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عبتي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نتحمده ونستعيئه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لك 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
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اا الَّذِينَ منوا انوا الله حى تُقَاتهِ ولا مون إلا واش مُسْلِمُونَ) *. 
[يَاأَيَا النَّاسٌ انوا رَبَ كُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ نها 
رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَاتّقُوا الله e‏ 


سر على هن عابي 


ااا الَذِينَ آمَنُوا اموا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ آ 
نوكم وَمَنْ بُ اه وَرَسولة فَقَدْ َا مَوْرًا عَظِيًا) ©. 
أمَا بعد: فإن كتاب الجامع لمسائل المدونةء في فقه المذهب المالكيء لمؤلفه: محمد بن 
عبدالله بن يونس الصقلي(ت١‏ 45 ه) رحمه الله الذي شهرته تغني عن التعريف بد إذ 
كان يعرف بمصحف المذهب» قد قام نخبة من الزملاء بتحقيقه رسائل علمية 
وجميعهم بمرحلة الدكتوراه» في جامعة أم القرى حرسها الله. وبارك في جهود القائمين 
عليهاء وهم: 

اسم المحقق القسم الحقق 
ابراهيم شامي شيبة | كتاب الطهارة كتاب الصلاة الأول كتاب الصلاة الثاني 


كتاب الجتائز كتاب الصوم كتاب الاعتكاف 


.٠١١ سورة آل عمران؛ الآية‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب. الآيتان .۷١ ۷١‏ 


اسم المحقق 
تركي بن يحي الثبيتي 


عبدالله بن صالح الزير 


خخالد بن صالح الزير 


جمعان بن علي 


الغامدي 


القسم المُحَقق 
كتاب الزكاة الأول كتاب الزكاة الثاني كتاب الحج الأول 
كتاب المج الثاني كتاب الحج الثالث كتاب الصيد 
كتاب الذبائح كتاب الضحايا 
كتاب التكاح الأول كتاب النكاح الثاني كتاب النكاح 
الثالث كتاب الرضاع كتاب إرخاء الستور كتاب الخلع 
كتاب طلاق السنة والعدة كتاب الأيمان بالطلاق كتاب 
الظهار كتاب التخيير والتمليك كتاب الإيلاء كتاب اللعان 
كتاب الاستبراء 
كتاب السلم الأول كتاب السلم الثاني كتاب السلم الثالث 
كتاب الصرف كتاب الرهن كتاب بيوع الآجال كتاب 
البيوع الفاسدة كتاب بيع الخيار كتاب اشتراء الغائب كتاب 
الوكالات كتاب التجارة إلى أرض الحرب كتاب أبواب 
معاملة أهل الذمة كتاب جامع لأبواب متفرقة كتاب العرايا 
كتاب العيوب والتدليس كتاب جامع الرد بالعيوب كتاب 
الصلح كتاب الجوائح كتاب الجعل والإجارة كتاب المساقاة 
كتاب القراض كتاب الأقضية كتاب آداب القضاء 
كتاب كراء الرواحل والدواب كتاب كراء الدور والأرضين 
كتاب الشركة كتاب:الشهادات الأول كتاب الشهادات 
الثاني كتاب الرجوع عن الشهادات كتاب المديان 
كتاب التفليس 


اسم المحقق القسم اللْحَقق 

فؤاد بن أحمد خياط كتاب الحمالةكتاب الحوالة كتاب المأذون كتاب اللقطة 
والضوال والإباق كتاب حريم الآبار وإحياء الموات كتاب 

الغصب كتاب الوديعة كتاب العارية كتاب الاستحقاق 

كتاب الحبس كتاب الصدقة كتاب البة والهيات 
كتاب الوصايا الأول كتاب الوصايا الثاني 
كتاب الوصايا الثالث 

أحمد بن حسين | كتاب القطع في السرقة كتاب المحاربين والمرتدين كتاب 
المباركي (المتحدّث) الرجم والزنا كتاب القذف وما دخله من كتاب الرجم 
كتاب الأشربة كتاب الجراح كتاب الجنايات كتاب الديات 
عبدالله بن حمد كتاب الشفعة الأول كتاب الشفعة الثاني كتاب القسم 

الأنصاري الأول كتاب القسم الثاني كتاب الفرائض الأول كتاب 
الفرائض الثاني كتاب الجامع 
والجميع ناقش وله الحمد والفضلء وقد بقي جزء من الكتاب لم ُحقق. فرغبت في 
تحقيقه» بل رأيته تزاماً عل القيام بذلك, إكبالاً للكتاب وإتماماً للفائدة المرجوة منه 
بإذن الله -لاسيما وقد تفضل القائمون على جامعة أم القرى -جزاهم الله خيرا- 
بالموافقة على طباعة الكتاب ونشره» ليجد النورء ويفيد منه طلاب العلم بعد طول 


انتظار»- فعقدت العزم على ذلك مستعيناً بالله وحده على إنجاز هذه المهمةء ورجائي 
من الناظر في هذا العمل أن يغض الطرف» ويلتمس العذر؛ عا يبدو له من خطأء أو 
تقصيرء أو سهوء فالله المستعان على كل حال. 

ثم إن هذا القسم المتبقي يشمل: 


كتاب الجهاد الأول كتاب الجهاد الثاني كتاب الأيهان والنذور الأول كتاب الأيهان 
والنذورالثاني كتاب العتق الأول كتاب العتق الثاني كتاب المدبر كتاب المكاتب الأول 
كتاب المكاتب الثاني كتاب أمهات الأو لاد كتاب الولاء والمواريث. 

وقد وقفت هذا القسم على الخ المخطوطة التالية: 

١‏ نسخة خزانة الصويرة بالمغرب» ويبدأ فيها كتاب الجهاد بلوحة رقم 
(17// ب) وينتهي بلوحة رقم (47057/ ب) ويتلوه كتاب الأيهان والنذور 
يبدأ بلوحة رقم (57017/ أ) وينتهي بلوحة رقم 2710 / ب) ويتلوه كتاب 
العتق والمدبر والمكاتب الأول يبدأ بلوحة رقم (4417/ ب) وينتهي بلوحة 
رقم (00٠60/أ)‏ ويتلوه كتاب المكاتب الثاني وكتاب أمهات الأولاد وكتاب 
الولاء والمواريث يبدأ بلوحة رقم (1/5545) وينتهي بلوحة رقم 
4 / ب 

5 تصخة خزانة وزان بالمغرب» ويبدأ فيها كتاب الجهاد بلوحة رقم (۲۲۰۹/ ب) 
وينتهي بلوحة رقم (86؟5/أ). 
ويبدأ كتاب الأيهان والنذور بلوحة رقم /5١١١(‏ ب) وينتهي بلوحة رقم 
4 
ويبدأ كتاب العتق وجميع أحكام العبيد بلوحة رقم (75477/ ب) وينتهي 
بلوحة رقم (755576/ ب). 

۳ فسخة المكتبة الأزهرية» والموجود بها من كتاب الجهاد والأيمان والنذور يبدأ 
بلوحة رقم (۲/ ب) وينتهي بلوحة رقم (76/ أ). 
والموجود بها من كتاب العتق إلى آخر أحكام العبيد يبدأ بلوحة رقم /١(‏ ب6 


وينتهي بلوحة رقم (۱۹۸/ ب). 


٤‏ فسخة تازه ويوجد بها كتاب الأيمان والنذور فقط ويبدأ بلوحة رقم (159/أ) 


وينتهي بلوحة رقم (1919/ أ). 


وصف النسخ المخطوطة وبيان المعتمد منها في التحقيق: 

أولا: تة عوانة الصبو يه 

أ - رمزها: رمزت لما بال حرف (ص). 

ب منوع الخط: مغربي جيد. 

ت -حعدد اللوحات موطن التحقيق: (/701) لوحة. 

ث -عدد الأسطر في كل لوحة: بعض اللوحات (50؟) سطراً» وبعضها (9.0) 
سطراً: 

ج -عدد الكلمات في السطر: تتراوح الكلمات ما بين (5 ١‏ إلى )١0/‏ كلمة. 

اح -النسخة كاملة. 

اخ -اعتمدتها في تحقيق كتب الجهاد الأول والجهاد الثاني وكتاب الأيهان والنذور 
الأول وكتاب الأيهان والنذور الثاني» وكتاب العتق الأول وكتاب العتق الثاني» 
وكتاب المكاتب الأول» وعدلت عنها في كتاب المكاتب الثاني» وكتاب أمهات 
الأولادء وكتاب الولاء والمواريث وذلك لتأثير الرطوبة على أوراقها تأثيرا يذهب 
بجزء من الورقةء ويقع الذي عدلت عنه في )٤١(‏ لوحة. 

ثانياً: نسخة خزانة وزان: 

أ -رمزها: رمزت ها بالحرف (ن). 

ب وع الخط: مغربي دقيق. 

ت -عدد اللوحات موطن التحقيق:(10١)‏ لوحة. وهي كاملة وقد قمت بمقابلة 


ث -عدد الأسطر في كل لوحة: )۳١(‏ سطراً. 


ب 
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- عدد الكلمات في السطر: تتراوح الكلمات بين ١9(‏ إلى )7١‏ كلمة. 
- النسخة كاملة وصحيحةء بها تعليقات وتصويبات في الهامش» وواضح أا 
مقابلة ومصححة على نسخة أخرى. 

- اعتمدت جميعها في المقابلة والتحقيق. 


ثالثاً: نسخة المكتبة الأزهرية: 

أ حرمزها: رمزت ها با حرف (ز). 

ب نوع الخط: مغربي. 

ت -عدد اللوحات موطن التحقيق:(٠۲۷)‏ لوحة. 
ث -عدد الأسطر في كل لوحة: (۲۳) سطراً. 


ح 
6 


- عدد الكلمات ف السطر: تتراوح الكلهات بين ٠١(‏ إلى )١7‏ كلمة. 

- عدد من لوحاتها في بداية كتاب الجهاد مفقود يُقدر ب(200) ورقة من النص 
المحقق. في أول باب "في أقسام الغنائم وما يقع فيها من مال مسلم أو ذمي'". 
والموجود من كتاب الجهاد اللوحات الأولى منه تأثر تأثراً شديداً بفعل الترميم. 
وكذلك فقد منها أول كتاب العتق يُقدر ب(7١١)‏ ورقة من النص المحقق في 
أثناء " باب في عتق المديان في صحة أو مرضء وتداينه بعد العتق» ورد عتقه...". 
- اعتمدتها في التحقيق في كتاب المكاتب الثاني» وكتاب أمهات الأولاد. وكتاب 
الولاء والمواريث. كبديل عن نسخة صويرة المتقدم ذكرها. 

جعد إمعان النظر فيها عدلت عتها في التحقيق والمقابلة فيما عدا القسم المذكور في 
(خ)؛ إكتفاءً بلسختي: "الصويرة". و"'وزان"» وللسقط الموجود بهاء ولعدم 


وجود شيء زائد بها يدعو للرجوع إليها بل إن نسخة "الصويرة" و نسخة 


"وزان" أجود وأكمل» ومع ذلك كنت أرجع إليها في أحيان قليلة جداً عند 
الحاجة في كلمة أو جملة أو نحو ذلك» فإذا وجدت فيها ما يفيد أشرت لذلك في 
الحاشية. 

رابعاً: تسخة تازة: 

أ -نوع الخط: مغربي. 

ب -حدد اللوحات الموجود منها موطن التحقيق:(78) لوحة. 

ت مدد الأسطر: (۲۹) سطراً. 

اث -عدد الكلمات: تتراوح كلماتها بين(5 ١‏ إلى )١۷‏ كلمة. 

ج -عليها آثار رطوبة أثرت على بعض الحروف والكلمات في بعض اللوحات» بل 
إن بها لوحة رقم(77/7) الوجه (ب) معظمه غير موجود. 

ح - بعد النظر فيها تركتها كلية؛ إكتفاءً بالخ المتقدمة الذكرء ولأن الموجود منها 
شيء يسير يتمثل في الأيهان والنذور فقطء وهو موجود في غيرها بکاملهء فليس 


هناك حاجة تدعو ها. 
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نماذج من النسخ الخطية 
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اللوحة رقم (2717) من نسخة خزانة الصويرة 
وهي أول لوحة في كتاب الجهاد. 
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اللوحة رقم (2297)من نسخة الصويرة 
وهي الأخيرة من كتاب الأيمان والنذور 
وأول كتاب العتق الأول 


13 


اللوحة رقم (5507) من نسخة خزانة الصويرة 
وهي بداية كتاب العتق الثاني 


14 


اللوحة رقم(444) قبل الأخيرة 
من كتاب المكاتب الأول 
من نسخة خزانة الصويرة. 


اللوحة رقم (۵۰۰۰) من ن نسخة خزانة ا 
وهي آخر كتاب المكاتب ل 
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اللوحة رقم (2290) من نسخة خزانة الصويرة 
وهي الأولى من كتاب المكاتب الثاني. 
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اللوحة رقم (4/778) من نسخة خزانة الصويرة 
وهي الأخيرة من كتاب الولاء والمواريث 
وهوآخر أحكام العبيد ويأتي بعده كتاب النكاح 
كما بينه المؤلف رحمه الله. 
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١‏ اللوحة رقم رك0؟1) من نسح خزانة وزان 
وهي الأولى من كتاب الجهاد 
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اللوحة رقم (۲۲۸۵) من نسخة خزانة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب الجهاد. 
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لوحة رقم (۲۲۱۱) من 


ده 


نسخة خزانة وزان 


وهي الأولى من كتاب الأيمان والنذور. 
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اللوحة رقم )٠۲١١(‏ من نسخة خزانة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب الأيمان والنذور. 
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اللوحة رقم (475) من نسخة خزانة وزان 
وهي الأولى من كتاب العتق الأول. 


1 


23 


اللوحة رقم )۲۵٠٠‏ من نسخة خزانة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب العتق الثاني 
والأولى من كتاب التدبير. 
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اللوحة رقم (۲۵۱۵) من نسخة خزانة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب التدبير 
والأولى من كتاب المكاتب الأول. 
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اللوحة رقم )١055(‏ من نسخة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب المكاتب الثاني 
والأولى من كتاب أمهات الأولاد. 
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اللوحة رقم ۲۵۵۳) من نسخة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب أمهات الأولاد 
والأولى من كتاب الولاء والمواريث. 
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اللوحة رقم )١070(‏ من نسخة وزان 
وهي الأخيرة من كتاب الولاء والمواريث 
وبها تنتهي أحكام العبيد . 
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اللوحة رقم ) من نسخة المكتبة الأزهرية 
وهي أول لوحة موجودة من كتاب الجهاد الأول. 
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سالاد 


ابر مہ سن مارا 
ETE‏ ر ر 


5 
1 امت واو ذا انلچ 
a‏ وار ذه ابع 
فرحا حك ” اما E‏ 1 
رجہ پرز کلام مزر اضرم نان اع ال يرن 
ا انما والس( طا لا نعرر عا ا 


ال E‏ ا 


رد نولل 0 
ھک 


زمانه وراٹ 


اللوحة رقم )١(‏ من نسخة المكتبة الأزهرية 
وهي أول لوحة موجودة من كتاب العتق الأول. 
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: - 
3 8 
00 عنتقم وسقا حلاف فوام :ا _ 
E E 2 1‏ سرع متم تان ا 
1 01 للا ازا سل سين بعر 0 | 
ف ا 
اس 
ا [4 برا 0 0 
علو ان - 0 
ا و ١‏ 
ا ج ا 


اللوحة رقم من تسخ مڪ ر 
وفي أسفل الوجه (ب) أول كتاب المكاتب 
الثاني. 
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اللوحة رقم (/19) من نسخة المكتبة الأزهرية 
وهي الأخيرة من أحكام العبيد كما ذكر 
المصنف رحمه الله. 


32 
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اللوحة رقم (777) من نسخة 


تا 


زه. 


00 


الص المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليها 


في فرض الجهاد وفضائله والرباط فيه 
قال الله تعالى : لوهم حَتّئ لا تكون فثئة يرن الین كلب" وقال: وفوا 
آلمشركين كَآفَهُ كما يلون كاف 0#4. 
وقال في آهل الكتاب: لوا لين لا مون بال إل قولهط حى يُقطوأ الجزية 


1 ل أن 
عن يد وَهُمَ صغْرُونَ 04 . 


قال 86 إن*: فا لجهاد" فرض على جي ام ين 


(۱) في ص: كتاب الجهاد من الجامع. 
(1) جزء من الآية 74 من سورة الأنفال » وهي بتمامها: لرَفْْلُوهم حَتئ لا تكون فثنة زيكون ألتين كله ب فين 
أنتَهرأ قإنّ لله ما يَعملُونَ بصبير4. 


م جزء من الآية ٠١‏ من سورة التوبة » وهي بتهامها : < إنْ عِذة آلشهُور عند آل آثنا شر سَهرًا في كثب آله م 


خَلقَ الغوت رالأزض مِثهَا أزيعة 
لونم كاف وَأغلموأ ان له مع المئقين 4. 

(4) الآية ۲۹ من سورة التوبة وهي بتمامها: لثيلُوأ اين لا مون باه ولا اليم لخر ولا يُحَرَمُون ها حَرَم الله 
وَرَسُولَ ولا يدون ڊينَ اَلْحَق مِنَ لْذِينَ أوثوأ اكب حَتّئ يُعطوأ الجزيَة عن ي وهم صْعِرُونَ 4. 


(0) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» القيرواني» المالكي» أبوسعيد المشهور بسحنون» انتهت إليه رئاسة 
العلم في المغرب» روى المدونة عن ابن القاسم» وعليها الاعتماد في المذهبء تولى قضاء القيروان ولم بزل قاضياً 
إلى أن مات سنة 4٠‏ 1ه. انظر: الديباج» ج۲/ ٠ - ٠١‏ 4» شجرة النور الزكية؛ ص 59 - ٠لا‏ 

(5) فالجهاد: ساقطة من ص. 


(۷) في ن : الناس. 
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يحمله بعضهم عن بعض” لقوله تعالى : قلزلا تَْرَ ن كُل فِرقة مُنْهمْ طايقة لَيتقتهُوأ 
في ألدّين ي“ وموضع الدليل في الآية؛ أنه جعل طائفة للتفقه. وأخرى للجهاد. والطائفة 
غير معلومة» فحصل الجهاد على غير معين» وهذا صفة الفرض على الكفاية إذ هو غير 
مختص بالأعيان. 

قال عبد الوهاب”": وأصله من السنة أيضا قوله بي( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفيه أخبار 
كثيرة. 

ولا خلاف بين الأمة في وجوبه» وهو من فروض الكفايات دون الأعيان؛ فمن قام 
به سقط الفرض عن الباقين. 


ووجه القيام به: أن تحرس الثغور وتعمر وتحفظ بالمنعة والعدد". 


)١(‏ في ص : بعض الناس عن بعض. 

(؟) جزء من الآية 115 من سورة التوبة » وهي بتمامها: ها كان الفؤمئُون لّوا كاد لزلا تقر ِن كل فزق 
مهم طائقة أيتفقَهُواً في لين وَِْنذِرُوأ قوْمَهُم إِذَا رَجَعْوأ لهم لعَلَّهُمَ يَخدْرُونَ 4. 

(۴) المعونة /١‏ ۹۲. وعبد الوهاب هو: بن علي بن نصر البغدادي» أيومحمد؛ القاضي» أحد أئمة المذهب المالكي» 
الحافظ الحجةء والأديب الشاعرء تولى القضاء في عدة جهات من العراق ثم خرج منها إلى مصر- وتولى قضاء 
المالكية بهاء له تآليف كثيرة مفيدة منها: كتاب النصرة لمذهب إمام دار المجرة» والمعونة لمذهب عال المدينة» 
وشرح رسالة ابن أبي زيد وكتاب التلقين وقد شرحه ولم يتمه» والأدلة والإشراف في مسائل الخلاف وعيون 
المسائل في الفقه» وغيرهاء توفي بمصر عام ٤۲۲‏ ه. انظر: ترتيب المدارك» ۷/ ۲۲۰ - ۲۲۷ سير أعلام النبلاء» 
۷ - ۳۲ الدیباج» ۲/ ۲٢‏ -۲۹. 

(5) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى 
بينهم ۹/ ١١ء‏ والإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله /١‏ 67. 


(0) المعونة ۳۹۲/۱. 
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قال سحنون: وكان الجهاد في أول الإسلام فرضاً على جميع المسلمين لقوله تعالل: 
لآنفِرُوأ خِفافاً وَثقالاً 04" وقوله: ما گان لاش المَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مْنَ آلأغرَاب أن 
تلوأ عن رُسُولٍ اش . 

قال ابن زيد”": فنسخ ذلك لما كثر المسلمون” بقوله تعالى: «إفلؤلا تقر مِن كُلَ فِرقة 
مهم طآيقة4” وبقوك: رما كان آلمؤْمئُون ليوأ كاف قال": والثقيل من له 
ضيعة وا خفيف من لاضيعة له". 


(1) جزء من الآية ٤١‏ من سورة التوبة وهي بتمامها: « اترو خفافا رثالا ووأ بأتؤلكم وَأنشِكُم فِي سَبيل الل 
كم حير كم إن نم تثلمون». 

(1) جزء من الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة وهي بتمامها: «إما گان لال آلمديتة وَمَنْ حَولهم مُنَ آلأعرَاب | 
غن زول ولا غا اشيم عن ثشبة ذلك باهم لا يُصبيئه لمأ ولا صنت ولا مشتصنة في سسييل هه ولا 
يَطون مَرْطِئًا يبظ اعفار ولا يتالون مِن عدو نيلا إلا عيب لهم به عمل صلخ إن آل لا يُضبيع اجر الفخينين). 


(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» العدويء المدني» مولى عمر بن الخطاب» أخو عبد الله» وأسامة» وفيهم 
لين» حدَّث عن أبيه وابن المتكدرء وغيرهماء وعنه: أصبغ بن الفرج المصريء ويشر الحاني» وسعيد بن أي 
مريم» وسفيان بن عيينة؛ وسويد بن سعيدء وعبد الله بن وهب »وعبد الرزاق بن همام» وغيرهم» روى له 
الترمذي واين ماجه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرا في مجلدء وكتابا في الناسخ والمنسوخ» توقي سنة 
اثنتين وثمانين ومئة» قال ابن سعد: (توفي بالمدينة في أول خلافة هارون » وكان كثير الحديث» ضعيفا جدا). 
ترجته في الطبقات الكبير لابن سعد ۷/ 25917 وسير أعلام النبلاء8/ ۳٤۹‏ وتبذيب الكمال في أسماء 
الرجال/117/ .1١85‏ 

(4) في ص : الإسلام. 

(0) جزء من الآية 177 من سورة التوبة » وهي بتمامها : وما كان الؤمثون لِينفروأ عاق لزلا تقر من كل فرك 
مهم طائفة تمُا في آلذينٍ وَلِينِرُوا قَمَهم إذا رَجَعُوَ لَه لهم يَخدرون». 

(7) جزء من الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. وقد تقدمت قريبا بتامها. 

(۷) في ن: وقال. 

(8) النوادر 7/7 18. 


E 


قال: وإذا نزل العدو بقوم”" فَفَرْضُ عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي'"/11/ب ص] 
عدده 7 فأقل لقوله تعالى : #فإن يَكُن منكُم مَأَنَةٌ صابرة يَعْلِيُوأ مِأنتين 0 


وإذا وقع النفير ورجل معتكف فإن حل بموضعه مالا قوة*/ لمن حضر على دفعه 
خرج ثم ابتدأ إن رجع. وقال مالك: يبني © ١‏ 


ولا ينفر العبد ولا المكاتب ولا من فيه بقية رق بغير إذن سيده إلا من هو في نفير 
فغشيهم مالا قوة لمن حضر به فلينفر بغير إذن السيد وقاله الأوزاعي". 

قال سحنون : ومن عليه دين قد حل وعنده به قضاء فلا ينفر ولا يرابط ولا يعتمر 
ولا يسافر حتى يقضيه» وقال النبي بي ا(مطل الغني ظلم)”' وان كان دين ل يحل أو 


)١(‏ فين : بارض. 

(؟) في ص: مثل. وهنا نهاية ل4717/ ب.ص. 

() في ن: عدتهم. 

افق جزء من الآية .1 من سررة الأنفال ليا لي خض الؤبنين على الل إن ين شنم رون صليزون 

ليوا مين إن يكن هنكم مأئة غلبا الفا من آلَّذِينَ فوا انهم قم لا فقون © آل حَفُف أله عَنكُم وَعَلِمَ 
أن فيكم ضَتغفاً قإن ين مُنكم مُأقة صَابرَة يلم وأ مايل إن ين منك ألف يَعْلِيِوَأ 
القن ان أ واه مع المثيرين». 

(5) وهنا نہاية ل۲۲۹/ ب. ن. 

) في ص : ثم ابتدأ ثم رجع مالك فقال يبني. وانظر النوادر۱۹/۳. 

(۷) عبد الرحمن بن عمرو بن يمد يضم الياء وكسر الميم ‏ الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو الشّامي الدمشقي» 

ولد في حياة الصحابة» وحدّث عن : عطاء» وعمرو بسن شعيب» والزهري» وخلق كثير من التابعين. وروى عنه : 


الزهري ‏ وهو من شيوخه ‏ وشعبة؛ والثوري» وغيرهم. كان إمام أهل الشام في عصره بلا منازع» وقد أجمع العلماء على 
إمامته» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنةء مات رحمه الله تعالى مرابطا ببيروت سنة ست وخسين ومائة؛ وقيل غير 
ذلك. انظر بذيب الأسماء واللغات /١‏ ۸ وسير أعلام النبلاء ۷/ 2٠١77‏ وتبذيب التهذيب 7157/5 شذرات 
الذهب 341/١‏ الأعلام ۳/ e‏ 


) 38 ( 


لاوفاء له به فله أن ينفرء ولا أحب لن له والدان أن ينفر إلا بإذنم) إلا أن ينزل بمكانه من 
العدو ما لا طاقة لمن حضر على دفعه فلينفر إليهم بغير إذنهها. 

ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عندهم أو كان الغوث بعيدا منهم 
فلينفر إليهم بغير إذن الأبوين. 

قال عبد الوهاب: والأصل في ذلك قوله كَيَ: (إذا كان العدو عند باب البيت فلا 
تذهب إلا بإذن أبويك). 

ولأن طاعتهم| من فروض الأعيان فهي أولى من فروض الكفايات. 

وأما إذا تعين الفرض عليه فلا يُمنع لأن منعها له غير جائز فما كمنعهم| إياه من 
الصلاة والصوم الواجبين". 


فصل 
ومن كتاب ابن ون وابن حبیب“ روي أنه قيل: يا رسول الله: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: (إيهان بالله وجهاد في سبيل الله). وفي حديث آخر: الوحج مبرور)". 


عير 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: مطل الغني ظلم 
/114. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ۱۸۳/١‏ وابن وهب في مسنده٠/‏ 2144 وابن أبي زمنين في قدوة 
الغازي۱/ 77. وعند ابن وهب وابن أبي زمنين (إذا كان الغزو عند باب البيت...) 

(") المعونة ۳۹۳/۱. 

(4) ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء17/ ٠١7‏ وما بعدها ومما قاله: الإمام» العلامة» فقيه الأندلسء أبو 
مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابي عباس بن مرداس السلمي» 
العباسي» الأندلسي» القرطبيء المالكي» أحد الأعلام. ولد: في حياة الإمام مالك» بعد السبعين ومائة. وأخذ 
عن: عبد الملك بن الماجشون» وأسد بن موسىء وأصبغ بن الفرج» وعدة من أصحاب مالك لی 
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وروي أن الصحابة تضفخ قالوا يا رسول الله: وددنا لو علمنا أفضل الأعماله 
فنزلت « ذا لين اموأ هن افلكم على َر تنجيكم من عاب أليم إلى قوه: 
لوقح قرِيبُ74. 

[وقال ميك لرجل: الو قمت الليل وصمت النهار ما بلغت نوم المجاهد)”. 

وني حديث آخر: ما بلغت غبار شراكه) 9 

وفي حديث آخر: ما بعد الصلاة المكتوبة أقضل عند الله من الجهاد)]“. 

وقال:(مشل المجاهد كالصائم حتى يرجع إلى أهله)". 


دعي 
وكان موصوفا بالحذق في الفقهء كبير الشأن» بعيد الصيت. كثير التصانيف» صنف: كتاب (الواضحة) في 
عدة مجلدات» وكتاب (الجامع)» وكتاب (فضائل الصحابة) » وكتاب (غريب الحديث) » وكتاب (تفسير 
الموطآ)» وغيرها. حدث عته: بقي بن خلدء وخلق. مات يوم السبت» لأربع مضين من رمضان. سنة ثهان 
وثلاثين وماتتين» بعلة الحصى -رحمه الله-» وقيل غير ذلك. فالله أعلم. 

)0 الحديث بلفظيه في مسند الإمام أحمد14/ ٩۱۹۹ء‏ وصحيح البخاري۲/ ٠۳۳‏ وصحيح مسلم |١‏ ۸۸. 

(1) انظر الخبر في تفسير الطبري 107/77. ومراد المصنف الآيات من سورة الصف: 1-٠١‏ وهي: لها 


آلْذِينَ اموأ هَل دكم عَلى تَجْرَةِ تُنجيكُم هَن عَذاب ال 


ون طييَة في جلت عدن أك القؤذ العطيم © وأخزى نرنه نمئز من ال وفتخ ثريب شر الفؤمنين». 
)۳( الحديث في سنن سعيد بن منصور ۲/ ۱٥۰‏ وهو في التوادر۳/ ٠١‏ . 
() النوادر”#/ 17. 
)0( مابين المعكوفين ساقط من ص. والحديث ذكره المصنف بمعناه وهو في صحيح ابن حبان |٩‏ ۸. 
(5) في ص: قيل. 
4 الحديث ني الموطأ7/ 447: ومسند الإمام أجمد6١184/1؛‏ وصحيح البخاري4/ ١٠ء‏ وصحيح 
مسلم 1494/7 
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وقال ابن عمر”©: لأن أقف موقفا في سبيل الله مواجها للعدو ولا أضرب بسيف ولا 
أطعن برمح ولا أرمي بسهم أفضل من أن أعبد الله ستين سنة لا أعصيه'". 


وروى أبو هريرة أن النبي بيا قال: ((لموقف ساعة في سبيل الله أفضل من شهود ليلة 
القدر عند الحجر الأسود)". 


وقال: (لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)“. 


وقال لرجل له ستة آلاف دينار: «لو أنفقتها في طاعة الله لم تبلغ غبار نعل 
المجاهد)“. 


(۱) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن؛ أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه» 
واستصغر يوم بدرء وأحد» وشهد بيعة الرضوانء والختدق» والمشاهد بعدهاء وغزا إلى افريقية مرتين» شديد 
التتبع لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن المكثرين عنه في الرواية» له في كتب الحديث (۲۹۳۰) حديثاء 
كف بصره في آخر حياته» توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك» وهو آخر من مات بها من الصحابة 
رضي الله عنهم. له ترجمة في تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۸/١‏ والإصابة ۲/ ۳۳۸ وتهذيب التهذيبه/ ۲۸۷» 
والأعلام؟/۸٠٠.‏ 

. ۱۲/٣ النوادر‎ )( 

(۳) وهو بنصه في النوادر والزيادات ۳/ 17 وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية ۲/ »۴٠١‏ وابن أبي زمنين في 
قدوة الغازي7/1. 


(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ني غير موضع منها 4 75/7) والبخاري /٤‏ ۰۱۷ ومسلم ٠٤۹۹/۳‏ . 

)٥(‏ في ن: سبيل الله. 

0( م أقف عليه بهذا اللفظ وهو بنصه في النوادر والزيادات ۴/ ١١ء‏ وقد أخرج الإمام سعيد بن منصو رال في 
سننه ۲/ 191-1760 حديث رقم ۲۳۰۵ قريبا منه بلفظ :د رجلا کان على عَهْدِرَسُول الله لَه مال 
کی کی رشو الف قال: اسول الله j SS‏ افد 
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وقال: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار))". 

وروي: أنه ل يكن يتلثم من الغبار في سبيل الله). 

وكره مکحول التلثم في سبيل الله. 

وروي أن النبي وَل قال: ( غزوة بعد[1/۲.ص]“ حجة الإسلام خير من ألف حجة 
ومن صيامها وقيامها)". 


.۷/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق م أقف عليه بهذا اللفظ وهو بنصه في النوادر والزيادات7/ ١١ء لكن قد ورد نبيه يع عن ذلك فيه أخرجه‎ 
:894 /٥ الإمام الطبراني بسنده في مسند الشاميين 7/ ۸۸ وهو بنصه في الإيياء إلى زوائد الأمالي والأجزاء‎ 
عن أب الدّرداء قال: قال رسول الله يق: «لا موا ن الغبار في سبيل الله فإنَ الغبار في سبيل الله كبا‎ 
- مكحول الشامي بن أي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبدالل الهذلي بالولاء» فارمى الأصلء مولده بكابل‎ )۴( 
عاصمة افغانستان الآآن  رحل في طلب العلم إلى العراق والمدينة وغيرهماء واستقر بدمشقء وهو من علمائها في‎ 
من حفاظ الحديثء كان في لسانه عجمة؛ أرسل عن الت‎ 


عصره 3 
عدة من الصحابة كأبي بن كعب» وعائشة وأ هريرة» وحدّث عن وائلة بن الأسقعء وأو أمامة الباهل» وأنس 
بن مالك. وحدّث عنه : الزهري» وربيعة» والأوزاعي. وغيرهم. عداده من أوساط التابعين» من أقران 
الزهري. مات بدمشق وسنة وفاته مختلف فيها فقيل سنة اثنتي عشرة ومئة. وقيل غير ذلك. له ترجمة في سير 
أعلام النبلاء 5/ ١٠١٠ء‏ وتهذيب التهذيب ۰ والأعلام | At‏ 


(:) وهي ل4717/ أ. صويرية. 

)0( م أقف عليه بهذا اللفظ» وهو بنصه في النوادر والزيادات ۴/ ١٠ء‏ وني الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى ا جامع 
الصغير ۲/ 74 مايدل على هذاء قال:( َة بل عَزْوٍَ أفضَلُ من كيين غَزْوَبَْدَ حَجَو وَعَزْوةبَْدَ حك 
أفْضَلُ ِن لين حَجّةٌ ولوف ساءَةٍ في سَبيل الله أفْضَلٌ من كين حَجَّة). وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن 
ابن عمر. وجاء في قدوة الغازي لإبن أبي زمتين1/ ۲ عن كعب قال: ( بعد حجَّة الإشلامء حَيْدمِنْ 

آلف إل حِجة). 
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قال ابن القاسم: وروي أنه يك قال اما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في 
بحر» وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحر). 


وروي عنه في الموطأ أنه قال: (تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من 
بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه 


مع مانال من أجر أو غنيمة)”". وفضائل الجهاد كثيرة » وفيما ذكرنا كفاية". 


فصل 
روي أن النبي ية قال: «رباط ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقوم ليلها لا 
يفتر ويصوم نهارها لا يفطر ٩)‏ . 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم أبو عبدالله العتقي ‏ بضم العين وفتح التاء ‏ مولاهم» عالم الديار المصرية ومفتيهاء روى 
عن مالك وطالت صحبته له نحواً من عشرين سنة» كما روى عن الليث» ونافع» ومسلم بن خالد الزنجي شيخ 
الإمام الشافعي» وغيرهم» وأخذعنه : أصبغ؛ والحارث بن مسكين» وسحنون» وروى عنه : البخاري 
والنسائي» قال عنه الإمام مالك : مثله كمثل جراب مملؤ مسكاًء توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة إحدى وتسعين 
ومئة. انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٠١‏ وترتيب المدارك /١‏ ۳۳ء وسير أعلام النبلاء 4/ 17١‏ ءوالفكر 
السامي .٤۳۹ /١‏ 

(۲) ل أقف عليه. 

.٤٤۳ الموطأ7/‎ )( 

(4) في ص: وفيا ذكرناه منه كفاية. 

)0( م قف عليه وهو بهذا اللفظ في التوادر'/ ١١ء‏ وقريب من لفظ الزلف أخرج لبن ماجه في مسنته ۲/ 14م 


ی َالَ: حَحطَبَ عُثَانَ بن عََانَ الاس فَقَالَ: يا أا الاس 


سول الله [يَنتنني أن اعد به پو إا الضُنبِكَمْ وَِصَحَاتَيكُمْ كَل 
رول الله كل يَقُولٌ: «مَنْ راط أ سَيلٍ الل بحا كَانتْ کالب لياو صِيَاِها و يهَا». ولابن ماجه 


أيضا بلفظ آخر ما يدل على فضل الرباط بسنده إلى أبي بن كعب قال قال رسول الله :كله (لرباط يوم في سبيل 
الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مانة سنة صيامها ياه 


بسنده إلى عب الله ين ال 
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وقال: (من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار))1". 

وقال ابن حبيب قوله: (فواق ناقة ١‏ هو قدر ما تحلب. 

وقال أبو هريرة: لحرس ليلة”" أحب إلي من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها في 
المسجّد الحرام وعند قبر النبي كا . 

وروي في الرباط من الرغائب كثير. 

قال ابن حبيب: وهو شعبة*/ من شعب الجهاده وبقدر خوف أهل ذلك الثغر 
وتحرزهم من عدوهم يكون كثرة ثوامهم 

وقال ابن عمر”: فرض الجهاد لسفك دماء المشركين. والرباط لحقن دماء المسلمين» 
وحقن دماء المسلمين أحب إل من سفك دماء المشركين 


سي 
ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أقضل عند الله وأعظم أجرا ( أراه 
قال ) من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة آلف سنة . وتكتب 
له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة ). وني ا جهاد لابن أبي عاصم (۲/ 148 عَنْ سلا عَنِ 
الي ل كَالَ: «ربَاط لَب أذ يوم وَل فل من صَِامٍ هر ام صَائًا لا يُفْطِنٌ وَقَاعًا لا يفش ون 
مات مُرَابط أَجْريَ عَيِ صَالُِ عله > حى بن الله وَرُقِيَ عَذَاب الق 

(1) في المسند وغيره من كتب السنن (من قاتل فواق ناقة). انظر المسنده ۱/ ۰٤۷۳‏ وستن أبي داود ۲/ ۳۲۷ 
والترمذي5/١14.‏ 

() في ن: يوم. 

0( م أجده بهذا اللفظء وهو بنصه في النوادر”/ ١4‏ وبقريب من هذا المعنى أخرج الإمام أمد١/‏ 188 » 
والحاكم في المستدرك۲/ ٩١‏ وصححه الذهبي. وليس عندهما المسجد الحرام وقبر نبيتا ب. 

(4) في ص: وهو من شعبة شعاب الجهاد. (وهنا نهاية ل /775١‏ أ. ن.) 

(5) في ن: قال ابن ...(وكلمة غير موجودة )» وني ص : "أبو عمر". والنص في البيان والتحصيل۲/ 077 
7 ۱۷/ ۳۹۹ وفيه "عبدالله بن عمر" وكذلك في المقدمات ا ممهدات /١‏ 8115. 
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وقيل: إن هذا حين دخل في الجهاد ما دخل. 

قال عمر: اغزوا مادام الغزو حلوا ضرا قبل ان يكون مرا عسرا ثم يكون ثاما ثم 
يكون رماما ثم يكون حطاما فإذا انتاطت المغازي وكثرت العزائم واستحلت الغنائم 
فخير جهادكم الرباط”". 

والتهام: الرطب من النبات» والرمام: اليابس» والحطام: الذي ينكسر ويتحطم 
وقوله: انتاطت: يعني تباعدت» وقوله: العزائم: يريد حمل السلطان شدة الأمر عليهم» 
والعزم فيها يشق عليهم لبعد المغزى وقلة عونه عليهم وغير ذلك. 

وروي أن النبي اة قال: نمام الرباط أربعون ليلة)”". 

وروي (إذا نزل العدو بموضع فهو مرابط أربعين سنة). 

قال أبو حمد“: هذا والله أعلم على الترغيب في الرباط*. 


(1) الأثرفي غريب الحديث لابن قتيبة ۹/۲ ولفظه:( اغزوا ولترو محلو حَضِر قبل أن يكون ثم ثم يكون رُماماً 
ثم يكون حطاماً.وكان يقول إذا انتاطّت الّغازي واشتدّت العزائم ومُنعت العنائم فخير غزوكم الرّباط) 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ ٠١۳‏ . إلا أن عنده (يوما) بدل (ليلة). 

(۳) التوادر 9/ 16. 

(5) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيء المالكي» الإمام» العلامة» القدوة: الفقيه» عالم أهل ا مغرب»ويقال له: 
مالك الصغير. وهو الذي لخص المذهبء تفقه بفقهاء القيروان» وعول على أبي بكر بن اللباده صنف كتاب 
النوادر والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وصنف كتاب الاقتداء 
بمذهب مالكء وكتاب الرسالة» وقيل: إنه صنع (رسالته) المشهورة وله سبع عشرة سنة. مات رهه الله 
لنصف شعبان» سنة تسع وثمانين وثلاث مائةء وقيل في سنة ست وثهانين وثلاث مائة.سير أعلام 
النبلاء/11/ ٠١‏ وما بعدها. 


(۵) النوادر 16/8 
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وقد ضعف مالك أمر جدة إذ كان إنما نزل العدو بها مرة» وينبغي لكل قوم أن 
يرابطوا في ناحيتهم ويمسكو سواحلهم إلا أن يكو مكانا تخوفا يخاف فيه على العامة؛ 
يريد: فليذهب اليه. 

وسئل مالك عن سكان الثغور والسواحل ۲1 ب(ص] بالأهل والولد؟ قال: ليسوا 
بمرابطين» وإنما الرباط لمن خرج من منزله معتقدا للرباط في موضع الموت. 


فصل 
قال ابن حبيب: وجاءت الرغائب فيمن أنفق في سبيل الله أو أعان بماله. قال: ونفقة 
الخارج أفضل. قال: زيد بن أسلم": في نفقة الخارجين: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل”. 
وقال فيمن يقرون” من خرج و لا يخرجون: لا م لا يعون مآ انقفو هنا وَل أَذى لَه 
جرهم عند رَبهمْ 4. 


)١(‏ وهي رقم /٤۳۱۷‏ ب صويرية. 

0( زيد بن أسلم العدوي العمري» مولاهم» أبو أسامة أو أبو عبد الله: فقيه مفسرء من أهل المدينة. حدّث عن 
والده أسلم مولى عمر؛ وعن عبدالله بن عمر» وجابرء وأنس» وعنه: مالك» وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
وأولاده الثلاثة» كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد في جماعة من فقهاء 
المدينةء إلى دمشق» مستفتيا في أمر. وكان ثقةء كثير الحديث؛ له حلقة في المسجد النبوي. وله كتاب في 
(التفسير) رواه عنه ولده عبد الرحمن. توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئة. ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 0917/80 والأعلام للزركلي 57/5 

(۳) في ص: الآية. 

(4) الكلمة في غير مقروءة في ص. 

(5) جزء من الآية ۲٠۲‏ من سورة البقرة وتمانها: ( لين يفون أمؤْلهم في متيل آله كم لا يعون مآ أنقُوأ هنا وَل 
اى لَه أِرُهُمْ عند بم زلا وف عَليِهمْ ولا هم يَخْرئُون» 
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قال ابن حبيب: ولم يختلف العلاء في كراهية المسألة للغازي كان غنيا أو فقيرا والفقير 
يجلس ولا يتكلف مالا يطيق» قال: وما أعطى الغازي من غير مسألة فأكثر العلماء لايرون 
بأخذه بأسا فإن احتاج إليه أنفقه وإلا فرّقه في سبيل الله وقالت طائفة: أفضل له أن لا 
يأخذه» وقبول الفقير" لذلك أفضل من تركه فا فضل له بعد فعله'" فرّقه في السبيل. 


فصل 
قال ابن حبيب وقال الرسول كلِِ:ْ ا(لو أن هذه الأمة انتهت عندما أمرت لأكلوا غير 
زارعين؛ لأن الله جعل أرزاقها في سنابك خيلها وأسنة رماحها)”. 
وقال وَكِ: إن الله جعل رزقه في ظل رغه ولم يبعئني تاجرا ولا زارعا وإن من أشرار 
عباد الله التجار والزارعين إلا من شح على دينه ). 
وقال عمر: (من زرع فامحه من الديوان فإن هذه الامة ججعلت أرزاقها في أسنة 
رماحها مالم يزرعوا فإذا زرعوا كانوا من الناس)©. 


(۱) (الفقير) بياض في ن. 

(؟) (فعله) بياض في ن. 

( م أقف عليه بهذا اللفظ وقد اخرج بعضه ابن أبي شيبة في مصنفه 0/ ۴۳١‏ ويحي بن آدم في كاب 
الخراج لا 

)٤(‏ ذكره السيوطي في جامع الأحاديث۷/ 484 وعزاه إلى :(الدارقطنى فى الأفراد. وتمام» وأبو نعيم فى الحلية» 
وابن عساكرء وابن جرير)؛ وانظركنز العمال /٤‏ ۲۸۲ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥ /٤‏ 
حديث رقم .۱۹٤۷‏ 

() أصله حديث عن رسول الله أ في مُصنف ابن أبي شيبة / :۳۳١‏ ( قال رَسُولُ الله :إن الله جَعلَ ررق 
هزو الأمّةفي سابك لها زج اها ما يعوا قدا َدَعُوا صَارُوا ِنَالنا). 
وفي الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب الحنبلي ص: ۲۷ قال: (وفي الحديث الذي خخرجه أبو داود وغيره: " 
إذا بعتم بلعينة اتيعتم أذناب البقر؛ وتركتم مهاده ساط الله عليكم ذلا لا يتزعه اله من رقابك و حتي 
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وقال بعض الصحابة: إذا أدركت زمانا يغزو فيه الفقراء ويقعد فيه الأغنياء ويرغب 
الناس في الزرع والضرع فأولئك الذين يدلسون دين الله. 


في الدعوة قبل القتال 
وأمر النبي بيا بدعوة أهل الكفر قبل القتال". 
وروى مالك أن النبي وَل حين خرج إلى خيب" فأتاها ليلا وكان إذا جاء قوما ليلا لم 
يغز حتى يصبح فلا أصبح خرجت يبود بمساحيهم ومكاتلهم”" فلا رأوه قالوا: محمد 
والله محمد والخميس فقال رسول الله كله : 
«الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)". 


دي 
تراجعوا دينكم " ولهذا كره الصحابة تيت الدخول في أرض الخراج للزراعة فإنها تشغل عن الجهاد. 
وقال مكحول: إن المسلمين لما قدموا الشام ذكر لهم زرع الحولة» فزرعوا قبلغ ذلك عمر بن الخطاب َف 
فبعث إلى زرعهم وقد ابيض وأردك فحرقه بالنار» ثم كتب إليهم: إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في أسنة 
رماحهاء وتحت أزجتهاء فإذا زرعوا كانوا كالناس. خرجه أسد بن موسى. وروى البيضاوي بإسناد له عن 
عمر انه كتب: من زرع زرعا واتبع آذناب البقر ورضي بذلك وأقر به جعلت عليه الجزية). 

(۱) الأمر بدعوة الكفار قبل قتالهم في مسند الإمام آمد۳۸/ ۰۷۸ وصحيح مسلم 7/ .٠١١۷‏ 

(؟) غزوة خيبر في محرم» والجمهور على أنها في السابعة. وقيل في السنة السادسة؛ وهذا مبني عل بداية التاريخ 
هل هو حرم أو ربيع الأول» وفيها من المواقف: قوله صلى الله عليه وسلم ليلة الدخول: «لأعطين هذه 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على يديه....) وقتل أبي الحقيق» وبناؤه صلى 
الله عليه وسلم بأمنا صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنهاء وقدوم ابن عمه جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه تلقاه صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته وقال: «والله ما أدري بيه أفرح؛ بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر»؟ وفيها: أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة» ووفاة بشر بن البراء من السّم.راجع: زاد 
المعاد في هدي خير العباد ۳/ 44 1وما بعدها. 

(۳) (ومكاتلهم) بياض في ن. 

(4) الموطأ 438/7. 
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ومن كتاب ابن حبيب: روى أن النبي ية أمر أن يدعو إلى الإسلام والصلوات 
الخمس وصوم الشهر وحج البيت والزكاة فإن أجابوك وإلا فقاتلهم". 

وأمر الصديق خالدا أن يقاتل من أبى واحدة من هذه الخمس منها الشهادة". 

وروی ابن وهب" أن عليا ابن أبي طالب بر لم يكن يقاتل أحدا من [/ .ص1“ 
العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات. 

وأمر النبي يك بذلك”". 

ومن المدونة" قال مالك كالة: ولا يقاتل المشركون حتى يدعوا ولا يبيتوا حتى7/ 
يدعوا إلى الله ورسوله فيسلموا أو يعطوا الجزية. 

قال: وكذلك إن أتوا إلى بلادنا. 


(۱) هو بنصه في النوادر/ ١٤ء‏ وأصله في الصحيحين وغيرهما في غزوة خيبر. 

0( النوادر ۳/ .٤١‏ وأخرجه السيوطي ني جامع الأحاديث وعزاه للإمام أحمد في السنة4 ؟/ ۳۷١‏ وكذلك 
صاحب كنز العمال؟ / 41/0. 

(۳) عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم» أبو محمد الإمام المصري الحافظ» الفقيه المالكي» سمع مالكاء وان 
جريج» والليث بن سعد وغررهم» وعنه : شيخه الليث بن سعد وأصبغ بن الفرج» وسحنون» والربييع 
المرادي» وسواهم» كان ثقة مجتهداء صاحب تصاتيف» له الجامع؛ والموطأء وتفسير غريب الموطأ. وغير ذلك. 
توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين ومئة. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ۲/ ٤١١‏ وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء 
4 ۳ وما بعدهاء وتهذيب التهذيب 5/ 507 وما بعدهاء والأعلام 4/ 144 

(4) وهي ل41718/أ. صويرية. 

(0) الخبر في المدونة أول كتاب الجهاد. 

0) ومن ذلك أمره يلعل يوم خيبر دعوة يهود. 

(۷) (من المدونة) ساقطة من ن. 


(6) نہاية ل ۰٦۲۲/ب.‏ ن. 


( 49 ( 


وني المستخرجة قال أصبغ”": وبلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب ألا تقاتلوهم حتى 
تدعوهم فإنا إن تقاتلوهم”" على الدين فإنه بخيل إليهم وإلى كثير منا إنها تقاتلوهم على 
الخلبة فلا تقاتلوهم حتى تبينوا هم. 

قال ابن المواز": وقال ابن نافع“: إنما كانت الدعوة قبل ظهور الإسلام يقول: قبل 


سه 60 


أن يفشو وينتشر 9 
قال: وقد أغار النبي بي على بني المصطلق وهو غارّون'» وبعث في قتل ابن 
الحقيق”" وابن الأشرف“ وصاحب بني حيان» غيلة. وبه احنج يحبى بن سعيد. 


)١(‏ وأصبغ - على وزن أفضل - وهو : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الإمام الكبير» أبو عبدالله الأموي مولاهم 
المالكي» له تصانيف» روى عن عبد العزيز الدراوردي» وأسامة بن زيد بن أسلم» وعبدالله بن وهبء وابن 
القاسم وبا تفقه» حدّث عنه البخاري» ويحي بن معين» والربيع بن سليهان الجيزي؛ وخلق كثيرسواهمء قال 
عنه ابن معين من أعلم خلق الله برأي مالك» يعرفها مسألة مسألة؛ متى قالمها مالك ومن خالفه فيهاء توفي رحمه 
الله تعالى ‏ سنةخمس وعشرين ومائتين. انظر ترتيب المدارك ٠٦١ /١‏ الديباج المذهب /١‏ ۲۹۹ تهذيب 
التهذيب /١‏ 03216 سير أعلام النبلاء 507/1١‏ 

(؟) هكذا في النسختين (فإنا إنما تقساتلوهم) وكذلك في البيان والتحصيل۳/ 87 وفي الاج والإكليل 
٤4‏ لا إنانقاتلهم". 

(۳) محمد بن ابراهيم بن زياد المالكي ابن الموّاز» من أهل الأسكندريةء انتهت إليه رئاسة المذهب في عصرره؛ أخذ 
العلم عن عبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الماجشونء واصبغ بن الفرج» وسواهم» توفي رحمه الله تعاللى - 
سنة احدى وثمانين ومئتين» وقيل غير ذلك. انظر : الديباج المذهب ۲۳۲» وسير أعلام النبلاء 23/17 
وشذرات الذهب ۲/ ۱۷۷.. 

(5) عبدالله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم» من كبار فقهاء المدينة» روى عن مالك. وابن ابي ذئبء والليث» 
وغيرهمء وعنه : سحنون» والزبير بن بكار» وغيرهماء لزم مالكاء وجلس مجلسه بعد ابن كنانة» قال الذهبي في 
السير : حديثه تخرّج في الكتب الستة سوى صحيح البخاري. مات رحمه الله تعالى سنة ست ومئتين. انظر ترجمته 
في طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١١‏ وترتيب المدارك ۳١۸-۳١١ / ١‏ وميزان الاعتدال ۲/ 2051١5-21‏ 
وسير أعلام النبلاء ٠١‏ / ال لاا 

(5) النوادر والزيادات ۳/ .٤١‏ 


) 50 [ 


ومن المدونة وقال أيضا مالك بن أنس: أما من قربت داره منا فلا يدعو لعلمهم 
بالدعوة ولتطلب غرتهم أي غفلتهم” وأما من بعدت داره وخيف أن لا يكونوا كهولاء 
فالدعوة أقطع للشك. 


ونحوه عن ربيعة". 


سي 

)١(‏ خبر غزوة بني المصطلق في الصحيحين. 

(؟) خخبرقتل ابن أبي الحقيق في الموطأ”/ /ا4 4 والبخاري٥/‏ 41. 

() خبر قتل ابن الأشرف في الصحيحين البخاري5/ 2147 ومسلم؟/ 14378 

(4) خبر بعثه 5 إلى بني حیان في صحيح مسلم ۳/ ۰۱١۰۷‏ وأبي داود۲/ ۳۱۹ . 

() النوادر والزيادات ١/7‏ 8. 
ويحي بن سعيد هو : | بن قيس الأنصاري النجاري» أبو سعيد» عالم المدينة وتلميذ فقهائها السبعة» سمع أنس بن 
مالك» والسائب بن يزيد» وعنه الزهري» والإمام مالك والسفيانات» وغيرهم» كان _ر حه الله تعالى_ثقة ثبتاً حجة» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائةء وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات الشيرازي 00١‏ وتهذيب الأساء واللغات ۲ 
۰٥٤-۳ /‏ وسير أعلام النبلاء ۵ / 454 -441. 

(7) (أي غفلتهم) ساقطة من ن. 

(۷) التوادر والزيادات ۳/ .4١‏ 
وربيعة هو: التابعي الجليل ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عثمان؛ ويقال: أبو عبد الرحمن» مفتي المدينة» 
القرشي التيمي مولاهم» المشهور بربيعة الرأي» لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» قال الذهبي : (كان من ائمة 
الاجتهاد )» سمع أنس بن مالك» والسائب بن يزيد » وعامة التابعين من أهل المدينة» روى عنه : الشوري» 
والأوزاعي» وابن عيينة» وشعبة» ومالك وبه تفقه. وخلائق سواهم.وقال النووي : ( اتفق العلماء من المحدثين 
وغيرهم على توثيقه وجلالته» وعظم مرتبته في العلم والفهم» توي بالمدينة سنة ست وثلاثين ومئة رضي الله 
عنه). وقيل توفي بالهاشمية أرض بالأنيار» انظر ترجته في : تاريخ بغداد ۸/ 47١‏ وما يعدهاء وطبقات 
الشيرازي ٠٥١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠۸۹‏ - ٠١۱۹ء‏ تذكرة الحفاظ ٠١۷ /١‏ -۸١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
4/5 وما بعدهاء وشذرات الذهب ۱۹٤ / ١‏ والأعلام ۳/ ۱۷. 


) sı [ 


وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بابتغاء غرة العدو بالليل والنهار لأن دعوة الإسلام قد 
بلغتهم إلا من ترجى إجابته من أهل الحصون فلابد من الدعوة”". 

وقيل لأصبغ في المستخرجة”": أرأيت من دعي إلى الإسلام أو الجزية فأبوا فقوتلوا 
على هذا مرارا يدعو كلما غزوناهم؟ قال: أما الجيوش الغالبة الظاهرة فلا يقاتلوا قوما ولا 
حصنا حتى يدعوهم لأنهم لم يخرجوا لطلب غرة ولا لانتهاز فرصة وإنما خرجوا ظاهرين 
قاهرين» وأما السرايا وشبهها التي تطلب الغرة وتنتهز الفرصة فلا دعوة عليهم لأن 
دعوتهم إنذار وتجليب عليهم”" مع ماني الدعوة من الاختلاف وقد قال جل الناس: إن 
الدعوة قد بلغت جميع الأمم. 

قال ابن سحنون”: اختلف في الدعوة على ثلاثة أوجه: 


فقيل: لا تلزم في كل أحد لبلوغ الدعوة وقاله الحسن وغيره. 


.٤١ /۴ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) المستخرجة " المستخرجة من الأسمعة ٠"‏ وتعرف أيضاً ب " العتبية "» وهي إحدى الأمهات في المذهب المالكيء 
تأليف : أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» الشهير بالعتبي» ( ت 4 16ه ) رحمه الله. 

(۳) (لأن دعوتهم إنذار وتجليب) ساقطة من ن. 

)٤(‏ محمد بن عبد السلام ( سحنون ) بن سعيد بن حبيب التنوخي» أبو عبدالله القيرواني شيخ المالكية. فقيه ا مغرب 
وابن فقيههاء كان مولده سنة ثنتين ومئتين» وتفقه بأبيه» ورحل إلى المدينة سنة خس وثلاثين ومئتين فسمع من 
أبي مصعب الزهري وغيره» قال الذهبي في السير : ( كان حُحَدّثاً بصيراً بالآثار» واسع العلم» متحرياً متقناء 
علامة كبير القَدْرء وكان يناظر أباه )أ.ه. وكان رحمه الله كثير الكتب غزير التأليف» يقال له أكثر من مئتي كتاب 
في قنون العلم؛ منها المسند في الحديث» وكتاب الجامع جمع فيه فنون العلم؛ وكتاب السَّير وغير ذلك. وكان 
كريم اليد ذا تعبد وتواضع ورباط وصدع بالحق. توفي بالساحل ونقل إلى القيروان فدفن فيها. وكان ذلك سنة 
ست وخمسين ومئتین. له ترجمة في ترتيب المدارك ۳/ ؛ ٠١‏ وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء 0/17 وما بعدهاء 
والديباج ۲۳٤‏ وما بعدهاء والأعلام 1/ 700-1١5‏ 


(0) النوادر والزيادات ۳/ .٤١‏ 


) 52 ( 


وقيل: واجبة في كل أحد بعدت داره أو قربت وقاله عمر بن عبد العزيز ومالك 


وأكثر العلماء. 


وقال ابن الماجشون": لا دعوة فيمن قرب من" مثل المصّيصة”" ودبسة" 


وطرطوس” ويدعى من بعد. 


(۱) عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشونء العلامة الفقيه» مفتي المدينة في وقته» أبو 


مروان التيمي مولاهم المدني المالكيء تلميذ الإمام مالك» تفقه بأبيه» وبالإمام مالك وابن دينار» وابن كنانة» 
وغيرهم» وعنه : عبد الملك بن حبيب الفقيه» والزبير بن بكار» وسحنون» وأحمد بن المعدّل» وغيرهم يقال : 
عمي آخر عمره» ومات ‏ رحمه الله تعالى - سنة ثلاث عشرة ومئتين» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات 
الفقهاء للشيرازي 16» وترتيب المدارك ١‏ / 50" وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء ۱۰ / ۳۵۹ 30 
والأعلام 4/ 139 


(؟) (منا) ساقطة من ص. 


(۳) قال في معجم البلدان 0/ ١40‏ (للَصّيصَةُ: بالفتح ثم الكسر» والتشديد» وياء ساكنة» وصاد أخرىء كذا 


ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى هذا لفظه» وتفرد الجوهري وخالد الفارابي بأن 
قالا المصيصة» بتخفيف الصادين» والأول أصح» وهي مدينة على شاطئ جيحان من غور الشام بين 
أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس» ٠...‏ وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد رابط بها الصالحون 
قديا). 


)6( بعد التفتيش عن (دبسة) -للتعريف بها- فيم أتبح لي من كتب معاجم البلدان وا جغرافيا لم أجدلما ذكراء 


ومن سياق النص يفهم أنها من مدن الشام» لاسيها وقد ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء9/ ۲۹۱ في ترجمة 
الخليفة هارون الرشيد فقال : (وني سنة 170 ...اشتد الحرب بين القيسية واليهانية بالشام؛ ...وافتتح 
العسكر مدينة دبسة). وفي الشبكة العنكبوتية "ويكيبيدياء الموسوعة الحرة" (معر ديسة قرية في منطقة إدلب 
في حافظة إدلب في سورية). 


(5) طَرَسُوسٌُ: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين بينهها واو ساكنة» بوزن قربوس» كلمة عجمية رومية» ولا 


يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر لأن فعلول ليس من أبنيتهم» وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها 
سليهان كان خادما للرشيد في سنة نيف وتسعين ومائة» وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم وما زالت موطنا للصالحين والزهَاد يقصدونها لأنما من ثغور المسلمين ثم ل تزل مع الس اون لي 


(53. 


وروی ابن حبيب نحوه'". 

وقال عن مالك”": إذا وجبت الدعوة فإنا يدعو إلى الإسلام جملة من غير ذكر 
الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلنبين لهم» وكذلك [6/ ب.ص]" يدعو إلى الجزية مجملا بلا“ 
توقيت ولا تحديد إلا أن يسألوا عن ذلك فلنبين هم. 

قال سحنون في كتاب ابنه: وإذا بذلوا الجزية عاما بعام على أن يقيموا بموضعهم فإن 
كانوا بموضع ينالهم سلطان الإسلام وحكمه قبلت منهم» وإن كانوا في بعد من سلطاننا 
أو حيث يمكنهم التكث” ولا تجري أحكام المسلمين عليهم فلا تقبل منهم الجزية إلى أن 
ينتقلوا إلى حيث سلطانناء وكذلك إن أجابوا إلى الإسلام إلا أن يكونوا بالقرب من دار 


سو 
أحسن حال وخرج منها جماعة من أهل الفضل إلى أن كان سنة ٠١٤‏ فان نقفور ملك الروم استولى على 
التغور ونب المصيصة؛ ثم رحل عنها ونزل على طرسوس وكان بها من قبل سيف الدولة رجل يقال له ابن 
الزات ورشيق النسيمي مولاه فسأ إليه المدينة على الأمان والصلح على أن من خرج منها من المسلمين 
وهو يحمل من ماله مهما قدر عليه لا يعترض من عين وورق أو خرثيّ وما لم يطق حمله فهو هم مع الدور 
والضياع» واشترط تخريب الجامع والمساجدء وأنه من أراد المقام في البلد على الذمّة وأداء الجزية فعل وإن 
تنضّر فله الحباء والكرامة وتقرٌ عليه نعمته» فتنضّر خلق فأقرّت نعمهم عليهم وأقام نفر يسير على الجزية 
وخرج أكثر الناس يقصدون بلاد الإسلام وتفرّقوا فيهاء وملك نقضور البلد فأحرق المصاحف وخحرّب 
المساجد وأخذ من خزائن السلاح مالم يسمع بمثله ما كان جمع من أيام بني أميّة إلى هذه الغاية. انظر: 
معجم البلدان 4/ ۲۸. 

)١(‏ في ن : بياض بمقدار كلمة بعد قوله: (وروى) وقوله : (نحوه) ساقطة. 

(؟) (عن مالك) مطموسة في ن. 

(۳) وهي ل /٤۳۱۸‏ ب صويرية. 

(0) في ن : بغير. 


(5) في ن : المكث. 


) s4 [ 


الإسلام ومن جماعتهم حتى لا تجري أحكام المشركين”" عليهم فيظطرونهم إلى الرجوع 
عن دينهم إلى دين المشركين فليس عليهم الانتقال من دارهم وموضعهم» وإن كانوا في 
بعد من المسلمين وتحت أيدي المشركين بحيث تجري أحكامهم فعلى هؤلاء الانتقال إلى 
دار الإسلام". 
وقال سحنون: في قوم من أهل الحرب تمن يرى أن الدعوة لم تبلغهم إذا قاتلوهم قبل 
أن يدعوهم'" فقتلوهم وغنموا أموالهم وأولادهم” فلا شيء على المسلمين من دية ولا 
كفارة . يريد : للاختلاف في ذلك. 
ومن المدونة وكان” مالك: يفرق بين الروم في قتاللهم وبين القبط» وقال: لايقاتل“ 
القبط ولا يبيتوا حتى يدعوا ولم ير أن دعوة الإسلام قد" بلغتهم ؛ يريد: نهم قوم لا 
يفقهون» فكأنه رأى أنهم لم يفهموا ما يدعون إليه فرأى أن يدعوا وتبين هم الدعوةء لا كا 
قيل: إنما ذلك؛ لأن مارية القبطية أم ولد النبي اة منهم» وقد أنكر ذلك بعض الناس 
وقال: القبط من أحذق الناس وإنما لعلة فيهم ؛ أنهم كان لهم عهد فركبوا بالظلم 
وتداول” / الملوك ذلك من أهل الجور ونقضوا ما كانوا عليه العهد فلذلك لايقتلوا حتى 


0( في ن : (أحكام المسلمين المشركين) ومضروب على (المسلمين). 
(۲) في ن: المسلمين. 

(9) في ص: (إذا قاتلوا المسلمين قبل أن يدعوهم). 

(5) (أولادهم) ساقطة من ص. 

(0) في ص: قال 

(5) في ص: لا يقتلوا. 

(۷) (قد) ساقطة من ن 


(۸) هنانباية ل 775701/أ.ن. 


يدعوا أو يخيروا أنهم يردون إلى ماكانوا عليه ويسار فيهم بالعدل وطريق الحق» وأما الروم 
فما كان هم عهد قط فلهذا فرق مالك بينهم. 

ومن المدونة قال مالك: وينبغي أن يدعى اللص إلى أن يتقي الله ويدع ذلك» فإن أبى 
قوتل كان بطريق أو أتى إلى حلك. 

وقال رسول الله :امن حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد بطريق)''. 

قال مالك: وإذا نزل قوم بآخرين يريدون أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله 
عز وجل فإن أبوا فالسيف. 

قال: ومن عاجلك على الدعوة من لص أو مشرك فقاتله. 

قال ابن القاسم:[:/أ.ص]" وإن طلب السلابة الطعام أو الثوب أوالأمر الخفيف 
رأيت أن يعطوه ولايقاتلوا. 1 

وقال سحنون: لايعطوه ولايدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة وليقاتلوا 
بلا" دعوة. 

ومن المدونة قيل لربيعة: فمن عرض له لص ليغصبه ماله فرماه فنزع عينه هل عليه 
دية ؟ 

قال: لا ولا نفسه. قيل له: عمن تذكر هذا ؟ 

فقال: كان سعد بن أي وقاص”" وعبد الرحمن بن عوف”" يخبران أن رسول الله يلل 
قال: من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث 
مرات» وإن قتل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام 2 ©. 


150/1١ الحديث في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) وهي ل ۳۱۹٤/أ.‏ صويرية. 


(۳) في ص : فلا. 
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وني حديث آخر قال رسول الله لا: ((من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد)”. 
وقال محمد بن سيرين”: ما علمت أن أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله 
تأن) وكانوا يكرهون قتال الأمراء“. 


في الجهاد مع من لايرضى من الولاة أوبغير إذن من الإمام أو بالنساء أو بالمصاحف 
قال مالك يظقله: ويجاهد العدو مع كل بر وفاجر من الولاة» وقد كان مالك يكره 
الجهاد مع هؤلاء الولاة ثم رجع عن ذلك لما كان زمن مرعش”" وما صنع الروم بالإسلام 


دي 

(1) سعد بن مالك بن اكيب بن عبد مناف القرشي» الهري» أبوإسحاق» ابن أي وقاص» أحد العشرة» وآخرهم 
موتاء وأحد الستة أهل الشورى» روى عن النبي #ك كثيراً» كان أحد الفرسان» وهو آوّل من رمى بسهم في 
سبيل الله» فتح مدائن كشرىء وولي الكوفة لعمر» وهو الذي بناهاء ثم وليها لعثمان. مات سنة ١٠م‏ انظر: 
سير أعلام التبلاءء ٩۲ /١‏ الإصابة ١١٤ - ٠١١ /٤‏ ترجة .)۴١۸۷(‏ 

(1) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبومحمد. القرشيء الزّمْريء أحد العشرة الشهود هم 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد السابقين البدريين» مات سنة ۳۲ه. انظر: طبقات ابن سعد 
۳ سير علام النبلاء؛ 0۸/١‏ الإصابة» 5/ 0175-7011 ترجمة (0117/1): شذرات الذهب» ۳۸/۱. 

(*) المدونة أول كتاب الجهاد» الدعوة للقتال. 

(5) المدونة أول كتاب الجهاد الدعوة للقتال. والحديث في المعجم الكبير للطبراني /١‏ 197 . 

(0) محمد بن سيرين ويكنى أبا بكر» مولى أنس بن مالك وكان ثقة مأموناء عاليا رفيعاء فقيها إماماء كثير العلم» 
ورعاء وكان به صمم» كان أصله من سبي عين التمرء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ومات يوم 
الجمعة» بعد الحسن باثة يوم» وذلك سنة عشر ومائة» وقد بلغ نيفا وثمانين سنة. انظر: الطبقات الكبرى ۷/ 
له 

() المدونة أول كتاب الجهاد, الدعوة للقتال. 

(۷) (مرعش) مطموسة في ن. ومرعش قال عنها ياقوت: (بالفتح ثم السكون والعين مهملة مفتوحة وشين 
معجمة مدينة في الثخور بين الشام وبلاد الروم...) معجم البلدان /٥‏ لا 
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وجرمهم وغارتهم على الإسلام”' فقال: لابأس بالجهاد معهم» فقيل له"": إنهم يفعلون 
ويفعلون ؟ فقال: لأباس على الجيوشء ومايفعل الناس لو ترك مثل هذا كان ضررا على 
أهل الإسلام”. 

ابن سحنون: وقال الحسن”": اغز معهم مالم ترهم عاهدوا ثم غدروا". 

ولم ير السلف بالغزو مع هؤلاء الجور بأسا". 

قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لابأس بالغزو معهم وإن لم يضعوا 
الخمس موضعه وإن لم يوفوا بعهد وإن عملوا ما عملوا ولوترك ذلك لا ستبيح حريم 
الإسلام”” ولعلا أهل الشرك. وقاله الصحابة حين أدركوا من الظلم فكلهم قالوا: اغز 
معهم على حظك من الأجر ولا تفعل ما يفعلون من فساد وخيانة وغلول“. 


)١(‏ في ص: (وما صنع الروم بالإسلام في سبي حريمهم وغاراتهم على الإسلام). 

(؟) (فقيل له) مطموسة في ن. 

(۳) المدونة كتاب الجهاد, الجهاد مع هؤلاء الولاة. 

(4) الحسن بن يسار البصريء التابعي؛ أبو سعيد الأنصاري مولاهم» ولد بالمدينة» وسمع جماعة من الصحابة منهم 
ابن عمر رضي الله عنهماء وسمع من كثير من كبار التابعين» وروی عنه خلائق من التابعين وغیرهم» كان أحد 
العلماء النساك» الفصحاء الشجعانء كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهمء لا يخاف في الله لومة لائم» توي 
بالبصرة سنة عشر ومئة. له ترجمة في تبذيب الأسماء واللغات 151/1 والعير١/ ٠١‏ والأعلام777/7. 


(6) النوادر والزيادات 70/7 
(5) النوادر والزيادات ۴/ 706. 
(۷) في ص: المسلمين. 


(8) النوادر والزيادات */70. 


وقال النبي يكل (الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال 
لاينقضه جور من جار ولا عدل من عدل لظ 

وقال [4/ب. ص" ابن عمر”": اغز مع أئمة الجور وليس عليك ما أحدثوا 
{O 5‏ 


کی 


وغزا أبو أيوب الأنصارى مع يزيد بن معاوية" بعد أن توقف ثم ندم على توقفه". 


فصل 
قال ابن المواز: ولايجوز خروج جيش للغزو إلا بإذن الإمام وتوليته عليهم من 
يحيطهم ويسمعون منه ويطيعون وقد سهل مالك في الذين بقرب العدو ويجدون الفرصة 
من عدوهم ويبعد عليهم موضع الإمام ويخافون إن استاذنوا فواتها أو يخافون منعهم منها 


)١(‏ عزاه في كنز العبال 4/ ۳٣٤‏ للديلمي» وهو في فردوسه ۲/ ۱۲۲ حديث رقم ۲۹۳۹.» وأخرجه ابن ابي 
زمنين في قدوة الغازي۱/ ۲۸. وأورده ابوداود في سننه في جزء من حديث 7/ 77.ط:دار الفكر. 

(1) وهي ل /17١4‏ ب صويرية. 

(*) في ص( أبو عمر) 

(5) النوادر والزيادات 76/9 

(5) أبو أيوب الأنصاري» واسمه: خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن تَعْلبة الأنصاري, النجاري» معروف باسمه وكنيته. 
من السابقين إلى الإسلام» شهد العقبة ويذراً وما بعدهماء ونزل عليه النبي #& لما قدم المديئة فأقام عنده حتى بني 
بيوته ومسجده» توفي في غزاة القسطنطينية سنة ٠5هه‏ وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب» ٠١۹/۳‏ - 201537 
الإصابة .٥۷ - ٥٦/۳‏ 

020( يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد بالماطرون؛ ونشأ بدمشق. 
وول الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١ه‏ توفي بحوارين من أرض حمص سنة أربع وستين» وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. ترجمته في المعارف١‏ ه "ا وسير أعلام النبلاء؛ / ١۴ء‏ وأعلام الزركلي8/ ۱۸۹. 
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فلا بأس أن ينالوها بغير إذنه» وأما سرية تخرج من عسكر فلا يجوز ذلك ولا يحل لهم إلا 
بإذن الإمام. 

قال عبد الملك”": وأراهم في ذلك غاصبين متعدين خرجوا ببدعة عما بن الرسول 
ية والأئمة بعده ولا أرى أن ينفل منهم أحد ولا ينفل إلا من أطاعه وليؤديهم فإنهم 
مستخفون لذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وأصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة 
وغرر””/ بغير إذن الإمام فغنموا فللإمام منعهم الغنيمة أدبا هم. 

قال سحنون: فأما جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم الغنيمة وإن لم يستأذنوه. 

يريد: وقد اخطأوا. 

وقد اختلف في قوله تعالى: ايها لذن ءَامََْأْ أطِيعُو له وَأَطِيعُوأ آلرْسُولَ وَأؤلي 
آلاشر منك 4 . 


فقال أبو هريرة' أولو الأمر: أمراء السرايا". 


(۱) هو ابن حبيب رحه الله تقدمت ترجمته. 
() نهاية ل 5771/ ب. ن. 
() الآية 05 من سورة النساء وتمامها: ايها آلّذِينَ ءارأ أطيغوأ الله َأطِيعُوأ اسول وَأوْلِي آلأمر منك فإن 


قلغم في شيْء فرْدُوه إلى اله وَآلرْسُول إن نكم ؤمئون بال آليؤم الآ ذلك خيز وَأَحْسَنْ تأويلا» 


(0) (أبو هريرة) ساقطة من ص. 
وأبو هريرة رضي الله عنه احتلف في اسمه . والمشهور عند المحققين أنه : عبد الرحمن بن صخر الدوسىء 
اشتهر بكنيته؛ صحابي جليل» قدم المدينة سنة سبع للهجرةء كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية 
ل حيث روى (21174) ولي إمرة المدينة مدة» واستعمله عمر على البحرين ثم عزله» توفي بالمدينة سنة 
سبع وخمسين. وقيل غير ذلك. له ترجمة في صفة الصفوة /١‏ 186؛ وتهذيب الأسماء واللغات 7/ ١٠۲۷ء‏ 
والإصابة 1301۲ [pe‏ ۸ 
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وقال جابر بن عبدالله”": هم أهل الفقه والدين”. 

قال بعض العلماء: وطاعة هاتين الطائفتين واجبة“. 

وقد نهى النبي ية يوما أصحابه عن القتال وهم مستقبلون العدو فقاتل رجل فقتل 
فأمر النبي ب من ينادى: «لا عل الجنة لعاص). 
وقال 52: (وإن أمّر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ). 

وني حديث آخر: (( إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع فيها ولا طاعة). 

قال سحنون: وليؤمّر الومام على السرية يبعثها أميراً يتقدمون بأمره ويستأخرون 
ويكون من ذوي المراس في الحرب والحنكة" ويستظهر بأهل الرأي من معه”. 


= 
)١(‏ مسند الإمام الشافعي 1۸/۲ تفسير الراغب الأصفهاني ۳/ ۱۲۸۷ء تفسير اللباب لابن عادل 
الحنبلي١/ ,16٠‏ 

(1) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام» أبو عبدالله الخزرجي. الأنصاري السلمي ‏ بفتح السين واللام شهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الجمعة التي 
انفتل عنها الناس حين رأوا التجارة» أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم روى 
(1680) حديئاء فقد بصره آخر عمره» وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» وتوف بالمدينة 
سنة ثهان وسبعين» وقيل غير ذلك. له ترجمة في الاستيعاب ٠۲۲۲/١‏ وصفة الصفوة 548/١‏ وتمذيبٍ 
الأسماء واللغات /١‏ 57 ١ء‏ والإصابة /١‏ 715. 


العقبة وبيعة الرضوان» كان أحد الاثني عشر الذين بقوا 


(۳) المراجع السابقة. 

() النوادر والزيادات 2.75/7 

(0) النوادر والزيادات ۳/ 10. وعزاه السيوطي في جامع الأحاديث ۷/ 114 للإمام أحمد في المسند» والحاكم في 
المستدرك؛ والطبرانى في الكبيرء والضياء عن ثوبان. 

(5) النوادر والزيادات */57. وأخرج الحديث الإمام أحمد في المسند۳۸/ ١لالاء‏ ومسلم4/ 15378 . 

(۷) النوادر والزيادات 17/7. والحديث في المسند۸/ ۲۹۳ والبخاري٤/‏ 44» ومسلم1459/7١.‏ وفي جامع 
الأصول٤/‏ 55 عزاه للجاعة إلا الموطأ. 
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فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يخرج بالنساء إلى دار الحرب إلا أن يكن" ني 
عسكر عظيم لا يخاف من قلة”'“ عليهن” فلا بأس. 
ابن وهب": وقد كتب نجدة الحروري”" إلى ابن عباس" يسأله عن خس خلال؟ 
فقال ابن عباس: لولا إذ أخاف أن نكتم" علا ما كتبت إليه”". 


سير 

)١(‏ في ص : (الحيلة) 

(؟) النوادر والزيادات .۲٣/۳‏ 

(۳) في ص: (يكون) وفي ن: (يكونوا). 

(4) في ص: قبله. 

(0) في (ص) و( ن ): عليهم. 

(1) عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم» أبو محمد الإمام المصري الحافظ» الفقيه المالكي؛ سمع مالكاء وابن 
جریج» والليث بن سعد» وغيرهم» وعنه : شيخه الليث بن سعد وأصبغ بن الفرج» وسحنون والربيع 
المرادي؛ وسواهم» كان ثقة مجتهداء صاحب تصانيف» له الجامع؛ والموطأء وتفسير غريب الموطأ. وغير ذلك. 
توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين ومئة. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ۲/ ٤۲١‏ وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء 
4 777 وما بعدهاء وتبذيب التهذيب /٦‏ 101 وما بعدهاء والأعلام /٤‏ 154 

(۷) وهو نجدة -بفتح النون- بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفى الحرورى الخارجى من رءوس ` 
الخوارج» قتل سنة اثنتين وسبعين. الكامل في التاريخ ؟/ 0" ١9‏ وتذيب الأسماء واللغات 7/ 
2 

(4) عبدالله بن العباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب القرشي الفاشميء أبو العياس» صحابي جليل؛ ابن عم رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء حبر الأمة» وترجمان القرآن» كان آية في الحفظ والفهمء كان عمر رضي الله عنه إذا 
أعضلت عليه قضية دعاه هاء ويأخذ بقوله» شهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه» كف بصره في آخر 
حياته» واستقر بالطائف. ومات بها سنة ثمان وستين» وله في كتب الحديث (1770) حديثا. له ترجمة في سير 
أعلام النبلاء ۳/ ۳۳١‏ والإصابة ۲/ ۳۲۲ والأعلام /٤‏ 46.. 

(9) فين: أكتب. 
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وقلال قي حطبيث آآخر: لولا ألن رده عن شي» بقع فيه ماكتيت إليه ولا تعمة 
i‏ 5-5 
کب زليه تجدة: ألما بعد قأخيرتي [/ اسیا" حل“ کات رسول الله کل یغرو بال e‏ 
وه ل کان یقرب شن يسهم؟ وهل کات يقل الصیات؟ وأخيري متى يتفي چ ای" 
وعين المقسس لمن هو؟ چا ی۱2 

قكتب إلليه اين عيللس” < قد کان رسول لله و يخزو بالتساء فيداومن لض ومن 
عن الغننيسة ولا يسهم طين» ونه لم يكن يقتتل الصبيات» وكتيت تسالتي“ سې يتفي يتم 
اللتيم؟ والعمري أن الرجال تشيب ليه وإته لضعيف الأعذ لتقسه ة ضيعيقب الإعطاء 
متها“ قإةا أذ لنقسه من صالح ما يأحد التاس ققد اتقطع عته اليتم. کد ره ايسا 

قال ماللك: ولا يآس أأن يخرج الرجل يأهله إلى الرياط على يعض السو 8 


قال سحتون: إلى المواضع المأمونة الكثيرة الآهل؛ كالإسكندرية”"؟.وتونسن” 


وشلك تي سقاقس” "أ وسوسة27 ١‏ اتايةليا 
يله :ريما 
07 اللستد 2/ ۲ء وصلم؟/ 1444 ا لهبيدل 
2 الل ٠١/4‏ ولم 1887/5 ی 
(۳) وهي لل ۳۲۰٤/آ۔‏ صويرية. ا 3 
(4) قيص: قا E‏ 
1 اا هیلا .رمه 
(5) فيص الم ع دب لا ا 
() (تسأللتي) ساقطة من ت اتا هه علب رینله اا 
(/09) قت : للتفسه. ایال قيبلك قا قا ميلة 0 
(8) «الألعوتة) ساقطة من ص. ها زل ره ماب 


0) يقال إت الاسكتدر تی ثلات عشر مدينة كلها تسمى بالاسكتدريق ويحضها قل نایر زان كان قد غيرت 
يحص السياتهاك الك اللشهورة عند اللاطلاق مدية الاسكتدرية الي بصغ لبأ العمل عل اتشاي 
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دي 
الإسكندر الأكبر سنة ۳۳١‏ ق.مء واتخذها هو وخلفاؤه عاصمة لمصرلمايقارب آلف سنة حتى القتح 
الإسلامي لمصر سنة عشرين من المجرة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عمرو بن العاص يعد قتال 
وعانعة؛ لأنه لم يكن في البلد مدينة تشبهها حصانة وسعة وكثرة عدة. أمآً اليوم قلقب ياسم عروس اليحر 
الأبيض الوسط هي ثاني أكبر مدينة في مصر بعد مدينة القاهرة» وتمت بر العاصمة الثانية مص والعاصعة 
القديمة لهاء تقع على امتداد ساحل اليحر الأبيض المتوسط يطول حوالي ۷١‏ كم شيال غرب دلتا التيل» تضم 
الإسكندرية بين طياتها الكثير من المعالم المميزة» إذ يوجد بها أكبر ميناء يحري قي مصر هو ميناء الإسكتدرية 
والذي يخدم حولي /4٠‏ من إجمالي الواردات والصادرات المصرية» وتضم أيضًا مكتبة الإسكندرية الجديدة 
التي تتسع لأكثر من ۸ ملايين كتابء كا يضم العديد من المتاحف والمواقع الأثرية مشل قلعة قايتياي وعمود 
السواري ء وغيرهاءوكانت يها منارة الإسكتدرية والتي اعتبرت من عجائب الدنيا السيعء ولك لارتفاعها 
الهائل الذي يصل إلى حوالي ٠١‏ مترّاء وظلت هذه المنارة قائمة حتى دمرها زلزال قوي سنة 17*17 يبلغ عدد 
سكان الإسكندرية حوللٍ 177,414 , ٤‏ نسمة (حسب تعداد )7٠ ٠7‏ يعملون يالأنشطة التجارية والصتاعية 
والزراعية. راجع لذلك: البلدان لليعقوبي 11/76175» والبلدان لابن الفقيه »217/١‏ ومعجم اليلدان 
لياقوت١/‏ 144» والشبكة العتكبوتية موقع ويكببيدياء الموسوعة الحرة. 

)١(‏ تونس: مدينة بإفريقية محدثة اسلامية» يقال أحدئت عام ثياتين» رغب الناس في سكتاها وأحدثوا بها المياتي 
والكروم والبساتين والغروس حتى يلغ ذلك النهاية التي لا توجد ني غيرهاء وهي من أشرق مدن إقريقية 
وأطيبها ثمرة وأنفسها فاكهة» وسميت توتس لأن المسلمين كاتوا لا قتحوا إفريقية يتزلون ي ازاء صومعة 
ترشيش - راهب كان هناك - ويأنسون يصوت الراهب فيقولون: هذه الصومعة تؤتسء قلزمها هتا 
الاسم. قالوا: وهي دار علم وققهء ومن علمائها: علي بن زياد الفقيه صاحب الإمام مالك ين أنسء والإمام 
العايد محرز بن خلف التميمي ذو المناقب المشهورة والآثار المأثورة» وها من الصالحين والأخيار عدة لا 
تحصى. والمدينة اليوم هي عاصمة الجمهورية التونسية» وأهم مدتهاء تقع تي شال جمهورية توتس على البحر 
الأبيض المتوسطء ومتاخها معتدل متوسطي في معظم ايام السنةء من ايرز معالمها جامع الزيتونةء والتتحف 
الوطني بباردو هو أكبر متاحف الجمهورية التونسية ويحتوي قدرا هاما من الآثار التي تعود إلى الفترات 
القديمة القرطاجية والرومانية والوندالية والبيزتطية وصولا إلى العربية الإسلامية ويمكن لزاتره التعرق 
بشكل جيد على تاريخ تونس وحضاراتها القديمة. ويتميز هذا المتحف ياحتواته على مجموعة هامة من 
اللوحات الفسيفسائية التي تعود إلى القترة الروماتية. راجع: الروض المعطار في خر الأقطار ٣۳٤١ء‏ 
والشبكة العنكبوتية موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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قال مالك: ورب ثغر فيه آلف رجل ليس يمأمون”". 


فصل 
ومن الموطأ روى مالك أن النبي يَكيِ: « بى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ). 
قال مالك: أراه خافة أن يناله العدو. 


وقال ابن حييب: لما بخشی من استهزائهم به» وتصغيرهم ما عظم الله منه". 
وقال ابن الماجشون: ولو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه مصحفاً يتدبزه 
ويدعو إليه؛ فلا ينبخي أن يفعل» وليس هذا وجه الدعوة» وهم أنجاس» وأهل ضغنة" 


سک 

(۱) سقاقس» مدينة يإفريقية» وهي مدينة قديمة عامرة» ومن الناس من يكتب صفاقس بالصاد» سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى القائد الأمازيغي سيفاكس» أو صوفاكس » أو صفاقس»صفاقس» وهي مدينة تونشية ساحلية على 
خليج قابس. و هي مركز ولاية صفاقس. تعد ثاي أكبر المدن التونسية بعد تونس العاصمة وتبعد عنها 717١‏ 
كم إلى الجتوب الشرقي. يقطنها حوالي 750.0٠١‏ نسمة .)۲٠٠۵(‏ ويوجد بها مطار دولي يسمى مطار 
صفاقس الدوليء كا تعتبر مدينة صفاقس عاصمة الجنوب التوتسي. راجع: الروض المعطار في خبر الأقطار 
١‏ والشبكة العنكبوتية موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

(1) سُوسّة: من بلاد إفريقية» وإليها تنسب الثياب الرقيقة السوسيةء ويقال ها البيضاء» ومنها ركب أسد بسن 
الفرات رحمة الله عليه البحر غازياً إلى صقلية في الزمان الأول» وهي مدينة قديمة فيها آثار للأول» وهي 
اليوم من أهم مدن الجمهورية التونسية» على بعد ٠٤١‏ كم جنوب العاصمة؛ وتقع في الوسط الشرقي للبلاد 
التونسية. وهي مركز منطقة الساحل التونسي. وتعرف ب"جوهرة الساخل". تحتضن المدينة جامعة سوسة» 
ومن علمائها أبو زكرياء يحي ين عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي 184-177 ه. راجع: الروض 
المعطار في خبر الأقطار ١۳۴۳ء‏ والشبكة العنكبوقية موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

(۴) التوادر؟/ 0 

(4) الموطأ؟/ 45 4» والمستدة/ 44. 

(5) الموطأً۲/ 7 4. والتوادر؟/ ۳۳. 

(1) التوادر؟/ 77 


a ال‎ 


وبخض للإسلام وآهله. ققاك: وإإن طلليلك كاقر أن تعللمه الثمرآلك ظلا تتفسال» الألنه تي ولا 
ياس أن تقرأ”عليه القرآت تسچ يه عليدا". 

قال اين سحتون: قلت السحتون جار يعض اللعراقيين ازو بباللصاحف إإل رةس 
العدو تي الجيش الكثير وآما السرية وتحوها قلا 

قال سحتون: لا يجوز ذلك لتهى التي ككف عن فلك علا ولم يقصال» وقد يلاله العندو 
من تاحية العقلة عته“. 


جامع ما يكره من قتل أو عذاب أوخراب ومالا يڪره 
وروى مالك” واين وهب أن الرسول ية هى عن قتل التساء والصييان“۔ 
ابن سحنون”" في حديث آخر: والشيخ الهرم والرهيان" 
قال ابن وهب في حديث أستده: (ومر التي يلد يامرآة مقتولة عا أصايتها مقدعة 
العسكر فقال: هاه ما كانت هقه تقاتل» ثم قال لرجل [ه/يدص]” التق يخالد ين 
الوليد”"/ وكان على المقدمة فلا تقتلن قرية ولاعسيقا"". 


سک 

() (ضغتة) موضعها يياض قي ن. 

(0) قي ص: ولا أن تراً. 

58 /٣رداوتلا‎ )۴( 

() التوادرع/ 58 

(6) (عالك) ساقط من ت۔ 

(1) تقوطأ؟/ 447 والمتنه/ 57 واليتاري 5/ 1۱ء وصللم؟/ 7525 
(۷) (فين سحتون) ساقطة ت 

(8) اللتوادر؟/ /ت. واتظر اللستد 5/ 5171 


{6} 


ووتقلل حهدييت قفي آآخير:: مسد كلف" الررسوولك کا اا اطم مر تتلالة: بسن لاله ويفا 
سبیالی اللله دوعلل ملل ررسوولك الله الا تطلواا وولا تتظدررووا! وولتطيوال وا تجار رانا ] 
واللألصيل تی خظلك وله صللل: ويل آقی ستيلل این کار ہہ لى میدن 

تقال سالك عبن ى بين سسيد عن ألى يكر اللم سى في آنا حو اندي ا سحهية اول مه 1 
دسة بغ كام فط زد عل قلاا 
2 زفف 
(01) ووهيي لل 8۲۲۰| /ببں. مصوربدريقة. 


العم نا زيه بد زا 
ت لبقت لليل عل قلا من 
( نچلل ةلل 0۳ / آل .تللا 
ووخطللدبين الرولید هون: i TI E ES‏ شي الخزوسىي سيف القه 
ألو سلليإلن» أأس للم يسمد!للللليييقة» ووشههلد خنززووةةمؤؤتقه ووش پهد خيبرر, ونم ري بن سيل افا یی اند 
عطليمويسلل. (0180) فرتلا وروی عن این عبای جار وخر عمال کی تاکن مسار رو وط كط ليها 
أيه لوو يكور لفحضدديقتى رضي لفل ده على تقال مم بلسنة للكقة لب وا لار تكليرن» ووكطل لله قفي لاشم اللأثثى اللعظلييب»وولله 
اشارا للستطلجتة ا لش مپروررتة قفي تقطال لاروم بب الت الم ووالفخرسن بإا لسر رافق ووامفتحج مه مشیی وتر لاه ووسنط فته كتشيبرة» وال 
في سبو تقه تقال الفنعبيي ::( لم بيت ففي ج دده تيد شير إإلا و عطليه مطلإبح الشی انا ر اتی ماين سج نو کارا چا ت 
قابطا مانت عا قزر تش نفل قت لرن ا ).تروق ررض الل ونا ئج بے لادی رر دوق 
بیوتعصی» وتال ب ادبت .لله تر تة ق اللا تیاب ۰۰/۱۱ روجو ذنييب الاما ملا الاخ 314(4 بو روآ للام 
اغلااد ۳۹۲۹/۱۱ روا الاک ۱۱۲۴/۱۱ وواللأطللتم ۲۳۰۰/۲۲ . میڈ لل دن بالق دهشا 
() اللدرونةة ۷/۴ وأو ادييت قفي اللو طلا ور ن اللر ااج الفتسة آلا للد تطلحة :لاير لخأ ر لمعت | 
(07) (لن) ساقتطفة مين حم . ال 8752 | Il‏ »ا 
((ه)) اللفدووئقة 57// م وجلل الللندييت ق اليوط ولتد ووه بنعصه يني اغالب اللسالل 04/۲ هيلا )0( 
۵ جر سنا لان ۱۹۰ سن سورت اللتترت وکاامی: كفل في مستبي آل افیا ورج فوووا تلاز اق ل 
تتبن ».. +لة نلاا ناا لبد أ [ملمب 
«0 اللوطل//9ك. ميدن أي قیاق صخر بین حوسبين آلية ایی عاد سام ای خد خا و ي 
لمجي » ألخوو سسلاوة سن أيه .وتاك لله: ريد الخر. ألعد: هي رتب يتن طن تفن الک ل ق مطل( 
اتيت ألم حببسية. كلاق سرن لستتلاه الاه والنت-جيسللق لتك ورين » الس للم يورم الخ اهلح اق اللات م مراي 


( © [ 


لأبى يكر: إما أن تركب وإما أن أترل. ققال أيو يكر: ما أنت بتازل وما آنا براكب إ3 
أحتسب خطاي هقه في سبل الله قال له: إنك ستجد قوما زعموا أتهم حسيوا أنقسهم لله 
قدعهم وما حسيوا أنقسهم ل وستجد قوما قحصوا أوساط رؤوسهم من الشعر 
قاضرب ما قحصوا عته يالسيف. وإتي موصيك يعشر: لاتقتلن امرأق ولا صبياء ولا 
كييراً هرما ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخرين عامراء ولا تعقرن شاة ولا يعيرا إلا 
لمأكلة» ولا تحرقن تخلا ولا تخرقته ولا تغللء ولاعيين"". 

اين وهب عن اين سمعان”" قال: يلغتا أن عمر ين الخطاب تقال لا تقتلوا هرما 
ولا امرآة ولا وليداً وتوقوا قتلهم إا التقى الزحفان وعند مه التهضَات وشن 
الغارات" 

ومن للدوتة”" قال لين القاسم قال مالك: ولا يقتل قي أرض العدو التساء ولا 
الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا الرهبان في الصوامع""» وكان مالك يكره قتل الرهيات 


سكي ا ا 
٠١‏ خحنيناء تقل إن النبي سصلى الله عليه وسلم- أعطاء من تائم حتين: ماتة من الإيلء وفربعين آوقية قضة. 
وعلى يله كان ضتح قيسارية-يالقتح ثم مكو وسين مهملة- التي بالشام وهو أحد الأمراء الأريعة التين 
:- تدهم آیو بكر لزو الروم. عقد له أبويكرء ومشى معه تحت ركليه یایرف ویودعه ويوصيف وما قاك إلا 
تشرقف وکال ديتهء ولا حت دمشق مره عمر عليهاء توفي في الطاعونه سنة ثياني عش رة وللا احعضر 
استعمل آخاه معاؤية على عملم فأقره عمر على ذلك احتراما ليزيده وتتفي قا لتولينه. انظر: سير أعلام 
ايلاء ط الرسالة /١‏ 4 الاء والإصاية 617/6 

٤٤۷ الموطأ؟/‎ )١( 
ذك رهقي تقريب التهقيب ۲۰۳ ققال: (عبد اله ین زياد ين سليران ين سمعات للخزومي [وقد ينب إلى‎ .)۲( 
جدء] أبوعيد الرحمن المدني قاضيهاء متروك اتهمه يالكذب آيو داود وغيرم من السايعة مد ق. [يعتي‎ 

أخرج له أيو حاود في للراسيل» وين ماجه القزويتي قي سته]. 
(۳) المدونة؟ ۷. وأورده السيوطي قي جامع الأحاديث+؟/176» وكقلك في كتز العيال0/ 07٠‏ 
(5) (ومن المدونة) ساقطة من ن 


سسس وی ل مب 


اللحيسين أتقسهم قي الصوامع والديارات" وقال: ا ل 


ولا تؤعق كلها قیموتون”. تا اأ 6 عه 
قال في اللمستخرجة- 9ب 00000011 
لادعى التيء الكثير ولكن أرى أن يترك هم ما يصلحهم. عه ان ملح اة 


اسح لسو با ل AEE‏ 
0 0 بيس نبوا بالق 

قال سحتون: د لمن هو رح ار ردب کله لك لصي باق 
االقتاال وقاتل- ا ا 


قن حم ات فر يضف ل رض د ل رد هين 
بل تي المرآة اقتو لة: ( هاه ما كانت هته تقاتل 0 ud) ae‏ 


سک 

() (قي الصوامع) ساقطة من ت a‏ 

(625 قال التووي قي عيقيب الأسياء والللعات ۳/ ١١۷‏ (دير: ت ت 
اللديارات قد أتكره جاعة وقالوا: إن أرادوا جع دير قصوايه يور كعين وعيوت قال اليهقبي: قال أيبو 

متصور ال لخمشاحي: هي لقة صحيحة تستعمل في تواحي الشام ويلاد اروم وهي جع الحمع» يقالت جار 

ویار ودیاراات كجمل وجمالات. وروی اليسهقي بلاستاههة أن رسول ال -سَقٌ اعيو وس ام ا 
"اتا هلك من كات قبلكم يتشديدهم على آقهم» وستجدوت يقليلهم قي الصوامع والدیارات ).۾ 

(۳) الللدو تة 71/۴ 

(4) (ولا یتھیوہ) موضعها ساقس ق لت 

(۵) تقدم تخرعيه وآنه قي الو طا وغیرم 


ل ی ی اھ ہے ج ج 


م ن تقلليط ليلح جبغليهة 1ز/!ل ہی۰1 إلا أن ييكوورن تقلطا ب رسيي ممن غزوق | للمعصين ووتشييه الك 
فظلا تقتزل إإلا آل تنكرررة تقلات فظفققزل ووالك أأسربحا” إلا أل بيريى اللإعطام الستتحجطاسهطا كيا 
نچ ر م ال ساره ر كتنللك اللصبي ان 

قال سدور ومن تقال عون ېي عن ققلله مون بي آلو الم رألة و شیچ ههر مې فزن تقلله قفي 
مار ری إلى ررقي اخم فطلیس تقر الثله سبيحالفس وللت تقال يسلد أن ص لار مخت تایه 
اا 

ووظلل اين حبيسسيد: لإا عللم للك من اللرهيلاة أن أأحندهم صل على غر سرريقة سمنلا حل 
کا اغا هاا كلاللص در : 

وقي کاب الین سحتورق: واا جریواا راب قلا ييستتخبير ووه عون شی » مون أل حطدروم. 
كلاوما جسن اللتبياه قي انواس“ وواللشييلزرالت قفالا بلس أن يبن بسخالاقف» الل جطال.. 

وبروى ألأشيهب”” عبن عالللك قق اللعتيينة ققال»:: الننسلاه ووالثله أأحين”'" أل للا جين. مسنبى: أل 
الا بيسييين اقا وة قي اللعصبوالمع واللديلارالت مع الرهيلاة". 


(۱) وهي لل 4557 //أأ. صویریۃ۔ 

(۳) ق ص : (ألعرت)» 

نوراغ نه هذا ریخ × 

ا این خعوا ال رن ید نی 

1 رووا مد يك اا 

6 ماسر "دك 

سلاا عدا هنها! ره .. 

۷ الشبهب بین بدا 3 حاو داي اللسلعرى الللسددي» ألو عسرو افيه اللفصر_عي» السصه مص سكين ووألّش پهي 
تيص لاحب الإسللم حلللكه ورروى عون اليه والين ليست وق لل بين عيلا» ووخ هم.. وحشث عن ::للممزريث 
بين صسكيين» والب اللوازز فيه صرب وبين حيبي فقي لأس » وس حننويق بين سعييد ققيه الق رديه وغ يرهم 
صنق رجه الله كتاياً تق التقققم وكاب اللا ختطلاف ق القت لات روق الال عر بين عبد السززيزز رضي الله عن تدورققي- 

سے 


( 7 } 


ققيل: زات اليا الحا" الم رزاح سراد تقال :علي عل ب جحل بطل أي 
قاس وز قاو الف رو4 ب رلا ن مجه نه طا نيه سا 

قال س جدزورا :موز تز رهه ب ففي دارا للا الاد کی و س وا 

تفل :کف ررق 00 تسلج زور1 ا 
ووبجدد ا للرا لهسي فن ططاراأوخظار فهو 00 5 0 1 يلها 0 دالة 


التكلاتى نيب 1 ا E‏ مووي 
بزببدالين أي سغفين" تلهم . .ملق لجل سيب الى 
إيبناا نأ بهي :بیب> نبا ال 


55 أن بايطا مه ابيع نما بال 
رحبا لششتعط إلى بحص رسسنقةأ يعوو طشتتيزن المظطر: صمت ليع اهيار رودا رو لشي 
4 و ىجاھ ھار چنيب اللھنبيپ ۱1// 11114 سيور طم للبلادء 98// ١‏ .مجحو اتح لقان 


(09) ((أمو))سلفقلفتمون مى . 

(0) ججلنة :مخت أ للايي يننا قذاريجداو اني اللصرالس رو لاإ زات مجاهم إقة) سلفقط ةمون لق . e‏ 
(0) (اللييز الت )مطليسةتؤق رق مع ریش 1 مالغد واا چغا 

(69) جزم مون الل 1 مون سرو ةة لکد تت ورای لا :ملت 05 1 e‏ اا 
(9) زی می :من تترهمبب بببلد ففيدط زرا لاجس للام) ES E‏ 
(D Gi (lalla). STIG ES‏ 
00 ففي صن :(9قال :فنعو فزررت انەر( اهي ). 


2 0 2 
09 يتزييدبين ایی سغفإان صخر بين حورب بین امتا لین عبد مس بين عبيد منافف بين تقصبي لل 1 EER‏ 5 


ألييه . وويقظلل لهه: ينزيد لأف .وأ :همي ززيينبب بجنت نزوفظل ‏ الككلازةة» وهو أ لحي ألم اللوؤستيين ألم حصيبقة. ر 
الحتلته اللي والتشجطلت ‏ نورين لملم يوم الت رسس اد لاد ريه لي لال ا ف £ 3 
صلل الله عليه ووس المأ أسطللد سم ختائئم حديين.: مسلاقة سن لإا »ووألجحين أأوتقيخة فقض تة fey.‏ فطاع 
تی ةالح ننم سكونة» رسي یسل اتی اشام ومر سد لانو ارصن لل ایی ليبق 


7 و ا د ج 


-- قال هين خيب: ولم ينه عن قتل رهيان الصوامع والديارات لقصل ترهيهم؛ يل هم 
أبعد من الله من غيرهم من أهل ديتهم لشدة تصرهم”"/ قي الكقرء ولكن لتركهم معوتة 
آهل ديتهم على عارية المسلمين”" بيد آو رآي أو مال واعتزالهم لهم؛ فلهنا ى عن قتلهم 


وسسهم قأما إن دل على غرة ا مسلمين قأنه يقت ل 
قال لين القاسم قي للستخرجة: ومن ترهب قي أرض الإسلام قلا تؤخ مته الجزية 
إذا حيسوا أتقسهم قي الصوامع. 


قال سحتون في كتاب ايته: ول يشي يثيت الحديث قي التهي عن قتل العسيف - 
وهوالآجير- وأجازقتله©. 


قال اين حييب: وروي أن التي َيه تهى”* عن قتل الأكارين والقلاحين". 
قال لين حييب: هم الحراثونة"]ب. ص ]" القين”" لا يتصيون حرياً ولا خشی متهم 
غزوة ولا تيع 


يه 
لغرو الروم» عقد له آیو يكرء ومشى معه تحت ركليه یسایرم ويودعف ويوصيف وما 5ك إلا لش رقف وكيال 

٠‏ . ديت ولا ضحت دمشق أتره عمر عليهاء توقي في الطاعون» سنة تيان عشرة وما احفر اس تعمل أخاه 
معاوية على عملم فأقره ه عمر على ذلك احتراما ليزيف وتتفيا لتوليته. انظر: سير أعلام النيلاء ط الرس الة 
n‏ 14ل والإصاية 697/0 

)١(‏ قي ص : تتصرهمء وهناتهاية ل ۲۲۹۲| ب لہ 

(9) في ت (أهل الدين)۔ 

(5) التوادر 50/5 

2 اودر بقارم - 

5 6 ينىي 

EG 8 

0 وهي لو وة 


e 


قال سحنون: وتحن ترى قتل الرّارعين والخرات”" يبلك الخرب”". .+ انیا 
ومن اللدوتة قال مالك: ولا يأس يتحريق قراهم وحصوتهم وتغريقها بالماء وخراا 


وقطع الشجر الشمر وخيره*؛ لقوله تعلل: < ولا طون خوط يط فار د ا 
من عدو تيا إلا كوب لهم ية a‏ 3 


"كا راب 


ورین رهب قن اح تل بن اشير دقل وي ال ا وغایقرل 


أن ين ثایت": 


235 
() (القبين) ساقطة من ص 
(5) قي ت(قمل ارات والزراع) 
(۳) التواد ر٣‏ ۵۷۔ 
(£) الد و ۸/۴ 


إلى ا ا اقلم : 59ظ 
وَليْريَ ق4 : 
م للونة؟/غ والخديث مع بيت حا رضي لاع قي مح البخاري ۰4/۲ 3 قال اين جو قي فح 
الياري لانين حجر ۷/ 7777 : (قوله: حرق رسول الله صلى الله عليه ولم تخل بتي التق برق رواية 
الكشميهتي تخل التضيرء قوله وهي اليويرة باللوحدة مصغر يؤرة وهي المرة وهي هتا 
اللديتة ومين تياء وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة العرب ويقال فا أيضا البريلة باللام يدل اإراء)- 


(3F 


قهھ الك على :انی التي مريت بلاإبوبيرةة ممستط یور 
١‏ 5 
ا E‏ انيت نشي وال لبي کال اة بون ززيلا''' حيرزن بجطفه ننحوو | الم تيبي 
لمك یت مف ل دمر لنت عب ووإإخطفقى 


5 مسن ذظ لك أ تكو موز الإ 0 
و 


تلن یھ ہنا ولع علق دنا»' 

280 حصاف نين ثلؤبن بونرا زيجي | لاتم روي أل لذبي الم مازىي .نش لت اللي سملي مسا يسويسللهم 
و نسدد للخقضر مون اللنين أذركر ا به هترز لإجملاهم .عتلطق_مستقؤنمسقتؤقي| للبلا هة ش4ه انيا لإإجلاهم وران 

اتی لھ کا ری رر جاه ةسون نین رمرل رة تیل الإإملادم ومسي تارفلا یکن : 
آببالرلبيد ويموي اللأشتمو» باللا لمرب وألا ل لمم يابدا للع رووى عن الاير عم الي رويس تم 
BE E‏ ل O‏ 


ا جح لعن و ال ل وؤناقتريضى 
عققمه سير أغطوهمال ل لاد ءططا ل إسلئقة(00// 7 لزي يزز اكلم سملت( 0/ 60) وۋ لغم لاح م لاز زي 
(«// مم0 . 

(0) ألْمل التب ززيدبن: دة مون ككلطقتعوفف بو عم دد :ممسعط وبي جط الل ولدب م كقتسنقت سبي ققلل) لممجوقة وؤئش ل 
ایی لالوم اتا یازن ننآ زود للل | مادا )رکاذ ر مزل فق اا فت عط یلاہ وب جل وتر 
EE EE‏ ررم لني ما اف سلليووسلل إلا لليينتة اترو موزل افش 
د ا 


وي كك٠‏ ولد بس إل لتقم إل تالدب بل اليف في 
j‏ او لفكتي ا اييف ۱۲۷۷ سايلا .انۇم مل لر كىي (۸0/ 701)). 
0 ا ا e‏ ر :الم مهلينقتبيبتها للم »عبر تقال "معطلا مييتتا فل مججا ههه نكا 
اللانسيم سنقة17*0 امم .ووتضعهما الاموا لطزيررالليوصطاني "ولف "٠وو‏ لاء نسم جبدد عل ةا لما زير رازوا مسي عل لهم 
دت زود لاقن اها م لفط لإ تددو بيت زفي للجهد اللي يككببعصوربن) الشطلاب لاسا للشو 
تا يلاد سفت مير EE‏ عدةالممتققبي موي اللشتريين 
ل ا ىكذ 251001000131212 
لأس يكال ادها لوطل ل ای الت ني سم مع نج لقا ری کررت ليها 


لاا ب ب 


نش 


قاق حورت :وا لصا بي اللتصدديتق وة حون تتطلس االأشجاار وإإخرااب اللسللعر إإنيا فلك 
ففي امج سعصير :امس الزن نطاوملل برا لظایو ر عليه فانظر هم راا 
أجلأ هينه 
یکو هقر وسن ااذ یاد ا للسوربيا'"أزوبيبالداللإسللام قتلال: جشت طالب 
تان زوملا ووجدد ببسلاحطتنا سين سکیم ازو ره البربييج 
مدص الح وه لر اللني كلل : تقال سبجيون أأسيررااققإل الخال سن ردا 


ارق عشتَقة برت لبو مسيطا" أنْتى يبه أأسراا ففي ببدرر فقذبيحهه فقتلا:: مين لللتصبيقة ؟ قظللهة: 


الللر 
ڪي لل 
أأنضلا. .اهدلو عز لبي کل اکت تر زمیج ۲۲۸/۸9 .فج اللباري لاثبين حجر (0// کا وریت 
اتس وز ےہ يي مروا تتا تت و قتع دح صد حصرن شرا لی عر التشيككقة ا لتک یرت (لونالص)». 
( المنويقة) بع 
() (اللشبور))سطلريتتقي ولال جرس : وريج الور علله). 98 
() اللؤافوت 0/7 
(9) فی سی :ربیل انالد 
() فيس : اللإنيللق. 
(0) ۰.۰۱۱۷/۸۲ 


(0) عتتققتبرن آي مسيط إل بين آي عسيرو بين ألينةبرن عبد مس بين عبد لاق وألم حتيية آلمسة يتت كليي ين رييعة 
وة هطذاا عطدوو رريسوولك القفه صلل الله عليه وبسللم ققلل عروة بين اللزبسر سلالت عييد الله ين عسر عن ألشدد هل 
سنه الل ركورك ب رسورل الله صلل الله عليه وسللم تقال بين هو صلى الله عليه وسللم يصلي في حجر الكعية 3 
قبل حتت بن لي سيط قوضح شوب قي تق رسوال لله صلل الله عليه وسلم قخنقه ختقاشديدا قأقيل يو يكر 
وخی الله عنه حجى آخة يستكيد قق حته وتال الت رجلا آت يقال دي الله ولا كان يوم يدر لمر عة 
تلل رسوا الله صلل الله عليه وسللم صير ا قال له وقد آمر قيه يالك يا عمد نا خاصة من قريش قال تم 
قال شمن للصبية يدي قال "انر ”للك يسمى صسة العيط ين بي معيط صبية لار واخطف فول 


لمح حا و ا ا ج 


وقتل الزبير صاحب بني قريظة)”". 

«( وحبي بن أخطب صبرا 0". 

وكتب عمر بن الخطاب فك إلى أمراء الجيوش" بقتل من جرت عليه المواسي» 
وقال: لا تجلبوا لنا من علوجهم أحداً”» [فلم| أصيب عمر قال: من أصايني؟ قالوا: غلام 
المغيرة”"». فقال: قد نبيتكم أن تجلبوا لنا" من علوجهم أحدا]'" فعصيتموني2. 


دعر 
فقيل علي بن آي طالب ضرب عنقه وعنق النضر بن الحارث وقيل قاتل عقبة هو عاصم بن ثابت 
الأنصاري. الواني بالوفيات /٠١‏ 04 

)١(‏ المدونة؟/11. 

(1) المدونة7/ 17. وخبر قتل الزّبير-بفتح الزاي- في سيرة ابن هشام۲/ :۲٤١‏ وهو الزّبير ين باطاء وله قصة 
يوم قتله مع ثابت بن قيس بن شماس . وقال في المنتقى شرح الموطأ 7/ ۲۹۸: (الرّيير ين ياطيا اليهودي 
القرظي فنل الرّبير يوم قريظة والله أعلم). وانظر: التمهيد ۲۲۲/۱۳ وتوضيح المشتيه لابن ناصر 
الدين؟/ 7306 

(۳) المدونة؟/ .٠١‏ 
والمقتول هو: حبيّ بن أخطب اليهودي النضري: جالي» من الأشتاء العتاة. كان ينعت يسيد الحاضر 
والبادي. أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظةء ثم قتلوه» ولا أي به عدو الله وعليه حلة له 
فقاحية - قال اين هشام: فقاحية: ضرب من الوشى- قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة أنملة لثلا 
يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: أما والله ما لمت تفسي 
في عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذّل» ثم أقبل على الناسء فقال: أا الناسء إنه لا باس بأمر اش كتاب 
وقدرء وملحمة كتبها اله على بني إصرائيل» ثم جلس فضريت عنقه. فقال جيل ين جوال الثعلبي: 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ... ولكنه من يخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها ... وقلقل يبغي العز كل مقلقل 

راجع: سيرة ابن هشام ۲/ ۲٤۱‏ والأعلام للزركلي 1/ 1917 

(4) في ن : أمير الجيش. 

(5) في ص: (لاتجلبوا النساء من علوجهم أحدا 


م ا 


م*: والأصل في قتل الأسارى قوله تعالى:طمَا كان لَِِيّ أن يَكُونَ له آشریٰ حَثّئ 
يِن في الأَرْضنّ6”.قيل: بالقتل الكثير. وقوله تعالى:«قاقئلوأ المشركين حَيْتْ 
وَجَدتْمُومم)5. 

قال مالك: يقتل كل مشرك ممن خيف منه“. 

قال سحنون: ألا ترى مانال المسلمين من أبي لؤلؤة" فإذا كان ممن أبغض الدين 
وعادى عليه وأحب له" وخيف أن لا تؤمن غيلته”؛ فهو الذي يقتل: وأما الصغير 


دعي 

)١(‏ هو المغيرة ين شعية بن أبي عامر ين مسعود من كبارالصحابة أبو عبدالله الثقفي» أسلم عام الختدق» وشهد 
بيعة الرضوان» وشهد اليامة» وفتوح الشام والعراق» كان أحد دهاة المسلمين الشجعان» ولام عمرعلى 
اليصرة ثم الكوقة» له (1151 ) حديثاء مات رضي الله عنه في خنلافة معاوية سنة خسين» وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات ٠٠۹/۲‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ ١‏ والإصابة ۳/ £۳۲ 
والأعلام ۷/ ٠.۲۷۷‏ 9 

(۲) قي ص : (التساء) كالسابقة. 

(۳) مايين المعكوفين ساقطة من ن. 

(©) الدونة۹/۲. 

(5) ساقطة من ص۔ 

(3) جزء من الآية ٦۷‏ من سورة الأنفال وتمامها: ما كان لني أن يَكُونَ له رى حَتَ ِن فِي آلأرْض ترِيئُون 
عَرَضن الثتيا وآ يريد الآجرة وآ زي حكيز». 

(۷) جزء من الآية © من مسورة التوبة وتمامها: «قإا آنمتلخ الأشهر الحرم فاقوا النشركين حَيِثُ وَجَدنْمُوهُمَ 
وَخُدُوهمْ وََحصُرُوهُمَ فوأ لهم كل مرم قإن تلوأ وأقلموأ الصلؤة وَاتوأ ركو فخأرأ متبيلهمٌ إن الله غو 
رَحِيم». 

(۸) في ن : فقتل كل من خيف مته. والنص في المدونة 4/1 

(9) فين : (ألاترى إلى مانال المسلمون من أبي لؤلؤة). 
وأبولؤلؤة هو: عدو الله فيروز النصراني عيد المخيرة بن شعبة» قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طعنه 
يسكين مسمومة ذات طرفين» لأربع يقين من ذي الحجة وعاش ثلاثة أيام ومات آخر يسوم من ذي ويج 


و و ي 


واللنشبيتج اللكببير ظلقتيى مالك تتتليهم وعم اللمنشورتة ونضم تقوتزل اللسنور نهم ككلللاتمووالك تقرح 
على ”اليه اندر 

وقي االلخصصر التصغسر:[1/أأحس ]ا ون اسحلا الهم ممن اللألساريى نظلا تقل . 

قظلل قي الللستخ رج إلا أن ييتيهم االإعللم لى قم آله ظفه تقال ممن رآ" منيهم . 

تقل حى بين جى" عبن البن الققلسم ففي الارآلةروالعصبى اللقنجي لم يجطلم إلا اتاد ثم لسرلا 
قتطيههيا لائر بد فلك كيرا كال جلت اعد تی . 


کس 
ولان خللاففہ عمش سنخین ووستقة شیر وو سب تة ألم .. ووتقد خت القله لل بالتشهيافةةويقق د ككلل يي ألمطا. وومطفين ممه 
تلاتقة تر رتوو سنههم سبعف وطق الللققورق ورلا لس الساليج آلف متقتوولل ققت لل نففسهه. ليج موند 
النسطلیاء ميرش لحيس ۱// ۰۹ ۱ء انیب اللأنسييهء و اللنظنص 0075/5 
0 قي ص: والح إلله. 
9 (غيلته) طسو س ةق ن 
9 (علی) مطموسة في لل 
9 اللاو 4/۳ 
to)‏ وهی ل |٤۳۳١‏ أ صويرية. 
9 لقي اللستحرة) مطموسة ق لن 
© لقتل من رآی) مطموسة قياقد 
(4) لابن يحى) مطموسة ق قد 
وڪي بن يحي هو این أبى عيسى كثير ين وسللاس الللثي يبالولاعه آلو عمف ع ال أأعال الأ دالس في عتصريع 
يري الأصللء من طنج ولند ستة الثين وسين ومتقد وررحلل للل الام ساللك وهو صغير. وتفتقه ينه وروی 
عته الموطآء وحو من كيار صحايم وسياه عاقل على الأندالس» وأأخة لاعن اللليث ين س عله ووالبرن تةق 
وحمل مساتل كتيرة عبن اين القااسم وغيرهم من علياء مكنة وصصره وجل إلى الان » وتشر بلا سننععب الإ اام 
مالك وتوق يقرطية ستة اريع وثلاثين ومائتين. لله ترجة قي طيقلات التتتيهاء لشي الزجي ۷١ء‏ وتترتتيسب اللدالرلك 
۲ وما يعدهاء وسير أعلام التیلاء ١‏ 214/9 وما بيسدهك و الأعللام ۱۷٩/۸‏ .. 


وو يي ی 


ووتقلك س هزو رنج : للا قلاا إلا عضددقق ل هط لاء ورا ألا بوط دخ ط لك خف" . 

قل :ووأطا ههيب - برريبدووا شيج اللكبيرر_-يؤؤسر_ببهد أن تقثال فؤإفيقة ل . 

لبن حجبييه:ووا نأ طلم ما لبور حورم مد هه ووب لر عظلكنا. 

روون ككغلب عخصلد: ففي علي" اسر قور السام ببللدالاء عطليه ففخ شملا ثم رالد قله ؟ 
تقلل :تلدطلك. 

تقال ألصبحخ: فاد إإنن عو رتضمه علختو ما يبإلقخ قفر ريه ولا نفل . تقل : واف تلك عن 
للأنسيرر الفقئل لإرجطاء فلا ألو بيجم ألو للللالثة ألو السببب ستقط عهده لفقل ويك لك إ إن أ أخفلوا 
إنسلللا”"؟/ييستعخيرروويفه الور ؟؛ فلا بتقال» رجور ررقت لحفمة؛ لشب المستتتقيده كط امير كلا لزو 
الست روهال عة تلز رازه خط یکن كقالك . 


قصل 


وودمن الللدوونقة تقال «طللقك::وو إن آخنذ الإروو مي بببمكد اللسدوو وهو مق ال إإ انط ففتقرال'؟: جدنته 
أأطللب اللأنماززنا”* فههننا مر مشت كلل ووبب ردد إلى مه . 


دهي 

(01) الفؤوافور»)// ”قم . 

0 (الانؤتغلة) سانقطاة مرن حص . 

(۳) ((فقلت) ساققطفة مون حص . 

(@) قىت نعل . 

(2» بالل 0۳ ا 

7 :ای عخرروه رهم اللاير) 
0 قيلت «نظلل» 

0 فقيس ::«الإنيالة». 


قال اين القاسم: وكذلك الرومي يتزل يساحلتا تاجرا قبل أن يُعطى الأمان فيقول: 
ظتنت أتكم لا تتعرضون لمن أتى تاجرا حتى يبيع قإما قبلت متهم" ماقالوا أورددتهم لل 
مأمتهم. 

قال قي اللستخرجة: وإن آختوا يبلدنا قيقول: جشت للإسلام. قإن أخذ يقور دخوله 
وحدثان قدومه قبل مته أو يرد إلى مأمنه» وإن لم يظهر عليه حتى طالت إقامته عندنا لم 
يصدق في قوله ولا یکو" لمن وجده ويرى فيه الإمام رأيه ولا يقتل إلا أن يعلم الإمام 
أنه جاسوس للعدو قيقتل. 

وقال سحتون: سواء أخذ يقرب دخوله أو بعد طول؛ قهو تيء ويرى فيه الإمام رأيف 
إلا تي الجاسوس فيقتل۔ 1 

وآما إن أخذ بيلد الحرب: 

قروى اين القاسم عن مالك: أنه يرد إلى مأمته. 

وروى اين تاقع: أنه لايقيل مته"؛ لأنه يعلم قوله» وما ذلك بالبين. وكتلك قال 
أشهب قي الواضحة: لا يُقيل منه إذا ظهر عليه قيل أن يدعي" ذلك. 

ومن المدونة قال جى ين سعيد: ومن زعم بعد أن أخذ بيلد المسلمين أنه جاء لأمان 
أو نتجارة؛ ل يُقيل مته إلا أن يكون رسولا بعث لأمر بين المسلمين وبين عدوهم. 

قيل لاين القاسم: فحربي دخل يلاد الإسلام يغير أمان فأخذه مسلمء أيكون لمن 
أخقه” آم يكون فيا؟ قال: أرى ذلك فيئا للمسلمين"" ويجتهد قيه الإمام. وكذلك قال 


)١(‏ في ص : (قإت قبلت متهم) 
(۳) قي ت :(ولکن) 

(۳) (مته) ساقطة فين 

() (أن يدعي) ساقطة من ن 
(©) قي ت : (وجده) 


مالك قيمن وجد يساحلنا من العدو ققالوا: تحن تجار وتحوه قلا يقيل منهم» وليسوا لمن 
وجدهم» ويرى فيهم الإمام رأيه. 

قال اين القاسم: وانا أرى ذلك فيتا ويجتهد قيه”" الإمام. 

وروى اين وهب عن مالك قيمن وجدناهم يساحلتا من العدو قزعموا أنهم تار 
لقظهم[۷/ب. ص]”" [البحر ولايعلم صدقهم وقد تكسرت مراكيهم ومعهم السلاح أو 
يتزلون للعطش يغير أمان إن ذلك للإمام یری فيهم رأيه ولا يخمسون وأننا الخمس فنا 


أوجف عليه ا ليل والركاب 
قال ربيعة: وإن كاتوا من أرض متجر قد أتوا يالتجارة قينا قهم يمتزلة أمان» وإن لم 
يكن ذلك منهم قبل ذلك فلا عهد لحم ولا ذمة. 


م: وتحصيل اختلاقهم في هذه للسائل إذا آخذ الرومي بيلد الخرب وهو مقيل إلينا 
فيقول: جئت أطلب الأمانء فقيل: يقبل قوله أو يرد إلى مأمنه» وقيل: لايقيل مته لأته 
ظهر عليه قبل أن يدعي ذلك 

وإن آخذ يبلد الإسلام؛ فقيل: إن أخذ يقرب دخوله قيل مته أو يرد إلى مأمته وإن 
آخذ ببعد لم يقبل منه» ولیس لمن وجده ويرى الإمام فيه رأيه. 

ولا خلاف في من أتى تاجرا قيقول: ظتنت آنکم لاتعرضون لمن أتى تاجرا؛ قإما 
قيلت مته أو رددته إلى مأمته. 


کي 
(۱) قي ص : (فيتالله للمسلمين» 
() قي ص : (قيها) 


(۳) وهي ل ۳۲۲٤/ب۔‏ صويرية. 


بک بوا ج م د 


وولا حلاف املا إن 1[ تككئن: مسجهمم قوتي نكلقذبرمم ازو ققدا لكككسر رت مور كمه ووهه 
اللسلاتجأ أو يزاون للعطثى بجغر رط أب ففيء وروي ففهيم لإلإ مم رأ لهسم بيج ج أو فقا ى أو 

ففلا عوط يمرم ال ووججداههم ووللا ام سوير . 
ققلل بون ا مزاو : وبا الكككردتت مرإ ككههم وول يتتييزن أب تجار فههمم ووككل مطامعههم ففيعء 
وصدوى ففهيس للم ريه مون یچچ ازو تقلأ زو ففااء وزیی إن و داهم ففههم وللا ففيا| مسههم 
شي لاتيم مدرو ابم ووخ ضع للا ملل جطًافضیم| إل أ يو جهدمطاتكككر,_مون: مول ککههې ووحد هغور 
ررحال. أو تزرجد هلمم ألمتعقة ويؤضهب ويفقضقة أو يوراد موئن ذل للك نثيومء طلرحمه الوم خووفف 
اللو" فهيوو لن e‏ ففهه | لإلاؤفي اللنعمب لفقم ةة فففيه ا للام إ للا أن روخف 
ةبقرب قؤريقةمون: قق اهعم [فه )1 اضر !إلا ألذييكويرن نشيئلاييسيياا 


من :وواللفروق بون مطاووجهدموزن ا مداع ووحهاد أ ُو وودد مس أ صمل به قق : فظن مما ووجهد مس 
نمس طبه حتككهه حککک وه ووذ لك تتجط الحا وومطا وودد ووحدا مفههوو لن ووججدد موللا خض قؤيد للأقه 
مربي رجففا"//عطليه 

وواللفرقق بيزن ذذلك وسيرزن الذنعمبب وواللختضقة: أن اللأحمب ووالفنغضقة كك ل,ككزز للأثفه للك كلفؤر 
غفنيم ويهوي الطفة ألنؤفي الرككزز | للمتتمسررح؛ لأف مالك كظفؤر عفيم ووألطا ملا ووججند مونن اللقفج يقري 
قرا هعس فطفه حتكم تقر هعس فففييه| سس ككسائئ | لتخللئي ووا طلم . 

تفلك الين الوالن: وإ أل الذنبين تكرت موراكجههم قلا حتتى ققثل مون تقال نهم ووسر 
مم آأسر منههمم لل يتكين لمن ظففير بم شنی»ء وهمم كلسل زرجى ببإلد اللإإسلاهم قلتطلواا ثثم أأخننواا 
وواللأور نفيهم الل االلإمطام كيلفككيرنها . 


۱ بوطلهطامورض ع كظلسةةبيلضض فيلك . 


() ممورضم كفلسةة مطل سنة قفي رن .ووللطفولاكيا لع .. 
( لکد لی ۳١۳۳یہ‏ 


[2 هد 


ققلكا لبن الملالن :| إلا أن يكورك تقد سلا حلمم م رككب أو غفيروه مل بيعم الور ففهه إلى بإللههمم 
ففهمم حییئنذ ررققمق لزن طظفير بوبم ووييككورن ففهيس | لافس » ووكال لك لإ ككلئزيا ابققررب بل لهه معا 

ققل عع بدا إيعطابن :ميخي موز أ أوراللا لخثر > ,کن بیجم ورن : 

فيل غيم بققطال أزوإ طفق اللي أو روككلب فقوا ايى للام خف مه وطلانط ميزنأ رقة 
فطلو . 

ووالللؤزي : مغن بغر | فف رولا ققشلل ووهوو مطابتتغؤلى عمهه أ لله روت رکرزفه ررعجقة رؤز طا 
فط اللا جيفسى وويم ذف ييه زفي حصا الج ليون ككك افسرى مونن للع ية خلططفال زيي 

و اقزر نیب ترز :اقتا زق لوسر خیچ رزلا ر کاب وکاک رانا رل 
ع E e‏ 

ووررووي آنه 455 : ال انز عرزي االغض ير فؤزعورا اووجو رر انفساززةاللديلزر بي لاففهي ا فلكنفظر 
امم للسوورننا ليتق سم للم قفزللت.هطلهم لألجيةا ملقم ةة . 


فقصلل 
وويم | للمنوييقة تقال مملللك: : وود نززز تت زرههمم با فإ اعرا اووالخصرففوا أل ررمتههم الأرييج 
ممن بلدا لإ اااهم فظا دلت خف ماخط اروا اقفى بحر هه مم حت برردووا لادم 


(00) جن مون للق مون سوور وتا الاش .وتاج اا :جويا لق نيترود E E‏ 
رگا فعا ق ماک راکد عل مرن جيك لوقه علز کل 
77المفورنقة N‏ < 


u) لو‎ 


قال این للواز قال أصيغ: لهم الآمان ثايت على أنفسهم وأمواهم قي كل يلد نزلوا ها 
حتى يقارقوا يلاد الإسلام- 

قال لين اللوازد حتى يتالوا مأمتهم من يلدهم قإن رجع يعد ذلك قن أعطوه أمانا 
ثيت عليه وإلا رجع ول يؤسر ولم ع۔ 

قال: وإن هو وقع إذا رجع لير سلطات كان آمته؛ قهو مثال القي”" أمته سوا وإت ل 
يكن يلغ مأمتهء كان عليه إتزاله ولم يمتعه وإن كان يلع مآمته كان عليه با یار؛ إن شاء 
آترله وإن شاء ردم 

وقال سحتون قي كتاب ايته: إا ياعوا واتصرقوا قلهم الأمات حتى يصيروا من اليحر 
إلى موقع يأمنون فيه من عدوهم قيحلوت حيتت لمن ظفر بهم من المسلمين» قيل: إتهم اليوم 
لا يأمتون حتى يردوا يلادهم ويخرجوا من اليحر لكثرة مراكب اللسلمين قال: إذا كان 
هذا قلهم الأمان حتى خر جوا من اليحر إلى سأمتهم”". 

قال عيد الملك: قإن ردته الريح مغلوياً قهو على آمان وإن يلغ موضع تجاة لولا غلية 
الريح قهو على آماته حتى يصل إلى ممن إن شاء أقام أو رجع قهتا إن رجع قإته حل إلا 
أت يأتتف أماتاء قال: وإن ردته الريح إلى سلطات غير الذي أمّته قلا أمان لم وقال: أقام أو 
رجع قهذا إن رجع حل إلا آن يأف آمانا. 

قال”"سحتون يقول مالك: إن له الامان حتى يرجع إل مأمته. 

قال این حییب:]' إذا ملد" من يلدتا قهو آمن حتى ييعد من يلد الإسلام ويقرب 
من حرزه ومأمته قيصير كمن لا عهد له يعد ولا آمات قيمن”" لقيه من آهل ذلك السلطان 


() قي ت (القي مثل)- 
(؟) من قوله (ويخرجوا من البحر...) مكرر قي ققد 

(۳) ساقطة من ت واللثتيت من التواهر ۳/ 918 

(5) مليين اللعكوقين ساقط من ص وهر يمقدار لوحة كاملة. 


ل ل ی 


التي أمَّنه وتي رجوعه إليه يريح غالية أو رجع غير مغلوب أو تزل لاء وشيهه وجل له 
وآما إن لقيه من غير ذلك السلطان قي اليحر يقرب أو يعد من موضع قُلّد مته يأمانه أو 
سقط يساحل غير ساحل السلطات التي أمّته قهو كمن لا أمان لى قال: وكقاللك اللستأمن 
قي" تور المسلمين قي غير بحر اقا رجع قاشتدت عليه الطريق يلح" او غيره قهو على 
آماته ماكان”” في قرب اللكان التي أمَن قيه. 

قال قي كتاب" اين سحتون: وحد قلك أن يجاوز الدروب إلى سلطاته وحيث”" 
يأمن على تفسه وآما ما كان قي القياق وحيث يخاق على تقسه قهو على آماته۔ 

وتحصيل هنا الاختلاق في هته للسألة: إذا ياعوا واتصرقوا ققيل: لحم الآمان حتى 
يصلوا يلادهم”. وقيل: حتى يقاريوا مأمنهم" قان رجعوا يعد يلوغهم إلى" مأمتهم 
بريح غالية أو ختارين ققيل: الإمام خير إن شاء أنزهم وإن شاء ردهم» وقيل: هم 


عسي 

(۲) تيت : قرب۔ والتص ق التواعر ؟/ ©3172 
(؟) (يعد ولا أمان قيمن) مطموسة قي 3 
(۳) (قي) ساقطة من ص 

(5) (يتلح) ساقطة من ت۔ 

)٥(‏ (ماكات) مطموسة قي نت 

(5) غياية ال 7575755 أ ت 

(۷) قوله: (وحد ذلك آت يجاوز الدروب إلى سلطاته وحيث) مطظموس قي ت 
(4) (يلادهم) ساقطة من د 

(۹) قي ص - حتى يقلاريوا متهم. 

)۱١(‏ (إل) ساقطة من ن 

۷١‏ (وقيل- هم حل) ساقطة من ص 


} كه ( 


ووتقلل:إ إن ر رجور امستطل ورين فلإ طلم ضير( إن ششلاء زلف وون اء ررجدهمء روك كثلزوا اغ یرون : 
ففهم حل . 

روزت هوو ووتق اذا رجي التغرر سافان کان أ شه خقترل: هو مفلل لني مده سورال».ووتقلان: 
بال همو حول لله وولا لزن لله رر جم اليه أو لفقهمؤفياللعحور يقرب ألو بطد ممن مووضضع خوج تنه 
انه وت لا پچ امه فز رج الل سورض کل" أن نفب كن عطي !لوو اينه . 


فقسلاب هقف روه همین ازل هسام وني 
E J IS‏ 
ووققلك تصلزلى : قا اَذ آهل عى رة ممن أ قلي الور قله ورس 6 إ إلى آآخور 
اللَائيَة. فكل لاوجف عطليه ببخلل ألو رركظلب ففِق للاقطلم خفسمه ينض حه حجرت ألو الفله تعط الى 
ووبقتقسم| رة أخللمهبيرنن اللذينغشغهوواا. 

وتررتتصى الین ووب أن لوسرو لالا بتقطل مون خفزووةةأُصالب ففهيل ميا حتقى خمسه هئم 
بتتقسسعهقق إل أل رتقةلل ووممن ذل لك غتررووةةبننيي| المصططلة!'''ووخخدير .ثم لإ يززز الس للسوورن على طللك 


09 ففيعص: :(ظل» 
(00) (لكلزن)سافتفتمون دن . 
(MD‏ ووو EE‏ راما :رالنان عون شر 


واا فلن غلل کاش شیر 
() جوز سرن اللآنقة ۷ سرن مسووررجة) مشش » ولام اا : وع فل آله فل ررد وة برتقي انقو 


الور تسن وآلفستكجرن ول اليا کچ ارت فب كتبقر ريا ماف ازز 3 
تیر اللا ارق آله سند اللقدبی. 


(o)‏ يني الم طللن ققوم مين خدن اعطق ووققمت زوجم قفي شح لاق سنقة ست . خر إل لهه مص إلى الله حطل به ووس لام 
حتتى التسيهم على حلا فلم تقال لله الارييسيج» سين نطاحيقة تقلييد إلى اللسلاحالى. ووسين ألم اللو لقف تفههلا: تولك اين 


وحصي سيو صر هوا لت هلجم 


يلاه في خخالافقة عير بين | الطاب ميق إلى خخللالقة مور بيز عبد اللسزيزز قفي اللير روا يحور إلى 
هطلة جيرا حجى هطاججت الففحقة"؟. 

تقال الين اللوال:: وومصففقة اللقسم؛ أل يققسم كلل صنفف على خفسةة اأجدزالء يتقسيم الإوصفف 
وصيظا وصيظا إلى خخسةة ححجى ينغ روا تم اللنسلله اللتتسبيهالت ثثم الللذكير كلك !دلوا 
خخ /]1. ص1" أأجزالء والجتجهد ق خذلك ففرأ ألعزل النظر واللعرفقة بالاتقسلام واللتيسة 
کنب قي ررتقصقة هذا لر سوال الله کا ثنم يتقرج حيبت ووتقج سبهم ال سی كلق للالإتملام للا ررجسفة 


للااحدد قنيه ووققاله تیان بون عتظان ووالين عمسم .. 
قظلك ابن اللووالز: ثم يسيس االلإعلام االأريبحةة خلس الللققينة وويووثفق طم ويتق سمهلا عللييهم ولك 


[اوااختلقف في اللسالع» تقال عجسم قي التقسم التشالعه وقلل: إل حال كلل صنق التقسم 
بللتغرااعه لم مح وإإلا جمع ووهور أأحسن وأتقل غفرررا لقا كلل منتسعلا وققررر ق مح كلل صنف 
للق الد]ا". 

ووعن اللدوتةة: وكتب عسر بين المنطلاب زل إلى سعلد بين بى وقاص حين القتح 
اللعرالق أن أأقسم سالجطليه الاس إإليلك من كبرااج أو سال بين عن حر عن الللسللحيين» وانترلك 
اللررضيين وواالآتهاار الغا ليكوت قللك في أأعطللات االلسللمين لأنلك لو قسمتهها بين من حضر 


سک 
سللوإك: ألما والقه لثرن جتنا إل اللديبتة يخر جين االأأعزز سنههل اللأفلل . وففيها تتزيويج صلى الثله عطليه وبس للم ألم 
اللوسترن جم بيريقة تت ال لار رضي الله عنبهاك يوظيها خمير االإظك..ررالجح اللريوضس اللأنف (۷/ 1۸ وما 
لھا . 


«1) اندو نھ 337/5 
6 ورعبي لل 4107/ أأ. مصوبرريقة. 


(۴) صلاببين االلسكروففين سقط مون لل 


(8 F 


لم يكن لمن يقي يعدهم شي" وتأول عمر يتؤققة قوله تعال: يي جاو يِن 
يعدهع# 

قال مالك: والشآن قسم الغتاتم وتياع يلد الخرب وهم أولى يرخصها" 

قال في المستخرجة: وأما كال أرض اقححت عتوة قالشآت يها أن تترك کا قعل 
عمر تق 

قال: ويلغتي أن يلالا وأصحايه سألوا عمر قي قسم الأرض التي حتت عدوة فأبى 
ذلك عليه وكات يلالا من اشد التاس عليه كلاما قرعم من ذكر أن عمر دعا عليهم 
ققال: اللهم اكقتيهم قال: قلم يأت الول وواحد متهم حي 


قصل 
وروى اين وهب: أن الرسول كل قال للقي وجد يعيره تي اللغتم: ل إن وجدته لم 
يقسم فخدذه وإإن قسم قدت ألحق يه يالتمن إن آرحته 90 
قال: وكتب عمر ين الخطاب ترك إلى آي عبيدة ين الخراح”' ومعاوية"": أن ما 
آخته العدو من آموال اللسلمين قاعترقه أصحايه قيل أن يقسم قهو مردود إليهم”"» وقاله 
جماعة من الصحاية والتلبعين”" 


۳-۱۴ /5 الللدونة‎ )١( 

(7) جرء من الآية ٠١‏ من سورة اللدشر وتداسهاد الق جآ ِن تجح رون رتا تز ا ورتا اقيق 
ستعوتا يالإزيش ولا تجح في ویک علد نين وآ را إل رغوت رجمة». 

00 اللسوتة؟/ 37 


52 الللدوتة ؟/ 15 


قال مالك: قيا أحزره اللشركون من مال مسلم أو ڌمي من عرض أو عبد أو غيره أو 
أيق إليهم ثم غتمتاه قان عرفه ریه قيل أن يقسم كان أحق يه من غير شيء» وإن غاب لوقف . 
لهء وإن لم يُعرق ریه يعيته وعرف أنه لمسلم أو ذمي”'/ ؛ قسمء ثم إن جاء ريه كان أحق 
يه يالثمن مايلغ ولا حبر على قداته» وهو خير قان آراد أحقه لم يكن لمن ذلك في يده أن 
يأبى عليه. 


عي 


وسياه أمين الأمقه وشهد درآ وج 
عه ولاء عسر قيادة اليش اللزراحف على الت 


قتم له قتح الديار الشلمية وغير حل ومتاقيه كثيرة توق 
رى الله عته بطاعون عمواس سنة تيان عش رة له ترجمة قي س أعلام التيلاء ۷| e‏ والإصاية / £۳ 
والأعلام 701/7 

)١(‏ معاوية ين (أبي سقيا) صخر ين حرب ين أمية ين عيد شمس ين عيد متاق القرشي الأموي» أيو عيد 
ال رحمن» مؤسس الدولة الأعوية قي الشام ولد يمكف وآسلم يوم قتحهاستة ۸ ه وتعلم الكتاية وا لابه 
قجعله رسول الله صل الله عليه وسلم في كتّابه. ولا ولي آیو یکر ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد ين 
آي سقيان كان أحد دهاة اللعريه وكان أمير اللؤمتين عمر ين الخطاب ذا نظر إليه يقول: هذا كسرى 
العريه وهو أحدعظياء الفاتحين قي الإسلامء يلغت فنوحاته المحيط الأتلاتطيقيء واقنتح عامله يمصر بلاد 
السودان (ستة  )87‏ وهو آول مالم ركب بحر الروم للع زو وتي أيامه قحح كشير من جزائر يونات 
والدردتيل۔ وحاصر اللقسطتطيتية يرا وبحرا (سنة ۸٤)ء‏ وآول من تصب للحراب قي المسجد. كان خطب 
قاعداء دامت له الخلاقة قي الشام عشرين سنة إلا شهرل وعهد يا إلى انه يزيد مات قي دمشق سنة ستین 
يوم الخميس لثيان بقین من رجب. وهو اين این وثيانين سنة. له ١7١‏ حديثا. راجع في ترجته: تاريخ 
خليقة ين خیاط ۲۲١‏ للعارق ۱/ ٤‏ ١۳ء‏ سير أعلام النيلاء ١16/5‏ الإصاية في بيز الصحاية / 207٠‏ 
الأعلام للزركلي/7/ 1503 

(5) المدوتة؟/ ٤۱ء‏ والستن الكبرى للقي 4/ 111 

186-١15 /۲ المدونة‎ 7 


(4) عهاية ل 774؟7/ ب. وزانية 
)٥(‏ (قداته) مطموسة قي ن۔ 


ققلكا بين لموان: ولإ اعرنف رربه كلاق خظائ فين كلاق نخمرر|إريعه الك تحال إإ يه رريخ مضنهه 
كترالء حطفه فطل ضظالك فقن لم يكين خطفه اليه رفوت قؤإةه يباتع وورتفظذ بيج ا للإمطايم!'' نقهه وولا يكورك 
لزريهه عور التخعون.. 

ققلك5511؟/رب .ص 1" الشههييء:: وإ كلاق جما بتظدرر على ليصا اله إلى رريهه متلل اللسبد وواللسيتف 
ووسالليس فيه كبيرر سؤؤرونةة”' ففإاووه ففي االتتنيستة لاف پهمم بطد مسر ففهه» نظلريبه أأخطذه بلا عن 
ووسكلناا. 

تظلل البين حبيييه: ننه إإنةا ووتقح ففي اللغلانم الل ررحجلل يرقف بحمنته ورو غلب فيج ظللك 
خطلووللربهه أأخطظه يبلا تتصين.. 

وقال سسحتورن قى كطاب انعد للا يأأخنذه ريبه إإلا ببالشمين وهيى تفتضيية من اكم ووافققت 
الاق بين اللتالس: فقعد قال اللأورزاحهى ٠‏ إلذاا عرق ررببه ولل ضر إلفه يتقسم ثثم الا يأأخطله ريه 
إلا بشن . 

وع اللعتتيبة قالل سحتوة وألصيغ في التفرس برج قي اللتتتم قي فخلله وسم حبس: 
تنه لا سم ويكوت حسلاق اللسبطل.. 

وقال لضا سحتو ن قي كتناب اند ألا بيستسه ذلك سرن أن ينقسم» للأ جزل تقد يوسم 
ف قح قر سه حبس ففي سال الثله ليستعه حون يو بيلك منهد. 

تقلل:: ولان قسال ذلك يقر سه لق يسه إن ززعم أنه لم برد يمه النتحبيسس 0 


. (بيج اللإعلام) سلاقطة ممن رن‎ (MW 
ورهتي لل 1177//ديبد.حصووبيريفة.‎ )0(( 
. فی حص :: ممؤؤنفة کشر‎ )( 

(8) فی ص :الب . 


ووسمزن | للمدووبقة تقال مطللك ررحضة الفقه عطليد: وواناا سيىى أأخزل | موردب ذفلا تم خقنسلاه لم يكين 
فا" وررددا لی نەسە ووللاارتقسم . 

تقلك الب القظلسيم: ووألطا إن أسللم أأعلل بباند عل سا یدہم ووب لديم آلحرالر فقسا هم 
ررتقتق لهم كتسبريانن إن أْسللسووااعطليهم وعم أأحتق ببجميح االأمتسنة سين آ راملا 

ققلل البين ورهصي: ووتظال اللنبي يَكقة: لسرن أأسللم حل شي > پو لله 

تقال سلللل:: ووللا أأحصي أل بيتشترجى سين اللسنددو مل أأحبرنزيواا سين ماج صسللم ألو قي فقوا 
ينه اليبيعووه. 

البين اللفوالز: وواستتحب غير أت بيشت ري سلا ایدم لللمسالمين ويه ريه لثمن 

وسن اللدونلة قال ملللك: ومن وقعت في سهمه أأعنة للسللم ألو النتاعها من حربي قلا 
يطرؤها حتتى يعرضيها عليه عتا بالتمن”" ألو يبدع وكتللك عيد الوعرضص قليعرضه 
عليه 


قال البن الققلاسم: وسا وجه السيند قد قات بعتت ألو ولادة قلا سبال لله إليه ولا إلى 
ررقم اتهم سین كلتنوا بينده مرن متم ألو شت راهم من حربي آآغار علليهم ألو لتوا إلييه. 

م“ بريد ولاق ظاتواا بببيع مضى الك ولم يكين لله تقض والكين لله أأخنذ الشمن اللي 
بیع به بعل أت يدقع سلا وقع يبه قي القاسم ووبتتقاصالته. 

ايين اللوااز: قال آشهي: لله أن تقض عدت العيد ويآخاه بالثتمن في الوجهمين.. 


19 للم يكن ففياا) سافتطفة مين لق 

زنك فک ره الللسبيوط لي ففي بج الم الج للدي خ۱ 4// 4۱۱۵ وو مزال للانسينن عم لدی ووالببيينقبي »وصور قفي اللستين 
اللكبيرجى/77١ورسير‏ لضافي الطاب اللساالية8// ۰۲ ورا لاقف اللخ ر5 2 ..١198.:‏ 

(۳) ق ت (نيآخنتصاعطله لشن ). 

۵( (م) ساقتطفة من سی 


) J) 


وقال أشهب في كتاب ابن سحتون: والأمة المستحقة يأخذها ريا ويأخذ قيمة 
ولدهاء وقاله اين القاسم ثم رجع عته. 

م" والقرق عند اين القاسم بين هذا وبين الاستحقاق: أن المستحق يأخذ ذلك بغير 
ثمن وهقا لا يأخذه إلا بالثمن» قكان أضعف رتبة من الاستحقاق من يد مشتريه من غير 
المغاتم وتحوه. ا 

ومن المدوتة قال اين القاسم: ومن وجد آبقا في غير دار الحرب فليرده إلى ريه 
يخلاق[1/4. ص]" ما قسم في الغاتم لخيازة أهل الحرب للذي قسم. 

قال سحتون قي كتاب السير: وإن وقع في سهم رجل فباعه وتداولته الأملاك كان 
لريه أن يأخته بأي ثمن شاء كالشفعة» ثم رجع ققال: لا يأخذه إلا بها وقع في المقاسم 
ورواه عن ابن القاسم. يخلاف الشقعة إذ لو سلم الشفعة ثم باع المبتاع الشقص كان 
للشقيع القيام ولو سلم العبد ربه لمن وقع في قسمه ثم ياعه الذي هو بيده من رجل لم يكن 
لریه أخذه بثمن ولا غيره؛ لأنه قد سلم حقه ولا شركة بينه وبين من سلم له ولا ضرر 
يلحقه ي بيعه من آخرء والشفعة إذا سلمها المشتري الشقص فقد حل المشتري محل البائع 
وصار هو والشقيع شريكي من ياع منها فلصاحبه عليه الشفعة. 

ومن العتبية قال سحتون عن اين القاسم: ولو سبي العيد ثاتية””/ يعد أن تداولته“ 
الأملاك قليس لأحد فيه مقال إلا الذي سبي مته أولا والذي سبي منه آخرا إلا أن الممسبي 
مته آخرا أحق به من الأول بعد أن يدقع لمن هو بيده ما وقع به في المقاسمء وإن أخذه 


)١(‏ (م) ساقطة من ص. 

(۲) وهيل ٤‏ /أ. صويرية. 
(۳) غباية ل 7778/ أ. ن. 

)٤(‏ (تداولته) مطموسة قي ن. 


د و ا ی 


قلربه الأول إن شاء أن يأخذه با وقع يه قي المقاسم الثاني لاا وقع به في الأول" لأنه 
جاء ملك ثاتي أملك به وإن شاء تركه. 

م": إذا كان للأول أن يأخته من الثاتي قلا معتى لقوله إن الثاني أحق يه" يل قد 
صار“ الأول أحق به. 

ومن كتاب اين المواز: ومن ايتاع عيدا من المغتم برائة ولم يعرف ريه ثم سبي ثاتية 
قاشتراه” رجل”؟ يخمسين ثم قام ريه فاته يقال له: ادقع مائة للأول وخسين”[للثاتق 
وخذه قان أبى قلا سيل له إليه» ثم إن شاء الأول فداه من الثاني يخمسين وكان له قإن 
أسلمه إليه قلريه الأول أن يعطيه خسين ويأخنى ولو أن مشتريه يالماتة قداه بخمسين]© 
من الثاتي قلا يأخته الأول إلا أن يعطيه خسين وماتة. ولو كات قيل الأسر قتل رجلا 
وغصب داية ثم بيع تي المقاسم قختم في ذلك؛ قإنه يقال لريه: إن شتت قاقده سا وقع يه في 
القيء ويا في رقبته من جتاية وإلا قسلمه ويدئ بيا ايتاعه" من المغتم ققيل له اقده وإلا 
قآسلمه إلى الرجلين اللجني عليهها يكون بيتهها يا لحصص۔ 


)١(‏ (يه قي الأول) مطموسة ق ن 

(؟) (م) ساقطة من ص 

(۳) (أحق به) مطموسة قن 

(5) (صار) ساقطة من ن 

)٥(‏ (قاشتراه) مطموسة في ن- 

0) فين : ريه 

(۷) قي ت : (ادقع للأول ماثة وخسين) ثم بعده طمس يمقدار سطر وتصق. 
(8) مايين ا معكوقين مطموس في ن 

(4) قن : يمتاعه. وقي ص : يميتاعه. 


} 3ہ ( 


ققلك البن اللوازن:: وققلل:: إن أأسلل نه رريهه جد بووللي الللتتجولك وورريب اللدالقة فققإل طخيلا: اقغدييلهبيلا 
بيج ففي لقنم ووكللك ینمیا بلا اعم ص » ووللييس الأأحند ها قظداكء ققدرر سسصالتعه ففيتسضض على عا 
التلاعط”' وزز دان أأحطدعمما كله بد إإسالام صااحبيه إيلاه قظذاللك لله ووييكيولك لله ورحطلسه ولق 
قظافه بير عللم صللحبيه نظلصالحبيهه أن بيشلا رکه ففيه إن أأعطاك ححص حه جملا ظداله بد ولك لم يحتزفقه 
ریه" حجى فظديللا"' ثم |استرظه ررببه تظلربيه أت ندیه مین حطظبون بيطا ظليبك به رن متنتريهه ورظليية 
لجرلل وتم اللدايقه وإ شل ظدى عن نشلاء مهيا معصالتعه بيا صلا رت [[9/ ب ص ما" لله للك 
الللصللينة بحتتهه جميعا وبسوالء كللك مشترى من الللغننم ألو سن ألييدي اللعندو.. 
وحن كاب اليين مسسحتنورن قال ألشبهي:: ولو اليتناصه االآوال من الللغتنم بمائة ثم سبي ثليه 
قفتم ثم ابتاعه الثلتى يخسين ثم سبي ثالته قختم ثم لبتاعه آآخر يسثرة ثم قلم ريه 
واالآحرااته ظلريه إن شلاء قداله يلأكثر اللأثيان وهي مائ قر جح متها عشره للثثللت وخسين 
للشاني وأأربعين لالأوال» ولو كلت اللبيع الأول بعشر ة والثاتي بخمسين والثالث اة ليق 
الالث اللاتة ولا شي لرن قبللم ولو آلسللمه اللستتحتق كان الثاللث أأحق يه. ولو كانت آم ولد 
لكان عله االأقل من قيمتها أأو من أأكتر الراك 
قال سحتون قي االعيد اللأخون يركيه الدين وتي جتالية ثم يأأمره العدو يقتم ققح قي 
سهم رسجلل قلريه إإك قام أن يديه بالأكتر ما وقح يه قي الاسم آو من آرش الللنتلية؛ قت 
كه كت مو لوو الوه ارا 
عشرت وإ كات االآرش عشرة وثسته قي الاسم عشرين© حل جمن هو بيده العشرين 


0( فيك : فبتقص مبتاحه. 

(() (رب) سقط من للد 

(۳) فيك : قدالء. 

() وهي ل 4514| يد صويرية. 

(©) ((وشمته ف التقللسم عشربين) ساقطة من ص 


چ ق ا و اك 


رلاشىء لصاحب الجناية» مثل ما لو سبي فم فابتاعه رجل ثم سبي ثانية وعم لفداه 
ربه بالأكثر» كما ذكرنا هذا في قول سحنون. وقد تقدم لابن القاسم جواب غير هذاء وذكر 
يحبى بن يحبى7" قولا آخر, وفيم| ذكرنا كفاية إن شاء الله عز وجل" . 


فيما اشترى ببلد الحرب أوفي الخنيمة 
من عبد أوحر أو آم ولد أو مدبر أو مكاتب أومعتق إلى أجل 
وكيف إن باع العبد من اشتزاه أوهب له 
قال ابن القاسم: وإن دخلت دار الحرب بأمان فابتعت عبدا لمسلم من حربي أسره 
أو أبق إليه أو وهبه لك ال حربي فكافأته عليه؛ فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت من 
ثمن أو عوضء وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير شيء. 
وبلغني عن بعض علمائنا أنه قال: وان أدى في المكافأة عليه شيئا ما يكال أو يوزن 
فلسيده أن يأخذه بمثل ذلك في دار الحرب إن كان الوصول إليها مكنا كمن أسلف ذلك 
ولا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز. 
قال بعض شيوخنا: وإن لم يكن الوصول إليها مكنا فعليه هاهنا قيمة ذلك المكيل 
ببلد الحرب. 
قال ابن القاسم: وإن باعه الذي وهب له من رجل آخر مضى البيع ويرجع صاحبه 
بالثمن على الموهوب فيأخذه بالثمن. 
وقال ابن نافع: ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع الثمن إلى المبتاع ويرجع به . 
على ا موهوب فيأخذه منه. 


(۱) (وذكر يحي بن يحي) ساقطة من ن. 
(1) إن شاء الله عز وجل. ليست في ص. 


[ كه ) 


م”: وهذا إذا لم يؤد فيه عوضا وأما إن أدى فيه عوضا فهو كالبيع ولا يخالف ابن 
القاسم .1/٠١[‏ ص۲" في البيع أنه يمضي وإنما يخالفه في المبة على ما في المدونة. 

قال ابن القاسم”": وأما إن ابتاعه"“ ثم باعه فلربه أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن 
يدفع إلى مشتريه من بلد الحرب ما أدى فيه. 

قال في غير المدونة: ويقاصه به في ذلك" فير جع عليه بفضل إن بقي له" . 

ريلد وقول ابن القاسم هاهنا“ خلاف ماتقدم له في كتاب ابن سحنون الذي قال فيه: 
إذا باعه من وقع في سهمه وتداولته الأ ملاك أن لربه أن يأخذ با كان وقع به في المقاسم» 
فإذا كان له أن يأخذه في البيع ففي الهبة أحرى. 

وقول ابن نافع يجري على مافي كتاب ابن سحنون والله أعلم. 

ولابن نافع في كتاب ابن سحنون في الموهوب له يعتق العبد وقد آثاب عليه: أن لربه 
أن يعطيه ما أثاب وينقض العتق. 


وقاله" أشهب في المشترى من المغانم يعتق: أن لربه نقض العتق. 


(۱) (م) ساقطة من ص. 
() وهي ل 5770/ أ. صويرية. 

(۴) (قال ابن القاسم) ساقطة من ن. 

() (ابتاعه) موضعها بياض في ن. 

(0) (ويقاصه به في ذلك) مطموسة في ن. 

(5) (له) ساقطة من ص. 

(۷) (م) ساقطة من ص. 

(8) في ن : (قال ابن القاسم) وحرف (و) قبلها مطموس» وكلمة (هاهنا) بعدها مطموس. 
() في ص : (وقال). 
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فصار على هذا اختلف قول ابن القاسم في البيع والمبةء واختلف قول ابن نافع'" في 
البيع خاصة ولم يختلف قول أشهب أنه ينقض البيع والعتق والشراء والهبة. 


فه 1 0( 

ومن المدونة" قال ابن القاسم: وإن اشتريت حرا مسلا من أيدي العدو بأمره أو 
بغير أمره؛ فلترجع عليه بها اشتريته به على ما أحب أو كره؛ لأنه فداء. 

وق“ قال في العتبية: يؤخذ بذلك إن كره أو" كان أضعاف قيمته شاء أو أبى. 

قال في كتاب محمد: وان لم يكن له شيء أتبع به" في ذمته» ولو كان معه مال وعليه 
دين فالذي فداه أو اشتراه من العدو أحق به من غرمائه إلى مبلغ ما أدى فيه؛ لأن ذلك 
فداء له ولماله» كا لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته من ملتقطها أو متاعا له 
اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما أدى”" فيه. 

قال ابن المواز: وقال عبد الملك: مثله أن مشتريه من العدو أحق باله من الغرماء. 


قال ابن المواز: وهذا في ماله الذي أحزره العدو مع رقبته"؛ لأنه فداء لك كله. 


)١(‏ فين (ابن القاسم). 

(۲) ساقطه من ص. 

(۳) ساقطة من ن. 

(5) (لأنه فداء) ساقطة من ن. 
(6) (وقد) ساقطة من ص 
(5) (كره أو) ساقطة من ص. 
(۷) (به) ساقطة من ن. 

(۸) (ما أدى) ساقطة من ن. 
(4) في ن : (العدو فرقبته). 


م": وقال عبد الملك في كتاب ابن سحنون: إن كان الذي فداه أحق بماله من الدين؛ 
لأنه يفديه وهو كاره بأضعاف قيمته ويدخل ذلك في ذمته بغير طوعه فلهذا صار أولى من 
دينه الذي دخل فيه بطوعه. 

م”": فهذه أصح من علة حمد. 

وقد قال عبدا لملك في موضع آخر من كتب محمد في آم الولد: إن مشتريها من العدو 
أولى بها في يد سيدها من الغرماء. 

قال محمد: قول عبد الملك صواب جيدء فهذا من قوله: يرد ما قال في المسألة الأولى؛ 
أنه إننا كان المشتري أولى بها في يده؛ لأنه كان افتداء الجميع» وني مسألة أم الولد لم يفتدها 
بها في يد سيدها؛ فدل أن ليس علة عبدالملك افتداء”" الجميع» وإنما علته لأنه يُفدى بغير 
أمره ويدخل ذلك في ذمته بغير طوعه» فهذا أقوى من الدين وهو أبين. 

قال ابن المواز: ولو وهبه العدو هذا الحر المسلم لم يرجع[١٠/ب.‏ ص]” عليه بشيء 
إلا أن يكافئ عليه فأنه يرجع بما كافأ فيه وإن كثر» شاء المفدي أو أبى» كاف فيه بأمره أو 
بغير أمره. 

ْ قال: وأما إن اشتراه من المغنم بسهمه أو بثمن أخرجه فلا شيء له عليه» ولم يختلف في 
هذا مالك وأصحابه إلا شيء بلغني عن أشهب. 


)١(‏ ساقط من ص. 
(؟) ساقط من ص. 

(۳) في ص : (أنه افتداء). 

(4) في ن: (وهذا بين) 


(5) غبهاية ل ٤۳۲١‏ / ب. ص. 
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وقد قال عبدالملك: والحر الذمي كالمسلم في هذا لا يتبع بها وقع به في المقاسم ويتبعه 
بفدية من العدو" أويكون أحق بالفداء من غرمائه وسواء صار بأيدي العدو بأسر 
أوغصب. 

قال ابن القاسم: ومن فدى أسيرا من بلد الحرب وقدم به فقال الأسير: ما فداني 
بشيء» أو قال: بشيء يسير» وقال الآخر: بكثير فالأسير يصدق في الوجهين» كأن يشبه ما 
قال الأسير آم لا. . 

يريد: مع يمينه [لأن مالكا قال: لو قال: لم يفدني أصلا لصدق مع يمينه]”" إلا أن 
يأتي الآخر ببينة. 

ابن القاسم: وان كان هو أخرجه من بلد الحرب قال: ولو ادعى كل واحد أنه فدى 
صاحبه لم يصدقا ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بشيء ويحلفان. 

ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا نودي على ا حر في المغنم للبيع وهو ساكت متعمد بلا 
عذر وم ينكر فليرجع عليه مشتريه إن تفرق الجيش بالثمن إذا لم يجد على مَنْ يرجع. 

قال أبو محمد: أعرفه حجة فيمن سكت فأوجب سكوته إتلاف شيء فإنه يضمن» 
وأما ا حر الصغير أوالكبير القليل الفطنة الكثير الخفلة أو أعجمي أو من يظن أنه فدى رقه 


ذلك؛ فلا يتبع هؤلاء بشيء. 
ولو كانت جارية فوطئت لم يكن عليها شيء لذا عذرت با ذكرنا من الجهالة 
والتأويل. 


وروى عن ابن القاسم في العتبية مثله'". 


)١(‏ غباية ل 11 ۲۲/|. ن. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ص. ولعله سبق نظر. 


(۳) في ن: نحوه. 
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وقال سحنون: هذه مصيبة نزلت بالمشتري كان من يجهل أو لا يجهل فلا شيء له 
عنده وقد سمعت من يقول: إن كانا من يجهلا فليرجع”" عليهماء وكذلك الحر يمكن 
نفسه ممن يبيعه» أنه يتبع بثمنه؛ لأنه عارف. 

قال غيره: لا يتبع'" عليه" وإن كان عالما"". 

ابن المواز: ولو قالت الجارية التي بيعت من المغنم لسيدها: إني حرة. فغصبها فوطأها 
فبئس ما صنع ولا شيء عليه إلا إن يكون علم أنها حرة فوطأهاء وقد كره مالك لكل من 
اشترى جارية من العدو أن يطأها حتى يستبرئ أمرها. 

ومن المدونة: روى ابن وهب عن عطاء' وغيره في الحرة أو الذمية يبتاعهما الرجل 
من العدو: فلا يطؤها ولا يسترقها وليعطيها نفسها بالثمن الذي أخذت به. 


فصل 
قال ابن حبيب: ومن فدى من أحد الزوجين صاحبه» يريد: أوابتاعه فلا رجوع له 
عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو يفديه'" وهو غير عارف به فليتبعه بذلك في عدمه 
وملائە[۱۱/أ. ص]". قاله ابن القاسم وقاله مطرف”" وابن الماجشون عن مالك. 


)١(‏ (فليرجع) مطموسة في ن. 
(1) (لايتبع) مطموسة في ن. 
(۳) (عليه) ساقطة من ص. 
() (عالما) مطموسة في ن. 
() عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان. القرشى مولا 
الأربعة رضو الله عنهمء وروى عنه جماعة من العلماء منهم الزهري» وقتادة وهو مفتي مكة؛ ومن أئمتها 
المشهورينء توفي بها سنة حمس عشرة ومئة. له ترجمة في #ذيب الأساء واللغات 777/١‏ تبذيب التهذيب 
۷ والأعلام 770/4 
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وسبيل فداء القريب لقريبه كان“ ممن يعتق عليه أو لايعتق عليه سبيل الزوجين إذا 
فداه وهو يعرفه أنه لايرجع علیه» وأما إن فداه وهو لایعرفه؛ فإن کان ممن يعتق عليه لم 
يرجع عليه» وإن كان من لايعتق عليه رجع علیه» وأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه؛ كان 
ممن يعتق عليه أو لايعتق عليه. 

د فصار ذلك على ثلاثه أوجه: 

١‏ - إن فداه وهو يعرفه: فإنه لايرجع عليه كائنا من كان. 

۴- وإن فداه" بأمره: فإنه يرجع عليه كائنا من كان. 

7- وإن فداه وهو لايعرفه: فلايرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من 
القرابة الذين لايعتقون عليه وعلى الزوجين. 

قال سحنون: ومن فدى أحدا من ذوي رحمه أو اشتراه ؛ فكل من لايرجع عليه 
بثواب في الهبة فلا يرجع عليه في هذا إذا كان عالماء وكذلك أحد الزوجين يفدي صاحبه 


ڪڪ 

(۱) (أو يفديه) ساقطة من ن. 

(؟) وهي ل /٤۳۲١‏ أ. صويرية. 

(۳) هو مُطْرّف-بضم ايم وكسرها كمُضْحّف ومصحف وضم اليم أشهر -بن عبد الله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار اليساري الحلالي أبو مصعب المدني» مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها-وأمه 
أخت الامام مالك روى عن الإمام مالك وغيره» وعنه البخاري وغيره» وقال عنه الإمام أحمد : كانوا 
يقدمونه على أصحاب مالك» صحب مالكا سبع عشرة سنة. وتوفي با مدينة سنة عشرين ومثتين. انظر 
ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱٥۳‏ وعهذيب التهذيب ٠١‏ / 108 -۹١٠ء‏ والدّيباج المذهب 
FETT‏ 

)٤(‏ (كان) ساقطة من ص. 

(5) ساقط من ص. 

(1) (فداه) مطموسة في ن. 
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إذ لاثواب بينهما في الهبات» وإن كان لايعلم: رجع عليه في ذلك كله وكذلك في الأبوين 
والولد ؛ لأنه لا يملكه بالفداء» ولو كان ملكا لكان إذا فدی زوجته حرمت عليه. 

ابن حبيب: ولو قالت الأسيرة لزوجها: افدني ولك مهريء أو لك كذاء فليس له إلا 
ما أدى كالأجنبي. 

وقال ابن القاسم: إن وقتت له الفداء فالمهر موضوع ؛ لأنه أمر بيّن لاخطر فيهء 
وجعله في العتبية”": كالدين يكون لك على رجل تبيعه منه» فما جاز في بيع الدين جاز في 
المهرء ومالم جز فيه لم جز في المهر؛ لأنه دين ثابت. 

وروى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون: إذا قالت لزوجها: افدني وأضع 
عنك مهري وهو خسون ديناراء ففداها بعبد قيمته خسون دينارا؛ فلاشيء له من مهرها 
إلا أن يفديها وهو لايعلم نها امرأته. 


فصل 
ومن المدونة": قال مالك: ويجب على المسلمين فداء أسراهم با قدروا عليه" كا 
عليهم أن يقاتلو حتى یستنقذوهم» قال: وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون 
ابن حبيب: وقاله الأوزاعي» وقد سمعت أهل العلم يقولون: يجب ذلك على الإمام 
وعلى العامة» فأما على الخاصة فمستحسن, وأمر عمر بن عبد العزيز أن يفدوا“ من هرب 
إليهم طوعا من حر أو عبد. 


)١(‏ غباية ل75753/ ب. ن. 
(؟) في ن : ومن العتبية. 


(۳) (عليه) ساقطة من ص. 
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وقال أشهب في العتبية: فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يفدى به" وأما الخمر 
فلاء ولا يدخل في نافلة بمعصية وقال1[١١/‏ ب. ص]". 

سحنون في كتاب ابنه: يفدى بالخيل والسلاح والمؤمن أعظم حرمة» وإن طلبوا 
الخمر والخنزير والميتة أمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا ذلك إليهم وحاسبهم بقيمته في ٠‏ 
الجزية فإن أبوا ذلك لم يجبروا. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد وغيره: لايفدوا بالخيل والخمرء والخمر أخف. 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن فدى مسلا بخمر أوخنزير أوميتة أو اشتراه بذلك أو 
وهب له فكافأ عليه بذلك فلا رجوع له" عليه بشىء من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا 
فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير» وإن كانت اليتة ما يملكون أخذ منه قيمتها. قلت: 
فلم أرجعته با كافاً فيه والمكافآت تطوع ؟ قال: لأنه رأى أنهم أرادو الثواب. 

قال سحنون: ومن فدى خمسين أسيرا ببلد الحرب بألف دينار ومنهم ذو القدرة 
وغيرهم والليء والمعدم» فإن كان العدو قد عرفوا ذا القدرة منهم وشحوا عليهم ؛ 
فليقسم عليهم الفداء” على تفاوت أقدار هم» وإن كان العدو جهلوا ذلك فذلك عليهم 
بالسوية» وكذلك إن کان" فيهم عبيدهم" فهم سواء والسيد تر بين أن يسلمهم أو 
يفديهم. 
دير 
)١(‏ فيص : يفدى. 
(۲) (به) ساقطة من ص. 
() وهي ل 4777/ ب. صويرية. 
)٤(‏ (له) ساقطة من ص. 
() (الفداء) ساقطة من ن. 
)١(‏ (كان) ساقط من ص. 


(۷) في ص : فيهم عبيد. 
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فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن اشترى أم ولد لمسلم من حربي ببلد الحرب فعلى 
سيدها أن يعطيه جميع ما أدى شاء أو أبى وإن جاوز قيمتها ولا خيار له بخلاف العبيد 
والعروضء فإن كان عدي أتبع بذلك وأخذهاء وكذلك قال مالك في أم الولد تقع في 
المقاسم قيل له: فيأخذها سيدها بالقيمة أم بالثمن الذي اشتراها به ؟ قال: بل بالثمن وإن 
كان أكثر من قيمتها ويجير السيد"" على أخذها بذلك» فإن لم يكن عنده ثمن؛ أخذها وأتبع 
به ديناء ولا تقرٌ في يد مشتريها يطؤها أو ينظر إلى مالا يحل له" منها. 

وقال مالك في الموطأ: إذا وقعت في المقاسم فليفدها الإمام”" لسيدهاء فإن لم يفعل 
فعلى سيدها أن يفديها. 

ومن المدونة: قال ابن وهب وقال ابن شهاب”: في رجل عرف أم ولد في دار الحرب 
وقد حمست وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم؛ فليأخذها ربها بقيمة عدل من 
أجل ما فيها من الرق ولو كانت عتقت لم تؤخذ فيها فدية. 


)١(‏ (السيد) ساقطة من ص. 

(1) (له) ساقطة من ص. 

(۳) (الإمام) مطموسة في ن. 

(5) عام الحجاز والشام محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب» من بني زهرة بن كلاب»أبو بكر الزهريء القرشيء المدني» 
نزيل الشام» يقولون عنه تارة الزهري وتارة ابن شهاب ينسبونه إلى جد جده وهو تابعي صغير» سمع أنس بن 
مالك؛ وابن عمرء وسهل بن سعد. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهمب وسمع خلائق من كبار التابعين 
وأئمتهم» وتفقه بابن المسيب» كان رحمه الله تعالى من أكابر الحفاظ والفقهاء» وهو أول من دون الحديث؛ وروى 
عنه خلائق من كبار التابعين» والأئمة العظاء متهم : عمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعد وسفيان بن عيينة» وأمم سواهم» مات رحمه الله تعال سنة اربع وعشرين ومائة بقَغْب. انظر 
ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ٤۷‏ -48» وتهذيب التهذيب ٩‏ / وما بعدهاء وسر أعلام النبلاء 0 / 
۰ وما بعدهاء وتبذيب الأسراء واللغات ٩۲-۹۰ / ١‏ والأعلام ۷/ 917. 
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ابن المواز: وقال أشهب والمغيرة"“ وعبد الملك: على۲۷1/[. ص]”" سيدها الأقل من 
قيمتها أو الثمن الذي اشتراها به من العدو أو من المغنم. 

ابن المواز: وقول مالك أحب إل أن عليه الثمن ما بلغ. وقاله ابن القاسم» وابن 
وهب» وأصبغ؛ ول يختلفوا في العبد أنه يؤخذ فيه الثمن. 

قال أشهب: وإن كان مائة ألف. 

وذكر ابن سحنون في أم الولد نحو ماذكر محمد. 

قال": وقال سحنون بقول مالك. وذكر أن سفیان“ يقول: إن لربہا أخذها بلا ثمن 
وإن كانت قد قسمت ولیس هذا قولنا. 

قال سحنون: وإذا عرف قبل القسم آنا آم ولد فلا تدخل المقاسم. 

قال سحنون: ولو صارت في سهم رجل بائتي دينار ثم سبيت ثانية فعُنمت فصارت 
في سهم آخر بائه ثم سبيت ثالثة فغنمت”" فصارت في سهم آخر بخمسين فسيدها أولى 


»( هذا العلم يذكره المصتف أحيانا "ا مخزومي" وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي» أبو 
هاشم المدني» روى عن هشام بن عروة» ومالك بن آنس» وغيرهما. وروی عنه : ابنه عياش» وابن مهدي» 
وغيرهما. كان فقيه أهل المدينة بعد الإمام مالك. عرض عليه الرشيد القضاء فامتنع. مات رحمه الله ثهان وثهانين 
ومثة. وقيل غير ذلك. انظر ترتيب المدارك 347/١‏ وما بعدهاء وتبذيب التهذيب ۲۳١ /٠١‏ والأعلام ۷/ 
.Y‏ 

(۲) وهي ل ۳۲۷٤/أ.‏ صويرية. 

(۳) (قال) ساقطة من ن. 

(4) هو سفيان بن عبيئة بن أبي عمران ميمون الملالي مولى محمد بن مزاحم» شيخ الاسلام» ابو محمد الكوفي 
ثم ا مكي» سمع من عمرو بن دينار» وابن شهاب» وعاصم بن أبي النجود» وغيرهم» وعنه : الأعمش» 
وابن جریج» والحميدي؛ والشافعي» وسحنون» وخلائق سواهم» مات رحمه الله تعالى ‏ سنة ثمان 
وتسعين ومئة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۸ / 454 وما بعدهاء وتهذيب التهذيب 4/4 ٠١‏ وما 


بعدها. 
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بها فيأخذها بالأكثر وهى المائتان فيأخذ منها من هي في يديه مسين والذي قبله مائة» وما 
بقي فللأول» ولو كانت في سهم الأول بخمسين والثاني بوائه والثالث بمائتين أخذها رها 
من الثالث بمائتين وسقط الأولان» وكذلك لوكانت أمة. وإلى هذا رجع سحنون في الأمة 
بعد أن قال: غيره. 

م'": وقد تقدم لابن المواز في العبد يسبى مرارا: أنه لا يأخذه سيده إلا أن يدفع جميع 
الأثمان. 

قال سحنون: وإذا أعتق أم الولد من صارت في سهمه وهو يعلم أنها أم ولد؛ فكأنه 
وضع الال عن سيدهاء ولسيدها أخذها بلا ثمن ويبطل العتق» ولو لم يعلم فعلى سيدها 
غرم مافداها به ويبطل العتق. 

م'": وقد تقدم لابن شهاب: أنها اذا عنقت لم يؤخذ فيها فدية» واختلف في تأويل 
قوله هذا: 

فقيل: إن العتق ماض ولا شىء لربها 

وقال بعض المتأخرين: معناه أا عتقت قبل الأسر فصارت كحرة سبيت فلا تت 
بشيء. 
والذى عندي: إن| أعتقها من وقعت في سهمه فكان لربها أن ينقض عتقه ويأخذها بغير 
شيء» إذ لارق لمعتقها فيهاء ولأن الولاء قد كان انعقد لربهاء مع أن سفيان يقول: لربها 
أخذها بغير شيء وإن لم يعتق فكيف بهذه والله أعلم. 


دعي 

)١(‏ في ص : فغنمتها. 
10 ساقط من ص. 
() ساقط من ص. 
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د وقول سحنون حسن لذي فرق بين عتقه إياها عالما أو غير عالم» وهو معنى 
قول ابن شهاب إن شاء الله. 

م”": وقول ابن شهاب فى الذي عرف أم ولده وقد خست: أنه يأخذها بقيمة عدل ؛ 
معناه: أنه [15/ ب.ص] أخذها الذي هى بيده في نفله أو قسم الرقيق أخاساً فوقعت في 
الأربعة الأخماس التي للجيش وأخذها هذا في سهمه فلذلك قال: يأخذها بالقيمة وهذا 
لا يخالفه ابن القاسم”. 

قال سحنون: ولو أولدها المبتاع لأخذها سيدها بالثمن ورجع عليه بقيمة ولد أم 
الولد. 

قال: ولو مات سيدها قبل أن يعلم بها فهي حرة ولا يرجع على أم الولد بشيء ولا 
تركة سيدها. 


قيل: فلم قلت في الجناية: إذا مات السيد ولم يفدها آنا" تتبع؟ 
قال: لأن هذا فعلها وليس ها في الأول فعل. 


قال: ولو ماتت بيد من صارت بيده لم يتبع سيدها بشيء» وكذلك في الجحناية'"" تموت 
قبل أن يفديها سيدها. 
(۱) ساقط من ص. 
() في ص : حسن. 
(۳) ساقط من ص. 


(4) وهي ل /٤۳۲۷‏ ب. صويرية. 
(0) في ص : لا يخالفه ابن القاسم فيه. 
(5) (أنها) مطموسة في ن. 

(۷) (في الجناية) مطموسة في ن. 


a صمحب‎ 


قال: ولو غلب أهل الحرب على أم ولد رجل ثم أسلموا عليها فليأخذها ربها ويؤدي 
إليهم قيمتها". 


فه لی ۳ 

في المدونة" ومن كتاب المدبر قال ابن القاسم: وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم 
ظفرنا بهم" استتيب فإن تاب وإلا قتل» فإن تاب لم يقسم ورد إلى سيده إن عرف بعينه. 

قال سحنون”": وإن لم يعرف سيده بعينه لم يدخل في المقاسم إلا خدمته. 

قال أبو محمد: يريد سحنون أنه يوجر بمقدار قيمة رقبته فتجعل تلك القيمة في 
المقاسم أو يتصدق بذلك إن تفرق الجيش» فإذا استوفى المستأجر خدمته كان باقي خراجه 
موقوفا كاللقطة. 

قال ابن القاسم في المدونة: فان جهلوا أنه مدبر حتى اقتسموا ثم جاء سيده فله أن 
يفديه بالثمن ويرجع مدبرا ثم لا يتبعه بشيء من ذلك هو ولا ورثته إن عتق في ثلثه وان 
أبى أن يفديه”" خدم من صار إليه في الثمن الذي حسب به" عليه ؛ فإن أوفى وسيده 


)١(‏ (قيمتها) ساقطة من ن. 

(؟) ساقط من ص. 

(۴) ساقطة من ن. 

() (ظفرنا بهم) مطموسة في ن. 
(5) في ص : أبو سحنون. 

(5) في ص : ثم لا يرجع عليه بشيء. 
(۷) (أن يفديه) ساقطة من ض. 


(۸) (به) ساقطة من ص. 
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الأول حيّ رجع [إليه في الثمن الذي حسب به]"" عليه مدبراء وإن هلك السيد وقد تركه 
بيد من صار في سهمه يخدمه”" في ثمنه فهات السيد قبل وفاء ذلك خرج من ثلثه حرا 
وأتبع بباقي الثمن» وإن لم يسعه الثلث؛ عتق منه ما وسع الثلث وأتبع ما عتق منه بها يقع "© 
عليه من بقية الثمن كالجناية في هذاء ولابد أن يضم قيمة المدبر عبدا إلى مال سيده ليعلم 
مايحمل الثلث منهء وإن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر ورّق مابقي لمشتريه؛ لأن 
سيده أسلمه فلا قول لورثته فيه واأما في الجناية فإن الورثة يخيرون فيا رق منه أن 
يفدوه' با يقع عليه من بقية الجناية1/11. ص1" أو يسلمونه رقا للمجني عليه. 

م”": والفرق بينهما: أن مشتريه من الغنائم إنما اشترى رقبته فلا أسلمه سيده فقد 
أسلم له ما اشترى مما يرق منه بعد موته» وني الجناية: إنم| أسلم المجني عليه خدمته فإذا 
مات ولم يحمله الثلث عتق منه حمله" وصار كمعتق بعضه جنى فتخْيّر الورئة مما رّق منه 
کا ذكرنا. 

م:ويحتمل: أن يكون هذا منه اختلاف قول؛ لأنه جعله في جميع أمره كالجاني؛ لأن 
لحوقه بدار الحرب من فعله"» وسكوته حتى بيع في المقاسم ولم يعلمهم أنه مدبر فكان”" 
أيضا كالجناية؛ فيجب أن يجرى مجرى ال جاني في جميع أحكامه والله أعلم. 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من ن. 
)١(‏ في ص : خدمته. 

(7) في ص : با بقي. 

(5) في ص : يفدونه. 

() وهي ل 4778/أ. صويرية. 
(1) ساقط من ص. 

(۷) (محمله) ساقطة من ن. 


(۸) ساقط من ص. 
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وقال غير ابن القاسم" في المدونة: إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء وإن حمل 
بعضه'' لم تتبع حصة البعض العتيق بشيء وكان ما بقي رقيقا لمن اشتراه بخلاف الجناية 
التي هي فعلهء هذا إذا عتق أُتبع بها يقع عليه من الجناية؛ لأن ذلك فعله. 

قال ابن المواز: وفرّق ابن الماجشون بين المدبر يقع في المقاسم وبين الذي يُشترى من 
بلد الحرب فقال: أما الذي يُشترى من الغنيمة فسلّم سيده خدمته ثم يموت السيد قبل أن 
يستوفي المشتري ما اشتراه به وحمله الثلث؛ فإنه يعتق ولا يتبع بشيء» [وإن حمل بعضه لم 
تع حصة البعض بشيء]" كالحر" يُشترى من الغنيمة ؛ فإنه لا يتبع بشيء”"» وأما 
المُشترى من بلد الحرب: فإنه يتبعه مشتريه برا بقي له بعد أن يحاسب با أخدمه به وما 
استغل منه؛ لأن الحر في هذا يتبع. 

قال حمد: صواب؛ ولأنه لا يأخذ أكثر ما أعطى فيدخله الربا. 

وذكر عنه ابن سحنون*: أنه لا يحاسب بشيء ما اختدمه ويتبعه بجميع الثمنء ولم 
يأخذ به سحنون. 

وقال: وإذا أسلم ب بعض آهل الحرب على مدبر فإنه يكون له جميع خدمته”" ولا 
يقاصوا فيه بشيء فإذا مات سيده عتق في ثلثه ولم يتبع ما عتق"" بشيء كحر أسلموا عليه 


عدي 

)١(‏ غباية ل /71751/ ب. ن. 

() فين : مدير فلان. 

(۴) في ن : عبد الرحمن بن القاسم. 
)٤(‏ في ص : وإن ل يحمل إلا بعضه. 
(0) مابين المعكوفين ساقط من ن. 

(5) فين : كالذي. 

(۷) (لايتبع) ساقطة من ص 


(6) في ن : سحنون. 
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ولو حمل الثلث بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه ولم يتبع ما عتق منه بشيء» ولو كان على 
السيد دين محيط بجميع ماله رق المدبر لمن أسلم عليه“. 

وقال: في مدبرة اشتريت من العدو أو من المقاسم” أو أسلم عليها حربي ثم وطأها 
من صارت له فحملت: فإنها تكون له أم ولد ولا ترد إلى سيدهاء ولو دبرها الذي اشتراها 
من العدو ولم يعلم سيدها فإن دفع سيدها إليه ما فداها به بطل تدبير الثاني وعادت إلى 
ربها على حاحاء وإن أسلمها بقيت بيد مشترها تخدمه ولا يبطل تدبيره فإن مات 
1 /ب.ص]”" الأول وحملها ثلثه عتقت وأتبعها هذا" بجميع ما فداها به ثم إن مات 
هذا وثلثه يحملها لم يُمْقِط ذلك ما فداها به» وهو حكم”" قد تم قبض ما فداها به أولم 
يقبضه. ولو كان على الأول" إذا مات دين يرقها بقيت للثاني وعتقت في ثلثه إن مات. 

قال ابن سحنون: ويتبعها ورثته بها فداها به وإن لم يحمل ثلثه إلا بعضها أتبعوا ذلك 
البعض بحصته ورق ما بقي لهمء وإن حمل الثلث الأول نصفها عتق نصفها وأتبع مفديها 
ذلك النصف بنصف الفداء وبقي نصفها بيده بمال التدبير» فإن مات عتق في ثلثه وأتبع 
يبقية الفداء. 


عع 

)0 في ن : فإنه يكون إذا أسلم عليه جميع خدمته. 

() (ماعتق) ساقطة من ن. 

(*) (دين) ليست في صلب ن» ووضعت لها خرجة في الهامش الأيمن وتصحيح. 

443 العايتا اب قله عزن و ْ 

(5) فين : المغانم. 

() وهي ل ۱۳/ب. ص. 

(۷) (هذا) ساقطة من ن. 

(8) في ص : حكم. 

(4) (ولو كان على الأول) ساقطة من صلب النص في ن» ووضعت لها خرجة في الهامش الأيمن وتصحيح. 
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م: وهذا الذي ذكره ابن سحنون في الإتباع بجميع الفداء هو على ما رواه عن عبد 
الملك وأما على" ما روى عنه ابن المواز: فإنه يحاسبه”" بالخدمة ويتبع با بقي. 

قال سحنون: وأما [الذي صارت له في السهمان ثم دبرها فتدبيره باطل فداها را أو 
أسلمها؛ لأنه إن) أسلم إليه خدمتها تحسب عليه في ثمنها]” فإذا تم رجعت إلى ربها. 

قال ابن المواز عن ابن القاسم: ولو أعتق المدبر مشتريه من المغنم لنفذ عتقه ولا يرد 
وأما أم الولد والمعتق إلى أجل فلينقض عتق مبتاعهم| ويأخذهما السيد وعليه قيمتهماء فإن 
م يكن عنده شيء أتبع بذلك دينا. 

قال أصبغ: أما المعتق إلى أجل فليس لسيده نقض عتقه. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: إن أعتقه ولم يعلم لم يجز عتقه ويخيّر سيده في فدائه 
أوإسلامه» وإن أعتقه وهو عالم أنه معتق إلى أجل؛ فإن كان ما أخذه به أكثر من قيمة 
خدمته مضى عتقه» وإن كان أقل لم جز عتقه وخير سيده في أن يفديه ويبقى بحاله إلى أجله 
أو يسلمه فيتم عتقه. 


فصا: في المعتق إلى أجل" / 
قال سحنون: والمعتق إلى أجل إذا سبي ثم غنمناه كا لمدبر إذا عرف ربه أوقف له وإلا 
وقعت”" خدمته في المقاسم» ثم إن جاء”" سيده خيّر في فداء خدمته أو إسلامها لمشتريها 


)١(‏ ساقط من ص۔ 

(؟) (على) ساقط من ن. 

(7) في ن : فإنها تحاسبه. 

() ما بين المعكوفين مطموس في ن. 
(0) هنا غہاية ل 3748؟5/أ.ن. 


() في ص : بيعت. 


) 112 [ 


كالمدبرء ولو جهل أنه معتق إلى أجل فبيع في المقاسم؛ فإن فداه سيده بالثمن عاد إلى حاله» 
وإن أسلمه اختدمه هذا في الثمنء فإن استوفى قبل الأجل عاد إلى سيده وإن تم الأجل 
ولم يف عتق ولم يتبع بشيء» ولو فداه رجل من العدو بهال فإن شاء سيده فداه بذلك [ولا 
يحاسبه بعد العتق» وإن شاء أسلمه”'" صارت جميع خدمته للذي فداه]" إلى الأجل فإذا 
عتق اتبعه بجميع ما فداه به. 

وقال ابن المواز: يحاسبه بالخدمة فإن بقي له[4١/أ.ص]‏ بعد عتقه ببلوغ الأجل شيء 
اتبعه به في شرائه من العدو ول يتبعه في شرائه من الفيء وإن استوق من خدمته كلما أدى 
قبل تمام الأجل” رجع إلى سيده يختدمه إلى الأجل. 

قال سحنون: ولو أسلم عليه حربي كان له خدمته إلى الأجل دون سيده فإذا عتق 
بتهام الأجل لم يتبع بشيء» ولو كانت معتقة إلى أجل فأسلم عليها حربي فأولدها كان عليه 
قيمة ولدها على أنهم يعتقون إلى الأجل مع أمهم. 

قلت: ولم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيد؟ 

قال: لأنه لم يملكها ملكا تاماء ولو قتلت كانت قيمتها للذي أسلم عليهاء ولو 
ولدت من غيره كان ولدها معها ني الخدمة إلى الأجلء ثم يعتقون أجعون» ولو فداها 


عدي 
)١(‏ فيص :شاء. 


(1) بياض بمقدارموضع كلمة في ن والكلام تام. وانظر النص في التاج والإكليل 517/0 7. نقلا عن ابن يونش. 
(۳) ما بين المعكوفين ساقط من ص. 


(4) وهي ل 41774/ أ. صويرية. 
(0) (الأجل) ساقطة من ص. 
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رجل من بلد الحرب ثم أولدها فإن أدى”" سيدها إلى الواطى ما فداها به قاصّه بقيمة 
الولد على أنه ولد أم ولد. 
م'": هكذا في النوادر على أنه ولد أم ولدء والصواب على أنه ولد معتقة إلى أجل. 
قال: وإن أسلمها فعلى الواطئ قيمة ولده"» وكذلك لو أخذها في المقاسم ثم أولدها 
فإن فداها السيد قاصّه بقيمة الولدء وإن أسلمها أخذ منه قيمة الولد. 


فصل: في المكاتب 

ومن كتاب المكاتب: وإن سبى العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو أبق هذا المكاتب 
إليهم ثم غنمناه”" رد إلى ربه غاب أو حضر وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر 
على كتابته وبيعت كتابته في المقاسم مغنما””» ويؤدي إلى من صار إليه فإن عجز رق له وإن 
أدى عتق وولاؤه للمسلمين. 

قال سحنون في كتاب ابنه: ولا يجوز في أنه مكاتب أو مدبر شهادة الساع وإنم| ينفعه 
أن تشهد بينة أن فلانا و فلانا أشهدهما أن مولاه كاتبه أو دبره ولم يسألاهما عن اسمه أو 
قالا: ذكر لنا اسمه فنسيناه©. 


() في ص : فك. والكلمة في ن لما خرجة وتصحيح با هامش الأيسر ومضروب على كلمة مكانها في الصلب 
نصها (فداها) 

(؟) ساقط من ص. 

(۳) فين : قيمة أم ولده. 

(4) فين : لمغنمه. 

(0) (مغنما) ساقطة من ص. 


(5) في ص : فنسيه. 
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قال سحنون: إن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا"» وإن 
أسلمها وعجز رق لمبتاعها. 

م'": قال بعض فقهائنا: فإن أتى سيده وقد قبض المبتاع بعض الكتابة وأحب 
افتكاكه؛ فإن كان قبض نصف الكتابة يريد بالقيمة لا بالعدد حسبها عليه بنصف الثمن 
ودفع إليه تصفه» وإن قبض الثلث حسب عليه بثلث الثمن ودفع إليه ثلثه» هكذا إذا 
قبض جزءا حط عنه ذلك الجزء من الثمن ودفع إليه ما بقي» وأعاب هذا بعض أصحابنا 
وقال: بل إذا شاء سيده افتكاكه /۱٤[‏ ب.ص دفع إليه" ما أدى وأخذ منه جميع ما قيض 
من الكتابة؛ لأن الذي يملك سيده منه هذه الكتابة» وهي كمال مسلم بيع في المقاسم 
فلسيده أن يدفع الثمن ويأخذه كما قال النبي وَل وسواء قبض بعض” الكتابة أو كلها“ 
أو لم يقبض منها شيئا. 

[م: والأول أبين؛ لأنه إن أدى مالا معجلا لا يرتجي من ربحه في المؤجل فإذا كان 
للسيد أن يأخذ منه مال الكتابة ويرجع إليه رأس ماله فقد أبطل عليه ما ارتجاه من الربح 
وظلمه» ويلزم على هذا الآخر أن لو مات المكاتب وترك مالا أن يأخذ منه" المشتري تمام 
رأس ماله وتكون الفضلة للمشتري وقاله بغض أصحابناء وليس ذلك بصواب» 


(۱) في ن : بيعت كتابته فقد أعادها إليه مكاتبا. 
(؟) ساقط من ص. 

(۳) وهي ل /٤۳۲۹‏ ب. صويرية. 

(5) (دفع إليه) ساقطة من ن. 

(0) (بعض) ساقطة في ص. 

(5) في ص : جلها. 

() غباية ل 7778/ ب. ن. 


(8) فين : تمام رأسه. وهو ضمن السقط في ص. وفي ز: رأس ماله. 
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والصواب: أن يأخذ المشتري بقية الكتابة حالّة وتكون الفضلة للسيد؛ لأنه لو مات [ولم 
يترك شيئا]"“ ذهب مال المشتري باطلا فلم| كان عليه التوى”" كان له الناء » وقد قال 
مالك في المكاتب يبيع سيده كتابته ثم يموت قبل أدائها عن مال أن ماله للمشتري؛ لأنه لو 
عجز رق له فلو قاله قائل في المبيع في المقسم لم أعفه لأنه لو عجز رق له وقد فات ما 
اشترى فلا يكون السيد أحق به. والله أعلم]". 

قال ابن القاسم في العتبية وكتاب ابن سحنون: وإذا بيع المكاتب في المقاسم -يريد ولم 
يعلموا أنه مكاتب- قال ابن القاسم: يقال للمكاتب د ما اشتراك هذا به وتعود مكاتبا إلى 
سيدك فإن فعل فذلك له وإن لم يقدر وعجز وخيّر سيده بين أن يسلمه عبدا أو بين أن 
يفديه عبدا كالجناية» وإلى هذا رجع سحنون بعد أن قال: بفداء سيده فان فداه بقي له 
مكاتبا وإن أسلمه قيل للمكاتب: أما أديت ماصرت به لهذا أو تمضي على كتابتك» فإن لم 
يقدر فهو كمكاتب عليه دين فلس به فإنه يعجز. 

وقال ابن المواز عن عبد الملك: أما إن اشتري المكاتب من العدو ولإ يفده سيده فإنه 
يقال له رد لمشتريك الثمن الذي اشتراك به وتبقى على كتابتك تؤديها إلى سيدك و تخرج 
حرا فإن لم تفعل دفعت الساعة لمشتريك» وأما إن اشتري من الغنيمة فأسلمه سيده فلا 
يلزم المکاتب غير كتابته فقط يؤديها على نجومها ويخرج حرا ولا يتبع بشيء» فإن عجز رق 
لمشتريه ولم يكن لسيده فيه خيار ولا رجعة. 

قال سحنون: وإذا أسلم حربي على مكاتب بيده لمسلم فإنه تكون له کتابته» فإن عجز 
رق لهء وإن أدى فولاؤه لعاقدهاء ولو كان مع المكاتب عبد" آخر بيد السيد في عقد 


)١(‏ (ولم يترك شيئا) ساقط من ن. وهو ضمن السقط في ص. والإصلاح من ز. 
(؟) الملاك. كا في المصباح المنير. 

(۳) مابين المعكوفين - من قوله: م: والأول أبين. إلى هنا- ساقط من ص. 
(5) (عبد) ساقطة من ن. 
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واحد. فإنه يقال للذي أسلم على الواحد وللسيد: إما أن يتبع أحد كما من الآخر كتابته 
الذي بيده ليصير المكاتبان في ملك واحد وإلا فبيع'" كتابتهما جميعا واقتسم| الثمن بقدر 
قيمة المكاتبين وقوتهم| على الأداء فإن أديا فالولاء للأول وإن عجزا رقا لمبتاع كتابتها. 

ولو أن مكاتبا فداه رجل من العدو أو ابتاعه منهم فهو كما ذكرنا إذا وقع في المغانم'" 
في سهم رجل على قول ابن القاسم واختلاف قول سحنون كا نقدم. 


فصل: في الخدم 
وقال سحنون في الموصى بخدمته لرجل سنين”" ثم هو لفلان فأخذه العدو في الخدمة 
فابتاعه رجل: فإنه يقال للمخدم: أفده بالشمن فإذا تمت خدمتك قيل لصاحب الرقبة: 
ادفع إليه ما فداه وإلا فأسلمه إليه رقا. 


في الحرية والذمية أوالأمة تسبى فتلد ثم ثغنم101/أ.ص”''وولدها 
وقي الحربي يسلم ثم يُغنم ماله وولده 
قال ابن القاسم: وإذا سبى العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت عندهم أولادا ثم 
غنمهم المسلمون فولدها الصغار بمنزلتها لايكونون فيئاً وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم 


(1) فين : (قتبقى). 
(؟) (في المغانم) ساقطة من ص. 
(۳) (سنين) ساقطة من ن. 


(5) وهي ل /577١‏ أ.صويرية. 
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م”': وحكي عن أب محمد أنه قال: وإذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئاً حتى يقاتل 
بعد البلوغ. 

وقال ابن شبلون”": إذا بلغوا فهم فيء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

ومن المدونة”" قال ابن القاسم: ولو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم 
e)‏ 

[قال ابن سحنون: وقال أشهب: جميع ولد الأمة فيء إلا أن تقول: تزوجت فولدت 
فهذا الولد لسيدها معها]©. 

واختلف قوله في ولد الحرة المسلمة: 

فقال: ولدها فيء. 

وقال: هم أحرار. 

وقال سحنون بقول ابن القاسم في ذلك كله. 

قال ابن حبيب: وكقول ابن القاسم روى مطرف عن مالك إلا في ولد" الحرة الكبار 
فقال: هم تبع لا ويجبرون على الإسلام فإن أبوا قتلوا"“ كالمرتد. وقاله ابن وهب» وبه 


)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) أبو القاسم بن شبلون اسمه عبد الخالق» اين أبي سعيد» واسمه خلف» كان الاعتماد عليه بالقيروان في 
الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد رحمهم الله. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب المقصد 
أربعين جزءاً. توفي ستة إحدى وتسعين. وقيل: في ربيع الأول سنة تسعين وثلاثماثة. راجع: ترتيب المدارك 
1 ۳ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية؟5/ .1١٠١‏ 

(*) (ومن المدونة) مطموس في ن. 

(4) في ص : (لسيدها معتقا) وليس هو نص المدونة. وانظر: التاج والإكليل .۲٤۸/١‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من ص. 


(5) نہاية ل 7759/أ.ن. 


þËلل‏ ور ل 


أقول لقول النبي يَكل: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ألا ترى المسلمة يغتصبها نصراني 
في بلد.الإسلام فتلد منه فلا يكون الولد إلا مسلًء ولو كان الذي اغتصبها" عبدا لكان 
الولد حرا. 

قال: وقال ابن الماجشون وأشهب: أولاد المسلمة والذمية والأمة صغارهم وكبارهم 
فيء. 

د وتحصيل هذا الاختلاف: أن في ولد الحرة المسلمة ثلاثة أقوال: 

قول: إنهم أحرار بمنزلتها. 

وقول: إنهم فيء. 

وقول: إن الصغار بمنزلتها والكبار فيء. 

وفي ولد الأمة أيضا ثلاثة أقوال: 

قول: إنهم عبيد لسيدها بمنزلتها. 

وقول: إنهم فيء. 

وقول: إن كانوا من زوج فهم لسيدهاء وإن كانوا من ملكها بالسبي” أو غيره فهم فيء. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أسلم حربي ببلده ثم قدم إلينا وترك أهله وماله ثم 
غنمنا ذلك؛ فماله وأهله”" وولده فيء. 


سي 

)١(‏ في ص : قوتلوا. 

(7) سنن الدار قطني / ٠۲٠۲‏ والستن الكبرى للبيهقي/ 700 
(۳) في ص : ولو كان الذي فداه اغتصبها. 

(4) ساقط من ص. 


(5) في ص : بالشراء. 
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وقال غيره في كتاب النكاح: وولده الصغير تبع له وماله له إلا أن يُقسم فيستحقه 
بالثمن والمرأة فيء. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: قال مالك: وكذلك لو أسلم الكافر وأقام 
ببلده فدخلنا عليهم فإن ماله وأهله وولده فيء. 

وقال أشهب وسحنون: إن ولده أحرار تبع له وماله له وامرأته فيء» وكذلك لو 
هاجر وحده وترك ذلك كله بأرضه» أو رجل مسلم دخل أرضهم فتزوج وكسب مالا 
وولد له ولد فذلك كله سواء وامرأته /١6[‏ ب.ص]"" فيء. 

قال ابن المواز: وإذا قدم إلينا حربي بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده فغنم ماله وولده 
وأهله؛ فأما ماله ورقيقه ودوابه وحريمه فهو له» وأما امرأته وولده الكبير فيء له ولأهل 
الجيش وينفسخ النكاح لشركته في ملك زوجته. وأما أولاده الصغار فأحرار مسلمون 
بإسلامه. 

ومن المدونة قال ربيعة: ومن اشترى”" عبدا من الفيء فدل سيده على مال له أو لغيره 
بأرض العدو والعبد كافر أو قد أسلم أو قد عتق؛ فإن دله في جيش آخر فالمال لهذا اليش 
دون الذين قفلوا ولا يكون للسيد ولا للعبدء وإن دله قبل أن يقفل اليش الذين كانوا 
سبوه فهو لذلك اليش الذين كان فيهو. 


دعي 

(۱) في ص : فماله لأهله. 

(1) وهي ل 611٠‏ / ب. صويرية. 
(۳) فين : ابتاع. 


)٤(‏ في ن : فهو على ذلك الجيش الذي كان فيهم. 
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فيمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين أونزل به معاهدة 
والذمي ينقض العهد أو يحارب 

وقال مالك رحة الله عليه: ومن أسلم على شيء في يديه للمسلمين فهو له حلال. 

م'": وقال الشافعي: هو على ملك المسلم فيأخذه بغير ثمن. 

ودليلنا ما روى ابن وهب أن النبي بي [قال: (من أسلم على شيء فهو له ٠))‏ 
وقوله ب : (الإسلام يجب ما قبله ). 

ولأن للكافر شبهة ملك على ما حازه يدل عليه قوله تعالى : ظللْققَرَاءٍ آلْمْعُجِرِينَ 
لين أرجُوأ من يرهم وَأموله4” فس|هم فقراء بعد هجرتهم وتركهم أموالهم 
وديارهم. 

ولأنه لا حلاف أنهم لو استهلكوه في حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه؛ ولو أتلفه 
مسلم على صاحبه لضمنه؛ فدل على ثبوت شبهة املك لمشرك. 


قال مالك" وبلغنى أن ابن عباس قال: ما خفر قوم | إلا سلط الله علي 
ي ان یار عر فوم 1 
العدو". 


)١(‏ (حلال) ساقطة من ص. 

(۲) ساقط من ص. 

() مابين المعكوفين ساقط من ص. والحيث سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد ني المسند9 7/ ٠٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 9/ ١١٠ء‏ وعزاه السيوطي في جامع 
الأحاديث» وال هندي في كنز العمال للطبراني. 

(5) جزء من الآية ۸ من سورة الحشرب وتمامها: لِللتقَاءٍ المهجرين الذين أحْرِجُوأ من ديْرِهِ وَاَؤلوم تون 
فطلا من أ وردنا وَََصُرُون اله ورَسُولة وليك هم الصليفون», 

(5) (قال مالك) ساقطة من ص. 

(۷) الأثر ني كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا ٠١/١‏ . 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا نزل بنا حربي بأمان ومعه عبيد مسلمون قد أسرهم 
فلا يؤخذوا منه» ثم لو أسلم عندنا كانوا له دون سيدهم؛ لأنه كان متنعا حتى أسلم فهو 
بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد احرزوها عبيدا أو 
غير عبيد» فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك لا بالثمن”" ولا 
بالقيمة إن كانوا قد تبايعوا ذلك بينهم» وكذلك من أسلم من أهل بلد على ما بأيدهم 
ويأيديهيم أحرار”" ذمتنا فهم رقيق لهم كعبيدناء وهم أحق بجميع الأمتعة من أربابها. 

قال ابن القاسم: وإذا نزل الحربي بأمان[16/أ.ص] ومعه عبيد لأهل الإسلام فباعهم 
من مسلم أو ذمي لم يكن لريهم أخذهم بالثمن إذ لم يكن يقدر على أخذهم من بائعهم في 
عهده بخلاف بيع الحربي إياهم في بلده؛ لأن الحربي لو وهبهم في بلد الحرب لمسلم ثم قدم 
بهم لأخذهم ربهم بغير ثمن ولیس ذلك له لو وهبهم له معاهد. 

ابن المواز قال ابن القاسم: إذا نزل الحربيون بأمان للتجارة فأسلم رقيقهم أو قدموا 
بهم مسلمين؛ فلا يمنعوا من الرجوع بهم إذا أدّوا ما روضوا" عليه”"» ولو كن إماءً ل 
يمنعوا من وطئهن» ولقد أنكر هذا القول رجل من أهل المدينة يقال له داود فبلغ ذلك 
مالكا فقال: ألم يعلم أن رسول الله صالح أهل مكة على أن يرد عليهم من جاء منهم فهرب 
أبو جندل بن سهيل”' وهو مسلم حتى أتى رسول الله بلا فطلبه أبوه من مكة فرده رسول 
الله اة وقال: (إنا لا نخفر بالعهد)". 


(1) نماية ل ۲۲۹۹/ب. ن. 

زفق في ص : على ما في أيديهم وبأيديهم أحرار. 
(۳) (روضوا) بياض في ص. 

(5) (عليه) بياض في ن. 


(5) أبو جندل واسمه: العاص بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر 
بن لؤي العامري» القرشي» كان من خيار الصحابة؛ أسلم قدي| بمكة» فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد» ومنعه 
ايز ول سة مشر و رة ف الق ثم الت يمه اریت حرج الأ ينيد بالعيضر» فلع ينزد 
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قال مالك: فكذلك حجة الحربي أن يقول: عهدي لا ينقض- 

وقال عبد الملك: بل يعطوا في كل مسلم أدبر قيمته وينزع منهم. 

قال ابن حبيب: أما من أسلم من رقيق المستأمنين فيع عليهم كا يفعل بالذمي ثم لا 
يكون ذلك نقضا للعهد. وأما ما بأيديهم من سباية المسلمين فليؤخذوا منهم ويعطوا 
قيمتهم وإن كرهوا. 

وهذا أشد من الأول ولا يكون هذا خفرا وأما ما بأيدهم من أموال للمسلمين أو 
رقيق على غير الإسلام أو أحرار ذمتنا من أخذوه وأسروه'" فلا يعرض لهم في شيء من 
ذلك بثمن ولا بغير ثمن. 

وقاله مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك وانفرد ابن القاسم 
فقال: لا يعرض هم فيا أسلم من رقيقهم أو ما بأيدهم من سبايا المسلمين وأساراهم ولا 

قال ابن المواز: وإذا قدم إلينا حربي بأمان ومعه متاع لأهل الإسلام؛ وعبيدهم 
وأحرار مسلمون» وأحرار ذميون» ومكاتبون» ومدبرون؛ فإن لم يسلم لم يعرض له في شيء 


کک 
معه حتى مات أبو بصير» فقدم أبو جندل ومن كان معه من المسلمين المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلم يزل يغزو معه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج إلى الشام في أول من خرج إليها من 
المسلمين» فلم يزل يغزوء ويجاهد ني سبيل الله حتى مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» في خلافة 
عمر بن الخطاب» ول يدع أبو جندل عقبا. ترجمته في الطبقات الكبرى۷/ 6 سير أعلام النبلاء /١‏ ۱۹۲. 

0( لم أقف على الحديث بهذا النص» وقد ورد بلفظ : ( إنى لا أخيس بالعهد...) وعزاه ني جامع الأحاديث 
٠‏ : (لأحمد, وأبي داود» والنسائى» وابن حبان» والطبرانى؛ والحاكم» والبيهقى عن الحسن بن على 
بن أبى رافع عن أبيه عن جده). وأما قصة الصحابي الفاضل أبي جندل ررق فهي في الصحيحين بل إنها 
من المشهور في الإسلام فرضي الله عنه وأرضاه وانظر فيها صحيح البخاري7/ 1۹۳. 


(؟) في ن واشتروه. 
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نما في يديه من ذلك كله وکان له أن يبيع كل ما سميت” ويأخذ ثمنه أو يرده إلى بلده بعد 
أن يغرم مالزمه من العشر الذي نزل عليه. 

قال: وأما إن أسلم هو فلا يكون له في الاأحرار حق ويؤخذون منه ويخرجون أحرارا 
ذميون كانوا أو مسلمون. 

وأما كل مال للمسلمين فلا يؤخذ منه شيء؛ لأن من أسلم على شيء في يديه فهو 
أحق به من أربابه مالم يكن حرا أو أم ولد وترد أم الولد إلى سيدها ويتبعه بقيمتها. 

وأما[12١/ب.ص]‏ المكاتب فتكون له كتابته فإن عجز بقي رقيقاً لهذا الحربي وإن أدى 
كان حرا وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته. 

والمدبر يختدمه ويؤاجره ما دام سيده حياء فإن مات وحمله ثلثه كان حراء فان رق أو 
رق منه شيء كان ما رق منه للحربي الذي أسلم عليه. 

قال ابن حبيب: وأما إن أسلم المستأمن فمجمع”" عليه أن يطلق من بيده من أحرار 
المسلمين وأهل الذمةء وأما أموالحم فهي له إلا أن يتنزه عنها ولا يحكم عليه. 

وقال ابن المواز: إذا أسلم وبيده أحرار ذمتنا فقال ابن القاسم: يكونون رقيقا له. 

وقال أشهب: لا يسترقون وهم أحرار. 

وقول أشهب أحب"" إلينا. 

ومن العتبية قال سحنون: ولو قدم إلينا معاهد ومعه مدبر أو مكاتب لمسلم 
فللمعاهد كتابة المكاتب فإن”" أداها عتق وولاؤه لسيده وإن عجز رق للمعاهد. 


)١(‏ فيص : سميت لك. 
(5) فين : فمجمع. 

(۳) (أحب) ساقطة من ن. 
)١(‏ (فإن) مطموسة في ن. 
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قال: وله خدمة المدبر» فإن مات سيده والثلث يحمله عتق أو ما حمل منه ورق”" باقيه 
للمعاهد. 

قال ابن المواز: ولو كان معه'" عبد مسلم قد أرتدٌ فلا يعرض له في قول ابن القاسم» 
ويبيعه إن شاء أو يرده”"» فإن باعه استتيب فإن تاب وإلا قتل. 

قال ابو حمد: انظر هل يجوز شراؤه. 

ابن المواز"»: ولو اعترف الحربي المستأمن أنه عبد لمسلم أو لذمي وأنه مرتد قال: إذاً 
يحكم عليه ولیس كمال“ الحربي المستأمن. 

قال أصبغ عن أشهب: ولسيد”" العبد أخذه وكل ما معه ويحكم على المرتد بحكم 
الإسلام. 

وقال عن ابن القاسم: لا يقتل المرتد"» وروى عنه في الرسول يظهر” أنه مرتد: أنه 
يقتل. 

وقال أصبغ: الرسول وغيره سواء. 


)١(‏ (ورق) مطموسة في ن. 
(۲) (معه) ساقطة من ن. 

(۳) (أو يرده) مطموسة في ن. 
() (ابن المواز) مطموس في ن. 
)٥(‏ فين : کا. 

() فين : ولیس لسيد. 

(۷) (المرتد) مطموس في ن. 
(5) (يظهر) مطموس في ن. 
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قال عيسى”" عن ابن القاسم: في المعاهدين”" ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيدا 
لنا وأحرارا ثم قدموا ثانية بأمان ولم نعرفهم وهم معهم قال: يؤخذون منهم ولا يتركون 
يبيعون الأحرار ويطئون المسلمات. 

قيل: أليس قد صاروا حربا ثم استأمنوا؟ 

قال: بل هم كمداينتهم للمسلمين ثم يبربون ثم ينزلون ثانية؟ أن الديون تؤخذ 
منهم» ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يؤخذ منهم حر ولا عبد ولا ما داينوا به" المسلمين 


من قبل 
وقال في كتاب ابن سحنون: إن عادوا بهم فلنأخذهم منهم ولو قدم بهم غيرهم لم 
نأخذهم. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا خرج من أهل الذمة متلصصين 1/۱۷1.ص]“ 
فأخافوا السبيل وقتلوا حُكم فيهم بحكم الإسلام إذا حاربوا ويكون الإمام مخيرا إن شاء 
قتل وإن شاء قطع رجله ويده“ من خلاف» ولا يجمع عليه" مع القتل قطع ولا 


(1) عيسى بن دينار الإمام الغافقي القرطبي» لزم ابن القاسم مدة» وانتهت اليه الفتيا بالأندلس» وكان ورعاً عايداً» 
مات رحمه الله بطليطلة سنة اثنتي عشرة ومئتين.انظر: ترتيب المدارك ۳/ 17» وسير اعلام النبلاء 4789/٠١‏ 
والعير 2375/١‏ والأعلام 0/ 3١7‏ 

(5) (في المعاهدين) مطموس في ن. 

() في ن : داينوا عليه. 

(4) وهي ل /٤۳۳۲‏ أ. صويرية. 

)0( في ن : (إن شاء قتل أو قطع يده). بوجود بياض موضع رجله. 

(۱) (عليه) ساقطة من ن. 
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ضرب”". ولا يضرب إذا قطعء وإذا قتل فلا بد من قتله» وليس كل المحاريين سواء منهم 
من يخرج بعصا ونحوه فيؤخذ على تلك ا حال بحضرة خروجه ولم يخف السبيل ولم يأخذ 
مالا؛ فهذا لو أخذ فيه بأيسر الحكم لم أر به بأسا وذلك الضرب والنفي ويسجن في الموضع 
الذي نفي إليلهجثى تعرف توبته. 

قال ابن القاسم: وإن خرج أهل الذمة نقضا للعهد ومنعا للجزية وامتنعوا من أهل 
الإسلام من غير أن يظلموا والإمام عدل فهم فيء ولا يردوا إلى ذمتهم إذا تقضوا من غير 
ظلم ركبوا به" بذلك مضت السنة فيمن نقض العهد والإمام عدل» من ذلك أهل 
الاسكندرية”" مثلهم عمرو بن العاص الثانية وسلطيس”» قوتلت ثانية وسبيت. 

قال يزيد بن أي حبيب: في بلهيب وسلطيس” أنهم سبوا بعد أن نقضوا ودخل 
سبيهم المدينة سباهم عمرو بن العاص”" في زمان عمر بن الخطاب”". 


(1) في ص : وإلاضرب. 


(۳) في ص : فيه. 

(۳) (أهل الأسكندرية) مطموسة في ن. وانظر اخبار فتح الاسكندرية في فتوح مصر- والمغرب لابن عبد 
الحكم١/‏ 46 وما يعدها. 

)٤(‏ ص : فلسطين. 


(5) في ص : (في نهب فلسطين). وبلهيب وسلطيس من قرى مصر سباها عمرو بن العاص رتلف عندما فتح 
الأسكندرية لأنهم أعانوا الروم على المسلمين. انظر معجم البلدان /١‏ 497 . 

() عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» القرشي» السهميء أبو عبدالله» اختلف في وقت اسلامه» فقيل عام خيبر 
سنة سبع وقيل غير ذلك» كان من أبطال العرب؛ ودهاتهم, أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم» في غزوة ذات 
السلاسل» وأرسله أبو بكر رضي الله عنه أميراً إلى الشام فشهد فتوحه» وعمل لعمر بن الخطاب وعثهان» 
ومعاويةء رضي الله عنهم» وكان قد ولاه عمر على فلسطين ثم أرسله في جيش إلى مصر ففتحهاء ولم يزل واليا 
عليها حتى توفي عمر رضي الله عنه» وعزله عنها عثمان بعد خلافته بأربع سنين» ثم أعاده معاوية إلى ولايتهاء 
فبقي بها إلى أن توفي وهو واليها سنة ثلاث وأربعين» وقيل غير ذلك» روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
(۳۷) حديثا. انظر الاستيعاب ۲/ ٥۰۱‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠٠١‏ والإصابة ۲/۳. 
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[قال أبو إسحاق”": لم يجعل خروجهم للحرابة ولا قتل الأنفس نقضاً للعهد الذي 
بيننا وبينهم وهو يقول: إذا غصبوا مسلمة على نفسها فهو نقض للعهد. ويقتل فاعل 
ذلك» وني هذا نظر؛ إلا أن يكونوا عوهدوا على هذا المعنى في حين عوهدواء فإذا خرجوا 
ناقضين للعهد استرقوا لأنا إنن) أقررناهم على عهد فمتى نقضوه رجعوا إلى ما كانوا عليه 
من استباحة القتل والسبي؛ لأنالم نوجب على أنفسنا ترك قتلهم وسبيهم إلا بشرائط متى 
تركوها بقوا على ما كانوا عليه من القتل والسبي ونقضهم إن يكون بأن يرجعوا إلى ما 
كانوا من الحرب لنا والخروج علينا ويصير على هذا ما فعلوه على غير هذه الطريقة من 
غصبهم لأموالنا وقتلهم لما أقررناهم على أن يكونوا يحكم عليهم بحكم الإسلام لا على 
أن ذلك نقض للعهد الذي عاهدناهم عليه وهذا لعمري ظاهر إلا إكراههم للحرة فإن 
ذلك إشكالا]9. 

قال ابن القاسم: وإن كان ذلك من ظلم ركبوا به فأرى أن يردوا إلى ذمتهم ولا 
يكونون فيئاً. 

قال سحنون: وقال أشهب: لا يعود الحر إلى رق أبدا ويردون إلى ذمتهم ولا يكونون 


5 


فيئا. 


قال ابن حبيب: وانفرد بهذا أشهب. 


عي 

. ۱۱۱۰۱۰۷/۱ فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

() إبراهيم بن حسن بن إسحاقء التونسي» أبو إسحاق» من كبار المالكية» أخذ عن أبي بكر ابن عبد ال رحمن؛ وأبي 
عمران الفاسي» وعن غيرهماء امتحن سنة ٤۳۸‏ ه في مسألة تكفير الشيعةء له شروح وتعاليق حسنة على المدونة 
وعلى كتاب ابن المواز. توفي بالقيروان عام 47 4ه. انظر: معالم الإيمان 7/ ۱۷۷ - ١۸ء‏ الديباج المذهب 
0,؛: شجرة النور ۸١ء‏ الفكر السامي ؟//701. 

(۳) مابين المعكوفين ساقط من ن. 


اط ورو[ 


د 


[وقال محمد بن مسلمة": إذا حارب الذمي قُتل؛ لأنه نقض العهد ولا يؤخذ 
7 ب.ص" ولده؛ لأنه نا نقض وحده وماله مال لا عهد له» وإن قطع السبيل لم يؤخذ 


ماله؛ لأنه بقي في ذمته. 
قال الداودي”": إذا كان ذلك عن ظلم ظلموا به فهو نقض؛ لأنهم لم يعاهدوا على أن 


قال بعض المتأخرين: وهو أبين» لأخهم رضوا بطوع ما عقد هم وإسقاط حقهم فيهم. 
وقول أشهب: إنه لا يعود إلى الرق ليس“ بحسن» وقد حاربت قريظة بعد أن 
عاهدهم النبي بي وقتل الرجال وسبى الولدان]©. 


(1) محمد بن مسْلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل؛ آبوهشام» المخزومي» روى عن مالك وبه تفقّه» كان أحد فقهاء 
المدينة من أصحاب مالك» وكان آفقههم» له كتاب فقه أخذت عنه. مات سنة ٠5‏ ٠ه‏ انظر: طبقات الفقهاء» 
للشيرازي ۱٤١‏ الجرح والتعديل ۸/ ۷١‏ ترتيب المدارك /١‏ 08" الديباج المذهب ٠١١/۲‏ . 

(1) وهي ل 4177 / ب. صويرية. 

(۳) أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أئمة المالكية با مغرب والمتسعين في العلم المجيدين للتأليف» 
أصله من المسيلةء وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً مؤلفاً جيدً» » أخذ عته أبو عبد الله البوني» وعليه تفقهء وألّف كتاب 
القاضي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاريء والإيضاح في الرد على الفكريةء 
وكتاب الأصولء وكتاب البيان» وكتاب الأموال قال الزركلي "له كتاب (الأموال - خ) في أحكام أموال المغانم 
والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون. في دار الكتب» مصور عن الأسكوريال (1176)"!.ه. حمل عنه أبو 
عبد الله البونيء وأبو بكر ابن الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد رحمه الله» وغيرهما. توفي يتلمسان سنة اثنتين وأربعراية؛ 
وقيل غير ذلك. وقبره عند باب العقبة. ترتيب المدارك ۷/ 0٠١7‏ والأعلام للزركلي /١‏ 774. 

)4( في ص : أليس. وهي ضمن السقط في ن. ولكن سياق الكلام يدل أن ما أثبته صواب. والله أعلم. 

(0) مابين المعكوفين ساقط من ن. 
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جامع”"' ما يعد من الذمي نكثا وسبيهم وسبي ذراريهم وارتدادهم بعد الإسلام 
وخروج المسلم إلى دار الحرب”" وحربه معهم وفي الجاسوس 
وهذا الباب كله من غير المدونة. 
ومن كتاب ابن حبيب روي عن عمر بن ا نطاب :أن نصرانياً نخس بغلاً عليه 
امرأة مسلمة فوقعت وانكشفت عورتها فكتب أن يصلب في ذلك الموضع. 
وقال: إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون”. 
وني مودي دهش ناقة عليها امرأة مسلمة فوقعت فانكشفت عورتها” فضربه ابنها 
بالسيف فقتله فأهدر عمر رة دمه”". 
وقال: في نصراني اغتصب مسلمة أنه يقتل وهو كنقض العهد“. 
قال ابن حبيب: وها" الصداق من ماله والولد على دين أمه وهو مجذوذ النسب لا 
يلحق بأبيه» ولو أسلم الأب لم يقتل؛ لأنه إنا يقتل لنقض العهد لا للزناء وقاله أصبغ. 
وقال في مسلمين لجؤوا إلى حصن لأهل الذمة وهم شاتون فلم يفتحوا لهم فباتوا خارجا 
منه”” فمات بعضهم من البرد فاستباحهم عمر ورآه نقضا للعهد". 


)١(‏ في ص : جميع. 

2 فين : وخروج المسلمين إلى الحرب. 

(*) النوادر؟/ ۳٤۳-۳٤۲‏ والذخيرة “7/7 4577. 
(4) (عورتها) ساقطة من ص. 

(6) النوادر؟/ 747 

(1) النوادر۳/ 47م. 

(۷) (وها) مطموسة في ن. 

(8) (منه) ساقطة من ن. 


(4) فين : من نقض العهد. وانظر : النوادر”؟/ 68" 


(130 مد 


فصل 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الذمة تنزع رجاهم فيحاربون فيظفر 
بهم هل تسيى نساؤهم وذراريهم؟ ومن زعم أنه مكره من صغار رجاهم» ومن یری أنه 
مغلوب على أمره؛ قال: إن كان الإمام عدلا قوتلوا وقتلوا وسبي”" نساؤهم وذرارهم 
وأبناؤهم المراهقون والأبكار وهم تبع لهم» وأما من يرى أنه مغلوب على أمره مثل الكبير 
والضعيف والزمن فلا يعرض هم بقتل ولا رق ولا غيره» وإذا قاتلوا فظفرنا بالذرية قبل 
ظفرنا بهم فلا بأس أن نسبيهم إذا كان الإمام عدلا ول ينقموا" ظلا. 

قال”: ولو نقضوا ومضوا إلى بلاد الحرب وتركوا الذرية:لم يجز سبيهم ولو حملوهم 
معهم ثم ظفرنا [1/14.ص]2 مہم“ جاز لنا“ سبيهم فأما إن لم يكن الإمام عدلا ونقموا 
شيئا لم يعرف؛ فلا يقتلوا ولو ظهر لهم في تلك الحال لم يسترقوا ولم تسب لهم نساء ولا 
ذرية وردوا إلى ذمتهم» وكذلك لو تحملوا بذراريهم إلى أرض العدو لم يستحل منهم شيء 
على هذا إلا أن يعينوا علينا المشركين بعد دخوهم إليهم ويقاتلوا معهم فيسلك بهم مسلك 


e 


الحربي فيهم وفي ذراريهم ونسائهم 


)١(‏ نهاية ل ۲۲۷۰/ ب. ن. 

(؟) في ص : ينقضوا. وانظر النص في البيان والتحصيل 5109/7 
(۳) (قال) ساقطة من ص. 

(4) وهي ل ۳۳۳٤/آ.‏ صويرية. 

(0) (بهم) ساقطة من ن. 

(5) (لنا) ساقطة من ن. 

(۷) البيان والتحصيل 709/7 
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قال عنه ابن حبيب: وإذا حارب أهل الذمة والإمام عدل وله فليستحل بذلك 
نساؤهم وذراريهم» وأما من یری أنه مغلوب عليه منهم أو من زعم“ من ضعفاء رجاهم 
من كبير أو من ذي زمانة أنه استكره فلا يستباحوا ولا یسترقوا". 

وقال أصبغ: كلهم مستباحون لنقض أكابرهم کا صالحهم عليه صلح. 

وقاله الأوزاعي وابن الماجشون. وهو أحب إلي". 

وقال ابن الماجشون: وكذلك فعل الرسول به في قريظة وغيرها سياهم وذرارهم 
وحاشيتهم؛ لأنه إن يقوم بالأمر"“ رجاهم وأكابرهم من حرب وعقد وصلح فيجري 
ذلك على الجميع. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإن خرجوا عن ظلم فلا يقاتلوا وإن قتلوا المسلمين في 
مدافعتهم. 

قال ابن الماجشون”: وكذلك إن احتجزوا في دارهم فلا يقتلوا مالم يخرج ذلك منهم 
إلى الفساد" في الأرض والخروج على المسلمين فإن فعلوا هذا جوهدوا وصاروا فيئا. 

وقاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم" . 


»( ن : ومن. و(زعم) مطموسة في ن. 

.۳٤۹/۳رداونلا‎ )( 

(۳) التوادر؟/ 45" 

(5) (بالأمر) مطموسة من ن. 

)٥(‏ في ن: ابن القاسم. 

(1) في ص : مالم يخرج إليهم ذلك منهم إلى الفساد في الأرض. وفي ن : مالم يرج ذلك إلى الفساد منهم في 
الأرض. 

(۷) في ص» ن : وغيره. وفي ز : وغيرهم. وهو الصواب. 
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قال ابن المواز: وإذا حالفت قرية"" من أهل الذمة ونكثت وقاتلوا وقتلوا؛ فإنه 
تُستباح”" نساؤهم وذرياتهم بنقض”" رجاهم وأكابرهم. 

قال ابن سحنون“ وقال ابن القاسم: في أهل الذمة ببلد المسلمين قد ظفر بهم العدو 
وأقام بها أهل الذمة معهم وتليهم”* مدينة أخرى للمسلمين يغزونهم" ويغيرون عليهم 
فذكروا أن أولئك الذميين يتجسسون عليهم ويطلبونهم مع العدو فيستفزوا" ويقتلوا فإذا 
ظفرنا بأحدهم قالوا: نحن نؤمن بهذا ونقهر عليه ويخافوا القتل إن لم يفعلوا ولا يعلم ما 
ادعوه من القهر والغلية © والخوف إلا بقوهم» فما ترى فيمن ظفرنا به منهم؟ 

قال: أما من قتل منهم مسل) فليقتل» وأما من لم يقتل ولكن يطلب مع العدو 
ويستفيد" الغنيمة ونحو هذا فلا يقتل ويطال سجنه. 

قال: وإذا أجل لهم أجلا في الرحيل من عند العدو فجاوزوه وأغاروا معهم علينا 
وسّبوا وأسروا وزعموا هم منعواء ولا يعرف ذلك إلا بقوهم؟ 

قال: إن تبين ما قالوا لا يستحلوا. 


(۱) في ص : حلفت فرقة. 

(1) (فإنه تستباح) مطموسة في ن. 
(۳) في ص: لنقض۔ 

(5) في ص : قال سحنون. 

(6) في ص وبيتهم. 

(1) في ص : يغدروتهم. 

(۷) في ص : فيستفيدوا. 

(۸) (الغلبة) ساقطة من ن. 

(4) (ويستفيد) مطموسة في ن. 


او وور u‏ 


قال: وإذا نقض أهل /٠۸[‏ ب.ص" الذمة العهد بعد أن سرقوا لنا أموالا وعبيدا 
وغير ذلك فحاريوا وذلك في أيديهم ثم صا حونا على أن يعودوا لنا ذمة. 

قال: يوا هم فإن لم يطلع على تلك السرقات إلا بعد الصلح فللإمام أن يخيرهم إما 
أن يردوها أو يرجعوا إلى حالم من الحرب إلا أن يشترطوها في الصلح فلا كلام لهء وأما 
ما أخذوا في حال حربهم فلا خيار للإمام فيه بعد الصلح. 


فصل 

قال ابن حييب قال ابن القاسم: في قوم أتونا بنسائهم وأولادهم فأسلموا ثم تركوا 
الإسلام ورجعوا إلى بلادهم فأدركناهم وأسرناهم أنهم كالمرتدين في المال والدم يستتاب 
كبارهم ويجير صغارهم على الإسلام إذا بلغوا من غير استتابة. 

وقال أصبغ: ليسوا كالمرتدين وهم كالمحاربين لأنهم جماعة فهم كأهل التكث؛ لأن 
المرتد إن) هو كالواحد وشبهه. 

وليس قول أصبغ بحسن”"؛ لأن أهل النكث إن هم أهل الذمة ونحن نسترقهم إذا 
ظفرنا بهم» ولعمري أنه لأمر خالف فيه عمر أبا بكر في أهل الردة” من العرب؛ جعلهم 
أبو بكر كالناقضينء فقتل الكبار وسبى النساء والصغار وجرت فيهم المقاسم في أموالحم» 
وسار فيهم عمر السيرة في المرتدين؛ فرد النساء والصغار من الرق إلى عشائرهم كذرية من 
ارتد فلهم حكم الإسلام إلا من تمادى بعد بلوغه والذين كانوا أيام عمر لم يأب أحد منهم 
الإسلام» وعلى هذا جماعة من العلماء وأئمة السلف إلا القليل منهم؛ فإنهم أخذوا في ذلك 
برأي أبي بكر يتلق » وبه قال أصبغ. 


)١(‏ وهي ل 4777 / ب. صويرية. 


(1) الكلام لابن حبيب رحمه الله. انظر النوادر؟/ .۳٤۹‏ 
() نہاية ل ۲۲۷۱/ |. ن. 
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وذهب ربيعة وابن القاسم وابن الماجشون إلى فعل عمر وبه أقول". 

ومن العتبية قال اين القاسم فيمن احق بأرض الحرب فتتصر وأصاب دماء المسلمين 
وأمواهم ثم أسلم: فإن ذلك يزيل عته القتل وكلما أصابء ولو كان" أصاب ذلك قبل 
أن يرتد”" أقيد منه؛ يقتله”الإمام ولا ينظر إلى أولياء من قتل؛ لأنه كالمحارب» ولا عفو 
فيه لولي الدم» ولا يستتاب استتابة المرتد. وذكر مثله سحنون وابن المواز . 

قال سحنون عن ابن القاسم: إن ارتد أهل حصن عن الإسلام؛ فليقاتلوا ويقتلوا ولا 
تسبى ذراريهم ولا تكون أمواهم فیئا. 

قال قي كتاب محمد: وتجبر ذراريهم على الإسلام وما ولد لهم بعد الكفر فليردوا" إلى 
الإسلام مال" يكبروا على الكفر. 

وكذلك قال عبد الملك: لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم؛ لأنهم يقولون: نحن لم نرتد 
ولو كانوا أهل ذمة نكثوا" وقاتلوا فظفرنا بهم لسبي نساؤهم وذراريهم واستحلت 
أموالهم بنقض141/|.ص]"" رجاهم وكذلك فعل النبي ية في بني قريظة وغيرهم سباهم 
وحاشيتهم. 


.۳٤۹/۳رداوتلا‎ )۱( 

(؟) (کان) ساقط من ن. 

(۳) في ص : يزيل 

(4) قي ص : أقبل منه. والظاهر أن كلمة (أقبل) حاول التاسخ إصلاحها إلى (أقيد) ولكنها لم تف بالغرض. 
(5) في ن : فقتله. 

(5) في ص: قليرد. 

(۷) (مال) مطموسة في ن. 

(۸) (نكنوا) مطموسة في ن. 

(9) وهي ل 81774 / أ. صويرية. 


u وور{‎ 


قال ابن حبيب: والسنة في المرتد يلحق بدار الحرب فيقتل المسلمين ويزني ويسرق ثم 
يتوب: أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك. وإن فعل ذلك في دار" الإسلام بعد ردته؛ فليؤخذ 
بذلك وإن أسلم. 

وإ تحَنَ مسلمٌ بدار الإسلام ولحق بدار الحرب على جونه" قحارب معهم فقتل منّا 
أو لم يقتل؛ أنه يحكم فيه بحكم المحارب في بلد الإسلام من القتل والصلب ويؤخذ فيه 
بأعظم عقوبة الله عز وجل في المحارب قتل أو لم يقتل؛ ولا تقبل توبته ولا عفو فيه وإن 
ادعى أنه كان في فعله ذلك مرتدا لم يصدق إلا ببينة فحيتئذ يسن به سنة المرتدين في قبول 
التوبة وهدر ما كان فعل من ذلك” وليس تركه الصلاة بدار الحرب وشربه الخمر بردة 
حتى يفصح بالردة. وقاله اين الماجشون» وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 

ومن كتاب المحاربين قال عبد الملك: لا يجوز للإمام أن يؤمّن المحارب وينزله"“ على 
ذلك ولا أمن له بذلك؛ لأنه في سلطانك وعلى دينك" إنم) امتنع منك بعزة" لا بدين . 

قال سحنون: وإذا هرب المحارب ودخل حصنا من حصون الروم فحاصرناهم 
فنزل أهله بعهد وطلب المحارب العهد والأمان قأمنه أمير السرية قال: لا أمان له ولا 
يزيل حكم الحرابة عنه”" جهْل من أمّنه وقد ظفرنا به قبل التوبة. 


محمد وقد اختلف فيه. 


(۱) (في دار) مطموسة من ن. 

() (مجونه) مطموسة في ن. وانظر النص في النوادر والزيادات 70٠/٠‏ 
(۳) (من ذلك) ساقطة من ص 

(4) في ص : ولا ينزله. وانظر النص في التوادر 4 /١‏ 371 

(5) فين : وعلى أهل دينك. 

0) فين : بقوة. 

(۷) في ن : عليه. 


اا ا[ وور( 


د وي كتاب المحاريين والمرتدين إيعاب هذا. 


فصل 

ومن كتاب اين سحنون عن أبيه: وإذا وجدنا بأرض الإسلام عينا" لأهل الشرك 
وهو حربي دخل بغير آمان» أو كان ذميا أو مسلا يكاتبوهم بعورات المسلمين؛ فأما 
الحربي: فللإمام قتله واستحياؤه كمحارب ظفرنا به» للإمام أخذ ماله ولا خس فيه وهو 
فيء» فإن أسلم قبل أن يقتل فلا يقتل ويبقى رقيقا كالأسير يسلم. وآما المسلم يكاتبهم؛ 
فإنه يقتل ولا يستتاب وماله لورثته وهو كالمحارب والساعي في الأرض فسادا”". 

وقال بعض أصحابنا: يجلد جلدا متكلا ويطال سجنه وينفى” من موضع كان فيه 
بقرب المشركين. 

قال: وإن كان ذمياً قتل ليكون نكالا لغيره. 

ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم: يقتل لحاسوس ولا تعرف لهذا توبة. 

قال عنه ابن المواز: إن ظاهر على أمور” المسلمين بأمر دل على عوراتهم قتل» فإن لم 
يكن فی كان منه مظاهرة على عوراتهم سجن" حتى تعرف توبته. 


(۱) ساقط من ص 
(؟) في ص : عبداً. 
(۳) (فسادا) ساقطة من ن. 
(5) في ص : ويبقى. 
(0) في ص : أموال. 
(5) نہایة ل ۲۲۷۱/ بان 


) ı7 رل‎ 


فيمن أسلم من عبيد الحربيين بعد خروجه إلينا أو قبل [14/ ب.ص" 
وكيف إن أقام ببلدنا" مسلما 
روى ابن وهب أن المغيرة ين شعبة تزل وأصحاب له بأيلة” وهم حيشذ كفار“ 
فشربوا خمرا وسكروا وناموا ققام إليهم المغيرة فذبحهم وأخذ ما كان معهم وقدم به على 
رسول الله يكل فأسلم ودفع إليه المال وأخيره الخبر فقال رسول الله : (إنا لا نخمس 
مالا أخذ غصبا 4 وترك المال في يد المغيره بن شعية©. 


)١(‏ وهي ل 4774/ ب. صويرية. 
(؟) في ص : ببلد. 
( يلَة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأمر) ما لي الشامه وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشامه 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحر المذكورة في القرآن التي تبى الله تعالى أهلها عن صيد السمك يوم السبت 
فخالقوا فمسخوا قردة وخنازير» وقدم يوحتّة بن رؤبة على النبي» صل الله عليه وسلم من أيلة وهو في تبوك قصالحه 
على الجزية وقرر على كل حالم بأرضه في السنة ديتارا فبلغ ذلك ثلاثيائة ديتار» واشترط عليهم رى من مر بهم من 
المسلمين وكتب لم كتابا أن يحفظوا ويمتعواء فكان عمر بن عبد العزيز لا يزداد على أهل أيلة عن الثلاثياثة دينلر 
شيئا. معجم اليلدان /١(‏ ۲۹۲) والروض المعطار في خبر الأقطار (ص: 0/١‏ 
(أما الشبكة العنكبوتية فقي موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة جاء: 
أيلة: مدينة قديمة إسلامية أنشئت على الموقع الحللي لمدينة العقبة الموجودة في جنوب الأردن. كانت أول مديئة 
إسلامية تأسست خارج الجزيرة العربية. وتقع أطلانها شال غرب المركزاحالي لدينة العقبة. تأسست المدينة تحوعام 
١م‏ من قبل الخليفة عثيان بن عفان. ازدهرت المدينة 75٠-77١‏ في ظل الأموبين والعباسيين (870-9/60) وما 
بعد في ظل الفاطميين (1115-81/0). تراجعت المدينة في أواخر القرن الثاني عشر يسبب الزلازل والهجمات التي 
شنها البدو والصليسين. استفادت أيلة من موقعها باعتبار أتها تقع على الطريق إلى الهند والتوابل العربية (الليان 
والمر)ء وبين البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية. 
أجريت أعمال التنقيب بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن ني عام ۱۹۸١‏ بالتعاون من جامعة شيكاغو 
الأميركية. إلى جانب ما تبقى من المدينة في موقعها الحاليء هناك العديد من الاكتشافات الأثرية في متحف العقبة 
ومتحف الآثار الأردتي في عمان) 
(4) فين : كفار قريش. 
(0) المدوتة .۲١/۲‏ وسنن البيهقي 8/ 1375. 
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قال اين القاسم: وإذا قدم إلينا عبد لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه مال 
لسيده: فالمال للعبد ولا يخمس؛ كما فعل النبي كل با مغيرة. 

ابن حبيب وقال أصبغ: المال لسيده إلا أن يكون استأمن على الإسلام وعلى ما معه 
في أول نزوله فهذا”" يكون له؛ کا لو هرب به مسلماء بخلاف إسلامه بعد أن استقر نزوله 
بالعهد. وقول ابن القاسم أحب إلينا. 

وقال أشهب في كتاب ابن سحنون: هو حر في حكم الإسلام ولا يعرض له في المال 
إلا أن عليه أن يفي لسيده لأنه خرج على أن يرجع إليه فليرجع إليه"" ويرد إليه ا مال وهو 
حر على سیده» ألا ترى أن لو" بعث أسيرا مسلا بتجارة فهو حر لا يكلف أن يرجع» 
ولا يمنع نما" في يديه" إلا أن عليه الوفاء لمن بعثه احرج" إليه. 

ومن المدونة قال ربيعة في قبطي فر" من أرض” العدو بهال: فهو حر وعليه الجزية 
والمال له وإن جاء مسلا قالمال له وهو من المسلمين. 


قال يحبى بن سعيد: وإن أؤتمن 7" أسير على شيء. سحنون”": أو على ألا يرب 


)١(‏ فيص : فھا۔ 

() (إليه). مطموسة في ن. 

(۳) في ص : ألاترى لو. 

)٤(‏ ص :ما. 

(0) في (يديه) مطموسة قي ن. 

(0) في ص : بإخراج. 

(۷) في ص : نزل. وانظر النص في المدونة 77/7 

(۸) أرض: مطموسة في ن. 

(4) أؤتمن. مطموسة في ن. وكلام الإمام يحبى بن سعيد في المدونة 737/7 
)١(‏ العبارة في ص : وإن أؤتمن أسير على قول سحنون.... 
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قال”": فليؤد أمانته» وإن كان مرسلا وقدر على أن يأخذ” من أمواهم شيئا”لم يؤتمن 
عليه ويتخلص فليفعل". 

ابن المواز: وإن خلوه على أييان حلف لمم بها؛ فأما مثل العهد والوعد فذلك يلزمه» 
وأما بالطلاق والصدقة فلا يلزمه ولا حنث عليه؛ لأنه مكره. وقاله ابن القاسم. 

ولو هرب بجارية أو غيرها وقد كان أسر من بلد الإسلام فلا خس عليه فيه؛ لأنه 


ما لم يوجف عليه فيه. 
قال””»: وإن كان إنما خرج إلى بلد الحرب غازيا فأسر؛ فعليه فيا هرب به الخمس مالم 
يصل إلى بلد الحرب إلا بالإيجاف. 


قال ابن القاسم: ولا يحل" له وطء الجارية ما دام في يلد الحرب فإذا دخل يلاد 
:. الإسلام حل له وطؤها إذ قد صارت له فيئاً. 

م”": يريد التي لا هس فيها. 

قال: وللأسير أن يسرق من مال العدو ولا يعاملهم بالربا. 

قال أشهب: وإن دفعوا إليه ثوبا يخيطه فلا يحل له أن يسرق منه. 


م لأنه أن[ ”/.ص]"" عليه فلا يجوز". 


)١(‏ مطموسة في ن. 
(۲) في ص : وإن كان مرسلا على شيء وقدر على شيء أن يأخذ... . 
(۳) شئيا. ساقطة من ص. 

(4) فيص : يتخلص لاينل. 

(5) ساقطة من ن. 

(5) في ص : ولايحد. 


(۷) ساقط من ص. 
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قال ابن المواز: وما أقر به بعد تخلصه إلى بلد الإسلام أنه كان فعله من سرقة أو زنا أو 
خيانة أو ربا فلا شيء عليه في السرقة وأحب إل أن يتصدق بقدر ما أربى أوخان إذ لايقدر 
على رد ذلك إلى أهله واختلف في زناه: 

فقال ابن القاسم: يقام عليه الحد إن شهد عليه أو أقر وأقام على إقراره ولم يرجع 
وقاله أصبغ» وسواء زنا بحربية" أوملوكة. 


وقال عبد الملك: لا حد عليه في زناه ولا في سرقته منهم. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أسلم من" عبيد الحربيين لم يرل ملك سيده عنه 
إلا أن يخرج العبد إلينا أو ندخل بلادهم نحن فغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فهو حر" 
ولا يرد إلى سيده إن أسلم سيده بعد ذلك. 
واختلف: إذا لم يخرج حتى وقع الفتح ودخل المسلمون عليهم: 
فقال ابن القاسم: هو حر. 


وقال ابن حبيب: هو رقيق لذلك الجيش. وهو أقيس. 


سي 

(۱) ساقط من ص. 

() وهي ل 4710/أ. صويرية. 
(۳) في ن : فلا يخون. 

)٤(‏ بحربية. مطموسة في ن. 
(0) (ومن أسلم) ساقطة من ص. 
(7) في ص : فيكون حرا 
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وقد أعتق النبي ي عبيدا لأهل الطائف روجهم مسلمينء وابتاع أبو بكر بلال© 
إذ أسلم قبل مولاه فأعتقه. والدار يومئذ”" دار حرب وأحكام الجاهلية ظاهرة» فلو انتقل 
ملك ربه عنه كان ذلك فداء ولم يكن ولاؤه لأبي بكر. 

وقيل: إن بلالاً أعتقه أبو بكر قبل الحجرة وقبل ظهور أحكام النبي يل وإنما يكون 
حجة لو كان بعد الهجرة وظهور أحكام النبي ية "/ . 

قال: هي الحجة حتى يأتي ما ينقضها“. 

قال ابن القاسم: وإن خرج العبد إلينا مسلا وترك» سيده مسلا فهو له رق إن أتى. 

وإن أسلم عبد الحربي بدار الححرب فدخل إليهم مسلا بأمان فاشتراه فهو لمبتاعه لما 
صنع مولى بلال وشراء أي بكر له؛ ولأن سيده لو أسلم قبل أن يخرج" العيد إلينا بقي له 


20 بلال بن رباح الحبشي» أبو عبد الله: مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم وخازنه على بيت ماله. من مولدي 
السراةء وأحد السابقين للإسلام الذين عذبوا في الله فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومهء فأعطوه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحدٌّ أحد, حتى أعتقه أبو بكر قال عمر: "أبويكر 
سيدناء أعتق بلالا سيدنا". أخرجه البخاري في مناقب بلال. شهد بدراء وشهد له التبي -صل الله عليه وسلم- 
على التعيين بالجنة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي رسول الله أذن يلاله ولم 
يؤذن بعد ذلك. وأقام حتى خرجت البعوث إلى الشام» فسار معهم. وعاش بضعا وستين سنة. وتوفي في 
دمشق؛ وقيل بدارياء في سنة عشرين. روى له البخاري ومسلم ٤٤‏ حديئا. ترجته في سير أعلام النبلاء /١‏ 
۷ والإصابة ٠٥١ /١‏ والأعلام للزركلي۲/ ۷۳. 

9 يومئذ. مطموس في ص. 

(۳) نهاية ل ۲۲۷۲/ |. ن. 

() المدونة ۲/ ۲۲. 

() في ص : تركه. 

0( في ص» ن : ولأن سيده لو أسلم عليه قبل أن يخرج. والإصلاح من ز. 
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رقاًء ألا ترى”" أن مالكا قال في عبد مسلم يأسره العدو فيبتاعه منهم رجل من المسلمين: 
أنه رقيق له قكذلك هذا أنه ملك لمن اشتراه. 
وقال أشهب وغيره: إسلام العبد في دار الحرب يزيل ملك سيده عنه خرج إلينا أو أقام 
ببلده”. 

وإن اشترى كان كا حر المسلم يفدى يتبعه مشتريه بالشمن. وتسترق العرب إذا سبوا 


كالعجم. 


في المستامن يموت عندنا ويترك مالا 
والحكم في ديته إن قتل 
قال مالك عله وإن مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا فليرد[١٠/‏ ب.ص]0* 
ماله إلى ورثته ببلده وكذلك إن قُتل فديته تدفع إلى ورثته ويعتق قاتله رقبة وكذلك 
وقال سحتون: يدفع ماله“ وديته إلى حكامهم وأهل النظر لهم حتى كأتهم تحت 
أيديهم وماتوا عندهم” ونقلها أبو محمد: أن من مات" رد ماله إلى من يرثه ببلده» وإن 
قتل دفعت ديته إلى حکامهم» ويعتق قاتله رقبة. 


)١(‏ فين : أو لاترى. 

(5) في ص : يداره. 

(۳) وهي ل 4170 / ب. صويرية. 

(4) (ماله) ساقطة من ن. 

)٥(‏ في ص : حتى كأنهم ماتوا عندهم وكانوا تحت أيديهم. 
(5) فين : إن مات. 
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قال ابن حبيب: وإن ظهرنا على ورثته قبل أن يأخذوا ذلك فذلك فيء لذلك الجيش 
الذين ظهروا عليهم. 

للد وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استأمن على أن يرجع أو كان شأنهم 
الرجوع» وأما لو استأمن على المقام أو كان ذلك شأهم فإن ما ترك يكون للمسلمين 
وكذلك ني كتاب ابن سحنون» قال فيه: إذا مات المستأمن عندنا ولم يكن ذكر رجوعا كان 
أكثر المستأمنين بذلك البلد إن" هو على.المقام فميراثه للمسلمين ولم يكن هذا أن يرجع» 
وإن كان شأنهم الرجوع فله الرجوع وميراثه إن مات يرد لورثته ببلده" إلا أن تطول 
إقامته عندنا فليس له أن يرجع ولا يرد ميراثه» وإذا لم يعرف حالم ولا ذكروا رجوعا 
فميراثه للمسلمين. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أودع المستأمن عندنا مالا ثم رجع إلى بلده فهات؛ فليرد 
ماله إلى ورثته وكذلك لو قُتل في محاربة للمسلمين فإنا نبعث بماله الذي له عندنا إلى من 
يرئه وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئاً لمن أسره وقتله؛ لأخهم ملكوا رقبته قبل قتله. 

وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

وكذلك قال ابن حبيب: إن قتل بعد أن أسر قال: وأما إن قتل في المعركة فهو فيء ولا 
خمس فيه؛ لأنه لم يوجف عليه. وقاله ابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ. 

[قال ابن المواز: ولو قل المستأمن عندنا مسلا أو ذميا لقتل به في العمدء وإن كان 
خطأ فعلى قاتله الدية متى قدر على ذلك» وهو ما دام في عهده كالذمي في جميع أموره عند 
ابن القاسم وعبد الملك]". 


)١(‏ ساقط من ص. 
(۲) (إنا) مطموسة في ن. 
(۳) (ببلده) مطموسة في ن. 


(5) مابين المعكوفين ليس هنا في ن» وهو فيها بعد قول ابن عبدوس الآتي قريبا. 
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قال ابن المواز: وإذا داين المستأمن الناس عندنا ببيع أو سلف ثم عاد إلى بلده 
فدخلتاها فغنمناه وماله وله عندنا" ودائع ودين» قال: فاله الذي ببلد الحرب لمن غنمه ٠‏ 
وماله الذي ببلد الإسلام لغرمائه» ولولا غرمائه لكان ذلك کله لمن غنمه. وقاله ابن 
القاسم وأصبغ. 

وقال غيره في كتاب ابن سحنون: ماله الذي ببلدنا علينا فيه أمانة فليرد إلى أهله إذا لم 
يكن عليه دين. قال فيه ابن القاسم: وإن وقع في سهمان رجل أو ابتاعه قأخرج لسيده مالا 
بأرض الشرك فذلك فيء للذين غنموه وليس للسيد إلا ما أفاد عنده". 

وقال ابن عبدوس”" [1/۲۱.ص]*: إذا أودع الحربي وديعة فعُنم وصار في سهمان 
رجل فإن تلك الوديعة للعبد لا للجيش الذين سبوه. 

قال ابن المواز: ولو سرق المستأمن من مسلم أو ذمي لقطع» ولو قذف مسلا حرا؛ 
لحد. 

وقال أشهب: لا قطع على الحربي المستأمن في سرقته من مسلم أو ذمي» ولا على من 


وقد قال مالك: إن خصى عبده لا يعتق عليه وكأنه خصاه ببلده. 


)١(‏ (عندنا) ساقطة من ص. 

(1) في ص : عبله. 

(۳) هو : محمد بن ابراهيم بن بشير» أب عبدالله» أصله من العجم» من موالي قريش» ولد سنة اثنتين ومثتين» وتفقه 
بسحتون» وهو من كبار أصحابه» ويه تفقه جماعة من أصحاب سحتون فمن بعدهم وكان ثقة إماماً في الققه 
صالحا ذا ورع وتواضع» حافظاً ذهب الامام مالك» عالاً با اختلف فيه أهل المديئة وما اجتمعوا عليه. له تصانيف 
منها : المجموعة على مذهب الامام مالك وعاجلته المنية قبل تمامه. وكتاب الورع» وفضائل أصحاب مالك وغيرها. 
مات رحمه الله سنة ستين ومتتين. له ترجمة في طبقات الشيرازي ١١٠ء‏ وترتيب المدارك 7/ »١١4‏ وسير أعلام النبلاء 
۳ ۳ والديباج ۲۳۷. 


(5) وهي ل .|/٤۳۳١‏ صويرية. 


لل ووو | u‏ 


قال أشهب: بخلاف الذمي؛ لأن الذمي لو أخصى عبد" لعتق عليه وقد أعتق 
النبي وة ”/ على سَنْدّر”” غلاما له حين خصاه وجدع أنفه وسَندر يومئذ كافر". 
وقال ابن القاسم: لا يعتق على الذمي ولا على الحربي المستأمن عبيدها" إذا متلا اء 
وآمر هما" واحد ما دام الحربي في أمانه”". 

ابن المواز: وهذا رأيتا وأوثق عندنا. 


)١(‏ في ص : بخلاق الذمي لو أن ذعيا خصى عبده. 

(۲) نای ل ۲۲۷۲/ ب ن۔ 

(۳) سَنْتر أب عبدالله» مولى زنباع الجاميء» له صحبة. حديثه عند عمرو بن شعيب عَنْ أو عَنْ جَنَه قَالّ: كان 
لزنباع الجقامي عبد يقال له سندر» » فوجده يقبل جارية له فخصاه وجدعهء فأتى سندر رَسُول الل صل ال علي 
وَسَلّبَ فأرسل إلى زنباع. وَل من مثل به أو أحرق بالتار فهو حر. وهو مول الله عز وجل ورسوله. وأعدق 
سندرآ قال له ستدر: يا رَسُولَ ال أوص بي َقَالَ: أوصي بك كل مسلم. فليا توفي رسول الله صل الله عليه 
ولم تی سندر إل أبي بكر ال احفظ في وصية رول فصل اف عليه وسل فعاله أبو بکر ححی توفي 
ثم أتى بعده إلى عمر. فقال عمر: إن شتت أن تقيم عندي أجريت عليك؛ وإلا فانظر أي المواضع أحب إليك 
فاكتب لك. فاختار سندر مصرء قكتب له إلى عمرو بن العاص يحفظ فيه وصية رسول الأهالهمك الله عليه وسلم. 
فلم قدم على عمرو بن العاص أقطع له أرضا واسعة وداراء فكان سندر يعيش فيهاء فليا مات قبضت في مال 
الله. قال ابن عبد البر:و"كان له مال كثير من رقيق وغيرهء وكان جاهلا ممكراء وعمّر حتى زمن عبد الملك". 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ 1۸۸ والإصابة ۳/ ٠٠١‏ وأسد الغابة ؟/ 2517 

(4) هكذا الحديث في جميع النسخ وهو بخلاف ماني المدونة ۴۲٠-۲۱۹/۳‏ و كتب الحديث وقد تقدم في 
الترجمة. وهو في المعجم الكبير للطيراني 7 / 7١١‏ عن عبد الله بن سندرء عن أبيم أنه كان عند الزنباع ين 
سلامة الجذاميء فغضب عليه فأخصاه وجدعه» وأتى رسول الله يك فأخبره فأغلظ للزنباع القول»ه 
وأعتقه منهء قال: أوص بي يا رسول الله قال:”أوصي بكل مسلم". 

(5) (عبيدهما) ساقطة من ن. 

() (وأمرهما) مطموسة قي ن. 

(۷) قي ص : الحربي المستأمن في أمانه. 43 
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قال ابن الموار": إن" لم يقم على الحربي حتى هرب إلى دار الحرب ثم عاد إلينا بأمان 
ٿان فليؤخذ بإ تقدم ولا يزيله” أماته الثانيء ولا يؤخذ با صنعه في بلده وفي غير عهده 
من قذف وقتل وغصب وغہب. 
وقي كتاب ابن سحتون عن ابن القاسم: نحوه إلا أنه قال في جناية“ المعاهد الخطأً: 
لا عاقلة له؛ لأن العواقل على ثلاثة أوجه: 
١‏ -سعشيرة الجاتي. 
۲ -وأهل جزية التصراني©. 
۳ -ومسلم لا عشيرة له ولا ولاء» كمن أسلم فعقله على بيت مال" المسلمين 
وميراثه هم. 
والمعاهد ليس من هذه الأوجه قذلك في ماله وإلا فقي ذمته» وللإمام منعه من 
الرجوع حتى يؤدها أو يبعث إلى بلده في ذلك إلا أن الدية عليه في ثلاث سنين مؤجلة. 
قال أشهب: فإن أبوا أن يبعثوا إليه شيئاً فإنما عليه بقدر ما يلزمه”” معهم لو أطاعوا 
علن اجتهاد الإمام. وقال سحتون: بل ذلك قي ذمته. 


(۱) (ابن اللواز) ساقط من ن- 

(۲) (إن) ساقط من صص.. 

(۳) في ن : لايلزمه. 

(4) قي ص : في كتاب جتلية. 

(5) (النصراتي) ساقطة من ن 

(7) (مال) ساقطة من ن- وتي ص : المال. 


(۷) في ص : يزيله. 


{ 147 ( 


في محاصرة حصون العدو وتحريقها وتغريقها 
ورميها بالمجانيق وفيها ذرية لهم أو أسارى مسلمين 
ونتحريق مراكبهم وتحريقهم'" مراكبنا 
قال ابن القاسم: وإذا كان مسلم في حصن للعدو أو مركباً لم آر آن يحرق أو يغرق. 
قال مالك والأوزاعي: إذا كان في مراكبهم مسلمون فلا تحرق قال مالك وقد قال الله 
تعالى في آهل مكة لو تََيُوأ لدبا آي كقرُوأ مهم عَذابا أليغا)” فإنها صرف التبي 
يك عن أهل مكة لما فيها من المسلمين. 
قال ابن القاسم:۲۱1/ ب.ص”" ولو" لم يكن فيها مسلم وكان فيها ذراري المشركين 
ونساؤهم لم يعجبني ذلك إلا أن تكون عارية من ذلك كله وإنما فيها الرجال المقاتلة فلا 
بأس بذلك. 
وروى ابن وهب أن النبي ية رمى" أهل الطائف”" بالمجانيق» فقيل له: إن فيها 
النساء والصبيان؟ فقال: هم من آبائهم”", وقال: ذلك أيضا فيا أصيب؟ منهم في غشم 
الغارة. 


(۱) في ص : تحريق. 

(1) جزء من الآية ۲٠‏ من سورة الفتح» وتمامها: هم لِّينَ كفروا وَصَنُوكُمْ عن التمتجدٍ آلحرَام وَآلهڌي مَعْكُوفا أن 
ع مَل وللا ِجَان مُؤْمِنُونَ وَنِسَآ ميث لم تعنمو هم أن قط وهم قمبينگم متهم مُعَرَةُ بكر جا تخل آل 
فِي رَحْمَبَِ من يَقناءٌ لو زيوا ذبا آلذين كَقرُوأ متهم عَذابا آليغا . 

(۳) وهي ل 4777 / ب. صويرية. 

(5) (ولو) ساقطة من ص. 

(0) (إلا) مطموسة في ن. 

)١(‏ (رمى) مطموسة في ن. 


اس[ 1488 )0 


عع 1 

)١(‏ الطائف: لاف من تخاليف مكةء وهي إحدى القريتين المذكورتين في القرآن» وكان اسم الطائف وج 
سميت بوج بن عبد الحي من العمالقة» ثم سكنتها ثقيف» فبنوا عليها حائطاً مطيفاً بها فسموه الطائف. 
والكلام عن الطائف من ثلاث جهات: 
الأولى: دعوتهم للإسلام: فقد خرج إليهم صل الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب يلتمس النصرة من 
ثقیف» فلم يجيبوه» بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس» ثم توجه 
صل الله عليه وسلم إلى ريه بالشكوى في الحديث المشهور.الروض الأنف؛/ ۳. 
الثانية: غزوة الطائف: 
بعد أن فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم من حنين سار إلى الطائف في شوال سنة ثمان فحاصرها صل الله 
عليه وسلم ثلاثين ليلة أو قريبا من ذلك» ثم انصرف عنهم» فقدم المدينة صلى الله عليه وسلم فجاءه وقدهم في 
رمضان فأسلموا. الروض الأنف۷/ ۳۳۲ والبداية والتهاية٤/‏ 746. 
الثالثة: الطائف اليوم: 
الطائف إحدى مدن المملكة العربية السعودية في منطقة مكة تقع مدينة الطائف على المنحدرات الشرقية لجبال 
السروات على ارتفاع 1٠١‏ م فوق سطح البحرء ويزداد الارتفاع كلما اتجهنا نحو الغرب والجنوب ليصل إلى 
0 ۰ م وتقع بين خطي عرض ۲۲-۲۰ درجة» وخطي طول ۲-١‏ ويربطها بمكة المكرمة التي تبعد 
عنها 58 كم طريقان» الأول عبر جبال كرا واسمه عقبة الهداء وطوله 78 كم والآخر عن طريق السيل الكبير 
ويمر بميقات قرن المنازل ويبلغ طوله ٩١‏ كم تقريباً. ويتميز موقع الطائف بأنه ملتقى للطرق الرئيسية القادمة 
من الجتوب والشمال والشرق والغرب. وقد اكسبها ذلك سمعة سياحية وتجارية وزراعية وعسكرية منذ القدمء 
إضافة إلى آنا أصبحت العاصمة الصيفية الرسمية للدولة» وتستضيف أيضا الوفود والمؤتمرات من السعودية 
وخارجها. وتعتير الطائف وفق نظام المناطق إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة ومن كبرى عحافظات المملكة 
إذ يبلغ عدد سكان محافظة الطائف وسكان المحافظات التابعة ها إداريا (تربة البقوم والخرمة ورنية) حسب 
تعداد السكان عام ٠٤١١‏ هجري ١,011,711‏ مليون وإحدى عشر ألف وستائة وثلاثة عشر-تسمة 
۲ , 47/ متهم سعوديون. وتبلغ مساحة محافظة الطائف 4707١‏ كم مربع شاملة مدينة الطائف والمحافظات 
والمراكز التابعة لحاء وتبلغ مساحة المدينة نحو 1١77‏ كم مربع. الشبكة العنكبوتية موقع: ويكيبيدياء الموسوعة 


الحرة. 
(؟) المراسيل لأبي داود١/ ۲٤۸‏ وسنن البيهقي۹/ .٤‏ وانظر: المدونة7/ ۲١‏ والبيان والتحصيل ۲۹/۳. 
(۳) مطموسة في ن. 


x 19 اس‎ 


قال ابن القاسم في المستخرجة: لا بأس أن تُرمى حصونهم بالمجانيق ويقطع عنهم 
الميرة والماء وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية. 

وقاله أشهب. 

قيل لابن القاسم: فهل ترمى حصونهم بالتار ومعهم الصبيان؟ 

قال: لا أحب ذلك وأما المركب قبخلافه؛ لأنهم بدأونا برمي التار قلنا أن نرميهنم بها. 

قيل: فإن كان في مراكبهم مسلمون وبدأونا برمي النار؟ 

فقال: لا أرى أن يرموا بالنار لما معهم من" المسلمين خوفا أن يقتلوا مسلما. 

وقال أشهب: أرى أن يرموا بالنار”": وكيف لا يرموا بالنار وهم رمونا يها 

[قال أبو إسحاق: وأما ما لا يقدر على صرفه لموته بين أرجل الخيل وشبه ذلك 
فموسع أيضا كرمي المجانيق وانظر لو رمونا بالنار ما يجوز لنا أن نرميهم بها وفيهم 
المسلمون لتنجي أنفسنا منهم ولو لم نفعل لقتلونا يباء وكيف إن كان إا معهم الواحد 
وآلاثنان والذين رمونا هم عدد كثير يقول المسلمون: إن كان لا بد من موتنا أو موتهم أو 
موت من معهم من المسلمين بموت الواحد والاثتان خير للمسلمين من موت مائة]". 

ابن حبيب: لا باس بتحريق حصونهم وتغريقها با اء“ ويقطع عنهم مجراهء ويقطع 
عنهم الميرة” وإن كان فيهم النساء والذرية مالم يكن فيها أسارى مسلمون وقاله مالك 
وأصحابه ونحوه في كتاب اين سحنون عن سحنون". 


)١(‏ (من) مطموس في ن. 

(؟) من قوله : لما معهم من... سقط من صنب ص ووضعت له خرجة في الهامش الأيمن وذكره. 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من ن. 

() فين : لا بأس بتغريق حصوتهم يا ماء. 

(0) (الميرة) مطموسة في ن. (والميرة: الطعام. انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي١/ .)٩۰‏ 


معد {- 


م :وتحصيل ذلك: أنه لا خلاف إذا كان مسلم في حصن العدو أنه لا يحرق ولا 
يغرق. 

واختلف إذا كان فيه ذرية مشر كون: 

فقيل: هم كالمسلمين. 

وقيل: بل يغرقون» ويقطع عنهم الميرة ولم نختلف في رمي حصونهم بالمجانيق وإن 
كان فيهم مسلمون أو ذرية مشركون. 

واختلف”” في رمي مراكبهم بالنار وفيهم مسلمون أو ذرية: 

فقيل: لا يرمون. 

وقيل: يرمون. 

وقيل: إن كان فيهم مسلمون لم يرموا وإن كان فيهم ذرية رُموا وكره مالك أن يقاتل 
العدو بالنبل المسموم والسلاح المسموم. وقال: ما كان هذا في ما مضى. 

م*: لأن ذلك قد يعاد إلينا. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أحرق العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا 
أنفسهم في البحر؛ لأنهم فروا من الموت إلى موت. 

ابن وهب: ول ير ذلك ربيعة إلا لمن طمع بنجاة أو اختيار للأيسر ونحوه فلا بأس به 
وإن1؟؟/1.ص]”" هلك في ذلك. 


عدي 

(۱) في ص : ونحوه قال سحنون في كتاب ابنه. 
(۲) ساقط من ص,. 

() (واختلف) مطموسة في ن. 

(5) ساقط من ن. 


ج ج رون اجج هه 


وقال أيضا ربيعة: إن صبر فهو أ کرم له وإن اقتحم فقد عوفيء ولا بأس به. وإن 
احترقت سفينة فلا يقتل رجل نفسه ويثبت لأمر الله عزوجل". 


دي 
)١(‏ وهي ل 7737 / أ. صويرية. 


(؟) جاء في نسخة ن بعد هذا: [تم الجزء الأول من الجهاد من كتاب الجامع لابن يونس الصقلي بحمد الله وعونه 
وصل الله على محمد وله وعلى جميع النبيين والمرسلين والحمد لله] 


لغ رور )سم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صل الله على محمد وآله وسلم تسليها"© 
aa‏ 0 


و 
0 


00 
0 


جامع القول في الفيء والخمس وأرض العنوة والصلح 
قال ابن حبيب”": قال النبي بيا: (أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبي . 
قال ابن حبيب: فكان يوم بدر”” استباح الصحابة الغنيمة قبل أن تنزل فيها إباحة إلا 
عمرء فعاتبهم الله سبحانه بقوله: ألا ِنْب من ألَهِ سبق) يقول: في تحليلها «لقكم 


(۱) الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ن فقط. 

(۲) (كتاب الجهاد الثاني) ليست في ن. 

(۳) (ابن حبيب) ساقطة من ص. 

(5) هذا جزء من الحديث المشهور الذي أوله: (أعطيت خساً...) وهو في الصحيحين؛ فقي اليخاري١/‏ 21/5 
ومسلم۳۷۰/۱. 

(o)‏ يدر بالفتح ثم السكون قال الرَجَاج: بدر أصله الامتلاء» وقيل سميت بدراً لأنه كان ماء لرجل من جهينة 
اسمه بدرء وهو موضع الوقيعة المباركة التي لقي رسول الله صل الله عليه وسلم فيها صناديد قريش وأشرافهم 
فأوقع بهم فقتل الله تعالى طغاتهم وأكابرهم» وهي أول غزواته صل الله عليه وسلم التي قاتل فيها وهي بدر 
الكبرى وفيها قال الله تعالى " لقد نص ركيم الله بيدر "» وكان قد خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في طلب 
العير يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رمضان» قال ابن إسحاق وحدثني أبو جعفر محمد بن علي قال كانت 
وقعة بدر الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان.أ.ه. فأظفره الله تعالى وأخزى المشر-كين. راجع: 
تاريخ خليفة بن خياط 0۸ء ومعجم البلدان١/‏ 51 والروض المعطار في خير الأقطار .۸٤‏ 
أما الشبكة العتكبوتية ويكيبيدياء الموسوعة الجرة: فقد أفادتنا بأن: 
بدراً كانت معروفة قبل الإسلام وكانت محطة لمرور القوافل المتجهة إلى الشام والعائدة إلى مكة المكرمة» وكانت 


سوقاً من اسواق العرب المشهورة ساعدها في ذلك موقعها الجغراني. 
ےہ 


جعي لو 


فِيمآ اذم عَدَابَ عَظِيمْ فكُلوأ مِمًا غَنمتُّ74" الآيةء ثم تنازعت فيها طائفة غنموها وطائفة 
اتبعت العدو وطائفة أحدقت بالنبي كك فتنازعت الغنيمة كل طائفة منهم دون غيرها 
فنزلت: وتك عن الأنقال قل الأنفال ب وَلرْسُولَ فَاقُوا اله َأَصَلِحُوأ ذات بتكم 
فسلموا ذلك لرسول الله َة وكان هذا ببدر ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: لوَاَعَلَمُوَأ 
نما عتم من شي قان َه حُمْسَة وَلِلرسُولٍ4” والله تعالى غني عن الدنيا وما فيها وإنما 
يريد الله ورسوله الحكم فيه فكان حكم النبي بيه في الخمس من حكم الله تعالى وأما 
الأربعة أخماس فالله تعالى حكم بها لمن غنمها ورد الحكم في الخمس إلى الرسول كل 
فقال ب : مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم يعني على الغني 
والفقير والصغير والكبير والذكر والأنئى كالفيء الذي أنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. 


عي 
ومحافظة بدرالآن هي إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة» تقع في الجمزء الغربي من المنطقة» وتبلغ مساحة 
المحافظة (١۸۲۲كم۴)ء‏ وتمثل 0 , ١‏ من مساحة المنطقةء وتأتي في المرتبة الأخيرة على مستوى المنطققة» وتبلغ 
مساحة مقر المحافظة وحده (۴۳۰۲٣كم۲).‏ 
يبلغ عدد سكان المحافظة ٠٠١۷۷(‏ نسمة)» وأغلب سكانها بني صبح. وتأتي في المرتبة الخامسة على مستوى 
المنطقة» ويبلغ عدد السكان بمقر المحافظة وحده ۳٤٤۷١(‏ نسمة). تبعد عافظة بدر عن المدينة المدورة مسافة 
(١16١كم).‏ والطريق المؤدي إليها إسفلتي» وتعتبر في المرتبة الثانية من حيث القرب من مقر المنطقة. 

(1) جزء من | لآيتين 74-74 من سورة الأنفال وتمامها: ولا كب من آل مق لمكم فيم أحَدْتُمَ عدَابٌ عَظِيم 
2 فكأ مما عَنِثم حَللا يتوأ د إن آل غو رجيم 4. 

(9) جزء من الآية ١‏ من سورة الأنفال وتمامها: وتك عن آلأنقالٌ قل آلأنفال له وَالرْسُول فاقوأ اله الخو 
دات بكم وَأطِيعوأً آله وَرَسُولَُ إن كنم مؤمنين4. 

(۳) جزء من الآية 4١‏ من سورة الأنفال وتمامها: «وَأغلمرآ اقا عَتِمُْم من شَيْءٍ فان لله حُمْسَة وَلِلرْسُول وَلِذِي 
آلقزبئ وَآليْمئ وَآلتسلكين لين لبيل إن كُنثم امنثم بال وما نلا على جين َم لفان يوم التقى الْجَمعَاقٌ 
أنه غلى ل شيم فبين». 


ل سس[ 1564 ) 


وتأول عمر قول الله سبحانه: وَين جَآمُو مِنْ بَْدِه4”" الآية: أنه أبقى لمن يأتي 
في ذلك حقاء فأقر الأرض ولم يقسمها لتكون لنوائب المسلمين ومرافقهم”» وطلب عمر 
في قسمها وامتنع فألح عليه بلال فقال: اللهم اكفني بلالا وذوي بلال”. 

قال عبد الوهاب: ولم يتكر أحد من الصحابة عليه ذلك؛ وتلاه عثهان وعلي على 
مثل“ ذلك؛ ولأن النبي ي غنم غنائم وأراضي” ول ينقل أنه قسم [۲۲/ب.ص]" منها 
إلا خيبرء وهذا إجماع”" من السلف والله أعلم. 

قال: وإن رأى الإمام في وقت من الأوقات رأيا“ ل يمتنع أن يقال: أن له ذلك فيا 


يفتتحه من بعد . 

قال الشيخ”": کا قسم النبي يا خيبر. 

قال سحنون: وما روي أن النبي اة قال: (خمس الخمس ف خاصة ) فغير معروف 
عند آهل المدينة. وقد قال النبي يَكِ: ا( والخمس مردود عليكم 00ل يستثن منه شيئا. 


(1) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الحشر وتمامها: (وَآَلَذِينَ أو مِنْ بَعَدِه يلون ربا عفر لنا ولإخؤنتا ألذِين 
سبقُونا بالإيطن ولا تج في لوبت غلا لين اموأ رَيْتآ نك رَءُوف رجيم 4. 

() النوادر ۱۹۷-۱۹۳/۳ . 

۳( النوادر۳/ ٠۳۰‏ والبيان والتحصیل ۲/ ٥۳۸‏ وهوفي السئن الكبرى للبيهقي ٠۳۸/۹‏ . 

)٤(‏ (مثل) مطموسة في ن. 

)0( (غتم غنائم وأراضي) مطموسة في ن. 

(1) وهي ل /٤۳۳۷‏ ب. صويرية. 

(۷) (إجماع) مطموسة في ن. 

(4) في ص» ن: وإن رأى الإمام في وقت من الأوقات قسمها رأيا. والعبارة من ز. 

,81١-409/1 المعونة‎ )9( 

00 فيزم 


) 155 } 


قال ابن دينار””: ولو كان الخمس على هذا التقدير لكان سهم" ذوي القربى تجري 
فيه المواريث» وقد أجمع الخلفاء على خلاف ذلك وأن ليس لهم سهم راتب. 

ومن المدونة قال مالك يقاقته: والخمس والفيء سواء يجعلان في بيت المال ويعطي 
منه الإمام أقرباء رسول الله ية بقدر اجتهاده ولا يعطونه"“ من الزكاة لقول النبي بي 
«لا تحل الصدقة لآل محمد 0 وهم: بنو هاشم. 


والفيء مالم يوجف" عليه وجزية الجماجمء وخراج الأرضين الصلح والعنوة 
والهدنة"» وعشور أهل الذمة» ويسلك بالخمس مسلك الفيء. 

ابن المواز: وقد قال الله سبحانه في قسمة الفيء: « ما أقَآء آل عَلَ رَسُولِةِ مِنْ آهل 
آلقرَئ قله وَلِرّسُولِ وَلِذِي آلْعُرْبَئ وَآلْيَتَمَىْ وَآلْمَسْكِينِ وَآَبْنِ لبيل ^ . 


عي 

زلف الموطأ؟/ 017 4» وابوداود// 17 والنسائي7/ 1549. : 

)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني مولاهم» أبو عبد الله الإمام الثقةء مفتي المدينة» روى عن اين أبي ذئب» 
وموسى بن عقبة» ودرس مع الإمام مالك على ابن هرمز» وأخذ عنه ابن وهب» ومحمد بن مسلمة» وغيرهما. 
وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية» قال الشافعي : ما رأيت في فتيان مالك أفقه من محمد بن دينار» وتوفي 
رحمه الله سنة اثنتين وثانين ومثة. ترجمته في طبقات الشيرازي ١19١‏ وترتيب المدارك ۱/ ٤۹۱‏ والديباج ۲۲۷. 

(۳) (سهم) مطموس في ن. 

(4) نباية ل “77177/ ب. ن. 

(5) الموطأا/ 2٠٠٠١‏ ومسند الإمام أحمد9 209/5 وصحيح الإمام مسلم۲/ .۷١۲‏ 

(7) (يوجف) مطموسة في ن. 

(۷) في ن : والجزية. 

(A)‏ ع ل م ا : مآ أفاء آله عَلَىْ رَسُولِة م أخلٍ الْقُرَى قَللْهِ وَلِلرْسُولٍ وَلِذِي آلقُرْبَى 

يى وَآلقملكين وَآبنِ لبيل كي لا يون وله بين الأغْنيآء منك وما اقلم لرْسُولَ فخُدُوة وما نهم عَنْةُ 

E‏ إن آل شَدِيدُ آلْعقَاب». 
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وقال في آية الخمس: « وَآغلما اما عشم من شَيْء قان بل حُمَة وَلِلِرْسُولِ وَلِذِي 
ابی وَآلْيْنْمَىْ وَآلْمَسْكِينِ وَلَبْنِ آلسّبيلٍ 4] فالآيتان متفقتان. 


واختلف في سهم ذوي القربى: 
فقيل: هم آل محمد وَل قاله ابن عباس وغيره وهو الأصح. 
وقيل: بل هم على قريش كلها. 


قال سحنون وأصبغ: ولیس في ذلك قسم محدود لكل نفس؛ وقد ساوى أبو بكر بين 
الناس كافة فيه. وفضّل عمر بقدر السابقة والمجرة والحاجة وكل صواب على الاجتهاد. 

ومن المدونة وقد قال عمر: أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا 
ولئن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم. 

قال مالك: وبلغني أن عمر قال: ما من أحد من المسلمين إلا وله ني هذا المال حق 
أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن فأعجبني ذلك 


. 


قال ابن حبيب: قال أشهب”': فا كان من مس الغنائم» وجزية أهل الذمة» وما 
يؤخذ من آهل الصلح» ومن تجار أهل الذمة وأهل الحرب» وخمس الركاز؛ سبيله سبيل 
الفيء؛ ويبدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل ثم يساوي بين الناس فيا بقي 
غنيهم[17/ .ص“ وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم”". 


)١(‏ جزء من الآية ١غ‏ من سورة الأنفال وتمامها: (وَآعَلمُوَْ الما غَِمكُم من شَيْء فان َه حُمْسَة وَلِلَرَسُولٍ وَلِذِي 
لت وَآلتْمئ وَآلممنكين وآبن آلمتبيل إن ندم امم بال وَمآ أنزَلنَا على عَِنا ذم آلفزقان َم آلتقى لْجِمعَاقٌ 
َه عل کل شَيْءٍ قبير». 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ن 

(۳) المدونة ۲۸/۲. 

(4) (قال أشهب) ساقطة من ن. 5 


() وهي ل /٤۳۳۸‏ أ. صويرية. 
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ومن الفيء يرزق وإلي المسلمين وقاضيهم» ويعطى غازيهم» وتسد ثخورهم» وتبنى 
مساجدهم وقناطرهم» ويفك أسيرهم؛ وتقضى حوائجهم”» ويقضى دين ذي الدين 
منهم» وتعقل جنايتهم» ويزوج عازيهم» ويعان حاجهم» وشبه ذلك من الأمور. 

ولا يحل أن يعطى من العشور والصدقات في شيء من هذه الوجوه» ولكن على 
الفقراء والمساكين ومن سمي معهم في آية الزكاة» ولا تحل لغني إلا لغاز أو غارم وهو 
المديان» واين السبيل يضعف وهو غني ببلده» أو عامل عليهاء أو غني أهدى له منها جاره 
المسكين؛ قاله النبي بيه بجميع ذلك. وني كتاب الزكاة كثير من هذا. 

ومن المدونة قال مالك: وأما جزية أرض العنوة فلا أدري كيف كان يُصنع فيها؛ إلا 
أن عمر قد أقر الأرض ول يقسمهاء وأرى لمن نزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضى فإن 
وجد عالما يستفتيه وإلا اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين. 

قال ابن القاسم: وكل أرض افتتحتها أهل الإسلام فهذا فيء ولا يقسمها الإمام 
وأهلها على ما صو لتوا عليه. 

وأما الجماجم في خراجهم فلم يبلغني عن مالك فيه شيئاء وأنا أرى الجماجم تبعا 
للأرض كانوا عنوة أو صلحا. 

وقيل له في موضع آخر: أرايت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان 
منها عنوة أو صلحا ما يُصنع بهذا الخراج؟ 

قال: قال مالك: هذه جزية» والجزية عند مالك فيءء وقد أعلمتك ما قال مالك في 
العنوة. 


دعي 
)0 في ص : وصنيعهم. 
(5) في ص : تقوم صوامعهم. 
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وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يزاد عليهم في جزية جماجمهم على ما فرض 
عمر”" أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الورق» وأما جزية الأرض 
فلا علم لي بهاء فذكر نحو رواية ابن القاسم. 

قال سحنون: هذه أصح من رواية ابن القاسم؛ أنه إنا شك في جزية الأرض ولم 
يشك في جزية الجماجم. 

قال الشيخ: وبلغني أن أبا محمد قال: قول مالك لا علم لي بها ولا أدري كيف كان 
يصنع فيها: يعني أنه لم يدر هل على الأرض جزية دون جزية جاجمهم أولا جزية عليها 
وتكون عونا لهم وتكون الجزية على جماجمهم فقط”" دون الأرض. 

ثم رجع أبو محمد فقال: قوله لا علم لي بها: يعني بمبلغ ما على الأرض؛ لأن جزية 
الجماجم معلومة والذي كان" على الأرض مجهول والله أعلم. 

وذكر ابن حبيب: أن عمر جعل على ماافتتح عنوة من الأرض خراجاً» وجعل على 
كل علج من الذين أقروا لعمارته أربعة دنائير كل سنة غير خراج الأرض وهذا نحو ما 
رجع إليه أبو محمد. 

وقيل لابن[۲۳/ ب.ص] المواز: أرأيت ما افتتح عنوة هل يخرّج من تلك الدور أهلها 
الذين كانوا يملكونها أم يقرون لعمارتها؟ : 

فقال: يقرون فيها على حاهم وتكون لهم الذمة ويكونون أحرارا ويكتفى منهم فيها 
با يؤخذ من خراج جماجمهم. 

قال عيسى: وتترك الأرض بأيديهم عونا لهم كا فعل عمر”. 


(1) على ما فرض عمر. مطموسة في ن. 
(؟) (فقط) ساقطة من ص. 
(۳) غباية ل ٤‏ ۲۲۷/|. ن. 


() وهي ل 58 / ب. صويرية. 
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قال الشيخ": وهذا نحو ما تأول أبو محمد أولا. 

قال عيسى: ومن أسلم منهم كان حرا وماله للمسلمين. 

قال ابن المواز: ما كان لهم قبل الفتح. 

قال عيسى: ونساؤهم كالحرائر؛ لا ينظر إلى شعورهنء ودية المرأة منهم كدية حرة 
ذمية» وإذالم يقدر على الأرض لبعدها؛ فإن أهلها يباعون. 

ومن المدونة: وكل ما يقسم ما يؤخذ من أوجه الفيء كلها فإنه ينظر إلى البلدان فإن 
تكافت في الحاجة بدأ بالذين فيهم المال حتى يغنوا وما فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه الإمام 
إن رأى ذلك لنوائب المسلمين. 

ابن القاسم: وبذلك كتب عمر أن لا يخرج في قوم عنهم إلى غيرهم. 

قال: وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة أعطى البلد الذي به المال 
من ذلك ما يكفيهم”” ونقل أكثر ذلك“ إلى البلد المحتاج كا فعل في أعوام الرمادة 
الخ : 

قال مالك: ولا بأس أن يعطي الوالي للرجل يراه أهلا للجائزة فيجيزه لقضاء دين 
عليه ونحوه. ولا بأس على ذلك الرجل بقبوهاء ويعطي للمتقوسين" ويبدأ منهم بمن 
أبوه فقيراًء [وكان عمر يعرض للمقوس مائة درهم. 

قال أبو إسحاق: يريد في السنة]“ وقد جرى هذا موعباً في كتاب الزكاة. 
عي 


)١(‏ (فعل عمر) مطموسة في ن. 

(۲) ساقطة من ص. 

(*) (يكفيهم) ساقطة من ن. 

(5) فين : ونقل أكثر من ذلك. 

(5) (الست) مطموسة في ن. 

(5) قال في المصباح المنير: قوس الشيخ بالتشديد انحنى. 
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جامع القول في الأنفال وذكر السب 

قال مالك افةو أصحابه: النفل من الخمس. 

قال بعضهم: لأن الله تعالى قال: لوَاَعَلَمُوَا الما عَنِقَكُم من شيْء قان لَه خث 
الآية"". وجعل الأربعة أخماس لمن غنمها فلا يجوز أن يؤخذ لهم منها شيئا بالاحتمال. 

وقولنا: أن ما نفل النبي بي من السلب إنما هو من المخمس أولى من قول من قال: 
أنه من جيع الغنيمة؛ لأن الله سبحانه فرض للنبي ع أمر الخمس يجتهد فيه؛ وأما 
الأربعة أحماس فمملوكة لهؤلاء". 

ودليل آخر: أن النبي اة أعطاه لأبي قتادة بشهادة واحد بلا يمين؛ فلو كان من رأس 
الغتيمة لم يخرج من حق من غنم إلا بها تنتقل به الأملاك من البينات أو بشاهد ويمين ٠‏ 

قال ابن حبيب: وحديث[14/].ص]” ابن عمر في السرية التي كان فيها بعثها النبي 
يك فغنمت إبلاً فكان سهمانهم أحد عشر بعيرا أواثتي عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا؛ فدل 
هذا أن النفل من غير حقوقهم وليس ذلك إلا من الخمس". 


س 

(۱) مابين المعكوفين ساقط من ن. 

(1) جزء من الآية ٤١‏ من سورة الأنفال وتمامها: رَآعَلموَأْ العا ثم من شي فان بل ُشتة وَللِرْسُولٍ وَلِذِي 
تی زاليمئ لكين بن آلمثبيل إن كنم ءام با مآ أنلنا على عَټنا بم لفان يدع لتفى الجَععَاحٌ 
ذل على گل شم فبي». 

(*) انظر المدونة ۲/ ٠‏ ". والتوادر”/ 771 

.۲۲۲ /٣رداونلا‎ )5( 

(5) وهي ل ./٤۳۳۹‏ صويرية. 


(5) المدونة ٠١ /١‏ والحديث في صحيح البخاري .۹١ /٤‏ 


وو وب ج ت 


قال أبو محمد“ عبد الوهاب: وسئل النبي ية عن الغنيمة؟ فقال: لله خس» وأربعة 
أخاسها للجيش. فقيل: فهل أحد أحق بها من أحد؟ فقال: لاء ولا السهم'" تستخرجه 
من جنب أخيك المسلم. 

قال: والنفل كله من الخمس سلبا كان أو غيره. 

والنفل هو: زيادة على السهم”"» أو هبة لمن ليس من أهل السهم يُفضّله الإمام لرأي 
يراه ما يؤديه اجتهاده إليه؟. 

فصل 

من المدونة: قيل لابن القاسم": فمن قتل قتيلا هل يكون له سلبه؟ 

قال: قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا ني يوم حنين وإنما هذا إلى الإمام" يجتهد 

قال الشيخ": مثل أن يرى ضعفاً من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال [وقد فعله 
النبي اة يوم حنين من الخمس]. 

قال ابن القاسم: وإنم| نفل النبي بل يوم حنين بعد أن برد القتال. 


)١(‏ (أبو حمد) ليست في ن. 

(۲) (السهم) مطموسة في ن. 

(7) سئن ابيهقي الكبرى7/ 4,777 23737 3537/4 
(5) (السهم) مطموسة في ن. 

() المعونة 945/١‏ *-/مو؟, 

(1) (قيل لابن القاسم) مطموسة في ن. 

(۷) (إلى الإمام) مطموسة في ن. 

(8) (قال الشيخ) ساقطة من ص. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من ن. 
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قال: ومن قتل قتيلا تقوم له عليه بينة فله سلبه. ول يبلغني أن النبي ب قال ذلك» 
ولاعمل به بعد حنين”". 

وذكر ابن وهب أن النبي ب إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس . 

قال" ابن المسيب”": إن كان الناس يعطون” النفل من الخمس. 

مالك: وذلك أحسن ما سمعت". 

قال ابن القاسم: ولا يجوز عند مالك النفل قبل الغنيمة". 

قال مالك: ويجوز" النفل في أول المغنم وآخره على وجه" الاجتهاد من الإمام ولا 
يكون إلا من الخمس. 


.۳١/۲ المدونة‎ )1١( 

(۲) (قال) ساقطة من ن. 

(۳) سعيد بن المسيب ‏ بمضمومة وسين فياء مشددة مفتوحتين وقد تكسر الياء بن حزن بمفتوحة وسكون زاي - 
بن أبي وهب المخزومي أبو محمد القرشي» قال عنه في التقريب : " أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء اتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علا منه " أ ه. وهو أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» روى عن جماعة من الصحابة منهم : أبوه؛ وعمر» وعثمان» وابن عمره وغيرهم. وعنه : ابنه 
محمد وسال بن عبدالله» والزهري» وغيرهم. من كلامه رحمه الله : ما أكرمت العباد أنفسها بمشل طاعة الله عز 
وجل» ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله» وكفى با مؤمن نصرة من الله عز وجل أن يرى عدوه يعمل بمعصية 
الله. توفي بالمديئة سئة أربع وتسعين. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في صفة الصفوة ۲/ 4ل وسير أعلام النبلاء 
5 وما بعدهاء وتهذيب التهذيب »۷٤ /٤‏ والتقريب ۲٤١‏ والأعلام 7/7 .1١‏ والضبط من المغني ني 
ضبط أساء الرّجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم؛ لمحمد طاهر بن علي الهندي. 

(5) نہاية ل 77174/ ب. ن. 

(5) المدونة ۲/ 0ل, 

.۳١ /۲ المدونة‎ )١ 

(۷) (ويجوز) مطموسة في ن. 


(۸) (وجه) في ن غير مقرؤة. 
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قال سحنون: وقال مكحول: لا سلب”" يوم هزيمة أو فتح”"» ولسنا نقول هذاء 
وللإمام أن ينفل الأسلاب يوم الهزيمة ويوم الفتح بالاجتهاد. 

قال سحنون: وإذا قال الأمير في أول القتال: من قتل قتيلا" فله سلبه فنحن ننهى 
عن هذا“ فان نزل مضىء فإذا قال هذا ثم لقي هو علجا فقتله فإن له سلبه» وكذلك إن 
قتله في ميارزة» ولو قال من قتل قتيلا منكم فله سلبه. 

أو قال لما" برز رجل من العدو: من قتله منكم فله سلبه» لم يكن له هو سلب من 
قتل» كان المبارز"" هو" أو غيره؛ لأنه أخرج نفسه بقوله: منكم. 

وإن قال الأمير: إن قتلتٌ قتيلاً فلي سلبه؛ فلا شيء له لما خص نفسه". 

وکذا" لو قال بعد ذلك: من قتل منكم قتيلا فله سلبه[4؟/ب.ص]*'" فلا شيء له 

وكذلك لو"'" قال بعد أن خص نفسه: من قتل قتيلا جملا فإن) له في المستقبل. 


)١(‏ فين:إلاسلب. 

(۲) النوادر 2775/7 

(؟) (من قتل قتيلا) غير واضحة في ن. 
(4) في ن : عن ذلك. 

(0) في ص : من. 

(5) في ن : البارز. 

(۷) (هو) ساقطة من ن. 

(۸) في ص : خص به نفسه. 

(9) في ن : وكذلك. 

2٠١ (‏ وهي ل 4779/ ب. صويرية. 
)١١(‏ فين:ولوقال. 


تح حت a‏ س 


ولو قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه؛ فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم. 

ولو قال لرجل: إن قتلت قتيلا فلك سلبه» فقتل اثنين أحدهما بعد الآخر؛ فغيرنا 
يجيزه ويعطيه سلب الأول خاصة ونحن نكرهه» فإن نزل على وجه الاجتهاد مضى وكان 
له سلب الأول خاصة» فإن جهل سلب الأول؛ فقيل: له سلب" نصفهما. وقيل: أقلهما. 

قال ابن المواز: وإن قتل قتيلين معا: 

فقيل: له نصف سلبها. 

وقيل: له أكثرهما. 

وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه فليس له سلب من قتل تمن لا يجوز له قتله 
من امرأة أو صبي أو زمن أو راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم؛ لإجازة قتلهم وله 
سلب كل من يجوز قتله. 

قال: وإذا قال الإمام بعد أن برد القتال أو قبلُ: من قتل قتيلا فله سلبه» فلا شيء من 
السلب للذمي وإن ولي القتل إلا أن يقضي به الإمام وينفذه له فلا يتعقب. 

يريد: لأن أهل الشام يرون ذلك للذميء وكذلك لو قتلته امرأة فلا شيء لها إلا أن 


يحكم ها بذلك فيمضي. 
وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة؛ ففي قياس قوله: له السلب من الخمس؛ لأنه 


ونحن نقول: لا حظ له في الغنيمة» فكذلك النفل. 
وكذلك" لوقال: من قتل كافرا من المسلمين فله سلبه فقتله ذمي فلا شيء له بإجماع 
للشرط. 


(1) (خاصة) ساقطة من ن. 
(9) (سلب) ساقطة من ص. 
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وإن قال: من قتل قتيلا فله سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون بعض فالسلب لمن 
قتل وإن لم يسمع. 

ومن المدونة: وسئل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال: السلب والفرس من النفل". 

وقال سليهان بن موسى”': لا نفل في عين ولا فضة. 

قال سحنون: وقاله أصحابناء وأهل الشام قالوا: وإنما النفل في العروض: السلب 
والفرس والسلاح ونحوه. 

وقال أهل العراق: وإذا نادى الإمام بنفل السلب للقاتل فإنه يكون له ما على المقتول 
من سوارين ومن طوق ذهب ودنانير ودراهم وحلية سيف ومنطقة. 

وذكر عن مكحول في المبارزة: أنه جعل من السلب الطوق والسوارين با فيها من 
جوهر. 


عي 

)١(‏ (وكذلك) ساقطة من ص. 

() في ص : السلب والفرس يسار من التفل. 

(؟) سليمان بن موسى الأموي بالولاءء نعته الذهبي "الإمام الكبير» مفتي دمشقء أبو أيوب - ويقال: أبو 
هشام» وأبو الربيع - الدمشقي» المعروف بالأشدق» مولى آل معاوية بن أي سفيان". » من قدماء الفقهاء 
يروي عن: جابر بن عبد الله وأبي أمامةء وعن: طاووس» والقاسم بن حمد» وعطاء بن أبي رباح» وناقع» 
ومکحول» وابن شهاب» وعدة. روى عنه: ابن جریج» والأوزاعي؛ وابن يع وخلق كثير. كان ينعت 
بسيد شباب أهل الشام. قال ابن لميعة: ما رأيت مثل سليهان» كان في كل يوم يحدث بنوع من العلم. وقال 
شعيب: عن الزهري: إن مكحولا يأتيناء وسليمان بن موسى - وايم الله - أحفظ الرجلين.وقال ابن 
عساكر: (قدم على هشام بن عبد الملك وهو في الرصافةء فسقاه طبيبٌ شام شربةٌ فقتله. ثم إن هشاما سقى 
ذلك الطبيب من الدواء نفسه فقتله) مات سنة تسع عشرة وماثة» وقيل: سنة خس عشرة وماثة. سير أعلام 
النبلاءه/ ۳ء والأعلام للزركلي ۳/ ينه 
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قال سحنون: أما حلية السيف فتبع للسيف ولا شيء له في السوارين والطوق والعين كله» 
وكذلك إن كان عليه تاج وقرطان فلا شيء له في ذلك» ويكون له فرسه وسرجه ولجامه 
وخاتمه ودرعه وبيضته وسيفه ومنطقته با في ذلك51؟/1.ص]”" من حليه”" وساعديه 


وساقيه ورايته. 


قال مكحول: بط في ذلك من حلية وجوهر. 
قال سحنون: ولا يكون الصليب في عنقه من النفل. 
قال الوليد“: وقال الأوزاعي: يدخل الصليب في السلب. 


)١(‏ (فرسه) بياض في ن. 

(۲) وهي ل /475٠‏ أ. صويرية. 

() في ص : حليته. وانظر التص في النوادر ۳/ ۲۲۷. 

() في ن : أبو الوليد. والنص في النوادر. 
والوليد هو: الوليد بن مسلم آبو العباس الدمشقي الإمام» عالم آهل الشام» أبو العباس الدمشقيء الحافظ» 
مولى بني أمية. كان مختصا بالأوزاعي. 
حدث عن: ابن جريج» وسفيان الثوري» ومالك؛ والليث» وابن طيعة» وعدد كثير. وعنه: الليث بن سعد 
وبقية بن الوليد - وهما من شيوخه - وعبد الله بن وهب» وأبو مسهرء وأحمد بن حنبل»» وأمم سواهم؛ قال 
أحمد بن حنبل: ما رأيت في الشاميين أحدا أعقل من الوليد بن مسلم. 
قال الذهبي:(قال أبو مسهر: ربا دلس الوليد بن مسلم عن كذابين. قلت:-الذهبي- البخاري ومسلم قد 
احتجا به» ولكنهها ينتقيان حدیثه» ويتجنبان ما ینکر له» قال الدارقطني: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث 
هي عند الأوزاعي عن ضعفاء» عن شيوخ أدركهم الأوزاعي: كنافع» وعطاء والزهري» فيسقط أسياء 
الضعفاء مثل عبد الله بن عامر الأسلمي» وإسماعيل بن مسلم) 
قال حرملة بن عبد العزيز الجهني: تزل علي الوليد بن مسلم بي المروة - قرية بوادي القرى بين المدينة والشام» 
من أعمال المدينة - قافلا من الحج» فات عندي بذي المروة.أ.ه. في شهر المحرمء ممئة خمس وتسعين ومائة. 
قال ابن سعد: كان الوليد ثقة» كثير الحديث والعلم» حج سنة أربع وتسعين ومائة» ثم رجع» فمات بالطريق. 
طبقات ابن سعد ۷ / 41١‏ وسير أعلام النبلاء9/ ١٠١۲ء‏ والأعلام للزركلي۸/ 0177 وجمهرة تراجم الفقهاء 
المالكية؟/ 177 
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وهو أحب إلي. 

قال سحنون والأوزاعي: وإنما يكون له سلب من قتل أو أنفذ مقاتله؛ لا ما أتى به 
إلى الإمام أسيرا فقتله الإمام؛ لأنه لم يقتله هو وإنما قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه”". 

قال سحنون”": من أصاب ذهبا أو فضة فله منه الربع بعد الخمس أمضيناه على ما 
قال كقضاء نفذ بقول قائل» ولمن أصاب ذلك نفله كان مسكوكا أو غير مسكوك“. 

ومن المدونة: وكره مالك للإمام أن يقول للناس: قاتلوا ولكم كذاء أو من قاتل 
موضع كذا أو تقدم إلى ا حصن أو قتل قتيلا له كذا أو نصف ما غنم . 

وكره مالك أن يسفك أحد دمه على مثل هذا. 

وما نفل رسول الله 3 إلا بعد أن برد القتال فقال: من قتل قتيلا تقوم له عليه بينة فله 
سلبه وقي رسول الله با أسوة حسنة*. 

ولم يبلغنا أن النبي ية قال ذلك ولا عمل به بعد حنين ولو سن ذلك أو أمر به بعد 
حنين لكان ذلك أمرا فاشيً” ليس لأحد فيه قول» وقد كان أبو بکر وعمر بعده فلم يبلغنا 
أنبها فعلا ذلك”. 


.۲۲۷ /۳ النوادر‎ )١( 

(؟) النوادر۳/ ۲۲۷. 

() قوله : (من قتل قتيلا فله سلبه» قال سحنون) ساقطة من ص. 
(4) نهاية ل 7170؟/ أ. ن. والنص في التوادر 7/ 735. 

(0) المدونة؟/ 1ل 

(5) في ن : ثابتا. 


(۷) في ص : وقد كان أبو بكر وممن بعده راتيا فلم... . 
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قال سحنون”": وإنما ينبغي أن يخرج المجاهد على إعزاز دين الله وإعلاء كلمته ثم إن 
عرض له رزق قبله» فأما أن يكون أصل جهاده على دنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها"" فهذا 
يدخل في الحديث في قوله: امن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه)7. ش 

قال سحنون: فكل شيء يبذله الإمام قبل القتال لا ينبغي عندناء إلا أنه إن نزل وقاله 
الإمام أمضيناه» وإن أعطاهم ذلك“ من أصل الغنيمة للإختلاف فيه» وكذلك الطائفة 
يبعثها أميرها على أن لهم الثلث بعد الخمس أو قال: قبل الخمس؛ فإنه يمضي» ويعطون 
ما قال» ويدخلون في السهام فيا بقي بعد الخمس. 

قال: وإذا قال الأمير للسرية: ما غنمتم فلكم بلا مس؛ فهذا لم يمض عليه السلف. 
وإن كان فيه اختلاف» فإني أبطله؛ لأنه كقولٍ شاذ حُكم به فلا يمضي. 

قال ابن سحنون”: إلا أن يكون مضى في هذا اختلاف من صدر الأمة مثل ما مضى 
في نفل حنين”" بعد الخمس فلیمض» ويكون سبيله سبيل النفل: يساوي فيه بين الفارس 
والراجل. 


(۱) (قال سحنون) ساقطة من ن. 
(؟) (أو امرأة يتزوجها) ساقط من ن. 


0( الحديث مشهور وهو في الصحيحين عن الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه» وجزاه عن الأمة خيرا. 


(4) في ن : (أعطيناهم) و (ذلك) ساقط. 
)٥(‏ (أو قال) ساقطة من ن. 
(7) في ص : سحنون. وفي النوادر ۳/ (۲٣۲‏ محمد). 


(۷) فين : آخر. 
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وإن كان في السبي من يعتق على أحد من أهل السرية بالقرابة أو أعتق أحد" منهم 
علجا:[0؟/ ب.ص" 

فإنه يعتق عليه على قول سحنون. 

ولا يعتق عليه على قول ابن القاسم وأشهب. 

وفرّق أهل العراق في ذلك بين الطليعة مثل الاثنين والثلاثة وبين السرية في عتق 
القرابة ولا فرق في ذلك. 

قال الشيخ”": قال بعض شيوخنا: وما قال أهل العراق لا يخالفه ابن القاسم؛ لأن 
علته جهل نصيبه مع الكثرة"» والقلة لا يجهل نصيبه منها . 

قال سحنون: وإذا بعث الإمام سريتين على أجزاء مختلفة على قدر صعوبة المواضع 
وسمى لكل سرية قوما بأعيانهم فلا شيء لمن انتقل إلى غير سريته إلا أن يقول: يخرج في 
كل سرية من شاء فللذي دخل في غير سريته النفل مثل أصحابه. 

قال: ولو ضل من السرية رجل فغنم البقية ورجعوا ثم قدم الضال فلا نفل له 
بخلاف الغنيمة» ولو رجع الضال غاناً أيضاً” فلهم نفلهم فيا غنموا وللضال نفله فيا 
غنم وما بقي يجمع إلى ما غنم العسكر فيقسم بين الجميع» ولو رجعت جيع السرية غائمة 
فلم يأخذوا النفل حتى مات الوالي أو عزل وولي من يرى قولنا؛ فإن ذلك لا ينفذ؛ لأنه لم 


)١(‏ في ص : رجل. وفي ن : أحدا. 
() وهي ل /٤۳٤١‏ ب. صويرية. 
(۳) ساقط من ص. 

() (مع الكثرة) ساقطة من ن. 
(0) (أيضا) ساقطة من ن. 
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قال ابن سحنون”": وأنا أراها قضية نافذة قبضت أو لم تقبض. 

قال أصبغ عن ابن القاسم: وقول الإمام للسرية: لك ثلث ما بُخنم أو جزء معلوم؛ أن 
ذلك مما يفسد النيات» ويصير عملهم”" للدنياء ولا يجوز الخروج معهم”" على هذاء ومن 
خرج على هذا فلا يأخذ منه شيئاء ولا بأس بالخروج معهم لمن لا يريد أن يأخذ من ذلك 
ع0 

قال أصبغ: وما أراه حراما لمن أخذه. 

قال ابن حبيب: وإذا فعل ذلك الأمير جهالة فليعرف قيمة ما يسمي لهم فيعطيهم 
ذلك من الخمس لن رأس الغنيمة وهذا بخلاف قول سحنون. 

قال ابن حبيب: وهذا ما يكرهه العلاء وقد استحقه بعضهم إذا احتاج إليه الإمام 
مثل أن هزمه كثرة العدو ونحوه وقد فعله أبو عبيدة بن الجراح يوم اليرموك لما هزمه كثرة 
العدو حتى قاتل يومئذ نساء من قريش . 

ومن المدونة قال مالك: ولا أرى للأسير المسلم أن يقاتل مع الروم عدوا لهم على أنهم 
يخلوه إلى بلد الإسلام ولا يحل له أن يسفك دمه على مثل هذا. 


)١(‏ في ص : سحنون. 

(۲) فين : (يصير) مطموسة» و(عملهم) كُتبت (عليهم). 
(۳) في ن : ولا يحرج معهم. 

(5) العبارة في ن : لمن لا يريد أن يأخذ من هذا. 
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في سهمان'' الخيل والرجالة ومن يسهم له 
ومن لا يسههم" لے“ 

روى ابن وهب أن الرسول بياة: (أسهم للفرس سهمين وسها [١1/۲.ص]"‏ لفارسه 
والراجل سه( وفعله عمر بن الخطاب» ومضت به السنة". 

قال ابن سحنون": وما علمت من علاء الأمة من قال: أن للفرس سها ولفارسه 
سهم| غير أبي حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد. وما أرى أن يجوز أن يدخل 
هذا في الاختلاف“. 

ومن المدونة قال مالك: ويسهم للفرس سهان وسهم لفارسه وللراجل سهم. قال: 
والبراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل. 

قال: ومن له أفراس فلا يزاد على سهم فرس واحد كالزبير يوم حنين. 

قال ابن حبيب: اختلفت الرواية في السهم لفرسين: 

فروي أن النبي اد ميسهم للزبير إلا لفرس واحد. وكان معه ثلاثة أفراس”. 


)١(‏ في ص : سهم. 

(1) نہاية ل ۲۲۷۵/ ب. ن. 

(۳) (له) ساقطة من ن. 

(5) نهاية ل /٤۳٤١‏ أ. صويرية. 

(5) المدونة ۳۲/۲. وهو في الصحيحين» ففي البخاري ۰۱۳۹/٩‏ ومسلم۳/ ۱۳۸۳. 
(5) التوادر۷/۳١٠.‏ 

(۷) في ص : سحنون. 

(5) في ن : الخلاف. التوادر؟/ .١61/‏ 

(؟) الخبر في السنن الكبرى للبيهقي”/ 7358 
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وروي: أنه أسهم له لفرسين”"؛ وأخذ به عمر بن عبد العزيز وغيره'”". 

قال ابن سحنون: وكذلك في رواية ابن وهب وبه قال" 

قال الشيخ"»: وقول مالك أولى؛ لأنه لا يمكن أن يقاتل العدو إلا على فرس واحد 
وما زاد على ذلك فزيادة عدة كزيادة رماح أو سيوف واعتبارا بالثالث والرابع. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يسهم لبغل أو حار أو بعير وصاحبه راجل”*» وقد 
غزا النبي بلا بالإبل فلم أسمع أنه أسهم إلا للخيل. 

قال غيره: وكذلك الأئمة من بعده؛ وقد قال النبي كَلِل: «اللفرس سههان)) فخصه 
بالإسهام". 

ولأنه لا يتأتى القتال على غير الخيل وإنما تصلح للحمولة. 


)0 الخبر في مصنف عبد الرزاق 187/0 والستن الكبرى للبيهقي7/ ٠۳۲۸‏ والأوسط لإبن المنذر ٠٠/٠١‏ 
وذكر الحديث ابن الملقن في البدر المنير7/ “١١‏ وقال: (منقطع لا تقوم به حجة). 

(؟) النوادر۳/ ۷١١٠ء‏ والبيان والتحصيل ۲/ *01. لكن ابن المنذر رحمه الله جزم بخلاف ذلك عن الخليفة عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال في الأوسط /٠١‏ 8: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو» وأن سهمه وسهم فرس واحد يجبء واختلفوا في إعطاء 
الفارسين لأكثر من سهم فرس واحد» فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من قرس واحد» لا يسهم إلا لفرس» 
كذلك قال مالك بن أنس » والشافعي » وأبو ثور » والنعمان ؛ ويعقوب » وروينا ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز. وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منههاء هذا قول سفيان الثوريء والأوزاعي» وأمدء 
وإسحاق» وقد روينا هذا القول عن علي). وانظر التمهيد لابن عبد البر؛ ۲/ ۲۳۸ وما يعدها. 

(۳) في ص : وبه قال داود. والنص في النوادر ۳/ .١104‏ وانظر: البيان والتحصيل ۲/ .91/٠‏ 

(5) ساقطة من ص. 

(0) في ص : لبخل ولا حار ولا بعير. وانظر النص في تهذيب المدونة 1۷/۲ . 

(7) في ص : بالأسهم. وني ن : يخصه بالإسهام. 
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قال ابن القاسم: وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن فإنه يسهم 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم» وكذلك إن أسرى”" ER u‏ 
.يل فغنموا وهم رجالة فإنه يعطي لمن له فرس ثلاثة أسهم» وكذلك لو خرجت من 
1 العسكر سرية فغنمت؛ أن ذلك بين أهل العسكر وأهل السرية بعد الخمس للفارس ثلاثة 
أسهم وللراجل سهم 

ومن دخل أرض العدو فارسا فمات ات العدو فلقيهم راجلاٍغإنا" له 
سهم راجل. 

ولو دخل راجلاً فأفاد فرساً قبل لقاء العدو فلقيهم فارساً؛ فله”'" سهم فارس» كقول 
مالك فيمن دخل أرض العدو غازياً فهات قبل لقاء العدو ثم غنموا بعده: فلا سهم له 
ولو مات بعد القتال ثم غنموا بعد موته؛ فله سهمه قاتل الرجل أو لم يقاتل إذا كان في 
حين القتال حيا. 

قال عبد الوهاب: القتال سبب الغنيمة فمن قاتل أو حضر القتال أسهم له قاتل أولم 
يقاتل: 

لأنه قد حضر سيب الغنيمة وهو القتال. 

ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج أن 
يكون بعضهم في الرد» /۲١[‏ ب.ص]”» وبعضهم يحفظون السواد» وبعضهم في العلوفة على 
حسب ما يحتاج إليه في الحرب» ولو قاتل كل الجيش لفسد التدبير؛ ولذلك قلنا: إن 


)١(‏ رُسمت الكلمة في ص : أسراء وفي ن : سروا. . ولعل الصواب ما أثبتناه» وعدلنا عن رسم "ص" لأن أصل 
الالف ياء» وعدلنا عن رسم "ن" لتلا يتوالى فاعلان. والله أعلم بالصواب. 

() فين : فلقيهم راجل فن 

() فين : فإن. 


(؛) وهي ل /٤۳٤١‏ ب. صويرية. 
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المريض يسهم له؛ لأنه قد شهد الوقعة وحصل منه التكثير”". وقد قيل في قوله تعالى: 
رين هم تعازا لوأ يبيل لل أ نشوا 4" آي كتروا". 

وروي: (أن الغنيمة لمن شهد الوقعة)“ وأظن بعضهم رفعه؛ ولذلك قلنا: لاڻيء 
لمن مات قبل القتال» وكذلك من جاء بعد القتال“. 

قال ابن حبيب: ومن أوجف راجلا ثم أفاد فرسا عند مشاهدة القتال بشراء أو كراء 
أو عارية أو بعد فقاتل عليه؛ فله سهم الفرس"©. 

وحد ذلك عند مالك: مشاهدة القتال. 

وأما ابن الماجشون فبالإيجاف يجب عنده وإن لم يشاهد قتالا فيوجب بالإيجاف لمن 
مات أو قتل من رجل أو فرس ما يوجبه بالمشاهدة» ومن أوجف عنده راجلا ثم أفاد 
فرسا حتى يمكن كونه بيده" بملك أو كراء أو تعد فله سهمان الفرس» فأما إن ألفى فرسا 
عند حمية" القتال من خيل العدو أو من خيل المسلمين فركبه بأحد هذه الوجوه؛ فلا يأخذ 
سهميه» وسهماه لصاحب الفرس إلا أن يكون من خيل العدو فلا سهمان له. 


)١(‏ فين : التكبير. 

(1) جزء من الآية 1717 من سورة آل عمران» وتمامها: غلم ألِينَ ناقرا َيل له تغالؤأ كلو فِي سبل آل ار 
آتقكراً لوأ لز تغل بتلا ليغا هم إلكثر يؤمنذ رب مهم ليان يوون بأؤهوم ما تمن في ربو اه أغلم 

(۳) في ن : أي كبروا. وانظر النص في المعونة 5٠٠-149 /١‏ 

(4) سنن البيهقي الكبرى5/ .79١‏ 

(5) المعونة۱/ ٠٠‏ 5. وانظر: ۳۹۹. 

(7) في ن : سهمان الفارس. وانظر النص في النوادر 7/ 171. 

(۷) في ن : بيده. وانظر النص في النوادر 9/ 151. 

(8) في ن : حماة. 
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ابن حبيب: وقول ابن الماجشون”" أقيس» وبه أقول. وقول مالك استحسان وبه قال 
أكابر أصحابه". 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وسهم الفرس المحبس للغازي عليهء وكذلك 
من اكترى فرسا واستعاره فله سهم فارس. 

قال ابن القاسم”" في فرس انفلت من ربه بأرض العدو فأخذه آخر فقاتل عليه حتى 
غنموا أو لما شد القوم على دوابهم للقتال عدا“ رجل على فرس آخر فقاتل عليه فغنموا: 
أن سهان للفرس في ذلك كله لربه.© 

قال سنحنون: بل السهمان للمتعدي» وعليه" أجر مثل الفرس” إلا أن يأخذه بعد 
انتشاب” القتال؛ فيكون السهمان لربه. 

قال ابن القاسم: ولو تعدى عليه في أرض” الإسلام فغزا عليه أو في أرض العدو 
قبل حضور القتال فشهد عليه سراياء أو قاتل عليه؛ فسهاه في هذا للمتعدي وهو له 
ضامن. 


)١(‏ نباية ل 71707/أ.ن. 

() انظر النوادر ۱١١/۳‏ . 

(۳) ابن القاسم. مطموسة في ن. 

() عدا. مطموسة في ن. 

(0) بعد هذا بياض في ن ل يتأثر به النص. 

() (عليه) مطموسة في ن. 

(۷) في ص : وعليه مثل أجر الفرس. وانظر النص في النوادر۳/ .٠١۳‏ 
(8) النوادر؟/ 177 (اثبات). 


(9) في ص : بلد. 
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قال سحنون: هو كذلك في السهمين فأما الضمان”" فإن رده بحاله لم يضمن وعليه 
الإجارة» وإن رده وقد تغير أو عطب فربه تيّر بين أن يضمّنه قيمة الفرسء أو يأخذ منه 
أجرة في استعمله فيه. 

قال سحنون””": ومن صرع"" رجلا من العدو عن فرسه وركبه وقاتل عليه فلا سهم 
له" مما غنم في قتاله هذا ويسهم له فيا حضر عليه بعد ذلك من السرلياة0؟/1.ص]© 
وغيرها. 

قال: ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم فباعه فقاتل عليه مبتاعه 
اليوم الثاني فلم يكن فتح فباعه الثاني فقاتل عليه الثالث يوما ثالثا ففتح لهم؛ إن سهم 
الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتال واحد كماء لومات بعد" أول يوم وقاتل عليه أحد ورثته 


في اليومين أو لم يقاتل أن سهمه لورثته. 
قال الأوزاعي: ومن ابتاع فرسا وقد غنموا واشترط سهمه فجائز إن كان الثمن أكثر 
من السهم كال العبدٍ يشترط. 


قال سحنون: لا يجوز إن كان السهم ذهبا والثمن ذهبا'" ويصير عرضا وذهبا بذهب» 
ولو كان الثمن عرضا والسهم معروفا جاز وليس كالعبد» العبد يملك والفرس لا يملك. 


(۱) في ص : للضمان. وانظر النص في النوادر ”/ 171 
(۲) (قال سحنون) مطموسة في ن. 

() فين : سرع. 

(4) في ن : فركبه فقاتل عليه فلا يسهم له. 

(5) وهي ل 47 41/ أ. صويرية. 

(7) (بعد) ساقطة من ن. 


(۷) فين : والذهب ثمناء 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يسهم" للصبيان ولا للعبيد ولا للنساء إذا قاتلوا 
ولا يرضخ لهمء وقد سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ هن من الغنيمة؟ فقال: ما سمعت 
أن أحدا أرضخ هن فالصبيان بمنزلة النساء وقد قال مالك في العبيد: ليس لهم شيء". 

وقال ابن حبيب: من قاتل من النساء كقتال الرجال فإنه يسهم ها ألا ترى أن المرأة 
من العدو إذا قاتلت فتلت» ولا يسهم للعبد وإن قاتل» ويستحب للإمام أن يجزيه من 
الخمس» ويجزي النساء والغلمان 

الذين لم يبلغوا ولم يقاتلوا. 

قال: وإن لم يقاتل الأجير لم يسهم له وليجز من الخمس. 

قال“: وإن كان في العسكر نصارى من خدم أو أعوان فلا بأس أن يجزوا من 
الخمس؛ وقد روي أن النبي َة أرضخ لناس من اليهود كانوا في العسكرء وأرضخ 
لنساء وعبيد وغلمان لم يبلغوا الحلم” ولم يكن يسهم لهه". 

ابن المواز قال مالك: ويسهم لمن لم يبلغ الحلم من الصبيان إن أطاق القتال وقاتل. 

ابن المواز: وإن حضر العسكر وم يقاتل لشغل أو غيره فلا يسهم له حتى يقاتل. 


)١(‏ في ن: ولا سهم. 

() المدونة ۲/ ۳۳. 

(*) في ن : لا يسهم لها. وانظر النص في الذخيرة ۳/ ۲۹). 
)٤(‏ (قال) ساقطة من ص. 

(0) (لنساء) بياض في ن. 

(5) (الحلم) ساقطة من ن. 


(۷) النوادر7/ 184 
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وكذلك الأجراء والتجار إن" قاتلوا أسهم هم وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم وإن 
حضروا القتال". 

وأما من سواهم فليسهم له" إن حضر القتال وإن لم يقاتل قاله مالك. 

[والعبيد إذا كانوا في عسكر المسلمين فلا شيء لمم» وإن اجتمعوا فقاتلوا وحدهم: 

فقيل: يخمس ما أصابوه. 

وقيل: لا يخمس. 

وأما أهل الذمة فلا جمس ما أصابوه. 

وقد اختلف في العبد والذمي إذا وجدا ركازا: 

وقيل: لا يخمس. 

قال أبو إسحاق: وم يُعلم نص خلاف في النساء والصبيان لو أصابوا ركازا أنه 
يخمسء فانظر لو اجتمع النساء فقاتلن من غير جيش هل [/77/ ب.ص]' يخمس ما أصابوه 
أو يكونوا كالعبيد في الغنيمة أو كالركاز ففي ذلك نظر]. 

قال عبد الوهاب: وإنما لم يسهم للتجار والصبيان" والصناع والأجراء المتشاغلين 
بأكسابهه”" خلافا لمن قال يسهم لهم؛ لقوله تعالى: لوَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الأژضٍ 


)١(‏ (إن) مكررة في ن. 

(؟) المدونة ۲/ ۳۳. والنوادر ۳/ /341. 

(7) في ن : فليس لهم. وانظر النص في النوادر”/ .٠۱۸۷‏ 
(4) وهي ل 4147/ ب. صويرية. 

(0) مابين المعكوفين ساقط من ن. 

(7) (الصبيان) ساقط من ن. 
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َون بن فطل ال وََاخَرُونَ يلون في منبيل آي ففرق بين حکميهما”؛ ولأنه لم 
يحصل منه الذي يستحق به السهم وهو القتال والمعاونة؛ لأنه إنها حضر لغرض نفسه 
ولخدمة من استأجره» وأما إن قاتل”" أسهم له خلافا لمن قال لا يسهم له لأنه من خوطب 
بالجهاد وقاتل فيه والقتال سبب للغنيمة" فليس" إجارة نفسه تمنعه السهم إذا قاتل؛ 
كالذي يحج ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة أن ذلك لا يمنع صحة الحج". 

[وقال أبو الحسن بن القصار"“: والأجير إذا خرج للجهاد والإجارة بغير خدمة 


كالخياطة فله سهمه حضر القتال أم لا. 
عي 


(۱) (بأكسابهم) مطموسة في ن. 

(۲) جزء من الآية ۲١‏ من سورة المزملء وتمامها: (إنْ رَبك َْلمُ ئك تُوم أذتئ من ثلئي ايل وَنِصّفه وكلئاؤطآبفة 
من لين مَك َال يقر الل الها عَلِم ان لن تُخَصُوة فاب غلك فآقرُوأ ما تَيَسَرْ مِنَ الْمُرَْانْ عَم أن 
مَيْكُونُ منكم مرضي وَءَاخَرُونَ ريون في لاض يبون من فطثئل آله وءَاخرُون فون في سَبيل أي 
فاقوا مِنْد وَأقِيسُوأ الصاؤة رة واقرضُوا اله قضنا خسنا وما ُقذموأ لأنفسكُم من خر تجئوة 
عند آل هو خَيْرًاوَأعْظم جرا اترو آله إن الله غور زجيط». 

(۳) في ن : حكمهما. وانظر النص في المعرنة .]٠١-٤٠٠١ /١‏ 

() في ص : وأما إن قتل. 

(5) في ن : الغنيمة. وهنا نهاية ل7117/7/ ب. ن. 

(5) (فليس) بياض في ن. 

(۷) في ن : لا يمتعه صحة الحج. وانظر النص في المعونة 401-4٠٠0 /١‏ 

(8) شيخ المالكية» القاضي» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» ابن القصار. حدث عن: علي بن الفضل 
الستوري وغيره. وكان من كبار تلامذة القاضي أب بكر الأبهري» روى عنه: أبو ذر الحافظ» وأبو الحسين بن 
المهتدي بالله. وثقه الخطيب. وقال الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير» لا أعرف لهم كتابا في الخلاف 


أحسن منه. قال القاضي عياض :كان أصوليا نظاراء ولي قضاء بغداد. وقال أبو ذر: هو أفقه من لقيت من 
المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث. قال الخطيب: (قَالَ لنا ابن المهتدي: توفي أَبُو الحسن بن القصار في يوم السبت 
تطبه - 


) ı80 [ 


وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى» وأقطع اليدين» والأعرج» والمقعد» 
والمجذوم فارساً. 

والصواب في الأعمى: أن لا شيء له؛ فإن كان يبري النبل دخل في جملة الخدمة 
الذين لا يقاتلون. 

وكذلك أقطع اليدين: لاشيء له» وإن كان أقطع اليسرى أسهم له. 

ويسهم للأعرج إن حضر القتال» وإن كان ممن تحذر عن القتال لأجل عرجه م 
يسهم له إلا أن يقاتل فارسا. 

ولا شيء للمقعد إذا كان راجلاء وإن كان فارسا يقدر على الكر والفر أسهم له. 

وكل من تقدم ذكره أن لا يسهم له يجوز أن يجزى. 

ويسهم للأعرج والضعيف العقل. يريد: إذا قاتل]”". 

ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهم» ولا بأس أن 
يرضخ لهم للمعاونة الحاصلة منهم. 

قال الشيخ”": وكذلك في المدونة في الأجير والتاجر أنه" إن قاتل“: أسهم له. 


عدي 
السابع من ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثلاثماثة). قال الذهبي: "ويقال: مات سنة ثان؛ والأول أصح". 
طبةات الفقهاء للشيرازي178» وتاريخ بغداد57١/ ١‏ وسير أعلام النبلاء /11/ ٠١١‏ . 

(۱) مابين المعكوفين ساقط من ن. 

(1) (قال الشيخ) ساقط من ص. 

(۳) (أنه) مطموسة في ن. 

(5) في ص : قتل. 
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يريد: أن التاجر إنما خرج للتجارة خاصة فهذا إن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل فلا 
يسهم له» ويصير كالأجير وإنم) كان خروجه للغزو غير أن معه تجارة فهذا يسهم له قاتل 


أو لم يقاتل. 
قال سحنون: وإذا قاتل الأجير فله سهمه» ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل من 
الخدمة” . 


قال بعض القرويين””: وليس لمن استأجره أن يأخذ منه السهمان عوضا ما" عطل 
من الخدمة؛ بخلاف أن لو آجر نفسه في خدمة أخرى؛ لأن ذلك قريب بعضه من بعض 
والسهمان ربا كثرت فكانت أكثر مما استأجره مرارا فإذا أسقط” عنه حصة ما تعطل من 
الخدمة فلا حجة والله أعلم. 

قال الشيخ”: ولأن القتال لا يشابه الخدمة[4؟/1.ص]" ولا يقارب أجرة أجرها؛ 
لأن فيه ذهاب نفسه وإنما يكون من استأجره يرا عليه فيا تقارب" أمره؛ لأن ذلك 
العمل مستحق عليه لتقاربه» والأول غير مستحق عليه لتباعده منه والله أعلم. 


)١(‏ فين : استغل. ومن الخدمة. مطموس في ن. 

(1) نسبة إلى مدينة القيروان إحدى بلاد المغرب الإسلامي التي انتشر- بها المذهب المالكيء والنسبة إليها قروي 
وقيرواي» وتقع الآن ني الجمهورية التونسية ني جنوب غربي العاصمة على بعد (١۱۸)كم.‏ انظر : اللباب في 
تهذيب الأنساب ۳/ ۹ ومدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي الى متتصف القرن الخامس 
الهجري /١‏ 44. 

(۳) (عوضا ما) مطموسة في ن. 

(5) (أسقط) مطموسة في ن. 

(0) ساقط من ص. 

(7) وهي ل 5747/ أ. صويرية. 

(۷) فين : يقرب. 
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قال في كتاب ابن مزين”": إذا قاتل الأجير أسهم له كانت الغنيمة قبل القتال أو 
بعده» وإن كان القتال مراراً فلم يشهد إلا مرة واحدة وعُرف أنه حضر قُسم له في جميع 
تلك" الغنيمة وإن”" لم يحضر سوى ذلك“ المرة. 

وقال ابن نافع: لا يسهم له إلا أن يحضر أكثر من ذلك. 

قال يحيى””»: هذه أحسن؛ إذا قاتل في الأكثر قسم له في الجميع» وإذا قاتل مرة قسم له 
في الذي حضر فقط. 

وقال ابن حبيب: أحسن ما سمعت أن من شهد العسكر من الغلمان الذين راهقوا 
وأنبتوا أوبلغوا مس عشرة سنة”؟؛ فإنه يسهم لمم قاتلوا أو لم يقاتلوا؛ سبيلهم سبيل 
الرجال؛ لأن النبي بيا أجاز ابن عمر يوم الخندق» وزيد بن ثابت”"» والبراءبن 


(1) هو يجي بن ابراهيم بن مُرَين ريني بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء ‏ مولى رملة بدت عثمان بن عفان أندلسبيى 
أصله من طليطلة وكان قاضيهاء وانتقل إلى قرطبةء فقيه مالكي مشهورء سمع من جماعة من أصحاب مالك وأصحاب 
أصحابه وتفقه عليهم» روى عن عيسى بن دينار» ويحي بن يحي ونظرائهم» ورحل إلى ا مشرق فسمع مطرّف بن عبدالله 
وروى عنه الموطأء ودخل العراق فسمع من القعنبي وغيره؛ وسمع في مصر من أصبغ وغيره. وهو من طبقة العتبي» كان 
رحمه الله موصوفاً بالفضل والنزاهة والدين والحفظ؛ على معرفة بمذهب أهل المدينةء له مصنقات منها : تفسير الموطأء 
وتسمية رجال الموطاء وفضائل القرآن. وفضائل العلم» وغيرها. توفي في جمادى الأولى سنة تسع وخسين ومائتين. وقيل 
: في سنة ستين. له ترجمة في جذوة المقتبس ٠٠٠١‏ وترتيب المدارك ۳/ ٠١۲‏ والديباج 704 وفيه ( يحي بن زكريا بن 
ابراهيم )» واللباب في تهذيب الأنساب ۳/ ۲۰٠-۲۰۵‏ وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر 5/ ٠١١۸۰۱۲۷۸‏ . 

(؟) (تلك) ساقطة من ص. 

(۳) في ص : فإن. 

(4) (ذلك المرة) هكذا في النسختين» ولعل الصواب : (تلك المرة) والله أعلم. 

(5) لعله (ابن مزين) المتقدم قريبا جداً؛ لاسي) والكلام - فيها يظهر- له. 

(5) (سنة) ساقطة من ن. 

4 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري الخزرجيء أبو سعيد رضي الله عنه» استصغر يوم بدرء 
وأول مشاهده أحد وقيل بل الخندق» كان -رضي الله عنه من علماء الصحابةء والمقدمين في القضاء 
والفتوى والقرآءة والفرائض» روى عنه جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة» وأبو سعيد وابن عمرء 
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عازب وهم أبناء مس عشرة سنة» ورد ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةه 
وأجاز أبو بصرة الغفاري”"» وعقبة بن عامر "يوم فتح الأسكندرية غلاما قد أنبت". 


ديعي 


وأنس» وسواهم» وهو الذي جمع القرآن على عهد الخليقة الإمام أي بكر رضي الله عنه ‏ مات رضي الله 
عنه سنة خمس وأربعين» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب في أسماء الأصحاب ٠۳۲ / ١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 47 0. 


(1) البراء - قال النووي:" بتخفيف الراء وبالمد» هذا هو الصحيح المشهور عند طرائف العلماء من أهل الحديث» 


والتاريخ» والأسماء. واللغات» والمؤتلف والمختلف» وغيرهم» وحكى فيه القصر-"- ابن عازب ين الحارث 
الأنصاري الحارثي» الفقيه الكبيرء أبو عمارة الأنصاريء المدني» نزيل الكوفةء من أعيان الصحابة ومن أصحاب 
الفتوح» أسلم صغيرا واستصغر يوم بدر» . وأبوه من قدماء الأنصار. روى حديثا كثيراء وروى أيضا عن: أبي 
بكر الصديق» وخاله؛ أبي بردة بن نيار. حدث عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي» وأبو جحيفة السوائي الصحابيان» 
وعدي بن ثابت» وطائفة سواهم. (مسنده) : ثلاث مائة وخمسة أحاديث. غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرة غزوة» أوها غزوة الخندق» وقال النووي: "أحد". ولا ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة جعله 
أميرا على الري (بفارس) سنة 4 ؟ ه فغزا أبهر (غريّ قزوين) وفتحهاء ثم قزوين فملكهاء وانتقل إلى زنجان 
فافتتحها عنوة. وشهد مع أبى موسى غزوة تستر» وشهد مع على» رضى الله عنه الجمل» وصفين» والنهروان» 
هو وأخوه عبيد بن عازب» وكان للبراء ابنان: یزید» وسوید» رضى الله عنه وعنهما. وعاش إلى أيام مصعب بن 
الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. وتوفي في زمنه سنة اثنتين وسبعين. وقيل: سنة إحدى وسبعين» عن بضع 
وثمانين سنة. رضي الله عنه وأرضاه. راجع: تهذيب الأسماء واللغات١/‏ ۲ وسير أعلام النبلاء7/ 00145 
والأعلام للزركلي؟/ .٤1‏ ` 

في ص : نضرة العقاري. 

وأبو بصرة الغفاريّ: اختلف في اسمه فقيل: حميل» بضم ال حاء وفتح الميم. وقيل: جميل بالجيم» وقيل: بصرة بن 
أبي بصرةء والصواب الأول لقصة مروية عن علي بن المديني رحمه الله وهو الذي جزم به ابن حجر في الإصابة. 
وعليه: فهو ميل إن بصرة بْن وقاص بن حبيب بن غفار» لقيه أبو هريرة وروى عنه. قال مصعب الزبيري: ميل 
ُن بصرة بن أي بصرة» حميل وبصرة وأبو بصرة صحبوا اللي صل ال عليه وَسَلَّمَ وحدثوا عنه؛ وقال ابن 
الشكن: شهد جدّه أبو بصرة خيبر مع رسول الله صل الله عليه وسلّم.أ.ه. كان ميل يسكن الحجازء ثم تحوّل 
إلى مصر وشهد فتحها واختط بهاء ومات ودفن بها. م تُذكر سئة وفاته. راجع: أسد الغابة /١(‏ 4/0 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب )١١١١ /4 .405 /١ 185 /١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة »٤٤۹/1(‏ 
(FV VAY /Y‏ 
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قال ابن حبيب: فإذا بلغ هذا ألحق بالبالغين» وما كان دون ذلك مثل أربع عشرة 
سنة”" وما قارمها فإن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل فلا شيء له. 

وذكر أبو محمد حديث ابن عمر هذا قال: وقيل: عرض يوم بدر وهو ابن ثلاث" 
عشرة سنة فلم يجزه» وعُرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه؛ وقيل إن هذا أصح. 

قال أبو محمد: وهذا يدل على أنه لم يراع لك فيه البلوغ إذ" لم يكشف عن ذلك 
وإنما أجازه إذ رأى” فيه طاقة القتال في رأي العين والله أعلم» لا على أن ابن خمس عشرة 


سنة" له حكم البالغ وإذلم يبلغ. 


سي 

)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني» أبو مادء صحابي مشهور» ومن الأمراء الشجعان» وكان من أحسن الناس 
صوتا بالقرآن» عالما بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» شاعراء كاتباء وهو أحد من جمع القرآن الكريمء 
وشهد فتوح الشامء وكان هو البريد إلى عمر رضي الله عنه بفتح دمشقء وشهد صفين مع معاوية؛ وحضر- 
فتح مصر مع عمرو بن العاصء ووليها معاوية ثم عزله عنهاء روي له عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 


(00) حديثاء روى عنه جابر بن عبد الله» وابن عباس» وغيرهما من الصحابة» وجماعة من التابعين» سكن 


دمشقء ثم مصر ومات بها سنة ثمان وخسين. (وفي القاهرة مسجد عقبة بن عامر بجوار قبره. قال 
الرّركلي). له ترجمة في تهذيب الأسماء واللغات ٠۳١١/١‏ الإصابة / 547 الأعلام /٤‏ 7140 

(؟) المدونة؟/ ٠۳٤‏ وتهذيب المدونة۲/ 1۸ والنوادر؟/ /1841. 

(۳) (سنة) ساقطة من ن. 

(5) لنوادر/ ۱۸۷. 

(0) (هذا) ساقط من ن. 

(5) فين: ثلث. 

(۷) في ص : إفاء 

(۸) (إذرأى) بياض في ن. 


(4) في ن : لا على من يرى مس عشرة سنة. 
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قال عبد الوهاب: إذا راهق الصبي وأطاق القتال أسهم له؛ خلافا لأبي حنيفة 
والشافعي لحديث سمرة بن جندب” قال: كان رسول الله يكم يُعرض عليه غلمان 
الأنصار فيّلحق من أدرك منهم فعُرضتٌ عليه عاماً فردني وألحق غلاماًء فقلت: يا رسول 
الله ألحقته ورددتني ولو صارعني لصرعته. قال فصارعني فصرعته فالحقني. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: ولأنه وجد فيه مالم يوجد في البالغ من القتال والمكابدة 
للعدو؛ وهو الجنس الذي يسهم له'". 

ومن المدونة قال مالك #قلقته: ومن خرج غازيا فلم يزل مريضا حتى شهد القتال 
وحازوا الغنيمة؛ فله سهمه ولذلك[۲۸/ب.ص]" لو شهد القتال بفرس رهيص” فله 

3 


سهمه" . 
قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم'" والكسير©. 


(۱) سَمّرة بن جندب - وجندب بضم الدال وفتحها-» هو أبو سعید» ويقال: أبو سليهان» - بن هلال بن خريج؛- 
بحاء مهملة مفتوحة؛ ثم راء مكسورة, ثم مثناة تحت» ثم جيم»- بن هلال الفزاري: صحابي» من العلهاء» ومن 
الشجعان القادة. نشأ في المدينة. ونزل البصرة» رُوى له عن رسول الله - صل اله علو وَسَلَّمَ - مائة حديث 
وثلائة وعشرون حديئًاء » روى عنه أبو رجاء العطاردىء وعيد الله بن بريدة» والحسن البصرىء والشعبى» 
وابن سيرين» وابن أبى ليل» وآخرون. وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء البصرة يثنون عليه.» وكتب رسالة إلى 
بنيه» قال ابن سيرين: فيها علم كثير. مات بالكوفة. وقيل بالبصرة. قيل: مات سنة ثمان» وقيل سنة تسع 
وخمسين» وقيل في أول سنة ستين. راجع: تيب الأسماء واللغات (1/ 5 الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 
۰ والأعلام للزركلي (*/ ۱۳۹). 

.]١١/١ المعونة‎ )( 

(۳) وهي ل /٤۳٤۳‏ ب. صويرية. 

(5) قال الخليل ر حه الله في العين7/ 517 : (الرَهْص: أن يُصيبَ حُجَرٌ حافراً أو مَس قَيْدَّوى باطنه. يُقال: 
رَمّصه الحجرٌ» ودابة رَهيصٌء ومّرهوصٌ...وللفَرس عِرقانٍ في خيَشُومِو وهما التاهقان إذا رُهصا مرض 
ها القرَس). 

(6) تبذيب المدونة ۲/ 58. 
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ابن سحنون قال مالك: يسهم للفرس الرهيص”" والرجل المريض. 

وقال مالك*: ما كل من حضر يقاتل» ولا كل فرس يقاتل عليه. 

وروی عنه أشهب وابن نافع: أنه لا يسهو”" له. 

وبالأول أخذ سحنون. 

قال سحنون": وإن دخل دار" الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو مهر 
صعب؛ فهو راجل لم يكن للإمام أن يجيزه. 

قال: وإذا دخل بفرس صغير فأقاموا حتى صار كبيرا يقاتل عليه فله من يومئذ سهم 
فرس لا فيم قبل ذلك”". 

ومن كتاب ابن المواز: ومن دخل دار الحرب فلم يبلغ العسكر حتى مرض فخلفوه 
في الطريق لعله يفيق فيلحق”" بهم فقاتلوا وغنموا ورجعوا فله سهمه. وكذلك إن كان 
تخلفه في بلد الإسلام قبل أن يدرب في بلد الحرب فله سهمه" . 


دي 

(1) قال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير١/ :15١‏ (حَطِمَ النَّيْءُ حا مِنْ بَا تَعِبَ فهو حم إا 
سر رال دا إذاأسَنتْ: حط ودی پا رگ قال حَطَنئهُ خطما ن باب صَرَبَ فانط 
ونه شريد ماق 

() فين : الكبير. وانظر النص في النوادر ٠١۸/۳‏ . 

(؟) فين : المريض. 

(5) (مالك) ساقطة من ن. 

(5) فين : لا سهم. وهنا غباية ل ۲۲۷۷/ أ. ن. 

(7) (قال سحنون) مطموسة في ن. 

(۷) في ص : بدار. 

(8) التوادر 7/ 188. 


.٠١۹/۴ التوادر‎ )4( 
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ابن المواز: ولو بعث الأمير قوما من الجيش قبل أن يصل إلى بلد العدو في أمر من 


مصلحة الجيش من حشد أو إقامة سوق أو غير ذلك فاشتغلوا في ذلك حتى غنم اليش 
فلهم معهم سهمهم» وقد قَسَم النبي بيا لعثمان يوم بدر وقد خلفه على ابنته"٠‏ 
وق لطا (0a‏ 


عع 
)١(‏ في ص : فلحق. 
() النوادر ۱۹۸/۳ . 


اليف 


(O 


رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها خديجة بنت خويلد» قيل هي أصغر بنات النبي 
صل الله عليه وسلم: قال أو مُمَر ابن عبد البرّ: لا أعلم خلانًا أن زينب أكبر بناته صل ال َل وَسَلّم. 
واختّلف فيمن بعدها منهن؛ وكانت رقية تحت عتبة بْن أبي لهبء وكانت أختها آم كلشوم تحت عتيبة بْن أبى 
هب» فلما تزلت: تبّت يدا أبى لهب- قال لما أبوهما أو هب وأمهم| حمالة الحطب: فارقا اببتي محمد وال أو 
لهب: رأسي من رأسيكم| حرام إن لم تفارقا ابنتي مُحَمّد.فارقاهماء وتزوج عُنّانَ بن عفان رقية بمكة» وهاجرت 
معه إلى أرض الحبشة» وولدت له هناك ابناء فسماء عَبْد الله فكان يكنى به. فبلغ الغلام ست سنين» فنقر عينه 
ديك فتورم وجهه ومرض وماتء وكان ذلك في جمادى الأول سنة أربع من امجرت وصل عَلَيْهَِسُول الله 
صل الل علب ولم ونزل في حفرته أبوه عُنآن رضي الله عنهما. توفيت رضي الله عنها بالدينة في رمضان من 
السنة الثانية من الهجرة أيام غزوة يدر وكان قد أصابتها الحصبة فتخلف عثمان رضي الله عنه عن بدر لتمريضهاء 
قال ابن عبد البر: (لا حلاف بين أهل السير أن عثمان بن عفان إن تخلف عن بدر على امرأته رقية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأنه ضرب له بسهمه وأجره) وبينا هم يدفنون 
رقية سمع عثيان تكبيراء فقال لأسامة بن زيد: ما هذا؟ فنظرواء فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صل الله 
عليه وسلّم الجدعاء بشيرا بقتل المشركين يوم بدر. ثم تزوج بعدها أم كلشوم بنت رَسُول اله صل اللي وَسَلََّ 
- ولذا عرف بذي النورين-» فتوفيت عنده» ول تلد منه. وعن الحسن قال: "إنها سمي عثمان "ذا النورين"؛ لأنا 
لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي غيره". ولا توفيت قال رسول الله صل الله عليه وسلم:(لو أن لنا ثالشة 
لزوجناك) وني رواية:(لو أن لي أربعين بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة؛ حتى لا يبقى منهن واحدة). انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب /٤‏ ۱۸۳۹ء أسد الغابة/ 487» والإصابة في تمييز الصحابة ۸/ 11"9. 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي ا مكيء أبو حمد: صحابي» شجاع» من الأجواد. أبو محمد أحد 
العشرةء رحد النانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد المخمسة الذين أساموا على يد أي بكر دا ريت 


ع اك 


وسعيد بن زید“ وھا غائبان بالشام”". 


سک 


00) 


أصحاب الشورى. روى عن النبيّ صل الله عليه وسلم» له ۳۸ حديثا. وعنه بنوه: يحيى وموسی» وعيسى بنو 
طلحةء وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. وأمه الصعبة بنت الحضرميّ امرأة من أهل اليمن» وهي أخت العلاء بن 
الحضرميٌ؛ واسم الحضرميّ عبد الله بن عباد بن ربيعة» قال ابن عساكر: كان من دهاة قريش ومن علمائهم. 
وكان يقال له ولأبي بكر(القرينان) وذلك لأن نوفل بن حارث - وكان أشد قريش - رأى طلحة» وقد أسلم» 
خارجا مع أبي بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكهما وشدّهما في حبل. ويقال له (طلحة الجود) و 
(طلحة الخير) و (طلحة الفياض) وكل ذلك لقبه به رسول الله صل الله عليه وسلم في مناسبات ختلفة» ودعاه 
مرة (الصبيح المليح الفصيح) . ولا قدم طلحة المديئة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب ابن 
مالك حين آخى بين المهاجرين والأنصار. ولم يشهد بدراء وقدم من الشام بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بدر وکلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمه؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: لك 
سهمك» قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك. فقيل: كان في الشام تاجراء وقيل: بل أرسله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعه سعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار» ثم رجعا إلى المدينة» وهذا أصح. ولولا 
ذلك لم يطلب سهمه وأجره. وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد؛ وبايع بيعة الرضوان» وأبلى يوم أحد بلاء 
عظيهاء ووقى رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه» واتقى عنه النبل بیده» حتى شلت إصبعه؛ وضرب على 
رأسه» وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد الصخرة. وكانت له تجارة وافرة» وم يكن 
يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله ووف دينه. تل يوم الجمل وهو بجانب عائشة» وعن 
قيس بن أبي حازم قال: رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في عين ركبته» فما زال الدم 
يسيح إلى أن مات» وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلائين من المجرة» وروى ابن سعد أن ذلك كان في 
يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة وله أربع وستون سنة. وقيل: في رجب» وهو ابن ثنتين وستين 
سنة» أو نحوهاء وقبره بظاهر البصرة» وقيل في سنه غير ذلك. راجع: الاستيعاب في معرقة الأصحاب؟/ 
٤‏ وأسد الغابة؟/ 557» والاصابة في تمييز الصحابة ۳/ 477 وسير أعلام النبلاء١/‏ ۲۳ والأعلام 
للزركلي ۳/ ۲۲۹. 

سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل العدويّ القرشيء أبو الأعور: صحايّ» من خيارهم. أحد العشرة البكرسينء 
وأقه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية» كانت من السابقين إلى الإسلام. أسلم هو قبل دخول رسول الل صل 
الله عليه وسلم دار الأرقم» وكان إسلامه قبل عمر» وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان زوج أخته فاطمة. 
وكان من ذوي الرأي والبسالة. هاجر إلى المدينة» روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم» وروى ا 
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قال سحنون: وكذلك روى ابن وهب وابن نافع عن مالك. 

وروى عن مالك: لا شيء له إن بعثه الإمام في بعض مصالح المسلمين ثم 
غنموا بعده. 

وبالأول أقول". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك في المراكب تصل إلى أرض العدو ثم يرد 
بعضها الريح إلى بلد الإسلام ولم يرجع أهلها من قبل أنفسهم”"؟ فإن لحم سهمانهم مع 
أصحابهم الذين وصلوا إلى أرض العدو وغنموا. 

ابن المواز: قال مالك: وإن خرجت مراكب من مصر غزاة فاعتل منها مركب 
فتخلفوا لإصلاحه فخافوا لما بقوا وحدهم فرجعوا إلى الشام؛ فلا شيء لهم فيا غنم 
أصحابہم» وكذلك لو مرضوا فرجعوا أو انكسرت مركبهم فرجعوا"". 

قلت: فإن أسهم لهم وأعطوهم؟ قال: فلا يرجع عليهم» قد فات ذلك وأنفقوه. 


دعو 
الضحابة: ابن عمرء وعمرو بن حريث» وأبو الطفيل» ومن كبار التابعين: أبو عثان النهديّ؛ وابن المسيّب» 
وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. له ني كتب الحديث ٤۸‏ حديثاء شهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة 
أرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد اليرموك وحصار دمشق. وولاه أبو عبيدة دمشق. مولده بمكة» 
ووفاته بالعقيق, وحمل إلى المدينةء وذلك سنة خسين. وقيل إحدى وخمسين. وقيل سنة اثنتدين وعاش بضعا 
وسبعين سنة. انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة / 47 والأعلام للزركلي؟/ 44. 

)1١(‏ النوادر 171/7. وانظر الأثرفي: تاريخ المدينة لأبن شية» ص۳٠۰۱‏ ومراسيل أبي داود» ص777. 

.۱۷١ التوادر؟/‎ )( 

() (أنفسهم) مطموس في ن. 

©( في ص : تكرر قوله : (إلى الشام خوفا فلا شيء لهم فيها غنم أصحابهم). ولعله من باب سبق النظر مع الذي 
قبله. والنص بغير التكرار في النوادر۳/ 159 
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قلت: فلو ولجوا بلد العدو وجاوزوا قبرص”" ثم عرض لهم ما عرض" فرجعوا 


إلى الشام خوفا من العدو حتى رجع الجيش؟ قال: هذا عذر إذا بان خوفهم فهذا مشكل 
ويسهم لهم. 


(0 


000 


قبْرْسٌ: بضم أوله» وسكون ثانيه ثم ضم الراء» وسين مهملةء (وعند بعضهم: صاد مهملة) كلمة رومية وافقت من 
العربية القبرس التحاس الجبيد ‏ قال ياقوت عند ذكره لمدينة ("الأفقوسية" اسم مدينة جزيرة "قبرس" وهو تعريب 
"أفقديون" بالرومية معناه: خير موضع خبرني بذلك رجل عربي من أهل قبرس)ء وهي جزيرة كبيرة تقع شهالي شرقي 
البحر المتوسطء أمام خليج الإسكندرون. عاصمتها (نيقوسيا) ومن أهم مدنها (ليماسول) و (فاما كوستا) . وهي الآن 
دولة مستقلة وشعبها يتألف من أتراك ويونان. وكان معاوية رضي الله عنه غزاها وصالح أهلها على جزية سبعة آلاف 
دينار»- وكانت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين» وماتت فيها أم حرام سقطت 
عن دابتها حين رجت من البحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك -. ثم انتقضوا عليه فغزاهم ثانية فقتل 
وسبى سبياً كثيراً. وقال ا لهروي في كتابه الاشارات الى معرفة الزيارات (رأيت بجزيرة قبرس مكتوبا على حجر ماهذه 
صورته: بعد البسملة وسورة الإخلاص: «هذا قبر عروة بن ثابت» توق فى شهر رمضان سنة تسع وعشررين للهجرة 
وهذا الحجر مبنى فى حائط الكنيسة الشرقيةء وبها قبر أم حرام ابنة ملحان» أخت أم سليم رضى الله عنهماء والله أعلم) 
تاريخ الخلفاء ص: 111 ومعجم البلدان "٠0 /4 777 /١‏ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع١/ 23١١‏ 
والاشارات الى معرفة الزيارات ص: ٥۳‏ وتاريخ ابن خلدون ۲/ ١‏ والروض المعطار في خير الأقطارص: 407 
(وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير/ 2157 بترقيم الشاملة آليا). 

اما الشبكة العنكبوتية فقد أفادنا موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: 

قبرص: رسميا جمهورية قبرصء دولة قائمة على جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط في جنوب شرق أورويا 
وجنوب غرب آسيا. استقلت سنة ۱۹٠١‏ عن بريطانيا. تم تقسيمها بعد التدخل العسكري التركي سنة 1174 إلى 
جزئين ذو أغلبية سكانية يونانية (في الوسط والجنوب» وجزء ذو أغلبية سكانية تركية (في الشهال). أعلن في سنة ٠۹۸۴‏ 
قيام جمهورية شال قبرص التركية في القسم التركي. 

تبلغ مساحة قبرص حوالي 4,70٠‏ كم مربع. وينقسم سكان البلاد عرقياً ولغوياً ودينياًتماما حسب التقسيم السيامي 
الحالي إلى جزء يوناني وجزء تركي. وتتشابه الطائفتان في العادات الاجتماعية ومختلفتان في أمور كثيرة أخرى وخاصة 


الدين. 20 
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قال ابن المواز: الرجوع عند مالك أشد إلا رجوع" يتبين فيه العذر ولا يكون 
رجوعهم'" رغبة عن أصحابهم. 

قال عبد الملك: فكل رجوع كان بأمر غالب فهو کمن لم يرجع وكالسرايا د 
بعضهم دون بعض فذلك بين الجميع ولواليهم معهم سهمه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: [۲۹/.ص]“ لين العسكر فلم يرجع 
حتى غنموا فله سهمه كقول مالك في الذين ردهم” الريح” 

eo 


دي 
وبها لغتان: اللغة اليونانية محكية خاصة في الجنوب بينما اللغة التركية في الشمال. ومن حيث الديانة فهي تماما كاللغة فإن 
الدين مقسم حسب الطائفة. القبارصة اليونانيون يدينون بالمسيحية الأرثوذكسيةء اما القبارصة الاتراك فيدينون 
بالإسلام. 
وتنقسم قبرص إداريا إلى ستة مناطق هي: ١‏ - منطقة فاماغوستا ۲- منطقة كيرينيا ۳- منطقة لارنكا 4 - منطقة ليماسول 
٥‏ منطقة نيقوسيا ١‏ - منطقة بافوس. 
العاصمة الرسمية وأكبر المدن هي نيقوسيا (حوالي 110,00٠‏ نسمة). ليياسول (حوالي ٠١١,٠٠٠١‏ نسمة) هي ثاني 
أكبر مدينة» تليها لارنكا (حوالي 57,0٠١‏ نسمة)ء بافوس (حوالي 71.٠٠‏ نسمة)» فاماغوستا (حوالي ۳۷,۷۳۸ 
نسمة) وكيرينيا (حوالي ٠١, ٠٠٠١‏ نسمة). يقع جميعهم في الجزء اليوناني من قبرص ما عدا العاصمة فهي مقسمة بين 
الطرفين؛ وكيرينيا الواقعة في شهال البلاد وفاماغوستا. 
أما مطارها الدولي فيقع في لارنكا وهو أكبر مطارتها بالإضافة إلى مطار بافوس کا توجد مواتئ في كل من لارنكاء 
فاماغوستاء اسول كيرينياء وفاسيليكوس. 

)١(‏ فين : عارض. 

() في ص : الرجوع عند مالك إلا أشد رجوع. والنص في النوادر؟/ 178 . 

(۳) في ن : رجوعه. 

(6) وهي ل 5754/ أ. صويرية. 

(0) في ص : ردتهم. 

.78-51/7 وتهذيب المدونة‎ 76 /١ المدونة‎ )١( 


الوح يت 


قال ابن سحنون: وروی ابن نافع عن مالك فيمن ضل من العسكر حتى غنموا؛ أنه 
لايسهم له. 

وقال ابن نافع : له سهمه'". 

قال سحنون: واختلف في رجل ضل عن سرية فاجتمع مع أخرى”" فقاتل معها 
فأخذ سهما ثم اجتمع مع الأولى؛ والذي أقول به: أنه يضم ما أخذ من" السرية الآخرة إلى 
ما غنم أصحابه ويقسمون ذلك كله. 

[وقد قال أشهب في الفرس المغصوبة: أن سهميه للغاصب. 

قال أبو إسحاق: فانظر هل يمكن أن يقال: إن الضال لا يسهم له؛ أو يفرق بينهما؛ 
فإن ا لمخصوب منه له إجارة فرسه فقامت مقام ما يأخذه من السهام لو قاتل عليه. 

وقد فرّق محمد؛ بين أن يغصب فرسا فيقاتل عليه إذا كان لمعين» واختار خلاف قول 
أشهب. وأنه كالضال. 

وأما أن يقاتل على فرس من الغتيمة قال: فيكون له سهماه وعليه إجارة الفرس» 
وانظر على هذا في الخيل الموقوفة في سبيل الله ينبغي أن يكون سهماما من قاتل عليها؛ لأن 
موقفها على هذا أوقفها. والله أعلم]". 


عير 

. 17١ فين : فله سحنون. وانظر النص في التوادر”/‎ )١( 
.۱۷١ /۳ النوادر‎ )( 

(۳) في ص : آخر. 

() في ص : مع. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من ن. 


[ وور( 


ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أسر رجل ثم غنموا" بعده ثم انفلت فجاءهم؛ فا 
غنموا في القتال الذي أسر فيه أو بسبب ذلك اللقاء فله فيه سهمه رجع أو لم يرجع؛ وما 
غنموا بعده'" في قتال مؤتنف فلا شيء له فيه إلا أن يأتي فيدخل فيم| غنموا بعد مجيئه. 

قال الشيخ: كأنه رأى أن أسره”' كموته لتعذر خلاصه ففْرْقٌ بينه وبين من ضل» 
لأن هذا لم يبلك ولا أيس من رجوعه إليهم والله أعلم. 

ابن المواز قال مالك: ومن مات قبل القتال فلا سهم له. وإن مات بعد القتال قبل 
الغنيمة”' فله سهمه» ولو كانت غنيمة بعد غنيمة» فما كان متتابعا فله سهمه في الجميع؟ 
مثل أن يفتحوا”' حصنا فيموت ثم يفتحوا" آخر على جهة الأمر الأول. 

قال أصبغ: وأما إن رجعوا قافلين ونحو ذلك من انقطاع الأمر الأول" فلا شيء له 
فيا استؤنف بعده. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم”". 

قال سحنون: لا أعرف هذاء وإنا له سهمه فيم وقعت فيه المناشبة قبل موته» وأما ما 
ابتدأ قتاله'' من الحصون بعد موته فلا شيء له فيه ولو كان للمديئة أرباض وها أسوار 


.۱۷۸ (ثم) ساقط من ص. وفي ن: ثم غنموه. وانظر النص في النوادر۳/‎ )١( 
(بعده) ساقطة من ص.‎ )1( 

(۳) ساقط من ص. 

(5) فين : سهمه. 

() في ص : أو قبل الغنيمة. 

(5) في ص : يفتتحوا. 

(۷) في ن : يفتح. 

(۸) في ص : للأول. 

(9) في العتبية. انظر البيان والتحصيل ۲/ 897. 
() خاية ل ۲۲۷۷/ ب.ن. 
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فمات أو قتل بعد أن أخذوا في قتال المدينة ففتح الربض الأول وصار الكفار في الربض 
الثاني ثم فتح الثاني وانتقل العدو إلى الثالث”" وتمادى الناس في قتالمم في غير فور واحد 
حتى[۲۹/ ب.ص]" فتحوا المدينة؛ فهذا قتال واحدء ولمن مات في أول القتال سهمه في 
م 


جميعه 


فيما غنمه العبد وحده 

ومن" العتبية قال ابن القاسم في عبد أبق إلى أرض الحرب فخرج بعبيد أستألفهم. 

قال عيسى: على أن يكونوا له عبيدا. 

قال ابن القاسم: فالرقيق© لسيد العبد ولا حمس فيهم» وكذلك لو استألفهم حر 
فخرج بهم كانوا له ولا خس فیهم". 

قال: فإن قال الرقيق: إن" خرجنا معه على أننا أحرار وأنكر ذلك الخارج بهم؟ 

قال: القول قوهم» وعلى الإمام إن يفي" لهم بعهد العبد”" أو يردهم إلى مأمنهم”"؛ 
فإن خرجوا بلا عهد فأمرهم إلى الوالي ولا يقبل قول العبد إلا أن يعلم أنه أخرجهم كرها 
أو يكونوا في حرزه في وثائق”" فهم عبيد له. 


)١(‏ في ص : للثالث. 

(؟) وهي ل /٤۳٤٤‏ ب. صويرية. 
(”) النوادر7/ ۱۷۳. 

() (ومن) مطموسة في ن. 

(6) (فالرقيق) مطموس في ن. 
(5) البيان والتحصيل ۲/ .٠٠٠‏ 
(۷) (إنا) مطموسة في ن. 

)0( فيص : بقي. 
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قيل: فإن ادعوا أنه" أوثقهم في دار الإسلام”؟ 
قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر؛ فالقول قوهم, وإن لم يعرفوا" عند 
خروجهم إلا في وثاقه فهم له عبيد. 
قيل: فالعبد يخرج متلصصا إلى أرض العدو فيغنه"؟ 
قال: يخمس ويكون” فضل ذلك له. 
والفرق بين العبد المتلصص والآبق: أن الخمس لا يكون إلا في تعمد الخروج 
لإصابته ما أوجف”" عليه 
قيل: فإن خرج حر وعبد متلصصين" فغنما؟ 
قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم بينهما ما بقي» وإن كان لا يسهم للعبد" في الغزو 
فالمتلصص بخلاف الغزو". 
دعي 
)١(‏ (العبد) مطموس في ن. 
)١(‏ (مأمنهم) مطموسة في ن. 
() (في وثائق) مطموسة في ن. 
2( في ص : أنهم. 
(0) في ص : بلاد الإسلام. 
() (وإن لم يعرفوا) مطموسة في ن. 


(۷) في ص : الكلمة ملتصقة بها كلمة أخرى بعدهاء وأجود قراءة لها (فيغنم منهم). وانظر النص في النوادر 
لاه 


(۸) (ويخمس ويكون) مطموسة في ن. 
(9) فين : فأوجف. 

)١(‏ (متلصصين) مطموسة في ن. 
(۲) في ص ك للعبيد. 
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قيل”": فإن كان حر وذمي خرجا تلصصا فغن)؟ 

قال: يقسم بينهما ثم يخمس سهم المسلم الحر”. 

وقال سحنون: في الحر والعبد يقسم بينههما ثم يخمس سهم الحر خاصة كالمسلم 
الذ 2 
والدمي . 


باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره وما يفضل, 
وما لا يكون غلولاء وفيمن غل. 
روى ابن وهب أن معاذ بن جبل” قال: كان الناس بعهد رسول الله َة يأكلون ما 
غنموا من ماشية ولا يبيعوتها وإذا لم يحت إليها قسمها رسول الله يكل وأخذ منها 
از 
وقال في حديث آخر: أن رجلا وجد مزود فيه شحم من شحوم يهود خيبر فمنعه 
صاحب المغاتم فقال له رسول الله وكي: ((خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه)) . 


دي 

)١(‏ في ص : تالف للغزو. 

(5) (قيل) مطموسة في ن. 

(۳) (الحر) ساقطة من ن. 

(؟) التوادر؟/ 199. 

(0) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» من علماء هذه 
الأمةء شهد العقبة الثانية؛ وبدراء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ له ( 197 ) حديثاء توفي في 
الشام بطاعون عمواس» سنة ثاني عشرة». انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد / 417" وحلية الأولياء /١‏ 
14-4 1ء وصفة الصفوة /١‏ ۸۹4٤ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۹۸ والإصابة ٠405/1‏ 

)١(‏ المدونة ۲/ ولا. 


(۲) المدونة ۲/ ۴۳۷. 


1 a سمس‎ 


قال غيره": وم ينقل أنه كي أنكر علیهم» ولا أحد من الأئمة بعده» ولا آہم 
في طعام ولا علوفة» ووصى أبو بكر الصديق فة بذلك يزيد بن أبي سفيان وقال: 
31 .ص]”" لا تذبحن شاة إلا لمأكلة". 

ومن المدونة قال مالك: وسنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف منه 
الدواب» ولا يستأمر©» فيه الإمام ولاغيره©. 

ابن وهب: قال مكحول وسليمان بن موسى: إلا أن ينهى عنه الإمام فيترك لنهي 
الإمام ولا يترك لغير ذلك©. 

ابن حبيب: ولو غهاهم السلطان عن إصابة ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم أكله. 

ومن المدونة قال مالك رحمة الله عليه: والبقر والغنم أيضا لمن أخذها مثل الطعام 
ويأكل منها ويتتفع بہاء وقال رسول الله كَل لنفر من العسكر أصابوا غنما كثيرة: الو 
أطعمتم إخوانكم منها) قال: فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذي معهم أكثر من الذي 
معنا . 

قال معاذ: وإذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى أكل الماشية" فلتبع ويكون ثمنها 
EO‏ 
مغنا . 


)١(‏ (غيره) ساقطة من ن. 

() وهي ل .|/٤۳٤١‏ صويرية. 

(۳) خبر ابي بكر الصديق في ا لمو طا ۲/ .٤٤۷‏ وانظر المدونة۲/ ۷. هالا 
(4) في ص : ولا يستأذن. 

() فين : ولا غيره إن أحب. وانظر النص في المدونة۲/ .١‏ بغير هذه الزيادة. 
(5) المدونة؟/ لالاء والنوادر/705. 

86 المدونة۲/‎ )١( 


() غاية ل ۲۲۷۸/ |. ن. 
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وكتب عمر بن الخطاب” نز إلى صاحب جيش الشام يوم فتحت: أن دع الناس 
يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله تعالى 
وسهان المسلمين. سحنون: وقاله فضالة بن عبيد". 

قال ابن القاسم: وإذا ضم الوالي ما فضل من ذلك إلى المغنم ثم احتاج الناس إليه فلا 
بأس أن يأكلوا منه بغير أمر الإمام“. 

قال مالك: ومن أخذ طعاما فاستغنى عنه فليعطه إلى أصحابه بغير بيع ولا قرض. 

قال ابن القاسم: فإن أقرضه فلا شيء على المستقرض. 

قال الشيخ”": قال بعض أصحابنا: فإن جهل فرده إليه من طعام يملكه فليرجع با 
دفع”" إن كان قائ) وإن أفاته المدفوع إليه فلا شيء عليه كمن عوض من صدقة وظن أن 


کي 

)١(‏ المدونة؟/ لاسكا 

(۲) في ص : وكتب به. وني ن : عمر بن عبد العزيز. والنص في المدونة 7/5. 

(۲) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي» أبو محمد: القاضي الفقيه» صحابي» من بايع تحت الشجرة. 
شهد أحدا وما بعدهاء وله: عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وله: عن عمر» وعن أبي الدرداء 
حدث عنه: حئش الصنعاني» وعبد الله بن حيريزء وطائفة. له 5٠‏ حديثاء وشهد فتح الشام ومصر-. وسكن 
الشام. وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا غاب. وولي الغزو والبحر بمصر.. ثم ولاه معاوية قضاء 
دمشق. وتوفي فيها ودفن بباب الصغير» مات سنة ثلاث وخسين» وقيل سنة تسع وحفسين. سير أعلام النبلاء 
*/ ۳ والأعلام للزركلي / 145. 

(5) (بغير أمر الإمام) مطموسة في ن. 

)١(‏ ساقطة من ص. 


(؟) (فليرجع با دفع) مطموس في ن۔ 


تتيسسس[ وو ] 


ذلك يلزمه أنه يرجع في عوضه إن كان قائ) وإن فات فلا شيء له؛ لأنه هو الذي“ سلطه 
عليه. 


قال بعض المتأخر ين من شيوخنا”" القرويين: المسألتان مفترقتان؛ لأن الأولى إن دفع 
إليه العوض [للشرط الذي وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض فيها إن دفع إليه 
العرض ]'" بطوعه. 

قال الشيخ”': والأول أصوب. 

وإن رد إليه هذا من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع منه كان ذلك قائ) أو فائتا. 

ومن المدونة قال" ابن وهب: وما فضل معه من طعام أهل الحرب” بعد أن رجع 
إلى بلده: 


فقال القاس" وسال'": يأكله» وكرها بیعه". 


(۱) (الذي) ساقط من ص. 

(؟) (المتأخرين من شيوخنا) ساقطة من ن. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

(4) ساقط من ص. 

(5) (قال) ساقطة من ن. 

(7) (أهل الحرب) ساقطة من ن. 

(۷) في ص : (ابن القاسم). والقاسم هو: الإمام القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رضي الله عنه القرشى 
التيميء التابعي الجليل أبو محمد المدن» أحد الفقهاء السبعة» رب في حجر عمته عائشة رضى الله عنها وتفقه 

منها وأكثر عنهاء كما روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين وحدّث عنه : نافع؛ 

والزهري؛ وربيعة؛ وغيرهم» أجمعرا على جلالته وتوثيقه وإمامتهء وقال عمر بن عبد العزيز : لو كان لي من 

الأمر شئ استخلفته. فقد بصره آخر حياته. وتوفي بقديد سنة ست ومئة. وقيل غيرها. له ترجمة في طبقات 

الفقهاء للشيرازي ٠٤١‏ وتهذيب الأسماء واللغات۲/ ٠١‏ وسير أعلام النبلاء5/ ٠١‏ والفكر السامي 

1 والأعلامة/ لما 
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وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمها حتى إن كنا نرجع إلى 
رحالنا وأخراجنا منها مملاة. 

ابن القاسم قال مالك”: وإذا خرج إلى بلده ومعه" منه فضلة؛ أكله إن كان يسيرا 
ويتصدق بالكثير. 

ابن المواز: يتصدق منه حتى يبقى اليسير فيكون له أكله مع أهله. 

ومن المدونة قال سليهان بن موسى: لا بأس أن[١۴/‏ ب:ص]" يحمل الرجل إلى أهله 
من بلد العدو الطعام مثل القديد وغيره فإن باع ذلك بعد بلوغه إلى أهله صار مغن" . 

قال مالك: وإذا أخذ هذا عسلا وهذا لحا وهذا طعاما يتبادلونه يقنع أحدهم 
صاحبه حتى يبادله فلا بأس به وكذلك العلف". 


واللغات /١‏ ۷٠۲۰ء‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ ١۷٥٤ء‏ والأعلام 1/7 


(۲) المدونة۳۸/۲. 

(۳) المدونة۳۸/۲. 

)٤(‏ (قال مالك) مطموسة في ن. 

(0) (ومعه) مطموسة في ن. 

(1) المدونة 78/7 وتبذيب المدونة؟/ .۷١‏ 
(۷) وهي ل 41540/ ب. صويرية. 

.۷١ المدونة۲/ ۳۸ وتهذيب المدونة۲/‎ )١( 


(۲) المدونة۲/ ۳۸ وتبذيب المدونة۲/ .۷١‏ 
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ابن المواز: وذكر أشهب أن مالكا كرهه. 

أبن حبيب: وكره بعضهم التفاضل بين القمح والشعير في هذاء وخففه آخرون وهو 
خفيف؟ لآن عليهم المواساة فيه" بينهم. 

قال: ومن جهل فباع بشمن واشترى جنسا آخر من الطعام فهو مكروه؛ لأنه إذا صار 
ثمنا ابتغى أن يرجع مغنم| بخلاف المبادلة". 

ومن المدونة قال مالك #للقته: ولا بأس ب) يأخذون من جلود يعملونها نعالا أوخفافا 
أو لأكفهم أو لغير ذلك من حوائجهم. 

قال: وللرجل أن يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أو يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم 
يردها إلى الغنيمة. 

قال ابن القاسم: فإن كانت الغنيمة قد قُسمت باعها وتصدق بثمنها و كذلك إن 
احتاج إلى سلاح يقاتل به أو ثياب من الغنيمة يلبسها حتى يرجع إلى أهله وذلك بمنزلة 
الدابة. 

وروی علي" واين وهب أن مالكا قال: لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا ثوب ولو جاز 
ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشتري بها . 


وقال بعض الرواة ما قال ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابا. 


(۱) في ص :فهاء 

() النوادر۲۱۰-۲۰۹/۳. 

»( علي بن زياد أبو الحسن التونسي العبسي؛ قيل : أصله من العجم» ولد بطرابلس ثم انتقل إلى تونس فسكنهاء ثقة 
مأمون؛ بارع في الفقهء سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم» وروى عن مالك الموطأء وكان قد 
دخل الحجاز والعراق في طلب العلم. وأخذ عنه البهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» وسحنون؛ وهو معلم 
سحنون الفقه» وكان سحنون لايقدّم عليه أحدا من أهل افريقية. مات سنة ثلاث وثهانين ومئة. انظر ترتيب 
المدارك .377/1١‏ والديباج 195. 
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قال ابن القاسم: ولو حاز الإمام هذه الثياب أو هذه الجلود ثم احتيج إليها فلهم أن 
ينتفعوا بها كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها الإمام'". 
قال ابن القاسم: وكل ما أذن النفع به من المغنم فبيع فإن ثمنه يرجع مغن ويخمس”". ١‏ 


فصل 

قال مالك: ومن نحت سرجاً أو برى سهاً أو صنع مشجبا ببلد العدو فهو له ولا 

سحنون: معناه إذا كان يسيرا. 

وقيل: إن كان له قدر أخذ إجارة ما عمل والباقي يصير فيئا"". 

وكذلك في كتاب ابن المواز. 

ومن المدونة قال مكحول: إلا أن يجده مصنوعا فيدخل في المغانم وإن كان يسيرا“. 

ابن وهب: وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: وما اكتسبه الرجل في أرض 
العدو من صيد طير أو حيتان أو من صنعة عبده" للفخار فهو له" وله أكل ثمنه وإن 
کا 


.۳۷/۲ المدونة‎ )١( 
.۷١-۷١ تهذيب المدونة؟/‎ )( 
.۷١/۲ مبذيب المدونة‎ )۳( 
.۷١/۲ تهذيب المدونة‎ )4( 
في ص : عقل.‎ )١( 

() غباية ل ۲۲۷۸/ ب. ن. 


(۳) المدونة۳۹/۲. 
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وقال عيسى عن ابن القاسم: ما صاده الرجل من الحيتان والطير فلا شيء عليه في 
أكله وإن باع منه شيئا جعل ثمنه في المغانم. 

ابن حبيب: كل ما صنعه بيده من سرج أو سهم أو مشجب أو قدح أو قصعة وشبه 
ذلك؛ فله إخراج ذلك كله لمنفعة[1/61.ص]”" أو بيع لا شيء عليه في ثمنه وإن كثر. 

قال الشيخ”": هذا كقول”" القاسم وسالم. 

قال ابن حبيب: وأما ما وجده مصنوعا في بيوتهم فلا يستأثر به وإن دق . 

قال: وكذلك ما صاد بأرضهم من طير ووحش وحوت فهو أحق به ويثمنه وله 
الخروج به إلى أهله ومواساته به أحب إلي ولیس بلازم وهو شيء لم يملكه العدوء وأما 
البزاة وما يصاد به ما يعظم قدره فليرده في المقاسم وإن باعه رد الثمن» وهذا قول كثير من 
التابعين ومالك وأصحابه إلا ابن القاسم فقال: كل ما نض ثمنه من هذا صار مغنما. 

ابن حبيب: والكلب الصائد يباع في المقاسم فإن لم يوجد له ثمن أخذه من شاء أو 
يقتل كغير الصائد". 

وني العتبية قال ابن كنانة”"'وعبد الملك في كلب الصيد: أنه يباع ويجعل ثمنه في المغنم. 


)١(‏ وهي ل5747/ أ. صويرية. 

)١(‏ ساقطة من ص. 

(۳) في ص : هذا قول. 

(4) النوادر۲۰۹/۳. 

(5) قال في المصباح المنير؟/ :1٠١‏ ("تَضّ" الّمَنُ حَصَل وَتَعَجلَ. ..وَأَْلُ الْجَازِ يُسَعُونَ الدَرَاهم وَالدتانِرَ 
"نضا" و اص" قال آیو عُبَيد: إا سوت "ناض" إا حول عا َد أن كَانَّمتَاعَا؛ لاه َال ما "نض" 
بتي ب کي أي ا عصل. وما الى "من اَن يما دوعر "يسْمَيض 
بَعْدَ َيْو). 

(1) التوادر */ 730-904 


ع وو 


يتَنَجَرْهُ سينا 


ص" حَقَّهُ أيْ بت 
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وقال ابن القاسم وأصبغ: لا يباع وهو داخل ني النهي وليس القضاء بقيمته كابتداء 
بيعه وليقتل أو يترك لمن يأخذه. 
أصبغ: يقتل إن كان كثير الثمن أحب إلي'". 


فه / م 
قال عبد الوهاب: ويعاقب من غل وذلك تأديبا له؛ وقد قال كَكِِ: (( الخلول عار ونار 
وشنار على صاحيه )9 
وروي أن رجلا مات فدعي النبي يله ليصلي عليه فامتنع وقد قال: (صلوا على 
صاحبكم فإنه قد غل ) ففتشوا رحله فوجدوا خرزات لا تساوي درهمين'”. 
قال: ولا يقطع؛ لأنه خائن وقد قال وَكِ: ( لا قطع على خائن 0 
ولا يحرم سهمه؛ لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال”" وا حضور. 


وقوله #يكَا: ( من رأيتموه غل فاحرموه سهمه وأحرقوا رحله © إنما كان ذلك على 
وجه التغليظ©. 


دي 

(۱) أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانةء وكنانة مولى عثمان بن عفان» كان من فقهاء المدينةء وهو الذي جلس في 
حلقة الإمام مالك بعد وفاته» مات ابن كنانة بمكة حاجاً سنة ست وثهانين ومائة. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء 
للشيرازي ۰۱٥۲‏ وترتيب المدارك ١‏ / ۲۹۳-۲۹۲. 

.73١ النوادر۳/‎ )۲( 

(۳) ساقط من ن. 

(4) الموطأ؟/ /401. 

(0) الموطأ؟/458. 
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(۲) (القتال) مطموسة في ن. 
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ابن المواز” قال مالك: إن ظهر عليه قبل أن يتوب؛ أدب وتصدق بذلك إن افترق 
الجیش» وإن لم يفترق رد" في المغنم. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن جاء تائبا لم يؤدب. 

قال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه. 

وقال مثله ابن حبیب. 

قال: وإن انتصل" منه عند الموت فإن كان أمراً قريبا ولم يفترق الجيش؛ فهو من 
رأس ماله وإن كان أمرا قد طال أخرج من ثلئه. 


فيما ضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة 

أومن أموالهم من ماشية أودواب أو متاع” أو غير ذلك 
قال مالك ظقلقله: وما ضعف ال مسلمون عن النفوذ به من بلدهم من ماشية ودواب أو 
متاع نما غنموه أو كان من متاعهم'" أو قام عليهم من دوابہم فلیعرقبو ا" [۳۱/ ب.ص[ 


کي 

)١(‏ المعونة /١‏ وموم والحديث في المسند١/‏ ۲۸۹. وانظر التلخيص الب 190/4 وذكر الحديث 
واختلاف الفقهاء في المسألة ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ٤ /١١‏ وما بعدها. 

() ساقط في ن. 

() (رد) مطموس في ن. 

(4) (ابن حبيب) مطموس في ن. 

)0( الكلمة في الأصل تطلق على السهم ونحوه إذا خرج نصلهء والمراد هنا والله أعلم: أن الخال تنل من الشيء 
الذي علهء وتبرأ منه وأخرجه. انظر: الفائق في غريب الحديث 7/ ١٠ء‏ والمعجم الوسيط ۲/ 4۲۷. 

)١(‏ (متاع) ساقط من 

(5) في ن متاع. 
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الدواب ويذبحوها”» وكذلك جيع الماشية ولا تترك للعدو ينتفع بهاء وأما المتاع والسلاح 
فإنه يحرق. 

قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت". 

ابن حبيب: قال المصريون”: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها. 

وقال المدنيون": يجهز عليهاء وكرهوا أن تذبح أو تعرقب» وبه أقول؛ لأن الذبح 
مُدْلة والعرقبة تعذيب”"؛ وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان» أو يعذب بعذاب الله وهو 
النار“. 

قال غيره”": ويكره تحريق”" النحل وتغريقها لنهيه ية عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة. 

ونبى عنه علي بن أبي طالب تتوللقة. 


دي 
(1) قال الأزهري في تهذيب اللغة / 180 (عرقبتٌ الاب إذا قطعست عرقويبا. والعُرْقُوب عَفَّبٍ موثّر خلف 
الْكَحْبَين). 


)١(‏ وهي ل4747/ ب. صويرية. 

(۳) في ص : يذبحونها. 

.٤١ /۲ المدونة‎ )( 

)0( ويشار بالمصريين عند المالكية لابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» واصبغ بن الفرج» وابن عبد الحكم. 
ونظرائهم. انظر : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن ا لحاجب ۱۷١‏ والخرشي على خلیل۱/ ٤۸‏ -44. 

(5) المدنيرن من أصحاب الإمام مالك يشار بهم إلى : ابن كنانة؛ وابن الماجشون» ومطرفء وابن نافع» وابن مسلمة» 
ونظرائهم. انظر مواهب الجليل ٠ /١‏ 4. والمخرشي على ختصر خلیل .٤۸/۱‏ 

(۷) (تعذيب) ساقطة من ص. 

(۸) (وهو النار) مطموسة في ن. 

)١(‏ (غيره) ساقطة من ص. 


(1) (تحريق) بياض في ن. 
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ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرجة» فإن كانت بموضع يكثر نفعهم بها ويؤذيهم 
تلفها"؛ جاز ذلك فيها لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام. 

[وبأثر كلام لأصبغ قيل: فإن أراد أخذ العسل فخاف أن تلدغه النحل فيريد أن 
يغرقها حتى تبلك. قال: لا بأس بذلك. 

وبأثر كلام أي إسحاق: ولا ينبغي أن يترك من الغنيمة ماله قدر؛ كالجوهر وشبهه. 
وليترك إذا عجزوا عن حمله ولا ثمن له كثيرء ويؤخذ ماله الأثان]". 

ابن حبيب: وما عجز الإمام عن مله من الأثاث والمتاع ولم يجد له ثمنا فلا بأس أن 
يعطيه لمن شاء؛ فإن لم جد من يأخذه فليحرقه. وإن لم يحرقه ثم حمله أحد فلا مس عليه 
فيه ولا قسم» وكذلك من أعطاه له الإمام. 

قال: ومن اشترى رقيقا من السبي فعجز عن حملهم فتركهم ثم أخذهم أحد من أهل 
هذا" الجيش» أو ممن دخل من" غيرهم؛ فإن تركهم الأول في حوز الإسلام فهم له 
ويغرم للجائي بهم أجر مؤونتهم ومن كان فيهم من عجوز أو شيخ فهم أحرار؛ لأن ترك 
مثلهم كالتحرير هم قاله من أرضى”". 

قال الشيخ”": وقوله في العجوز والشيخ ليس على الأصل ولا يكونون أحرارا إلا أن 
يتركهم على ذلك. 


)١(‏ فين : تلافها. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۳) غباية ل ۲۲۷۹/ أ. ن. 

(5) (هذا) ساقط من ن. 

(0) (من) ساقط من ن. 

.715 النوادر”/‎ )١( 

(۲) ساقط من ص. 
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قال ابن حبيب: وإن تركهم في حوز العدو فهم لمن جاء بهم» ولا عتق للشيوخ منهم؛ ٠‏ 
لأنه لم لهم وهو يملكهم ملكا تاما. 

م" : وهذا أيضا ليس على الأصل» وكيف لا يملكهم ملكا تاما وهو له أن يطأ ويبيع 
ولو أعتق لم يكن له فيه الرجوع؟ وقد قال محمد عن أشهب فيمن اشترى شيئا من السبي 
فعجز عن بعضهم فتركه؛ فدخلت خيل أخرى فأخذته؛ فهو لصاحبه الأول. 

محمد صواب؛ مالم يكن رقيق أعتقهم فتركهم على العتق”". 


فصل 
ومن المدونة قال:711/أ.ص]" ابن القاسم: ولا يستعان بالمشركين”' ني القتال: 
لقوله #كّاة: ( لن أستعين بمشرك ). 
ولأن الأنصار قالوا يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من مبود؟ فقال الرسول يَكلِ: لا 
حاجة لنا فيهم)0". 
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكونوا نواتية أو خدما. يريد: لأن النهي إنا ورد فيا 
يستعان بهم في القتال. 


(۱) في ن : قال الشيخ. 

(؟) النوادر۳/ 714. 

(۳) وهي ل 5747 / أ. صويرية. 

(5) (بالمشركين) ساقطة من ن. 

() المدونة ؟/ .4٠‏ والحديث في مسند أحمد؟ 4/ ۰۸۱-۸۰ وصحيح مسلم1449/1. 
)١(‏ المدونة »4١/7‏ والبيان والتحصیل .۲٠۰-۲٣۹/۱۷ ۰٦۱/۳‏ 
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قال ابن حبيب: في الزحف والصف وشبهه» فأما في هدم حصن أو رمي بالمجانيق أو 
صنعة أو خدمة فلا بأس به. 


0) 


۳ : رميهم بالمجانيق قتال. 

ابن حبيب: ولا بأس للإمام أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه منهم 
بالسلاح ونحوه ويأمرهم بنكايتهم”". ولا بأس أن يكون من سالمه منهم بحذاء عسكره 
وقربه ومسايرين له يقوون بظله على من حاربه منهم مالم يكونوا في داخل عسكره'". 


[قال بعض المتأخرين: وكل هذا انتصار بالكفار؛ والقرآن والحديث يؤيده]. 


باب في الأمان'' ومن يجوز أمانه أم لا 
وقد أمر الله سبحانه رسوله يي بالوفاء بالعهود والأمان من ذلك 


وقال الرسول 205: ( ويجير" على المسلمين أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد 
على من سواهم'" )0 
وقال لأم هانئ”": ( قد أمّنا من أمنت يا أم هانئ )”. 


(1) فين : قال الشيخ. 

(۲) فين : يأمره. 

(۳) في ص : العسكر. وانظر النص في النوادر"/ 0 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. والعبارة في ز : والقرآن والحديث يرده. 

(5) في ص : جامع ما جاء في الأمان. 

)١(‏ (ويجير) مطموسة في ن. 

() (وهم يد على من سواهم) ساقط من ص. 

(؟) تهذيب المدونة7/ ۷۲. والحديث عزاه السيوطي في جامع الأحاديث77/ ۱۷١‏ (إلى أبي داود» وابن ماجه 
والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) 


[2y اش‎ 


قال ابن حبيب: فأدناهم يقول: الدنٌ”" من حر أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان 
فإنه يجوز أمانه» ولا ينبغي للإمام أو غيره أن يغدره وليوف له بذلك أو يرده إلى مأمنه. 

وقوله:اويرد عليهم أقصاهم)أي: ما غنموا من أطرافهم بعل" خمسه في بيت الال . 

ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك: وأمان المرأة جائرٌ عنده”» وكذلك عندي: 
أمان العبد والصبي إذا كان الصيي يعقل الأمان. 

قال غيره: إنم| قال رسول الله يك في أم هانى وني ابنته زينب”": ( قد أمنا من أمنتٍ ) 
من بعد ما أنزل الأمان وقد يكون ذلك من إجازته هو النظر والحيطة للدين وأهله؛ و 


عدي 

)١(‏ السيدة» الفاضلة؛ أم هانئ بنت عم التبي -صلى الله عليه وسلم- أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشميةء المكية. أخت علي وجعفر. اختلف المؤرخون في اسمها: فاختة؛ أو عاتكة» أو هند أو فاطمةء 
والأشهر الأول. كانت تحت هبيرة بن عمرو بن جائذ المخزومي؛ فهرب يوم الفتح إلى نجران» أولدها: عمرو بن 
هبيرة» وجعدة» وهانئاء ويوسف» وقيل: إن أم هانئ لما بانت عن هبيرة بإسلامهاء خطبها رسول الله -صل الله 
عليه وسلم- فقالت: إني امرأة مصبية» فسكت عنهاء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحدث عنها: 
حفيدها؛ جعدة» ومولاها؛ أبو صالح باذام؛ وكريب مولى ابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي ليل؛ ومجاهد بن 
جبر» وعطاء بن أبي رباح» وعروة بن الزبير» وآخرون. وأسلمت يوم الفتح. ماتت بعد أخيها " عل ". عاشت 
إلى بعد سنة خمسين. بلغ مسندها: ستة وأربعين حديثا. ها ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ۸/ ١6۸٤ء‏ سير 
أعلام النبلاء؟/ 31١‏ الأعلام للزركلي0/ 177 

(؟) المدونة7/١4»‏ الحديث في جامع الترمذي٤/ ٠٤١‏ وفي الموطأ7/ ۲٠١‏ ومسند الإمام أحمد؛ 2477/4 
وصحيح مسلم١/498.‏ بلفظ: (قد أجرنا من أجرت...). 

() (الدني) مطموسة في ن. وانظر النص في النوادر78/7. 

)١(‏ في ص : فيجعل. 

(؟) التوادر 7/8/7 


(۳) (عنده) ساقطة من ص. 


(24 0( لصبي) ساقطة من ص. وانظر النص في المدونة۲/ .٤١‏ 
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٠‏ يجعل ذلك أمرا يكون بيد أدناهم لا خروج للإمام عنه"» ولكن الإمام ينظر فيها فعل 
بالاجتهاد9. 
قال عبد الوهاب: وقاله عبد الملك. 


فوجه الأولى: قوله بلا يجير على المسلمين أدناهم. وهذا عام" وقد أجار من أجارته 
أم هانی» وكذلك العباس”" مع أبي سفیان". 


عي 

(۱) هي زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء القرشية الهاشمية: كبرى بناته- صل الله عليه 
وسلم-. تزوج بها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع؛واسمه القاسم» أو مقسّمء أمه: هالة بنت خويلدء وولدت 
له عليا وأمامة» فهات عل صغيراء وبقيت أمامة فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بعد موت قاطمة 
الزهراء» كانت - رضي الله عنها - من المهاجرات السيدات أسلمت» وهاجرت قبل إسلام زوجها ببست سنين. 
وتوفيت سنة ثهان من الهجرة» وغسلتها أم عطية. فأعطاهن حقوه؛ وقال: (أشعرنها إياه)» وكان التبي -صل الله 
عليه وسلم- يحبهاء ويثني عليها - رضي الله عنها -. عاشت نحو ثلاثين سنة. 
امعارف١/‏ ١٠ء‏ والإصابة في تمبيز الصحابة ۸/ ۰۱۵۱ وسير أعلام النبلاء١/ ۲٤١/۲١۳۳۲‏ والأعلام 

للزركلي۳/ 1۷ . 

)١(‏ في ص : عنهم. 

.٤١/۲ةنودملا‎ )( 

.٤٠۸/١ في ص : وهذا أمر عام. وانظر النص في المعونة‎ )١( 

() العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو الفضل» عمّ رسول الله صل الله عليه وسلمء أمه نتيلة 
بنت جناب بن كلب. ولد قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم بسنتين» وضاع وهو صغيره فنذرت أمه إن 
وجدته أن تكسو البيت الحرير» فوجدته فكست البيت الحرير» فهي أوّل من كساه ذلك» من أكابر قريش في 
الجاهلية والإسلام؛ وجد الخلفاء العباسيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه: أجود قريش كفا 
وأوصلهاء هذا بقية آبائي!.. وني مستدرك الحاكم : عن ابن عباس: (كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يجل العباس إجلال الوالد). وكان محسنا لقومه. سديد الرأي» واسع العقل؛ مولعا بإعتاق العبيد 
كارها للرق» اشترى ١١‏ عبدا وأعتقهم. وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قيل: أسلم قبل 
الهجرة وكتم إسلامهء وَأقام بمكة يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين. ثم هاجر إلى 
المدينة» وشهد وقعة (حنين) فكان ممن ثبت حين انهزم الناس. وشهد فتح مكة. وقد حدّث عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم بأحاديث: روى عنه أولاده» وعامر بن سعد والأحنف بن قيسء وعبد الله بن الحارث» 
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ووجه الثانية: أنه لا يؤمن أن[1/ ب.ص]" يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان 
موقوفا على رأي الإمام. 


ولأغهم لو أرادوا استرقاق الأسارىء أو المن”" عليهم وأبى”" الإمام كان ذلك له 
فكذلك الأمان©, 


دكي 
وغيرهم.وعمي في آخر عمره. وكان إذا مر بعمر في أيام خلافته ترجل عمر إجلالا له» وكذلك عشان. 
وأحصي ولده في سنة 7٠٠١‏ ه فبلغوا 77٠٠١‏ وكانت وفاته في المدينة عن عشرة أولاد ذكور سوى الإناث. 
وله في كتب الحديث ٠١‏ حديثا. قال الذهبي: كان من أطول الرجال» وأحسنهم صصورة» 
وأبباهم:وأجهرهم صوتاء مع الحلم الوافر» والسؤدد.أ.ه. قيل له: أنت أكبر أو النبي -صل الله عليه 
وسلم-؟ قال: هو أكبر» وأنا ولدت قبله» وفي رواية: وأنا أسن منه. استسقى به عمر عام الرمادة » فقال: 
اللهم هذا غم نبيك نتوجه إليك به» فاسقنا. فما برحوا حتى سقاهم الله. مات في خلافة عثان بالمدينة في 
رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن تسع وثهانين سنة. المعارف١/ »17١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة۳/ ٥۱۱‏ سير أعلام النبلاء؟/ ۷۸ء الأعلام للزركلي7/ 777 

)١(‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم» الهاشمي القرشي» أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية 
والإسلام. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأخوه من الرضاعة؛ أرضعتههم| حليمة السعدية. قيل: اسمه 
المغيرة» وقيل اسمه كنيته» والمغيرة آخوه» وكان تمن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ كان يألفه في صياهما. 
ولا أظهر النبي صل الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام عاداه وهجاه وهجا أصحابه. واستمر على ذلك إلى أن 
قوي المسلمون وتداول الناس خبر تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة» فخرج من مكة ونزل بالأبواء - 
وكانت خيل المسلمين قد بلغتها قاصدة مكة - ثم تنكر وقصد رسول الله فلما رآه» أعرض عنه النبي صل الله 
عليه وسلم فتحول إلى الجهة التي حول إليها بصره» فأعرض: فأدرك أنه مقتول لا محالة» فأسلمء ورسول الله 
معرض عنه. وشهد معه فتح مكة ثم وقعة حنين وأبلى بلاء حسناء فرضي عنه النبي صل الله عليه وسلم ثم كان 
من آخصائه» حتى قال فيه: (أبو سفيان أخي» وخير أهلي؛ وقد عقبني الله من حمزة أبا سفيان بن الحارث) فكان 
يقال له بعد ذلك (أسد الله) و (أسد الرسول) . له شعر كثير في الجاهلية هجاء بالإسلام» وشعر كشير بالاسلام 
هجاء بالمشركين. قيل: إن أبا سفيان حج» فحلقه الحلاق بمنى فقطع ثؤلولا في رأسه» فمرض منه» ومات بعد 
قدومه بالمدينة» فقال لأهله: لا تبكوا عل إن لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. وكانت وفاته سنة عشرين» وصلى 
عليه عمر» ودفن بالبقيع» ولم يبق له عقب. المعارف١/‏ 0 الإصابة في تمييز الصحابة ۷/ 2161١‏ سير أعلام 
النبلاء١/ ۲٠۳‏ والأعلام للزركلي/9/ 71/7 

)١(‏ وهي ل 47 47/ ب. صويرية. 
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م“: وأصحابنا يحملون قول الغير هذا ليس بخلافي لمالك؛ بخلاف ما تأول أبو محمد 


عبد الوهاب””؛ وهو أصوب". 


ومن المدونة قال إساعيل بن عياش”": سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبى 


ولا للمعاهد فإن أجارا”" فالإمام خيّر؛ إن أحب أمضاه وإلا فليبعثه إلى مأمنه. 


دي 

)١(‏ في ص : أو الأمن. 

(۳) في ص : وأما. 

.5١08/1 المعونة‎ )*( 

() فين : قال الشيخ. 

)٥(‏ في ن : ما تأول عبد الوهاب. 

(7) ساقطة من ص. 

(۷) ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ۸/ ۲ وما قاله: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي-(د» ت» س» 


ق) الحافظ الإمام؛ محدث الشام» بقية الأعلام» أبو عتبة الحمصيء العنسي مولاهم. سمع من: شرحبيل بن 
مسلم الخولاني» وعاصم بن رجاء بن حيوة» وثابت بن عجلان» وخلق من الشاميين. وروى أيضاعن: 
زیدبن أسلم» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» ويحبى بن سعید» وابن جریج» وليث بن أبي سلیې 
وخلق من الحجازيين والعراقيين. وهو فيهم كثير الغلط بخلاف أهل بلده فإنه يحفظ حديثهم» ويكاد أن 
يتقنه - إن شاء الله -. 
وكان من بحور العلم» صادق اللهجةء متين الديانة» صاحب سنة واتباع» وجلالة ووقار. 
حدث عنه: ابن إسحاق» وسفيان الثوري» والأعمش» وهم من شيوخه والليث بن سعد وأبيض بن الأغر 
المنقري» وموسى بن أعينء وجماعة. ماتوا قبله» وبقية بن الوليد» وابن المبارك» وسعيد بن منصورء وعئمان بن 
أي شيبة» وأخوه أبو يكرء ويحبى بن معين» وأمم سواهم. 
وقال الخطيب: قدم بغداد على ا منصور فولاه خزانة الكسوة» وروى: ببغداد كثيرا. قال: ورئت من أبي أربعة 
آلاف دينار» فأنفقتها في طلب العلم. 
اختلفوا في مولده ووفاته : فقيل: مولده سنة اثنتين ومائة» وقيل: سنة خس ومائة» وقيل: ولد سنة ست ومائة. 
قلت: هذا أصح» كان كذلك. 

= 
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وقال الليث”" والأوزاعي: في الذمي يكون مع المسلمين فيعطي لمشرك أماناً فلا يجوز 


أمانه”" ويرد المشرك إلى مأمنه". 


قال سحنون: لا يجوز أمان الذمي بحال» وأما الصبي فليس أمانه أمانا إلا أن يجيزه 


الإمام للقتال فيصير له" سهم؛ فالإمام حير في إجازة أمانه أو رده إلى مأمنه» فإن لم يجزه 
الإمام للقتال فأمانه باطل. 


وذكر محمد في أمان المرأة والصبي والعبد مثل مافي المدونة. 
قال: وأما أمان من ليس بمسلم فليس بشى؛ لأن النبي بلا قال: ( يجير على المسلمين 


أدناهم ) يقول: من هو منهم. فإن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء قاله مالك. 
هم من هو منهم. فإن أمنهم الذمي لهم وهم في 


دعي 


( 
(0 
(0 


وأما وفاته: ففي سنة إحدى وئمانين ومائة. يوم الثلاثاءء لئان خلون من ربيع الأول. وقيل: يوم الثلاثاء» لست 
مضت من جمادى. وقيل: سنة اثنتين وثهانين. وما خرجا له في الصحيحين شيئا. وانظر: الأعلام للزركلي١/‏ 
22 

نباية ل ۲۲۷۹/ ب. ن. 

فقيه الدّيار المصرية وعالمهاء الإمام الحافظ الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحرث الفهمي مولاهم» أصله من 
الفرس أصبهاني» من تابعي التابعين» ولد بمصرء سمع ابن شهاب الزهري؛ وعطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن 
بن القاسم» وهشام بن عروة» ونافع مولى اين عمرء وخلق » وعنه : ابن لهيعة» وهشيم بن بشير» وابن المبارك» 
وابن وهب» وغيرهم» قال النووي : (أجمع العلماء على جلالته وإمامته» وعلو مرتبته في الفقه والحديث )» 
وللحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب : (الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية) في سيرته. توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة 
خمس وسبعين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۱۳ / 7 وما يعدهاء وطبقات الفقهاء 
للشيرازي 8-7لاء وتهذيب الأسماء واللغات ؟ / 17 74 وسير أعلام النبلاء ۸ / ٠۳١١‏ ومبا بعدهاء 
وشذرات الذهب ١‏ / ۲۸۵ والأعلام ١‏ / 1144. 

في ص : فلا تجوز أمانته. وانظر: النوادر؟/ ۸۰ 

.٤١ المدونة؟/‎ 


في ص : فيصيره. 
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قال حمد: فإن قالوا: ظنناه مسلا فقد اختلف فيه قول ابن القاسم: 

فقال مرة: هم فيء. 

وقال أيضا: يردون إلى مأمنهم. 

محمد: وهو أحب إلينا. وقاله اين حبيب. 

قال ابن المواز: ولو قالوا: علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز 
أمان أدناكم من عبدكم وصغيركم؛ فلا أمان لهم وهم فيء. 

وقاله ابن حبيب. 

[قال أبو إسحاق: في هذا ضعف» والأشبه في هذا كله أن يردوا إلى مأمنهم لأن هذا 
فيه شك ولا تباح الذمى بالشك]0". 

ابن سحنون: وإذا أمر أمير العسكر ذمياً أن يمن فأمّن فذلك جائز وهو رسول» 
وكان ينبغي أن يرسل مسل إلا أن يبعثه ليكلمهم بلغتهم» وإن أمّنهم الذمي عن رجل 
مسلم من العسكر”" فقال: قد أمنكم فلانٌَ المسلم؛ أو قال: فلان. فإن علموا أنه ذمي فلا 
أمان هم؛ لأنه لا أمان له على نفسه فكيف على غيره؟ وهم فيء فإن قالوا: ما علمنا أنه ذمي 

ابن حبيب: ولا ينبغي لأحد من الجيش أن يؤمّن أحدا غير الإمام وحده وذلك قُدّم 
وينبغي أن يتقدّم إلى الناس بذلك ثم إن أمن أحدٌ أحداً قبل نيه أو بعد فالإمام خير إِمّا 


أمّنه أو رده[*/ أ.ص]"" إلى مأمنه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۱) فين : من أهل العسكر. 
2 وهي ل 44 417/ أ. صويرية. 
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ابن سحنون: ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل إلينا بأمان فلان أو بأمان أحد 
من المسلمين فهو ذمة”" لنا لا ندعه يخرج أو فهو رقيق فهو على ما قال وذلك ناف 
وكذلك لو قال في حصار حصن: من خرج إلينا منكم بغير أمان الأمير فهو فيء أو مباح 
الدم؛ فهو كذلك”©. 


ومن المدونة: وما روي أن عمر يفت كتب إلى سعيد بن عامر”" وهو يحاصر 
قيسارية“ أن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه أو يقيم 


)١(‏ في ن : فهو فيء. 

(؟) النوادر۳/ ۸۱-۷۸. 

(۳) سعيد بن عامر بن حذيم القرشيّ الجمحيّ. من كبار الصّحابة وفضلائهم» وأمه أروى بنت أبي معيط. 
أسلم قبل خيبر» وهاجر فشهدها وما بعدهاء وولّاه عمر حص» وكان مشهورا بالخير والزهد. روى عنه 
عبد ال رمن بن سابط الجمحيّ» وأرسل عنه شهر بن حوشب وغيره. 
وقال أبو بكر البغداديّ في تسمية من نزل حص من الصحابة: استعمله عمر على حص بعد عياض فوليها 
دون نصف سنةء ومات» ولي في المحرم سنة عشرين ومات في جمادى الأولى. وقال هيشم بن عدي: مات في 
قيسارية. الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ٩۲‏ والأعلام للزركلي ۳/ ۹۷. 

)١(‏ قَيْسارِيةٌ: بالفتح ثم السكون» وسين مهملة؛ وبعد الألف راء ثم ياء مشددة: مدينة فلسطينية تاريخية 
عريقة. تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسطء تقع بين عكا ويافا على ساحل البحر. 
قال البلاذري: "حدثني محمد بن سعد قال: حدثني الواقدي» قال: اختلف علينا في أمر قيسارية؛ فقال 
قائلون: فتحها معاوية؛ وقال آخرون: بل فتحها عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة وهو خليفته» وقال 
قائلون: بل فتحها عمرو بن العاص. وقال قائلون: خرج عمرو بن العاص إلى مصر وخلف ابنه عبد 
الله فكان الثبت من ذلك» والذي اجتمع عليه العلماء: أن أول الناس الذي حاصرها عمرو بن العاص 
تزل عليها في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة فكان يقيم عليها ما أقام» فإذا كان للمسلمين اجتماع في أمر 
عدوهم سار إليهم فشهد أجنادين وفحل والمرج ودمشق واليرموك ثم رجع إلى فلسطين فحاصرها بعد 
إيلياء ثم خرج إلى مصر من قيسارية» وولى يزيد ابن أبي سفيان بعد أبي عبيدة فوكل أخاه معاوية 


بمحاصرتها وتوجه إلى دمشق مطعونا فمات بها. 
تيه بد 
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فيكم فيكون على الحكم في الجزية» وإذا أمنه بعض ممن تستعينون به على عدوكم من آهل 
الكفر فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه أو يقيم فيكم" وإذا نهيتم عن الأمان فأمّن أحدٌ منكم 
أحدا منهم ناسيا أو عاصيا أو لم يعلم أو جاهلا؛ رد إلى مأمنه ولا سبيل لكم عليه إلا أن 


دي 
وقال غير الواقدي: ول عمر يزيد بن أبي سفيان فلسطين مع ما ولاه من أجناد الشام وكتب إليه يأمره 
بغزو قيسارية» وقد كانت حوصرت قبل ذلك فنهض إليها في سبعة عشر ألفا فقاتله أهلها ثم حصر هم 
ومرض في آخر سنة ثماني عشرة فمضى إلى دمشق واستخلف على قيسارية أخاه معاوية ابن أبي سفيان 
ففتحها وكتب إليه بفتحها فكتب به يزيد إلى عمر. ولا توفي يزيد بن أبي سفيان كتب عمر إلى معاوية 
بتوليته ما كان يتولاه فشكر أبو سفيان ذلك له وقال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم. 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قال: لما ولى عمر بن الخطاب معاوية الشام حاصر 
قيسارية حتى فتحهاء وقد كانت حوصرت نحوا من سبع سنين وكان فتحها في شوال سنة تسع عشرة. 
وحدثني محمد بن سعد عن محمد ابن عمر عن عبد الله بن عامر في إسناده قال: حاصر معاوية قيسارية 
حتى يئس من فتحهاء وكان عمرو بن العاص وابنه حاصراها ففتحها معاوية قسرا فوجد بها من المرتزفة 
سبعمائة ألف. ومن السامرة ثلاثين ألفاء ومن اليهود مائتي ألف. ووجد بها ثلاثمائة سوق قائمة كلهاء 
وكان يحرسها في كل ليلة على سورها مائة ألف. 
وكان سبب فتحها إن يهوديا يقال له يوسف أتى المسلمين ليلا فدهم على طريق في سرب فيه الماء إلى 
حقو الرجل على أن أمنوه وأهله وأنفذ معاوية ذلك ودخلها المسلمون في الليل وكبروا فيها قأراد الروم 
أن بهربوا من السرب فوجدوا المسلمين عليه» وفتح المسلمون الباب فدخل معاوية ومن معه وكان بها 
خلق من العرب" 
وقال ياقوت: "كانت قديها من أعيان أمهات المدن واسعة الرّقعة طيبة البقعة كثيرة الخير والأهل وأما 
الآن فليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها يالمدن". 
قلت: وأما في عصرنا الحاضر: فهي ترزح تحت نير الاحتلال اليهودي الغاشم من سنة 444١م‏ حيث 
أشرف سيء الذكرالضابط إسحاق رابين على ترحيل سكانها وتفريغ القرية من أهلها ودمرت المنازل في 
معظمهاء أما الآثار العريقة الإسلامية فهدمت أو شُوهت. فتوح البلدان ص: ١١٤٠ء‏ ومعجم البلدان 
.47١ 4‏ والشبكة العنكبوتية ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


(1) فين : حتی يقيم فيكم 
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يشاء أن يقيم فيكم فيكون على الحكم في الجزية» وكذلك إن" أشار أحد منكم إلى أحد أن 
هلم فإنا قاتلوك؛ فأتانا يظن”" أنه أمان ولم يفهم ما قالء وكذلك إن جاءكم رجل منهم 
مطمئنا تعلمون أنه جاء متعمدا فان" شككتم فيه فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه 
الجزية» ومن وجدتم في عسكركم منهم لم يُعْلِمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فلا أمان له ولا 
ذمةء واحكموا فيه بم هو أفضل للمسلمين©. 

قال سحنون في كتاب ابنه: قول عمر في هذا به يقول أصحابنا إلا قوله: فإن 
شككتم”" فإنهم إذا قدروا عليه ولم يبينوا ذلك فهم فيء ورقيق للمسلمين”". 

م" : وقول سحنون هذا خلاف لا في المدونة. 

وقد قال مالك في الرومي: يؤخذ وهو مقبل إلينا فيقول: جئت أطلب الأمان؛ فهذا 
الأمر مشكلء ويرد إلى مأمنه» فيصير في المسألة ثلاثة أقوال: 

قول مالك هذاء وقول عمر: إنه يضرب عليه الجزية» وقول سحنون: إنه فيء. 

ومن كتاب ابن سحنون وابن حبيب: وذكر حديث عمر فيمن يقول للمشرك: لا 
تخف ثم يقتله؛ فمن فعل ذلك ضربت عنقه. 

قال سحنون قال مالك: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه. 


)١(‏ في ص :لو. 

(۲) فين : فأتى ظن. 

(۳) في ص : أوإن. 

(؟) المدونة؟/١57-5.‏ 
(0) (يقول) مطموسة في ن. 
(5) في ص : شك شككتم. 
)١(‏ التوادر ۳/ .۸١‏ 
(؟) فين : قال الشيخ. 
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وقال ابن حبيب: قال مالك: ذلك تشديد من عمر ولا ينبغي أن يقتل. 

قال ابن حبيب: وسمعت بعض'" آهل العلم يقولون فيمن رمى مشركا بالقتل فاتقاه 
المشرك. فقال له المسلم:[/ ب.ص]”" لا تخف أو لا بأس عليك ثم أسره فأراد قتله؛ فإن 
كان أراد بقوله": لا تخف؛ تأمينه من الضربة لا من القتل؛ فله قتله. وإن أراد تأمينه من 
القتل فلا سبيل له“ إلى قتله فإن قتله فعليه قيمته يجعلها في المغنم . 

قال ابن سحنون: وقال ابن وهب عن مالك: والإشارة بالأمان كالكلام وليتقدم 
الإمام إلى الناس في ذلك. وذكر ما روي عن عمر في القائل للعلج: مَتَرْس وهو“ 
بالفارسية: لا تخف. 

قال سحنون: فهو أمان. 

وكذلك إن نادوهم بالأمان بأي لسان من قبطية أو فارسية أو رومية أو غيرها فذلك 
أمان؛ كان ذلك على لسان يعرفه العدو أم لا يعرفه", 


فصل 
قال سحنون: وأمان الخوارج لأهل الحرب جائزء وكذلك لرجل حري ولا يتكث 
ذلك الإمام حتى ينبذ إلى الحربيين إن كانوا في منعة وإلا فليبعثهم إلى مأمنهم ثم ينبذ إليهم 


.ن.أ/778٠ نهاية ل‎ )١( 

(۲) وهي ل /٤۳٤۸‏ ب. صويرية. 

(۳) في ص :فإن كان أراد ذلك بقوله. 

)٤(‏ (له) ساقطة من ص. 

1/0 /۳ فين : وهي. والنص في التوادر‎ )١( 
3/6 التوادر/‎ )۲( 
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إذا رأى ذلك وكان عنده على غير نظرء وإن كان" خوارج هم منعة أمّنوا قوما حربيين 
على أن يخرجوا إليهم فيكونون معهم بدار الإسلام فقاتلوا فظهر على الجميع بعد قتال أو 
قبل" فلا يستباح الحربيون لسبي”" ولا أخذ مال؛ لأنه انعقد لهم أمان الكون" بدار 
الإسلام» ومن قتل منهم قتيلا فليس له سَلّبه وإن كان الإمام قد نفل الأسلاب» وليسوا 
كالحربيين الذين”" أمنهم الخوارج على أن يخرجوا من دار الحرب ليقاتلونا معهم هؤلاء 
على أصل الحرب ول يذكروا أماناً فليس خروجهم أمانا". 


فه j‏ إفيد 
ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال أشهب فمن شذ من سرية بدار الحرب فأسره 
العدو فلا أحسوا بالسرية طلبوا من الأسير الأمان“ فأمنهم؛ فإن كان آمنا على نفسه جاز 
أمانه” وإن كان خائفا لم يجز أمانه والأسير مصدق. 


ابن المواز: وإن اختلف قوله أخذ بقوله الأول. 


.84 فين : كانوا. والنص في النوادر؟/‎ )١( 

() في ص : أو قبل. 

زفق في ص : بشيء. : 

(5) (الكون) بياض موضعها في ن. والنص في النوادر”؟/ 868. 
(۱) في ن : وليسوا كالذين. 

(؟) النوادر؟/ 86. 

(۴) ساقط من ن. 

(4) في ص : طلبوا الأمان من الأسر. 


() في ص : أمنه. 
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وقال سحنون: لا أرى أمانه أمانء ولا أصدقه أنه أمّنهم غير خائف؛ لأن المسلمين 
قدروا عليهم وهذا ضرر على المسلمين» وهل يقدر الأسير إذا طلبوه في الأمان إلا 
يۇمنهم. 

ابن المواز قال ابن القاسم: إذا أمنهم عن تبديد بالقتل فلا أمان هم وأما إن قالوا: 
نخليك وتأمننا. فأمّنهم فهو أمان جائز. 

قبل له: أنه بأيديهم ويخاف إن لم يفعل قتلوه أوغنموه؟ 

قال: وما يدريه» بل أمانه جائز؛ إن كان ذلك منه بعد أن أشرف عليهم 
المسلمون751/.ص]”"'ولو شاءوا أن ينفذوا قدروا على ذلك وتخلصوا. 

ابن حبيب: إن هددوه بالقتل وقالوا له أمّنا ونخلوك. ففعل؛ فلا أمان لهم إلا أن 
يخلوه بغير شرط؛ فإن أمّنهم وهو على نفسه آمن فذلك جائز ويقبل قول الأسير قاله من 
أرضاه9. 

وهذا الباب موعب في كتب'" أصحابنا وفيا ذكرنا منه كفاية. 

[وإن أسر العدو مسلا ثم أمّنوه على أن لا هرب لم يكن له أن هرب ولذلك إن 
أعطاهم عهدا ألا هيرب وتركوه يتصرف لم يكن له أن برب؛ لأنه وإن كان مكرهاً على 
العهد فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين والتضييق على ما في أيديهم من الأسارى. 
ويرون المسلمين لا يوفون بعهد» فإن خلوه على أن حلف بالطلاق أو العتق على أن لا 
مهرب جاز له ا هروب بخلاف الأول؛ لأنهم في مسألة العهد لم يجعلوا له امروب بوجه 


)١(‏ وهل يقدر الأسيرإذا طلبوا الأمان ألا يؤمنهم. 
(۱) وهي ل 4744/أ. صويرية. 

(؟) فين:أرضى. 

(۳) في النسختين : كتاب. وما أثبته من ز. 


نٽ 


وهذا جعلوا له ذلك ويقع عليه الطلاق والعتق» وأيضا يرون أنه أبى طلاق زوجته وعتق 
عبده على المقام ثم لا يلزمه ذلك لأنه مكره]". 


في تكبير المرابطين وفي الديوان والجعائل 
قال مالك #فائته: ولا بأس بالتكبير في الرباط والحرس على البحر ورفع الصوت به 
بالليل والنهار وأنكر التطريب”. 
ومن كتاب الغصب قيل لالك: إنا نكون في الثغور فيقال: بى الإمام أن يحرس 
إلا بإذني. قال: ويقول أيضا: لا تصلوا إلا بإذني؛ فلا يلتفت إلى قوله» وليحرس الناس. 


وفي الباب الأول ذكر فضل الرباط وثوابه مستوعبا". 


فصل 
قيل لابن القاسم: فا قول مالك" في الدواوين؟ قال: أما مثل ديوان مصر والشام 
والمدينة مثل دواوين العرب؛ فلم ير مالك به بأسا. 
يريد: لا بأس أن يكتب فيه. 
قيل: فإن تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهما الآخر مالا على أن 
يبرأ له من ذلك الاسم. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 

() المدونة۲/ 47» والنوادر۳/١١.‏ 

(۱) (نہی) بياض في ن. 

() فين : وفي الكتاب الأول ذكر فضل الرباط وثوابه موعبا. 
() (مالك) بياض في ن. 
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قال مالك: في رجل زيد ني عطائه فأراد بيع تلك الزيادة بعرض"" أنه لا يجوز. 

قال ابن القاسم: فكذلك ما اصطلحا عليه لا يجوز؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كان 
هو صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له» وإن كان الذي أخذ الدراهم هو صاحب 
الاسم لم يجز له"؛ لأنه لا يدري ما باع قليل بكثير أو كثير بقليل ولا يدري ما مبلغ حياة 
صاحبه فهذا غرر لا يجوز. 

[قال أبو إسحاق: وإنا أراد أن الطعام إن) خرج لزيد بن عمر بمائة ديئار فجاء 
رجلان اسم كل واحد منهم| زيد بن عمر فقال كل واحد منهما: آنا [4*/ ب.ص" ذلك 
الرجل ولي يكون العطاء, فإذا لم يعلم ذلك تحالفا وقسماه» وأثبتهما السلطان جميعاء إن رأى 
ذلك» أوأحدهما. ولو كانت المائة إنما هي لخروجه وليست بعطاء من الأعطية الثابتة 
للناس لنظر السلطان فأيهما رأى أن يخرجه ويعطيه المائة فعل وخلاه وأثبته وأسقط الآخر؛ 
لأنها إننا تعطى لكان خروجه. فإذا لم يره أهلاً للخروج أخرج غيره والذي أراد في 
الكتاب الأعطية الثابتة؛ فلذلك لم يجز أن يزيد أحدهما صاحبه شيئاء ولا أن يشتري أحد 
الزيادة التي زيدت في العطاء؛ لأنها مؤبدة» وأما لو زيد ني العطاء فأراد رجل أن يشتري 
تلك الزيادة منه سنة أو أعطاه كله سنة؛ لجاز ذلك. 

وإذا سمى الإمام الخارجين فلا يجعل لرجل من سه الإمام لرجل آخر أن يخرج عنه 
إلا بإذن الإمام؛ لأن الإمام يثق بخروج من سماه» فقد يأتي هو بمن هو دونه» أو من لا 
يقوم مقامه» أو يرى الإمام أن تسمية من سمى أولى عنده من خروج غيره وأما إذا قال: 
يخرج من البعث الفلاني مائة وأعطى بعضهم لبعض على أن يخرج عنه» فقال للإمام: آنا 
أخرج؛ جاز ذلك؛ لأن الإمام لم يسم أحدا. ولو قال: يخرج جملة آهل الصيف فأراد 


)1١(‏ نهايةل ۲۲۸۰/ ب ن. 


() فين : ل يجز له ذلك. والنص في المدونة۲/ 4-87 . 


(۱) وهي ل /٤۳٤۹‏ ب. صويرية. 
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بعضهم أن يجعل لمن بعثه في الربيع ماجاز إلا بإذن الإمام؛ لأنه قد عين من جرج فلا رج 
غيرهم إلا إذنه» وينبغي أنه إذا أتاه بمن يقوم مقامه ألا يكلفه الخروج إذ لا ضرر عليه في 
ذلك وهذا جائز إلا لمن أوقف نفسه لهذا يلتمس الزيادة فمتى وجدها خرج فيكره 
ذلك]. 

قال الأوزاعي أوقف عمر للصحابة الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين ففرض منه 
للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سُنّة لمن بعده فمن افترض فيه" ونيته الجهاد فلا 
بأس به”. 

قال ابن حيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة؛ لما يروعون". 

وقال مكحول: روعات البعوث تنفي روعات يوم القيامة". 


فصل 
قال مالك: ولا بأس بالجعائل في البعوث. لم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة 
بجعل القاعد للخارج» وربا خرج لهم العطاء وربا لم يخرج» وقد أدى القاعد للخارج 
مائة دينار في بعث في أيام عمر”. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

)١1(‏ (من) ساقطة من ص. 

(1) (فيه) ساقطة من ن. والنص في المدونة ؟/41. 
(۳) المدونة .٤١/۲‏ 

(5) (يروعون) بياض في ن. والنص في المدونة ۲/ .٤۳‏ 
(0) المدونة؟/ .٤۳‏ 


(1) المدونة؟/ 5-87 455. 
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قال ابن القاسم: وهذا إذا كانوا آهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور» وإن جعل 
لمن ليس معه في ديوان ليغزو عنه فلا يعجبني» وقد كره مالك لمن في السبيل كعسقلان“ 
ونحوها أن يؤاجر فرسه لمن يغزو به أو يرابط عليه فهو إذا أجر نفسه أشد كراهية. 

قال ابن عباس: لا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز”" إذا ضمنه الإنسان. 


وقال يحبى بن سعيد: لا بأس بالطوى أن يقول: خذ بعثي وآخذ بعثك[1/0.ص]”" 
وأزيدك كذا. 


(1) عَسْقَلانُ: مدينة على ساحل البحره فتحها معاوية رضي الله عنه على صلح سنة ثلاث وعشرين. وهي من أكبر وأقدم مدن 
فلسطين التاريخية. قال ياقوت :(بفتح أوله» وسكون ثانيه ثم قاف» وآخره نون» وهو اسم اعجميّ فيا علمت» وقد ذكر 
بعضهم أن العسقلان أعلى الرأس» فان كانت عربية فمعناه أنها في أعلى الشام: وهي مدينة بالشام من أعال فلسطين على 
ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام وكذلك يقال لدمشق أيضاء وقد نزها جماعة من الصحابة 
والتابعين» وحدّث بها خخلق كثير ولم تزل عامرة حتى استولى عليها الأفرنج» خذهم الله» في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة 044 وبقيت في أيديهم مسا وثلائين سنة إلى أن استنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة 81 
ثم قوی الأفرنج وفتحوا عكًا وساروا نحو عسقلان فخثي أن يتمّ عليها ما تمّ على عكا فخربها في شعبان سنة 0۸۷.... 
وني عسقلان الشام قال النبي صل الله عليه وسلّم: "أبشركم بالعروسين غرّة وعسقلان"» وقال: قد افتتحها أولا 
معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقد روي في عسقلان وفضائلها أحاديث مأثورة عن 
النبي» صلى الله عليه وسلّم؛ وعن أصحابه» منها قول عبد الله بن عمر: لكل شيء ذروة وذروة الشام عسقلان إلى غير 
ذلك فيها يطول). أما عسقلان اليوم: فهي تقع في اللواء الجنوبي الإسرائيلي على بعد 10 كم غرب القدس. قامت 
المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم المدينة وتشريد اهلها البالغ عددهم )١1547(‏ نسمة:؛ وكان ذلك في 5/ /١١‏ 
8م ويبلغ مجموع اللاجئين من هذه المدينة في عام ١1997‏ حوالي (١۹٠٠۷)ء‏ واقامت اسرائيل على أراضيها مدينة 
(اشكلون). راجع: معجم البلدان4/ 1١۲‏ ومراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ۲/ 44٠‏ والروض المعطار في 
خبر الأقطار .51١‏ والشبكة العنكبوتية: عسقلان من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

» في هامش المدونة7/ 45 :(قال القاضي إسماعيل: المواحيز في لغة أهل مصر: الرباطات كأنهم يجوزونهم‎ )١( 
ويروى ماخور أيضا. أ.ه. من هامش الأصل).‎ 


(؟) وهي ل /576٠‏ أ. صويرية. 
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قال شريح”": يكره من قبل أن يكتتباء فأما بعد الكتابة فجائزء إلا لمن انتصب من 
ماحوز إلى ماحوز يريد الزيادة في الجعل. 

[قال أبو إسحاق: يريد أن الخروج حضور أن ذلك في هذه الخرجة وحدهاء وأما أن 
يقول له ولم يحضر الخروج: خذ بعثي وآخذ بعثك» وما كان لي فهو لك وما كان لك فهو 
لي وأن يرد كذا فهذا الدين بالدين» وهذا المعنى كره أن يعتقد الطوى قبل الكتبةء لعله 
يريد قبل حضور ما يأخذانه وحلوله» فأما إذا كان لم يتقدم لا كتبة فلم يجب لما شيئا 
يخرجان فيه فلا فائدة في إعطاء أحدهما الآخر على شيء ليس هو ملزوم به ولا مجبور 


علیه]. 
قال ابن عمر ومكحول: من أجمع على غزو فلا بأس أن يأخذ ما أعطين وأما من لا 
يخرج إلا لما يعطى؟ فلا خير فيه. 


قال علي بن أبي طالب تَيتتفقة: إن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر”". 
وقال الرسول كاه للمجتعل أجر ما احتسب وللجاعل أجر الجاعل والمحتسب2". 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم, أبو أمية الكندي التابعي قاضي الكوفة؛ من أشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الاسلام» قال النووي : ( ويقال : شريح بن شرحبيل» ويقال : ابن شراحيل» ويقال : 
إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن والصحيح الأول. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وم يلقه. 
وقيل : لقيه» والمشهور الأول ). روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وعنه : ابراهيم النخعي» 
وابن سيرين وغيرهما. ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة وأقروه بعده فبقي على قضائها ستين سنةء 
وكان قد قضى بالبصرة سنة» وكان يقال له : قاضي المصرين. اتفق العلماء على توثيقه والاحتجاج 
برواياته وأنه أعلمهم بالقضاء. مات رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين وعمره مئة وعشرون سنة. له 
ترجمة في طبقات الشيرازي ۸١-۸١‏ وتبذيب الأسماء واللغات 2147/١‏ ؤسير أعلام النبلاء 
٠۰۰/٤‏ وتهذيب التهذیب٤/‏ ۲۸۷ والاصابة ۲/ 154 والأعلام 151/7. 

(۱) مابين المعقوفين ساقط من ن. 


() المدونة؟/ 45-46. 
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ومن كتاب اين سحنون قال مالك: ولا بأس بالكراء في الغزو إلى القفل من بلد 
العدو وفيه للناس توسعةء وكذلك على أن زوادهم” إلى القفل؛ لأن وجه غزوهم 
معروف. قيل: وقد تختلف الطريق ويكون المقام نحو الشهر وأكثر وأقل. قال: وجه ذلك 
معروف. 

م”: وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة؛ فالسهمان”" للذي استأجره» 
وقد نزلت عندنا فأفتى شيوخنا بذلك» وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا 


من القرويين. 


جامع ما جاء” في أخذ الجزية وقتال الخوارج 
قال رسول الله يك في أهل المجوس: ! سنوا بهم سنة أهل الكتاب )0. 
قال ابن حبيب: يعني في أخذ الجزية. 
قال الزهري: روي أن النبي يك صالح أهل الأوثان على الجزية إلا من كان منهم 
من العرب. 
وقال ابن وهب: لا يقبل”" من العرب إلا الإسلام إلا من دخل منهم في ملة. 


دعي 
)١(‏ المدونة1/۲٤-۷٤.‏ 
22 (زوادهم) بياض في ن. 
(1) في ن : قال الشيخ. 

(۲) (فالسهمان) بياض في ن. 
(۳) ساقط من ن. 

(4) الموطأ؟/ ۳۹۰. 

)٥(‏ (روي) ساقطة من ن. 
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وقال سحنون: ما أعرف" هذاء وتؤخذ الجزية عن مجوس العرب وغيرها؛ لقول 
النبي يك في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟. 

وقد قال أشهب: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية فيلت منهم”". 

[قال أبو إسحاق: وما قاله أشهب هو ظاهر المدونة وهو الصواب؛ لأن النبي يك قال 
في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا لفظ عام» وكل من يتمسك بكتاب 
فاسم[ه؟/ ب.ص" المجوسية واقع عليه ولا فرق بين مال الكفر أنها راجعة إلى أن ذلك 
: كفر» ولا فرق بين عجمي وعربي. 

ومن المدونة]" قال مالك: وأخذ عثمان الجزية من مجوس العرب2. 

قال ابن القاسم: والأمم كلها عندي بمنزلة المجوس. 

وقد قال مالك في الفزازنة -وهم جنس من الحبشة-: لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى 
الإسلام؛ ففي قوله هذا إذا لم يجيبوا دعوا" إلى إعطاء الجزية ويقروا على دينهم» وكذلك 
الصقالبة» والترك؛ والأبر» وغيرهم من الأعاجم تمن لا كتاب هم" . 


دي 

)١(‏ (يقبل) مطموسة في ن. 

(۲) (ما أعرف) مطموس في ن. 

45 /7 انظر النوادر‎ )١( 

(۲) وهي ل 14700/ ب. صويرية. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من ن. 

(5) (العرب) بياض في ن. 

(5) في ص : إذا لم يجيبوا إلى الإسلام دعوا. والنص في المدونة 57//7. 
(1) في ن : له. وانظر المدونة 53/15 
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م" : قال ابن الجهم”": تؤخذ الجزية من كل من دان" بغير دين الإسلام إلا ما 
أجمع”" عليه من كفار'" قريشء فلا جائز أن يجرى عليهم ذل ولا صغارء وهو إما الإسلام 
وإما'“ السيف» ولا يرخص لهم على المقام بالكفر”” بأداء الجزية. 

وني كتاب القرويين": أن قريشا أسلمت كلها يوم الفتح فإذا وجد كافر منهم كان 
مرتدا والمرتد”" لا تؤخذ منه الجزية لأنه لا يسترق. 

م'": وهو الصواب". 


۰ فين : قال الشيخ. 

2( محمد بن أحمد بن الجهم» أبو بكر الوراق المروزي؛ كان جده وراقا للمعتضد» سمع اسماعيل القاضي وتفقه معه 
ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره» وروی عن عبدالله بن أمد بن حنبل» وجعفر الفرياي» وغیرهم» وروی 
عنه أبو بكر محمد بن عبدالله الأبهري» وغيره» قال الخطيب : ( له مصنفات حسان محشوة بالآثار يحتج فيها مالك 
وينصر مذهبه؛ ويرد على من خالفه ). أه. منها : كتاب مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك» وشرح مختصر- 
ابن عبد الحكم الصغير» وله كتاب بيان السنة. مات سنة تسع وعشربين وثلائمائة. انظر : طبقات الفقهاء 
للشيرازي 118 -( وفيه اسمه أحمد بن محمد ونبه في الديياج على أن هذا خطأ ). وتاريخ يغداد /١‏ ۰۲۸۷ 
والديباج المذهب 747 

)١(‏ في ص : لكل دان. 

(1) في ن: اجتمع. 

() غباية ل ۲۲۸۱/ أ. ن. 

() فين : أو. 

(0) في ن : على مقام على كفر. 

2 لعل المراد: كتاب "النكت والفروق لمسائل المدونة". تأليف : عبد الحق بن محمد الصقلي ( ت 455 ). 
فهو عمدة المصنف في النقل عن القرويين. 

(۷) (والمرتد) بياض في ن. 

(8) قال ني مواهب الجليل في شرح مختصر خليل7/ :۳۸١‏ "حكى المصنفون في الخلاف من أصحابنا 
وغيرهم أن مذهب مالك أنها تقبل -أي الجزية- إلا من كفار قريش» ونقل صاحب المقدمات الإجماع 
على أن كفار قريش لا تؤخذ متهم الجزية؛ وذكر أن ابن الجهم نقل الإجماع أيضاًء واختلف في تعليل 
عدم أخذها من كفار قريش؛ فعلله ابن الجهم: بأن ذلك إكراما لهم لمكانهم من التبي - صل الله عليه 
وسلم - وعلله القرويون: بأن قريشا أسلموا كلهم فان وجد منهم كافر فمرتد فلا تؤخذ منه". 

(9) في ن : قال الشيخ. 
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فصل 

قال مالك: ويستتاب أهل الأهواء من الإباضية والحرورية والقدرية وغيرهم؛ فإن 
تابوا وإلا قتلوا إذا كان الإمام عدلا". 

وقال الرسول كي ( من غير دينه فاقتلوه ). 

وقال في قوم مرقوا ببدعتهم يمرقون”" من الدين» فكان علي بن أبي طالب زفت أول 
من قاتلهم. 

قال ابن القاسم: وإن خرجوا على إمام عدل فأرادوا قتاله ودعوا إلى ماهم عليه؛ دُعوا 
إلى السنة والجاعة فإن أبوا؛ قوتلوا. 
وسئل مالك عن أهل العصبية الذين كانوا بالشام؟ فقال: أرى للإمام”" إن يدعوهم إلى 
الرجوع إلى مناصفة” الحق بينهم؛ فإن رجعوا وإلا قوتلوا". 


[قال أبو إسحاق: وظاهر هذا أنهم وإن لم يلبئوا بدارهم ولا دعوا إلى بدعتهم 
لمخالفتهم الإجماع وقدحهم في الصفات وعند الفقهاء أنهم يتوارثون؛ لقول النبي كلا 


سي 
)١(‏ ساقطة من ص. 

.٤۷ /۲ المدونة‎ )( 

(1) أخرجه البخاري ٦١ /٤‏ بلفظ : (... من بدل دينه فاقتلوه). 
(۲) (يمرقون) بياض في ن. 

(۳) في ص : الإمام. 

(4) في ص : (إلى منا) بياض في ص. 

() في ص : قتلوا. والنص في المدونة ۲/ 68-817 
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(ويتمارى في الفوق"" “" فكأنه أبقى لهم شيئا فيكون قتلهم على هذا التأويل حدا كحد 
الزاني والزنديق إذا ظهر عليه وانكر, كنا نصلي عليه ونورثه”". 

وقد اختلف المتكلمون في تكفيرهم بمآل قوهم الذي سد عليهم طريق المعرفة 
بالله تعالى. 

فقيل: يكفرون بذلك وعلى هذا لا يتوارثون. 

وقيل: لا يكفرون بمآل قوهم؛ لأنهم لم يقولواء وهذا ظاهر الفقهاء. 

وإن كان قد أطلق بعض أصحابنا على من قال: بخلق القرآن أنه كافر. فهذا على 
القول الذي يكفر بمآل القول. 

وقيل: يضربون ويسجنون ولا يقتلون إلا أن يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم» 
وكذلك فعل علي َف بالخوارج لم يقاتلهم[1/77.ص]" حتى بانوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم فقاتلهم وقتلهم» ولا تستباح نساؤهم ولا أموالهم؛ وإذا تابوا وقد قتلوا وأخذوا 
أموال المسلمين ووطئ النساء؛ لم يقتلوا قصاصا وما استهلكوه من الأموال فلا غرم 
عليهم فيهء وما كان قائ أخذ من أيديهم؛ ولم يحدوا فيم وطئوا؛ لأنهم فعلوا ذلك بتأويل 
وعلى دين يرون أنه صواب» فليسوا كالمحاربين. 


ومن رمى منهم امرأة بها استحلوا منها من وطء وقال هما يا زانية: حد. 


)١(‏ في ص : الفرق. وكذلك في البيان والتحصيل5١/ .٠٠١‏ والمثبت هو نص الحديث» والفوق هو : موضع 
الوتر من السهم. والمعنى في يتمارى في الفوق: أي أنه ينظر فيه يتشكك هل بقي فيها شيء من دم الصيد آم 
لا. انظر فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر رحه الله 7031/11 

(0) الحديث في الموطأ؟/ 7 بتحقيق الأعظمي؛ وصحيح البخاري7/ 1517 

() وانظر البيان والتحصيل7١/‏ 7”56. 

)١(‏ وهي ل47"01/ أ. صويرية. 
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قال ابن الجهم: تؤخذ المزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار 
قريش كم تقدم الكلام عليه]"". 

ابن سحنون قال سحنون في الخوارج: إنما قوتلوا وقتلوا لبدعتهم وسماهم النبي ك4 
مارقين قال: ( ويتمارى في الفوق © )”” ولم يسميهم كفاراء وسن علي بن آبي طالب قتاهم 
بها كان عنده من النبي إلا من العلم فيهم'' فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم 
ومواريثهم قائمة» وهم أحكام أهل الإسلام في ذلك وإنا قوتلوا" بالسنة وبم] أحدثوا 
من البدعة؛ فكان ذلك كحديقام وليس قتلهم يوجب تكفيرهم 
كما م يوجب مثل المحارب تكفيره» ولا قتل المحصن تكفيره؛ وأموالهم هم 
ولهم حكم المسلمين في أمهات الأولاد وعدد النساء والمدبرين”" والوصاياء ويرد ما 
أخذوه للمسلمین“ إلى أربابه» ولا يُتبعوا با سفكوا من دم» ونالوا من فرج» ولا بقود» 
ولا بدية» ولا صداق» ولا حده ومالم يعرف ربه من الأموال أو قف" لأهله فإن آيس 
منهم تصدق به» وم يثبت عندنا" أن علي بن أي طالب فة أجاز الانتفاع بسلاح 
الخوارج ما دامت الحرب قائمة. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 

(۲) في ص : الفرق. 

() (ويتهارى في الفرق) مطموس في ن. 
)١(‏ في ص :بهم. 

(۲) فين : قتلوا. 

(۳) في ص : والمتكبرين. 

)٤(‏ في ص : ويردوا ما أخذ المسلمين. 
(5) في ص : وقف. 

(7) (عتدنا) ساقطة من ن. 
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ومن المدونة قال مالك كلل في الخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم 
تابوا ورجعوا: وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه وما 
استهلكوه فلا يتبعون”" به» وإن كانوا أملياء”؛ لأنهم متأولون بخلاف المحاربين؛ أولئك 
إذا تابوا إنها يسقط عنهم حد الحرابة ولا يوضع عنهم من حقوق الناس شيء قال ولا 
يصلى على القدرية ولا الإباضية ولا تتبع*" جنائزهم ولا تیاو" مرضاهم". 

قال سحنون: أدبا كم . 

ابن وهب قال ابن شهاب: هاجت الفتنة الأولى فرأى جماعة من البدريين إسقاط 
القصاص والحدود عمن قاتل في تأويل القرآن فقتل» ولا حد على امرأة سبيت ولا بينها 
وبين زوجها ملاعنة ويد“ قاذفها بها وترد إلى زوجها الأول بعد أن تنقضي”“عدتها من 
زوجها الآخر”. 

ابن وهب: ذكرت الخوارج [67/ب.ص]" واجتهادهم عند ابن عباس فقال ابن 
عباس: ليسوا بأشد اجتهادا" اليهود والنصارى ثم هم يضلون”". 


(۱) في ص : فلا يتبعوا. 
() في ص : أولياء. 
() في ص : الإباضية. 
22( في ن : ولا يتبع . 
)١(‏ في ن : ولا يعاد. 
(*) المدونة 4/7غ. 
(5) فين : ويحد. 

)0( في ص : تقضي. 
(5) المدونة؟/49-:6,. 


(۷) وهي ل 4701/ ب. صويرية. 


) 234 } 


قال الشيخ”": وإذا سبى المخارجي حرة فأولدها لحق الولد به إذ لا حد عليه في ذلك 
لا عذر بالتأويل» وكذلك إن سبى أمة فأولدها فلا حد عليه ويلحق به الولد ويكون 
حكمها كحك" المستحقة من يد مشتريما" ويدخله الاختلاف الذي دخلها. وقاله 
بعض أصحابنا. 


أبن وهب قال أبو سعيد الخدري": بيتها نحن عند رسول الله ل وهو يقسم قس)ً 
إذ" أتاه ذو الخويصرة» رجل من بني تيم فقال يا رسول الله: اعدل. فقال رسول الله 


سح 

)١(‏ في النسختين(ص »ن) اجتهاد. 

() المدونة 2.44/7 

(۳) ساقط من ص. 

(5) في ص : حكم. 

)١(‏ في ص: المشتري. 

(1) سعد بن مالك بن سنان ۽ الأنصاري. الخزرجيء أبو سعيد الخدريء مشهور بكنيته؛ استصغر يوم أحد» وها 
استشهد أبوه» وشهد أبو سعيد الخندق وما بعدهاء لازم رسول الله صل الله عليه وسلم وأكثر عنه في الرّواية له 
(۱۱۷۰) حديثاء كان من نجباء الأنصار وعلا وفضلائهم. مات رضي الله عنه بالمديئة المنورة سنة أرب 
وسبعين» وقيل غير ذلك. له ترجمة في الاستيعاب ”/ ٤٤ء‏ وصفة الصفرة ۷١٤/١‏ الإصابة ۳۲/۲ والأعلا 
AV IY‏ 


() (إذ) ساقط من ن. والنص في المدونة .٤۸/۲‏ 

(4) حرقوص - بضم أوله وسكون الراء والقاف بعدها واو ساكنة ثم صاد مهملة- ابن زهير السَعدي. الملقب بذي 
الخويصرة: صحابيء من بني تميم. روي أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمدّه فأمده بحرقوص بن زهيرء 
لقتال (الهرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد صفين مع علِيّ. وبعد الحكمين صار من أشد 
الخوارج على علي» فقتل فيمن قتل بالنهروان. وفي سيرته اضطراب. قال ابن حجر: "ذكر بعض من جمع 
المعجزات: أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «لا يدخل التار أحد شهد الحديبية إلا راحده فكان هو حرقوص 
بن زهير. فان أعلم. الإصابة في تمييز الصحابة۲/ ٤٤ء‏ والأعلام ۲/ ٠۷۳‏ 
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:اومن يعدل إذا” لم أعدل خبت وخسرت إن لم آعدل) فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال":( دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه”" فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى نضّيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه 
شيء» سبق الفرث والدم”"» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الناس. 

قال أبو سعيد: ولقد شهدت مع علي بن آي طالب قتالهم”" فأمر بذلك الرجل 
فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله يا الذي نعت”". 
مسألة في قتال الخوارج لم أروها وقرأتها على شيخنا أبي الحسن القاضي”» فصوبها 


قال ابن سحنون: وافترض الله عز وجل قتال الخوارج فقال تبارك وتعالى8 وَإن 
طأنِقتانٍ مِن آلْمُؤْمنِينَ آفتتلوأ فآصلِحُوأ هما فإ بَعْتْ إخذدهُما عَلَى آلأخرَى فيلو ّي 


)١(‏ في ص :إن. 

(5) في ن : قال. 

() نهايةل ۲۲۸۱/ ب. ن. 

(4) ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ساقط من ص. 

)١(‏ في ص : الدم. 

(؟) في ص : ولقد شهدت علي بن أبي طالب قاتلهم. 

() المدونة؟/ 44-48. والحديث في البخاري 4/ .7٠١‏ 

2 هو القاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحصائري الصقلي» أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد. 
كان من أهل الفقه والدين والرّواية أخذ عنه الناس» وتفقهوا عليه؛ منهم: ابن يونس وغيره ولم يذكروا 
سنة وفاته. له ترجمة في ترتيب المدارك (ط:وزارة الأوقاف) ۷/ ۲۷١‏ وشجرة النور الزكية 94. 
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تثغي حَنَىْ تفِيَءَ إِلَىْ أشر أن 4“ فوجب على المسلمين جميعا" يبذه الآية قتال الخوارج 
وأهل العصبية" وهذا إذا كان الإمام عدلاء وأما إن" لم يكن عدلا وخرج عليه عدل 
فعليك'” الخروج مع العدل حتى يظهر دين الله» وإن كان الخارجي غير عدل فيسعك 
الوقوف”" إلا أن تراد نفسك ومالك فادفع عن نفسك ومالك وعن ظلم المسلمين إن 
قدرت» وإن كانوا يطلبون”" الوالي الظالم؛ فلا يجوز لك الدفع عنه» ولا القيام عليه» ولا 
يسعك الوقوف عن العدل كان هو القائم أو المقوم عليه" ولا يجب على المسلمين قتال 
الفئة الباغية إلا مع الولاة إن رأوا الفساد ظاهراء ولا قيام لله بحق المسلمين إلا 
بالاجتماع01/ .ص“ والتولية على أنفسهم من يقوم بالحق» ولا يكون الإمام إلا من 
قريش لقول رسول الله لا: لا تكون الأئمة إلا من قريش)”؛ لأن الله م" يخل من 


(1) جزء من الآية 4 من سورة الحجرات» وتمامها: : وزإن طتفتان بن الفؤين الوأ فامتإرا همان بقث 
إِخدلهُمَا على الأخُرى فقيلوأ التي تتفي حى تيء إلىْ أثر أ فإن فاءث فاصتلخوأ يتما بالعذل واشبطرا إن آله 

(۲) (جيعا) ساقطة من ن. 

(۳) في ص : المعصية. 

(5) (وأما إن) بياض في ن. 

)٥(‏ في ص : فعليهم. 

)١(‏ فين : وسعك العدول والوقوف. 

(؟) في ص : يظلمون. 

(۳) في ن : أو المقام عنه. 

22 وهي ل : 41707/ أ. صويرية. 

)0( مسئد الإمام أحمد9 1١18/1‏ بلفظ : (الأئمة من قريش...) وانظر التلخيص الحبير/ ١١5‏ وذكر رمه الله 
أنه قد جمع طرقه عن نحو من أربعين صحابيا رضي الله عنهم. 

)١(‏ ساقط من ص. 
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قريش عدلاء ومن قام من غير" قريش بالعدل والحق» يدعو إلى العدال؛ فحینئذ" يجب 
على الناس نصرته» وإن لم يدع فلا نصرة له على الناسء قال ذلك مالك وغيره من أكابر 
أهل المدينة» وإنها منع مالك من القيام يومئذ لأنه لم يقم إمام عدل» وليس”" يرى القيام إلا 
مع العدل إلا أن يدعو القائم إلى العدل من قريش” فهذه مذاهبنا وبالله التوفيق. 

مسألة: روى عیسی ٩‏ عن ابن القاسم قال سّئل مالك: عن الوالي”" إذا قام عليه قائم 
يطلب إزالة ما بيده هل يجب علينا أن ندفع”" عنه غيره؟ 

قال: أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم. وأما غيره: فلاء ودعه" وما يريد منه يتتقم 
الله من ظالم بظالم ثم يتتقم من كليهم| قال الله تعالى: إا جَآءَ وَعَدُ أولهما بعلا عَليِكُمْ 
عِبَادا لآ أؤلي بَأس شديدي©». 

قال: وسئل مالك إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام رجل آخر ودعا الناس إلى 
البيعة فبايعه بعضهم؟ فقال: قد روى معاوية أن المبايّع” الثاني يقتل"؛ وهذا عندي إذا 


)١(‏ في ص : عند. 

2 في ص : يدعوا إلى العدل من قريش فحينئذ. 

() (وليس) مطموسة من ن. 

)6( في ن : إلا أن يدعوا للقيام إلى العدل من قريش. 

(۱) في ص : روي عن. 

(۲) في ص : الولي. 

(۳) فين ك الدفع. 

() في ص : فلا ودعته. وانظر النص في منح الجليل4/ ١۹١‏ والخرشي على خليل۸/ .1١‏ 

() جزء من الآية ه من سورة الإسراء؛ وتمامها: [فإا جَآة رغد أوللهُما بَعَثنا علكم ادا نا أزلي بَأس شديد 
فَجَاسُرأ خأل اليا ركان وَعَدا مشولا . 

(25 في ص : البائع. 

(ف4 سيأتي الحديث قريبا في كلام المصنف رحمه الله. 
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كان الأول عدلاء وأما إن كان مثل هؤلاء فليس" له بيعة إذا كانت بيعته على الخوف» 
والبيعة للثاني إذا كان عدلاء وإلا فلا بيعة هم" تلزم. 

قال مالك: ولا بد من إمام بر أو فاجر. 

قال ابو إسحاق”'": والحديث”" الذي رواه معاوية أن النبي بيا قال: (إذا كان في 
الأرض خليفتان فاقتلوا أحدهما)”"» وقد بلغني أنه كان يقال“ :لا تكرهوا الفتن فإن 
فيها“ حصا المنافقين) . والله عز وجل ا 


)١(‏ في ص : مثله فليس. 

() فين :هم. 

(۱) فين : ابن اسحاق. 

() في ن: في الحديث. 

( لفظ الحديث ( أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية في الكلام الذي جرى بينهما في بيعة يزيد بن معاوية: وأنت يا 
معاوية» حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان في الأرض خليفتان» فاقتلوا أحدهما»). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير19/ 15 1؛ وفي الأوسط 174/4 وقال هنا:"لم يرو هذا الحديث عن عبد 
الله بن الزبير إلا سعيد بن جبیر» ولا عن سعيد إلا أبو بشرء ولا عن أبي بشر إلا سعيد بن بشير تفرد به زيد 
بن يحبى بن عبيد" وهو أيضاً في جامع المسانيد والسنن لابن کثیر۸/ 0١‏ وذكره في مجمع الزوائد 704/0 
بلفظ "فاقتلوا آخرهما" وقال: ( رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقال). 

(6) فين : يقول. 

(6) (فيها) مطموسة من ن. 

)١(‏ ذكر هذا الحديث ابن بطال في شرحه على البخاري في كتاب الصلاة7/ 44 بلفظ:"لا تستعيذوا بالله من 
الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين" وني كتاب التعبير ٤١ /٠١‏ بلفظ:"اسألوا الله الفتنة فإنها حصاد المنافقين" 
وعلق بقوله: يروى عن بعض من قصر علمه» وزعم أن ذلك مروي عن رسول الله» وهو حديث لايثبت» 
والصحيح خلافه...» وذكره عنه ابن حجر في فتح الباري١/ ٤۳‏ دوقال:"قلت:وقد سئل ابن وهب قديها 
عنه فقال: إنه باطل" وذكر المناوي كلامهما في فيض القدير؟/ ١01‏ وزاد ("ك" في الدعاء لعن ابن 
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وهذا باب جامع لوجوه شتی مما يتعلق'" بالجهاد 
ومن كتاب ابن حبيب: روي أن النبي ٤‏ كان يخرج في سفره يوم الخميس باكرا 
ويرجع يوم الإثنين باكرا. بيد إذا رجع فيصلي ركعتين في المسجد ثم يحدث أصحابه ساعة 
ثم يدخل". 
وروي أنه كان يصلي ركعتين قبل أن يخرج"". 
وكان اة يبعث السرايا أول النهار“. 


قال ابن مسعود": من خرج إلى سفر فليأت إخوانه يسلم عليهم ويرتجي بدعائهم 
خيرا فإذا قدم فليأتوه. وكان النبي كله : إذا استوى على" بعيره يريد سفرا كبر ثلاثا 


دعي 
مسعود) وقال صحيح الإسناد» قال الحافظ العراقي : وليس كما قال إلا أنه ورد في أحاديث جيدة 
الإسناد). 

)١(‏ فين : تعلق. 

(۲) في صحيح البخاري (4/ )أن النبي فل حرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم 
الخميس» وفي سنن سعيد بن منصور (۲/ )۱۸١‏ أن رسول الله وي «كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم 
الخميس من أول النهار 

(۳) النوادر؟/ .7٠١0‏ وحديث ضلاته ب بعد رجوعه وجلوسه لأصحابه أخرجه البخاري٠/‏ ۳> 
ومسلم٤/ .۲٠۲١‏ في قصة رجوعه من غزوة تبوك واعتذار ا مخلفين...» وأخرج مسلم مختصرا /١(‏ 497) 
ان رَو الله كه (كَانَ ادم من صقر إلا ارا في الضُحىء قا قم بد مسجب قصل فيه رَكْعَنِ فم 
جَلَسَ فِيه) .أمَا رجوعه ب يوم الأثنين باكراً فلم أجد في كتب الحديث ما يدل عليه. فالله أعلم. 

(4) النوادر۳۰/۳. 


(0) مسند الإمام أحمدة 7/ ۱۷۱ وسنن أي داود؟/ ۳٤١‏ وجامع الترمذي7/ 504 وقال حديث حسن. 

(5) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبوعيد انرحمن» حليف بني زهرة بن كلاب» أحد السابقين إلى الإسلاع 
هاجر الحجرتين» وأول من جهر بالقرآن بمكةء وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء وكان خادم رسول الله صلى الله عليه و« 
الأمين» روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (84 ) حديثاء وبعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم ولي بيت مال 
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وقال: ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم يسّر لنا 
في سفرنا هذا[۳۷/ ب.ص"" التقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم أزو لنا الأرض وهوّن 
علينا السفر واطو لنا بعده'» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال» 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ). 

وكان َة إذا بعث جيشا أو سرية يوصيهم فيقول: اغزوا بسم الله وعلى عون الله 
وامضوا بتأييد الله بالنصر ولزوم الصبر قاتلوا" في سبيل الله» ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» ولا تجبنوا عند اللقاء» ولا تمثلوا عند القدرة» ولا تسرفوا عند الظهورء ولا 
تقتلوا هرم ولا امرأة» ولا وليدا"» ولا تغلوا عند الغنائم» ونزهوا الجهاد عن عرض 
الدنياء وأبشروا بالرباح” في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم)(“. 


دعي 


الكوفةء ثم قدم الدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه ات بهاسنة اثتين وثلاثون» ودفن ب ليقي 


في الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ /٠١٠١١‏ ١٠ء‏ وصفة الصفوة ۳۹١ /١‏ والإصابة ۲/ TT‏ 
)١(‏ نہایة ۲۲۸۲/|. ن. 


(۲) (على) ساقطة من ص. 

(*) وهي ل 4701/ ب. صويرية. 

(5) في ص : بعيده. 

)0( النوادر!/ ٠١‏ ومسند الإمام أحمد .]٤١ /٠١‏ 

0) فيص : فأتوا. 

(۷) في ن : وليدة. 

(8) في ص : وأبشروا بالربح. 

0( بنصه في التوادر"/ ٠١‏ ول اقضهعايه بهذا اللفظ عند غيره» وقد ورد ختصر ا في الموطأ۲/ ۰٤٤۸‏ ومسند 
الإمام آحمد٤/‏ ۱۳۹/۳۸۰۲۱۱ وصحيح مسلم؟/ ٠١۷١‏ . 
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وقال طلله: « خير الصحابة أربعة» وخير الطلائع أربعون» وخير السرايا أربع مائة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن"" تغلب اثنا عشر ألفا من قلة إلا باختلاف كلمتهم )7 

2 س ا عسر اا ين 

( وغهى عن الوحدة في السفر وغيره )". 

وقال يَكِ: ( لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله تعالى''" العافيةء فإذا لقيتموهم فائبتوا 
واذكروا الله تعالی)7. 


وني حديث آخر: ( فإذا" صاحوا فعليكم بالصمت والسكينةء ولا تنازعوا» 


() فيص:ل. 

(1) النوادر7”/١.‏ والحديث أخرجه في إتحاف المهرة وعزاه (۷/ )۳۸١‏ لمسند الإمام أحمد. وجامع الترمذي» 
ومستدرك الحاكم» وابن حبان» وابن خزيمة» والدارمي. إلا أنه ليس في الحديث قوله: "إلا باختلاف 
كلمتهم" وانظره في مسند الإمام أحمد 4/ 519. 

() النوادر1/5١.‏ والحديث في مسند الإمام أحمد(1١/‏ 0: أ الي کل قَالَ: " الرَاكِبُ شَيْطَات 
وَالرَكِبَانٍ ينان وَالتكانَةرَكْبٌ". 
وأورده في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۳/ 8 )١4‏ فقال: (عن عبد الله بن عمرو - مع - 
قال: "جاء رجل فسلم على النبي - ب - خارجا من مكةء فسأله النبي - ب -: أصحبت من أحد؟ قال: 
لا. قال النبي - فك -: الواحد شيطان» والاثئان شيطانان» والثلاثة ركب ". رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
بإسناد صحيح. والحاكم وص ححه وعنه البيهقي في الكبرىء وروى المرفوع منه مالك» وأبو داود» 
والترمذي وحسنه» والنسائي بأسانيد صحيحة وابن خزيمة وبوب عليه: باب النهي عن سير الاثنين 
والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين عصاة إذ النبي - يَف - قد أعلم أن الواحد شيطان. والاثنان 
شيطانان» ويشبه أن يكون معنى قوله: "شيطان " أي: عاص كقوله: "وشياطين الإنس والجن" ومعناه: 
عصاة الإنس والجن). 

(4) (تعاللى) ليست في ص. 

(0) (تعالى) ليست في ن. 

5 الحديث في صحيح البخاري؛ / 20١‏ وصحيح مسلم7/ 17557 

)١(‏ في ص :فإن. 
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فتفشلواء وإذا أتوكم فاثبتواء وأكثروا ذكر الله تعالى"» وعليكم بالأرض» وقولوا: اللهم 
أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغلبهم أنت فاهزمهم بطولك"» 
فإذا غشوكم فقوموا وغضوا أبصاركم واحملوا على بركة الله تعالى0. 

وكان ب يبرز إلى غزوه” حين تزول الشمسء وكان يقول: ( اللهم منزل الكتاب 
مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم لنا وانصرنا عليهم وزلزل بهم )", 

وني العتبية قيل لمالك: هل بلغك أن النبي بي كان يتحرى قتال العدو بعد الزوال؟ 

قال: ما بلغني ذلك» وما كان قتاله يوم خيبر" ويوم أحُد إلا أول النهار". 


دير 

)١(‏ في ص : تتزعوا. 

() (تعالى) ليست في ن. 

(*) في ن : فاهزمهم لنا. 

(4) (تعالى) ليست في ن. 

)0( الحديث أورده السيوطي في جامع الأحاديث جامع الأحاديث (17/ 7" وعزاه للحاكم عن جابر) وهو 
عند الحاكم (۳/ ۰۳۸ رقم )٤۳٤۲‏ . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الصغير (۲/ ٠٠١‏ رقم KD‏ 

(0) في ص : ينتهز إلى عدوه. 

(۷) لعل مما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري /٤(‏ 11) (إن رسول الله يي في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء 
انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: «أيها الناس» لا تمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية؛ فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم») 

(8) في ن : آهل خيير. 

(9) البيان والتحصيل ۱۷/ 097, وانظر: النوادر */177. 
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فصل 
قال ابن حبيب: وم يزل الشعار من أمر الناس". 
قال ابن عباس: كان الشعار يوم بدر: "يا منصور"» ويوم حنين'": "حم لا 
ينصرون"» وشعارهم” حين انزموا: "يا أصاحب سورة البقرة تحضيضا"". 


فصل 

ومن العتبية من سباع ابن القاسم: وينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه 
ويكون في وسطهم©. 

وقال أيضا مالك فيه وني الواضحة: ينبغي أن يكون الإمام في آخرهم حتى يتقدمه 
الضعيف ويلحق به المنقطع””. 

وكان عمر بن الخطاب رلت يفعل1/۳۸1.ص]" ذلك *. 


ابن حبيب”" وأوصى عمر بن العزيز صاحب الطائفة أن يركب أضعف دابة في الجيش 
ية 1 سيرها”". 


.44 التوادر؟/‎ )١( 

)١(‏ (حنين) ساقطة من ن. والحديث في مسند الإمام أحمد/19/ 177 ومستدرك الحاكم7/ ٠١١‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالا) 

(۳) في ص : (م: يريد: وشعارهم) وهي زيادة. 

(4) النوادر۳/ .٤۸‏ والحديث في مسند أحمد ۲۹۸/۳. 

(0) التوادر؟/ ۳۲. 

(0) في ن : يتقدم الضعيف» ويلحق المتقطع. 

(۷) وهي ل 47207/أ. صويرية. 

(8) النوادر؟/ ۳۲. 
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وقال النبي يَِ: (( عليكم بسير الليل» وإذا سرتم في الخصب فأمكنوا الدواب من أسنانها 
ولا تجاوزوا المنازل» وإن سرتم في الجدب فعليكم بالدلج» وإياكم والتعريس في جوار 
الطريق» والصلاة عليهاء وإذا ضل أحدكم أو أخطا فليتيامن”» فإذا أعيا فليهرول» وادنوا 
من الماء وأقلوا المكث في المنازل )) 9©. 


فصل 

وينبغي لإمام الجيش أن يوكل بالساقة رجالا" في دخوله دار الحرب وفي خروجه 
يلحقون بمن" تخلف ويقفون على الضعيف ومن معه دابة لا فضل فيها أمروه بتركها فإن 
أبى نزعوها منه وتركوها وألحقوه بالناس» ولا ضمان عليهم فيهاء وكذلك إن كان معه بقر 
أو غنم اشتراها" من المغنم فلم يقدر أن يلحق بالناس؛ فعلى أصحاب السّاقة قتل ذلك إن 
خافوا على الرجل» وإن تركوها وألحقوا ربا بالناس ثم مرت بها سرية لحقوا العسكر بعد 
ساعة أو يوم" أو يومين فقام ربهاء فإن كان بقي خلف ربها بقية من المسلمين فليس“ 
لأهل الساقة أن يحولوا بينها وبين ربهاء فإن فعلوا فهم ضامنون لما قتلوا أو هلك منهاء 


0 

)١(‏ (ابن حبيب) ساقط من ن. وفي ص: ابن الحبيب. وفي ز: أبن حبيب. 

(۲) النوادر”/ 77 

() (فليتيامن) ساقطة من ن. 

22 النوادر۳/ .۴١‏ وبعض الفاظ الحديث في صحيح مسلم ۳/ ٠٠٠١‏ وني غيره أيضاء 
(0) في ص : رجلاء 

() في ص : من. 

(۷) في ص : أو اشتراها. 

(8) غباية ل 7787/ب.ن. 


(4) (فليس) مطموسة من ن. 
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وإن”" فعلوا ذلك ولم يعلموا بمن خلفهم لم يضمنوا؛ ولربها أخذها تمن قام بها من خلفه 
ويؤدي إليه ما انفق عليها وإلا”" أسلمها إليه» والقول قوله فيم يشبه من النفقة» فإن 
اختّلف في مدة النفقة: فقال المنفق: من وقت كذاء وقال ربها: من وقت كذاء أو قال: لا 
أدري. فالمنفق مدعي؛ فإن جاء بالبينة وإلا فلا شيء له إلا ما أقر به ربهاء ولو أنفقوا عليها 
وهم يظنون أنها للعدو غنيمة؛ فلا رجوع طم بالنفقة على ريها؛ كا لو" غنموا عبدا من 
أيدي العدو للمسلمين فلربه أخذه بغير نفقة ولو قسمت أخذها" بالثمن فلا نفقة؛ لأنهم 
إن أنفقوا على أموالهه". 

م": والقياس إن أخذه ربه قبل القسمة أن عليه النفقة لأنه يأخذه بغير ثمن ولو 
هلك كان منه» ولو" كانت له غلة كانت لسيده" ممن عليه الضمان؛ فله الخراج وعليه 
النفقة» كقولهم: فيمن رد عبدا بعيب فلا رجوع له بالنفقة؛ لأن ذلك كان" في ضمان. 
وكان له خراجه. فكذلك عليه نفقتهء وأما ما أنفق عليه بعد القسمة فلا رجوع هم 
بالنفقة؟ لأخهم أنفقوا على أمواهم وما كان ضمانه””'' منهم [4/ ب.ص]'. 


)١(‏ في ص : فإن. 

(؟) (وإلا) مطموسة قي ن. 
(؟) (لو) ساقط من ن. 
(4) فين : أخذه. 

(5) النوادر٣/‏ اسار 
(7) في ن : قال الشيخ. 
(۷) فين :ول 

(۸) (لسيده) ساقطة من ن. 
(9) (كان) ساقط من ن. 
)١(‏ في ص :ضانا. 
)1١(‏ وهي ل 4108/ ب. صويرية. 
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فصل 

قال ابن حبيب: اختّلف في قول الله سبحانه: ان خَفّف آله عَنكُمَ وَعَلِمَ أن فيكم 
ضتفً4”" الآية فقيل-وهم الأكثر-: يعني ضعفا في العدد لا في القوة وا جلد؛ فلا يحل أن 

يفر الرجل من رجلين”"» ولا المائة من المائتين”” .وإن كانوا أشد منهم سلاحاء وأظهر 
1100010009 ؛ فلهم حينئذ في الانحياز عنهم 
والتولية منهم سعة. 

وقيل: إنا ذلك في القوة والجلد؛ فلو أن مائة مسلم لقوا ثلاثاثة أو خمسماثة ليسوا 
مثلهم في القوة والجلد لم يجز لهم التولية عنهم فإنما الضعف في القوة .لا في العدد. وهذا 
قول ابن الماجشون وروايته عن مالك وبه أقول". 

م": إنها ذلك إذا تساووا أو تقاربوا في العدة فتلقى الماثة منا المعدة بالخيل والسلاح“ 
مائتين من الشرك معدين مثل عدتنا أو قريبا منهاء وأما إن تلقى مائة منا غير معدة مائتين 
منهم معدة فلا؛ لأن الواحد المعد بكفاءة”" عشرة غير معدين؛ فإن) تحمل" الآية على 
الاستواء في العدد والمقاربة فيه والله أعلم. 


)١(‏ جزء من الآية 57 من سورة الأنفالء وتمامها: «آلآن حَْف آله نكم وَعَلِم أن فيكم ضَغقاً قإن يكن مُنكُم مأئة 
َابَِة ليوأ مأنتيٍِ إن يكن منكُمْ ألت لبر لين بدن آل وا مع الصبرين ©. 

a RE فين‎ )0( 

() في ن : مائتين. 

.٠١ النوادر۳/‎ )5( 

(0) فين : قال الشيخ. 

(1) في ص : المعتدة بالسلاح والخيل. 

(۷) في ص : مكافات» وني ن: مكفاة. ولعل الصواب ما أثبته» و في ز: بكفاة. 

(۸) في ص : محمل. 
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قال" ابن حبيب: لم يأخذ مالك بقول عمر: "أنا فئة لمن انحاز إلي"" وهو بالمدينة» 
وإنا ذلك إلى رأس الجيش وولاته". 
قال ابن المواز: إنا الانحياز إلى والي جيشه الأعظم الذي دخل معه وربا تكون سرية دون 
سرية فتنحاز المتقدمة إلى من خلفها تمن يليها“ ثم تنحاز إذا ما جاء هما" أكثر من 
مثلهما”" إلى من يليها حتى يبلغ الانحياز من الجيش الأعظم» ووليهم الأكبر“. 

وقاله" عبد الملك: والله أعلم با رج من سخطه. 

وقال عن مالك: لا يجوز الانحياز إلا عن" خوف بين وضعف من السلطان. وهم 
السعة أن يثبتوا للقتال”' أكثر من الضعفين والثلاثة وأكثر من ذلك» وإن كانوا مجدون“ 
مصرفا عنهم. 


(۱) (قال) ساقطة من ن. 


(7) في كتاب الجهاد لابن المبارك» باب صلاة الخنوف ۱۸١‏ عن مجاهد قال: قال عمر تتؤفقة:"أنافئة كل 
مسلم". وأورده السيوطي يله في جامع الأحاديث77/ 0" وقال حققوه: (أخرجه الشافعى فى الأم 
»)17١/(‏ وعبد الرزاق (5/ ۲٥۲‏ رقم 5 401) » وابن أبى شيبة (5/ ۰٥٤۱‏ رقم۳۳۹۸۸)» والبيهقى 
0 رقم 1۷۸7۳) . 


() النوادر۳/١٠.‏ 
(4) في ن : إلى من يليها عن خلفها. وانظر النص في النوادر"/ .0١‏ 
(0) في ن : تنحازا. وانظر النص في النوادر؟/ 01 
(7) في ص : حازهما. وفي النوادر/ 1: إذا جاءهما. 
(۷) في ص : مثلها. 
(A‏ في ص : وولاءهم الأكبر. وفي النوادر”7/ 0١‏ :وواليهم. 
(9) في ص : وقال. 
٠١‏ (بما) مطموسة في ن. 
)1١(‏ في ص : من. والنص في النوادر */01. 


| 248 لþËþğل‎ 


قيل: فإن علموا نهم مقتولون إن ثبتوا”؟ 
قال: فأحب إل أن ينصرفوا عنهم إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء فإن لم يجدوا: فلهم”" 
أن يقاتلوا حتى يقتلوا©. 


[فصل 

وسئل ربيعة عن مدينة حاصرها العدو فضعفوا عن قتاهم وليس عندهم ما يكفيهم؛ 
أيخرجون لقتالهم أم يصبرون حتى يموتوا جوعا؟ 

قال: بل يخرجون للقتال أحب إلي. 

قال ابن سحنون: ولو بلغ بهم من الجوع حتى لا يقدروا على القتال فإن طمعوا أن 
في الإخراج”" منجاة ومفاداة" قد عرف ذلك من العدو في غيرهم؛ فليخرج إليهم» وإن 
کانوا يقتلونهم فليصبروا للموت جوعاً.91/|.ص]". 

وقال أبو إسحاق: لمع الخروج إلى القتال فلعل ذلك روح لهم ". 


دي 

)١(‏ في ن : القتال. وني النوادر 6١/7‏ لقتال. 

(۲) في ص : چیدوا. 

(۳) في ص : يقتلون إن ثبتوا. 

() (فلهم) بياض في ن. 

(5) التوادر 7/ 03. 

(5) في النوادر ”/ 04(الأسر) وهو ضمن سقط في ن. 
(۷) في ص : مفادة. وفي النوادر!/ 4 0 :(نجاة ومفاداة). 
(۸) وهي ل 4704/ أ. صويرية. 

(9) وقي الذخيرة 7/ ٠١‏ ؟(أروح لهم). 
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وقد اخثلف في المركب من المسلمين [ثلقى عليها النار] ”؛ هل [يثقّل]" الرجل 
نفسه ليغرق؟ 

فقيل: ذلك له؛ لأنه فر من موت إلى موت أيسر منه؛ وعلى هذا: إذا أيقن الإنسان؟ 
بمثل هذه الأشياء التي هي تعذيب له وأيقن بالملكة أنه يفر منها إلى موت هو أيسر منها 
فلا يكون قاتلا لنفسه. 


وقد قال ربيعة أيضا: إن صبر فهو أكرم له» وإن اقتحم فقد عوفيء ولا بأس به إن 
شاء الله]. 


فصل 
ابن المواز: وسئل عن الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة؟ 
قال: إن صحت نيته فلا بأس بذلك وقد فعل فی“ مضی ° . 


ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالمبارزة وذلك على قدر النية» ولا 


)١(‏ العبارة في "ص" (يتلقي الروم عليهم الباب). وهي ضمن السقط في "ن"؛ وقتشت عن العبارة في نسخة 
الأزهرية -المستبعدة من المقابلة هنا كما سيق- فوججدتها متوافقة مع نسخة"ن"في السقط نفسه(انظر 
الأزهرية۳۲/ ب). والتصويب من الذخيرة؟/ ٤٠١‏ والقوانين الفقهية 44. وفي عهذيب المدونة۲/ 1۲: (إذا 
أحرق العدو سفينة للمسلمين...). وانظر: المدونة؟/ ٠٠٠١‏ والبيان والتحصيل؟/ 489 . 

(؟) في "ص" (يقتل). وماقيل في الحاشية قبله يقال هنا. وني الذخيرة والقوانين الفقهية (يُلقي). وعبارة تمذيب 
المدونة 7/ 37: (وقال ربيعة: إن انحرقت سفينة فلا يقل الرجل نفسه ليغرق» وليثبت في مركبه لأمر الله). 
وانظر: المدونة757/5. 

(۳) رسم الكلمة في "ص": (الإنسن). 

0( مابين المعقوفين ساقط من ن. وانظر: وانظر: المدونة١/‏ 70 -17» وتهذيب المدونة /1۲. 

(0) في ص : فيها. 

(5) (مضى) ساقطة من ص. وانظر النص في النوادر٣/‏ 6 0. 
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يكون ذلك إلا بإذن“ الإمام» فوب ضعيفي”" يُقتل؛ فيه 2 الناس» ولا بأس ا ن يُعضد 
إذا خيف عليه وقيل: لا يعضد؛ لأنه لم يوف بالشرط» ولا يعجبناء لأن اليلج إذا سره 


(Vu 


يجب علينا أن نستنقذه” إذا قدرناء وقد برز" يوم ب درج زة 


() قي ن : بأمر. وانظر النص في النوادر7/ 08. 
() في ص : ضعيفا. 
(7) الكلمة في ص (فيهنأ). وهي مطموسة في ن. وفي ز: (فيهذ)» وهي كذلك في الشوادر ٠١/٣‏ ومتح 


الجليل ٠١۹۷/٣‏ . قال في معجم مقابيس اللغة:5/ ۷ : ا رالا كل صم یدل عل قر مَضم 
وَهَدْم). . وي عبذيب اللغة:ه/ ۲۳۲: ( الخد :هدم ديد كحائط د پم دم تقول دف ذا الاسر 


وهڌ ركني : إذا بلغ مِنْهُ وكسره. ٠‏ وَالفِغْل منهذ بيد . والمراد: أن المبارز المسلم إذا قتله الكافر فإن بذلك 
ينكسر جيش المسلمين» ويؤثر فيهم تأثيراً سلبيًء من جلب الخوف إلى تفوسهم» والخشية من عدوهم» 
ونحو ذلك. 

(4) في ص : نستنقذ. وهنا نهاية ۲۲۸۲/ أ.ن. 

(0) في ص : بارز. 

(5) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشميء أبو عمارة» وأبو يعلى» عمّ النبيّ صل الله عليه 
وسلّمء وأخوه من الرّضاعة. أرضعتهها ثويبة مولاة أبي هب» ولد قبل النبي صل الله عليه وسلّم بستتين. وقيل: 
بأربع. وأسلم في السنة الثانية من البعثةء وأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ بمكة. 
وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولا ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل تعرّض لتب صل الله 
عليه وسلم ونال منه» فقصده حمزة وضربه وأظهر إسلامه؛ فقالت العرب: اليوم عر محمد وإن حمزة سيمنعه. 
ولازم نصر رسول الله صل الله عليه وسلّم وهاجر معه. وآخى بينه وبين زيد بن خارثة» ولا كان يوم بدر قاتل 
بسيفين» وفعل الأفاعيل. وقتل شيبة بن ربيعة» وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو بالعكس» وقتل طعيمة بن 
عديّ» وعقد له رسول الله صل الله عليه وسلّم لواء وأرسله في سريّة؛ فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام في 
قول المدائتي. واستشهد بأحد. زرقه وحشي غلام "طعيمة» بجربه فقتله» وقصة قتل وحشي له أخرجها 
البخاريّ» وكان ذلك في النصف من شوال سنة ثلاث من الحجرة. فعاش دون الستينء ولقبه النبي صل الله عليه 
وسلّم أسد الله وسماه سيّد الشهداء ويقال: إنه فكل بأحد- قبل أن يُقتل- أكشر من ثلاثين نفساً. ودُفن هو 
وعبد الله بن جحش في قبر واحد. ورثاه كعب بن مالك بأبيات منها: 


بكت عيني وحقٌّ لها بكاها ... وما يغني البكاء ولا العويل 
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وعلي'" وعبيدة بن الحارث بن عب ادالط الب" 


(Da 00 (Ma 592 5‏ 
إلى عتب ةين ربيع ب ليةٌ" وش سهية بن ربيعلة 


عدي 
على أسد الإله غداة قالوا ... لحمزة ذاكم الرّجل القتيل 
له ترجمة في : المعارف١/‏ 0174 والإصابة في تمييز الصحابة ۲/ 2٠١5‏ والأعلام للزركلي /١‏ ۲۷۸. 

)0 هو أبو الحسن ابن آبي طالب الخليفة الراشد وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

() عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث: وأمه: من ثقيف» من أبطال قريش في الجاهلية 
والإسلام. ولد بمكة؛ وهو أسن من رسول الله -صل الله عليه وسلم- بعشر سنين. أرّخ الزركلي مولده (75 ق 
ه) وكان أحد السابقين الأولين» أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» هاجر هو وأخوه 
الطفيل» وحصين» وكان ربعة من الرجال؛ مليحاء كبير المنزلة عند رسول الله -صل الله عليه وسلم-. وعقد له 
النبي ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة» وبعثه في ستين راكبا من المهاجرين؛ فالتقى بالمشر-كين وعليهم أبو 
سفيان بن حرب» في موضع يقال له " ثنية المرة '" وكان هذا أول قتال جرى في الإسلام. وهو الذي يارز رأس 
المشركين يوم بدرء فاختلفا ضربتين» فأثبت كل منهما الآخر. وشد علي وحمزة على عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة 
وبه رمق, ثم توفي بالصفراء» في العشر الأخير من رمضان» سنة اثنتين -رضي الله عنه-. له ترجمة في: الإصابة في 
تمييز الصحابة4/ 007 وسير أعلام النبلاء ۲٠٠/۱‏ والأعلام للزركلي4/ 194. 

() عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفا بالرأي 
والحلم والفضل» خطيباء نافذ القول. نشأ بتيها في حجر حرب بن أمية. وأول ما عرف عنه توسطه 
للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وكنانة) وقد رضي الفريقان بحكمه» أدرك الإسلام؛ وطغى فشهد 
بدرا مع المشركين. وكان ضخم الجثةء عظيم الهامة» طلب خوذة يلبسها يوم " بدر "فلم يجد ما يسع 
هامته» فاعتجر على رأسه بثوب له. وقاتل قتالا شديداء فأحاط به علي بن أي طالب وحمزة وعبيدة بن 
الحارث» فقتلوه. الأعلام للزركلي 4/ .7٠١‏ 

(5) شيبة بن ربيعة بن عبدشمس: من زعماء قريش في الجاهلية. أدرك الإسلام» وقتل على الوثنية. وهو أحد 
الذين نزلت فيهم الآية: (كا ننا على المقتسمين) وهم سبعة عشر رجلاء من قريشء اقتسموا عقبات 
مكة في بدء ظهور الإسلام» وجعلوا دأبهم في أيام موسم احج أن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا كانت وقعة بدر» حضرها شيبة مع مشركيهم» ونحر تسع ذبائح لإطعام رجالهم؛ وقتل فيها. 
الأعلام للزركلي؟/ .١‏ وانظر: تفسير القرطبي .01//٠١‏ 
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والوليد بن عتبة”"» فبرز حمزة لعتبة فقتله» وبرز'" علي للوليد فقتله» وضرب شيبة 
رجل عبيدة فقطعها فكّر عليه حمزة وعلي فاستنقذاه من يده'". 


فصل 
ومن كتاب محمد بن عبد الحكم روى أن النبي بيد قال في قول الله سبحانه: 
لِوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعْتم من َة وَمِن رْبَاطٍ لحيل 4 الآية. أن القوة: الرمي. قال 
ذلك ثلاث مرات””» وكان يعجبه الرجل أن يكون فارسا راميا سابحا". 
ابن حبيب: وقال ابن عباس: القوة السلاح كله والعدة في سبيل الله""". 
وقال النبي يَكل: (« من تقلد سيفا في سبيل الله أليسه الله وشاح الكرامة“). 


)1١(‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء برز له علي بن أبي طالب في بدر فقتله. ول اقف له على ترجمة» ولعله 
اكتفاء في النسب بأبيه» وفي وفاته بشهرة مقتله في بدر على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وانظر سير اعلام النبلاء١//707.‏ قال ابن حجر في ترجمة ابنه عاصم بن الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس. قُتل أبوه وجدّه يوم بدر كافرين» قال ابن سعد: انقرض ولد عتبة بن ربيعة إلا من ولد ا مغيرة بن عمران 
بن عاصم بن الوليد بن عتبة. ذكره البلاذريٌّ» لكنه قال عمار» بدل عمران. الإصابة في تمييز الصحابة۳/ 479. 
وانظر منه أیضا۸/ ۲۷۷. 

(؟) (برز) ساقطة من ص. 

(۳) النوادر ۳/ 0686. 

(4) جزء من الآية ٠٠‏ من سورة الأنفالء وتمامها: (وَأَعِدُوأ لهم ما أسْتَطعْتُم من قُرةِ رَمِن رَبَاط آلْخَيْلٍ تُرهبُون ب 
عدو آَل وَعَذوكُم وَءاخرين من ونوم لا تلمُوتهم آل غلم وما تفقوا من شي في منبيلٍ آله يُوَفَ إليكُم وأنثم 
لا نظلمُون». 

)0( الحديث في مسند الإمام أحمد78/ »٦٤۳‏ وصحيح مسلم؟/ ٠١١۲‏ . 

(5) التوادر ۳۹/۳. 

)١(‏ النوادر۳۸/۳. 
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وكان”" يأمر بالقوس” العربية ويكره” الفارسية؛ وأمر بالعمة وعمم علياً بعمامة 
سوداء أسدل”" منها بین كتفيه» وبعثه في سرية© 

قال“:( ومن أعد عدة في سبيل الله كانت له في ميزانه كل غداة)۰. 

وكتب عمر فة إلى أهل حمص"": "علموا أولادكم السباحة والرماية 
والفروسية”" والاختفاء بين الأغراض "". 


سي 

(1) في ص : في شاح الرامة. 

(1) النوادر/ ۳۸. وقد أورد الإمام السيوطي في جامع الأحاديث /7١‏ 174 قريبا من هذا ولفظه : (من تقلد 
سيمًا فى سبيل الله ده الله وشاحًا فى الجنة لا تقوم له الدنيا منذ خلقها إلى يوم يفنيها وإن الله ليباهى بسيف 
الغازى ورمحه وسلاحه وإذا باهى الله بعبد لم يعذبه أبدًا. أبو الشيخ» والمخلص فى فوائده عن أبى هريرة 
وهوواو). 

(5) صلی الله عليه وسلم. 

(4) في ص : الفرس. 

(0) في ص : يكون. 

(0) في ص : أسود. 

(۷) النوادر ۳۸/۳. 

(۸) صل الله عليه وسلم. 

(9) في ص : غزات. 

)1١(‏ النوادر۳/ ۳۸ والحديث لم أقف عليه بهذا وبقريب منه أخرج الإمام أحمد في مسنده 003/48 بلفظ: (نَّ 
رَس ول الله يكَال: "الیل في َوَاصِيهًا ابر مد عفد بدا إل يوم لقا فمن َبَطمَاعُدَه في يبلي ال 
م عَلَيْهَا في سبل الله 3 شِبَعَهَا وَجوعَهَاء وَرِيّاء وَظَمأمَ وَازوَاتهاء وَأبْوَاهَا قاح في مرازینو 
يوم القيَامَة ...). 
)1١(‏ قال في مراصد الاطلاع على اساء الامكنة والبقاع /١‏ 478: 
(حْصٌ:بالكسر ثم السكون؛ والصاد مهملة: بلد مشهور كبير مسوّر؛ فى طرفه القبلى قلعة حصينة على تل عال 
كبير» بین دمشق وحلب» فى نصف الطريق» يسمّى باسم من أحدثه وهو مص بن مکنف العمليقى» وا قبر 
خالد بن الوليد وابنه عبد الرحمن» وعياض بن غنم.... وبها قبور جماعة من الصحابة). 
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وقال": "اختفوا“ وتجردوا واخشوشنوا وتمعددو» واقطعوا الركب» وانزوا" 
2 
على الخيل نزواء وارموا الأغراض» وإياكم ولباس العجم البسوا الأزر والأردية"» 
والقوا السراويلات» واستقبلوا حر الشمس بوجوهكم فإنها سامات” العرب» 
واطرحوا" الخفاف والبسوا النعال"29, 
قال[؟/ب.ص]7”" أسلم مولى عمر”": رأيت عمر يمسك بأذن فرسه ثم يمسك 
بإذن نفسه ثم ينزو عليه”". 


عدي 
)١(‏ في ص: الغزو. 
(۳) النوادر ۳/ ۹ وذكره السيوطي في جامع الأحاديث ٠۹۲/۲۹‏ لكن من غير قوله : (والإختفاء بين 
الأغراض). 
(۳) عمر ؤت . 
(4) في ص : اختلفوا. 
(5) في ص : واخشوسنوا وتعددوا. 
2 (انزوا) بياض في ن. 
(۷) في ص : الأرضية. 
(۸) في ص : شاماة. وانظر النص في النوادر؟/ ۳۹. 
(9) في ص : واطرح. 
)0١(‏ النوادر۳۹/۳. بعض ألفاظ أثر عمر في مسند الإمام أحمد١/‏ 161-107» وكذلك في صحيح 
مسلم۳/ 21747 وأكثر ألفاظه عند ابن حبان رحمه الله في صحيحه 774/117 
)1١(‏ وهي ل 4704/ ب. صويرية. 
(17) أسلم العدوي العمري مولى عمر بن اللخطاب, الفقيهء الإمام» أبو زيد - ويقال: أبو خالد - القرشي» العدوي» 
العمري» مولى عمر بن الخطاب. عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة. وقيل: هو من 
سبي عين التمرء وقيل: هو يماني» وقيل: حبشي» اشتراه عمر بمكة إذ حج بالناس في العام الذي يلي حجة 


الوداع» زمن الصديق. 
تهت 
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وقال النبي بيا ( كل لهو يلهو" به المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه» ورميه 
عن كبد قوسه» وملاعبته امرأته فإنهن حق)©. 
وقال”»: من ترك الرمي” بعد أن تعلمه فقد عصاني)". 


وروي أنه َة قال: ( هوان تحضرها الملائكة؛ الرمي واستباق الخيل (. 


دعي 
قال الواقدي: سمعت أسامة بن زيد بن أسلم يقول: نحن قوم من الأشعريين» ولكنا لا ننكر منة عمررضي الله 
عنه. 
وعن نافع» قال: حدثني أسلم مولى عمر الحيشي الأسود - والله ما أريد عيبه -: بلغني أن بنيه يقولون: !نهم 
عرب. 
وعن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » قال : قلت لسعيد بن المسيب : أخبرني عن أسلم » مولى عمرء تمن هو ؟ 
قال : حبشي بجاوي من بجاوة. قال عثمان بن عبيد الله : وكذلك سمعت أب يقول : أسلم حبشي بجاوي. 
وف «تاریخ ابن عساكر»: كان أسود مشرطاً 
حدث عن: أبي بكرء وعمرء وعثمان» ومعاذء وأبي عبيدة بن الجراح؛ وكعب الأحبار» وابن عمر» وطائفة. 
حدث عنه: ابنه؛ زید» والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر» ومسلم بن جندب» وآخرون. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: كان من جلة الموالي عل وديناً وثقة. 
توفي سنة ثمانون بالمدينة. وقيل: مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة وصلى عليه مروان بن الحكم. قال الذهبي: 
ولم يصح ذلك. الطبقات الكبير لابن سعد۷/ ١١ء‏ وسير أعلام النبلاء 4/ ۰۹۸ وإكمال تهذيب الكال۲/ 
1 


)١(‏ التوادر۳۹/۳. 

)١(‏ في ص٠‏ ن : يلهوا. 

() النوادر۳/ ۰۳۹ والحديث في مسند الإمام آهد۲۸/ ۷۳٠0ء‏ والترمذي 5/ .۱۷٤‏ وقال:(وهذا حديث حسن). 
(4) صل الله عليه وسلم. 

(0) في ص : الذي. 

(5) ستن ابن ماجه 9410/7. 


(۱) التوادر ۳۹/۳. 


x ا‎ 


وقال يَكل: (( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ). 

وقال”":(ارتبطوها فإن بطونها لكم كنزء وظهورها عزء وأصحابها معانون'” 
عليها)9, 

ونبى عن جز نواصيها وأعرافها وأذنايها. 

وقال: مَل الذي يرتبط” فرسا كمثل الصائم نهاره القائم ليله الباسط بالصدقة كفه 
فلا يقبضها”. 
[ و“ الفضل في رباط الخيل والترغيب فيها والنفقة" عليها كثير جدا]”". 


وكره یا خصاء"" المخيل وشدد في" ذلك ونبى عنه". 


.۲۸/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صلی الله عليه وسلم. 

(۳) في ص : معان. 

(5) النوادر #/ ۳۹ وبعض الفاظ الحديث في مسند الإمام أحمد 78/ 4 »٠١‏ وستن أبي داود ۲/ ۳۲۹. 

(5) النوادر ۳/ ۳۹. وتهيه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد 189/74 . 

() في ص : يربطه. 

(۷) النوادر٣/‏ ۳۹- .٠١‏ وانظر الموطأ7/ 4 4. وذكر السيوطي في جامع الأحاديث١١/‏ 40 حديثا لفظه 
قريب ما هنا وعزاه لابن سعد, والطيراني. 

(۸) في ص : الفضل. 

(9) في ص : واللعتة. 

21١‏ مابين المعقوفين مكتوب في (ص) بخط مغاير على أنه عنوان. 

)0١(‏ فيص:خصي. 

۲ (في) ساقط من ن. 

.۳۸۸ /۸ ونهیه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد‎ .5 ٠ النوادر/‎ )١( 
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قال: في الخيل: (اخضرها أصلبهاء وكمتها ديباجهاء وشقرها" جيادها. وبارك في 
الشقر ثلاثا) . 

وروى أنه قال: خير الخيل لحر" وكان يكره منها الشكال")» وهو الذي برجله 
اليمنى بياض وبيده اليسرى بياض أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. 
وروى أنه قال: ( خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم" المحجّل ثلاثاً طلق اليمنى 
فإن لم يكن أدهم فكميت على هذا الشيّة"“). 

ونهى عن إنزاء الحمر على" الخيل. 

ونهى عنه عمر بن المخطاب فق وعمر بن العزيز”". 


(۱) في ص : وجفرها. 

() في ص : الجرد. وانظر النص في النوادر"/ .٤١‏ 

(۳) في ص : الشكيل. 

2 الحديث في مسند الإمام أحمد 70/1/17 وصحيح مسلم */ 14984 

(0) في ن (ثم المحجل) . وانظر الحديث في السنن الكبرى للبيهيقي باب ما يكره من الخيل وما يستحب 
7١7‏ واللفظ له. وانظر سنن الترمذي باب ما يستحب من الخيل 4 / 707 

(7) قال السيوطي مله في جامع الأحاديث :۳٤٤ /١١‏ " ومن غريب الحديث : "الأدهم" : أى الأسود. 
"الأقرح" : ما فى وجهه قرحة وهى بياض بين عينيه مثل الدرهم الصغير . "الأرثم" : من الرَنْم وهو بياض 
فى شفة الفرس العليا "المحجل ثلاث" : الذى فى ثلاث من قوائمه بياض . "مطلق اليمين" : ليس فيها 
تحجيل بل خالية من البياض مع وجوده فى بقية القوائم . "فكميت" : لونه بين سواد وحمرة . "على هذه 
الشية" : أى على هذا اللون والصفة يكون إعداد الخيل" 

(۷) الحديث في المسند۳۷/ 07 1 والترمذي 4/ ۲۰۳. وقال:( هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(6) فيص : عن. 

(9) نبيه صلی الله عليه وسلم عن ذلك في مسند الإمام أحمد؟/ ۱۷۳. 
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وقال كا#: ( الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي هي له 
أجر: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أا قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين 
كانت آثارها وأروائها حسنات له ولو آنا مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان 
ذلك له حسنات فهي له أجر» ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في في رقايها ولا 
ظهورها فهي لذلك ستر» ورجل”" ربطها فخراً ورياء ونواء”" لأهل الإسلام فهي" على 
ذلك وزر ). 


ف J‏ زلف 
وسابق النبي ية بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء" وكان أمدها ثنية الوداع» 
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية''' إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان 
ممن سایق“ ا 


سک 

(1) انظر هذه الأحاديث والآثار في النوادر"/ .٤٠-۳۹‏ والأثر عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية ٠١ /٩‏ 4: (عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب عمر بن عبد العزيز أيم| 
رجل من أهل الديوان أنزى حمارا على عربية فانتقصه من عطائه عشرة دنانير). 

() في ص : ورجلا. 

(۳) (نواء) ساقطة من ص 

(5) (فهي) بياض في ن. 

(5) الحديث في الموطأ باب الترغيب في الجهاد”/ 4 4 4» والبخاري باب شرب الناس وسقي الدواب؟/ .۸۳١‏ 


(5) ساقط من ن. 


(۷) (الحفياء) بياض في ص. 


)١(‏ في ص : الثانية. 
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وكانت القصوى[1/40.ص”" ناقة رسول الله بيا لا تدفع في سباق الا سبقت حتى سبقت 
یوما“ فاكتأب الناس لذلك فقال النبي كل (إن الناس إذا رفعوا شيئا وضعه الله)(©. 
وسابق عمر بين الخيل" » وكتب به ولم يزل يراهن بين الخيل منذ”" زمن النبي كلل إلى 
الآن وهو جائز وإن”جهل جري فرسه ومبلغ رمي الرامي”" إذا تناضلا بالسهام”". 

ومن كتاب ابن مزين وغيره: قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيه" 
محلل» يتراهن الرجلان يخرج هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل بينهما ثالث لا يخرج شيئا فإن 
سبق المحلل أخذ وإن سيق لم يأخذ شيئا”". 


= 

)١(‏ فين : يسابق. 

0( الحديث في الموطأ باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها؟/ 477. والبخاري باب : هل يقال مسجد بني 
فلان1/ 2137 

(۳) وهي ل 5700/ أ. صويرية. 

() نہاية ل ۲۲۸۳/ ب. ن. 

() هو بمعناه في سنن الدار قطني ٥٤٩/٩‏ . 

(7) في ص : وسابق بين الخيل عمر. والنص في النوادر// .٤۳۳‏ 

(۷) في ن :مذ 

(4) في ص :إن. 

(4) في ص : رمي الرمي. 

. 477 انظر التوادر7/‎ )٠١( 

.47 ٤/۳ في ن : بينهما. والنص في النوادر‎ )1١( 

.٤۳٤/۳ النوادر‎ )١١( 
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قال محمد بن عبد الحكم: إذا سبق" المحلل أخذ سبق الرجلين وإن لم يسبق هو وسبق 
أحد الرجلين أخذ السابق سبق صاحبه ولا شيء على المحلل: وهذا لا يقوله مالك وإنما 
يجوز عنده أن يجعل الرجل سبقه خارجا بكل حال كسبق الإمام فمن سبق فهو له'". 

م: يريد أن يتسابق رجلان ويخرج ثالث سبقاً ولا يجري معهم فمن سبق من 
الرجلين أخذ ذلك السبق. 

قال مالك: ولا بأس أن يجري معهم الذي جعل السبق فإن سبق هو كان السبق 
للمصلّ إن كانت خيلا كثيرة وإن لم تكن غير فرسين فسبق واضع السبق فالسبق طعم لمن 
حضر“. 

وروی عنه: أنه أجاز أن يشرط واضع السبق إن سبق أحد" أخذ السبق وإن سبق 
هو أخذ سبقه وكذلك الرمي نَضَلّ أو تُضِلَ. 

والمصلي: هو الثاني من السابق؛ سمي بذلك؛ لأن جحفلته على صلا السابق وهو 
أصل ذنبه» ويقال للعاشر: السكيت» ومن الثاني إلى العاشر لا يسمى إلا بتسمية" العدد. 

قال محمد: وكراهية مالك في المحلل إن هو على قوله أنه يجب إخراج السبق بكل 
حال» وني قياس قوله الآخر: أنه جائز وبه أخذ وهو قول ابن المسيب وابن شهاب”". 


(۱) في ص : استبق. 

(؟) النوادر٣/‏ 474. 

(۳) فين : قال الشيخ. 

(4) (حضر) بياض في نز وفي النوادر : حضره. 
(0) (أحد) ساقطة من ن. 

(5) في ص : أو نضلان. 

(۷) في ص : تسمية. 


(۸) في ص : وأشهب. 
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قال ابن شهاب: ويكون المحلل ممن لا يأمنان أن يذهب بالسبقة» فإن أدخلا من 
يأمنان ألا يذهب بها فهو كالرهان”' بلا محلل فلا يجوزء ولا بأس أن يخرج أحدهما خسة 
والآخر عشرة إن كان بينهما محلل في الخيل والإبلء ولا بأس بسباق الخيل مع الإبل» يجري 
الفرس مع الجمل؛ ولا بأس أن يجعلا سرادقاً من دخله الأول كان السابقء أو يخطان خخطا 
من جازه أولا فهو السابق» وإذا تراهنوا على الخيل فسقط فارس أو ألقاه فرسه في الطريق 
أو زاغ عنها حتى سبقء أو سقط الفرس فانكسر فإن[٠؛/‏ ب.ص" كانوا خيلا جماعة؛ 
فالرهان بين ما بقي من الخيل قائمة” وإن كانا فارسين فالذي رأيثٌ أهل الخيل أن يُعَدَّ 
الذي بلغ الغاية سابقاً وما هذا“ وجه» وهذه علة لا توجب السبق عندي» ورأيتهم إذا 


.» )0( 


سقط الفارس وجرى فرسه عري ثم وثب عليه آخر فأجراه" إلى الغاية فإنهم يعدٌونه 
سابقاً"» وقد احتج من رأى هذا: أن هذا يدعوهم إلى التحفظ في| يستقبل؛ ويقولون: لو 
جاز هذا لطرح من خاف" السبق نفسه9» عن فرسه وقال: سقطت» وني هذا فساد 


)1١(‏ في ص : كرهان. 

() وهي ل 4700/ ب. صويرية. 
() (قائمة) بياض في ص. 

(5) (وما هذا) بياض في ن. 

(5) في ن ك عريانا. 

(5) (فأجراه) بياض في ن. 

(۷) (سابقا) بياض في ن. 

() (هذا لطرح من خاف) بياض في ن. 
(9) في ص : بنفسه. 


(۰) (وفي) بياض في ن. 
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الرهان» وقد يحتج من لا يراه مسبوقا أن هذه أمور لا بد أن ينزل مثلها فلا بحسب 
مسبوقا". 

قال حمد: ول أر بين الرماة اختلافا أن السبق بالرمي يبدأ في رمي سهمه ثم يرميان 
سه "ينها حتى يفرغا من الرشق ثم يبدا أ المسبوق كذلك في الرشق الثاني هكذا حتى 
يفرغ الرمي”" إلا أن يشترطوا غير ذلك» ولا بأس أن يناضله على أنه إن نضله أعتق عنه 
عبده» أو عتقه عن نفسه. أو على أن يعمل له عملا معروفاء أو على أن يتصدق بالسبق» أو 
يفي له الغرض» أو يشتري له حصرا يجلسون عليهاء ولا بأس أن يتراهن حزب وحزب 
أو“ واحد واحد أو" واثنان اثنان أو أكثر» ويدخلان بينهما محللاء إن صل المحلل أخذ 
من الحزبيين» وإن تَصَل أحد”" الحزبيين أخذ من الحزب الآخرء ولا بأس أن يخرج هذا 
دينارا وهذا دينارين» أو هذا شاة وهذا بقرة”"» وبينها محلل وقد طعن فيه طاعن في دينار 
ودينارين» وهو عندي جائز؛ لدخول المحلل بينهاء کا بدخوله جاز في دينار ودينار 
عنده”» وفي) ذكرنا كفاية» وبالله التوفیق". 


.475 النوادر؟/‎ )١( 

(۲) فيص:سهان. 

(۳) في ص : من الرمي. 

(5) (أو) ساقط من ص. 

() (أو) ساقط من ص 

(5) نباية ل 7784أ. ن. 

(۷) فيص : شاتين. 

(8) في ص : ودينارا. وفي النوادر””/ :٤۳۹‏ ودينارين عنده. 
() (وبالله التوفيق) ليس في ن. 
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فصل“ 
وهذا باب في الأمور ا لمحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر 
روي أن أبا بكر الصديق فة قال خالد بن الوليد”" حين وجهه إلى قتال أهل الردة 
احرص على الموت يوهب”" لك الحياة. 
ووجه أبو مسلم'" قوماً إلى العدو فقال لهم: اشعروا قلوبكم الجرأة عليهم؛ فإنها 


سبب الظفرء وأكثروا ذكر الضغائن؛ فإنها تحض على الإقدام» والزموا الطاعة فإنها حصن 
المحارب”". 


(۱) ساقط من ص. 

(؟) (بن الوليد) ساقطة من ن. 

(7) هكذا في النسختين. وني كتساب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ٦١/۳‏ والمدخل لابن 
الحاج "7/ ٠١‏ ”توهب" 

(5) بو ميم الخْرَاسَاني عبد الرحمن بن مسلم: ويقال: عبد الرحمن بن عنمان بن يسار الخراساني؛ الأميره صاحب 
الدعوة» وهازم جيوش الدولة الأموية» والقائم بإنشاء الدولة العباسية. 
قال الذهبي: "كان من أكبر الملوك في الإسلام» كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب» من رجل يذهب على حمار 
بإكاف من الشام حتى يدخل خراسان؛ ثم يملك خراسان بعد تسعة أعوام» ويعود بكتائب أمثال الجبال» 
ويقلب دولةء ويقيم دولة أخرى"! قيل: مولده في سنة مائةء في ماه البصرة (مما يلي أصبهان) وأول ظهوره كان 
بمروء في شهر رمضان» يوم الجمعة؛ من سنة تسع وعشرين وماثة؛ وكان ظهوره يومئذ في خسين رجلاء ووثب 
على ابن الكرماني (والي نيسابور) فقتله واستولى على نيسابور؛ وسلم عليه بإمرتهاء فخطب ياسم السفاح 
العَبّاسي (عبد الله بن حمد) ثم عمل على زوال الدولة الأموية الأولى حتى زالت سنة ٠١١‏ ه وصفا الجو 
للسفاح إلى أن مات» وخلفه أخوه المنصورء فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك؛ وكانت بينهما 
ضغينة» فقتله برومة المدائن. لخمس بقين من شعبان.سنة سبع وثلاثين وماثة. 
عاش أبو مسلم سبعا وثلاثين سنة بلغ بها منزلة عظاء العالم حتى قال فيه المأمون: (أجلل ملوك الأرض ثلائة» 
وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها: الإسكندرء وأزدشير وأبو مسلم الخراساني). وكان فصيحا بالعربية 
والفارسية؛ مقداماء داهية حازماء قاني القلب: سوطه سيفه. كان أقل الناس طمعا: مات وليس له دار ولا 
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وقالت الحكماء: على مقدار الصبر على المصائب تكون شجاعة النفس» واعلم أن 

عماد كل صناعة وثبات كل جماعة القيّم”" العَالم بالسياسة» المتحمل”" للرئاسة» فيجب أن 

يكون صاحب الجيش مطبوعا في صناعته» شجاعا في إقدامه» جبانا“ في تحرزه» صادقا في 

نبته» مستيقظا في حركته» ذكيا في بديهته[1/41.ص] رؤوفاً برعیته" فإذا اجتمع لمقدام”" 

الجيش ما ذكرناه تولد”" في فكره من أنواع الحيل ووجوه المكايد" في حال يتصرف فيها 

من مخاربة عدوه ما يكون مؤديا إلى الظفر إن شاء الله" فأقل"“ هذه الصفات 

السياسة”"» [يريد: الرئاسة» يريد: لين في غير ضعف» وشدة في غير عنف» وحسن 

ل ا 
غقار ولا عبد ولا أمة ولا دينار. وللمرزباني محمد بن عمران المتوفى سنة ۳۷۸ كتاب (أخبار أبي مسلم) في نحو 
مئة ورقة. له ترجمة في وفيات الأعیان۳/ ۱٤۸‏ وسير اعلام النبلاء/ ٤۸‏ والأعلام للزركلي ؟/ ۳۳۸. 

(1) في ص : المحارم. وانظر النص في المنهج المسلوك في سياسية الملوك ٤٥۷-۱‏ وزهر الآداب وثمر 
الألباب۳۹۸/۲. 

() (القيم) ساقطة من ص. 

(۳) في ن : المحتمل. 

(5) في ص : جبنا. 

5 وهي ل 4707 / أ. صويرية. 

() في ن : لرعيته. 

(۷) في ص المقدم. 

(۸) في ص : تولاه. 

(9) في ص : المكايا. 

(۱۰) (إن شاء الله) ليست في ن. 

)1١(‏ في ص : فأول. 

(۲) هنا نهاية الموجود من كتاب الجهاد في نسخة ص» وهو في (ل ٤١١١‏ / ب) في اثناء السطر الثالث منها 
وبقية الوجه/ ب/ بياض إلى الثلث الأعلى من (لوحة57017/ أ) ثم يبدأ كتاب الأيمان والنذور فيهاء وقد 
أكملنا السقط من النسخة الأخرى ولله الحمد. 
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السياسة تولد الرئاسة» قدم الخوف على الرجاءء احذر العجل تأمن الزلل» تقحم الحرب 
تشجع القلب» الحزيمة تحل العزيمةء الحيل أبلغ من العمل» الرأي السديد أجرأ من الأثر 
الشديد. أظهر خلاف عزمك مُورياً عنه...“ أخف من جواسيس عدوك شدة الصبر 
فاتحة النصر توق مشاورة الجاهل» لا تشاور من تميل به رغبته أو رهبته» خل العدو حتى 
يزحف إليك» أو تصدّ الفرص حتى يقال أيضا: التأخر بعد التمكن هزيمة» التسرع في غير 
قوة تورث النكد» يسير النكث يكسر معظم العسكر. داوٍ القلوب با يقويها قدر زحفك 
وزحف العدو إليك» قدم أهل الظن”". احذر العدو الباطن» احذر الإخلال بالمراكز لا 
تجرنك”" ورطة سلمت منها على معاودة مثلهاء احذر كيد الجواسيس, أطع الكبير يطعك 
الصغيرء احذر كيد المستأمنة إليك» اعمل على أن كل من في عسكرك عين عليك» خالف 
الإعجاب تجد الصواب» ألطف الأمر قبل إرهان المكرء قدم أهل الشجاعة أمامك لا 
تنس وضع الكمين عند اللقاء» احذر كمين عدوك في هذه الحال لا ترض بأن تأخذ من 
عدوك مثل الذي تعطيهء قوة النفس في الحرب أبلغ من قوة البدن» كن في عسكرك مجهولا 
عند لقاء العدوء لا تستصعب العدو فتقهرء لا تستهزئ بأوليائك فتهون على أعدائك» إن 
بخلت بالمال على أعوانك جدت به على أعدائك؛ لا تدع المقدمة المنكوبة تدخل العسكر 
إلا في سترء لا تحارب بمن لا يخافك؛ لا تحارب بمن لا يرجوك؛ لا تحارب بمن لا يحتاج 
إليك» لا تبلغ في آثار المنهزمين» احذر التعرض للنهب إلا بعد الإبلاغ في النكايةء تفقد 
نفسك عند المواقعة» لا تهمل التعيئة عند المناوشة فإن فساد“ التعبئة من أعظم الخلل» 
بذل الأمان عند دفعك” على العدو فرصة» احذر اختلاف أصحابك» استمل”" رؤساء 


)١(‏ كلمتان غير مقرؤة. 

0( (الظن) بياض في ن. والكلمة واضحة في (ز). 

0 (لاتجرنك) بياض في ن. والكلمة من (ز). 

(4) (فساد) بياض في ن. والكلمة من (ز). 

() (دفعك) بياض في ن. والكلمة من (ز) لكنها غير واضحة. 
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عدوك» لا تجعل النهر وراءك عند الزحف » إذا حاربت عدوك فعده كفئاء بالغ في المزيمة 
ثم تعرض للغنيمة» ومن خفر ضمانه بطل أمانه» أخر ا حرب ما استطعت فإن النفقة فيها 
من النفوسء فإن لم يكن منها بد فاجعلها”" آخر النهار وليعظهم» وقد يلتقي الجمعان 
والموت فيهما فيقتل”" من ولى ويسلم''" من حمل. 

وروي أن عمر ةةة سأل عمرو بن معدي كرب" عن الحرب فقال: الحرب مر 
المذاق إذا كشفت عن ساق من وقف فيها عرف» ومن هرب منها تلف. وهي كما قال 
القائل: 


الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل 


شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبييل 


دعي 

)١(‏ فين : اشتمل. 

(۲) فين : فاجعل۔ 

(۳) نہاية ل 1784/ب.ن. 

(4) (ويسلم) بياض في ن. والكلمة من (ز). 

)0( عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي: فارس اليمن؛ وصاحب الغارات المذكورة. 
وفد على المدينة سنة4 هفي عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء وعادوا. ولا توفي النبي صل الله عليه وسلم 
ارتد عمرو في اليمن. ثم رجع إلى الإسلام» فيعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك وذهبت فيها إحدى عينيه. 
وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية. وكان عصيّ النفسء أيبهاء فيه قسوة الجاهلية» يكنى أبا ثور. وأخبار 
شجاعته كثيرة. له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها: 
" إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع " 


توفي سئة 1١‏ ه على مقربة من الريّ. وقيل: قتل عطشا يوم القادسية. له ديوان مطبوع. الأعلام للزركلي /٠‏ 
كم 
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وحكي أن الأحنف بن قيس" نظر إلى سيف مع رجل فأخذه فهزه ثم قال لصاحبه: 
إن سيفك لجيد لولا قصر فيه» فقال الرجل: يطيل قصره خطوة» فقال: يا ابن أخي المي 
إلى الصين أسهل من تلك الخطوة. 

تم كتاب الجهاد الثاني من ا لجامع لابن يونس بحمد الله وعونه 

وصل الله على محمد وعلى آله وسلم]”". 


00 الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي الأمير الكبيرء العالم النبيل؛ أبو بحر التميمي» أحد من يضرب 
بحلمه وسؤدده المثل. كان سيد تميم. وأحد العظاء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين اسمه: الضحاك على 
المشهورء وقيل: صخر. وقيل الحارث. وقيل حصنء وشهر بالأحنف؛ لحنف رجليه» وهو العوج والميل. وأمّه 
حبة بنت عمرو بن قرط بن ثعلبة الباهليةء أسلم في حياة النبي -صل الله عليه وسلم- ول يجتمع به. وقيل: إنه 
دعا له. ووفد على عمر. حدث عن: عمره وعلي؛ وأبي ذر» والعباس» وابن مسعود» وعئان بن عفان وعدة. 
وعنه: الحسن البصريء وعروة بن الزبير» وطلق بن حبيب» وآخرون. وهو قليل الرواية. قال عمر: الأحنف 
سيد أهل البصرة. كان ثقة» مأموناء قليل الحديث؛ وكان من اعتزل وقعة الجمل» ثم شهد صقين» وكان من 
قواد جيش علي فيها. وكان صديقا لمصعب بن الزبيرء فوفد عليه إلى الكوفة؛ زمن امرته على العراق؛ فمات عنده 
بالكوفة. سنة سبع وستين. وقيل: سئة إحدى وسبعین. ومشى مصعب في جنازته» وقال مصعب يوم موته: 
ذهب اليوم الحزم والرّأي. الاصابة١/‏ ۱ وسير أعلام النبلاء4/ 86, والأعلام للزركلي١/‏ 77 


() ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
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بسم الله الر-من الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليها 


في النذور والأيمان بالحح والعمرة ونذرالمشي في ذلك وشي”" غيره 
وضي الاستثناء في المشي وغيره . 

قال الله سبحانه: ايها ألّذِينَ َامتُوَأْ افوأ بِآلعقُوة4”" فلزم”" بذلك كل ما“ عقد 
من أعمال البر في يمين أو غيرها. 

وقال: وفوا ُدُورَهُم»©. 

وقال: ميُوفُونَ بالنذر 04 . 

وقال رسول الله وَك: من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 

0 


يعصه 


ومر" بطرح ما ليس بطاعة الله. 


(۱) (في) ساقط من ص 

(1) جزء من الآية ١‏ من سورة المائدة وتمامها: ايها لين ءَاُأ افوأ بالعقُوذٍ ّث لكم بويمة الاثم إلا ما ُثلئى 
ليم َيْرَ مُجلي آلصزد انم حرم إن اله يكم ما بريذي. 

(۳) في ص : فليلزم. 

(5) (ما) ليس في ن. 

(5) جزء من الآية ۲۹ من سورة الحج» وتمامها: a AES:‏ 

(1) جزء من الآية ۷ من سورة الإنسان وتمامها: (يُوفُونَ بار وَيَخَافُونَ يرما كان سرٌَة مُنتطِيرًا». 

(۷) في ص : يعصيه. 

(۸) الحيث في الموطأ؟/ ٤۷٦‏ والبخاري8/ .٠٤١‏ 
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وأمر'" الذي نذر أن يمشي القهقرى إلى الكعبة أن يمشي لوجهه”". 

واللذين نذرا“ أن يمشيا في قران أن يحلا قرانها. 

وقال طك: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد - فذكر مسجده والمسجد الحرام 
ومسجد إيلياء- 90 

قال مالك #ققله: فمن أوجب على نفسه المشي إلى الكعبة في نذر أو يمين 
حنث[45/أ.ص]" بها فعليه الوفاء به» وقاله ابن عمر وغیره". 

قال ابن المواز: ولا كفارة ني ذلك لقول رسول الله تل: من نذر أن يطيع الله 
فليطعه») ولم يجعل فيه كفارة؛ والحج والعمرة من الطاعات"» فمن قال: فيه الكفارة فقد 
خالف ما أمره”"© الرسول ية به. 


دي 

)١(‏ صل الله عليه وسلم. 

(۲) صل الله عليه وسلم. 

(۳) الحديث في المدونة ۲/ ۸۳. 

©( في ص : (واللذين من نذرا»» وني ن : (والذي نذر). والحديث في مسند الإمام أحمد يلق مسند عبدالله بن 
عمرو بن العاص سف .۳۲١ /١١‏ 

(5) المدونة ۲/ ۸۳. 

(5) الحديث في الموطأ١/ ٠٠١‏ . 

(۷) وهي ل /57017/ أ. صويرية. 

(۸) المدونة 7/5 لا4لا. 

(9) في ص : طاعة. 


(۱۰) فيص :ماأمر. 
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ومن المدونة قال مالك #قلقله: فمن قال: علي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله أو قال: إن 
فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو إلى بيت الله فحنث؛ لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حجة 
أو عمرة» وإحرامه في ذلك من ميقاته لا من موضعه. 

قال: وقوله: آنا أحج إلى بيت الله» أو فعليّ حجة أو لله علي حجة؛ سواء“ 
ويلزمه" الحج. 

ابن المواز: إن شاء راكباً أو ماشياً إذا لم يقل علي المني. 

ومن المدونة قال مالك: وإن أكثر من النذور”" با مشي إلى مكة ما لا يبلغه عمره؛ 
فلا يجزيه إلا“ أن يمشي ما قدر عليه من الزمانء ويتقرب إلى الله بم استطاع من خير". 

قال بعض فقهائنا: فإن عجز هذا فركب فلا يرجع ثانية لأجل ركوبه وعليه ا هدي 
لذلك ورجوعه إن يكون لباقي نذره فأعلمه. 

[قال أبو إسحاق: ومام يبلغه عمره أو عجزت عنه مقدرته ساقط عنه. 

وقوله يتقرب إلى الله تعالى بها استطاع إليه من الخير ندب؛ لأن من أوجب على نفسه 
ما قدرة له عليه سقط عنه. 

قال]: ومن قال: علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلاناء فكلمه؛ فعليه المي إلى 
مكة؛ وله أن يجعله في حجة”" أو عمرةء فإن جعله في عمرة؛ مشى حتى يسعى بين الصفا 


)١(‏ في ص : سراء 
(۲) فين : يلزمه. 

(۳) في ص : كثر من النذر. 

(5) (إلى مكة) ساقطة من ن. 

(0) فين :إلى. 

(7) في ص : بها استطاع فخير. وانظر النص في المدونة ۲/ ۷۷. 
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والمروة» فإن ركب بعد سعيه”" وقبل أن يحلق فلا شيء عليه» وإن جعله في حجة”" مشى 
الجمار بمنى. 

ابن المواز: وقد قال عمر بن الخطاب تَتتؤتة: آخر النسك الطواف بالبيت. 

وقال ابن حبيب: إذا عجل طواف الإفاضة فلا يركب في رجوعه إلى منى ولا في رمي 
الجمارء وله أن يركب في حوائجه. 

ومن المدونة قال مالك: وإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى فلا يركب في 
رمي الجمار» وله أن يركب في حوائجه» كا" له إذا وصل إلى المدينة أو المناهل ماشياً أن 
يركب في حوائجه» أو تذكر في طريقه وهو سائر حاجة نسيها فليرجع وراءها راكباً". 

قال أبو محمد: وإنا يعني ابن القاسم بقوله في الأم: وأنا لا أرى به بأساً: يريد في 
حوائجه لا في الجمار*. 


دي 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ص. وهو في هامش (ن) وضعت له خرجة وتصحيح. 
() في ص : حج. 

(۳) في ن : فإن ركب في سعيه. وانظر النص في المدونة۲/ .۷١‏ 

)٤(‏ في ص : في حج. 

(5) المدونة۲/ ۷١‏ وتهبذيب المدونة ۲/ ۷۹. 

(7) في ص : أو کا له. 

(۷) المدونة7/ ١۷۷-۷ن‏ وتهذيب المدونة۲/ ۷۹. 

(۸) في ص : لا أرى فيها شیغا. 

.۷٦/١ المدونة‎ )9( 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو مشى في حجه كله وركب في الإفاضة فقط لم يعد 
ثانية وأهدى؛ لأن مالكاً قال: إذا مرض في طريقه فركب الأميال أو البريد أو اليوم.-ابن 
المواز قال مالك-: أو" اليومين ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى. 


ومن المدونة" قال مالك: ولو مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى 
عرفات وشهد المناسك والإفاضة راكبا رجع قافلاً راكبا[؟4/ ب.ص]”" فركب ما مشى 


ومشى ما رکب . 


م : لأنه ركب يوم" التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإفاضة وهذا كثير. 


o 


ولأن" ركوبه وقع" في مواضع أعمال الحج فهو أشد ممن“ مشى في الطريق اليوم 
واليومين فلذلك أوجب الرجوع عليه. 

قال ابن المواز: قال مالك: ويهدي أحب ا من غير إيجاب» وم يره“ 3 الهدي 
مثل من عجز في الطريق. 


)١(‏ فين : واليومين. 

(؟) ساقطة من ن. 

(۳) وهي ل 417017/ ب. صويرية. 

(4) تبذيب المدونة ۲/ ۸۲. 

() فين : قال م. 

(7) نهاية ل /۲۲١١‏ ب. ن. وقد اختلف الترقيم في هذه النسخة فهو غير متسلسل مع مافي كتاب الجهاد 
ويرجع ذلك إلى اختلاف ترتيب الكتب فيهاء فكتاب الأيان والنذور هنا قبل كتاب الجهاد بالعكس من 
النسخة الأخرى (الصويرية) فالجهاد هو المتقدم ويليه مباشرة الأيمان والنذور. والله أعلم. 

(۷) فين : لأن. وواضح ذهاب الواو بفعل الرطوبة. 

(۸) فين : وقف. 

(9) فين : عا. 


21١‏ في ص : وبهدي من أحبلي. 
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م”": يريد عجزا يوجب عليه فيه العودة أم لا؟". 

قال ابن القاسم: لأن بعض الناس لم يوجب عليهم العودة في المشي إذا بلغ مكة 
وطاف ورأى أن مشيه قد تم وأرخص له في الركوب إلى عرفة فلذلك عندي لم يوجب 
عليه مالك الهدي. 

قيل لابن المواز: فلم لم يقطع المشي إذا انتهى إلى البيت وهو إنا أوجب على نفسه 
ا لمشي إلى البيت؟ قال: لأنه جعله في حج. 

وقد قال الله تبارك وتعالى في البدن: اُمٌ مَجِلّهَ إلى لبت الْعَتِيقٍ4” وليس ها محل 
في الحج إلا بمنى. 

[قال محمد: واجب لمن عليه المثبي وهو صرورة أن يبدأ بفرضه إذا كان في أشهر 
الحج» ويمشي بعد قضاء حجه» وإن أراد التخفيف بدأ با مشي في عمرة فإذا حل منها أحرم 


وقال مالك””: وإن كان في غير أشهر الحج فلا بأس أن يبدأ بنذره» وقد]”" قال عمر: 
آخر النسك الطواف بالبيت. 
عسي 
)0 في ص : يرم. 


)١(‏ في ن : قال م. 

(۳) في ص : (يريد عجزا يوجب عليه العودة). وانظر النص في التاج والإكليل ۱١۸/١‏ ومنح الجليل 
rrr‏ 

(5) جزء من الآية ۳۲ من سورة الحجء وتمامها: (لكم فيها مقع إلئْ أجل شى فم مجه إلى لبت العتيق». 

(5) في ص : وقال له مالك. 


(7) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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ومن المدونة قال مالك: ويمشي الحالف من حيث حلف إلا أن ينوي“ موضعاً 
يمشي'" منه فله نيته وان لم يحرك بذلك لسانه. 
ومن”" حلف با مشي إلى مكة وهو بمكة فحنث فليخرج حتى يمشي من الحل؛ لأنه لا يحرم 
أحد بعمرة ويحل منها في الحرم فإن جهل فأحرم من مكة فليخرج راكبا ثم يرجع من الحل 
ماشيا. 

قال: وكذلك لو نوى أنه يحرم ساعة فحنث*؛ فلا بد أن يخرج وإن كان الإحرام قد 
لزمه. 

وروي عن مالك هذا الحالف إن حلف في غير المسجد الحرام”" فليمش إلى البيت من 
موضع حلف فإن حلف في المسجد فهذا يخرج إلى الحل. 

قال عبد الملك: وإذا حلف وهو في مسجد بلده”" أو في موضع منه فحنث"؛ فليمش 
من تلك المدينة من حيث شاء منها ويجزئه. 

قال ابن المواز: وإذا حنث بغير البلد الذي حلف فيه وهو ممن لا يقدر على المي 
فليرجع إلى ذلك البلد" ثم يمشي منها ما قدر ثم يركب ويهدي. 


)١(‏ في ن : إلا أن يمشي. 

() في ص : يمشاء. 

(۳) في ص : وإن. 

(5) فين : يحنث. وني ص : ساعة حنثه فحنث. 

() (الحرام) صاقطة من ن. 

(7) (بلده) ليس منها في ص إلا حرف "با" والباقي بياض وفي أعلى البياض كلمة "كذا" بخط صغير. 
(۷) (فحنث) ساقطة من ن. 


(۸) في ص : تلك البلدة. 


| 275 [ 


قال أصبغ: إن كان قريبا ليس عليه فيه كبير مشقة" رجع وإلا مشى من حيث حنث 
وأهدى. 


م: وسئل أبو بكر بن عبد الرحمن”" عمن”” حلف با مشي إلى مكة وهو بصقلية فحنث 
هل“ يمشي من أقرب بر إليها من الإسكندرية لأن عادتهم في السير إلى41/ أ.ص]** الحج 
إن هو منها؟ 

فقال: إنما عليه أن يمشي من الإسكندرية؛ لأنه الغالب من فعلهم”" إذا أرادوا 
الحج إنم| ينزلون بالإسكندرية» وأما بر إفريقية فإنما" يأتون إليه على باب التجارة. 

وقال أبو عمران": بل" يلزمه المي من بر إفريقية؛ لأنه أقرب بر إليها. 


)١(‏ في ص : مضرة. 


لدترجة ز 00 


(”) في ن : فيمن. 

(؛) فين:فل. 

() وهي ل 4708/ أ. صويرية. 

)ي ن : أمرهم. 

(۷) (فإن)) ساقطة من ن. 

(۸) في ص : طريق. 

(9) أحد شيوخ ابن يونس» عالم القيروان » واسمه موسى بن عيسى بن أبي حاج ‏ واسمه يِحُجّ ‏ البريري العَمجومي 
الرّناتي الفاسي القيرواني ا مالكي» ولد سنة ثمان وستين ‏ وقيل ثلاث وستين - بعد الثلاث مئةء أصله من فاس 
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م: وهذا أبين لأن عادات [الناس”" بذلك يمشون” من بر إفريقية إل“ أن تكون له 
نية فيحمل على نيته» أو لا تكون له نية فيحمل على عادات]” الحالفين. 

ومن المدونة قال ابن وهب وقال يحيى بن سعيد: من نذر مشياً من بلد فليحرم من 
ميقاته الذي وقت له لامن موضع نذره. 

قال ابن القاسم عن مالك: ومن قال إن كلمت فلانا فأنا حرم بحجة أو بعمرة. 

قال: أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بها حتى تأتي أشهر الحج 
إلا أن ينوي أنه حرم" من يوم حنث فيلزمه" ذلك وإن كان في غير أشهر الحج. وأما 
العمرة: فعليه أن يحرم بها وقت حنثه إلا أن لا يجد صِحَابَهُ فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ. 


وقال سحنون: يحرم؛ وإن”* لم بجد ابه أقام على إحرامه. 


سک 
واستوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم» ودخل الأندلس ومكة والعراق واجتهد في الطلب ثم جلس 
للتعليم فأخذ عنه الناس مات رحمه الله بالقيروان ثالث عشر رمضان سنة ثلاثين بعد الأربع مئة؛ وصلى عليه 
عتيق السوسي بوصية منه» ودفن بداره رحمه الله. 

)١(‏ في ص :إنا. 

(۲) (الناس) ساقطة من ص. 

(۳) في ن : يسمون. 

(5) في ص : فأما. 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الصلب في (ص) ووضعت له خرجة وكُتب با مامش كاملا. 

0( في ص : إلا أن ينوي أنه ينوي أنه يحرم. 

(۷) في ص : فليلزمه. 

(6) في ص : فإن. 
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وحكي عن أب محمد" أنه قال: العمرة لا وقت لها؛ فلذلك وجب أن يحرم بها“ 
وقت حنثه» والحج له'” زمان وهي الأشهر”"؛ فمتى حنث قبلها لم ينبغ له أن يحرم بالحج 
حتى تدخل الأشهرء وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة [في أشهر الحج» فأما إن كان لا 
يصل من بلده إلى مكة]”' حتى يخرج أشهر الحج؛ فإن هذا يلزمه الإحرام من وقت حنثه. 

م'": يريد: يلزمه الإحرام من وقت يصل فيه إلى مكة ويدرك الحج. وحكي”” لنا عن 
أبي الحسن ابن القابسي أنه قال: بل يخرج من بلده غير حرم فأينا أدركته أشهر الحج 
أحرم. 


)١(‏ في ص : ابن حمد. 

(1) فين :ها. ثم بياض لکن لاسقط. 

(*) (له) بياض في ن. 

(4) فين: الأشهر الحرم. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط صلب الكلام في (ص) ووضعت له خرجة للهامش. 

(5) فين : قال م. 

(۷) في ص : م: وحكي. 

(A)‏ أحد شيوخ ابن يونس: وهو : على بن محمد بن خلف المعافريء المعروف بابن القابسي.. ولد في السادس من 
شهر رجب سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. خرج للحج سنة اثتتين وخسين وثلاث مئة فمكث خس سنوات 
وسمع صحيح الإمام البخاري بمكة من أبي زيد المروزيء وضبطه له وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد 
الأصيليء وسمع من علماء مصرء ثم عاد إلى القيروان في شعبان سنة سبع وخسين وثلاث مئة» وأقرأ الناس 
دهراء وتصدر للتدريس » والتاليف» فأخة عنه خلق لايُعدون كثْرة من أبناء إفريقية والمغرب والأندلس» ترجمته 
حافلة بالثناء الحسن والذكر العاطرء توني رحمه الله تعالى بالقيروان ليلة الأربعاء ودفن يوم الخميس لثلاث 
خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث بعد الأربع مئة؛ ودفن بباب تونس» ورثاه الشعراء بنحو مئة مرثية فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. له ترجمة في ترتيب المدارك 11١/٤‏ . وسير أعلام النبلاء /11/ ۵۸ء وتذكرة الحفاظ 
٠١80-7‏ وشجرة النور الزكية /41» وكتاب العمر .۲۷٤ /١‏ 


۰ ممح سه 8 


م'": وقول ابي محمد" أولى» لأن معنى قوله: أنا حرم بحجة؛ أي إذا جاء وقت 
خروج الناس خرجت أنا محرماء على ذلك يحمل قوله وعليه يدل لفظه. 

وفي كتاب ابن المواز ما يؤيده. 

قال فيه في موضع: يحرم في أشهر الحج. وقال في موضع آخر: يحرم في أوان الحج؛ 
فهذا يدل على صحة تأويل أبي محمد والله أعلم. 

ومن المدونة قال مالك: وإحرامه في ذلك بحج أو بعمرة من موضعه لا من ميقاته إلا 
أن ينويه؛ فله نيته. 

م'": بخلاف من قال: عللّ ا لمشي إلى مكة فهذا يحرم من ميقاته جعل مشيه في حج أو 
عمرة. 

قال مالك: وإن قال: آنا حرم يوم أكلم فلاناً فإنه يوم يكلمه يحرم 

قال: وقوله: يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحجة» كقوله فأنا حرم بحجة. 

قال سحنون: قوله: فأنا محرم؛ يوجب عليه الإحرام من حين حنث» وقوله: فأنا 
أحرم؛ لا يكون محرما حتى يحرم ويقال له: أحرم. 

وقال إبراهيم'” والشعبي": إن قال: إن فعل كذا فهو حرم بحجة؛ فليحرم إن شاء”" 
من عامه. أو متى ما[58/ ب.ص]"" تيسر عليه. وإن قال: يوم إن“ أفعل؛ ففعل فهو يومئذ 
حرم. 


() (م) ساقطة من ص. وني ن : قال م. 

() في ص : ابن حمد. 

(۳) في ن : قال التنيخ. 

(4) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران» النخعي» الكوفيء فقيه أهل الكوفة: من أكابر التابعين» 
صلاحاء وصدق رواية» وحفظا للحديث» سمع جماعات من كبار التابعين منهم : علقمة» وروى عنه جماعات 


in 


فصل 
قال مالك: ومن لزمه المثي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه”* فليركب في| عجز 
فإذا استراح نزل» وعرف أماكن ركوبه من الأرضء ثم يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه» 
ولا يجزيه أن يمشي عدة أيام رکوبه» إذ قد يركب موضع ركوبه أولاًء ولیس عليه في 
رجوعه ثانية» وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله ولكن يمشي ما ركب فقط ويريق” دما 
وقاله ابن عمر واين عباس» قال ابن عباس: وهديه بدنة". 


قال ابن المواز: فإن مشى الطريق كله في عودته” فلا هدي عليه؛ لأنه لم يعرف مشيه. 


ڪي 
من التابعين منهم : حماد بن أبي سليمان» وكان إماما مجتهداء مات _رحمه الله ختفيا من الحجاج سنة ست 
وتسعين. له ترجمة في طبقات ابن سعد 7/ ١17اء‏ وحلية الأولياء 5/ 719؛ وتهذيب الأسماء واللغات١/‏ ٤١٠٠ء‏ 
وتهذيب التهذيب /١‏ 166ء والأعلام .۸٠ /١‏ 

)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار -قيل من أقيال اليمن ‏ الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي الشعبي من 
شعب مدان» من مشاهير التابعين» أمه من سبي جلولاء؛ ولد في خلافة عمر لست سنين خلت منهاء مولده 
ونشأته ووفاته بالكوفةء ثقة فقيه فاضل» سمع من عدد من الصحابة منهم : علي بن أبي طالب» وعائشة؛ وأنس» 
وابن عمر. وروى عنه : قتادة» ومكحولء وأبو حنيفة. وغيرهم. ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز. ومات رحمه 
الله تعالى سنة ثلاث ومثةء وقيل غيرها. له ترجمة في طبقات الشيرازي ۸۲ وفيه : ( ولد لست سنين خلت من 
خلافة عثهان رضي الله عنه). وتاريخ بغداد ۲۲۷/۱۲ ؛ وسير أعلام النبلاء /٤‏ 7154 » وتهذيب التهذيب 
٥‏ ۷ والتقريب ۰۲۸۷ والأعلام 781/7 

(۲) في ص : فليحرم بحجة إن شاء. وانظر النص في المدونة ؟/ 80 

(*) وهي ل 4108/ ب. صويرية. 

(؟) (إن) ساقط من ص. 

(0) فين : نفسه. 

(5) في ص : ويبريق. 

() المدونة؟/ ۸١‏ وتهذيب المدونة41/7. 


(۸) في ص : عودة. 
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قال: وهذا إذا لم يكثر ركوبه» فأما من كثر ذلك منه فكان يمشي عقبة ويركب عقبة؛ 
فليرجع ويمشي الطريق كله ولا هدي عليه قاله مالك" . 

قال مالك: وأما من ركب يوما أو ليلة" - قال في موضع آخر- أو يومين ومشى 
باقي ذلك؛ لم يرجع”" وليهد, فإن لم جد صام عشرة أيام» [وليس كمن جهل فركب في 
المناسك؛ يرجع قابلاً حتى يمشي ما ركب ولا يلزمه هدي إلا أن يشاء» وقد تقدم هذا. 

قال مالك: ومن وجب عليه مشي فمشى حتى بلغ المدينة فأقام بها شهرا ثم خرج 
ماشيا في عمرة حتى دخل مكة فطاف وسعى فقد فرغ من مشيه ولا شيء عليه. 

م:1“ وإنا لزمه المدي بخلاف”» من عجز في مواضع المناسك؛ لأن هذا لم يوجب 
عليه العودة فجبر بعض مشيه بالهدي؛ والذي مشى في ال مناسك أوجب عليه العودة 
لمشيه” في مواضع الحج» وخفف عليه في الهدي؛ لأن بعض الناس رأى: أن مشيه إذا 
بلغ مكة قد تم فلم يجمع”” عليه مالك مع العودة الهدي إيجابا"". 


1) (قاله مالك) ساقط من ص. 
(؟) في ص : يوما وليلة. 

() في ص : وليرجع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من.ن. 
(5) في ص : بخائف. 

3 ق ضار مشي 

(۷) في ص : يرى. 

(0) في ص : يجعل. 

(4) في ص : إنجابا. 


لابب[ زور ) سح 


وقال ابن حبيب: من مشى في نذر لزمه فركب في“ بعض الطريق من غير ضرورة 
ولا ضعف يقتضي”" ذلك؛ فهذا يبتدأ في ا مشي بخلاف ذي العذر وجعله كمفطر في صوم 
متتابع؛ وحكاء عن بعض أصحاب مالك. ٠‏ 

م": وهذا خلاف ظاهر المدونة ولا فرق على مذهب ظاهر“ المدونة بين من ركب 
لعذر أو لغير عذر. وقد قال ني كتاب محمد: من جهل فركب في المناسك فليرجع يمشي“ 
ما ركب» والجاهل عندنا كالعامدء وليس ذلك كصيام التتابع؛ لأنه لو لم يصل تتابع المثي 
ولكن كسر في كل منهل أياما لا أجزأه ذلك المثي بإجماع. 

قال ابن حبيب: ولا يرجع في ركوبه اليوم فأقل منه» ويرجع في أكثر منه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك: وإذا عجز” فركب ثم رجع [44/أ.ص]" 
ثانية فلم يتم مشيه في المرة الثانية لم يعد ثالثة وأهراق دما . 

قال ابن المواز: وهدي واحد يجزيه في ذلك" كله. 

ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك: ولو علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المي 
قعد وأهدى؛ كانت حجة أو عمرة. 


)١(‏ (في) ساقط من ن. 

(۲) في ص : ليقضي. 

(۳) فين : قال الشيخ. 

)٤(‏ (ظاهر) ساقط من ص. 
(0) في ص : فيمشي. 

(7) في ص : وإذارجع. 

(۷) وهي ل 1708/ أ. صويرية. 
(۸) نہاية ل ۲۲۱۲/ ب. ن. 
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قال ابن حبيب: وهديه بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد صام عشرة 
أيام متى شاء» ولو أهدى في هذا شاة وهو واجد لبدنة أجزأه". 

ومن المدونة قال: ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن" يمشي كل الطريق في ترداده 
إلى مكة مرتين لضعفه أو بعد بلده» أو كان شيخا رَمِناً [أو امرأة ضعيفة أو مريضاً أيس]“ 
من البرء فلا بد أن يخرج اول مرة ولو راكبا و'“يمشي ولو نصف ميلء ثم يركب ويبدي”© 
ولا شيء عليه بعد ذلك وإذا رجا المريض إفاقة يقدر بعدها على أن يمشي تربص للإفاقة 
إلا آن بعلم أنه غير قادر في إفاقته أن يمشي فهو بمنزلة الشيخ الكبير" يمشي ما أطاق ثم 
يركب ويبدي". 

قال ابن القاسم : والمشي على الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء©. 

قال ابن المواز: قال مالك:ومن عليه مشي فأصاب طريقا أخصر من طريق فليختصر. 

قال مالك: ولمن حنث من الأندلس أن يركب البحر للحجاز؛ لأنه لا بد له من 
ذلك. 


)١(‏ في ص : لأجزأه. 

(؟) (لايقدر أن) ساقطة من ن. 

() ما بين المعقوفين سقط من صلب (ن) وهو في الهامش. 

(5) (و) سقط من ن. 

() في ص : ثم يركب ويمشي يبدي. وانظر النص في تهذيب المدونة ۲/ ۸۲. 
(7) (الكبير) ساقطة من ن. 

(۷) المدونة ۲/ ۸۲ وتهذيب المدونة ۲/ 47. 

(۸) في ص : سواء فيا ذكرنا. والنص في المدونة ۲/ ۸۲. 

(9) (للحجاز) ساقط من ص. 
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ومن المدونة قال مالك" : ومن جعل مشيه”" في عمرة فعجز وركب فله أن يجعل 


الثانية في حج أو عمرة. 
قال فيه وني كتاب ابن المواز: وكذلك لو جعل مشيه الأول في حج فعجز فله أن 
يجعل مشيه الثاني في عمرة. 


قال فيه وني المدونة: لا تبالٍ وإن خالف المثي الأول”. 

قال أبو محمد: لعله يريد إذا لم يكن ركوبه أولاً في حجته في المناسك بمنى وعرفة 
والمزدلفة. 

وأما لو كان ركوبه في هذه الأماكن في حجته الأول كيف ينبغي أن يجعل الثانية في 
عمرة وهو لا يصل أن يمشى ما ركبء وقد ذكر عن سحنون أنه قال: ليس له أن يجعل 
المثي الثاني في عمرة؛ لأن عمل العمرة أقصر من عمل الحج يريد وإن كان مشيه في غير 
المناسك. 

م۴ قال بعض فقهائنا: إن قيل: أليس من نوی شيئاً ودخل فيه يلزمه ما دخل فيه 
مثل إذا نذره قَلِمّ فرّق بين ذلك في هذه المسألة ؟. 

قال: قال بعض القرويين: إنما فرق بين ذلك لأنه إذا لم ينو حجا" ولا عمرة فجعل 
مشيه في حج وعمرة ورجع من أجل عجزه وركوبه فرجوعه إن) هو لوفاء النذر لا لأجل 
الحج والعمرة؛ فلذلك جاز أن يجعل الثاني حلاف الأول إذا كان ركوبه في غير المناسك» 


(1) (مالك) ساقطة من ن. 

(۲) في ص : وإذا جعل الأول مشيه. 
(7) انظر المدونة ۲/ 47. 

(4) فين : قال الشيخ. 

() في ص :لم ينوله حجا. 


) 284 [ 


وإذا نذر ذلك في حج أو عمرة /٤٤[‏ ب.ص" فإنما رجوعه من أجل نذره فوجب أن لا 
يجعله خلاف الأول. 

م'": كأنه يقول: الأول نذر مشيا فرجع لوفائه والثاني نذر حجاً مشياً فرجع 
لوفائه". 

۴: وإنما افترق ذلك لافتراق السؤال» وأما“ سؤاله: أليس من" نوى شيئاً ودخل 
فيه مثل إذا نذره؛ فليس الأمر كا قال» وهذه المسألة تدل على خلافه؛ لأنه لو" نوى مشياً 
في حج فله أن يجعله في عمرة» وقد قال ابن المواز: من أحرم بحجة الفريضة ونوى مشيها؛ 
م يلزمه مشي“ إلا أن يوجب" ذلك على نفسه بنذر نَذّرَه. 

م": وكذلك من أحرم لنافلة ونوى أن يصليها قائء فله أن يصليها جالساً”": أو 
نوی أن يقرأ فيها سورة كذا؛ فله أن يقرأ فيها غيرهاء وإنما يلزم من هذا كله ما نذره نذراً 


(۱) وهي ل 4108/ ب. صويرية. 
(؟) فين : قال الشيخ. 
(۳) في ن : حجا مشيا حجا فرجع... . 
(5) في ن : قال الشيخ. 
(5) فين : وإنا. 
(5) فين : إذاء 
(۷) (لو) ساقطة من ن. 
(8) في ص : شيء. 
(9) فين : يجب. 
(۱۰) فين : قال الشيخ. 
(۱۱) في ص : فله أن يصليها قائماء فله أن يصليها جالسا. 


اشع و28 ست 


ولأبي عمران الفاسي نحو ذلك. 

وإنما افترقت المسألة الأولى لافتراق السؤال فأعلمه. 

ومن المدونة قال مالك: إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فلا يجعل الثاني في 
عمرة" أو نذر الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حج. 

وقال ابن حبيب: إذا نذر المشي الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حجة؛ لأنه زاد ولم 
ير ذلك. 

ابن القاسم: وأجازه غيره من أصحاب مالك. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وليس له أن يجعل مشيه الأول ولا الثاني في فريضة عند 
مالك^. 

قال مالك: وإن جعل مشيه في عمرة فحل”" منها فله أن يحج الفريضة من مكة. 

قال ابن القاسم: ويكون متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج ولو قرنء يريد 
بالعمرة ا لمشي الذي عليه وبالحج فريضة: لم يجزه من الفرض”' وعليه دم القران . 

قال ابن حبيب: ويجزيه ذلك عن مشيه الذي وجب عليه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم وقد قال مالك: فيمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو صرورة 
ينوي بذلك نذره وفريضته؛ إنها تجزيه لنذره لا لفريضته وعليه قضاء الفريضة قابلا. 


)١(‏ (في عمرة) بياض في ن. 
() غهاية ۲۲۱۳/|. ن. 
(۳) في ن : فحج. 

(4) في ص : لم يجز فريضة. 
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ابن المواز: وهذا إذا لم ينو بنذره حين نذره حجا ولا عمرة وأما إن كانت يمينه بحجة 
فحنث فمشى في حج نوی به فرضه ونذره فهذا لا يجزيه عن واحد منها؛ لأن هذا تمن لم 
يكن يجزيه أن يحرم عن نذره بعمرة. 

ولو مشى عن نذره في حج ففاته الحج لم يجزه إذا حل منها بعمرة''" عن مشيه» ولا 
بد أن يستأنف الحج عن مشيه من قابل» فكذلك إذا أشرك بينهما لم يجزه عن واحدة منهما؛ 
لأن كل واحدة قد نقصت عا وجبت”" عليه حين جعل لكل واحدة نصف حجةء وإما 
إذا لم ينو لنذره حين نذره حجا ولا عمرة فمشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوی 
بها نذره وفرضه فهذه التي قال فيها مالك: تجزيه لنذره. [44/أ.ص”" ويقضى الفريضة؛ 
لأنه تقص الفريضة لما جعل بعضها لنذره ولا تجزي فريضة غير تامة لقوله تعالى: لوا 
آلْحَجٌ وَآلُْمْرَة بء 4“ وذلك يبزيه لنذره وإن لم تكن حجة النذر تامة كما قال مالك 
فيمن أحرم لنذره بحجة ففاته الحج أن ذلك يجزيه لنذره إذا طاف وسعى وحلق» وإن كان 
أحرم له بحجة فلم تتم فكذلك لايضره في نذره معه من مشاركة فريضته التي ألزمناه فيها 
القضاء. ولم يختلف في قضاء الفريضة وحدها قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك فإنه 
روى لناعن مالك: أنه يعيدها جميعا استحساناء وقاله أصبغ. 

قال عبد الملك وقال المغيرة: تجزيه عن الفريضة ويعيد النذر وبه أقول. 


)١(‏ في ص : إذا غيرها لعمرة. 

() .في ص : عن مايجب. 

(۴) وهي ل /477٠‏ أ. صويرية. 

() جزء من الآية 1437 من سورة البقرةء وتمامها: ريقو احج رَآلععَة ب فإن أخصبرثع فعا سير من الذي 
ولا تَخلقُوأ ُءُوسَكُمَ حى لع الي مَل فتن كان منم مريضنا أ بة اى من رأة فَيديَة من صيَامٍ أز صندفة 
أ سك فإذآ أمنثم فمن تمتع باعش إلى آلْحجٌ فما تئر من آلهذيّ فمن لم بج قصبيام ثلئة أيام في الخ رَسَجْعَةٍ 
إذا رجش بلك رة كاملةٌ ذلك لعن لم يكن أهلة خاضبري التمشجد لحرا وتوا أله المآ أن اله جيذ 
آثیقاب). 


سا اس[ رو2( 


قال ابن المواز: والصواب قول مالك. 

وكان ُحجة عبد الملك فيه قياساً على من طاف بالصبي ينوي عن نفسه وعن الصبي؛ 
أنه يجزيه عن نفسه ولا يجزيه عن الصبي. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: أنه يجزي عن الصبي ويعيد عن نفسه وهو 
الصواب؛ لأن الطواف عن الصبي تطوع لا يضره نقصه وعن الكبير واجب فلا بد من 
تمامه. 

قال: ولو أن رجلا حمل رجلا فطاف به طوافا واحدا عنه وعن الرجل؛ لم يجزه عن 
واحد منهما كان المحمول صحيحا أو مريضا. 

قيل لابن المواز: فالاعتكاف لا يكون إلا بصوم كا لا يكون المثي إلا في حج أو 
عمرة وأنت تجيز الاعتكاف وغيره في رمضان”" من الصيام الواجبء فلم لا تجيز" المي 
الذي تُذر”" في الحج الواجب؟ 

قال: لأن الاعتكاف الذي يعتكفه في صوم واجب ل ينذره كا نذر المثي؟ وإنا يلزمه 
بالنية والدخول فیه» ولو نذر اعتكافا لم يجز له“ اعتكافه في رمضان, ولا في صيام واجب 
من ظهار أو قتل نفس؛ لأن من نذر اعتكافا فقد نذر صيامه فلا يجوز أن يقضيه في صيام 
واجب ويبطلان جيعا كمن نذر مشيا بحج أو بعمرة لم يجزه أن يشرك معه فريضة. 

م”»: وذكر بعض أصحابنا: أن بعض الناس قال: إن قول ابن المواز: إذا نذر أن يمشي 
في حج فمشى ينوي فرضه ونذره» أنه لاايجزيه عن واحدة منهماء خلاف قول ابن القاسم» 


)١(‏ في ص : وأنت تجيز الاعتكاف في رمضان وغيره. 
(۲) في ص : فلم تجيز. 

() (الذي نذر) ساقطة من ص. 

(5) (له) ساقط من ص. 

(5) في ن : قال الشيخ. 
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وما جرى في كتاب الحج الأول من المختلطة”" في مسألة العبد يحرم بالحج فيحلله سيده ثم 
يعتقه؛ فبحجه ينوى القضاء وحجة الفريضة"؛ أنه يجزيه للقضاء لا للفريضة. يدل على 
هذا" خلاف ما قال ابن المواز. 

م»: وليس الأمر كما قال؛ لأن العبد لم ينذر حجه* الأول ماشيا كا نذر ا حر وإنا 
أحرم بحجة تطوع فهو" كمن نذر مشيا فمشاه في حج”" ينوي بذلك فرضه ونذره؛ فهذه 
تجزيه عن نذره لا لفرضه"» ولو نذر العبد أن يمشي في حج فمشى في حج ثم حلله السيد 
منه ثم عتق فمشى في حج ينوي به القضاء والفريضة؛ لوجب ألا" يجزيه عن واحد 
منهم|[ه:/ ب.ص]”" على قول ابن القاسمء والحر والعيد"" في هذا سواء. 


وأما سحنون وغيره فلا يُلزم العبد في ذلك قضاء. 


)١(‏ في ص : المختلفات. 

() في ص : فحج ينوى القضاء وحج الفريضة. 
(۳) في ص : يدل هذا على. 

(4) في ن : قال الشيخ. 

(6) نہاية ل ۲۲۱۳/ ب. ن. 

() (فهو) عليها آثار رطوبة في ن. 

(۷) في ص : حجة. 

(۸) في ص : لا لفريضة. 

(9) في ص : أن لا. 3 
)٠١(‏ وهي ل 4870/ ب. صويرية. 

)١1١(‏ فين : والعبد والخر. 


مما ن 


قال الشيخ": ويجب على قول سحنون هذا إذا حج العبد بعد عتقه ينوي بذلك 
القضاء والفريضة أنه يجزيه عن الفريضة؛ لأنه أشرك مع الفريضة ما لا يلزمه؛ کمن“ 
مشى عن غيره في فريضته؟ أن فريضته تجزيه. 

وقد قال ابن المواز قال مالك: وأما من مشى عن غيره وجعلها حجة عن نفسه وهو 
صرورة أجزأ عنه حجة الفريضة ولم يضره ما مشى عن غيره؛ إذ لا يجوز أن يمشي أحد 
عن أحد. 

قال ابن المواز: ومن أحرم بحجة الفريضة ونوى مشيها؛ لم يلزمه المني”" إلا أن 
يوجب ذلك على نفسه بنذر نذره. 

م: يلزم على هذا أن من أحرم لنافلة ونوى أن يصليها قائ| أنه لا يلزمه وله أن 
يصليها جالسا وكذلك” لو نوى أن يقرأ فيها أو في الفريضة سورة كذا؛ أن ذلك لا يلزمه 
وله أن يقرأ غيرها إلا أن ينذر ذلك كله فيلزمه» وكذلك من نوى أن يقرأ سورة فبدأ فيها 
فله أن لا يتمهاء وكذلك من نوى جوار مسجد مثل جوار مكة لا يلزمه ولا اليوم الأول 
وإن دخل فيه بخلاف الاعتكاف والصلاة التي لا تتبعض. 

قال ابن المواز: قال: فإن أوجب مشا" فعجز فركب فعليه أن يرجع <تي يمشي ما 
ركب في حجة أو عمرة وقاله عبد الملك. 


(۱) ساقط من ص. 
(۲) فين : من. 

() في ن : ما مشى. 

EE 

(5) في ن : قال م. 

(1) (جالسا وكذلك) بياض في ن. 
(۷) في ن : مشيها. 


شغ و |[ 


قال ابن المواز: وإن”'' حلف با مشي ول ينو حجا ولا عمرة فحنث؛ فخرج من بلده 
الحنئه خاصة ماشيا فلم بلغ الميقات أحرم بالحج عن فرضه خاصة فأتمه ماشياً؛ فإنه يجزيه 
لفرضه» ويرجع فيمشي لنذره من ميقاته الذي أحرم منه؛ كا لو بدا له فرجع من هناك إلى 
مصره أو غيره؛ فإنه يرجع راكبا ثم يمشي من الميقات الذي كان بلغ مشيه إليه. 

قال ابن المواز: وأحب لمن عليه المشي وهو صرورة: أن يبدأ بفرضه إذا كان في أشهر 
الحج ويمشي بعد قضاء حجه فإن أراد التخفيف بدأ با مشي في العمرة فإذا حل منها أحرم 
بحج فريضته» وقاله مالك. 

محمد”": وإن كان في غير أشهر الحج فلا بأس أن يبدأ بنذره. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف بالمثي فحنث فمشى في حج ففاته الحج؛ أجزأه 
ما مشى وجعلها عمرة» ومشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ويقضي الحج قابلاً راكبا 
ويبدي لفوات احج . 

٠‏ قال مالك في كتاب محمد وغيره: فإذا حج قابلاً فليس عليه أن يمشي من مكة إلى 

منى لأن مشيه قد صار في عمرة فقد قضاه. 

محمد وقال ابن القاسم: يمشي المناسك في قضائه قابلاء وقاله سحنون. 

قال الشيخ”": قال شيخنا القاضي أبو الحسن: قول مالك أولى؛ لأنه لما فاته الحج 
رجع إلى عمل العمرة فكأنه فيها مشى» وإنما أوجب عليه الحج قابلاً؛ لأنه دخل فيه قفاته. 


)١(‏ فيص : ولو 

2١‏ في ص : قال مالك. 
(9) في ص : م. 

(4) تبذيب المدونة ۲/ ۸۳. 
(5) (مالك) ساقط من ن. 


(5) فيص :م. 
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وقد قال ابن411/أ.ص" القاسم9: فيمن تعدى ميقاته وقد أحرم بحجة وفاته 
الحج؛ فلا دم عليه لتعدي الميقات لأن عمله صار إلى عمرة. 

م': أسقط الشيخ بعض احتجاج ابن القاسم وهو قوله: وإنما يقضي الحج قابلا. 

م : وكأن ابن القاسم إنم) أسقط عنه" الدم للوجهين» وظهر لي أن قول ابن القاسم 
وسحنون في مسألة النذور أصح؛ لأنه لما جعل مشيه في حج لزمه تمامه في حج كما جعل”" 
على نفسه» فلا فرق بينه وبين من جعل مشيه في حج فركب في" المناسك فقد قال فيه: يحج 
قابلاً راكباء ثم يخرج من مكة ماشيا حتى يقضي مناسكه ويفيض فهذه أمثلة". 

ولأنه لما جعل مشيه في حج ففاته لزمه قضاؤه فلما وجب عليه قضاؤه [لزمه ا لمشي 
فيم بقي علیه» کمن نذر اعتكاف رمضان فمرضه فوجب عليه قضاؤه فللا وجب عليه 
قضاؤه]"'" وجب عليه اعتکافه» بخلاف مالو نذر اعتكاف شعبان فمرضه؛ هذا لا يجب 
عليه قضاؤه فلا يلزمه اعتكافه؛ فا مشي بمنزلة الاعتكاف وهذا بيّن. 


دي 

)١(‏ ساقط من ص. 

(۲) وهي ل ١575/أ.‏ صويرية. 

(۳) في ص : ابن أبو القاسم. 

(4) في ن : قال الشيخ. 

(0) في ن : قال الشيخ. 

(5) في ص : عليه. 

(۷) نہایة 75714/أ. ن. 

(8) (في) ساقط من ص. 

(4) (ويفيض فهذه أمثلة) ساقط من ن. 


2٠١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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قال يحبى بن عمر'"' عن ابن القاسم: ني" الرجل يجب عليه المشي فيمشي في حجة 
فيفسدها بالوطء بعرفة؛ فإنه يتم حجه ويقضي» ويعيد المشي من الميقات» ويركب ما قبله؛ 
لأن المشي الذي وقع له فيه الوطء يجزيه ولا يعيده» وعليه'" هدي للفساد» وهدي 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن قال: علّ المثي إلى بيت الله تعالى حافياً راجلاً 
فلينتعل”*» وإن أهدى فحسن» وإن لم هد فلا شيء عليه وهو خفيف”". 
ابن وهب": وقد رأى النبي ول امرأة تمشي حافية ناشرة شعرها" فاستتر منها بيده 
وقال: ما شأنها؟») فقالوا: إنها نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها“ فقال ط0: 
الفلتختمر ولتتتعل ولتمش). 


0( يحي بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسيء مولى بني أمية؛ أبو زكريا شيخ المالكية؛ من كبار أصحاب سحنون» 
انتهت اليه الرحلة في وقته» سمع من ابن حبيب» وأبي مصعب الزهري» وغيرهماء وعنه أبو بكر بن الليادء 
وغيره» وأهل القيروان» له تصانيف منها : اختصار المستخرجة؛ والرد على ا مرجثة» استوطن سوسةء ومات بها 
سنة تسع وثمانين ومئتين. انظر طبقات الشيرازي 170ء وأعلام النبلاء 17/ 417» والدٌيباج1 10 ولسان 
الميزان 5/ .۲۷١‏ 

(۲) (في) ساقط من ن. 

(۳) في ص : لأن المشي الذي وقع له فيه الوطء يجزيهء ولا يعيده» وعليه...الخ. 

() فين : فليفعل. 

(0) في ص : حنيف. 

(5) ساقط من ن. 

(7) ني ن : رأسها. 

(۸) فين : رأسها. والنص في المدونة ۲/ ۸۳. 


سسا ل ل وور xu)‏ 


ونظر كي ني حج الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قران» فقال هما: احلا 
قرانكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركى]». 

ونظر كك إلى رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة القهقرى فقال : «مروه فليمش 
لوجهه) ”. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإن قال إن فعلت كذا فأنا أحمل فلانا إلى بيت الله تعالى 
فحنث؛ فإنه ينوي فإن أراد التعب بحمله على عنقه حج ماشياً وأهدى وليس عليه إن حج 
بالرجل» وإن لم ينو ذلك حج راكبا بالرجل معه ولا هدي عليه؛ فإن أبى الرجل أن 
يحج”"؛ حج الحالف وحده راكباء ولا شيء عليه في الرجل". 

قال علي“ عن مالك: وإن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء عليه هو إلا" إحجاج 
الرجل؛ فإن أبى الرجل الحج فلا حج على الحالف". 

م: وقول علي هذا ليس بخلاف لابن القاسم؛ لأنه إذا نوى[47/ب.ص]* احجاجه 
معه" من ماله فقد بين أنه لم يجعل على نفسه حجة. 


عي 

.۸۳ المدونة ؟/‎ )١( 

() المدونة ۲/ ۸۳. 

(9) في ص : حج. 

() في ن : ولاشيء على الرجل. 
(5) ابن زياد. 

(5) (إلا) ساقط من ن. 

(۷) المدونة۲/ 46-44,. 

(4) وهي ل١417/‏ ب. صويرية. 
(9) ( معه) ساقط في ص. 
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د قال بعض شيوخنا: وإذا قال: أنا أحمله وأراد التعب بذلك على عنقه؛ أمرناه أن 
يحج ماشيا ويهديء فا مدي في هذا مستحب كقول مالك”" فيمن حلف أن يمشي إلى 
بيت الله حافيا راجلا قال فيه: إن أهدى فحسن وإن لم مهد فلا شيء عليه. 

قال في الكتاب*: وان لم يرد حمله على عنقه فليحج”” راكبا ويحج بالرجل معه ولا 
هدي عليه. 

م": قال بعض فقهائنا: إنا يصح أن يكون عليه الحج بنفسه إن قصد ذلك» وإن لم 
تكن له نية في الحج بنفسه فليس عليه إحجاج الرجل. 

م'": وأنا أقول: إن لم تكن له نية؛ أنه يلزمه هذا الحج؛ لأن ظاهر لفظه أنه أراد 
السير معه إلى بيت الله» ويدل أن الحج يلزمه قوله في الكتاب: وقوله: أنا أحج بفلان 
أوجب من قوله: آنا“ أحمله لا يريد على عنقه. وقول علي أنه" أيضا إن نوى إحجاجه من 
ماله فليس عليه إلا إحجاج الرجل. 


)١(‏ (م) ساقط من ن. 

(؟) فين : فأهدا. 

(۳) فين : كقوله. 

(4) يعني في المدونة» قال في شرح مختصر خليل للخرشي /١‏ ۳۸: "(فائدة) وإذا أطلق الكتاب فإنما يريدونها- 
المدونة- لصيرورته عندهم علا بالغلبة عليها كالقرآن عند هذه الأمة وكتاب سيبويه عند النحويين". وانظر 
النص في المدونة ۲/ .۸٤‏ 

(5) في ن : فليخرج. وانظر النص في المدونة ۲/ .۸٤‏ 

(1) (م) ساقط من ن. 

(۷) فين : قال م. 

(8) (أنا) ساقط من ص. 

(4) (أنه) ساقط من ص. 
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م'": يدل قوله: إن لم ينو ذلك حح هو والرجل”» وكذلك قول يحبى بن سعيد في التي 
قالت في جارية ابنه”": إن وطئها الابن فأنا أحملها إلى بيت الله» فوطئها ابنها؛ أنها تحج 
وتحج بالجارية معها. 

م: كأنهم حملوا قوله: أحمله؛ الذهاب معه. فإذا لم تكن له نية لزمه الذهاب أيضا© 
به والله أعلم. 

قال ابن القاسم: وكذلك قوله: أنا أحج بفلان إلى بيت الله؛ فإنه أوجب”" من قوله: 
أحمله لا يريد على عنقه» وحجه به طاعة”" فإن أبى الرجل الحج فلا شيء عليه فيه©. 

م'": وحكي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: إنما قوله آنا أحج بفلان أوجب من قوله: 
أحمله. في إلزامه هو[الحج؛ لأن قوله: آنا أحمل فلانا يحتمل أن يحمله من ماله ولا يخرج هوه 
وقوله: أنا أحج بفلان لا يحتمل ذلك» والجواب فيها واحد]”". 

ومن المدونة قال مالك: فيمن قال: أحمل هذا العمود أو هذه الطنفسة ماشياً“ أو غيره 
إلى مكة» طلب”" بذلك المشقة على نفسه؛ فليحج ماشيا"» أو يعتمر غير حامل شيئا وهدي. 


)١(‏ (م) ساقط من ن. 

() في ص : بالرجل. 

(۳) في ن : أبيها. والنص في المدونة 7/ :۸١‏ زوجة إبتها. 

(4) فين : قال م. 

(0) (أيضا) ساقطة من ن. 

»( فين : أحب إلي. وفي ص : فإنه ينوي وهو أوجب. والنص في المدونة ۲/ دى وتهذيب المدونة ۲/ .۸٤‏ 
(۷) في ن : ظاهر طاعة. 

(8) (فيه) ساقطة من ن. 

() فين : قال م. 


)9١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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ابن المواز قال مالك: فإن لم يقدر على المشي فركب لما عجز؛ فليس عليه غير هدي 
واحد وليس هذا من الأمور التي مضت فيها سنة. 
قال: وإن كان ذلك الشيء مما يقوى”» على حمله؛ حج راكبا أو اعتمر ولا شيء عليه 
فيه| ترك من الحمل وإن كان مليئ©. 
ومن المدونة ابن وهب وقال يحبى بن سعيد: في امرأة قالت في جارية ابنها إن وطئها 
الابن"' فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها الابن. 
قال: تحج وتحج بها وتذبح ذبحا"؛ لأنها لا تستطيع حملها”". 
م لعله يريد" إذا لم تكن بها نية في حملها أو إحجاجها؛ فلذلك أوجب عليها”" ما 
يجب في الوجهين الإحجاج والهدي لحملها وهو خلاف1/471.ص]”" ما تقدم لمالك. 
وقال إبراهيم النخعي:من قال :أنا أهدي فلانا على أشفار عيني فليحجه ويبدي 
بدنه". يريد: ولا يجج هو. 
سی 
(۱) (ماشيا) ساقط من ن. 
(۲) في ص : يريد. 
(۳) نہایة ل /717١4‏ ب.ن. 
() في ن : يقوا به. 
(0) في ن : ماله. 
(5) (الإبن) ساقط من ص. 
(1) (وتحج بها) ساقطة من ن. والعبارة في (ن) : قال : تحج وتهدي وتذبح ذبحاء 
(۸) فين : قال م. 
(4) فين : لعلها تريد. 
(۱۰) فين :ها 


(۱) وهي ل 4777/أ. صويرية. 
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فصل 

قال مالك: ومن قال: عل المثي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي وإلا*' أن أرى خيراً من 
ذلك؛ فعليه المشي ولا يتفعه استثناؤه". 

يريد: إلا أن يضمن يمينه بفعل فيتفعه. 

قوله: إلا أن يبدو لي. يريد”: إلا أن يبدولي في الفعل» وكذلك هذا في يمينه بالطلاق 
والعتاق. 

ولو قال: أنت طالق إن شئت لكان ذلك كله له جائزء إلا أن هذا لم يقع طلاقا وإنما 
تقدير قوله: إن شئت فأنت طالق وهو لم يشأ بعد» فأشبه قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء؛ لأوجب عليه الطلاق» وكان مثل قوله: إلا أن 
يبدو لي لأنه أوقع طلاقا وأبقى لنفسه رده متى أراده وذلك لا يصح ولو على الطلاق 
والمشي بفعل يصح استئناؤه في الفعل]!. 

قال إسماعيل القاضي“ في المبسوط: هذا الذي حكاه ابن القاسم أن مالكا قال: 
الاستثناء في المشي إنما هو أن يقول: عل ا لمشي إلا أن يشاء الله ولا يشبه هذا قوله: عل 
المثي إلا أن يبدو لي» وإلا"“ أن أرى خيراً من ذلك. 


کي 

.814 /۲ وتهذيب المدونة‎ ۸٠١ في ص : بنيته. وانظر النص في المدونة ؟/‎ )١( 

(0) فيص : أو إلا. 

() تهذيب المدونة ۲/ .۸٥‏ 

(4) (يريد) ساقطة من ص. 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

0 الإمام» العلامةء الحافظ شيخ الإسلام» أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة؛ هماد 
بن زيد بن درهم الأزدي» مولاهم البصريء المالكي؛ قاضي بغداد» وصاحب التصانيف. مولده: سنة تسع 
وتسعين ومائةء واعتنى بالعلم من الصغر. وسمع من: القعنبي» وإسماعيل بن أبي أويس» انيت 


سمس[ 2988 4س 


للد واستحسن ذلك بعض فقهائنا وقال: وأما قوله: إلا أن يبدو لي وإلا" أن أرى 


خيراً من ذلك؛ إلا كقوله إلا إن يشاء فلان أو إلا أن یری فلانء فرّد ذلك إلى نفسه كرده 
إلى فلانء فك لا يلزمه إذا لم يشاء فلان فكذلك لا يلزمه إذا لم يشأ هو”". 


عي 


( 


الزهري» وقالون عيسى» وتلا عليه بحرف نافع. وأخذ الفقه عن أحمد بن المعذل» وطائفة» وصناعة الحديث عن 
علي ابن المديني» وفاق أهل عصره في الفقه. روى عنه: أبو القاسم البغوي» وابن صاعدء والنجاد وأبو بحر 
محمد بن الحسن البريهاري. وعدد كثير. 

قال الزركلي:(... ولد في البصرة واستوطن بغداد. وكان من نظراء المرّد. وولي قضاء بغداد والمدائن 
والنهروانات» ثم ولي قضاء القضاة إلى أن توفي فجأة» ببغداد. وكان موته هو الباعث للمبرّد على تأليف كتابه 
(التعازي والمرائي - خ) كما قال في مقدمته. من تآليفه (الموطأ) و (أحكام القرآن) و (المبسوط) في الفقه» و (الرد 
على أبي حنيفة) و (الرد على الشافعيّ) في بعض ما أفتيا به» و (الأموال والمغازي) و (شواهد الموطأ) عشر- 
مجلدات» و (الأصول) و (السئن) و (الاحتجاج بالقرآن) مجلدان. (وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم- ط). 

قال الخنطيب: (كان الناس يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريق علما لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قوم يحملون 
الحديث» ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه إلى غير ذلك مما يطول شرحه فأما سداده في القضاءء 
وحسن مذهيه فيه وسهولة الأمر عليه فيما كان يلتبس على غيره فشيء شهرته تغنى عن ذكره» توفي إسماعيل بن 
إسحاق» وهو قاضي على الجانيين جميعا فجاءة وقت صلاة العشاء الآخرة ليلة الأربعاء لثمان بقين من ذي الحجة 
سنة اثتتين وثهانين وماثتين» وأمه» وأم أخيه حماد اسمها شاخة بنت معاذ السدوسيةء أخبرني بذلك موسى 
ابنه. وأخبرني أبو أحمد ابنه» أن أم إسماعيل» وحماد أخيه أم ولد اسمها شحيمة» والله أعلم). 

تاريخ يغداد 1/ ٤‏ وسير أعلام النبلاء”17/ 01019 والديباج المذهب١/‏ 4۳ء والأعلام لف 

في ص : أو إلا. 

في ن : قال م. 

في ص : أو إلا. 

في ن : فک لا يلزمه إلا أن يشاء فلان فكذلك لا يلزمه إلا أن يشاء هو. 


سس[ 299 لس 


قال مالك": ولا ثنيا في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي. ولو قال: علي المي 
إلى بيت الله تعالى إن شاء“ فلان؛ فلا شيء عليه حتى يشاء فلان» وكذلك هذا في الطلاق 
والعتاق. 

[قال أبو اسحاق: لأن هذا أمر لا يحكم عليه به فالقول قوله في يدعي أنه أراده. 

واختلف لو حلف به في حق أو وثيقة: 

فقيل: القول قوله أيضا بكل حال؛ لأنه لا يقضى عليه. 

وقيل: لا ينتفع بنيته التي يدعيها إذا كان في حق أو وثيقة» وإن كان لا يقضى عليه 
بالمشي؛ لأن يمين من حلف على هذا في حق أو وثيقة إنما يكون على نية المحلوف له لا 
على نية الحالفء وهو مذهب أصبغ؛ لأن المحلوف له قصد الاستئناف منه وأن يضيق 
عليه» فإذا قصد الحالف ما يسقط يمينه لم يلتفت إلى قصد على مذهب هذا القول؛ لأنه قد 
طاع بإعطاء الوثيقة» وما ذكره ليس بوثيقة للذي له الدين. 

واختلف أيضاً: لو كانت يمينه في حق أو وثيقة بطلاق أو عتق: 

فقيل: يُنَوّى فيه. 

وقيل: لا يُنوّى. 

والقياس لعمري في هذا: لا يُنَرَّى؛ لأن يمينه في حق» أو وثيقة» كشهادة البينة عليه 
بظواهر ألفاظ يدعي ما يسقطها فلا يُقبل منه]". 


(۱) (قال مالك) ساقط من ن. 
() في ص : إلا أن يشاء فلان. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص. 
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فصل 

قال مالك: ومن قال: علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد؛ فله نيته» وإن 
لم تكن له نية فعليه ا لمشي إلى مكة. 

قال ابن القاسم: وإن قال: علي المشي ولم يقل إلى بيت الله؛ فإن نوى مكة مشى إليهاء 
وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه”". 

وقال أشهب: عليه المثي إلى مكة وإن لم ينوها إذا لم'" ينو غيرها”"". 

قال مالك: ومن حلف بالمئي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس فحنث 
فليأتها راكباء وإنما يمشي من قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى"". 

قال إسماعيل القاضي: لأن الرجل إذا قال: علّ المثي إلى بيت الله؛ فظاهر قوله يدل 
على أنه أوجب على نفسه الحج ماشياً أو العمرة وإن لم تكن له نية في أحدهما بعينه فقد 
أوجب على نفسه أن يأتي البيت رما والإحرام لا يكون إلا بأحدهما فله أيّ ذلك أحب؛ 
إن شاء كان مشيه في حج وإن شاء في عمرة» وا مشي والركوب في الحج والعمرة طاعة 
فإذا أوجب المرء على نفسه أحدهما لزمه ذلك فإذا» جعل الرجل على نفسه المثي إلى بيت 
المقدس أو مسجد المدينة؛ لزمه أن يأتي ذلك إن شاء راكبا وإن شاء راجلا" وم يلزمه 
المثي؛ لأن المبتغى في مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس الصلاة فيها؛ لما في ذلك الفضل 
على سائر مساجد البلدان إلا مسجد مكةء ولولا ذلك ما لزمه إتيام)؛ فألزمناه ما جعل 


.86 /١ تبذيب المدونة‎ )١( 
فين :إذلو.‎ )١( 

(۳) نباية ل 751716/أ.ن. 
(5) تهذيب المدونة ۲/ 48. 
(5) في ص : وأما إن. 

(5) في ن : راکبا أو ماشيا. 
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على نفسه من فضيلة”[47/ ب.ص]9" الصلاة التي هي طاعةء ولم يلزمه المشي إذ لا طاعة 

ولو جعل على نفسه المشي إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام؛ لكان 
كذلك. ويركب إن شاء". 

ومن المدونة قال مالك: ولو قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس» أو علي ا لمشي“ 
إلى المدينة أو بيت المقدس؛ فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجدياء أو يسميهم| فيقول: 
إلى مسجد الرسول و“ مسجد بيت المقدس» وإن لم ينو الصلاة فيهم|؛ فليأتهه) راكبا ولا 
هدي عليه» وكأنه لما سماهما قال: لله عل أن" أصلي فيهما. 

وابن وهب یری أن يأتيهما ماشيا. 

وقال غيره: إن كان بينه وبينهم| الأميال اليسيرة؛ فليأته| ماشياً والمثى- ضعيف» 
وقاله أصبغ . 

ومن المدونة قال مالك: ولو نذر الصلاة في غير هذه الثلاثة”'" مساجد لم يكن عليه أن 
ا مثل قوله: علي المشي إلى مسجد البصرة”"» أو مسجد الكوفة”" فأصلي فيه أربع 


)١(‏ فين : فضلة. 

(؟) وهي ل 4777/ ب. صويرية. 
(*) في ن : إن شاء الله. 

(4) فين : أو عل المسجد. 

(0) في ص : إلى. 

(5) (أن) ساقط من ن. 

(۷) فين : الثلاث. 


(۸) في ص : يأتيهما. 
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دعي 

(1) البَضْرَةُ: قال ياقوت في معجم البلدان١/‏ 47 : (وهما بصرتان: العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب ... قال ابن 
الأنباري: البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة» وقال قطرب: البصرة الأرض الغليظة التي فيها حجارة 
تقلع وتقطع حوافر الدواب... إلى أن قال في(٠/ )٠٤١‏ : ( وأخبار البصرة -يعني التي بالعراق-كثيرة 
والمنسوبون إليها من أهل العلم لا يحصونه وقد صنف عمر بن شبّة وأبو يحيى زكرياء الساجي وغيرهما في 
فضائلها كتابا في مجلدات). 
وأما النروي فلم يذكر في كتابه تبذيب الأسماء واللغات (۳/ ۳۷)سوى التي بالعراق حيث قال: (البصرة: 
بفتح الباء البلدة المشهورة مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفيها ثلاث لغات: فتح الباء» وضمهاء 
وكسرها. حكاهن الأزهري أفصحهن الفتح وهو المشهورء ويقال ها: البصيرة بالتصغير» وتدمر والمؤتفكه؛ 
لأنبا اؤتفكت بأهلها في أول الدهرء أي انقلبت. قاله صاحب "المطالع". 
قال أبو سعيد السمعاني: يقال للبصرة قبة الإسلام» وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة» وسكنها الناس سنة ثماني عشرة» ولم يعبد الصنم قط على أرضهاء كذا 
قاله لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرةء هكذا كلام السمعاني. 
والنسية إلى البصرة: بصرى بكسر الباء وفتحها وجهان مشهوران» ولم يقولوه بالضم وإن ضمت البصرة على 
لغة لأن النسب مسموع). 
والبصرة اليوم: ثالث أكبر مدينة في جمهورية العراق ومركز محافظة البصرة » تقع في أقصى جندوب العراق على 
على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نري دجلة والفرات» تبعد محافظة 
البصرة قرابة 00 كيلومترا عن الخليج العربي» و 40 0كم عن مدينة بغداد تبلغ مساحة المحافظة ١101/٠‏ كم”» 
بعدد سكان يناهز الثلاث ملايين نسمة » بحسب تقديرات ١٠10م‏ لها حدود دولية مع كل من السعودية 
والكويت جنوباً وإيران شرقاًء والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار وميسان 
شالا والمثتى غرباً. 
وتعتير ميناء العراق الأوحد» ومنفذه البحري الرئيسي» كا تزخر المحافظة بحقول النفط الغنية» ولأمما تقع في 
سهول وادي الرافدين الخصيبة» فإنها تعتبر من المراكز الرئيسية لزراعة الأرزء والشعيرء والحنطةء والدخن...). 
الشبكة العنكنبوتية: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

() الكُوقَةٌ: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسمّيها قوم خد العذراء» وقيل: سميت الكوفة 
لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بهاء وقيل: لأنها قطعة من البلاد» وقيل غير ذلك في تسميتها. وأما تمقصيرها 
فكان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في السئة التي مصرّت فيها البصرة وهي سنة ۷١ه‏ وقال قوم: إنها 


مضّرت بعد البصرة بعامين في سنة ١ه‏ وقيل سنة 16ه. واتخذها علي بن ابي طالب رضي الله عنه في خلافته 
5 تله - 
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ركعات؛ فليصل بموضعه أربع ركعات ولا يأتيه”" لقول الرسول عليه السلام: (لا تعمل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد فذكر مسجده ومسجد إيليّاء والمسجد الحرام). 


قال ابن المواز: وقد قيل: إلا أن يكون ذلك المسجد قريبا منه”" مثل الأميال اليسيرة 
فليأته ماشياًء يصلي فيه كما جعل على نفسه. والمشي في ذلك ضعيف". 

وقال ابن حبيب: إن كان المسجد الذي نذر” أن يأتيه ماشيا: معه في موضعه» ومثل 
مسجد جمعته» أو مسجده الذي يصلي فيه الصلوات؛ فيلزمه أن يمشي إليه ويصلي فيه ما 


دي 
عاصمة لدولته. وقال في آثار البلاد وأخبار العباد١ :١‏ "وقد ذكروا لمسجدها فضائل كثيرة؛ منها ما روى حبة 
العرني قال: كنت جالساً عند علي فجاءه رجل وقال: هذا زادي وهذه راحلتي أريد زيارة بيت المقدس! فقال له: 
كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا ا لمسجد» يريد مسجد الكوفة؛ قفي زاويته فار التنور» وعند الأسطوانة 
الخامسة صلى إبراهيم» وفيه عصا موسى وشجرة اليقطين ومصلى نوح» عليه السلام. ووسطه على روضة من 
رياض الجنة» وفيه ثلاث أعين من الجنة» لو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبواً.... إن فيه موضع البيت 
الذي كان يخيط فيه ادريس عليه السلام» ومنه رفع إلى السماء» ومنه خرج إبراهيم إلى العمالقة؛ وهو موضع مناخ 
الخضرء ...". وانظر في الكلام عن الكوفة: معجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع (4/ 1 )ومعجم 
البلدان (6/ ٠9)وآثار‏ البلاد وأخبار العباد (ص: )٠٠١‏ والروض المعطار في خبر الأقطار (ص: .)00١‏ 
وأما في الشبكة العنكبوتية فجاء عن الكوفة: أنها تقع في محافظة النجف على جانب الفرات الأوسط غرباًء 
وتبعد ۱۷۰ كم جنوب بغداد و١٠‏ كم شمال شرق النجف .ويقدر عدد سكانها حسب إحصاءات عام 7١٠1م‏ 
ب 11١١١١‏ نسمة. 

(۱) في ص : يأتيههما. 

(؟) (منه) ساقطة في ص. 

(۳) (ضعيف) ساقط من ن. 


(4) فين : نذره. 
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نذر وقاله مالك وألزم ابن عباس من جعل على نفسه مشياً إلى قباء"“ وهو بالمدينة: أن 


يمثي إليه. 


(1) قباء: يطلق هذا الاسم على أحد أحياء المدينة النبوية عل ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وأصله اسم يشر هناك 
عُرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار» وقباء منزل رسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل أن يسير إلى المدينة نزل على كلثوم بن المدم. والمراد في كلام المصنف هو مسجد قباء الواقع في ذلك الحي» 
ويبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة كيلو مترات تقريبا إلى الجنوب الغربي منه» على يسار 
القاصد إلى مكة المكرمة» قال النووي في تبذيب الأسماء واللغات4/ :1١8‏ "هو بضم القاف وتخفيف الباء 
وبالمد وهو مُدّكّر منون مصروف» هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره فيه 
لغة أخرى وهي القصر حكاها في المطالع عن الخليل» وأخرى وهي التأنيث» وترك الصرفء والمختار ما قدمته 
وهو الذي قاله الجمهور". وقد شارك الرسول صل الله عليه وسلم أصحابه في بنائه بنفسه» ثم جدده الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وزاد فيه» ولما اعشراه الخراب جدده من بعده الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز عندما كان أميراً على المدينة المنورة. وأقامله المنذنة » وذلك في الفترة من 
۷ 1ه وني سنة ٤۳١‏ تم وضع المحراب به. وفي عام 56 5ه جدده كمال الدين الأصفهاني» ثم 
جددت عمارته عدة مرات في الأعوام ۸۸١-۸٤١-۷۳۳-٦۷١‏ هني زمن الدولة العثمانية . وكان آخرها 
في عهد السلطان محمود الثاني وابنه السلطان عبد المجيد عام ٠۲١١‏ هفي زمن الدولة العثانية. وني 
العهد السعودي تمت توسعته في عهد نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ليستوعب 
عشرين ألف مصلء؛ وتبلغ مساحة أرض المسجد ١٠٠١٠م۲»‏ وكان بداية تلك التوسعة في يوم الخميس ۸ 
صفر 1405١ه‏ والتي استمرت لمدة سئتين حيث تم افتتاحه يوم ۲۸ صفر عام 401١ه‏ من قبل نخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحه الله. وقد شملت التوسعة مصلى للرجال وآخر للنساء ومرافق عامة 
وسكن لجميع القائمين على المسجد. 
وقد جاء ني فضائل مسجد قباء أحاديث كثيرة» فهو المسجد الذي أسس على التقوى على حلاف في ذلك ولكن 
سياق الآية يرجحه؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكباء وفي إحدى زياراته صل الله 
عليه وسلم للمسجد بعد أن صلى فيه دخل على أم حرام بنت ملحان وأخبرها أا من يغزو في البحر, وأن 
ركعتين فيه تعدل عمرة» وحلف عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضر-بنا إليه أكباد الإبل. 
وني هذا المسجد كان ذلك الإمام وهو رجل من الأنصار كان يؤم القوم وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في 
الصلاة ما يقرأ ب انتح: بقل هو الله أحد حتى يفرع منها ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع فلك في ككل 
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قال ابن حبيب: لأن النبي عك كان" يأتيه ماشيا وراكبا ويصلي فيه وهو على ثلاثة 
أميال من المدينة". 


ومن المدونة قال مالك: ومن نذر أن يرابط أو يصوم بموضع يتقرب بإتيانه'" إلى الله 
سبحانه كعسقلان والإسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل مكة والمديدة“. 


فصل 
قال ابن القاسم: لا يلزم المثي في قول مالك إلا لمن قال: عل المثي إلى مكة أو بيت 
الله أو المسجد الحرام والكعبة. 


کی 
ركعة» فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى؛ فإما تقرأ بها 
وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحيبتم أن أؤمكم بذلك فعلتء وإن كرهتم تركتكم» 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلم| أتاهم النبي صل الله عليه وسلم أخصيروه الخيرء 
فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة» 
فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك اللنة». 
صحيح البخاري١/‏ 2190 7/ ۰۱۰ ۲/ ۰٦۳ /۸ ۰٩۱‏ وصحيح مسلم۲/ ۰۱۰۱۷ وتفسير القرطبي 8/ 2509 
ومثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ص: ١۷٤؛‏ ومعجم البلدان٤/ ٠١١‏ والروض المعطار في خبر 
الأقطار 451» والشبكة العنكبوتية: (أمانة المدينة المنورة المدينة المنورة» معال المدينة» مسجد قباء). 
و(ويكيبيدياء ا موسوعة الحرة). 

)١(‏ (كان) ساقط من ص. 

(؟) النوادر٤/ .*٠‏ والحديث في الصحيحين فهو في البخاري۲/ ٠٦١‏ وصحيح مسلم۲/١٠١٠.‏ 

() قي ن : يتقرب به. والنص في عبذيب المدونة ۲/ 83. 

() تبذيب المدونة 45/57. 
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قال ابن القاسم: أو الحجر الأسود أو الركن» وأما غير ذلك كقوله: إلى الصفا والمروة 
أو منى أو عرفات أو المزدلفة أو ذي طوى”" أو الحرم أو إلى غير ذلك من جبال الحرم فلا 
يلزمه شيء. 

م": وإنها لزم المشي من قال: إلى مكةء أو إلى المسجد الحرام؛ لأن ذلك يحتوي على 
البيت» والبيت لا يؤتى إليه إلا في حج أو عمرة؛ والمشي والإتيان في ذلك طاعة؛ وإنا لم 
يلزم ذلك إذا قال: إلى الحرم؛ فإن كان ذلك يحتوي على البيت كما تحتوي عليه مكة؛ لأن 
الذي يقول: إلى مكة؛ جرت مقاصد الناس فيه“ أنهم يريدون بمكة: البيت» وإذا لم تكن 
له نية مل أمره”*1/41.ص]”" على قصد الناس» ولو نوى بيوت مكة؛ لم يلزمه شيء إلا أن 
تكون يمينه على وجه التوثقة» فلا يجزيه النية حتى يسمي بيوت مكة؛ لأن يمينه على نية 
من استحلفه» وأما إذا قال: علي المثي إلى الحرم؛ فلا مقصد فيه" للناس ولا عادة. فإذا ل 
تكن له نية؛ أعطي اللفظ حقه في اللغة: فيحمل على أوائل الحرم؛ لأنه أقل ما يتناوله 


)١(‏ قال النووي في عبذيب الأسماء واللغات7/ 6 (<ذو طوى: هو بفتح الطاء على الأفصح» ويجوز ضمها وكسرها وبفتح 
الواو المخففة؛ ويصرف ولا يصرف لغتان قرىء بها في السبعء موضع عند باب مكة بأسفل مكة في صوب طريق العمرة 
المعتادة ومستجاب عائشةء ويعرف اليوم بأبار الزاهر). وهو الموضع الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيح 
واغتسل من ماء بثره وصلى ثم دخل مكة المكرمة كا روى البخاري رجه الله في الصحيح ؟/ 154 . 
والموضع اليوم معروف وهو من أحياء مكة المكرمة السكنية يعرف ب "جرول" والبئر موجودة تسمى "بكر ذي طوى" 
وتقع مقابل مستشفى الولادة بجرول وخلف عمارة الجفري المبنية حديثاً. » راجع: تاريخ مكة المكرمة قدي وحديثاً 
تأليف: د.محمد الياس عبدالغني. 

(؟) تعبذيب المدونة؟/485. 

() فين : قال م. 

() نهاية ل 171716/ ب.ن. 

(0) (أمره) عليها آثار رطوبة في ن. 

(5) وهي ل 47717/ أ. صويرية. 

(۷) (فيه) ساقطة من ن. 
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الاسم”؛ ولأن إلى للانتهاء عندهم؛ فلا" يلزمه الإتيان إليه"" لقوله عليه السلام: (لا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) وليس الحرم من ذلك ولا جباله إلا أن ينوي ما في الحرم 
من البيت فيلزمه» فهذا فرق ما بين ذلك عند ابن القاسم والله أعلم. 

قال ابن حبيب: وإن قال علي المشي إلى الحجر أو إلى الحطيم أو زمزم؛ لم يلزمه ذلك 
عند ابن القاسم» ويلزمه عند أصبغ'. 

قال أبو محمد: إن قال: إل" الحطيم؛ لزمه ذلك على مذهب ابن القاسم في المدونة. 

يريد: وكذلك الحجر الأسود". 

قال أبو محمد: لاتصاله بالبيت» وأما إلى زمزم أو المقام فلا شيء عليه. 

قال ابن المواز: إذا سمى من مكة موضعا خارجا من المسجد؛ فلا شيء عليه إلا أن 
يقول: مكة فيها'» وهذا أصح ما روي لنا عن ابن القاسم. 

وقال أصبغ: كل ما" سمي من الحرم أو من مواضع مكة فإنه يلزمه”. 


(1) في ص : الإسلام. 

(۲) في ص : فلم. 

(۳) في ن : الإتيان به إليه. 
(4) فين : فهذا فرق بینا. 
(5) النوادر .۲۹-۲۸/٤‏ 
(7) فين : وإن قال: الحطيم. 
(۷) (الأسود) ساقطة من ص. 
(۸) في ص : مبهما. 

)٩(‏ في ص : کا. 

.۲۹/٤رداونلا‎ )٠١( 
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ابن حبيب: ولا يلزمه في خارج الحرم خلا عرفات فإنه يلزمه فيها وإن كانت في 
الحل. 

وقال أشهب: وإن قال علنَ المثي إلى الصفا والمروة أو ذي طوى أو عرفة فذلك عليه 
إلا ينوي" الموضع المسمى بعينه فلا شيء عليه. 


فضل 

0 ومن قال: : إن كلمت فلانا فعليّ أن اأ سير أو اذهب أو 
أنطلق أو ی أو أركب إلى مكة فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأنيها حاجا أو معتمراً لیما 
Ss‏ ْ 

وقال أيضا ابن القاسم: من قال عليّ الركوب إلى مكة فذلك عليه. 

قال في كتاب ابن المواز: ولا يأتيها إلا في حج أو عمرة. 

محمد وقال أشهب: ولا أرى أن يأتيهما ماشيا؛ لأنه يخفف عن نفسه بترك الركوب 
نفقة وجبت عليه لله في طاعة مله 

م”": قيل: فإن مشى على قول أشهب ولم يقم راحلة يركب”؟ 

فحكي عن بعض شيوخنا: أنه يخرج”" قدر ما كان ينفقه في ركويه فيجعله في 
هدایا. 


() فين : يسمي. 

(؟) النوادر٤/۳۰.‏ 

() ساقط من ص. زفي ن : قال م. 
() (يركب) ساقطة في ن. 

() في ص : فحل. 

() في ص :يركب يخرج. 
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وقال غيره: يدفع ذلك المقدار لمن" ينفقه في الحج حسبم| كان ينفقه هو فيه والله 
أعلم. 

ومن المدونة قال سحنون: وأشهب يرى عليه إتيان مكة في هذا كله حاجا أو معتمراء 
وبه أخذ اين المواز. 

د والفرق عند ابن القاسم بين قوله: علي أن أسير أو آتي إلى مكة وبين قوله“: 
عل المني إلى مكة؛ أنه إذا قال: علي المسير ونحوه إلى مكة؛ تحمل أنه أراد بيوت مكة إذا لم 
تكن له نية /٤۸[‏ ب. ص]"!؛ لأنه لم تجر به" عادة. وإذا قال: عل ا لمشي إلى مكة لزمه؛ لأن 
هذا قد جاءت به السنة أن يحج أو يعتمر ولأن قصد" الناس بذلك المشي إلى الكعبة» 
فيُحمل على ذلك» ولو قال: عل أن أسير أو أذهب أو أنطلق”* إلى الكعبة لانبغى أن يلزمه 
أن يأتيها إن شاء ماشيا أو راكبا؛ ودليله من قال: أنا أضرب بالي حطيم الكعبة: أنه 
يلزمه عند ابن القاسم أن يحج أو يعتمر؛ كقوله: عل أن آتي المسجد الحرام» أن ذلك يلزمه؛ 
لأنه قد قصد الإتيان إلى البيت فهو بخلاف قوله: إلى مكة لما قدمنا"". 


عي 
)0 هدايا : جمع هدي. 

(0) في ص :م 

(۳) في ن : قال م. 

() (قوله) ساقط من ن. 

(5) وهي ل 4777/ ب. صويرية. 
(0) فين :له. 

(0) في ص : قضاء. 

(۸) (أو أنطلق) ساقطة من ص. 
(9) (إن شاء) ساقطة من ن. 


)٠١(‏ فين: با قدمناه. 
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م: وسئل أبو عمران: ما الفرق بين من قال: عل المشي إلى المسجد الحرام فيلزمه 
المي حاجا أو معتمراء وبين من قال: عل المثي إلى الحرم؛ لا يلزمه”"؛ والجميع يتضمن 
الكعبة؟ : 

فقال: أما الذي يقول: علّ المشي إلى الحرم فلو أخذ'" بمقتضى قوله" لكان بوصوله 
إلى أوائل الحرم يسقط نذره فلم يكن في ذلك طاعة فيلزمه» وأما القائل: علّ المثي إلى 
المسجد الحرام؛ فقد خصص الموضع الذي فيه فرض من فروض الحج والعمرة وهو 
الطواف والمسجد منصوب للطائفين والركع السجود وذلك كله طاعة فوجب أن يلزمه» 
ألا ترى أن القائل: عل المشي إلى مسجد الرسول؛ أنه يلزمه أن يأتيه راكبا للصلاة فيه ولو 
قال: علي المشي إلى المدينة؛ لم يلزمه أن يأتيها إلا أن ينوي الصلاة في مسجدهاء وكذلك 
الحرم والمسجد الحرام» ولا يراعى أن ذلك يحتوي على البيت ويحدق بهاء ولو روعي 
ذلك" لروعي الحد المحدق بالحرم؛ لأن ذلك حدق بالكعبة. 

وسئل أبو عمران الفاسي”: ل اختلف قوله في الكتاب في ذاكر الركوب إلى مكة ولم 
يختلف قوله في الانطلاق والذهاب ونحوه؟ 

فقال: يحتمل ذلك لقوله تعالى: وان في الئاس بِآلْحَجٌ انوك رجالا وَعَلَىْ كُلَ 
ضار4 فذكر المشاة والركبان معا" فكان" الركوب في اللفظ أخا المي وجاز في 


(1) (لايلزمه) ساقطة من ن. 

(؟) نہاية ل 75715/أ.ن. 

(۳) في ص : لفظه. 

(4) في ص : لذلك. 

(0) (الفاسي) ساقطة من ص. 

(5) جزء من الآية 1 من سورة الحج: «واأن في آلثاس بالخج ارك رجالا وَعلَئْ كَل ضام ياين من كل فج 


غبيق». 
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المخاطبات» وكقوطم: حافيا ومنتعلاً؛ فقيس ناذر" الركوب على ناذر“ المشى في هذا 
القول» ويُجتمل إنما وجد له الاختلاف في الركوب منصوصا فذكره وتدخل باقي الألفاظ 
الأخرى في الاختلاف» وقد ذكر عن ابن القاسم الخلاف في الجميع كقول أشهب. 

م: وفي كلام ابن عمران طول اختصرسته وبالله التوفيق» والصلاة على سيدنا 


محمد وآله, 
جامع ما يلزم من نذر أو يمين 
في الهدي والصدقة والنحر وغيره 
وصلى الله على محمد“ 
روى ابن وهب أن علي بن أبي طالب رفي قال: من قال لرجل أنا أهديك؛ فليهد 
شاة. وقاله عطاء" , 


قال ابن القاسم قال مالك: ومن قال لحر: إن فعلت كذا فأنا أهديك441/أ.ص]" إلى 


بيت الله فحنث؛ فعليه هدي. 


دي 

)١(‏ (معا) ساقطة من ص. 

() فين : فإن. 

(۳) في ن : بإدراك. 

() فين : نذر. 

(5) في ن : قال م. 

(1) قوله : والصلاة على سيدنا محمد وآله. ليس في ص. 

(۷) وصل الله على حمد. ليست في ص. 

(8) الأثر عن علي فة في مصنف ابن أبي شيبة ۳/ 07 4» وعن عطاء ط۳ / 101 . 
(4) وهي ل 5774/أ. صويرية. 
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وقد تقدم قول النخعي فيمن قال: آنا أهدي فلانا على أشفار عيني؛ أنه يحجه ويهدي 
بدنة"» وهو خلاف لقول مالك هذا. 

ابن المواز قال أشهب: من نذر أن هدي بدنة عوراء أو ما لا يجوز في الهدايا؛ فإن كان 
ذلك بعينه فليهده. وإن كان بغير عينه فليهد ما يجوز؛ کمن نذر أن يهدي ابنه فإنه هيدي 
مكانه ما يجوز في الهدي. 

قال ابن المواز: وكذلك الذي نذر أن هدي [بدنة عوراء وهي بعينها أو ما لايجوز أن 
هدي ]”" فليهدٍ بقيمتها ما يجوز. 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال عبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي إن فعلت 
كذا فحنث؛ فلا شيء عليه لأن النبي يلؤقال: "لا نذر في معصية» ولا فيا لا يملك ابن 
آدم 00 

وأما إن قال: داري أو عبدي هدي أو حلف بذلك فحنث؛ فإنه يبيع ذلك ودي ثمنه. 

م: والفرق بين من قال: أنا أهديك أو قال ذلك لعبد غيره وهو لا ملك له على واحد 
منهم| هو أن الحر قد جرت فيه سنة قياسا على ما جاء في إبراهيم مع ولده عليهم| السلام» 
وقد روي أنه" قال علي فة فيمن قال لرجل: أنا أهديك؛ فليهد عنه شاة. وقال نحوه 
ابن عباس ©. 


.46 المدونة؟/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

(۳) في ص : ولا نذر فيم]. 

(4) الحديث في مسند الإمام أجمد1!/ 84) وصحيح مسلم!/ 1771. 
(6) (روي أنه) ساقط من ص. 


(5) الأثران عن علي وابن عباس ريالف في مصنف ابن أبي شيبة 401/7 4917 . 
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وم يكن عليه في عبد غيره شيء لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية ولا فيا لا 
يملك ابن آدم) وأما ني" عبد نفسه فهو ملكه؛ فلا 1 يصح أن يكون هدياً وصح أن 
مهدي عنه بثمنه جعلنا بذلك”” عوضا وبالله التوفيق. 

وني الواضحة قال ربيعة: من جعل جاريته هديا فإنه هدي مكانها هديا وقاله 
مالك والليث. 


م : قال أبو محمد: لعله يريد أمّ ولده. 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن قال: إن فعلثٌ كذا فعلي هدي فحنث”؛ فإن نوى شيئاً 
فهر ما نوی» وإلا فعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد وقصرت نفقته؛ رجوت أن 
تجزي عنه شاة» وكان مالك يزحف بالشاة كرهاًء وقال: البقر أقرب شيء إلى الإبل". 
وقال مالك في كتاب الحج: من قال لله عن هدي فالشاة تجزيه". 
م: قيل: الفرق بين المسألتين أن هذه يمين» والتي في كتاب الحج بغير يمين» فلذلك 


كانت أخف. 


)١(‏ (في) ساقط من ص. 
(5) في ص : فلا م 

(۳) في ن : جعلناه ذلك. 

(5) ساقط من ن. 

(0) غهاية ل715؟/ب.ن. 

(5) المدونة؟/ 84» وتهذيب المدونة ۲/ ۸۸. 


(7) المدونة١/‏ ۳۸۷ وتبذيب المدونة1/ 51/7. 
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وقيل: بل ذلك اختلاف قولء ولا فرق بين ما عقد بيمين أو كان نذراً"» وقد نقل أبو 
محمد هذه. 

وإن قال: علي هديٌ» ثم ذكر الجواب؛ فدل أنه عنده سواء وكذلك في كتاب محمد 
وهو الصواب. 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال: لله عل أن أهدي بدنة فلينحر بعيرا؛ لأن البدن من 
الإبل» فإن لم يجد بعيرا" فبقرة» فإن لم يجد بقرة”" فسبعاً من الغنم*» [ولا يجزيه شراء بقرة 
حتى لا تبلغ نفقته ثمن بدنة» فإن م يجد ثمن بقرة فسبع من الخنم]*» وقاله خارجة بن 
زید“ وسالم بن عبد الله وكثير” من العلاء“. 


وقال ابن المسيب: إذا لم يجد بقرة فعشرا من الغنم» وكذلك في كتاب محمد" . 


(۱) فين : أو بغير يمين. 

() (بعيرا) ساقطة من ن. 

() (فإن لم يجد بقرة) ساقطة من ن. 

.۳۸۷ /١ المدونة‎ )5( 

(6) مابين المحقوفين ساقط من ص. 

1 الإمام حارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك, الأنصاريء النجاريء أبو زبد المدي» من التابعين» أحد الفقهاء 


السبعةء أدرك زمن عثان رضى الله عنه» سمع أباه وأسامة بن زيد. وغيرهماء وعنه : سالم بن عبدالف والزهري؛ 


وأبو الزناد. اتفقوا على توثيقه وجلالته» مات بالمدينة سنة مائة وهو ابن سبعين سنة. له ترجمة في طبقات الفقهاء 
للشيرازي ۳ وتهذيب الأساء واللغات /١‏ "ال وسيرأعلام النبلاء «V6‏ والأعلام؟/ 731 

(۷) فين : قطيع. 

(۸) المدونة ۲/ 49. 


(9) فين : ابن المواز. 
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قال ابن [44/ ب.ص" القاسم في المدونة: فإن لم يجد الغنم لضيق وجده فلا أعرف 
في هذا صوما إلا أن يحب أن يصوم فليصم عشرة أيام» فإن أَيْسَّر يوماً ما كان عليه ما 
ا 
ابن حبيب وقال مالك: إن لم جد الغنم صام سبعين يوما. 
[وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إذا لم يجد الغنم صام سبعين يوما]" أو أطعم 
سبعين مسكينا كل مسكين مداء وإن وجد شاة أهداها وصام ستين”" يوما. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد قال مالك: فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها؛ أن 
الصوم لا يجزيه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما أعتق فهذا مثله. 

قال ابن المواز: إن شاء الصوم صام عشرة أيام. 

م: وقد قيل: بل يصوم شهرين إذالم يستطع على الرقبة ولم أروه". 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لله علّ أن أنحر بدنة» أو قال لله عل هدي؛ فلينحر 
ذلك بمكة أو بمنى يوم النحر» وقاله ابن عمر وابن عباس. 

قال مالك: ومن قال: لله عل" جزورا أو" أنحر جزورا؛ فلينحرها بموضعه» ولو 
نوى موضعا أو ساه" فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هو فيه. 


)١(‏ وهي ل ٤۳٦٤‏ / ب. صويرية. 
() المدونة 40/7. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(4) في ص : سبعين. 
(0) المدونة ۲/ .٩٠‏ 
(5) ساقط من ص. وني ن : قال م. 


(۷) في ص : ولم أر. 
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قال مالك: وكذلك لو نذرها لمساكين البصرة أو مصر وهو بغيرها؛ فلينحرها 
بموضعه وليتصدق ہا على مساكين من عنده» كانت الجزور بعينها أو بغير عينهاء 
وسوق اليّدن إلى غير مكة من الضلال2. 

قال في كتاب ابن المواز: وهو مثل من نذر أن يصلي بمصر مائة ركعة وهو من أهل 
المدينة أو غيرها أنه لا يصلي إلا بموضعه". 

قال: وقد قال مالك مرة أخرى: إنه ينحرها حيث" نوى» وقاله أشهب. 

قال أشهب: وإن لم تكن له نية نحرها بموضعه. 

قال ابن حبيب: وإن نذر أن ينحر الجزور بمكة كان عليه أن ينحرها بها وليس ببدي. 


ابن المواز: وقد قال ابن عمر: من نذر جزورا من الإبل أو البقر فإنه ينحرها حيث شاء. 


فصل 


ومن المدونة قال مالك: ومن قال: بعيري أو بقرتي أو شاتي هديٍّ؛ فليبعث ذلك بعينه. 


دي 
)١(‏ قي ن : وإن. 

() (عَل) ساقطة من ن. 

(۳) في ص :و. 

() (أو سهاه) ساقطة من ن. وهي في تهذيب المدونة۲/ ۸۹-۸۸. 

(5) في ن : في موضعه الذي هو فيه. والنص في المدونة۲/ ٩١‏ وتهذ يبها7/ 89 والعبارة ليست فيهم|. 
() المدونة۱/۲٩.‏ 

(۷) في ن : أنه يصلي إلا بموضعه. 


(۸) فين:حية. 
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وإن قال: داري أو عبدي أو دابتي أو شيء من مالي ما لا دى هو هدي أو حلف 
بذلك فحنث؛ فليبعه» ويبعث بثمنه وبم| أهدى من العين فيبتاع به هدیا" . 

قال ابن القاسم: فإن لم يبعه وبعث به بعينه فلا يعجبني ذلك ويباع هناك فليشترٍ به 
هدياء فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك» قال مالك: 
يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها"". 

قال في كتاب محمد: فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به. 

وقال ابن القاسم في المدونة: أحب إلي أن يتصدق به حيث شاء؛ وذلك”" أن ابن عمر 
كان يكسو الكعبة بأجلة بده فلا كسيت تصدق بها. 

وقال أصبغ: أحب إل أن[1/50.ص]”) يتصدق بها على أهل مكة” خاصة. 
قال ابن القاسم في المدونة: وأعظم مالك أن" يشرك مع الحجبة في الخزانة أحد؛ لأا 
ولاية من النبي بيا إذا دفع المفاتيح لعثان بن طلحة”". 


.4١ /۲ فين : هدايا. والنص في المدونة‎ )١( 

() المدونة؟/47. 

(*) فين : وكذلك. وفي ص : ذلك. وني ز : وذلك. وهو الصواب الذي أثبتناء. وانظر المدونة 417/7 

(4) وهي ل 5756/ أ. صويرية. 

(0) نہاية ل 7711/أ.ن. 

(7) (مالك أن) عليها آثار رطوبة في "ن" أذهبت معظمها. 

() المدونة ۲/ 37. والحديث في مصنف عبد الرزاق 6/ *87. وعثمان بن طلحة هو: ابن أي طلحة واسمه عبد 
الله بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار القرشي» العبدري؛ الحجبي. أمّه أمّ سعيد بن الأوس. حاجب البيت 
الحرام» وأحد المهاجرين. هاجر مع خخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص إلى المدينة. قتل أبوه طلحة» وعمّه عفان 
بن أبي طلحة بأحد؛ ثم أسلم عثئان بن طلحة في هدنة الحديبيّة؛ وهاجر مع خالد بن الوليد» وشهد الفتح مع 
النبيّ صلى الله عليه وسلّمء فأعطاه مفتاح الكعبة. لذروآية به لحاديث )متها واحد في (ضحيح من ای دقع 
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وني سماع ابن القاسم فيمن جعل شيئا من ماله هديا وهو مما لا يبدى: إن شاء باعه 
وأخرج ثمنه وإن شاء أخرج قيمته» وكذلك في كتاب محمد. 

قال أبو حمد: ومن قولهم في الصدقة لا يحبسه ويخرج قيمته وذلك مكروه له» ويشبه 
أن يكون الفرق: أنه لا يقصد في هدي متاعه إلا إلى" عوضه. وني صدقة متاعه يحسن أن 
يتصدق بذلك بعینه» فكأنه تصدق به" بعینه". 

م: وحكي عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال: إذا تصدق الرجل بعرض تطوعاً م 
يكن له حبسه ويتصدق بقيمته ولو حلف بذلك فحنث أجزأه إخراج قيمته. 

والفرق بين ذلك: أن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في قول النبي ط0: 
(العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه“ والمتطوع هو داخل في الحديث؛ لأنه قاصد 
للقربة به» والحديث إنها خرج في الفرس الذي حمل عليه عمر طوعا فأمر ذلك مفترق. 

م: والحالف أيضا إنا قال: إن فعلت كذا فأنا أتصدق بكذا لله» فقد عقد على نفسه إن 
فعل” ذلك القربة بصدقته فهم| سواء والله أعلم. 


دي 
إليه النبي - صل الله عليه وسلم - مفتاح الكعبة يوم الفتح» حدث عنه: ابن عمر» وعروة بن الزبير» وابن عمه؛ 
شيبة بن عثمان الحاجب » سكن المدينة إلى أن مات بها » سنة اثنتين وأربعين» وقينل في زمن ومكان وفاته غير 
ذلك رضي الله عنه. راجع :الإصابة في تمييز الصحابة4/ ٠۳۷۳‏ وسر أعلام النبلاء ٠١ /٣‏ الأعلام 
للزركلي 7017/4 

() فين :لاإلى. 

(؟) فين : بذلك. 

() انظر التاج والاكليل .٠٠۳ /٤‏ 

©( الحديث في الموطأ١/‏ 20147 وصحيح البخاري۲/ 21737 ومسلم؟/ 1174 

(0) في ص : يفعل. 
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ومن المدونة قال مالك: وإن قال: إن فعلت كذا فغنمي وإبلي أو بقري هدي فحنث 
فليبعثها”" من ذلك الموضع إن كانت تصلء و تقلد الإبل وتشعرء والبقر لا تصل من 
إفريقية ولا من مصر فإذا خاف على هذه الحدايا أن لا تبلغ لبعد سفر أو لغير ذلك باعها 
وابتاع بثمن الغتم غنم وبشمن الإبل إبلا وبثمن البقر بقراء وجائز أن يبتاع بثمن البقر إبلا؛ 
لأنها لما بیعت صارت کالعین» ولا أحب له أن يشتري به غنما حتى يقصر عن ثمن بعير أو 
بقرة أو يشتري ذلك من مكة أو من موضع تصلء فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل 
ثم يدخل بها”" الحرم. 

قال: وإن نذر هدي بدنة غير معيئة أجزأه شراؤها من مكة أو المدينة فتوقف بعرفة ثم 
ينحرها بمنى» فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن اشتريت في الحرم ثم نحرت 
بمكة» فإن لم يجد ثمنها فذلك دين عليه"”". 


فصل 
قال مالك: ومن قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي مالي» أو قال جميع مالي 
فحنثء أو نذر ذلك بلا يمين أجزأه أن يهدي الثلث من مالهء وقد قال النبي 8052 لأبي 
لبابة''» حين انخلع من جميع ماله للذنب الذي أصابه يجريك من ذلك الثلث”". 


(۱) في ص : فليبعث بها. 

(۲) في ص : يدخلها. 

(۳) في ص : فذلك عليه دين. وانظر النص في المدونة /١‏ 44-97. وتبذيب المدونة 40/5 

(5) أبو لبابة بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية الأنصاري» مشهور بكنيته» مختلف في اسمه. فقيل: بشير» وقيل: 
رفاعة. مكتّى ببنت له يقال لها: لبابة» كانت تحت «زيد بن الخطاب» » وقد ولدت له» كان من سادات الصحابة» 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة خروجه لغزوة بدر» وضرب له 
بسهمه وأجره. روى عنه: ابناه السائب؛ وعبد الرحمن» وعبد الله بن عمرء وسالم بن عبد اله ونافع مولى ابن 
عمر»وغیرهم» وهو الذي عاقب نفسه بربطها في إحدى اسطوانات مسجد رسول 4 حتی 
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ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: مالي هديّ. 

قال: هدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث. 

وقال:501/ ب.ص ”” مالك فيمن وجبت عليه صدقة ثلث ماله وهو بموضع ليس 
فيه مساكين: فلْيّكْرٍ عليه من ماله وكذلك إن قال: إبلي هدي فعليه أن يبلغها من ماله. 

م: [وفيها قول آخر إذا قال: مالي هدي؛ أنه بدي ثلثه وتكون النفقة من الثلث» ولو 
قال: ثلثي”" هدي فهاهنا لا اختلاف أنه ينفق عليه من ماله حتى یبلغه]. 

م: والصواب ألا فرق بين ذلك» ووجه من أوجب النفقة على ذلك من ماله؛ لأن من 
أوجب على نفسه هديا وجب عليه أن يبلغه من ماله إذ لا يجوز أن بدي بعضه ولا يشرك 
فيه» ووجه النفقة عليه من الثلث: فقياسا على الزكاة تجب عليه وليس بموضعه مساكين 
فينقلها إلى أقرب البلدان إليه؛ أن النفقة عليها منها قاله ابن حبيب. 

ومن المدونة قال" مالك: وإن قال: إن فعلت كذا فعبدي هدي ولا مال له غيره© 


فحنث؛ فعليه أن هدي عبده يبيعه وهدي ثمنه» وكذلك إذا سمى شيئا من ماله بعينه 


دي 
يتب الله عز وجل عليه أو يموت مكانه حين أشار إلى يبود بالذبح» وكذلك عندما تخلف عن غزوة تبوك فربط ' 
نفسه حتى يتوب الله عليه. توفي في خلافة علمان وقيل: في خلافة علي» وقيل: في خلافة معاوية. وله عقب من 
ابنه «السائب». راجع: المعارف١/ ٠۲١‏ والإصابة في تميبز الصحابة١/‏ ۳ 384/17 وسير أعلام 
النبلاء١/‏ 1-59ل(ف 7/ .۲٣۱-۲۵۰‏ 

.۲۷ ومسند الإمام آمده۲/‎ 44١ الموطأ7/‎ )١( 

)١(‏ وهي ل 4156/ ب. صويرية. 

(۳) فين : ثلث. 1 

(4) ما بين المعقوفين ليس في صلب ن ووضعت له وهو بال هامش. 

(5) فين : قال. 


(3) (ومن المدونة قال) ساقط من ن. 
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كقوله: داري أو دابتي أو ثوبي أو غيره هدي» أو حلف بذلك فحنث؛ أخرج ذلك فحنث 
كله وإن أحاط بماله كله" وكذلك إن قال: لله علي أن أهدي بعيري أو بقرتي أو شاتي 
وهو جميع ماله فليهد جميع ما سمى» ولو قال: لله علي أن أهدي جميع مالي؛ أجزأه الثلث. 

قال مالك”": وإنما هذا كمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه» وإن 
سمى قبيلة أو امرأة بعينها لزمه ذلك. 

م : وقال بعض المتأخرين من القرويين: من عمّ أو خصّ في الصدقة؛ أن الذي عين 
شيئا من ماله فقد" أبقى لنفسه شيئا”"» ولو ثياب ظهره» أو ميراثا لم يعلم به» والذي قال: 
مالي كله لم يبق لنفسه شيئا وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله» فكان ذلك من 
الحرج فوجب قصره على الثلث؛ لحديث أب لبابة» ولولا ذلك لسقط عنه الجميع كما إذا 
عم في الطلاق أنه لا شيء عليه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: إن فعلت كذا فأنا أهدى عبدي”"' هذا وجميع 
مالي فحنث؛ أهدى العبد وثلث ما بقي» وكذلك هذا في الصدقة وني سبيل الله. 

قال مالك: ومن قال: مالي في المساكين صدقة أو في سبيل الله أو حلف بذلك فحنث؛ 


أجزأه من ذلك الثلث. 
دي 


)١(‏ (غيره) ساقطة من ن. 
)١(‏ (كله) ساقطة من ن. 

(۴) نہاية ل ۲۲۱۷/ ب. ن. 
(4) (من القرويين) ساقط من ن. 
(5) في ص : قد. 

(5) (شيئا) ساقط من ن. 


(0) في ص : عبدك. 
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وروی ابن وهب أن رجلا تصدق في زمن الرسول ٤ي‏ بجميع ماله فأجاز له" منه 
النبي ول الثلث”". 

وروي في كتاب محمد عن ابن عمر أنه يخرج ماله كله. 

وعن ابن المسيب ثلث ماله وقال به مالك. 

وعن عائشة رل كفارة يمين. 

وعن عبد العزيز بن أبي سلمة”" زكاة ماله. 

ومن المدونة قال مالك: وإن سمى شيئاً من ماله فقال“: داري أو دابتي أو 
ثوبي[1/01.ص]” صدقة أو في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى فحنث؛ فليخرخ كل ما 
سمى ولا يجزيه منه الثلث. 

وقال ابن نافع: من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يخرج الثلث» وكذلك قال 
ابن وهب عن مالك إذا سمى أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث. 


)١(‏ في ن : فأجراه. 

(؟) المدونة ۲/ ۹۷. وانظر ايضا: الموطأ؟/ »4/١‏ وصحيح البخاري٤/‏ ۳» وصحيح مسلم 1/ .٠١١۲‏ 

(۳) عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون الإمام أبو عبدالله التيمي مولاهم» أصله من أصبهان» صحب 
مالكاء وروى عن الزهري» وابن المنكدر؛ وهشام بن عروة» وسواهم. وعنه الليث بن سعد ووكيع» وابن 
مهدي» وغيرهم. كان كبير الشأن» من فقهاء المدينة الثقات المشهورين» صاحب تصانيف» انتقل إلى بغداد 
ومات بها سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه الخليفة المهدي. ترجمته في : تاريخ بغداد ٤)۳١ / ٠١‏ وميزان 
الاعتدال ۲/ 1۲۹ وسير أعلام النيلاء ۷/ ٠9‏ "ا والأعلام 4/ ۲۲. 

(5) في ن : فقد. 


(4) وهي ل 4757/ أ. صويرية. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قال فرسي ومالي في سبيل الله؛ أخرج الفرس وثلث 
ما بقي من ماله. وإن قال: نصف مالي" أو ثلاثة أرباعه صدقة أو أكثر؛ فليخرج جميع ما 
سمى ما" يقل مالي كله. 

ومن الواضحة””ولو قال: مالي كله صدقة إلا درهماً أن ذلك يلزمه وكذلك في 
جز فاته : 

ابن المواز قال ابن القاسم: ومن حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف بصدقة ماله 
فحنث؛ فليخرج ثلث الأول ثم ثلث ما بقي» ثم قال: يخرج ثلثه مرة واحدة ويجزيه» وقاله 
ابن كنانة» وبالأول أخذ محمد وقاله أشهب. 

قال مالك: ومن حلف بصدقة ماله فحنث ونذر أداء ماله فعليه ثلثه يوم حلف» وإن 
نقص فثلثه يوم حنث, وإذا حنث ثم نا ماله ثم حنث فيه يمين ثانية ثم نما ماله“ ثم حنث 
فيه" يمين ثالثة ثم نما ماله؛ فليخرج ثلث ما معه الآن وهو ثلث الأول وثلث الزيادة“ 
ولو لم يزد ماله" لم يخرج إلا ثلثاً واحداء ولو حنث أولاً وماله مائة ثم حنث ثانية وماله 
ستون ثم حنث ثالثة وماله أربعون؛ فليس عليه إلا ثلث المائة الأولى إلا أن يبقى بيده 
أقل من ثلثها فلا شيء عليه غير مابيده إلا أن يذهب بإتلافه أو أكله فيلزمه ديناًء ولو تلف 


)١(‏ في ص : ماله. 

(؟) (ما) ساقط من ص. 

() في ص : ومن المدونة. وانظر النص في النوادر/ 5. 
() (ثم نا ماله) ساقطة من ن. 

(0) (فيه) ساقطة من ن. 

(5) في ص : الزيادات. 

(۷) فين : (ولم يزد ماله). بسقوط "لو" من العبارة. 


(8) فين : وهو أربعون. 
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بعضه بغير سببه لم يضمنه وإن فرط في إخراجه؛ لأنه كالشريك. وقاله"" مالك في التلف”"' 
وقاله أصبغ کله» وما نا بعد الحنث فلا شيء عليه فيه فرط أو لم يفرط" . 

قال ابن المواز: إذا حلف إن فعل أو لا أفعل؛ لم يضمن ما أكل أو تلف“ قبل 
الحنث» ولو حلف لأفعلنّ أو إن لم أفعل فهو كتلفه” بعد الحنث؛ يلزمه ما ذهب بسيبه 
ولا يلزمه ما ذهب بغير سببه. 

[من كتاب أبي إسحاق: من قال: إن كلمت فلانا كل ما أكسب صدقة؛ فلا شيء 
عليه كعموم الطلاق» وإذا قال: ما أكسب إلى عشر سنين صدقة؛ لزمه إخراج جميع ما 
كسب في العشر سنين» وكذلك إن عين بلداء وقيل يلزمه ثلث ما اکتسب» وقيل: لا شيء 
عليه فيها يكتسب سمى البلد أو ضرب أجلا أو ل يسم]". 

ومن كتاب”” ابات ومن قال: مالي صدقة أخرج ثلثه من عين ودين وعرض وثلث 
قيمة كتابة مكاتبيه؛ فإن عجزوا“ يوما ما" وكان في قيمة رقاهم فضل عن قيمة 
كتابتهم”"؛ أخرج ثلث ذلك الفضل ولا شيء عليه في أم ولده ولا يخرج ثلث قيمة هدي 
به إذ لا يملك بيعهم. 


)١(‏ فيص : قال. 
() فين : التلاف. 
إفرف في ن : فرط فيه أو لم يفرط. وهي بكاملها في الهامش وقد وضعت ها خرجة. 
(5) فين : تلف. 
(0) في ص : يفعل فهو كتلافه. 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(۷) (كتاب) ساقط من ن. 
(۸) فين : عجز. وهنا نهاية ل 5778؟/أ. ن. 
(9) (ما) ساقط من ن. 


(۱) في ص : كتابهم. وني "ن" على الجزء الأخير منها آثار رطوبة. والنص في تهذيب المدونة 4/ ٠.۳۷١٠-۳٠۹۹‏ 
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قال سحنون: فيخرج'" ثلث قيمة خدمتهم» فإن”"لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع 
ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط . 

وقال سحنون: إن فرط ضمن كالمفرّط في الزكاة وغيرها أنه ضامن لما ذهب بتفريطه. 

م'"': قال بعض فقهائنا: وأرى ابن القاسم إنما لم يضمّنه”" في اليمين بالصدقة؛ 
لاختلاف الناس فيهاء وقول من قال: فيها بكفارة يمين أو غير ذلك فلذلك لم يجعلها 
كالزكاة ونحوها من الواجبات [١5/ب.ص]©.‏ 

قال في كتاب الطلاق: فان لم يكن له يوم حلف مال فلا شيء عليه فيا فاد" بعد 
ذلك. 

ومن الحمالة: ولا يجوز لذات الزوج في مالها هبة”" ولا صدقة ولا معروف إلا قدر 
الثلث» فإن تصدقت بأكثر من ذلك فلم يجزه الزوج؛ بطل جميعه» وجعله المغيرة كالوصية 


يجوز منه الثنلث. 

قال سحنون: وإن حلفت ذات الزوج بصدقة ماها كله فحنثت؟ فلتتصدق بثلثه 
وليس للزوج منعها من ذلك. 

وقال أصبغ: له منعها من ذلك. 


)١(‏ (قال) ساقطة من ن. 

(؟) (فيخرج) على أول الكلمة آثار رطوبة في ن.. 
(۳) فين : وإن. 

(5) (م) ساقط من ن. 

() في ص :إنم|يضمنه. 

(5) وهي ل /٤۳٦١‏ ب/ صويرية. 

(7) في ن : فيا حلف. 

)١(‏ (هبة) ساقطة من ن. 
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م: فوجه قول سحنون: فلأن من تصدق باله كله إن يلزمه من" الثلث؛ فكأن 
الزوجة إنما تصدقت بالئلث. 

ووجه قول أصبغ: فلاا تصدقت بها کله" فللزوج رده جميعه کا لو تصدقت 

قال ابن القاسم: وإن أعتقت ذات الزوج ثلث عبد لا تملك غير ذلك العبد؛ جاز ولا 
يعتق منه غير ذلك» ورواه عن مالك. 


وروي عن أشهب وعبد الملك: أن الزوج يخيّر؛ فإما أجاز فيعتق جميعه؛ أو يرد فلا 


يعتق منه شىء. 
م: وهذا أحسن”؛ لأن الحكم يوجب عليها عتق جميعه؛ فكأنها”' قصدت ذلك» 
فللزوج إجازته أو رده. 


ووجه الأول: فلاا" لما كانت مقصورة على الثلث؛ فكأنه هو الذي تملك منه فلم 
يعتق عليها غيره ولم يكن للزوج حجة؛ لأنها لم تدخل عليه ضررا كهبة ذلك وصدقته”". 

قال ابن القاسم: وإن حنثت” بعتقه أو أعتقته" كله فرد الزوج عتقها إذ لا مال لها 
غيره ثم مات الزوج عنها أو طلقها؛ فإنه يعتق عليها الآن جميعه بغير قضاء. 


)١(‏ ساقط من ص. وفي ن : قال م. 
(۲) (منه) ساقطة من ص. 

() فين : كلها. 

(5) فين : قال م. 

(0) في ن : وهو الأحسن. 

(5) فين : فإنها. 

(۱) في ص : فكأنها. 

() في ص : وصدقة. 
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وني النكاح والحمالة إيعاب هذا". 

ومن المدونة قال مالك: ومن جعل عبده صدقة أو في سبيل الله في يمين فحنث ولا 
مال له غيره؛ ففي الصدقة يبيعه ويتصدق بثمنه» وفي السبيل يدفع ثمنه إلى من يغزو به من 
موضعه إن وجدء فإن”" لم يجد فليبعث بثمنه» وإن كان فرسا أو سلاحا أو شيا من 
آلات الحرب جعله في السبيل في يمين فحنث أو في غير يمين؛ فليبعث ذلك بعينه» فإن م 
يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له"؛ فليبعث بثمنه فيُجعل في مثل المبيع من كراع أو سلاح 
وغيره» بخلاف البقر الحدي تباع إذا لم تبلغ فيجوز أن يشتري بثمنها إبلاً لأن تلك كلها 
للأكل» وهذا تختلف منافعه وإن جعل جميع”" هذه الأشياء صدقة في يمين فحنث أو في 
غير يمين؛ باع ذلك وتصدق بثمنه» وكذلك إن جعله هدياً فليبعه ويهدي ثمنه. 


قال مالك: ومن جعل مالا أو غيره في سبيل الله فسبل الله كثيرة؛ ولكن إنما يعطى 
ذلك في مواضع الجهاد والرباط من السواحل والثغور» وليس جدة من ذلك» وإنما كان 
الخوف ونزل العدو بها مرة واحدة فلم يرها مثل السواحل التي هي مرابط. 


دي 

)١(‏ في ص : حنث. 

(۲) في ص : أو أعتقه. 

(*”) في ن : إيعاب زيادات ذلك. 
(4) في ص : وإن. 

(5) في ن : فإن. 

(5) (له) ساقط من ص. 


(۷) (جميع) ساقطة من ن. 
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فصل 

قال مالك: ومن قال مالي في رتاج الكعبة”" فلا شيء عليه؛ لا كفارة يمين ولا غيرها. 

والرتاج[؟5/أ.ص]": هو الباب. 

وقد سئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: لا حاجة للكعبة بأموالكم» ونحوه 
عن عائشة. 

ومن غير المدونة ابن وهب”": وقالت عائشة عليه كفارة يمين» وقاله مالك والليث. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن قال مالي في الكعبة» أو في حطيمهاء فلا 
شيء عليه؛ لأن الكعبة لا تنقض فتبنى» والحطيم فيا قال لي“ بعض الحجبة: ما بين الباب 


إلى المقام“. 
قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود" إلى الباب إلى" المقام'" عليه يتحطم 
الناس. 


قال أبو محمد : فعلى تفسير ابن حبيب أن ذلك كله حطيم الجدار من الكعبة والفضاء 
الذي بين البيت والمقام الآن". 


(۱) قال في المصباح المنير1/ ۲۱۸: "(ر ت ج) : ...الاج الك الْبَابُ اليم وَالْبَابُ اغى نضا وَجَمَلَ 
لان ماله في راج الَْمْبٍَ آي ره مذي وكيس ارا تفس الاب" . 


(۲) وهي ل ۷٩۳٤/أ.‏ صويرية. 

(۳) (ابن وهب) ساقط من ن. 

(4) (لي) ساقط من ن. 

() المدونة 5/8/١‏ 48/7. 
(1) في ن : ما بين الكعبة الركن الأسود. 
(۷) (إلى) ساقط من ص. 


(۸) نہاية ل ۲۲۱۸/ ب. ن. 


( و32 ) 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال مالي في كسوة الكعبة أو طيبها”" دفع ثلث ماله 
إلى الحجبة لذلك. 


فصل 

وإن قال: آنا أضرب بالي حطيم الكعبة أو رتاجها فعليه حجة أو عمرة؛ ولا شيء 
عليه في ماله» وكذلك إذا قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود؛ فليحج أو يعتمر ولا 
شيء عليه إذالم يرد هلان ذلك الشيء على عنقه”". 

قال ابن المواز: وإن أراد حملانه على عنقه وكان يقوى على حمله فكذلك أيضاً يحج أو 
يعتمر راكبا ولا شيء عليه غیره» وإن كان من لا يقوى على حمله مشى وأهدى. 
قال ابن حبيب: إذا قال: أنا أضرب بكذا وذكر” الشىء من ماله الركن الأسود أو الكعبة» 
وأراد مله على عنقه؛ مشى إلى البيت في حج أو عمرة”“ [وأهدى ولا يحمله ثم يدفع ما 
سمى ]2 إن كان لا يبلغ ثمن هدي إلى خزنة الكعبة تصرفه" في مصالحهاء وقاله ابن 
القاسم. 


دصي 

() في ص : اليوم. 

(؟) في ص : أو في طيبها. والنص في تهذيب المدونة ۲/ 97 
(7) عبذيب المدونة97/7. 

(4) (ذكر) ساقطة من ص. 

() في ن : وحج أو أعتمر. 

(5) ما بين المعقرفين مطموس في ن. 

(۷) في ص : تصرفها. 
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م: ومعنى قوله أ نا أضرب بإلي حطيم الكعبة: أني أسير به وأسافر به إلى الكعبة» ومن 
ذلك قوله تعالى: طوَإِذَا ضَرَِتُمَ في الاش أي سافرتم» ومنه قولهم: ضرب 
المقارض بالمال؛ لأنه يسير بالمال» أو يضرب به في الأرض لابتغاء الرزق وم يرد به ما عند 
الناس من الضرب باله للكعبة"؛ لأن ذلك استخفافا من فاعله وغير ما أمر به من 


التعظيم ها. 


ومن المدونة قال مالك: [ومن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فعليه كفارة 
يمين» وقاله ابن عباس» ثم رجع مالك]” فقال: لا كفارة عليه ولا غيرهاء إلا أن ينوي 
به وجه الهدي» أن ېدي ابنه لله فعليه الهدي. 

قال ابن القاسم: وهذا أحب إلّ من الذي سمعته منه» والذي سمعته منه: أنه لم 
يقل عند مقام إبراهيم فعليه كفارة يمين وإن قال: عند مقام إبراهيم فليهد هديا؛ لأن 
من قال: عند مقام إبراهيم قد راد به اهدي . 


قال ابن عباس: من نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم؛ فليذبح كبشاً. 


(۱) جزء من الآية 1١١‏ من سورة النساء؛ وتمامها: «وإذا ربكم فِي الاض فلن علي جُنَاحَ أن تَقْصُرُوأ من 
آلمثلؤة إن خف ان قم اين كرون ارين كاثوأ لم عدر شيا ». 

(۲) في ص : الكعبة. 

(۳) ما بين المعقوفين في الهامش في ص. 

(6) في ن : أن يقال. 

(0) (به) ساقط من ص. 


(5) تهذيب المدونة ؟/ 4-97 4. 
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وقال ابن عباس: فيمن جعل ابته بدنة؛ فليهد ديته مائة من الإبل» ثم ندم بعد 
ذلك11ه/ ب.ص]”" فقال: ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا کا قال الله تعالى لوَفْدَيُْهُ نقح 
عَظيم 0# 

ابن المواز: وقال ابن عباس: من نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشا يبديه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال: أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة أو بمنى" 
فعليه هدي. 

وقد قال النبي ا عند المروة: هذا منحرء وكل طرق مكة وفجاجها منحر)» 
ومنى عندي منحر. قال: ويلزمه في نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده©. 

ابن المواز قال ابن القاسم: وكذلك لو قال لأجتبي: أنا أنحرك عند مقام ابراهيم؛ 
فليهد عنه هديا وابنه والأجنبي في ذلك سواء. 

قال ابن المواز: ولو قال لعدة من" ولده أو غيرهم أنا أنحركم عند مقام إبراهيم"؛ 
كان عليه أن هدي عن كل واحد هديا وقد قيل: هدي واحد عن جميعهم*» والأول 


)١(‏ وهي ل 4710/ ب. صويرية. 

() الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. 

(۳) في ص : أو منى. 

(5) الحديث في الموطأ١/‏ ۰۳۹۳ ومسند الإمام آهد۲۲/ ۳۸۱. 
(0) عبذيب المدونة 40-44/9. 

() (من) ساقط من ص. 

(۷) (عند مقام ابراهيم) ساقط من ن. 


(4) في ص : بج بجميعهم. 
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أحب إلينا وهو الحق والعلم» وقاله أصبغ» وكذلك الذي يقول لعبده: آنا أنحرك؛ عليه 
هدي. ولو قال: أنا له أهديك؛ فليبعث بثمنه أو بقيمته إلى مكة يشتري به هديا" . 

م قال بعض فقهائنا القرويين" في قوله: إن فعلت كذا فأنا أنحر ولديء [إنما يكون 
فيه الهدي إذا ضمن ذلك بفعل فقال: إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي]*» فإما إن م يقل 
ذلك وإنما قال: علي نحر ولديء أو لله علي نحر ولدي فلا شيء عليه؛ لأنه نذر في معصية 
إلا أن يقصد به وجه القربة فيازمه ادي قال وهكذا في كتاب الأبهري”©. 

م والأمر عندي سواء ضمن ذلك بفعل أو لم يضمنه» والصواب: أن لا شيء عليه 
إلا أن ينوي وجه الهدى؛ لأن من قال: إن فعلت كذا فعلي أن أشرب الخمرء أو قال": لله 
علي أن أشرب الخمر؛ أنه" سواء لا شيء عليه في ذلك» وقد قال ابن عباس في كتاب 
محمد: من نذر أن يذبح نفسه فليهد كبشا. 


(۱) (أنا) ساقط من ن. 

(۲) (هديا) ساقطة من ن. 

(۳) (القرويين) ساقط من ص. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(0) كتاب الأبيري لعله: شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم. 
والأبيري هو: أبو بكر محمد بن عبدالله التميمي البغدادي» الفقيه المالكي» سمع من محمد بن محمد الباغنديء 
وابن أبي داود» وغيرهماء وكان إمام أصحابه في وقته» له تآليف كثيرة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى 
س أقام سنين على الفتوى والتدريس بجامع المنصور بيغدادء حدث عنه : الدارقطني» وأبو بكر الباقلاني» وأبو 


محمد بن نصر القاضي» وأجاز ابن أبي زيد القيرواني؛ وسواهم. انظر ترتيب المدارك 5/ 477» والفكر السامي 
1 


(7) في ص : وقال. 


(۷) نہاية ل 5719؟/أ.ن. 
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في اليمين الغموس واللغو وأوجه الاستثناء ونية الحالف“ 

قال الله تعالى: طلا يُوَاحِدْكُمُ آله باللّفو في أَيمْتكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدنُمُ 
ليطن : ثم ذكر الله تعالى الكفارة” فدل أن غير اللغو فيا فيه الكفارة وهي اليمين با 
وأن اللغو يمين غير منعقدة» ولا كفارة فيهاء وإنا الكفارة في اليمين المنعقدة واتفق أن 
اليمين باله داخلة في قوله تعالى: لإوَْكِن يُوَاخِدهُم بما عَم الاش وهو اليمين التي 
أمر أن جلف بها. 

قال الرسول ككة: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )©. 

ومن المدونة قال مالك: والأيمان بالله أربعة أيهان: يمين غموس» ولغو يمين» فلا 
كفارة في هذاء ويمين الرجل: والله لا أفعلنء والله لا فعلت ففي هذين القولين" الكفارة 
فإن رأى الحنث أفضل له أحنث نفسه» والغموس: الحلف على تعمد الكذب» أو على غير 
يقين"» وهو أعظم من أن تكفره الكفارة؛ لقوله [5/أ.ص]”" تعالى: إن لّْذِينَ يَشْترُونَ 


0 في هامش ص أمام هذا الباب كلمة "بلغت" والظاهر مقابلة والله أعلم. 
OE SS (0‏ س 


(۳) فين : كفارات. 

(4) جزء من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة» وقد تقدمت بتمامها قريبا. 

(6) جاء بعد هذا في نسخة "ن" نص عن أبي إسحاق مقداره ثلاثة أسطر ولكن مضروب عليه. 
والحديث في الموطأ'/ 4۸٠‏ ومسند الإمام أمد۸/ ۸٠ء‏ وصحيح البخاري7/ .٠۸١‏ 

(5) (القولين) ساقط من ص. 

(۷) (أو على غير يقين) ساقطة من ن. 


(4) وهي ل 4578/ أ. صويرية. 
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بعد لَه وَأيْمْتِهمْ عا قليلا” إلى آخر الآيةء ولقوله َيك: (من اقتطع حق امريء"" 
مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)”". 

قال أبو محمد عبد الوهاب: وإنم] قلنا لا كفارة في اليمين الغموس خلافا للشافعي 
لقوله تعالى: مولن يُوَاخِدُكُم بها عَقَدتم الاين" وهذه يمين غير منعقدة؛ لأن المنعقد ما 
أمكن حله إذ انعقدء ولأا يمين لا يتأتى فيها البر ولا الحنث كاللغوء ولآن الكفارة معنى 
يرفع حكم اليمين في الفعل المستقبل فلم يتعلق بالحلف على الماضي أصله الاستثناء”". 

[قال في الذي حلف: لقد لقي فلانا أمس وهو شاك حين يمينه ثم تحقق أنه لقيه؟ 

قال: قد يرو إن لم يتحقق مع ذلك أو علم أنه لم يلقه فقد أتهم» وفيه نظر؛ لأن أصل 
يمينه على الشك لا يجوز له وهو معصية» فإذا كشف الغيب أن الأمر كان كا حلف لم 
يسلم من إثم الجرأة على اليمين في أمر لا يتحققه وقت يمينه]". 

ابن حبيب: وقال عمر بن الخطاب: اليمين الغموس تدع" الديار بلاقم “. 

ابن حبيب: وهي اليمين الكاذبة متعمداء وهي من الكبائر» وليتب احالف بها إلى الله 
سبحانه ويتقرب إلى الله بها قدر عليه" من عتق أو صدقة أو صيام. 


يترون بهد ألم الع ثعنا ليل أوأيك لا لق 
يُْكيهمْ لهم عاب أليز». 


)١(‏ جزء من الآية ۷۷ من سورة آل عمرانء وتمامها: إن أل 
لهم في آلأخِرَة لا كلهم أله ولا ينظر لهم َم البيغة 

(؟) (امرئ) ساقطة من ن. 

(”) الموطأ؟/ لالالاء ومسند الإمام أحمد”7/ 01/7 وصحيح مسلم1/ 1737 

(4) جزء من الآية 44 من سورة المائدة» وقد تقدمت بتمامها قريبا. 

.415-416 /١ المعونة‎ )5( 

() مابين المعقوفين ساقط من ص. 

(۷) في ص : تذر. 


.۸/٤ التوادر‎ )8( 


ا ا 


ومن المدونة قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلانا أمس وهو”" لا يدري ألقيه”" 
أم لا ثم علم بعد يمينه أنه کا حلف؛ بر وقد خاطر وسلم» وإن كان خلاف ذلك أثم 
وكان كمتعمد الكذب وهي أعظم من أن تكفر, وتلا ابن عباس”"ؤإِنْ آلَّذِينَ يرون ٠‏ 
عفد آنه نوع ذا قليلا انك لا ق لهُمَ في آلأخرَة4“ وقال هي اليمين الكاذبة©. 

قال ابن القاسم: ولغو اليمين ليس كقول الرجل: لا والله"» وبلى واللهء وإنا اللغو 
عند مالك أن يحلف على أمر يوقنه ثم يتبين أنه حلاف ذلك فلا شيء عليه كقوله””: والله 
لقد لقيت فلاناً أمس» وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده» فهذا اللغو" ولا شيء 
عليه. وقالته عائشة وابن عباس وكثير من التابعين. 

ابن المواز قال ابن عباس ومجاهد”": واللغو أن جلف" الرجل على أمر يرى أنه فيه 
صادق ولا يكون صادقا. 


عدي 

)١(‏ فين : يا قدر الله. 

() فين:وهم. 

(7) في ص : النية. 

)٤(‏ في ن : ابن القاسم. والنص في المدوئة. 

(5) جزء من الآية ۷۷ من سورة آل عمران وقد تقدمت بتامها قريبا. 

.٠١١-٠٠١ /۲ المدونة‎ )١( 

(۷) في ص : ولا الله. 

(۸) في ص : لقوله. 

(9) في ص : فهذا هو اللغو. والنص في المدونة .1١1/5‏ 

)١(‏ (ومجاهد) ساقط من ص. 
ومجاهد هو الإمام الكبير المفسّر جاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي أخذ عن ابن عباس القرآن 
والتفسير والفقه. وحدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر» وغيرهم من الصحابة» وعنه عكرمة وطاووس وعطاء 
رزج وبااي جباعة اقرا الكريم: وال التزرزي: 2 اناي العلماء غل ایا رچ وتو يات د د و و 
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قال بعض البغداديين: وقالت عائشة: هو قول الرجل: لا والله. وبلى والله» وهو في 
مثل معنى هذا؛ لأنه لا يعني تعمد" الكذب ولكن على ما يظنه”". 

م: يريد بالظن هاهنا اليقين" وهذا يرجع إلى قول مالك وأما قوهم في الخموس هو 
أن يحلف”” على أمر يظنه» يريد: وهو لا يوقنه» وقاله أبو عمد. 

وقال أبو محمد" عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في قول الرجل لا والله» وبلى والله: 

فقال ابن القاسم عن مالك: ليس بلغو. 

وقال إسماعيل ابن إسحاق وشيخنا أبو بكر وغيرهما: أنه من خير اللغو؛ لأنه لا 
يتأتى فيه البر ولا الحنث ولا يمكن الاحتراز منه. 

ومن المدونة قال مالك: ولا لغو”" في طلاق ولا عتاق”" ولا مشي ولا صدقة ولا 
غيره. وإنا يكون اللغو والاستئناء والكفارة في اليمين بالله أو بشيء من أسبائه أو صفاته 
أو نذر لا حرج له» وكذلك العهد والميثاق. ٠‏ 


دعيو 
والتفسير والحديث ). تنقل في الأسفار واستقر بالكوفة. ومات رحمه الله وهو ساجد سنة ثنتين ومئة. وقيل في غيرها. له 
ترجمة في تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۸۳ وسير أعلام النبلاء ٤٤٩ /٤‏ وما بعدهاء والأعلام 174/0 

)١(‏ فيص : حلف. 

(1) (تعمد) ساقط من ن. 

.۹/٤رداونلا‎ )( 

(4) فيه تقديم وتأخير بين النسختين. ففي "ن" يريد بالظن اليقين هاهنا. 

(5) نہایة ل ۲۲۱۹/ ب. ن. 

(5) (أبو حمد) مطموسة في ن. 

.٠١١/۲ةنودملا فين: ولا يجوز لغو. والنص في‎ )١( 

(؟) (ولاعتاق) ساقطة من ن. 
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قال ابن المواز: وقد يكون من النذر والعهد ما لا يكفّر مثل ما خرج مرج العقد 
[55/ ب.ص ]1'' والعهد» وكيمين البيعة ونحوه» يريد: فيلزم من غير تقية ولا إكراه". 

ابن المواز: وأما من حلف لبعض أهله يتهددهم بذلك وهو مجمع على أن يكفّر ولا 
يريد الوفاء بيمينه؛ فلا يأثم بذلك إن شاء الله وتلزمه الكفارة"". 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأبهان سوى اليمين 
بالله على شيء يوقنه ثم تبين له أنه حلاف“ 
في هذا فحنث لزمه ما حلف عليه©. 


ذلك فقد حنث وكذلك إن استثنى من شىء 


فصل 
قال مالك: ولا استشناء" إلا في اليمين بالله تعالى. 
قال ابن المواز: وقد روي عن مالك أن ابن عمر قال: من قال”": والله لا فعلت كذاء 
ثم قال: إن شاء الله ثم فعل ما حلف عليه؛ لم يحنث. وروی مثله ابن وهب عن ابن 
مسعود وابن عباس وجماعة من من التابعين. 
قال عبد الوهاب”": والأصل في الاستثناء قوله ية لمن حلف واستثنى رجع غير 
حانث”")”" ولا خلاف في ذلك. 


)١(‏ وهي ل7478/ ب. صويرية. 

(۲) في ص : كراء. 

.۱۹/٤رداونلا‎ )۳( 

(4) في ص : خلفوا. 

(0) فين : به. والنص في المدونة ۲/ .٠١١‏ 
(7) في ص : والاستثناء. 

)١(‏ (من قال) ساقطة من ص. 
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ومن المدونة قال مالك: وكذلك من حلف بنذر لا مخرج له أل" فعل كذاء أو حلف 
بعهد الله أو ميثاقه أو بشیء من أسمائه أو صفاته» فقال: إن شاء الله فلا شیء عليه إن نوی 
به الاستثناء» وإن أراد به" معنى قول الله تعالى: وَل تَقُوَنْ لِشَأَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذلك عَدَا 
إلآ أن ياء" غير مريد الاستثناء فليس بثنيا"©. 

أبن المواز: وكذلك إن قال: إن شاء الله سهواً أو استهتاراً» وقاله أشهب عن مالك. 

قال أشهب عن مالك في العتبية”": وكذلك إن قالها هجا فلا ينفعه حتى ينوي بها 
الاستغناء“. 

قال ابن المواز: ولا يكون الاستثناء إلا فيا فيه الكفارة فإذا استثنى سقطت عنه 
الكفارة. 


دعي 
)١(‏ في ص : أبو عبد الوهاب. 
() في النسختين: حالف. ونص الحديث وفي المعونة "حانث". 
(۳) مسند الإمام أحمده/ ٠٠۳‏ وسئن آي داود٣/‏ ۲۲۰ وجامع الترمذي ٠١8/4‏ وقال (حديث حسن). 
وسئن ابن ماجه١/‏ 1۸۰ . 
(4) المعونة .)۱۷/١‏ 
() في ص : أن لا. 
(1) (به) ساقط من ص. 
(۷) جزء من الآيتين ۲۳ء 5 7 من سورة الكهف وتامهها: رلا رن لِتَأيْءٍ إِنّي َال ذلك غَذا @ إلا أن يشآ 
آل َآذگر رَبك ٳڏا بيت وَفُنَ عسي أن هين ري اقرب مِنْ هذا رشا 4. 
(8) (يثنيا) بياض في ن. وانظر النص في تهذيب المدونة ۲/ .۹٩‏ 
)١(‏ (العتبية) ساقطة من ن. 
(؟) البيان والتحصيل 194/7 
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قيل له: فكيف يسقط الاستثناء عنه”" الكفارة وإنما استثنى مشيئة من لا ينتهي إلينا 
علم مشيئته جل وعز؟ 

قال: هذا في اليمين بالله خاصة لما سبق فيه من الأثرء وأما غير ذلك من المي 
والصدقة والعتق فقد ألزمه الرسول ك وجوب الفعل في نذر من الطاعة بقوله: فن 
نذر أن يطيع الله فليطعه) » وألزم الله تعالى الطلاق موجبه على نفسه لقوله: إن طلَقها فلا 
َجِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَنَّىْ تنكخ رجا غَيْرَُ04" فإذا الزم ذلك نفسه'" واستثنى مشيئة الله فقد 
أظهر ما حلف عليه وغاب عنا علم المشيئة إلا أن يظن” ظناء ولا يحل" العمل في الدين 
بظن ونحن إذا ألزمناه ما حلف عليه علمنا أن الله شاء ذلك» وليس ما جعل من المشيئة إلى 
أحد” من العباد مثل مشيئة الله؛ لأنه إذ قال: أنت طالق إن شاء" فلان؛ فذلك" تمليك 
وليس يملكه العباد دون اله" الطلاق والعتاق”" ويُعد ذلك ندماً حين[1/0564.ص]© 
استثنى مشيئة من لا يدري كيف مشيئته فلا يقبل استثناؤه. 


(۱) (عنه) ساقطة من ن. 
(۲) جزء من الآية 77٠‏ من سورة البقرةء وتمامها: «إفإن طلْقَهَا فلا تج ل مِنْ بعد نى تنكخ جا غَثْرَة فإن 
طلقا فلا جُناخ عَلَيهِمَآ أن يَتَرَاجَعَآ إن ظنًآ أن يُقِيمَا حذوذ َد تلك دود اهيا فم يَعَلمُونَ 4. 
(۳) فين : لنفسه. 
(5) فيص : يظهر. 
(5) في ص : يجعل. 
(5) (من المشيئة إلى أحد) ساقطة من ن. 
(۷) في ص : شل. 
)١(‏ (فذلك) ساقطة من ن. 
(۲) فين : وليس تملكه الله العباد. 
(۳) فيص : أو العتاق. 


)٤(‏ وهي ل 4774/أ. صويرية. 
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ارات أن الأصل فيمن أوجب على نفسه فعل شيء بيمين” " من الأييان 
فلم يفعله أو حلف ألا يفعله ففعله؛ أن يلزمه ما حلف به ولا ينفعه الاستثناء بمشيئة الله 
فيه إذ لا علم لنا بمشيئته فخرج الاستثناء في اليمين بالله من ذلك بالسنة وبقي ما عداه على 
أصله. 

ومن المدونة قال مالك: ولا استثناء إلا واصل”" بيمينه محركا به لسانه» فإما في نفسه 
أو تلفظ به بعد صمات فل". 

قال مالك: وإن حدثت”" له نية الاستثناء قبل تام“ لفظه باليمين أو بعد إلا أنه لم 
يصمت حتى وصل بها الاستثناء أجزأه". 

قال في كتاب ابن المواز: وهو مثل الذي يريد أن يحلف بالبتة فيقول: امرأتي طالق 
البتة”" ثم يبدو له فسكت عن تام اليمين”". 

م: يريد أن ذلك لا يلزمه؛ لأن الحكم لآخر اليمينء وقد أجمعوا أو من سق“ 
الطلاق بفعل؛ أن الحكم لآخر الكلام فكذلك يكون الاستثناء. 


)١(‏ في ص : يمين. 

(؟) في ص : والاستثناء إلا واصل بيمينه. وني "ن" : والاستثناء واصل بيمينه. والمثبت من "ز" 
(۴) فين : فلا شيء. 

(4) في ص : حانشت. 

(5) غهاية ل ۲۲۲۰/|. ن. 

.٠١۹/۲ المدونة‎ )5( 

(۱) (البتة) ساقطة من ن. 

(؟) النوادر .۱۹/٤‏ 

(۳) في ص : أسس. وانظر النص في التاج والإکلیل۳/ ۲۹۸. 
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وقال ابن المواز من رأيه: إن نوی الاستثناء بعد لفظه بآخر حرف من حروف يمينه 
لم ينفعه ون وصله حتى يبدو له في الاستثناء قبل انقضاء آخر حرف من حروف يمينه؛ 
فيكون ذلك له إذا لم يكن بين" ذلك صمات إلا النَّّسء كقوله: والله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة فإذا لم يلفظ باهاء من الشهادة حتى امع“ على الاستثناء نفعه وإذالم 
يجمع على ذلك حتى لفظ بالهاء لم ينفعه". 

قال أبو محمد وذكر ابن القاسم في المدونة خلاف ما ذكر محمد ني هذا وقال: إن ذلك 
ينفعه إذا نسقه يمینه". 

قال ابن حبيب: إذا بدأ في يمينه لا يريد الاستثناء ثم عرض له في قلبه فأتبعه يمينه 
نسقاً قبل أن يقطع كلامه فذلك له» قاله مالك وأصحابه". 

ابن حبيب: ولا ينفع الاستثناء بالقلب دون اللسان وإن حرّك به شفتيه أجزأه» وإن لم 
يجهر به وإن كان" مستحلفاً لم يجزه إلا الجهر”". 
قال ابن المواز: وأوجه الاستثناء التي لا تجزئ النية مها دون تحريك”" اللسان ثلاثة: أن 
يستثني "بإن" و"بإلا إن" و" بالا" فأما "إن" فكقوله”": إن شاء الله» أو إن شاء فلان“ 


)١(‏ (حرف من) ساقطة من ن. 

(؟) (حرف من) ساقطة من ن. 

(۳) في ص : يمين. وني ن : إذ لم يكن بين يمينه. والنص في النوادر٤/‏ ۱۹. وهو كا أثبتناه. 
(4) فين : حتى يكون. 

.۱۹/٤رداونلا‎ )0( 

(5) التوادرة/ 19. 

.۱۹/٤رداونلا‎ )۷( 

)١(‏ في ن : ولو کان. 

(؟) النوادر٤/۱۹.‏ 
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إن فعل فلان ونحوه”» وكذلك "إلا أن" مثل قوله: إلا أن يكون كذاء إلا أن يفعل© 
فلان” إلا أن أرى غير ذلك ونحوه» وأما "إلا" فمثل يمينه إن صحبت اليوم قرشياً إلا 
فلاناً وما أكلت اليوم"“ طعاماً إلا لاء ولو حرّك "بال" لسانه ونوى في نفسه وفلاناً 
أجزأه؛ لأن الواو بخلاف” "ما ذكرنا من أحرف الاستفتاء"'. 


1 
وقد أختلف في "إلا" خاصة: 


فقيل: تجزئه بها النية”'' كا تجزئه في محاشاة”" امرأته إذا قال: الحلال علي حرام ونوى: 
إلا امرأتي» وقد قاله ابن أبي حازم . 


دي 
)١(‏ فين : حركة. 

() (أن بإلف) مطموس في ن. 

(*) في ن : كقوله. 

(4) في ن : إن شاء الله فلان. وني ص : إن شاء الله إن شاء فلان بغير حرف "أو" وهو في ز. 
(6) في ن : نحوه. 

)١(‏ (أن) ساقط من ن. 

() في ن : فعل. 

(8) (فلان) ساقط من ن. والعبارة فيها : إن فعل فللذي قال. 

(9):(اليوم) ساقطة من ن. والنص في المنتقى */ .۲٤۷‏ 

(۱۰) في ص : خلاف. 

)١١«‏ التوادر45/4. 

)١(‏ في ن : يجزيه النية. 

() في ص : محاشاته. وانظر النوادر 47/4. 

() في ن : وقد قال ابن حازم. وانظر النوادر؛ / 08. 
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م:وني النوادر وقد قال ابن أي سلمة: لاتنفعه المحاشاة في الحرام؟ لأخبا[4ه/ ب.ص]”" 
نية في القلب”". يريد: والنية لا تنفع في "إلا". واختلف فيها قول أشهب في العتبية. 

وقال في المجموعة: إذا قال الحلال عليه حرام وحاشى امرأته؛ فلا شيء عليه ولو 
قال: الحلال كله علي حرام ونوى في نفسه إلا امرأته؛ لم ينفعه وهو مدع حتى يستثنيه 
متكلم| به" . 

قال أبو محمد: كأنه يقول: إذا قال: الحلال علي حرام وحاشى امرآته؛ فمخرجه”" أنه 
جعل في نيته الحلال من الأشياء” التي لم يدخل فيها امرأته ولم يستثنهاء وإذا قال: الحلال 
كله عليه حرام ثم أخرج امرأته؛ فهذا استثناء» ولا ينفعه الاستثناء إلا باللفظ. 


60 - 


قال ابن المواز: وما كان من الاستثناء في يمين بوثيقة حق""» أو شرط في نكاح» أو 
عقد بيع» أو فيا استحلفه آخر عليه؛ فلا يجزيه حركة اللسان به حتى يظهر ليسمع منه©. 


وابن ابي حازم هو: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار» أبو تمام المدني» الامام الفقيه» ولد سنة سبع ومئة» 
وحدث عن أبيه؛ وهشام بن عروة» ويحي بن سعيد» وسواهم» وحدث عنه : ا ځميدي» وسعيدبن منصور» 
والقعنبي» »غيرهم. وكان من أئمة العلم بالمدينة» وكان مدار الفتوى عليه بالمدينة بعد مالك مات رحمه الله 
وهو ساجد سئة أربع وثهانين ومئة. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۸/ 27717 وتهذيب التهذيب 5 / 21141 
وشذرات الذهب ٠۳٠١ / ١‏ والأعلام 18/4 

)١(‏ وهي ل 4774/ ب. صويرية. 

() النوادر 45/4. 

.٤۸/٤رداونلا‎ )۳( 

(4) في ص : فخرجه. 

(0) في ن : النساء. 

)١(‏ في ص : حتى. 

() النوادرة//ا5. 
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ومنه ومن العتبية قال مالك فيمن استحلف رجلا أن لا يخبر أحدا با يخبر به“ 
فحلف لا أخبرت أحداً واستثنى في نفسه إلا فلانا فلا ينفعه حتى يحرك به لسانه. 

قال ابن القاسم: فينفعه وإن لم يسمعه المحلوف له في هذا: 

وقال سحنون: لا ينفعه حتى يُسمع الذي حلَّفه؛ٍ لأن اليمين لهء وتأول سحنون أنه 
ل" يتطوع أن يخبره حتى حلفه فإنه”" حق له. 

قال ابن المواز: ولو [استحلفه أن لا يخبر إلا فلانا فحلف له ونوى في نفسه: وفلانا؛ 
فلا يحنث إن أخبر به من]“ نواه إلا أن يكون على يمينه بالطلاق بينة, 

قال: ومن أعطي في سلعته عشرة فحلف أنها قامت”" عليه بعشرة وقد قامت عليه 
بدون عشرة؛ فهو حانث إلا أن ينوي بالكراء والمؤونة» فذلك مخرج له" وإن لم يسمه. 


فصل 
وإذا عطف الاستثناء”" بالمشيئة على الفعل ويمينه بطلاق أو عتق؛ فقيل: ينفعه. 
وقيل: لا ينفعه. وذلك كقوله: إن فعلت كذاء أو إن أفعل”" كذا فامرأتي'" طالق أو عبده 
حر إن شاء الله" أو إلا أن يشاء الله: فقال ابن القاسم: لا ينفعه. 


)١(‏ (بايخير به) ساقط من ن. 

(۲) فيص : ما. 

(*) في ص : يستحلفه فكأنه. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ن. 
(0) النوادر٤/ .٤۷‏ 
0) فين : إنه ماقامت. 

(۷) (له) ساقط من ن. 

)١(‏ في ص : وإذا عطف بلغ الاستثناء. 
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وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه إن نوى به الفعل وإن نوی به ما ذكر من طلاق أو 


عتق لم ينفعه. 
قال أصبغ: ولا شك في هذا". 


وكذلك هذا في جميع الأيهان سوى اليمين بالله وما“ جرى مجراه» ولا خلاف إذا رد 
ذلك إلى" مشيئة نفسه؛ أنه ينفعه» كقوله: إن فعلت كذاء وإن 04" أفعل كذا؛ فامرأته 
طالق» وعبده حرء إلا أن يبدو لي» وإلا إن أراد غير ذلك”» يريد: يبدو له في الفعل أو 
يرى غيره. 

قال ابن القاسم: وكذلك قوله: أو يريني الله غير ذلك» وأما إن قال: إلا أن يقضي 
الله أو يريد الله؛ فهر كقوله: إن شاء الله وإن لم يضمن يمينه بفعل لم ينفعه قوله إلا أن 
يبدو لي كقوله: علي ا لمشي إلى مكةء أو امرأتي طالق إلا أن يبدو لي؛ فهو حانث بلا خلاف. 


معي 

)١(‏ في ص : أو الم يفعل. 

() في ص : فأرأته. 
() ايقل ۲۲۲۰/ب. ن. 

() النوادرة/45. 

(5) في ص : أوما. 

(5) في ص : أراد ذلك في. 

(۷) في ص :أولم. 

() في ص : إلا أن يبدولي» وإلا إن أراد غير ذلك 
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فصل 

قال ابن المواز: وهو مأخوذ من قول مالك: والنية مفترقة على ثلاثة أوجه: 

-١‏ فمنها لا" يقبل فيه نية في قضاء ولا فتيا. 

7 -ومنها ما يقبل في الفتيا [06/أ.ص]”" والقضاء. 

۳-[ومنها ما يقبل في الفتيا دون القضاء])". 

فما لا يقبل في قضاء ولا فتيا: كل يمين على وثيقة حق أو شرط أو لتأخير أجل دين 
مما كان يقضي فيه السلطان من طلاق أو عتق فلا تقبل فيه نية» وما كان لا يقضي به كيمين 
بصدقة أو مشي ونحوه فلا يلزمه» ويدّين© في نيته؛ مئل أن يقول: نويت المشي إلى المسجد 
ونحوه» وقاله أشهب. 

قال أصبغ: وهذا إن لم يحكم عليه فيه فيلزمه بينه وبين الله ولا ينفعه النية حلف أو 
استحلف وكذلك في العتبية". 

ابن المواز قال مالك: وإذا حلف بالحلال عليه حرام على حق لم ينفعه محاشاته زوجته. 

قال ابن القاسم: سواء استحلفه الطالب أو ضيّق عليه حتى بدر باليمين”"» أو خاف 
أن لا يتخلص منه إلا باليمين» فأما إن ابتدأه باليمين من غير أن يستحلفه أو يحرجه؛ فله 


)١(‏ في ن:ما. 

(۲) وهي ل ١۳۷٤/أ.‏ صويرية. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(5) فين : ودين. 

(5) في ص : به. 

.٥۳/٤رداونلا‎ )7( 

(۷) في ص : سواء استحافه الطالب أو بدر عليه حتى بدر في باليمين. 
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نيته» وإن [كان عن يمينه وقد قال مالك: إن ذلك سواء؛ لأنها وثيقة على كل حال فلا 
ينوي» وإنما النية والمحاشاة فيا حلف عليه من أمور يقينه]"“ كان على يمينه بينة أو لم 

قال أشهب: وقد قيل في يمينه بالحرام: ليقضينه حقه إلى أجل كذا. فقال: حاشيت 
امرأتي» إن ذلك له. وإن كان على يمينه بينة» وكذلك روى ابن حبيب للاختلاف في هذه 
اين 

م: فصار في ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: أنه لا تنفعه المحاشاة بوجه. 

وقول: أنه تنفعه. 

وقول: فرّق بين أن يكون فيه مستحلفا أو متبرعا فحنث؛ فيحنث”" المستحلف دون 
المتبرع. 

ومنه: ومن حلف للأمير طوعا" بطلاق امرأته في أمر كذب فيه وقال: أردت 
بذلك” امرأتي الميتة أو المطلقة فلا ينوى في قضاء ولا فتيا؛ لأنه قال: امرأتي. 


م: وهذا في كتاب التخيير والتمليك من المدونة. 


(۱) ما بين ا معقوفين ساقط من ص. 
() النوادرة/ 66. 

66 /٤رداونلا‎ )۳( 

() (فيحنث) ساقطة من ص. 
(5) في ص : حلف تطوعا لأمير. 
(5) (بذلك) ساقطة من ص. 
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قال ابن المواز: وأما ما يقبل منه في الفتيا دون القضاء؛ فهو كل من حلف ألا يفعل 
شيئا ولم يذكر تأبيدا ثم قال: نويت شهراء أو حتى يقدم فلان» وذلك أنه أظهر يمينا تدل 
على التأبيد فادعاء"“ ما يقطع التأبيد؛ فيصدق في الفتيا ولا يصدق في القضاءء وكذلك لو 
حلف ألا يأكل سمناً وقال: نويت سمن ضأن» أو حلف لزوجته في جارية له إن كان 
وطأها وهو يريد بقدميه فله نيته في هذا وشبهه" في الفتيا دون القضاء» وكذلك من قال 
لامرأته: أنت طالق وآنت طالق البتة إن راجعتك فأراد أن يرتجعها بنكاح جديد وقد 
حرجت من العدة وقال: إنما نويت ما كانت في عدتهاء فإن كانت على يمينه بينة لم أديّنه 
وإن لم تكن عليه بينة ديّنته » وقيل: إن معنى هذا إذا جاء مستفتيا بلا خاصمة ولا مرافعة» 
وأما إذا جاءت المرافعة فسواء كانت على أصل يمينه بينة”" أو لم يكن فإقراره بها كالبينة؛ 
لأنه ظاهر الإقرار مدع فيم) يطرحه» فتطلق عليه» ولا يقبل قوله» وكذلك من قال: حكمة 
طالق» وله جارية وزوجة تسميان كذلك”* وقال: نويت جاريتي فله نيته[ه5/ ب.ص" في 
الفتيا وأما في القضاء إن قامت عليه بذلك بينة أو حلف به على وثيقة جق؛ فلا تنفعه 
بينته» وأكثر هذا في المدونة. ٠‏ : 

قال ابن المواز: وأما ما يقبل فيه نيته في القضاء والفتيا مثل: أن يحلف لزوجته بطلاق 
من يتزوج ني حياتها أو يكون ذلك شرط في أصل نكاحها فتبين منه. ثم يتزويخ ويقول 
نويت ما كانت تحتي فيصدق. ومثل الذي" يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها اليها 


)١(‏ في ص : وادعا. 

(۲) في ص : أو شبهه. 

() في ص : ببينة. 

(5) في ص : ذلك. وهنا خباية ل ۲۲۲۱/|. ن. 
)0( وهي ل 477٠‏ / ب. صويرية. 

(7) (القضاء) عليها بعض الرطوبة في ن. 
(۷) في صن : ذلك. 
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فتحلف بالحرية لا دخل علي من أهلي أحد, فلا مات قالت: نويت ما كان حيا؛ فذلك لما 
في القضاء وإن قامت عليها بينة. 

م: وكذلك مسألة العاشر والذي تعجب من عمل عبده» فيقول: ما أنت إلا خُر 
وذلك في العتق مذكور. 

م: واختصار هذه الوجوه*”": إن كل من حلف بطلاق أو عتاق على توثقة”" حق» أو 
تأخير به أو يحلف بذلك طوعاً في أمر كذب فيقول: نويت امرأتي أو جاريتي الميتة؛ فهذا 
لا ينفعه نيته في قضاء ولا فتيا. 

واخثلف هل تنفعه المحاشاة في يمينه على ذلك بالحلال عليه حرام: 

فقيل: إن ذلك لا ينفعه حلف متبرعاً أو استحلف. 

وقيل: ينقعه. 

وقيل: ينفع المتبرع دون المستحلف. 

والثاني: أن يحلف بالطلاق والعتاق لا يفعل" كذا وقال: نويت شهراًء أو لا يأكل 
سمناء فيقول: نويت سمنا ضأن» أو لا یلیس ثوباً وقال: نويت وش فهذا يتفعه في الفتا 
لا“ في القضاء. 

والثالث: أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج عليها في حياتما فيفارقها ثم يتزوج 
فيقول: نويت ما كانت© تحتي» أو يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف 


(۱) فين : واختصار هذه إن کانت. 
(؟) في ص : وثيقة. 

(۳) في ص : ألا يفعل. 

(5) فين:ولا. 


() فين : نويت إليها ما كانت. 
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بالحرية ألا دخل”" عليها منهم أحد" فلا مات قالت: نويت ما كان حياً فذلك لما في 
القضاء والفتيا. 


جامع الأيمان وما يكره منها فيما يلزم من الحلف بها آم لا 

قال الله تعالى: ‏ ولا تَجْعَلُوأ أله عُرْصَة لأَيْميِكُ »0, 

ابن حبيب قال زيد بن أسلم: :باهم" أن يكثروا الحلف به وإن كانوا بررة مصلحين 
بين" الناس. 

وني كتاب ابن اموا" قال: قال: هو أن يحلف على ما لا يصلح من أن لا يصل رحمه» 
ولا يصلح بين اثنين فقال الله تعالى: «أن تبروا وتوأ ولخو بين لاس4" فهو خير 
ما يمضي على ما لا يصلح فينبغي أن يكفّر ويأتي ما هو خير. 

ابن حبيب: وروي أن النبي کک قال: [ شر الفجار من كثرت أيانه وإن كان 
صادقا )۳ . 


ومن العتبية: روي أن موسى كا قال]: (لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) . 


)١(‏ في ص : يدخل. 
(؟) (أحد) ساقط من ص. 


(۳) جزء من الآية 774 من سورة البقرة» وتمامها: «ولا تجْعَلوأ آله عُرْضَة لَأْمُِم أن تبروا وتوا َتُصْلِحُوأ بن 


لاس رأ سمي علي». 
(5) في ن : نهاكم. 
(0) فين : من. 


(7) فين : ابن حبيب. 
(۷) جزء من الآية 4 ۲۲ من سورة البقرة» وقد تقدمت بتامها قريبا. 
(۸) التوادرة/ 5. 
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وقال عيسى ك#كل:(وأنا أنباكم أن تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين قولوا: لا 
ونعم). 

وروی محمد وابن حبيب أن النبى يكلتقال: «لا تحلفوا بذمة [57/].ص" الله ولا 
بعهوده ولا بالكعبة ولا بآبائكم ولا بحدود الله ولا بالطواغیت» ومن کان حالفا فليحلف 
بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس منا ). 

[قال في كتاب محمد: ومن حلف بغير الله فليس منا]". 

ابن حبيب وقال يك لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيوان المُساق). 

وقال ابن عباس: لأن أحلف بالله فآئم أحب إلي من أن" أضاهي» فقيل: معناه 
الحلف بغير اللهء وقيل: يعني الإلغاز والخديعة بريه" أنه حلف ولم يحلف. والأول أولى؛ 


دي 

() ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

() البيان والتحصيل17/ 374, و ۳/ ۱۹ء و ٠١٤/۱۷‏ وانظر التوادر5//4. 

() وهي ل 471/1/ أ. صويرية. 

() النوادر .1/٤‏ والحديث بعض ألفاظه في: مسند الإمام أحمد8/ ۳۲۷۰۱۰/ 2149 2778/74 والنهي عن 
الحلف بالآباء في صحيح الإمام البخاري9/ ١‏ 17, وبعض الألفاظ في أبي داود1/ ۲۱۷» وأكثرها في سنن 
ابن ماجه۱/ 717/4 قال في مصباح الزجاجة۲/ ۱۳۳: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من ص. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ٤۱١/۳‏ . 

(5) النوادر٤/‏ ۷. وذكر الحديث السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: )٤۳۷‏ وقال: (حيِيث: الطَّلاقُ يَمِيِنُ 
الْمُسّاقِه وقع في عدة من كنب المالكية» حتى في شرح الرسالة للفاكهاني» جازمين بعزوه للتبي صل ال علد 
وَسَلَمَ بلفظ: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق» فإنهم| من يمين الفساق» وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة 
وكأنه سلف صاحبها في قوله: ويؤدب من حلف بطلاق» ويلزمه» قال الفاكهاني: وهذا إن يجيء على القول 
بتحريمه لا كراهته» إذ المكروه جائز شرعاء والجائز لا يؤدب عليه؛ ولا يذم فاعله» فلو ذم لكان كالحرام» 
وإذا لم يذم فكيف يؤدبء فتأمله؛ انتهى). 


(۷) (أن) ساقط من ص. 
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لأنه عظم غير الله تعالى بالحلف”" به» كقوله عز وجل: هيُسْهُون قول آلَذِينَكفرُوأ ِن 
َب أي ما يشبه قوله وقد بينه أبن عباس فقال: لأن أحلف بالله تعالى مائة مرة فآثم 
خير من أن" أحلف بغيره مرة” فأبر”'. ونحوه عن ابن مسعو د" . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: والحلف بجميع أسماء الله تعالى وصفاته أنه" لازم 
كقوله: والعزیز ”° والسميع والعليم والخبير واللطيف فهي كلها أييان”". 
قال" اين المواز: غير أن كفارة واحدة تجزيه مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عام 
الغيب والشهادة لا فعلت كذا"' فحنث”*"؛ فإن) عليه كفارة واحدة. 


دي 
)١(‏ في ص : يريد. 
(۲) (بالحلف) ساقطة من ن. 
(۳) جزء من الآية 1*١‏ من سورة التو بةء وتمامها: (زقالت اليو عُرئْنَ أبن ا َقالت النُصرى العمبيخ أبن اذل 
قزْلهم بأفؤْجوعٌ وون ڙل آلّذِين كقرُوأ من قبل فلم آله اى يُؤقكُرن». 
() في ص : إلى. 
(5) (أن) ساقط من ص. 
(5) (مرة) ساقطة من ص. 
(۷) موطأ الإمام مالك رواية أي مصعب الزهري 119/7. 
(۸) من بداية الباب إلى هنا كله في النوادر 4 / .۷-١‏ 
(۹) (أنه) ساقطة من ص. 
2١‏ في ص : أولعز. 
)1١(‏ المدونة۲/ ٠١١‏ وتهذيب المدونة ۹1/۲. 
(۱۲) في ص : قاله. 
() نہاية ل ۲۲۲۱/ ب. ن. 


(14) (فحنث) ساقطة من ن. 
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قال م: وكتكرير اليمين”' بالله مثل: والله والله والله لافعلت كذا؛ فحنث” فإن) 
عليه كفارة واحدة؛ لأنها كلها" أساء الله فذكرها كتكرير واحد منها. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن قال: وعزة الله وكبريائه وقدرته وعظمته 
وأمانته فهي كلها أيران. 

قال ابن حبيب: وكفارة واحدة تجمعها كمن حلف بالله مراراً؛ لأن ذلك لله ومن 


عت الله. 

م: وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا: أن الحلف”* بصفات كثيرة يجمعها في يمينه 
فحنث؛ أن عليه لكل صفة”" كفارة بخلاف اليمين بأسماء الله" كثيرة وهو قول حسن. 

م: قال بعض فقهائنا: وذلك يجري على قولين: 

فقولٌ: أن من حلف بصفات جمعها في يمينه إن يكثّر كفارة واحدة كيمينه بأساء الله 
عز وجل وهو ما تقدم لابن حبيب وغيره. 

وقول آخر: أنه إذا أطلق ذلك ولا نية له فعليه لكل صفة كفارة بخلاف إذا كرر 
اسم الله 

ووجه هذا: أنه لما كان الاسم هو المسمى والمسميات" عبارة عنه» فإنما هو حالف 
بشيء واحد وإن كرر التسمية» فكانت عليه كفارة واحدة» وأما الصفات إذا حلف بها 


(۱) ساقط من ص. 
(1) في ص : وكتريره باليمين. 
(۳) في ص : فيفعله. 
)٤(‏ (كلها) ساقطة من ص. 
(5) في ص : الحالف. 
(7) في ص : صفات. 


(۷) «الله) ليس في ص. 
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فهي أشياء فعليه لكل صفة كفارة واحدة”» وليست الصفة هي الموصوف ولا هي غيره 
في الباري تعالى ولا كل صفة هي غير الصفة الأخرى على مذاهب”" أهل الحق. 

وقد اختلف أهل ا حق في الصفات: هل يطلق فيها القول بأنها مختلفة؟ وإن كان فيها 
معنى الاختلاف عندهم ولم يختلفوا أنه لا يقال في الصفات أنها أغيار© ولا أا" متائلة 
ولا أا" متضادة؛ فبان بهذا الذي وصفناه أن الحالف بصفات جمعها في يمينه لا يكون 
کمن حلف بأسماء [55/ب.ص]"" الله وجمعها في يمينه» والصفات يطلق عليها أا 
أشياء» وإن كان لا يطلق فيها أنها متغايرة ولا متضادة ولا متمائلة على ما ذكرنا. 

قال: وينبغي عندي أن يكون الحالف بالعزة والجلال والعظمة إنا يكمّر إذا حنث 
كفارة واحدة؛ لأن ذلك يرجع إلى صفة واحدة وهي القدرة» وكذلك الحالف بالعهد 
والميثاق إن عليه كفارة واحدة؛ لأن ذلك يرجع إلى الكلام؛ وكذلك من حلف بغضب الله 
ورضاه وسخطه ورحمته؛ لأن هذا ونحوه إن يرجع إلى الإرادة وليس هذا“ كمن حلف 
بالعلم والكلام والقدرة ونحو ذلك؛ لأن هذا لا يرجع”" إلى صفة"" واحدة فينبغي”" 
س 
(۱) في ص : والتسميات. 
(؟) (واحدة) ساقطة من ن. 
(۳) في ص : مذهب. 
(4) في ص : أعيان. 
() في ص : ولأتها. 
(5) في ص : ولأنها. 
(۷) وهي ل 4771/ ب. صويرية. 
«8) (الله) ليس في ص. 
(9) في ص : ذلك. 
(۰) فين: لأن هذا "جميع" لايرجع .... 
() فين: صفات. 
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أن يميز هذا. فهذا أصل إذا ركب كان قولاً حسناً وإن کان" لا يقتضيه ما في بعض 
الروايات ولكن هو النظر والله أعلم. 

وهذا الذي ذكرنا" إنما هو ني صفات الذات لاني صفات الأفعال؛ لأن الصفات على 
ضربين: 

صفات ذات» وصفات أفعال. 

فصفات ذاته: فعلى نحو ما قدمنا ذكره من العلم والقدرة والكلام. 

وصفات أفعاله: نحو الخلق والرزق والإحياء والإماتة فلا كفارة على من حلف 
بشيء من صفات أفعاله. وأما لو قال: والخالق” والرازق والمحيي” والمميت؛ فهذا 
حالف بالله فعليه" الكفارة وإن كانت تسمية تقتضي صفات الفعل؛ لأن الأسماء على 
مذاهب أهل الحق على ضروب": 

فمنها: ما يقتضي صفات الذات. 

ومنها: ما يقتضي صفات الفعل. 

ومنها: ما يقتضي إثبات وجود الباري وحقيقته. 

وهذا مبسوط في كتب”” أصحاب الأصولء وفيا ذكرنا منه كفاية وبالله التوفيق. 


سک 

(1) (فينبغي) ساقطة من ن. 
() فين : ولكن. 

(*) فين : ذكره. 

(4) (والخالق) ساقطة من ص. 
(0) في ص : والحي. 

(0) في ص : ففيه. 

(۷) في ص : ضرور. 
(۸) في ص : كتاب. 


لوو 


قال ابن المواز: وقد استعظم بعض الناس اليمين بأمانة الله وذكر لنا أن النبي 07 
هى عن ذلك ونحن نكره اليمين بها" فإن حلف بها ففيها الكفارة مثل العهد والذمة””. 

قال أشهب: إن حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين» وإن حلف 
بأمانة الله التي هي بين العباد” فلا شيء عليه» وكذلك قال©: في عزة الله التي هي صفة 
ذاته» وأما بالعزة التي جعلها الله في خلقه فلا شيء عليه“ وكذلك تكلم ابن سحنون في 
معنى قول الله سبحانه: #سسْبْحْنَ رَبك رَبٌ آلْعرَةِ عَمًا يصون إنها العزة التي هي غير 


صفاته التي جعلها" في خلقه. 
قال ابن المواز: ويمينه بالملصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو با أنزل الله تعالى يمين؛ 
وفيها كفارة اليمين. 


قال هو وابن حبيب: كفارة واحدة تجمعها. 

ابن المواز: ولإ ير عطاء [على من حلف بكتاب الله كفارة. 

قال أبو إسحاق: لعل عطاء أراد أنه حلف باللوحين اللذين فيه) الكتابة ولم يحلف 
بكلام الله القائم بذاته الذي هو صفة ذاته. 


)١(‏ فين : بالله. 

() النوادر٤/١٠.‏ 
(۳) في ص : بأمانة التي بين العباد. 
() نہاية ل ۲۲۲۲/|. ن. 

(0) النوادر٤/١٠.‏ 
(5) الآية ۱۸١‏ من سورة الصافات. 


(۷) في ص : خلقها. 
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: قال غيره: إن الناقل عن عطاء]"'' شك فقال: سئل عن اليمين بالكتاب أو بالكعبة 
وهذا أشبه أن يجعل الوهم على الناقل. 

وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبية: أن الحالف لا والقرآن لا والصحف لا 
یکفر". 

أبو حمد: وهي رواية منكرة”" والمعروفة عنه غيرها /٥۷[‏ آ.ص]. 

قال سحنون: ومن حلف بالتوراة"“ والإنجيل في كلمة واحدة فإنا عليه كفارة 
واحدة". 

م: وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة" والإنجيل في كلمة واحدة فإنا عليه كفارة 
واحدة؛ لأن ذلك كله كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة 
واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: لعمر الله لأفعلن“ كذا؛ فهي يمين. 

قال عنه ابن المواز: وذلك بمنزلة: وحق الله ولا يعجبني" أن يحلف بذلك أحد. 


قال فيه وفي المدونة: وقوله: لعمري ليس بيمين. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص. 

() التوادرة/ 16 

(1) في ص : منكورة. 

(:) وهي ل .|/٤۳۷۲‏ صويرية. 

(5) في النسختين : ص . ن : بالتورية. 

(5) النوادر٤/‏ ۲٠ء‏ وانظر البيان والتحصیل۳/ ۲۲۷. 
(۷) في النسختين : ص٠‏ ن : بالتورية. 

(/) في ن : لأفعل. وانظر النص في المدونة ؟/ 1١8‏ 
(9) في ص : وكذلك بمنزلة حق الله ولا يعجبنا. 


[ ووو{ 


ابن المواز: وهي تشبه: وحياتي. 

وقيل: إن ذلك من لغة النساء"“ واليمين بذلك مكروهة. 

ومن المدونة قال مالك: وإن قال: عل عهد الله أو كفالته» أو ميثاقه» وقال عل عشر 
كفالات» أو عشر مواثيق» أو عشر نذورء أو أقل أو أكثر؛ لزمه عدد ما ذكر من كفارة". 

قال مالك: وقوله علّ نذرء أو لله علي نذر؛ سواء وعليه إن حلف بذلك فحنث 
كفارة يمين" إلا أن ينوي بنذره ذلك: صوماً أو صلاة أو حجا أو شيئا من أعمال البر 
فيلزمه ما نوىء وإن لم يكن له نية فكفارته كفارة يمين. 

[ابن وهب وقال الرسول 955: ( ومن نذر نذراً م يسمّه فكفارته كفارة يمين )]“ 
وقاله جماعة من الصحابة والتابعين. 

وإن قال: علي يمين إن فعلت كذا ولا نية له؛ فعليه كفارة يمين كقوله علي نذر أو 
عهد. 

ابن وهب: وقال ابن عباس وجماعة من الصحابة”" التابعين: من قال علّ عهد الله؛ 
فعليه كفارة يمين. 

ابن المواز وإن قال: عل نذر لا يكفره صيام ولا صدقة» أو قال: عل نذر لا كفارة له؛ 
فليستغفر الله ويكفر كفارة اليمين» وقاله الليث". 


(۱) في ن : الناس. 

(۲) المدونة 7/ ١١٠٠ء‏ وتبذيب المدونة .٩1/۲‏ 

(۳) (يمين) ساقطة من ص. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. والحديث في سنن أبي داود// ۰۲٤۱‏ وسئن ابن ماجه١/‏ ۰1۷۸ مصنف ابن 
أبي شيبة ٤٠٣/۳‏ . 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 4-4037 40. 

(1) (الصحابة) ساقطة من ص. 


سس[ ووو سد 


ابن المواز ولو قال: علي نذر إن فعلت كذا فحنث؛ فعليه ثلاث كفارات» وكذلك إن 
قال: علي عهود» ولو قال: علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته [وأشد ما أخذ أحد على 
أحد فعليه في قوله عهد الله وغليظ ميثاقه وکفالته]" ثلاث كفارات» وأما قوله: أشد ما 
أخذ أحد على أحد فإن لم تكن له نية فليطلق نساءه ويعتق رقبة”" ويمشي إلى بيت الله 
ويتصدق بثلث ماله. 

[ولابن وهب في العتبية: في قوله : وأشد ما أخذ أحد على أحد» قال في ذلك: كفارة 
یمین[ 

وني العتبية: وإن لم يرد الطلاق ولا العتاق وعزله عن ذلك فإنم| عليه كفارة يمين. 

م*»: وهذا خلاف ما في كتاب محمد. 

ومن المدونة ومن قال: أقسم أو أشهد أو حلف أو لا أفعل كذا؛ فإن أراد بالله فهي 
يمين ولا" فلا شيء عليه. 

وإن قال: أعزم ألا أفعل كذا؛ لم يكن هذا يمين إلا أن يقول: أعزم بالله» فهذه يمين. 

وإن قال الرجل: أعزم عليك بالله إلا ما فعلت كذا"» فيأبى؛ فهو كقوله: 
7 ب.ص]”" أسألك بالله لتفعلن كذاء فامتنع؛ فلا شيء على واحد منهها. 


دي 

.۱۸/٤رداونلا‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
() في ن : رقيقه. 

(4) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
() (م) ساقط من ن. 

(5) (فهي يمين وإلا) ساقط من ن. 
(۷) (كذا) ساقطة من ن. 
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ابن حبيب: وينبغي له أن يجيبه" مالم يكن معصية وهو من قول الله سبحانه 9وَأنعُوأ 
َل ألذِي تَسَاءَلُونَ بة وَآلأرْحَام4” يريد: أن يسأل بالله وبالرحم“ فإن لم يفعل فلا كفارة 
على واحد منهماء. 

وأما قوله: أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه الآخر. 
وهذا كقوله: حلفت عليك بالله. 

قال سحنون: ومن قال: علم الله إن فعلت كذاء فإن أراد العلم فهي يمين كالحالف 
بصفة من صفات الله وإن لم يرد العلم فليس فيه شيء. 

قال أشهب في العتبية: ومن قال لغريمه: الله يعلم إذ لا أضع لك من حقي شيئاء 
فوضع له . 

قال: لو كفر”" بإطعام عشرة مساکین". 

قال أبو محمد: قال بعض أصحابنا: في معاذ الله؛ ليست يمين إلا أن يريد بها اليمين. 
وقيل في معاذ الله وحاشا لله: ليستا یمین بحال". 


سی 

)١(‏ وهي ل /٤۳۷۲‏ ب. صويرية. 

() في ن : يحنث. 

(۳) جزء من الآية الأولى من سورة النساء وتمامها: ايها لدان ُو رَبك لذي خلقكُم من تش وج وَخلق مِثْها 
َرْجَهَا وَيَتْ مِنْهُمَا رجَالا كيرا وَنِسامْ واوا له لذِي شون بة رَالأزحَام إِنْ َه كان يكم رقينا) 

(4) في ص : وبال رحمن. وهنا نهاية ل ۲۲۲۲/ ب. ن. 

.٠١/٤رداوتلا‎ )٥( 

(5) (له) ساقط من ن. 

(۷) في ن : فقال: يكفر. 

.۱۷/٤رداونلا‎ )۸( 

.۱۷/٤ التوادر‎ )۹( 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن قال: علي حرام إن فعلت كذاء قال: قال مالك: لا 
يكون الحرام في يء؛ لا ني طعام ولا في شراب ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه ولا في 
خادم ولا عبد ولا في غيره إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق. 

ابن وهب: وذكر زيد بن أسلم أن النبي اه قال لأم ولده: « أنت علي حرام والله لا 
أمسّك ‏ فكفر عن يمينه ولم يكفر لتحريمه”". 

قال مسروق: عاتبه الله في التحريم وأمره بالكفارة في اليمين“. 


فصل 
قال مالك: ومن قال: إن فعلت كذا فهو بهودي أو نصراني أو مجوسي أو كافر بالله أو 
برئ من الإسلام؛ فليست هذه آیمان» وليستغفر الله ما قال» ولا يكون كافراً حتى يكون 
قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما قال©. 
قال في العتبية: قال ابن مسعود: ما أحب أن أحلف: ألا أعيد هذاء إن البلاء موكل 
بالقول©. 


.۹۸ المدونة 7/57١٠ء وعهذيب المدونة۲/‎ )١( 

() معرفة السنن والآثار١١/ .1١‏ 

.٠٠۷/۲ةنودملا‎ )( 

.٠١١/۲ةنودملا‎ )( 

.٠١١/۲ةنودملا‎ )5( 

(1) وفي العتبية :ألا أعبد هذا العود. (والمعنى في هذا القول يفسره ماروي عن أب الدرداء » أنه كان يقول: " لا 
أقول: والله لا أزني ولا أشرب الخمر ولا أسرق أبدا. قيل: ول؟ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: " إن البلاء موكل بالقول » ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله » إلا ترك الشيطان كل شىء 
من عمله وولع بذلك منه حتى يؤثمه "). ٠‏ 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: والصلاة والصيام والزكاة والحج لا أفعل كذا 
ففعله» لم يكن شيء”" من هذا يمينا. 

وإن قال: إن فعلت كذا فهو زانٍ أو سارق أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة أو يشرب 
الخمر أو الدم أو يترك الصلاة وعليه لعنة الله أو غضبه أو أحرمه الله دخول الجنة أو أدخله 
النار وکل ما دعا به على نفسه لم يكن شيئا من هذا يمينا 

وكذلك قوله: وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك» قال مالك: هذا من 
كلام النساء وضعفاء الرجال. 

قال: وأكره اليمين بهذا أو بغير الله تعالى". 

ابن وهب: وسمع النبي بل من يقول: لا وأبي» فقال النبي طكل: [1/0۸.ص]" (إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ). 


قال مالك وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: رغم أنفي لل الحمد لله الذي لم يمتني 


حتى قطع مدة الحجاج. 
قال مالك: وما يعجبني أن يقول أحد: رغم أنفى لله» ومن كان حالفا فليحلف 
بالله0 , 


(۱) فين :لم يكن عليه شيء. 

(۲) المدونة۲/ ٠١۷‏ وتبذيب المدونة ۲/ 949. 

(۳) وهي ل .|/٤۳۷۳‏ صويرية. 

(4) الحديث في موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني1/ .۲٠١‏ 
(0) النوادر .۸/٤‏ 

(7) في ن : زيادة "أو ليصمت" والنص في المدونة ۲/ .٠١١‏ 
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ابن حبيب: كره ذلك مالك» ولا بأس إن يتأسى بعمر" بن عبد العزيز في مثل 
هز" . 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ذمى بالله فحنث بها بعد إسلامه فلا كفارة 
من بن القاسم: وإ مي : 
عليه عند مالك". 


وقد تقدم أن الاستثناء واللغو جائز في النذر والعهد والميثاق كاليمين بالله. 


فيمن نذرطاعة أو معصية, أو حلف: لا فعلت كذاء أو ليفعلنه 
قال النبي وكل: لامن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 1" 
ابن وهب: ورأى النبي ڪڪ وهو يخطب أبا إسرائيل رجلا من بني عامر“ قائما في 
الشمس فقال: ( ما شأنه؟ قالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم» 
فقال النبي ب ا(مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه ). 


... فين : يتأسى بمثل عمر‎ )١( 

(؟) النوادر؟/۸. 

2.137١ المدونة۲/‎ )( 

(O‏ قال في الإصابة: ۷/ :٠١‏ (أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري ذكره البغويّ وغيره في «الصٌحابة . وقال 
أبو عمر: قيل: اسمه يسير» بتحتانية ومهملة مصغرا. وأورده ابن السّكن والباورديّ في حرف القاف في قشير» 
بقاف ومعجمة) والمصنف هنا جزم أنه عامري وهو ماذكره الخطيب حيث قال في الاصابة بعد أن ذكر طرق 
الحديث:(وأخرجه الخطيب في المبهمات من طريق جرير بن حازم» عن أيوب» عن مجاهد» عن ابن عباس: كان 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يخطب الناس يوم الجمعة؛ فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لي يقال 
له أبو إسرائيل ... فذكره).وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ .٠١١۹١‏ 

() الحديث في الموطأ؟/ 50/6 
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قال مالك: فأمره”" أن يتكلم و" يتم ما كان لله فيه" طاعة» وأن يترك ما كان فيه“ 
معصيةء وم يأمره بكفارة. 

وقال النبي طكا9: « من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته” كفارة اليمين ٠‏ 

وقال ابن عمر وابن عباس فيمن نذر ألا يدخل على أخيه: لا نذر في معصية؛ كفر 
عن" يمينك وادخل على أخيك. 

م: يريد أنه قال: عل نذر إن دخلت على أخي فلذلك أمره بالكفارة» وأما لو نذر أن 
لا يدخل عليه فهذا يدخل ولا يكفر والله أعلم. 

قال ابن المواز: ومن قال: إن شفاني الله من مرضي فعا أن لا أقرب امرأتي حتى أحج أو 
غزو أو أصوم؛ فإنه يطأ امرأته ويحج أو يغزو أو يصوم”وليس في تركه وطء امرأته طاعة. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن نذر أن يطيع الله في صلاة أو صوم أو حج أو غزو 
أو رباط أو عتتق أو صدقة شىء يسميه" أو فعل شيئا من الخير تطوع بذلك الخير أو حلف 
به فحنث؛ فلا يجزيه إلا الوفاء به. 


)١(‏ فين : وأمره. 

(۲) (أن يتكلم و) ساقط من ص. 

(۳) (فيه) ساقط من ن. 

(5) (فيه) ساقط من ن. والنص في المدونة 57/ ,1١1-111‏ 
(6) نبايةل ۲۲۲۳/|. ن. 

(5) الحديث تقدم تخريجه قريبا. 

(۷) فين : على. 

(۸) في ص : ويغزو ويصوم. 

(9) فين : أو شيء يسميه. وانظر النص في المدونة ١١١/۲‏ . 
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وإن قال: علي نذر إن لم أعتق رقبة أو" إن لم أفعل كذا من البر”"» فإن شاء فعله9" 
فبر*» وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين. 

وإن ضرب لفعله أجلاً فجاوزه ول يفعل ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين إلا إن 
جعل”” لنذره مخرجاً من البر؛ مثل قوله: علي" نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام 
شهر إن م" أحج العام أو أغزو العام" أو نوى ذلك وما أشبهه فيفوت”" الأجل ولم 
يفعل ذلك؛ فيجب عليه ما نذر وسمى2". 

ابن المواز 1 ب.ص ]”" وإن قال: علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة”" فإن لم 
يفعل لشغل أو نسيان؛ لزمه ذلك من قابل» وإن حبسه عن ذلك مرض فلا شيء عليه 
وكذلك إن" قال: عل نذر أن أحج العام» فهو مثل الذي يقول: عليّ صيام شهر كذاء 


(1) (إن م أعتق رقبة أو) ساقط من ن. والنص في المدونة 111/7 
(0) في ص : إن لم أفعل من البر كذا. 

() فين : فعل. 

() (فبر) ساقطة من ن. 

() في ص : يجعل. 

() في ص : زيادة :مثل قوله "لقوله" علّ. 

0 في ص : إن أو. والنص في المدونة 111/7 

(۸) (أغز و العام) ساقط من ن. وهو في نص المدونة. 
(9) في ص : ففوت. 

(۱۰) في ص : ويسمى. 

)۱١(‏ وهي ل ۳۷۳٤/ب.‏ صويرية. 

200 في ن : أن يصوم العام ومضى بالمدينة. 


)0 فيص :أو. 
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فإن ترك صومه لمرض أو إغماء أو حيض فلا شيء عليه» وإن تركه لشغل أو تعمد فعليه 


قضاء ذلك. 
قيل: فإن تركه حت كبر وأيس مسن الصوم؟ قال: يطعم عن كل يوم مسكينا 
لأنه مفرّط . 


ومن المدونة: وإن قال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلانا ونحوه من المعاصي؛ 
فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين إلا أن يجعل لنذره”" مخرجا من البر فيؤمر أن يفعل ما 
سمى من البر ولا يركب معاصي الله» فإن اجترأ وفعل ما قال من المعصية؛ فقد أثم وسقط 
عنه النذر”" كان له حرج أو لم يكن. 

وإن قال: علي نذر شرب الخمر أو أن أشرب الخمر أو أن لا أشريها؛ فلا يشريها ولا 
كفارة عليه شربها أو لم يشربها. 

وإن قال: عل نذر إن شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه» وهو على برء فإن 
شربها فعليه كفارة يمين إلا أن يجعل لنذره مخرجا من البر فيلزمه. 

م: فهذه خمسة أوجه ترجع إلى أربعة معان: 

الأول: جعل على نفسه نذرا إن لم يشريها. 

والثاني: جعل عليه نذرا إن شربها". 

والثالث: نذر شربها 


والرابع: نذر أن لا يشربها. 


(۱) في ص : النذره. 
(۲) في ن : الكفارة. 


(۳) في ص : شرب. 
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قال ابن القاسم: ومن نذر ما ليس فعله'" بطاعة ولا تركه معصية مثل: المشي إلى 
السوق ونحوه فإن شاء فعل وإن شاء ترك". 


نصل 

ومن قال: والله لأضربن”" فلاناً أو لأقتلنه؛ فليكفر عن يمينه ولا يفعل» وإن فعل ما 
حلف عليه فلا كفارة عليه. 

وإن قال: امرأته"© طالق» أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلاناً أو 
إن لم أضربه؛ فليمش إلى بيت الله ولا يضربه ولا يقتله» وأما العتق والطلاق: فينبغي 
للإمام أن يطلق عليه ويعتق إن دفع إليه ذلك بالقضاء ولا ينتظر به فيئته» فإن اجترأ"» 
ففعل ذلك قبل النظر فيه زالت عنه”" أيانه ولا حنث عليه» وإن ضرب لفعله بالطلاق 
والعتق وا مشي أجلا فهو على بر» وإن) يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل ذلك". 

م: ولا يطلق عليه الإمام أو يعتق إذا كانت يمينه بطلقة واحدة أو يعتق عبد بغير 
عينه؛ لأنه لا ينفع تعجيل" الحنث فيا" هو فيه على بر" إذ ذاك غير معين؛ وقد قال 


(1) (فعله) ساقطة من ص. 

(۲) في ن : فإن شاء فعل أو ترك. والنص في المدونة ۲/ ١١١‏ . 
(5) في ص : لا أضربن. 

(5) فين : امرأتي 

() (اجترأ) بياض في ص. 

(5) فين : عليه. 

(۷) المدونة ؟/ "137 

(۸) في ص : اتعجيل. 

(9) في :مما 
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فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إلى شهر: أنه على بر وله وطأها وليس له 
أن يحنث”" نفسه قبل الأجل؛ لأنه إنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل ما حلف عليه ولو 
كانت يمينه في المسألة الأولى بالثلاث[1/54. ص]" أو ببقية الثلاث أو يعتق عبدا بعينه © 
لعجل الحنث عليه؛ لأن ذلك معين يصح تعجيل الحنث فيه وأن لا" يترك للبر بقتل 
المحلوف عليه؛ ألا ترى أن من حلف بطلاق”" امرأته ألا يطأ امرأة" له أخرى؛ فأراد 
تعجيل الحنث لزوال الإيلاء إن| ينفعه ذلك إذا كانت يمينه بالثلاث أو ببقية الثلاث قاله 
محمد فكذلك هذا. 

وإذا م يضرب أجلاً في هذه المسألة نفع تعجيل الواحدة؛ لأئه على حنث» كمن حلف 
بطلاق امرأته واحدة ليتزوجن” عليها؛ فله أن يحنث نفسه ويطلقها واحدة ولا يتزوج 
عليها؛ لأنه في يمينه على حنث وهذا الصحيح من المذهب» وإن كان قد وقع لمالك في 
كتاب الظهار: فيمن حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فأخبر أن الإيلاء وقع عليه فأعتق 
رقبة إرادة إسقاط الإيلاء قال مالك: أحب إل أن يعتق بعد الحنث وإن أعتق قبله أجزأه 
ولا إيلاء عليه. 


دعيو 
(۱) فين : على معين. 

(۲) خباية ل 7777/ ب. ن. 

(۳) وهي ل .[/٤۳۷ ٤‏ صويرية. 
() في ن : أو بعتق عبد غيره بعينه. 
(5) في ص : وألا. 

0) في ص: يطلق. 

(۷) في ص : امرأته. 


(8) في ص : ليتزوج. 


لل ویو | 


م: قال ابن المواز: وقد" قال أيضا مالك: لا يجزيه ذلك إلا في رقبة معينة» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وني أول باب الكفارة إيعاب هذا. 

وني كتاب الأبمان بالطلاق مسألة: الذي حلف لو كنت حاضر الشرك مع أخي 
لفقأت عينك؛ أنه حانث وهناك تمامها". 

ابن حبيب: ومن زم ثوب رجل فقال: له أرسله؛ فامرأته طالق لو شققته لشققت 
جوفك» قال مالك: فليحلف بالله إن“ فعل لفعل ثم لا شيء عليه. 

وقال ابن القاسم: لا يعجبني» وهو حانث كالذي حلف لو كنت حاضر الشرك مع 
أخي لفقأت عينك. 

ومن المدونة”»: قال مالك: ومن قال لامرأته: والله لأ طلقنك”؛ فليس بمولي" ولا 
يمنع من الوطء فإن شاء طلق فبر في يمينه و إن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها ولا 
يجبر على الكفارة“. 


(۱) (وقد) ساقطة من ن. 

() وانظر التاج والإكليل؛/ 34. 

إفف زم الثوب : أي شدّه. انظر المحكم والمحيط الأعظم (زم م). 
() في ص :لو. 

)٥(‏ فين : ومن النذور. 

0) في ص : ومن قال لامرأته: لا والله لأطلقكن. 

(۷) (بمولي) بياض في ص. 

(8) المدونة 2.11/5 


ا سس 


وإن قال ها: أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دحل“ 
عليه الإيلاء» وإن كانت يمينه: لا فعلت؛ لم يحل بينه وبينها حتى يفعل ذلك؛ لأنه على بر 

وكذلك إن قال: والله لا أضرب فلاناً فلا يحنث حتى يضربه". 

وأصل هذا: أن كل من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله”" لأنا لا 
ندري أيفعله” أم لاء وإن من حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله. 

قال بعض البغداديين: وإنما كان ذلك لأن الأيهان مترددة بين البر والحنث؛ فالبى 
بالموافقة» والحنث بالمخالفة؛ أنه" إذا حلف لا فعلت”" كذا فهو وقت حلفه غير فاعل 
فهو على بر؛ لأنه موافق لما حلف عليه» وإنا" الحنث مترقب» فإذا فعل حنث؛ لأن 
المخالفه حينئذ وجدت وكذلك [05/ ب.ص]”” قوله: إن فعلت» وأما قوله: إن لم أفعل أو 
لأفعلن فالمخالفة موجودة وقت الحلف لأنه إن قال: إن لم أضرب عبدي فهو في الحال غير 
ضارب فهو على حنث؛ لأنه خالف لحلفه والبر مترقب فإذا فعل بر. 


)١(‏ فيص : ولا أدخل. 
(؟) المدونة 5/ 2116-11 
(۳) فين : يفعلته. 

(5) في ص : أن يفعله. 
(0) (لأنه) ساقط من ص. 
(7) في ص : أفعلت. 

(۷) في ص : وأما. 


() وهي ل : 6176.ب صويرية. 


شع وو[ 


في اليمين على أشياء متفقة أو مختلفة ففعل" بعضها فالكفارة في ذلك 

وفي تكرير اليمين, ومن حاف لأقضينك حقك إلى حين أو زمان أودهر 

قال ابن القاسم: ومن قال لنسائه الأربع والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن 
حنث وله أن يطأ البواقي قبل أن يكفّر ى! كان له وأن يطأهن كلهن قبل أن يكفر. 

قال مالك: وإن) يلزمه إذا وطى إحداهن أو كلهن كفارة واحدة» وكذلك لو قال: 
[والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلاناً ففعل ذلك كله أو بعضه فإنما 
عليه كفارة واحدة وكأنه قال: والله لا أقرب شيئاً من هذه الأشياء و]" لو قال: والله لا 
أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلاا" فعليه هاهنا لكل صنف فعله” 
كفارة؛ لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة ولو كانت يمينه على شيء واحد 
لكانت عليه" كفارة واحدة كمن قال: لامرأته والله/ لا أجامعك والله لا أجامعك» 
والله لا أجامعك” فحنث؛ فإنم| عليه كفارة واحدة. 

[قال ابن القاسم: فكل من حلف بالله ألا يفعل كذا ثم رد فحنث فإنم| عليه كفارة 


واحدة]". 


)١(‏ فين : فيفعل. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من ن. 

(1) تقديم وتأخير بين النسخ في عبارات الأيهان. 
(5) في ص : فعليه. 

(5) (يمينه) ساقطة من ن. 

(7) في ص : فيه. 

(۷) نهاية ل .|/۲۲۲٤‏ ن. 

(۸) (والله لا أجامعك) تكررت مرتين فقط في ص. 


(۹) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
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قال ابن القاسم: فكل من حلف بالله ألا يفعل كذا ثم ردد اليمين في ذلك مرارا في 
مجلس واحد أوني مجالس ثم" فحنث فكفارة واحدة تجزئه عن ذلك نوى باليمين الثانية 
غير الأولى والثالثة غير الأول" والثانية أو لم ينو شيئأ فهي يمين واحدة إلا أن ينوي أن 
عليه ثلاثة أيهان كالنذور فتلزمه ثلاث كفارات سواء قال في يمينه”": لله عل آم لا. 

قال ابن المواز: وذلك أن ينوي ثلاث كفارات فيلزمه ذلك» وأما من قال: لله" علي 
ثلاث نذور فحنث فعليه ثلاث كفارات» وكذلك إن قال: علّ نذر إن فعلت كذاء ثم قال: 
عن نذر إن فعلت كذ“ ففعل؛ فعليه كفارتان إلا أن يريد بقوله الآخر النذر الأول“ 
فتلزمه كفارة واحدة. 

م: وهذا كاليمين بالطلاق لو قال: إن كلمت فلانا فامرأته طالق ثم قال: إن كلمته 
فامرأته طالق ثم كلمه؛ لزمه طلقتان إلا أن يريد واحدة» وذلك أن الطلقة الأولى غير 
الثانية وكذلك النذر الأول" غير الثاني» فلذلك لزماه جميعا وني اليمين1/501أ.ص]”" بالله 
تعالى المحلوف به أولا هو المحلوف به آخرا فهذا فرق ما بينهما. 


0 (ثم) ساقط من ص. 

(۲) (والثالثة غير الأولى). ساقطة من ن. 

(۳) في ن : نيته. 

(5) الله) ليست في ص. 

(0) (كذا) ساقطة من ص. 

(7) في ص : إلا أن يكون أراد بالنذور الأخر النذور الأول. 
(۷) في صء ن. (الأولى). 

(۸) وهي ل ١۳۷٤/أ.‏ صويرية. 
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قال ابن المواز: ومن حلف بالله لا فعلت”" كذاء فقيل له: إنك ستحنث» فقال: والله 
لا أحنث» ثم حنث فعليه کفارتان". 

قال: ومن حلف لا باع سلعته هذه من فلان فقال”" له آخر: فأناء فقال: لا والله ولا 
أنت» فباعها منهما جميعاً فعليه كفارتان» وني الطلاق طلقتان» ولو باعها من أحدهما ثم 
ردها عليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان قاله مالك وابن القاسم". 

ولو قال: والله لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة تجزيه» باعها منهما أو 
من أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء©. 

ومن المدونة”" : قال مالك: ومن قال والله لا أكلم فلاناء ثم قال: عل حجة أو عمرة 
إن كلمته فهما يمينان إن حنث لزمتاه جميعاً". 

قال: ومن حلف ألا يكلم فلاناً عشرة أيام فكلمة فيها فحنث ثم كلمه فيها مرارا قبل 
أن يكفر أو بعد؛ لم تلزمه إلا كفارة واحدة©. 

ومن العتبية: قال ابن القاسم: [ومن قال: والله لا كلمتك غداً أو والله لا كلمتك بعد 
غد فكلمه في اليومين فعليه كفارتان وإن كلمه في أحدهما فكفارة واحدة]"» ولو قال: 


(۱) فين: لا أفعل. 

(؟) التوادر؛/ .1١‏ 

() في ن : فقيل. 

.٠١/٤رداونلا‎ )5( 
.٠١/٤رداونلا‎ )6( 

(5) (ومن المدونة) ساقطة من ن. 
(۷) تبذيب المدونة؟/ 1١7‏ 
(۸) تہذيب المدونة؟/ .٠١١‏ 


(9) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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والله لا كلمتك غدا ووالله لا كلمتك غدا ولا بعد غد فكلمه غدا لزمته كفارتان ثم إن 
كلمه بعد غد فلا شيء عليه ولو لم يكلمه غدا وكلمه بعد غد فإنم) عليه كفارة واحدة". 
م: ووجه ذلك أنه لما حلف ألا يكلمه [غدا فقد انعقدت عليه في غد یمین فيهاء ثم لما 
حلف ألا يكلمه]”" في غد ولا بعد غد فقد انعقدت عليه في بعد" غد یمین غير اليمين 
الأولى؛ لأنه لما أضافها مع بعد غد ويمينه في بعد غد منعقدة وجب انعقادها عليها جميعاً؛ 
لأنه لا يكون يمين منعقدة غير منعقدة» وهذا كمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» 
ثم قال لها ولنساء معها: إن تزوجتكن فأنتن طوالق* فإنه إن تزوجها لزمته" طلقتان ولا 
:.ينوي؛ .لأن اليمين الثانية انعقدت عليها مع غيرها" فهي غير الأولى فلا ينوي أنه أراد 
الأرل بهاء کا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: لها إن كلمت زيدا 
فأنت طالق فحنث؛ ففيهما طلقتان» ولا ينوّى أنه أراد باليمين الثانية الأولى» وكذلك* 
يلزمه في اليمين بالله كفارتان. 
ووجه قولنا: ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه لأني عجلت حنثه في ذلك بكلامه في 
غد كما لو كانت يمينه: والله لاكلمتك غدا ولا بعد غد فكلمه في غد" فعليه كفارة گم إن 


)١(‏ البيان والتحصيل ۲ وانظر الذخيرة4/ ٤۱ء‏ والتاج والإكليل؟/7178. 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص. 

() (بعد) ساقطة من ص. 

(4) في ص : اليومين. 

() في ص : طالق. 

(5) في ص : لزمه. 

(۷) فين : عليهها مع غيرهما. 

(8) فين : فكذلك. 

(9) (في غد) ساقطة من ن. 
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كلمه بعد غد فلا شیء عليه؛ لأني قد عجلت حنثه فيه" فلا يتكرر عليه الحنث في یمین 
واحدة 5320000 [وهذا بّن. 

ووجه قولنا: ولو لم يكلمه غدا وإنا كلمه بعد غد فإن) عليه كفارة واحدة]؛ لأنه" ٠‏ 
حلف ألا يكلمه فيها وقد كلمه فوجب حنثه. 

م: ولو كان إنم| قال: والله لا كلمتك غدا أو" بعد غد ثم قال: والله لا كلمتك 
غدا وكلمه في غد"؛ فهذا إنم) عليه كفارة / واحدة؛ لأنه إنا" كرر اليمين في كلامه في 
غد فهو كا لو كرره فيهما جميعاً فقال: والله لا كلمتك غدا ولا بعد غد فكلمه في غد أو بعد 
غد؛ فإنم| عليه كفارة واحدة» فهو بخلاف أن لو" قال: والله لا كلمتك غدا ووالله لا 
كلمتك غدا ولا بعد غد فاعرفةٌ وقِسُ عليه ما يرد عليك منه فإنه خفي من" العلم» وقد 
اختلف”" في الوجه الأول أصحابنا؛ والذي اتفق عليه الحذاق والمحققون للمسائل ما 
قدمت لك وبالله التوفيق. 


)١(‏ في ن : فيها. 

(۲) وهي ل /٤۳۷١‏ ب. صويرية. 
(۳) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
(4) في ص : لأتها. 

() في ص : قال له. 

(0) فين:و. 

(۷) (وكلمه في غد) ساقط من ن. 
(۸) نبايةل ٤‏ ۲۲۲/ ب. ن. 

(9) (إنا) ساقط من ن. 

)٠١(‏ فين : ألو. 

)١١(‏ في ص : بين. 

(؟1) فين : اختلفنا. 
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فصل 
ومن المدونة: قال مالك: ومن قال: والله لأقضينك حقك الى حين وزمان أو دهر 


فذلك كله سنة". 


وقال ابن وهب: إن مالكا شك في الدهر أن يكون سنة. 

وقال ابن عباس فيمن حلف ألا يكلّم فلانا حيناً قال: الحين سنة» وتلا: ُي كلها 
كُلْ جِينْ إن رَبُهَا4”". وقاله ربيعة وابن حبيب". 

وقال ابن ا مسيب: الحين ستة أشهر من طلوع النخل إلى حون ترطب. 

وروى مطرف عن مالك أن الدهر: أكثر من سنة. 

وقال مطرف: وسنتان قليل» وما أوقت فيه وقتا. 


تم كتاب النذور الأول بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على حمد وآله". 


21١4/5 عبذيب المدوئة‎ )١( 

() جزء من الآية ٠‏ من سورة ابراهيم» وتمامها: ُت أكلهَا كل جينْ إن ريما َيِضَر ائه الأئان إلئاس 
عَلّْهمْ يتدكُرُون». 

(۳) في ص : وقال ربيعة بن حبيب. 

(4) إلى قوله وحسن عونه من ص. وفي ن : تم كتاب الأول من النذور بحمد الله وشكره وصلى الله على محمد 
وآله. ويتلوه كتاب النذور الثاني. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


وصل الله على محمد وآله وسل 
جامع القول في كفارة اليمين بالله تعالى للحر والعبد 

قال الله تعالى في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها: «فگفرئة إطْعَامُ 
عَشَرَةٍ سكين مِنْ اط ما تُطمُون أفْلِيكُم 4 إلى قوله قصبيَام فة ٍَ4" فجاز أن 
يطعم في الكفارة الوسط من المشبع وهو مد بمد النبي عليه السلام» ولم يذكر في الظهار 
وسطاء فعملنا فيه على الغاية وذلك مد بمد هشام وهو مدين إلا ثلث. 

قال النبي وَكِ: امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه وليأت 
الذي هو خير (. 

وروي: (فليأت الذي هو خير وليكفر )". 


قال ابن وهب: وكان ابن عمر ربا قدم الكفارة ثم حنث وربا حنث ثم کر 


(1) البسملة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم من ن 


00 جزء من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة» وتمامها : دلا يُوَاخِدكُمْ آل باتو فِي نكم ولك يُوَاجِدُكُم ما عَم الايشن 
ره مام خشزة كين من زنط ما عفرن أخليكم أذ كشزئهز أذ فكروز رقي فتن لز ية فمب اء 0 
ذلك كفْرَة نكم إذا حلفم وَآخقطوأ يلتك كذلك يتين الله لكم ايه كم تشكرون». 

زفق الحديث في امو ط۲ / ۰٤۷۸‏ ومسند الإمام أحمد؛ ۳٤۸/۱‏ وصحيح مسلم 1/ ۲ 


©( الحديث في مسند الإمام أحمد١ 2007/١‏ وصحيح مسلم 1119/1/7 
() (حنث ثم) ساقط من ص. 
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قال ابن القاسم وابن وهب: وهذا" الذي استحب مالك أن يكفر بعك خف وان 
كفّر قبل أجزأه [۱٦/|.ص)".‏ 

قال ابن القاسم: واختلفنا في الإيلاء أيجزئ عنه إذا كقر" قبل الحنث أم لاء فسألنا 
مالكا عن ذلك؟ فقال: أعجب” إل أن يكفر بعد الحنث» وإن كمر قبله أجزأه. واليمين 
بالله أيسر من الإيلاء فهو أحرى أن يجزئ. 

قال ابن القاسم: وإن كفّْر بالصوم معسر قبل حنثه ثم حنث بعد يسره فلاشيء عليه 
وهو مجزى”" عنه". 

ابن المواز قال ابن القاسم: ومن حلف بالله فأراد أن يكفّر قبل الحنث فأما في يمينه لا 
أفعل” كقوله: والله لا أكلم" فلانا؛ فأحب إِلِّ أن يكفر بعد الحنث. فإن كفّر قبله أجزأه 
لما جاء فيه عن النبي ية وعن ابن عمر وذكر الحديث. 

قال: وأما في يمينه لأفعلن كذا”'" كقوله: والله لأضربن فلاناء أو لأكلمته"“ فإن لم 
يضرب أجلا فله أن يكمّر ولا يفعل» وأن ضرب أجلاً فلا يكفّر حتى يمضي الأجل» 
سج 
)١(‏ المدونة۲/ ۱١١‏ . 
() في ن : وهو. 
(۳) وهي ل ١۳۷٤/أ.‏ صويرية. 
(9) (إذا كفر) ساقط من ن. 
)٥(‏ في ص : أعجبت. 
(9) في ص : يجزي. 
(۷) المدونة .١١۷-١١۱١/۲‏ 
(8) في ص : لا فعل. 
(9) في ص : لا كلّم. 
)1١(‏ (كذا) ساقطة من ن. 
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كقول مالك فيمن قال: امرأته طالق واحدة إن لم يتزوج عليه" أنه يطلقها واحدة 
ويرتجعها ولاشيء عليه» وإن ضرب أجلا فقال ها: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إلى 
شهر؛ فهو على بر ويطؤها ولا يطلقها حتى يأتي الأجل بحنثه. 

وقد قيل في يمينه والله”" لأفعلن 7/ سواء ضرب أجلا أو لم يضربه. إن له أن يكفر 
قبل الأجل ولا يفعل كيمينه لا أفعل كذا الذي هو فيه على بر» وكذلك من قال لامرأته: 
أنت طالق طلقة* إن لم أتزوج عليك وسواء وقت أجلا أو م يوقته» وكذلك في" يمينه 
بالمشي أو بالعتق أو بالصدقة له أن يحنث نفسه ضرب أجلاً أولم يضربه. 

وقال ابن المواز: ولا يجوز أن يحنث نفسه إذا ضرب أجلا؛ لأن الأجل يأ بحنثه 
وقاله لي" عبد الملك وأصبغ» وهو قول ابن القاسم إلا أن يكون يمينه بالله فله أن يكفر 
قبل الحنث» والمستحب أن يكفر بعده لأن الأشياء لا تقضى إلا بعد وجوبها وقاله مالك. 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: وإذا حنث"" العبد في اليمين بالله تعالى فالصوم له" أحب 
إليّ» وإن كسا أو”" أطعم بإذن سيده با هو بالبين وفي قلبي منه شيء. 


دک 

)١(‏ في ص : لا كلمه. 

(0) فين : أتزوج عليك. 

(۳) (والله) ليس في ص. 

(5) غباية ل ۲۲۲/|. ن. 

(0) (طلقة) ساقطة من ص. 

(5) (في) ساقط من ص. 

۷( (لي) ساقط من ن . وعبد الملك وأصبغ من شيوخ ابن الموّاز رحمهم الله تعالى. وانظر سير أعلام 
التبلاء۳١/٦.‏ 


ممه اي E‏ 


قال ابن القاسم: فإن فعل رجوت أن يجزئ عنه“. 

م: إن استحب مالك للعبد الصوم لأنه غير مستقر الملك إذ للسيد انتزاع ماله ومنعه 
من التصرف فيه بالهبة والصدقة فهو بخلاف الحر في ذلك فلذلك منعه من الإطعام وإنا 
قال: وإن أطعم بإذن سيده'” فا هو بالبيّن» فلأن السيد أملك ماله" عنه فكأنه هو المكفر 
عنه إذ لم يمكنه من ذلك إلا إلى الكفارة وتدخل هذه الكراهية فيمن كمّر عن رجل بإذنه؛ 
لأنه لم يخرجه عن ملكه إلا بشرط كونه للمساكين [71/ ب.ص" فضارع ذلك شراء 
الرقبة بشرط العتق وإنم| أجاز ابن القاسم الكفارة عن الرجل بإذنه؛ لآن النبي عة أعطى 
الواطئ في رمضان عرقا من تمر فقال: ( خذ هذا وتصدق به 0" وكان عدي فكأنه لم 
يملكه إياه إلا ليتصدق به. 

قال ابن حبيب: إذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فترك ذلك وصام 
لم يجزئه لأنه بالإذن خرج من أهل الصيام. 

قال أبو محمد: وذلك يجرئه على مذهب المدونة» وإذن السيد ضعيف. 

م: قال بعض شيوخنا: وإن أذن السيد لعبده في الإطعام ثم بدا له قبل أن يطعم كان 
له ذلك. 
دعو 
)١(‏ في ص : حلف. 
(؟) (له) ليس في ص. 
() في ص :و. 
(:) المدونة۱۸/۲١۱.‏ 

(0) فين : سيده الحر. 

(5) فين : بالبر. 

(۷) وهي ل4707/57/ ب. صويرية. 

(8) الموطأ١/‏ 2547 وصحيح البخاري ۳/ ۳۲. 
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م: لأنه باق في ملكه حتى يخرجه؛ لأنه لو ضاع ماله كانت الكفارة باقية عليه» فلا 
كان ذلك باقيا في ملكه جاز للسيد انتزاعه ومنعه من التصرف فيه» وسواء عندي كان 
العبد قد“ حنث ووجبت عليه الكفارة ام لا للعلة التي قدمنا. 

وقال بعض فقهائنا: إذا كان العبد قد حنث ووجبت عليه الكفارة لم يكن له منعه منه 
بعد الإذن ويصير ذلك كالنذر ينذره فيأذن له السيد أن يفعله" فليس له أن يمنعه. 

م: إن كان نذرا بصدقة فله منعه منه والله أعلم. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأما العتق فلا يجزئه في شيء من الكفارات وإن أذن له 
سيده إذ الولاء لسيده'”" وصومه وفعله في كل كفارة كالخر. 

م: لأن الله تعالى قال: طفَكَفرَتُةُ إطعَام عَشَرَةٍ مَسْكِين4”' ولم يفضل بين حر ولا عبد 
ولا رجل ولا امرأة فكان ذلك على عمومه فتساووا فيها وإنا يختلف أمرهما في الحدود 
والطلاق والأجل في الإيلاء والاعتراض والفقر فله في ذلك كله نصف ما للحر وذلك أن 
لله تعالى قال في الحدود:طفْعَلَيهنَّ مف ما عَلَى الْمُحْصَئْت من الْعَدْابّ4” والطلاق 


)١(‏ (قد) ساقط من ن. 

(1) (أن يفعله) ساقطة من ن. 

(۴) في ن : للسيد. 

(5) جزء من الآية 8 من سورة المائدة وقد تقدمت بتمامها قريباً. 

(0) (في الحدود) ساقطة من ص. 

»( جزء من الآية ۲١‏ من سورة السام ومامها: لزن أم تطغ منكم ملزلا ان يتخ الفقصضات المت فين نا 
: ن انكو بان اون اتوش لدم 
بالمشزوف متصنات غر لفت ولا جات اذل فنا أخمين فإن اث ١‏ 
آلمخصذت مِن آلعدَابٌ ذلك إن حَشِيَ لْعنّت مِنكُمٌ وان تصثيرُوأ خير لَك وال عَفُورْ رُحِيم». 
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من معنى الحدود» ويجر إلى ما مجر إليهاء وأجل المولى وغيره يجر إلى الطلاق» وإنما لزم 
العبد”'' طلقتين والأمة في العدة حيضتين؛ لأن الواحدة من ذلك لا تنقسم. 


ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو حنث العبد في رقه ثم كفر بالعتق بعد أن عتق أجزأه. 


فصل 

قال مالك: وليس عليه أن يغربل الحنطة في كفارة اليمين بالله إلا أن تكون مغلوثة 
بتبن أو تراب/ ( فتغربل". 

والإطعام في ذلك مد قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة؛ لأنه وسط عيشهم فأما سائر 
البلدان فان هم عيشا غير عيشنا فليخرجوا وسطاً من عيشهم ؛كما قال الله تعال. 

وقال ابن القاسم: حيث ما أخرج مدا بمد النبي كك أجزأه. 

وكان ابن عمر یکر عن يمينه [بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة]“ 
وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين“. 

ابن وهب: وكان يطعم 1 .ص]”" مداً لكل مسكين: ابن عمر وابن عباس وابن 
عياش بن أبي ربيعة وجماعة من الصحابة والتابعين". 


)١(‏ (العبد) ساقطة من ن. 

(7) نہاية ل 776؟/ ب. ن. 

(۳) المدونة 2118/5 

(4) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
(0) المدونة۲/ 119 . وفيها : إذا أكد... 
(7) وهي ل ۳۷۷٤/أ.‏ صويرية. 

(۷) المدونة 7/7 2.119 
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ابن المواز"':وهذا بالمدينة لقصدهم ولبركة دعوة”" النبي كاه في مدهم وصاعهم”” 
ولو كفر به أحد في سائر الأمصار رجوت أن يجزيه. 

وأفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف» وأفتى أشهب بمد وثلث. 

وقال ابن المواز: بمد وثلث وسط من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء. 

قيل لمحمد: فما جاء أن عمر بن الخطاب َيه أعطى أكثر من ذلك؟ 

فقال: وإن كان فلم يقل عمر أنه لا يجزئ إلا هذاء وإنم| يقتدى بالأقل في مثل هذاء 
كمن كان عليه صيام ثلاثة أيام فصام ستة فكذلك من أطعم أكثر ما وجب عليه» فمد 
لكل مسكين يجزئه» وما فضل ثوابه”" له إن شاء الله. 

قال ابن المواز: ولا يعطى الذرة وهو يأكل الشعير ولا الشعير وهو يأكل البر ولو 
أعطى الشعير”“ وهو يأكل الذرة أجزأه» وليس الذرة كالشعير ولا الشعير كالبر» وليعط 
من ذلك قدر ما بين ذلك" وبين البر في الشبع» فإن أطعم خمسة مساكين البر ثم غلا 
السعر”" أو انتقل إلى بلد عيشهم الشعير فأطعم خسة من الشعير أجزأه”". 


(۱) (ابن المواز) ساقط من ن. 
() (دعوة) ساقطة من ص 
(۳) الحديث في الموطأ ۲/ ۸۸٩‏ ولفظه !لعن أن رر 


صَاعِتاء وارك لتا ني مناه اللَّهُمَ 
وي أدعُوك لِْمَدِينَ بول ما دعا 


بول يراه َيه لك الم 
() فين : ثواب. 

() في ص : شعيرا. 

(7) في ص : ما بين لكم. 

(۷) في ص : الشعير. 


سس ل[ 384 ) 


ومن المدونة: ولا جزئه عند مالك أن يخرج قيمة الطعام عرضا. 

قال مالك: وإن غدا أو عشا في كفارة اليمين بالله أجزأه. 

وقاله القاسم وسالم. 

قال مالك: ولا يجزئ غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء» قال: ويطعم الخبز 
مأدوما بزيت ونحوه”". 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه الخبز قفار" ولكن بإدام زیت أو لبن أو لحم . 

قال ابن عباس: أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت. 

قال: وإذا أعطى من الخبز؛ يريد: قفارا قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة 
والكفارة التي يطعم فيها طعاماً مصنوعا وأما في الظهار وفدية الأذى فلا زيه" . 

ومن المدونة قال مالك: ويعطي الفطيم من طعام الكفارة. 

قال ابن القاسم ني كتاب الظهار ويعطى ما يعطى للكبير» وكذلك قال في العتبية 
يعطي الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطي الكبير. 

ومن المدونة قال مالك: ومن عليه يمينان فأطعم عن" واحدة مساكين فأراد أن 
يعطيهم أيضا" عن يمينه الأخرى مكانه أو بعد أيام فلا يعجبني ذلك وإن لم يجد غيرهم 
فليطلب سواهه". 


دي 

(۱) انظر النوادر٤/‏ ۲۲-۲۰. 

.۱١۹/۲ةنودملا‎ )۲( 

(۳) القفار: الخبز من غير أدم. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2١117 /١(‏ 
(5) انظر التاج والإکلیل۲۷۲/۳. 

(0) انظر اتاج والإكليل ۳/ ۲۷۲. 

119 المدونة؟/‎ )١«( 
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قال ابن المواز عن ابن القاسم: فإن فعل أجزأه إذا لم يجد غيرهم. 

م: حكي عن أبي عمران الفاسي”" أنه قال: قال أبو محمد: إنما ذلك لئلا تختلط النية في 
الكفارتين» وأما لو صحت النية في كل كفارة وخلصت كل كفارة من الأخرى لحان 
وصوبه أبو عمران. 

ومن المدونة [15/ ب.ص ”” قال يونس بن عبيد": إلا أن تحدث عليه اليمين الثانية 
بعد ذلك؟ فليعطهم في غد إن شاء الله" 

قال ابن القاسم”": ولا يعطي شيئا من الكفارات لذمي أو عبد أو أم ولد لرجل وإن 
كان سيدهم محتاجا فإن فعل وأعطى”" منها لمن فيه بقية رق" ولم يعلم لم يجزهء وكذلك 


= 

(۱) (عن) ساقط من ص. 

(؟) (أيضا) ساقطة من ص. 

2.77١ المدونة؟/‎ )( 

(4) (الفاسي) ساقط من ص. 

(5) وهي ل /٤۳۷۷‏ ب. صويرية. 

(1) يونس بن عبيد بن ديتار» أبوعبد الله العبدي مولاهم» البصري. من حفاظ الحديث الثقات. من أصحاب الحسن 
البصري. كان من أهل البصرة. يبيع بها الخز. رأى: أنس بن مالك. وحدث عن: الحسن» وابن سيرين» وعطاء» وعكرمة» 
ونافع مولى ابن عمرء... وعدة. حدث عنه: حجاج بن حجاج» وشعبة» وسفيان» وحمادٍ بن سلمة؛ وهشسيمء... وخلق 
كثير. له نحو مائتي حديث. ولد قبل طاعون الجارف» مات سنة أربعين ومائة. وقيل تسع وثلاثين» قال الذهبي:"الإمام» 
القدوة» الحجةء من صغار التابعين» وفضلائهم...قال محمد بن عبد الله الأنصاري: رأيت سليمان وعبد الله ابني علي بسن 
عبد الله بن عباس» وابني سليمان يحملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم» فقال عبد الله بن علي: هذا -والله- 
الشرف!" سير أعلام النبلاء”/ ۲۸۸ والأعلام للزركلي4/ 777 

0) تهذيب المدونة ۲/ ۲۷۷. 

(8) (ابن القاسم) ساقط من ن. 

(۱) في نك أو أعطى. 
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الكسوة ولا يعطي إلا لحر مسلم فقير”" وان أعطى لغني”" ول يعلم به لم يجزه"". 

وني الأسدية”: اذا أعطى غنيا زكاة أو كفارة وهو لا يعلم” به أنه يجزيه. 

ومن المدونة قال مالك: ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما؟ عن 
سواهما کا" يعطى من الزكاة. 


قال مالك: ولا يعجبني أن يعطي”" منها لذي قرابة منه لا تلزمه' 0 نفقته فان فعل 
أجزأه إن كان محتاجاًء وكذلك الزكاة وجميع الكفارات. 


دعي 

(۱) في ص : فيه شيء من الرق. 

(۲) فين : معتر. 

(۳) في ن : الغني. 

(5) المدونة؟/ ٠٠١‏ وتهذيب المدونة 7/ ۲۷۷. 

(0) الأسدية: هي أصل المدونةء واللبنة الأولى في بنيائهاء منسوبة للإمام أسد بن الفرات رحمه الله حيث سمع من ابن 
القاسم ودوّن عنه مسائل أجابه فيها بها حفظه عن الإمام مالك رضي الله عنه وبا يعلم من قواعد الإمام مالك» 
وتلطف الإمام سحنون حتى وصلت إليه فحملها وارتحل بها إلى ابن القاسم وعرضها عليه؛ فغيّر فيها ابن 
القاسم» وأجاب عا كان يشك فيه واستدرك فيها أشياء كثيرة؛ لأنه كان أملاها على أسد من جفظه» واعتنى 
فيها سحنون وهذيها وبوبها حتى صارت مدونته أصل المذهب وعمدته ونُسيت الأسدية. 

(5) فين : وهو يعلم. 

(۷) في ص : ثمنها. 

(8) في ص : لما. 

(9) (أن يعطي) ساقطة من ن. 

(١٠)غباية‏ ل 57575/أ.ن. 
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قال حماد بن زيد”": يعطي منها أخاه إن لم يكن في" عياله» ويعطي لقرابته إلا الغني 


منهم» وأما الأب- يريد: ومن تلزمه نفقته- فلا يعطيه. 


فصل 
قال مالك: ومن حلف بالله فحنث فهو مخير في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
عتق رقبة مؤمنة ولا يجزئه الصوم وهو قادر على شيء من هذا كما قال الله تعالى: فمن لَمْ 


يَجِدْ قَصِيَامُ تلن أَيّمْ g0‏ وقال ذلك يحيى بن سعيد وابن شهاب". 


(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى البصرى (والد فقيه العراق ومحدثها إسماعيل)» يعرف بالأزرق» شيخ 
العراق في عصره. من حفاظ الحديث المجوّدين» كان ضريرا طرأ عليه العمى» مولى آل جرير ابن حازم؛ أصله 
من سجستان» سبي جده درهم منهاء ومولده ووفاته في البصرة. و يحفظ أربعة آلاف حديث. خرّجٍ حديثه 
الأئمة الستة قال النووي:"الإمام البارع المجمع على جلالته" سمع ثابنًا البنانى» ومد بن سيرين» وعمرو بن 
دينار» وخلائق من التابعين» وغيرهم. روى عنه جماعات من أعلام الأئمة» منهم الشورىء وابن عيينة» وابن 
المبارك وابن مهدی» ويحبى القطان؛ ووکیع» ويزيد بن هارون» وخلائق. روي عنه قوله: "جالست أيوب 
عشرين سنة". قال الذهبي:"من خاصته أنه لا يد لس أبداً" .ولد سنة ثان وتسعين توفي رحمه الله يوم الجمعة 
تاسع شهر رمضان» سنة تسع وسبعين ومائة بالبصرة.راجع في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات١/‏ 21717 وسير 
أعلام النبلاء ۷/ ٩ء‏ ونكث الهميان في نكت العمیان٤‏ ۰۱۲ والأعلام 7/ ۲۷۱. 

(؟) (في) ساقط من ص. 

.۱١١-۱۲۰ /۲ المدونة‎ )۳( 

22 (فصيام ثلاثة أيام) ساقطة من ن. 

(0) جزء من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة» وتمامها لا يُوَاخُِكُم الله بالأخر 
فكفركه إطلعام عَشرَءٍ سكين من أزنط ما ثطمئون أخليكم أز جرهم از تخريرٌ رقب فتن لم جد فصيام ثلكة اناغ 
ذلك كر نيكم إذا حلفم رأخنطرأ ينك كبك ين أل لكم مايه لخلكم تنكرون», 


(1) المدونة 177-1175175 


[ وهو{ س 


قال ابن عباس وابن المسيب وغیرهما": كل شيء في القرآن فيه أو فصاحبه خير أي 
ذلك شاء فعل. قال ابن عباس: وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول. ا 


قال مالك: واذا لم يقدر وكان من أهل الصوم صام ثلاثة أيام فإن تابعها فحسن وإن ٠‏ 
فرقها أجزأه» وكان أبي ابن كعب”" يقرأً: ْصِيَامْ نة يام مُتتَابقات4. 


)١(‏ فين : وغيره. 

(۲) أني بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار: سيد القراء» 
الأنصاري» النجاري» المخزرجي» المدني» المقرئ» البدري. له كنيتان» إحداهما: أبو المنذر» كناه بها رسول الله - 
صل الله عَليِْ وَسَلَم -» والثائية: أبو الطفيل؛ كناه بها عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ أى بابنه الطفيل. كان قبل 
الإسلام حبرا من أحبار اليهود» مطلعا على الكتب القديمة» يكتب ويقرأ - على قلة العارفين بالكتابة في عصره 
- ولا أسلم كان من كتاب الوحي. شهد رضى الله عنه؛ العقبة الثانية فى السبعين من الأنصارء رضى الله عنهم» 
وشهد بدرًا وغيرها من المشاهد مع رسول الله - صل عليه وَسَلَّمَ -» جمع القرآن في حياة النبي -صل الله 
عليه وسلم- وعرض على النبي -عليه السلام- وحفظ عنه علم| مباركاء وكان رأسا في العلم والعمل -رضي 
الله عنه-. رُوى له عن رسول الله - صل اهَل وَسَلَّمَ - مائة حديث وأربعة وستون حديثاء روى عنه جماعة 
من الصحابة منهم أبو ايوب» وأنس بن مالك» وابن عباس» وأبو موسى الأشعرى» وآخرون؛ ومن التابعين ابنه 
الطفيل» وسويد بن غفلة» وزر بن حبيش» وعبد الرحمن بن الأسود. وعبد الرحمن بن أبى ليل» وآخرون. ثبت 
فى الصحيحين عن ابن عباس» أن رسول الله - صل علي وَسَلّمَ - قرأ عل أن ابن كب سورة: يكن 

كَقَرُوا مِنْ أل الْكِتَابِ) [البينة: »]١‏ وقال: "أمرنى الله عز وجل أن أقرأعليك"» وهى منقبة عظيمة 

أبن م يشاركه فيها أحد من الناس. وفى جامع الترمذى وغيره أن رسول الله - صَلٌ عليه وَسَلَّمَ = قال: 

"اقرا أمنى أبن بن كعب" . هو أول من كتب لرسول اله - صل علي ولم - حين قدم المدينة أي بن 

کعب» وهو أول من كتب فى آخر الكتاب: فلان بن فلان. وكان عمرء رضى الله عنه» يقول: أبن سيد المسلمين. : 

شهد مع عمر بن المخطاب وقعة الجابية؛ وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وكان ربعة من الرجال أسمر 

أبيض الرأس واللحية. توق رضى الله عنهء بالمدينة ودفن بهاء قيل: سنة ثلاثين فى خخلافة عثمان. قال أبو نعيم 

الأصبهانى: وهذا هو الصحيح. وقيل: سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشر-ين؛ وقيل: سنة اثنتين وعشرين» 

وقيل: ثنتين وثلاثين. ترجته في: تبذيب الأسماء واللغات١/‏ ۸٠ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي١/‏ 1۸ء وسير 

أعلام النبلاء /١‏ ۳۸۹ والأعلام للزركلي ١‏ / ۸۲. 


) 389 } 


ابن مهدي”": وكذلك في قراءة عبد الله"» وكان عطاء وغيره لا یری بتفريقهن بأساً. 

قال مالك: وإن أكل أو شرب في صومها ناسياً قضاهء وإن حاضت فيه امرأة بنت إذا 
طهرت”©. 

قال ابن القاسم: ولا يجزئه صوم الكفارة في أيام التشريق إلا أن يصوم آخر يوم منها 
فعسى أن يجزيه وما يعجبني أن يصومه» فإن صامه أجزأه» وذلك كناذر صومها” أنه لا 
يصوم إلا اليوم الرابع منها“. 

قال ابن المواز: لا يجوز صومها”" وعليه قضاؤهاء وقد سماها”" النبي طك أيام أكل 
وشرب. وقاله اشهب قال: وقد نبى النبي يك عن صيام أيام منی. 


(1) هو الإمام عبد الرحمن بن مهدى ابن حسان بن عبد الرحمن؛ أبو سعيد العدبرى» وقيل: الأزدى؛ مولاهم 
البصرى اللؤلؤى. إمام أهل الحديث فى عصره» والمعول عليه فى علوم الحديث ومعارفه. قال الإمام الشافعي: 
لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كأن ابن مهدى حل للحديث. سمع مالك بن 
أنسء - قال: لزمت مالكا حتى ملني-. والسفيانين» وشعبةء والماجشون, والحمادين» وخلائق من الأعلام. 
روى عنه ابن وهب» وأحمد بن حنبل» وابن معين؛ وابن المدينى» وأبو خيثمة» وإسحاق بن راهويه» وابنا أبى 
شيبة» والقواريرى؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو ثورءوخلائق غيرهم. وكان إماماء حجة» قدوة في العلم 
والعمل. كان يختم فى كل ليلتين» وكان ورده فى كل ليلة نصف القرآن. قال ابنه يحبى بن عبد ال رحمن بن مهدى: 
"كان أبى يحسى الليل كله". وكان يحج كل عام» ومناقبه كشيرة مشهورة. وكان قد ارتحل في آخر عمره من 
البصرة» فحدث بأصبهان. ولد سنة خمس وثلاثين وماثة» وتوفي بالبصرة؛ في جمادى الآخرة» سنة ثمان وتسعين 
ومائة. انظر: تبذيب الأسماء واللغات١/‏ 4 ٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 5١/1‏ 7 وسير أعلام النبلاء9/ لله 

() هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) (طهرت) تأخرت عن موضعها في "ن" حيث جاءت بعد "ابن القاسم" بعدها وقد أشار الناسخ إلى 
موضعها الصحيح فجزاه الله خيرا. 

(5) في ص : صوما. 

(0) المدونة؟/ 177 


)١(‏ في ص : صومه. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ولايجزئه الصوم وله مال غائب وليتسلف”. 

قال ابن المواز: قال أشهب: وقيل: إن كان جيء الدّين قريب" انتظر» وإن وجد من 
يسلفه تسلف» وإن" كفّر بالصيام ول" يتنظر دينه؛ أجزأه الصوم". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كان له["7/.ص]”" مال وعليه دين مثله؛ أجزأه 
الصوم ولا يجزيه الصوم إن كان يملك داراً أو خادماً"'' وإن قل ثمنهما كالظهار. 

ابن المواز قال مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته أو يكون في بلد لا يعطف 
عليه فيها. 

وقال ابن مزين عن ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يوم" ما يطعم أطعم إلا 
أن يخاف الجوع وهو في" بلد لا يعطف عليه فيها فليصم. 


دي 

)١(‏ في ص : سماه. 

() الحديث في الموطأ١/‏ 777 ومستد الإمام أحمد في مواطن شتى» ومسلم ۲/ ۸٠٠‏ وأحد ألفاظ المسند في 
۲ ون مرو ن لیم عَنْ أ َالث: یکا حن بی ذا عل بن آي طالب : ب يمول 
الله تلق قَالَ:" إِنّ مَذِه نمأل ورب فَلايَصُومُهَا أحَدٌ "وا 


(۳) المدونة5/ 2.177 

(5) فين : قربها. 

(0) في ص : ولو. 

(5) في ص: ولو. 

(۷) في ن : أجزأ ذلك عنه. 

(۸) وهي ل17/8/ أ. صويرية. ' 
(9) فين : دارا وخادما. والنص في المدونة ۱۲۳/۲. 

)١(‏ قي ص : يومه. 

(1) (في) ساقط من ن. 
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فصل 

ومن المدونة قال مالك: وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل الصلاة فيه" ثوب 
للرجل» ولا يجزئ عمامة وحدها. 

ابن مهدي: وقال سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة”" يلتحف بها" . 

ابن حبيب: يكسى قميصا أوإزاراً يبلغ أن يلتف به مشتملا. 

ومن المدونة قال مالك: وتكسى المرأة درعا وخمارا. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كسا صغار الإناث فليعط درعا وخارا كالكبيرة 
والكفارة واحدة لاينقص منها الصغير ولا يزاد فيها الكبير. 

قال عنه ابن المواز: ولا يعجبني كسوة المراضع على حال» وأما من أمر منهم بالصلاة 
فلا بأس أن یکسوہ قميصاً ب" يجزيه. 

محمد: يعطيه كسوة رجل. 

وقال أشهب: يعطي الإناث منهن” إذا لم يبلغن الصلاة؛ ثوب رجل لكل واحدة 
فإذا بلغن وحضن فمثل التساء درعا وخمارا. 


)١(‏ في ن : به. 

() في ن : عمامة. 
() المدونة7/ 2777 
(4) في ن : يكسيه. 
(5) (بها) ساقط من ن. 


(5) فين : منهم. 
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فصل 

ومن المدونة قال مالك: ولا جزئ أن يعتق في شىء من الكفارات”" إلا رقبة مؤمنة 
سليمة» ولا جزئ من ليس بمسلم» ول يأمر النبي ب القائل: علي رقبة بعتق السوداء 
حتى قال: لما أتشهدين أن لا اله الا الله؟) فقالت: نعم» فقال: (أتشهدين أني محمد 
رسول الله؟) قالت: نعم» قال: (أفتوقنين بالبعث”"/ بعد الموت؟) قالت: نعم» قال: 
«(أعتقها)9. 

وشئل ككاه: أي" الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها). 

وسئل مالك عمن أعتق صغيرا" في كفارة اليمين بالله؟ فقال: عتق من صلى وصام 
أحب إلي فإن أعتق فطيياً أو رضيعا لقصر النفقة رجوت أن يجزئه» وكذلك إن أعتق 
أعجميا. 

قال سحنون: بعد إجابة الأعجمي إلى الإسلام. 

قال ابن المواز في كتاب العتق: وروي عن ابن القاسم: إن أعتق”" أعجميا قبل أن 
يسلم؛ فان كان من يجبر على الإسلام أجزأه. 


وقال أشهب: لا يجرئه حتى يجيب إلى الإسلام. 


)١(‏ في ن : الكفارة. 

)١(‏ نبهاية ل 1777؟/ ب. ن. 
(۳) الموطأ؟/ لالالا. 

(4) في ص : إلى۔ 

(0) الموطأ؟/ ۷۷۹. 

(5) في ن : صغيرة. 


(۷) في ص : يعتق. 
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قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا وهو مع" ما روي عن مالك في عتق الأعجمي من 

قيل: يعتق”" الصغير أبواه كافران71/ ب.ص”" ول يبلغ أن يصلي ويصوم؟ 

قال: أجاز ابن القاسم إذا كان يريد أن يدخله في الإسلام. 

ومن المدونة قال: ويجزئ في عتق كفارة اليمين بالله تعالى ما يجزئ في الظهار» وواجب 
الرقاب. 

قال النخعي: يجزئ الرضيع في كفارة القتل. 

قال ابن القاسم: ولا يجزئ مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد ولا معتق إلى أجل عند 
مالك» ولا يجزئ أقطع اليد أو الرجل الواحدةء وأما الأعرج فقد كرهه مالك مرة وأجازه 
مرة آخری» وآخر قوله: لا يجزئ إلا أن يكون عرجاً خفيفا. 

قال ابن شهاب: ولا يجوز عتق الأعمى ولا مجنون ولا أبرص. 

قال عطاء: ولا أشل ولا صبي ل يولد في الإسلام. 

قال هو وربيعة: ولا جزئ إلا رقبة مؤمنة صحيحة سليمة. 

ومن كتاب الظهار: ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع أو الإبهامين 
أو الأذنين أو الأجذم أو الأبرص أو الأصم أو الأعمى“ ولا مفلوج يابس الشق» وأجاز 
غيره مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف» وأجاز مالك عتق الأعور في 
الظهار, وقاله النخعي والحسن. 


)١(‏ (مع) ساقطة من ن. 
() فين : فعتق. 
م وهي ل /٤۳۷۸‏ ب. صويرية. 


(4) في ص : أو جذم أو برص أو أصم أو أعمى. 
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ابن المواز: وقال'" عبد الملك: لا يمزئ الأعور. 

قال" ابن المواز: وأجاز أشهب عتق الأصم. 

محمد: واختلف في عتق الخصي: فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يعجبني”" عتق الخصي في شيء من الكفارات. 

قال مالك: ولا يجزئ أن يعتق أباه أو ولده“ أو من يعتق عليه إذا ملكه من ذوي 
القرابة كولد الولد والأجداد والأخوة؛ لأنه لا يقع عليه ملك إن يعتق عليه باشترائه إياه. 

قال مالك: ولا أحب أن يعتق في واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه. 

قال في كتاب الظهار: وكذلك عبد قال: إن اشتريته فهو حر فاشتراه فأعتقه عن 
ظهاره” فلا يجرئه. 

قال ابن المواز: ولو قال: إن اشتريته فهو حر عن يميني" أو عن ظهاري أجزأه إن 
اشتراه لما ذكرنا. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى زوجته وهي حامل منه فاعتقها قبل أن 
تضع في شيء من الكفارات لم يجزته؛ لأن مالكاً قد جعلها أم ولد بهذا الحمل حين 


اشتراها. 


)1١(‏ في ص : وقاله. 
() (قال) ساقط من ص. 

(۳) في ن : ولا يجوز. وانظر النص في تبذيب المدونة ۲/ ۲۷۹. 
(5) في ص : وولده. 

.۲۷۸/۲ فين : فاشتره لا عن ظهاره. وانظر تبذيب المدونة‎ )٥( 


(5) في ص : يمين. 
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ومن كفر عن أحد بعتق عن أمره أو بغير أمره أجزأه؛ لأن مالكا قال فيمن مات 
وعليه كفارة في ظهاره”" أو غيره فکفر عنه أهله أو غيرهم: أنه جائز. 

وقال أشهب: لا يجزيه بغير أمره. 

وني كتاب محمد قال أشهب وقيل: لا يجزئه أمره أو لم يأمره”" وليس كالميت؛ لأن 
الميت لا يقدر له على أكثر من ذلك فلابد من" النظر له فيم يتخوف عليه منه. 

ومن المدونة قال مالك: أحسن ما سمعت في الرقبة الواجبة أنه لا يشتريها الذي 
يعتقها بشرط[54/أ. ص]“ العتق؛ لأن تلك ليست رقبة تامة لما وضع عنه من ثمنها ولا 
بأس أن تُشترى للتطوع”» وقاله ابن عمر”* وني كتاب الظهار أكثر معاني هذا الباب. 


فصل 
قال مالك: ومن كسا وأطعم وأعتق عن ثلاثة يمان بالله عليه" ولم ينو لأحد الأيهان 
بعينه صنفا من ذلك أجزأه» وكذلك إن اعتق عبد عن أحد الأيهان بغير عينه أجزأه. وإن 
نوی بعتقه عن جميعهم لم يجزه. 


(۱) في ص : من ظهاره. 

(۲) فين : أمره أو من يأمره أو لم يأمره. 

(۳) فين : فلا بد له من... 

(4) وهي ل 1774/ أ. صويرية. 

(5) في ص : يشتريها للتطوع. وانظر النص في المدونة ۲/ .٠١١‏ وفيها: (قال مالك: ولا بأس أن يثيتري 
المتطوع). 

(5) انظر المدونة ۲/ .٠١١‏ 

(۷) (عليه) ساقطة من ن. 


-{ 396 } 


ابن المواز: ولو نوى"" بالكسوة وبالإطعام وبالعتق عن جيع الأيهان أجزأه من 
الإطعام عن ثلاثة مساكين ومن الكسوة عن ثلاثة وليطعم سبعة ويكسو سبعة ويكفر عن 
اليمين الثالثة التي أشرك فيها العتق. 

ومن المدونة: ولا يجزيه أن يكفر عن يمينه بإطعام خسة مساكين وكسوة خسة. 


قال ابن المواز: اختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة: يجريه. ومرة: لا يجزيه. 


وقال أشهب: لا يجزيه. 
قال ابن المواز" ويضيف إلى أيهم شاء ما يتمه ويجزيه؛ لجواز التفرقة فيه» وقاله ابن 
القاسم. 


م: وهذا أصوب لقوله تعالى: # رنه إطْعَامْ عَشَرَةٍ كين مِنْ أَرْسَطِ ما تُطْحِمُونَ 
هْلِيكُم أ كِسْوَتُهُمْ 4”" فلا تكون إلا إطعاما“ كلها أو كسوة كلها. 

ومن المدونة قال: ولا يجزيه عند مالك إخراج قيمة الكسوة عيناً ولا إخراج الكفارة في 
بناء”؟ مسجد أو كفن ميت أو قضاء دين عليه" أو معونة في عتق ولا يجزيه إلا فيا قال الله 
تعالى :عام عَشرَةٍ لكين من أؤسسطٍ ما لفون فيكم أزكِش وهم از تخريرٌ رقي . 

وكره مالك أن يقبل الرجل هبة صدقتهء أو يشتريها. 


(۱) نہاية ل ۲۲۲۷/[. ن. 

(۲) (ابن المواز) ساقط من ص. 

(۳) جزء من الآية 44 من سورة المائدة» وقد تقدمت بتمامهاء 
(:) في ن : طعام. 

(6) (يناء) ساقطة من ص. 

(5) في ص : عنه. 


(۷) جزء من الآية 84 من سورة المائدة» وقد تقدمت بتهامها. 
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قال ابن القاسم: والذي يشتري كفارته أو توهب له أو يتصدق بها عليه أشد كراهية 
من ذلك. 

قال في كتاب اين المواز: وقيل: لا يفسخ شراؤه كفارته ولا زكاته ولا صدقته 
التطوع؛ وإن كان لا نحب" له ذلك ولا الرجوع في شيء وجب لله أو" تطوع به. 

قال ابن المواز: إلا أن”" يرجع ذلك كله إليه بميراث فيجوز. 


فيمن حلف ليفعلن شینا أو لا يفعله هل يبر أويحنث”" 
بفعل بعضه أو ما تولد منه أوضارعة أو وقع عليه اسمه“ 
قال أبو محمد: ولا حرّم الله ما نكح الآباء والأبناء حرمنا بأقل ما وقع عليه اسم نكاح 
وهو العقد دون الوطء؛ وكأن إباحة نكاح المبتوتة لمن أبتها إذا تكحت زوجا غيره لا يحلها 
العقد دون ذوق العسيلة”" فدل بذلك أن ما يباح به الشيء أقوى ما يحظر به فكأن البر 
والحنث في عقد الأيمان مفترقا"» فمن حلف ألا يفعل شيئا[74/ ب.ص]" حنث بفعل 
بعضه؛ لأن ذلك البعض قد حلف عليه أن لا يفعله ففعله» وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا 
بفعل جميعه؛ لأن ما أبقى قد حلف عليه ليفعلنه فلم يفعله» وكذلك من حلف على فعل 


)١(‏ في ص : لايجب. 

(؟) (أو) ساقط من ص. 

(") (أن) ساقط من ص. 

(5) فين : يبرأ أويحنث. 

(5) في "ن" زيادة : وصلى الله على حمد. 
(7) في ص : العسلية. 

(۷) في ص : مفترقا. 


(8) وهي ل /٤۳۷۹‏ ب. صويرية. 
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شيء أو تركه دخل في اليمين ما وقع عليه اسم المذكور | إل أن ت تقع النية"" فيفعل ما يجب 
قبوله» وذلك مذكور في مواضعه. 


فصل 

والأيهان في الفتوى على أربعة أقسام: فأول ذلك أن ينظر إلى نية الحالف إن لم تكن له 
نية نظر إلى بساط يمينه على ما جرت؛ فإن عدما جميعاً نظر إلى عرف الناس ومقاصدهم في 
أيهاغبم فحمل على ذلك» فإن لم يكن ذلك كله أعطي لفظ يمينه حقه في اللغة وحمل على 
ذلك. 

قال ابن الماجشون في الواضحة: ينبغي صرف اللفظ إلى معنى مخارجه وإِلاً بطلت 
الأمور؛ قال الله سبحانه لقاعبئواً ها شِكُم من دون" وقال: طقاشجئوأ ِل 
وَأعَبذوأه)” فهذا أمرء والأول نبي واللفظ سواء*» وهذا في القرآن كثير. 

ومن المدونة قال مالك فيمن حلف ألا يأكل من هذا الرغيف: حنث بأكل بعضه» 
وإن حلف ليأكلنه لم يبر إلا بأكل جميعه. 

قال: ابن القاسم: وإن حلف ليأكلنه اليوم فأكل اليوم نصفه وفي غد نصفه حنث©. 
وإن حلف ألآ .يدم هذه البئر حنث بهدم حجر منها إلا أن ينوي هدم جميعهاء وإن حلف 


)١(‏ فين : النيات. 

(7) جزء من الاية ٠١‏ من سورة الزم وتمامها: لفَآعْبْدُوا ما شِثكم من ون ف إنْ آلخُِرِينَ آلْذِينَ خَسِرُوَا أنشَهُم 
َأهلِيوم َم آلِيْمةٌ ألا ذلك هو اران المبين». 

(۳) الآية 50 من سورة النجم. 

(5) في ص : سوى. 

(0) في ص : فحنث. 


[ وود ) 


ألا يفعل فعلين حنث بفعل أحدهماء وإن” حلف ألا يأكل خبزاً وزيا" أو خبزا" 
وجبناً"» حنث بأكل أحدهما إلا أن ينوي جيعه| فلا يحنث. 

وني كتاب/ ”ابن المواز: قال: أشهب: وقيل: لا بأس بأكل أحدهما. 

م: إنها يستقيم هذا إذا نوى ألا يجمع بينهماء فإن لم تكن له نية؛ فالصواب أن يحنث 
بأكل أحدهما 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يأكل طعاماً كذا أو" لا يشرب شراباً 
كذا فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث”". 

ومن كتاب ابن المواز قال: ابن القاسم ومن حلف ألا يشرب خرا فما شرب" من 
الأنبذة التي يسكر كثيرها مثل السكركة" والمطبوخ وغيره؛ فهو حانث؛ ولا ينفعه ألو“ 
حلف ألا يشرب الخمر بعينها قال مالك: كل ما خر فهو خر. 

ابن المواز: وقد كان ابن القاسم قديما يقبل نيته إذا جاء مستفتيا وليس ذلك بشيء» 


(۱) في ص : قأن. 

() في ص : أو زيتا. 

(۳) (خبزا) ساقطة من ص. 

(4) في ص : جنينا. 

(0) نہاية ل ۲۲۲۷/ ب. ن. 

)١(‏ ي ص :و. 

(۷) المدونة ۲/ 179. 

(۸) في ص : فا شرب. 

(5) الشُكُرْكَةء ساكةٌ الراي وهو شراب َّد من الذرَ. القاموس المحيط. 


(۱۰) قي ص :ان لو. 
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قال مالك: وكذلك لو حلف ألا يشرب الخمر وقال: أردت خر العنب. وقاله ابن 
القاسم» ونحن نقوله حتى يقول: خر العنب إفصاحا ولفظاً فيدّين في يمينه. 

قال: ومن حلف أن لا يحضر عرساً أبداً فعرّس بعض إخوانه وفرغ من عرسه 
وصنيعه فصنع بعد ذلك طعاماً فدعاه إليه فإن كان ذلك الطعام [1/15.ص]”" من أجل 
ذلك العرس أو كان إن“ صنعه لمكان مالم يحضر من عرسه أو صنيعه بحداثة”" العرس» 
وإن م يكن لذلك سبب”" فلا يدخله» وإن كان إنا صنعه لغير ذلك ولا بحدثان العرس 
فلا بأس به" . 

قال: ومن حلف بحرية عبده ألاً يبيعه”" فغصب منه قنقص عند الغاصب بأمر من 
اللهء أو بجناية من الغاصب فأغرمه قيمة العبد فهو حانث» وإن أخذ العبد" وأخذ 

م يريد: وكذلك لو هلك بيد الغاصب وكانت يمينه بعتق عبده”" أو بطلاق امرأته"؟ 
فأخذ منه قيمته م يحنث؛ لأن ذلك ليس بيع» كأخذه"" قيمة أم الولد والمّبر إذا قتلا ولا 
يجوز بيعه|”". 


)0 وهي ل /478٠١‏ أ. صويرية. 
)١(‏ (إنا) ساقط من ن. 

(7) في ن : بحرارة. 

(4) (سبب) بياض في ن. 

(5) النوادر .۹١ /٤‏ 
() في ص : إلا أن يبيعه. 

(۷) في ص : العنب. 

(۸) في ص : غيره. 

(۹) (امرأته) ساقطة من ص. 
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قال ابن المواز: ومن حلف ألاً يبيع دابته"" حتى تأكل الربيع فأكلت منه يوماً أو 
يومين فلا شيء عليه في بيعها إلآّ أن تكون له نية. 

وقال أصبغ: ليس هذا الذي أراد بيمينه وهو حانث حتى يكون له الأمر* الذي له 
القدر والبال والنفع به إلا أن تكون له نية في مثل اليوم واليومين وهو كمن حلف 
ليهدمن”' البئر فهدم منها حجرين أو ثلاثة فلا يبر إلا بهدم جميعهاء أو هدم فساد وبطلان 
لها إلا أن تكون له نية. 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يأكل هذا الدقيق أو هذه الحنطة [أو من هذه 
الحنطة فأكلهما بحالهماء أو أكل خبزاً منهما أو سويق الحنطة]“ حنث؛ لأن هذا هكذا 
يؤكل» ولا يأكل ما اشترى من ثمنهما من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوى وجه المن"» 
وإن كان لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا. 


ابن المواز وقيل: لا شيء عليه في ثمنهما ولا ما أنبتت. 


صمي 

)١(‏ في ص : كأخد. 

)١(‏ في ص : بيعها. 

(7) في ص : دابة. 

(4) في ص: يكون الأصل. 

(5) في ص : هدم من. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


(۷) عبذيب المدونة 11١/5‏ 
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ومن المدونة: وإن حلف ألآ يأكل من هذا الطلع”" فأكل بسره أو رطبه أو تمره؛ حنث 


إلا أن ينوي الطلع بعينه". 

ابن المواز وقال أشهب: أستحسن في الطلع ألآيحنث بأكل بسره لبعد البسر والرّطب 
من الطلع في الطعم والاسم والمنفعة. 

م: كالخل من العنب. 


ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو جبنه 
حنث إلا أن تكون له نية”» وإن حلف ألا يأكل بسر هذه النخلة أو بسراً منها فأكل من 
بلحها م يحنث. 

ابن المواز: وكذلك لو حلف آلآ يأكل رطباً لم يحنث بأكل البسر وهذا لا اختلاف فيه 
وإنما الاختلاف في أن يأكل ما يخرج من الذي حلف عليه فلم يره ابن القاسم إلآ في خمسة: 
في الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب/ *» والعصير”” من العنب» والمرق من 
اللحم» والخبز من القمح» وأما سوى ذلك فلا شيء عليه في يخرج من المحلوف عليه إلا 
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أن" يقول: منه فيلزمه ذلك» هذا مذهب ابن القاسم وروايته", 


(۱) في النص في "ن" (الطعام) ووضع لها خرجة وأصلحها في الهامش (الطلع). 
() المدونة۱۲۷/۲. 

() في ن : إلا أن ينوي. وانظر النص في المدونة۲/ ٠۲۷‏ . 

(4) في ص : الزيت. وهن نباية ل ۲۲۲۸/. ن. 

(5) في ص : والصعير. 

(1) (أن) ساقط من ص. 


(۷) فين : ورأيه. 
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ابن المواز: فيمن حلف ألا يأكل زبيباً ولا ترا" فشرب[10/ ب.ص" نبيذهما فهو 
حانث إلا أن تكون له نيةء وكذلك العنب لا يشرب عصيره ولا بأس بخل ذلك كله. 

ومن حلف ألا يأكل لحا فلا يشرب مرقه ولا تنفعه فيه نية إن ادعاها؛ لأن المرق لحم 
بها قد صار فيه من اللحم وذبل وتقطع وتهراً. 

ومن حلف ألا يأكل لحا فأكل شحياً حنث؛ لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب 
اسمه ومتاقعه. 

قال: وقد قيل في القمح مثل ذلك أن من حلف ألا يأكل قمحا" فلا يأكل خبز قمح 
ولا“ سويقه لقربهما من القمح» وليس يراد من القمح إلا الخبز وما يصرف" إليه وهو 
الغالب إلا أن تكون له نية؛ أي”؛ لأنه ينبت التالول ونحوه؛ وقيل: ليس القمح من ذلك 
وأن من حلف ألا يأكل هذا القمح فأكل منه خبزاً فلا شيء عليه إلا أن يقول: من هذا 
القمح أو من هذا الدقيق فيأكل من ذلك خبزا أو سويقا فيكون حانثاً. 

قال حمد: وهذا أجود". 

قال: وأما من حلف ألا يأكل هذا اللبن» أو قال: لبنا“؛ فلا بأس أن يأكل من“ 
زبده وسمنه وجبنه إلا أن يقول: من هذا اللبن فيحنث بأكله لما تولد منه» وكذلك لو 


(۱) في ص : نيتا ولا ثمرا. 

(1) وهي ل /٤۳۸۰‏ ب. صويرية. 
(۳) في ص : لحا. 

(:) قي ن: لاء 

() في ص : يتصرف. 

(5) في ص : إلى. 

.٠٠١/٤ النوادر‎ )۷( 

(۸) (أو قال لبنا) ساقط من ن 
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حلف ألآ يأكل رطباً فليأكل تمرا"» [أو حلف ألا يأكل عنباً فليأكل زبيباً]"" أو حلف ألا 
يأكل عسلا فليأكل" رُيّهه إلا أن يقول: من هذا الرطب أو من هذا العسل فيحنث” بأكل 
ما تولد منه". 

[وني كتاب محمد فيمن حلف ألا يأكل قصباً فلا بأس أن يأكل عسل قصب. 

قال أبو إسحاق: فما الفرق بين هذا وبين من حلف ألا يأكل تمراً فشرب نبيذ تمر؟]”" 

وكذلك إن“ حلف: الا یشرب" لبن هذه الشاة فليأكل من زبدها وسمنها إلا أن 
يقول: من لبنها فلا يأكل ماتولّد منه وسواء خرج ذلك من اللبن قبل يمينه أو بعد 
يمينه'"" فإنه يحنث بأكله إلا أن يكون له سبب فيُحمل على ذلك. 1 

قال أحمد بن ميسر"": وقد اختلف في الحالف ألا يأكل من هذه الشاة فأكل من 
نسلها. 


دعي 

(۱) (من) ساقط من ن. 

(۲) في ن : فأكل الرب. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

)٤(‏ فين:فأكل. 

() في ص : فحنث. 

() انظر النوادر٤/۹۸١١٠٠.‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

(۸) في ص :لو. 

(4) في ص : يشتري. 

)٠١(‏ في ص : قبل يميئه أو بعده. 

(11) أحمد بن محمد بن سحاد بن مير أبو بكر إسكندراني» شيخ المالكية» ينسب إلى جده» يروي عن محمد بن الموّاز 
عن مطروح بن تاكر عن مالك ورتا انتهت إليه رئاسة الذهب بمصر بعد ابن الوا وهو صاحهه رادي 
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قال ابن المواز: وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة فأكل من زبدها أو لبنها فلا شيء 
عليه إلا أن يكون نوى ذلك. 

م: يريد: لأنه إنها حلف ألا" يأكل من لحمها ولحمها لا يتولد مته لبناً ولا زبداً» فهو 
كمن حلف ألا يأكل من اللحم فلا بأس أن يأكل من اللبن والزُب وهو بخلاف آلو“ 
قال: لا أكلت من لبنها؛ وهذا كله مذهب ابن القاسم أن لا يحنث بأكل ما تولد عا 
حلف”" عليه إلاً أن يقول: منه إلا في الشحم والمرق من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب 
والعصير من العنب والخبز من القمح فإنه يحنث وإن لم يقل منه. 

وقال ابن وهب في الحالف على البسر يأكل الرُطب أو التمر أو على الزبيب فيأكل 
السمن أنه حانث وإن لم يقل منه بمنزلة الشحم من اللحه*. 
يريد: وكذلك كل متولد" عن المحلوف عليه فإنه يحنث بأكله عنده وإن لم يقل منه. 

وقال ابن حبيب: إذا حلف ألا يأكل رطباً أو زهواً فله أكل التمرء وكذلك إن قال: 
عنباً فله [1/53.ص]”" أكل الزبيب» وأما إن قال: هذا الدُطب أو رطب هذه التّخلة؛ فإنه 


کي 
کتبه» قال ابن فرحون:"كَانَ في الْفِقّه يوازي ابن الموّاز وَألف كتاب الإفرّار وَالإنگار كان يها ءالما روى عَنَةُ 
الكبار کان سعيد بن خلون وَابْنَ هروز العمريٌّ الْبَطْرِيّ ببصرة قارس" توق في رمضان سنة تسع وَتَلَائِينَ 
وثلاثاثة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١‏ ۲ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ص 
.v‏ 

)١(‏ في ص : أنه. 

() في ص : أن لو. 

(*) (حلف) ساقطة من ن. 

(4) (الشحم من) ساقطة من ن. 

.۹۹-۹۸/٤رداونلا‎ )( 


(5) في ن : من تولد. 
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يحنث بأكل تمره» وكذلك هذا العنب أو عنب هذا الكرم؛ فإنه يحنث بأكل زبيبه» وسواء 
قال: من هذا الرّطب أو قال: هذا الرُطب ولم يقل منه» ولو قال: من هذه التخلة رطباً 
فليأكل منها قرأ وكذلك من هذا الكرم عنباً لايحنث بأكل زبيبه". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن" حلف ألا يشرب" هذا السويق فأكله؛ حنث» 
إلا أن ينوي الشرب لما يعرض منه من نفخ وغيره/ ” فلا يحنث إذا أكلهء وإن حلف أل 
يأكل هذا اللبن فشربه؛ حنث إلا أن تكون له نيةء وإن حلف ألآ يأكل سمناً فأكل سويقاً 
رت بسمن؛ حنث وجد طعمه وريحه أم لا إلا أن ينويه خالص". 

ابن المواز قال أشهب: وقيل: ينظر إلى سبب يمينه فإن كان لمضرة السمن" له فهو 
حانث؛ لأنه يتقي منه ما يتقي من الخالص» وإن كان إن قيل له: إنك تشتهي السمن ولا 
تصبر عنه» فحلف عن ذلك فلا شيء عليه إن أكل سويقاً لْتَّ به“. 

ومن المدونة: وإن حلف آلآ يأكل خلاً فأكل مرقاً فيه حل”؛ فلا يحنث إلآّ أن 
يكون أراد ألا يأكل طعاماً دخله" الخل. ١‏ 


سور 

(۱) وهي ل 1781/ أ. صويرية. 

.۹۹/٤رداونلا‎ )( 

() قي ن :ولو. 

(4) في ص : يشري. 

(0) نہایة ل ۲۲۲۸/ ب. ن. 

) المدونة۱۲۸/۲. 

(0) فين : سمن. 

(A‏ في ن : وإن كان إنها يقال له: إنك لتشتهي السمن ولا تصبر عليه» فحلف عند ذلك؛ فلا شيء عليه إن أكل 
مويق اسن 

(9) في ص : خلافا فأكل. بتكرار الفاء. 
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ابن المواز: وقاله أشهب. 

قال ابن المواز: وأحب”” إل أن يحنث إلا أن تكون له نية» وقاله سحنون وأصبغ. 

[قال أبو إسحاق: والأشبه أنه حانث؛ لأن غايته أن“ يؤكل مطبوخا ونيئا]". 

قال إسماعيل القاضي في المبسوط: إنما فزق ابن القاسم بين السمن والخل؛ لأن السمن 
الملتوت به السويق هو على حالته وإنا ألزق” بالسويق إلزاقاً. 

قال غيره: ألا ترى أنه يقدر على استخراجه بالماء الحار"؛ لأنه يصعد فوقه فيجمع 
ولا يقدر على استخراج الخل أبداً. 

قال إسماعيل: وأما الخل فقد انتقل عن الخل با خالطه من الصنعة وصار" اسمه 
غير اسمه ومعناه غير معناه ولكن لو" حلف ألا يأكل هذا ا لحل بعينه””" فإنه متى أكل 


منه شيئا في قدر أو غيرها””'' وقد استحال أو لم يستحل فهو حانث. 


دعي 
)١(‏ في ص : طبخ بخل. وانظر النص في المدونة 178/5 

(0) فيص : دخل. 

)( في ص : وأوجب. 

(5) بياض بعد كلمة "غايته" بمقدار كلمة لكن العبارة مستقيمة كما ترى. والله أعلم. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

)١(‏ فين : الزم. 

(۷) في ص : الحر. 

(۸) (صار) بياض في ن. 

(4) (لو) ساقط من ص. 

2٠١‏ في ص : هذا الخل لخل لعينه. 

)1١(‏ في ص : أو في غيرها. 
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قال سحنون: ومن حلف ألا يأكل زعفرانا فأكل طعاما فيه زعفران حنث ول ينو؛ 
لأن الزعفران لا يؤكل إلا هكذا ولا يؤكل وحده. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألاً يأكل لما فأكل شح حنث"؛ لأن الشحم 
يخرج من اللحم مع قرب اسمه ومنافعه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم. 


" أو غيره. 


قال: وسواء كان شحم ثرب 
وإن حلف ألا“ يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم؛ لأن اللحم لا يخرج من الشحم 
[ولا يدخل اللحم ني اسم الشحم]". 
قال أبو محمد: اللحم مع الشحم يقع عليه اسم لحم فقد دخل الشحم" في اسم 
اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم منفردا ولا مجتمعا معه[57/أ.ص]"» وقد حرم الله 
سبحانه لحم الخنريزء یرید" فناب”'" ذكره للحمه عن ذكره لشحمه"'"؛ لآنه يدخل”"" 


تحت اسم اللحمء وحرم الله سبحانه على بني إسرائيل الشحوم بقوله تعالى: رشنا 


)١(‏ في ص : فحنث. 

(؟) فيص :مع. 

(۳) في ص : ثورا. وف المدونة؟/ 17*0: "ثروب" 
(4) فيص :لا. 

(5) في ص : من. والصواب ما أثبته. 
(7) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(۷) (الشحم) ساقطة من ن. 

(۸) وهي ل:١4174/‏ ب. صويرية. 
(9) (يريد) ساقطة من ص. 

)١(‏ في ص : فنار. 

(۱۱) فين :عن ذكر شحمه. 


۲ في ص : دخل. 
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علوم شحُومهْمَ4”' فلم يقع عليهم بهذا" تحريم اللحم وم يدخل في اسم الشحمء فلهذا 
فرق مالك بين الحالف في الشحم وال حالف في اللحم. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم: والحالف على اللحم يحنث بكل ما أكل من الشاة من 
رأس أو كرش أو معا أو دماغ أو غيره وإن حلف على الرأس أو على الكرش لم يحنث بأكل 
اللحم» والحالف على اللحم يحنث بأكل القديدء والحالف على القديد لا يحنث بأكل 
اللحم'". 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يأكل لحا فأكل لحم حوت, - محمد: أو لحم 
طير-؛ حنث؛ لأن الاسم يجمع ذلك“ قال الله تعالى: تاوا مِنْهُ لخا طريًا 2*4 
وقال: فولخم طير مُمًا يَشْتَهُونَ4” إلآ أن تكون له" نية فله مانوى» وإن حلف ألا يأكل 
رؤوسا أو بيضا فأكل رؤوس السمك أو بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج؛ 
حنث إلا أن تكون له نية أو ليمينه بساطا فيُحمل عليه". 


(1) جزء من الآية 145 من سورة الأنعام» وتمامها: لى آلْذِينَ هَانُوأ خرّمنا كل ذِي ظَفْرٌ وَمِنَ البقر العم 
حَرهنا عَلَيهمْ شحُومَهُمَآ إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُ مآ أو آلْحَرَايَا از ما ختلط بِعَظمْ 

(5) فين : بهذا عليهم. 

.٠١٤/٤رداونلا‎ )۳( 

(5) فين :لاء 


(5) جزء من الآية ٠١‏ من سورة النحل» وتمامها: (وَهَْ الذي سَخْرَ لخر لِتأكلُوأْ من لما طريًا وشتتڅرجُوأ مث 
جيه ونه وى القلك مرَاخن فيه لكوأ من قطثئلة للم ثكُرون4. 


)١(‏ الآية ١؟‏ من سورة الواقعة. 


(۷) (له) ساقطة من ن. 
(0) نين :و. 


() المدونة؟5/ 179. 
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وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث في اللحم والرؤوس إلا أن يأكل لحم الأنعام 
الأربعة ورؤوسها؛ لأن عليها يقع أيمان الناس إلا أن ينوي اللحوم كلها من طير وحوت 
وغيره؛ وأما البيض فيحنث بكل بيض أكله استحسانا وليس بقياس. 

والفرق بين ذلك بعد ما بين رؤوس الضأن والطير وقرب مابين بيض الدجاج 
والطير ومنه ما يشبهه في الخلق والطعم. 

وقال ابن حبيب: لا يحنث ني الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان والجراد إلا أن ينوي 
ذلك وفي البيض يحنث بأكل بيض الطير» ولايحنث ببيض الحوت/ ”' حتى ينويه". 

م: وقول ابن حبيب هذا أقيس؛ لأنا إذا عدمنا النية والبساط نظرنا إلى عرف الناس 
ومقاصدهم في أييانهم» والمعهود في الرؤوس عند الناس رؤوس الأنعام» وكذلك في 
البيض بيض الطير لا" رؤوس السمك وبيضها. وقول ابن القاسم ومالك أحوط ولأن 
الاسم" يقع على جميع ذلك وبه أقول. ش 

م: وأرى أن النية تنفعه على قول مالك هذا إذا قال: لم أرد لحم السمك ولا رؤوسها 
ولا بيضها ولا رؤوس الطير؛ وإن كانت على يمينه بالطلاق بينة للمعهود من مقاصد 
الناس. 

قال أبو محمد: ومن حلف ألا يأكل إداما فما ثبت في معرفة الناس أنه إدام فلا يأكلد» 
قال: ولا أرى الملح من الإدام؛ وإن كان قد قاله بعض العلماء”' وأحنثه [30/أ.ص ]0 به". 


)١(‏ غباية ل ۲۲۲۹/|. ن. 
(؟) النوادر؛/ 107-171 
(۳) في ص : لأن. 
(5) فين : اسم. 
(5) في ن : الناس. 


)١(‏ وهي ل : ۳۸۲٤/أ.‏ صويرية. 
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قال ابن حبيب: ومن حلف ألا يأكل فاكهة ولا نية له فلا يأكل رَطَباً منها ولا يابساً 
ومن الفاكهة تمر النخل والأعناب والرمان وشبهه وخص الفواكه من قثاء وبطيخ وخربز 
وقصب وأخضر”” الفول والحمص والجلبان إلاّ أن تكون له نية خص بها نوعاً أوبساط 
يدل على ماذكر. 

وذكر ابن المواز نحو قول ابن حبيب في الفاكهةء وقال: إذا حلف على يابسها 
ورطبها". 

م وهذا أجود إنم) يحنث في اليابس والرطب” إذا ذكره والله أعلم. 

قال ابن حبيب: وإن حلف ألا يأكل خبزاً حنث بأكل الكعك» وإن حلف ألا يأكل 
كعكا لم يحنث بأكل الخبز؛ لأن هذا أخص. والأول أعم“. 

ومن كتاب ابن المواز وغيره: ومن حلف ألا يأكل غنم حنث بأكل الضأن والمعز؛ لأن 
الاسو"© يجمعهماء وإن حلف على أحدهما من معز أو ضأن لم يحنث بأكل الآخر؛ للاسم 
الخاص" به» وكذلك من حلف ألآ يأكل دجاجاً فأكل دجاجة أو ديكاً حنث للاسم 
الجامع» وإن حص أحدهما فحلف ألا يأكل ديكاً لم يحنث بأكل دجاجة أو حلف ألا يأكل 
دجاجة لم يحنث بأكل ديك. 


دي 

.٠٠١١/٤رداونلا‎ )۱( 

(۲) في ن : وقصب أخضر. وانظر النص في النوادر .٠٠١/٤‏ 
(۳) النوادر٤/١١٠.‏ 

() (والرطب) ساقطة من ن. 

)0( في ن : عام. وانظر: النوادر٤/١٠٠.‏ 

(5) في ص : والغزلان الاسم. 

(۷) في ص : الأخص. 
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قال ابن المواز: ومن حلف ألا يأكل كباشاً" أو لحم كباش فلا يأكل لحم النعاج 
صغارها وكبارها؛ لأنها داخلة في الاسم ولو" حلف ألا يأكل كبشاً ولم يقل كباشا لم 
يحنث بأكل الصغار ذكورا أو إناثا؛ لأنه لا يقال“ للصغير كيش ©. 

قال م: وكذلك عندنا لو قال: كباشاً لم يحنث بأكل الصغار ولا الإناث الكبار لأن 
الاسم الأخص عندنا في الكباش كبار الذكور وذلك جمع كبشء وإنها حنثه محمد فيا يرى؛ 
لأنه اسم جامع عندهم" والله أعلم. 

وأما عرف بلدنا فبخلافه. 

قال ابن المواز: وإن حلف ألا يأكل نعجة أو نعاجا فلا بأس بصغار الذكور والإناث 
وكبار الذكورء وإن حلف ألا يأكل خروفا" فلا بأس بلحم الكبش الذي خرج من حد 
الخرفان» وإن حلف ألآ يأكل خرفانا فلا يأكل العتدان؛ لأا عند الناس خرفاناء ووقف 
عنها محمد" 

م: والاسم الأخص عندنا في الخرفان صغار الضأن. 


(۱) فين : كبشا. 

(0) فين : لحوم. 

(۳) في ن : ومن. وانظر النص في النوادرغ/ 5 .٠١‏ 
(4) فين : لا يقول. 

.1١7/5 النوادر‎ )0( 

(7) (قال م) ساقطة من ص. 

(۷) فين : عندهما. 

(۸) في ص : خرفانا. 

1١/6 التوادر‎ )9( 
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قال ابن المواز: وإن حلف ألا يأكل تيسا أو تيوسا فلا يأكل عتودا [ولا صغار ذكور 
المعزء وأما إن حلف ألا يأكل عتودا]”" فلا“ بأس أن يأكل تيساً كبيرا أو" كبار إناث 
المعزء وأما إناث صغارها فلا يأكله؛ لأنه من“ العتدان©. 


م: وإنما ينظر في هذا الأصل” إلى عرف الناس”" في الأسماء عند كل بلد فيعمل فيه 
على ما أصّلنا” وفيا ذكرنا من هذا كفاية وبال التوفيق. 


فيمن حلف ألا يكلم رجلا أو ليكلمنه 
قال مالك: ومن حلف ألا يكلم زيدا فأ قوماً فيهم زيد فسلّم من الصلاة 
عليهم771/ ب.ص]”" فلا يحنث0". 


وقال ابن المواز: إن سلّم اثنتين فأسمعه الثانية حنث9". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
() فين :ولا. 

5 فين :و. 

(6) فين:في. 

() النوادر٤/١۳١٠.‏ 
(5) في ن : هذا إلى الأصل. 

(۷) في ص : العرف في... . 

(۸) في ن : ذكرنا. 

(4) في ص : فأما. 

)2٠١(‏ وهي ل 4787 / ب. صويرية. 
)١١(‏ المدونة؟/ ٠١١‏ وتهذيب المدونة ۲/ .١١١‏ 


.٤۹/٤ ۲۹ء وانظر : الذخيرة‎ /٤رداونلا‎ )١١( 
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وقال أحمد ابن ميسر: لاق 

قال ابن المواز/ ": وإن تعايا احالف فلقنه” المحلوف عليه لم يحنث*)» قال: وأما إن 
تعايا المحلوف عليه فلقنه الحالف فقد حنث©. 

ومن المدونة قال مالك: ولو صلى الحالف خلف زيد وهو عالم به فرد عليه السلام 
حين سلم من صلاته لم يحنث؛ ولیس مثل هذا كلاما”. 

ابن المواز وقيل: إن أسمعه رده حنث» قاله ابن القاسم وأشهبء وأما إن تعايا فرد 
عليه الحالف فقد حنث”. 

ومن المدونة قال مالك: ولو سلم الحالف على جماعة وفيهم المحلوف عليه في ليل أو 
نهار حنث» علم به أو لم يعلم إلا أن يحاشيه©. 

قال ابن المواز: ولو مر بالمحلوف عليه وحده في ليل فسلم عليه وهو ينوي إن كان 
غيره فقد حنث ولا ينفعه مانوى إلا أن يكونوا جماعة فيحاشيه. 

قال: ولو رأى بعض القوم فسلم على من رأى منهم أو سلم عليهم ول" یری“ 

معهم المحلوف عليه لم يحنث؛ لأنه إن سلم على من عرف» وأما إن لم يعرفهم أو لم يعرف 
إلا بعضهم فسلم على الجميع”" ولم يحاشه؛ فقد حنث0. 


(۱) النوادر٤/‏ 179 وانظر : الذخيرة 49/4. 
() نباية ۲۲۲۹/ ب. ن. 

(۳) فيص : فلقيه. 

.٠١۹/٤رداونلا‎ )( 

.٠١١ /٤رداونلا‎ )( 

(5) المدونة؟/ 2170 وعبذيب المدونة؟/ ١١١‏ . 
(۷) التوادرة/ ٠١١‏ . 


() المدونة۲/ .٠١١‏ وتهذيب المدونة؟/ ٠١١‏ . 
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ومن العتبية وكتاب محمد قال ابن القاسم: ولو مر بالمحلوف عليه وهو نائم» فقال 
له”*: الصلاة يا نائم فرفع”' رأسه فعرفه فقد حنث» وكذلك يحنث إن لم يسمعه وهو 
مستقل نوما وهو كالأصم, وكذلك إن كلمه وهو مشغول يكلم رجلا ولم يسمعه". 
محمد وقال أصبغ: إن أيقن باستثقاله ولم ينتبه لكلامه وأيقن أنه لم يسمعه؛ فلا يحنث» كمن 
كلم ميتا وقد جعله الله أحد الميتين بقوله: وَأليِي م تَمْثْ فِي ماما4" أو کمن ناداه من 


مكان بعيد لا يسمعه منه". 


محمد: ولو حلف ألا يكلم رجلا فكلم رجلا يظنه هو قاصدا للحنث فإذا هو غيره لم 
يحنث» ولو كلمه يظنه غيره حنث"". 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ومن حلف ألا يكلم رجلاً إلا ناسياً فكلمه 
وهو لا يعرفه غير ناس فهو حانث» ومن حلف ألا يكلمه إلا ألا يعرفه فكلمه وهو يعرفه 
ناسيا ليمينه حنث أيضا". 


سک 

(۱) في ص : ولو. 

() فين:يرد. 

(۳) في ن : فسلم عليه. 

.٠١۹/٤رداونلا‎ )4( 

(5) في ن : فقال له :وهو نائم. 

(5) في ص : فعرف. 

(۷) النوادرة/8؟1, 

(4) جزء من الآية ٤١‏ من سورة الزمر وتمامها: ان فى الان جين مَْتهَا ويي لم مث فِي تابه فيُعبكُ 
آلتي قضئئ عَلَيَا لعزت ويل الأخرَئ إلئ أجل شنم إن في ذلك لآيت لقم يتقكرُون». 

)4( النوادرة/159-178. 


(۱۰) في ن : فإذاً هو حنث. وانظر التوادر؛/ .٠۳١‏ 
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قال مالك: ولو حلف ألا يكلمه إلا ناسياً فكلمه”" وزعم أنه كلمه ناسياً قال ذلك 
إليه". 

م: وسواء كانت على يمينه بالطلاق بينة أولم تكن فإنه يصدق لاشتراطه”" النسيان 
والله أعلم. 

قال ابن القاسم: ولو حلف ألا يكلمه فأشار إليه فلا يحنث» ولا أحب أن يفعل ذلك. 

وقال غيره في المجموعة: يحنث؛ لأن الله تعالى يقول©: طلا تكلم لثمن تة أيام إلا 
رَعزَا4” زم |. ص 

ابن حبيب وقال ابن الماجشون: يحنث في الإشارة التي يفهم عنه بها وان م تكن 
الإشارة في الصلاة كلاما فهذا النفخ فيها كالكلام ولا يبر به احالف على الكلام ولا يحنث 


به“ 


ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يكلم فلانا" فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه 
كتابا؛ حنث» إلا إن ينوي مشافهته. يريد: ويحلف, والكتاب أشدء قاله مالك» وهذا في 


سی 

(1) العبارة في ن : ولو حلف ألا يعرفه فكلمه فهو يعرفه ناسيا ليمينه حنث أيضاً. وانظر النوادر؛/ .٠١١‏ 

(۲) في ص : وكلمه. 

.٠١١/٤رداونلا‎ )۳( 

(4) في ص : ولا اشتراطه. 

(5) فين : قال. 

)02 جزء من الآية 4١‏ من سورة آل عمران؛ وتمامها: (قان رَبْ عل لي َي قال اياك ألا قم الثادن فاه يام 
إلا رهزا وَآذكر رَبك كثيرًا وتخ لعشي والإبكر». 

(۷) وهي ل ۳۸۳٤/أ.‏ صويرية. وانظر النص في النوادر٤/۸١٠.‏ 

.۱۲۸/٤رداونلا‎ )8( 

(9) فين : رجلا. 
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أيمان الطلاق والعتاق» ثم رجع مالك فقال: لا يُنوى في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع”" 
الكتاب قبل وصوله فلا بحنث". 

م: وقد قال الله تعالى: وما گان لِيَشَرٍ أن يُكلْمَه آله لا وَحْيَا أو من وَرَآې حِجَابٍ أو 
يسل رَسُولَا4”" فجعل تعالى كل ذلك كلاماً؛ فلذلك حنثه مالك بالرسول والكتاب. 

وني كتاب اين المواز قال مالك: يحنث في الكتاب ولا يُنوَّى» واختلف قوله في 
الرسول: 

فقال: يحنث إلا إن ينوي مشافهته. وقال: لا شيء عليه. 

ابن المواز وقال أشهب: لا يحنث بالرسول ولا بالكتاب إلا أن يسمع ذلك“ الكلام 
الذي أرسل به الرسول فيحنث؛ لأنه لو حلف ليكلمنه فكتب إليه لم يبر" . 

قال أشهب: ولو ارتجع الكتاب بعد أن وصل/” إلى الرجل وقرأ منه بقلبه ولم يقرأه 
بلسانه فلا شىء عليه؛ لأن من حلف ألا يقرأ شهرا فقرأ بقلبه م يحنث. 

ابن المواز: ولو كتب المحلوف عليه إل" الحالف فقرأ كتابه لم يحنث عند أشهب. 


واختلف فيه قول ابن القاسم: فقال مرة: لا يحنث. وقال أيضا: يحنث. وما هو بالبيّن. 


)١(‏ فين :يرجع. 

(؟) المدونة؟/ 71-17*0٠ء‏ وعبذيب المدونة؟/ *137. 

(۳) جزء من الآية 5١‏ من سورة الشوری» وتمامها: وما گان لټشرِ أن يُگلمۀ آل إلا ويا أؤّمِن رَرََي حِجَابٍ أز 
يسل رولا يوج بأد ما يشال إن علي حكية». 

(4) (ذلك) ساقط من ص. 

(5) في ص : والذي. 

(5) النوادرة/175. 

(۷) في ص : وصلت. وهنا نهاية ل ۲۲۳۰/]. ن. 


(0) فی ص :اني 
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قال ابن المواز: والصواب ألا" يحنث الحالف بقراءة كتاب المحلوف عليه وقد أنكر 
هذا غير واحد من أصحاب ابن القاسم”". 

ومن المجموعة قال ابن الماجشون: وإن حلف ليكلمنه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول 
وإن سمع المرسل إليه ما قال الرسول والحالف لا يعلم فلا يبر بذلك ولا يبر إلا بأعلى, 
الأمور مم" لا شك فيه“. 

وني كتاب ابن حبيب: ولو أمر الحالف من يكتب" عنه إلى المحلوف عليه بكذا 
فكتب”" ولم يقرأه على الحالف ولا قرأه الحالف فوصل الكتاب فلا يحنث» ولو قرأ 
الكتاب على الحالف أو قرأه الحالف أو أملاه لحنث إذا قرأه المحلوف عليه أو قرأ عنوانه 
وإن لم يقرأ ذلك المحلوف عليه أو قطعه ولم يقرأه أو سقط من الرسول فلا يحنث حتى 
يعلم أنه وصل إليه وقرأه» ولو قال الحالف للرسول: اقطع كتابي ولا تقرأه أو رده علي 
فغطاه وأعطاه”" للمحلوف عليه [فقرأه فلا يحنث كما لو رماه راجعا بعد أن كتبه فقرأه 
المحلوف عليه]“. 


() في ص: لا. 

(؟) النوادر٤/١۲٠.‏ 

(۳) (ما) ساقط من ن. 

.٠۲۷ /٤رداونلا‎ )4( 

(0) ني ن : ولو أمر الحالف من يليه يكتب عنه. 

(5) فين : فكتب إليه. 

(۷) في ن : فعصاه وأعطى. وانظر النص في النوادرة/ 177 
(48) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


( فده ) 


قال: ومن حلف على امرأته إن لم تفعل”" كذا لأهجرنك فلم تفعل ذلك فليهجرها 
ثلاثة أيام» وقاله ابن181/ ب.ص]”" الماجشون وأصبغ وقاله ابن القاسم في العتبية وسحنون 
في كتاب ابنه. 
قال سحنون: وأحب إل أن لو زاد" على ثلاثة أيام وإن“ كان الثلاثة تجزئه. 


وني كتاب ابن المواز: ومن حلف ليهجرن زوجته» قال: هجرها شهرا» ولو قال: 
لأطيلنٌ هجرانك فليهجرها سنة. 
وقال ابن أبي مطر: المجران ثلاثة أيام" في الحديث؛ والطول عندي شهر. 


)1١(‏ في ص : تفعلي. 

() وهي ل /٤۳۸۳‏ ب. صويرية. 

() في ص : إن زاد. 

) فين : ولو. 

() في ص : "مضر". وابن ابي مطر ترجم له الذهبي فقال:( الإمام الفقيهء العمرء قاضي الإسكندرية ومسندهاء 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن يزيد بن أبي مطر ا معافري» الإسكندراني» المالكي. تفرد بالرواية: عن محمد بن عبد 
اله بن ميمون صاحب الوليد بن مسلم» وعن أحمد بن محمد بن عبدويه صاحب سفيان بن عبيئة. وتفقه بابن 
الموازء ورحل الطلبة إليه. سمع منه: القاضي أبو الحسن البلياني» ودارس بن إسماعيل» ومنير بن أحمد الخشاب» 
وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة. وعاش مائة عام - رحمه الله -). سير 
أعلام النبلاء 16/ ۳١۷‏ . 

(7) (أيام) ساقطة من ن. 


-{ 420 } 


فيمن حاف ألا يساكن رجلا أو لا يجاوره أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها 
أولا يسكن دارفلان أو لا يدخل"" عليه بيتأ أو لا أكل من طعامه. 
وكيف إن أكره على ذلك كله؟ 

قال مالك: ومن حلف ألا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما مقصورة في دار 
جمعتهم فإن کانا" إذ حلف هذا" في دار واحدة وکل واحد في منزله منها حنث”". 

قال ابن القاسم: وإن كانا في بيت فلا حلف انتقل عنه إلى منزل في الدار يكون 
مدخله ومخرجه ومرفقه في حوائجه على حدة لم يحنث. 

وكذلك قال مالك فيمن حلف ألا تساكن أخته امرأته وكانتا ساكنتين في حجرة 
واحدة فانتقلا© في دار فسكنت هذه في سفلها وهذه في علوها» وکل مسكن مستغن عن 
الآخر بمرافقه إلا أن سلّم العلو في الدار ويجمعها" باب واحد؛ أنه لا يحنث”". 

ومن حلف ألا يساكن فلاناً في دار فساكنه في قرية أو مدينة لم يحنث إلا أن يساكنه في 
دار» وإن كانا أولاً في قرية وليس في دار فساكنه في قرية أخرى حنث إلا أن ينوي في دارء 
وإذا كانا من أهل العمود فحلف ألا يجاوره أو لينتقلن عنه فانتقل إلى قرية وا مضرب 
واحد فلا يجزيه إلا نقله بنية. 


(۱) فين : أدخل. 

(؟) فين : کان. 

(۳) (هذا) ساقط من ص. 

(4) في ن : حيث شاء. وانظر النص في المدونة 2171/7 وتهذيب المدونة۲/ "111 
() في ص : فانقلتا. 

(7) في ص : يجمعها. وانظر تهذيب المدونة؟/ 114-117. 

(۷) في ن : لا يحنث إلا أن يشاء. 


) 421 [ 


ابن المواز: حتى ينقطع ما بينهها من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم 
بعضا في العارية والاجتاع إلا بالكلفة والتعب ويكون رحله كرحلة جماعتهم من مكان 
إلى مكان. 

قال مالك في المجموعة: يتنحى عنه "/ حيث لا تلتقي عبيدهم وأغنامهم في 
الرعي. 

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف ألا يساكنه فزاره فليست الزيارة بسكنى» وينظر 
إلى ما كانت عليه يمينه؛ فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف وإن أراد 
التنحي فهو أشد". 

قال في كتاب محمد: والزيارة تختلف ليس زيارة الحاضر كزيارة من انتقل من قرية 
هذا يقيم اليوم واليومين والثلاثة وإذا كانت يمينه لما يقع بين العيال فنحَّاهم وأقام ببدنه 
فهو أخحف2. 

وقال أشهب: ليست الزيارة مساكنة وإن طالت إذا صح أن ليس القصد 
فیها[۹٦/‏ .ص“ ال 54 0 

وقال أصبغ في الواضحة: إذا أكثر الزيارة هارا ني" الحضر أو أكثر المبيت والمقام في 
شخوصه إليه -يعني- في غير الحضر؛ فهو حانث". 


(۱) نهاية ل ۲۲۳۰/ ب. ن. 

.٠٤٤-۱٤۳ /٤رداونلا‎ )( 
,۱۳۲-۱۳۱ المدونة۲/‎ )۳( 

.٠٤١/٤رداونلا‎ )( 

(5) وهي ل : ٤۳۸٤/|أ.‏ صويرية. 
(5) النوادر٤/١٤۱.‏ 


(۷) (تبارا في) بياض في ص. 
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ومن المدونة: وإن حلف ألا يساكنه في دار سماها أم لا" فقسمت وضرب بين 
النصيبين بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة فسكن هذا في نصيب وهذا في 
نصيب؛ فكرهه مالك وقال: لا يعجبني ذلك. 

وقال ابن القاسم: لا أرى به بأسا ولا حنث عليه" 

ابن المواز وقال أشهب: إن كان حلف وهو ساكن في هذا الموضع الذي هو فيه فهو 
حانث» وإن كان على ما وصفت إلا أن يكون قد باعد ما بينهما حتى انقطع ما كانت له 
اليمين فلا حنث عليه وإن كان إنما كان ساكنا في غير هذا الموضع هما لا يشبه قرب هذا 
الآن فلا حنث عليه“. 

ابن حبيب وقال اين الماجشون: إذا حلف ألا يساكنه وكانا في دار فقسماها بجدار من 
جريد”؟ وسكن كل واحد في مسكنه وخرج على باب نصيبه فلا يعجبني ذلك إلا بجدار 
وثيق بالبناء فلا يحنث إذا ضرباه بينهما إلا أن ينوي ألا يجاوره فليبعد عنه ولا يجمعها 
مقابلة ولا طريق» وسواء قال: إن ساكنتك فقط, أو قال: في هذه الدار فلا يساكنه فيها ولا 
في غيرها. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن آذاه جاره فحلف لا ساكنتك. أو قال: لاجاورتك”" في 
هذه الدار أبداًء فلا بأس أن يساكنه في" غيرها ولا يحنث إذا لم تكن له نية» وأما إن كره 
2 : 
)١(‏ النوادر٤/١٤٠.‏ 
(؟) (أم لا) ساقطة من ص. 
(۳) المدونة ۲/ 1١۲‏ وتبذيب المدونة ١١١/۲‏ . 
(6) التوادر؛/ 183 
(0) في النوادر : جديد. 
() في ص : لاحب ورثك. 
(۷) (في) ساقط من ن. 


) 423 [ 


ا 


مجاورته أبداً فإنه بحنث» وكذلك إن قال: لا ساكتتك بمصر أبداً" فساكنه بغيرها مثل 
ذلك سواء ولو حلف: ألا يجاوره فأما في أمهات القرى فليتنح عن طريقه التي تجمعهما 
في الدخول والخروج» وأما في البادية فإن افترقا في الشرب والمورد والمجتمع فلا شيء 
عليه9. 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يسكن”" هذه الدار وهو فيها خرج مكانه وإن 
كان في جوف الليل وإن أخر إلى الصباح حنث إلا ينوي ذلك فليجتهد إذا أصبح في 
مسكن وينتقل وإن تغالى عليه" في الكراء» أو وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد 


سواه فإن لم يفعل حنث". 
وقال أشهب في المجموعة: يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم 
وليلة. 


وكذلك قال في كتاب محمد: لا يحنث في إقامة“ أقل من يوم وليلة إلا أن ينوي 


تعجيل الخروج قبل ذلك" 


(۱) (أبدا) ساقطة من ص. 

(؟) في ن : عليه فيه. والنص بدوتها في النوادرة/ ٠٤١-۱٤٤‏ . 
(۳) فين : يساكن. 

(4) (عليه) ساقطة من ن. 

(5) المدونة؟/ ۱۳۲ . 

(1) (إقامة) ساقطة من ن. 

.181/ /٤رداونلا‎ )۷( 
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[وقد قال ابن القاسم ني الذي حلف لأقضينك حقك في الحلال: إن له يوما وليلة وم 
يجعل له القضاء في جملة ما يسماها ولا أوجب عليه الحنث بعد نذر القضاءء وانظر إذا 
حلف ألا يساكنه فابتدأ بالتقلة فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قشه لكثرته ولأنه لا ينتهي نقله 
في يوم واحد ينبغي ألا شيء عليه لأنه كا لمقصود باليمين وانظر لو كان له في الدار مطامير 
وقد أكرى الدار هل ينقل ما في المطمر وينبغي إذا كانت المطامر لا تدخل في الكراء إلا 
بالشرط وإن الناس يكرون المطامر وحدها لخزن الطعام فيها ألا تدخل في اليمين وإن له 
تركها إذا كان قد أكرى المطامر على الانفراد ثم سكن أو سكن ثم أكرى المطامر إلا ألا يتق 
بالمطامر إلا مكان سكناه فينبغي أن ينقلها مع قشه]“ 

ابن المواز وقال أصبغ: حد المساكنة عندنا يوم وليلة بعد اليمين/ ”" فإن زاد أكثر من 
ذلك حنث وإن انتقل[19/ ب.ص]"" فلا يرجع أبداً بخلاف يمينه لأنتقلن". 

قال يحبى: قال عبيد”: لا أعلم أحداً يقول بقول ابن القاسم الذي ذكر عن مالك أنه 
إن" لم يخرج ساعة حلف أنه حانث. 

قال أبو الحسن ابن القابسي: لا أدري ما قول عبيد هذا؟ قد" قال ابن حبيب: لم يكن 
مالك يوسع عليه في تأخير ذلك» ولا علمنا أحداً وسّع عليه في تأخير”' ذلك. لا ابن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص. 

() نباية ل ۲۲۳۱/ |أ. ن. 

(۳) وهي ل /٤۳۸٤‏ ب. صويرية. 

.٠٤١ /٤رداونلا‎ )( 

)0( ترجم له القاضي عياض فقال: (عبيد الله بن معاوية بن حكم الجفناوي من أصحاب أصبغ بن الفرجء أبو محمد. 
مول قريش... يروي عنه يحبى بن عمر فقهه» ويعتمد عليه. وحكى عنه مسائل. توفي سنة مسین ومائتين). 
ترتيب المدارك /٤‏ “141. وانظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ۲/ .۸٠۷‏ 

(5) (إنه إن) عليها آثار رطوبة في ن. و"إن" ساقطة من ص. 


(۷) في ن : يدل. 
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القاسم ولا ابن الماجشون ولا غيرهما إلا أشهب وأصبغ» وكان أبو الحسن ربا استحسن 
قول أشهب وأفتى به. 
ومن المدونة قال مالك: ويرتحل بجميع أهله وولده وجميع متاعه وإن أبقى متاعه 
ابن المواز قال ابن القاسم: إلا أن يبقي متاعه صدقة على صاحب الدار”" أو غيره فلا 


قال: وان ترك من السقط مثل الوتد والمسمار والخشبة ما لا يحتاجه”" أو ترك ذلك 
نسيانا فلا شيء عليه©. 

م: وحكى عن بعض فقهائنا" أنه قال: هذا إن ترك ذلك على ألا يعود لأخذه 
لخفة أمره وأما إن تركه ليرجع إلى أخذه حنث. 

م: وقول ابن القاسم: إن" ترك ذلك نسياناً يدل على خلاف ما قال» وإنما رأى© أن 
مثل ذلك لا يعد به ساكناً لخفته؛ أو لا ترى أنه لو ترك متاعه على ألا يعود إلى أخذه أبداً 


دعي 
() في ص : تأخر. 

(؟) فين : على جميع أصحاب الدار. 

(۳) في ص : ما لاحاجة له به. 

.٠٤۸/٤رداونلا‎ )5( 

(0) في ص : شيوخنا. 

(7) (على) ساقط من ن. 

(۷) في ص : أو. 

.٠٠٠ /۳ في ن : وإنها زاد. وانظر النص عن ابن يونس في : التاج والإكليل‎ (A) 


} ا 


صدقة على صاحب الدار وغيره لم يحنث. فلا فائدة إذاً لذكره'" الوتد والسقاطة"؛ إذ لا 
فرق بينهم| عنده. 

وقد قال محمد عن أشهب أنه قال: لا يخلف شيئا من متاعه» فإن فعل وخلّف متاعه 
كله لم حنث» وان خلّف أهله وولده حنث؛ لأنه ساكن بعد". 

م: فكيف بمن ينه" بترك الوتد والسقاطة”» وهذا إن) هو مذهب ابن وهب روى 
عنه عبد الملك بن الحسن”" ني العتبية: أنه إن ترك مثل الزير والوتد والفخار وهو لا يريد 
الانصراف فيه لم يحنث وإن كان إنما نسيه حنث”. 

م وكذلك الجواب إذا حلف لينتقلن من هذه" الدار؛ أنه ينتقل" بأهله وولده 
وجميع متاعه» والخلاف فيه كا ذكرنا إذا حلف ألا يسكنهاء وهذا في التقلة خاصة وأما في 
مقامه بعد اليمين ورجوعه إلى المساكنة فبخلاف ذلك. 


)١(‏ فين: إذألو ترك. 

(1) في ص : والساقطة. 

(*) النوادر٤/۸٤۱.‏ 
(5) في ن : يحنث. 

)٥(‏ في ص : والساقطة. 

(1) (ابن الحسن) ساقط من ن. 


وعبد الملك بن الحسن هو ابن محمد بن يونس بن عبيد الله بن أي رافع -مولى رسول الله صل الله عليه و 


أبو مروان» يعرف برُونان ‏ بضم الزاي من أهل قرطبةء سمع من ابن القاسم؛ وأشهب. وابن وهبء 
وغيرهمء كان فقيها فاضلا ورعا زاهداء ولي قضاء طليطلةء وكان يحي بن يحي يعجبه کلامه» توفي رحمه الله 
غير ذلك. له ترجمة في ترتيب المدارك ۳/ ١۲ء‏ والديباج 12۷ 


تعالى سنة اثنتين وثلاثين ومئتون. وفيا 


(۷) النوادرة/ .1١59‏ 
(8) فين : هذاء 


(4) فين : ينتقلن. 
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قال" ابن حبيب: في الحالف بالطلاق: لينتقلنّ فلا يحنث إن أخر انتقاله ولكن لا 
يمس امرأته حتى ينتقل”". 

قال ابن المواز: فان رفعته صرب له أجل المولي من يوم ترفعه. 

قال حمد": وتعجيل” النقلة أحب إلي!©. 

قال ابن حبيب: إلا أن يضرب للنقلة أجلاً فله مسها فيه» فان جاوز" ولم ينتقل 
حنث» قال: وإذا انتقل وأقام قدر الشهر فله أن يرجع”". 

قال ابن الماجشون: ولكن لا أحب له أن ينتقل”” على نية شهر» ولينتقل على نية من" 

و 


غير توقيت”:1//012. ص]" ثم إن بدا له بعد شهر رجع”". 


ابن المواز قال ابن القاسم'": ولو رجع بعد خمسة عشر يومالم يحنث والشهر 


أحب إلي”. 


(۱) (قال) ساقطة من ص. 

.1١49 النوادرة/‎ )( 

(7) (محمد) ساقط من ص. وهو ابن المواز -- رحمة واسعة. 
(4) في ص : وتعجل. 

(6) النوادرة/ .1١59‏ 
() في ن : جاز. وقي النوادرة/ 44١"حان".‏ 

() التوادر؛/ 149. 

(8) فين :ينقل. 

(9) (من) ساقط من ن. والعبارة في النوادر"لكن ينتقل على غير نية توقيت". 
7 توقيت: تكررت في ص. 

)1١(‏ وهيل 57"86/أ. صويرية. 

.16١ النوادر؛/‎ 0 
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قال ابن الماجشون: وكذلك إن حلف ليخرجن فلاناً من" داره فأخرجه فله رده 
بعد شهر 9 
ابن المواز: ومن سكن منزلاً لامرأته فمنّت به عليه فحلف بالطلاق ليتتقلن وم 
يؤجل؛ فأقام ثلائة أيام يطلب منزلاً فلم جد فأرجو ألا“ شيء عليه. 
قیل: فإن أقام”"؟ قال: إن توانى”" في الطلب حَِفْتٌ أن ينث“ . 
قال: ومن حلف ليخرجنٌ من" المدينة فإن لم ينو إلى" بلد بعينه؛ فليخرج إلى ما 
تقصر فيه2 الصلاة فيقيم نحو الشهرء قاله مالك استحساناً ولا يحمله القياس. 
وقيل فيه: يخرج إلى موضع لا يجب عليه" فيه إتيان الجمعة فيقم فيه" ما قل أو 
كثر" ثم يرجع إن أحب» والأول أحب إل وأحسن وأبرأ من الشك وهو رأبي إلا أن 
يكون ليمينه سبب فتقع اليمين له“ وعليه. 
دي 
() في ن : قال مالك. وانظر النص في العتبية ۳/ ١١ء‏ والنوادر .٤۸ / ٤‏ عن ابن القاسم. 
(۲) العتبية ۳/ ۱۱۷ والنوادرة/ ١48‏ 
() فين : عن. 
)٤(‏ النوادرة/ .٠١١‏ 
)0( في ص : ألا. 
(7) في النوادر:"قيل: فإن أقام شهرا" 
(۷) فين : نوى. 
(۸) التوادرة/ 159 
(4) في ن : إلى. والنص في النوادر. 
(۰) في ص :إلا. 
(۱۱) في ن :في مثله. 
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قيل: فان حلف” أن يسافر؟ 

قال: يسافر إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم بها" شهرا أحب إلي/ ". 

وقيل: أما سفر” القصر فلا بد منه إلا أن ينوي دونهء وأما إقامته" الشهر وأكثر فهو 
أحب إل إلا أن يُرى”" ليمينه وجه يريد به التغرب الطويل وإلا فعل ما ذكرنا 
كالانتقال”ى وإن رجع دون الشهر لم يحنث إذا صحت التقلة والمقام بعد التقلة إلى الغاية 


في الحضر والسفر9". 
فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف ألا يسكن هذه الدار أو قال: دار فلان هذه 
فباعها فلان فسكنها في غير ملكه حنث إلا أن ينوي مادامت في ملك المحلوف عليه» ولو 


دعر 
(۱) (عليه) ساقط من ن. 
() فين :بها. 

(۳) في ص : أقل أو أكثر. 
(4) في ص : فيه. 

(25) فين : قيل: فيحلف. 
(5) (بها) ساقطة من ص. 
(۷) غهاية ل ۲۲۳۱/ ب. ن. 
(4) في ص : سفرش. 

(9) في ص : وأما إن أقامه. 
١)ين:‏ ينوي. والنص في النوادر. 
)1١(‏ في ص : من الانتقال. 


16١ التوادرة/‎ )١١( 
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قال: دار فلان وم يقل: هذه فباعها فلان فسكنها الحالف في غير ملكه لم يحنث إلا أن 
يكون نوی ألا يسكنها أبد”". 

م: لأنه إذا قال: هذه الدار فكأنه إن كره سكنى تلك الدار فلا يُسقط عنه اليمين 
انتقال الملك إلا أن ينوي: ما دامت في ملك فلان» وإذا قال: دار فلان فبالبيع قد صارت 
غير دار فلان فوجب ألا يحنث إلا أن يريد عين الدار. 

قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر 
حنث» وقد قال مالك فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا 
يكسوها”" إياهما جميعا فكساها أحدهما حنث”» يعني: أن نيته ألا يكسوها إياهما لا 
مجتمعين ولا مفترقين. 

وقال أشهب: إذا نواهما“ جميعا إما لحاجته لأحدهما" أو لغير ذلك فلا حنث عليه 
وإن لم تكن له نية فإن) أحتثه استحسانا. 

قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فقام على ظهر بيت[١7/أ.ص]”"‏ منها 
حنث» وإن دخل بيتاً سكنه فلان بكراء حنث وهی کملکه"» وقاله" عنه أشهب في 
المجموعة. ۰ 


. ۱۳۳-۱۳۲ المدونة؟/‎ )١( 
فين : يكسوهاء.‎ )( 

(") المدونة؟/ ۱۳۳ . 

(5) فين : نوى. 

(4) في ص : إلى أحدهما. 

(5) وهي ل 5786/ ب. صويرية. 
(۷) المدونة؟/ 4 1ش 


(۸) فين : وقال. 
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قال: والبيت ينسب إلى ساكنه". 

قال أشهب: وإن حلف ألا يدخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء في 
منزل فلان فلا شيء عليه وإنما منزل الرجل حيث هو نازل. 

قال غيره: ومن حلف ألا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت فإن كانت الدار 
لا تخل إلا بإذن» ومن سرق منها قُطع؛ حنث. 

وقال غيره: لا يحنث إلا أن يكون يقول: الدار» أو يقول: منزل فلان» فالدار 
هي المتزل. 

قالا: وان كانت الدار مشتركة تُدخل بغير إذن فهي كالطريق فلا حنث عليه . 

قال ابن حبيب: إذا حلف ألا دخل دار فلان فلا يدخل حانوته ولا قريته ولا جتانه 
ولا موضعا له فيه آهل أو متاع» وإن لم يملكه إلا أن یکره عين”" الدار لوجه ما فلا“ يحنث 
فيا ذكرناء وهو قول مالك وما فسر لي أصبغ”. 

م: لا يحنث عندي إذا دخل حانوته أو جنانه" إذا لم تكن له نية؛ لأن داره ليست 
هی" جنانه ولا حانوته. 


.١١١ /٤رداونلا فين : تنسب إلى سكاءها. والنص في‎ )١( 
.115-11١ /٤رداونلا‎ )١( 

(۳) في ص : غير. 

() فين:لا. 

.۱۳۸/٤رداونلا‎ )6( 

(7) (جنانه) ساقطة من ن. 


(۷) في ص : في. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن”" حلف ألا يدخل هذه الدار فهُدمت أو خربت 
حتى صارت طریقاً فدخلها" م يحنث”. 

قال في كتاب محمد: إن كانت يمينه من أجل صاحبها“ وكراهية فيه؛ فلا شيء عليه 
في المرور» وإن كانت كراهية في الدار خاصة فلا يمر بها. 

قال فيه وني المدونة: فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها. 

قال ابن المواز: فإن دخلها حنث وإن حولت مسجدا لم يحنث بدخوله. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف آلا يدخل من باب هذه الدار أو من هذه 
الباب فحوّل الباب”' عن حاله و”"أغلق وفتح غيره» فإن دخل منه حنث إلا أن یکره 
الباب دون الدار إما لجواره على أحد أو لضيقه فلا يحنث, 


فصل 
قال مالك: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فدخلها مكرها لم يحنث. 


م: يريد إذا أجهد نفسه ولم يقعد بعد أن قدر أن يخرج*". 


(1) فين : ومن. 
(۲) فين : فدخل. 

() المدونة 1م375. 

(4) في ص : صياحها. 

(5) في ص : الصدود. 

(5) (فحوّل الباب) ساقط من ص. 

(۷) في ص : أو. 

(۸) في ص : "إما لضيقه أو جاور على أحد فلا يحنث". 
(4) انظر التاج والإكليل ۳/ ه/اا. 
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قال ابن القاسم: وإن قال هم: احملوني وأدخلوني ففعلوا فهذا حانث"" لا شك فيه. 

قال في العتبية/ ": ولو كان واقفاً على دابته بقرب باب الدار فنفرت”" لشيء 
فاقتحمت به فدخلتها؛ فإن كان يقدر أن يمسك رأسها" ويملكها أو يثني رجله فينزل أو 
يترامى من غير عنت يصيبه فلم يفعل؛ حنث» وإن لم يقدر على شيء من ذلك لم يحنث. 

قال سحنون: وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت أنت هذه الدار؛ فأكرهها هو 
أو غيره على الدخول؛ فلا يحنث بإكراه غيره» وأما هو فأخاف أن إكراهه ها رضى منه© 
بالحنث. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يأكل هذا الرغيف فأكره على أكله 
1 )"ل يحنث» وإن أكره على اليمين فحلف ألا يأكل” ثم أكل لم يحنث. 

قال مالك: والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء. 

ابن المواز قال مالك: وكل من حلف على خوف من العذاب إلا أنه في حق عليه 
حلف وهو يعلم أنه آئم فهو حانث ولا ينفعه الخوف. 


ابن المواز: كأنه يريد على شيء قد فعله انه لم يفعله فهذا لا ينفعه ويحنث. 


)١(‏ في ن : يحنث. 

() نہایة ل /۲۲٣۲‏ أ ن. 

() في ص : ففرت. والنص في التاج والإكليل؟/ .۲۷١‏ 
(4) فين : يمسكها برأسها. 

(5) (هذه) ساقطة من ن. 

(5) (منه) ساقطة من ص. 

(۷) وهي ل .|/٤۳۸١‏ صويرية. 

(۸) في ص : إلا أن ياكل. 
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قال: ومن استغاث برجل افة القتل فأغائه فطلبه عنده الذي يريد قتله وهو ظالم 
له» فقال: ما هو عندي» قال: فاحلف لي بالطلاق» فحلف له أنه ما هو عندي» قال: 
قد أجر وأحيا نفساً ولزمه الطلاق. 

وقال أشهب: لا شيء عليه. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يسكن بيتاً فسكن بيت شعر وهو بادي أو 
حضري حنث؛ لأن الله تعالى يقول: بوتا تَْتَحِدُونَهَا يدم نگم 4 ©. 

ابن المواز: إلا يكون ليمينه معنى يستدل به عليه" مثل أن يسمع بقوم أنهدم عليهم 
المسكن”" فقتلهم فحلف عند ذلك فلا يحنث بسكن بيت الشعر. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف بالطلاق ماله مال وقد ورث قبل يمينه مالاً ل 
یعلم" به حنث إلا أن ينوي في يمينه أني أعلمه”" فلا يحنث". 


)١(‏ (الذي) ساقطة من ن. بل إنها تقدمت على كلمة "عنده" وعليها حرف "خ" أي خطأ؛ لأنما في غير 
موضعها. 

(5) في ن : قال: ولو حلفت لي. 

(۳) فين : به. 

(4) في ص : عنده. 

(5) المدونة؟/ ۱۳۳ . 
والآية جزء من الآية ۸٠‏ من سورة النحل» وتمامها: رال جَعَلَ لم من بوتكم مكنا وَجَعَل كم من جُلُودٍ 
الاثم بيُونَا تَستَخِدُونَهَا يَْم ظشنكم ويم امم رَمِنْ أمشوافها وأؤبارها وأشعار هآ الا متا إلى 


حين4. 
(7) (عليه) ساقطة من ن. 
() فين : السكنى. 
() فين : يسكنى. 
(9) يعلم. مكررة في ص. 
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ابن المواز: وقيل: إن استثنى علمه بحركة اللسان وإلا لم تنفعه النية. 

قيل: فإن كانت" له عمرى” ترجع إليه يوما ما قال: هو حانث؛ لأنها ماله. 

قيل: فلو تصدق عليه بصدقة وهو لا يعلم فلم يقبلها؛ قال: لا شيء عليه» وإن قبلها 
حنث. وقيل: لا يحنث وان قبلها؛ لأنها بالقبول صارت ماله. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يدخل على فلان بيتاً فدخل عليه المسجد م 
يحنث وليس على هذا حلف©. 

قال ابن المواز: وكذلك إذا حلف ألا يجتمع معه تحت سقف فلا شيء عليه كالخالف 
على" الدخول. 

قال عن ابن القاسم: ولو دخل معه الحم لحنث؛ لأنه لو أراد آلا" يدخله قدر. 

محمد: وليس هذا عنده بمنزلة المسجد. 

قال: ولو حلف ألا يأويه وإياه سقف بيت فمرا© بسقيفة تحتها طريق» فان كانت 
طريقا نافذة يمر فيها بغير إذن فإنه يُنوى ولا حنث عليه فيها. 


س 
(۱) في ن : يعلمه. 

(۲) المدونة۲/ ۱۳۳ . 

(۳) في ن : كان. 

(4) فين : عمرا. 

(0) في ن : حلفه والنص في المدونة ؟/ 178-118 
(5) في ن:عن. 

(۷) في ص : أن. 


(۸) في ن : فمر. 
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وقال ابن حبيب: في الحالف لا يجمعه وفلان سقف؛ إن أراد اجتناب الجلوس معه 
وغيره» أو لا نية له فلا يجامعه في بقعة ولا موقف ل" تحت سقف ولا صحراء فان فعل 
0 

م: يريد: ولا يحنث إن مر به ماراً ولم يقف معه» والقياس: ألا يحنث في مجامعته في 
[غير تحت سقف إذا ل تكن له نية. 

قال ابن حبيب: وإن لم يرد إلا جامعته في]*" البيوت المسكونة فلا بأس أن يجلس معه 
في الدار والصحراء وحيث ما شاء عدا السقف”. 

م: يريد: ويُّنَوّى هاهنا وان كانت" على يمينه بالطلاق بينة لأنه[1// ب.ص]”"م 
نفس ما حلف عليه. 

قال ابن حبيب: ولا شيء عليه إن دخل معه في المسجد للصلاة والجلوس وليفترقا 
فيه ولا يجتمعان”" في مجلس» ويحنث في الام وأما في السجن فإن سجن الحالف لم يحنث 
بدخول المحلوف عليه طوعاً أو بسجن“. 


)١(‏ في ص : ولا. والنص في النوادر٤/ ۱۳١‏ . بدونها. 

(۲) في ص : فحنث. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

(4) في ص : ماعدا. 

.۱١١/٤رداونلا‎ )5( 

)١(‏ فين : كان. 

(۷) وهي ل 4187/ ب. صويرية. ثم إن اللوحة التي تليها والتي رقمها )٤۳۸۷(‏ هي لوحة (4785) تكررت 
في التصوير والله أعلم. 

(۸) في ص : يجتمعاء 

(9) النوادر4/ 175 
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م: لأنه كالمكره. 

قال: وإن كان الحالف غير مسجون فكيفما دخل عليه" المحلوف عليه حنث.وقاله 
ابن الماجشون وأصبغ”". 

وقال أصبغ في العتبية: إنه حانث وإن حبسه الإمام كرهاً إلا أن ينوي ألا جامعه”“ 
طائعاً. 

قال ابن حبيب: وإذا حلف لا جامعه” تحت سقف فدخل عليه/ ” المحلوف حنث» 
ولا ينفعه أن حرج مكانه إلا ني يمينه: لا دحل عل فلان» وقاله أصبغ وغيره. 

قال مالك في العتبية: فيمن حلف بطلاق امرأته لا يأويهما سقف بيت حتى تأي 
وتقبل رأسي” وتعتذر» قال: إن دخلت عليه فقبلت رأسه واعتذرت برئ"» وإن 
خرجت قبل أن تفعل ذلك حنث. 

وقال في التي بات زوجها عند ضرعتا ليالي فحلفت بالحرية: إن بت" معك تحت 
سقف حتى تبيت معي مثل ما بت معها؛ قال مالك: يبيت معها في غير سقف ويدع 
الأخرى حتى تفرغ تلك الليالي. 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ن. 

(؟) التوادر٤/١١۱.‏ 

(7) في ص : لا جماعة. وانظر النص في النوادر٤/‏ /371. 
(4) في ص : لا جاعة. 

(6) نباية ل ۲۲۳۲/ ب. ن. 

(5) في ص : يخرج. 

(۷) في ن : أو تقبل رأسه. 

(8) في ص : وقال. 

(9) وفي النوادر "بر". 
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[وقال أصبغ: يحنث حيث| بات معها إذا مسها؛ لأنها قصدت الاجتناب ولكن يبيت 
معها في الحجرة مثل تلك الليالي]”" ولا يمسها فيها ثم يبيت في البيت إلا أن تنوي'“ هي 
المصاب في الحجرة فلا يبر إلا به في تلك الليالي. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف ألا يدخل على فلانٍ بيتاً فدخل الحالف عند 
جاره فوجد المحلوف عليه عنده حنث» وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فخاف 
مالك عليه الحنث. 


لك 


وقال ابن القاسم: لاايحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث 

قال ابن المواز: وقيل: لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه. 

قال بعض أصحابنا: وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم: لا يجلس بعد دخول 
المحلوف عليه؛ فان جلس وتراخى حنث» ويصير كابتداء دخوله هو" عليه؛ كما قال في 
الحالف ألا يأذن لامرأته في الخروج فخرجت بغير إذنه فعلم بها فجعل تركه لها بعد علمه 
بخروجها كابتداء إذن. 


م: صواب» وذلك بن في كلام محمد وابن حبيب. 


عي 

)١(‏ في ن : بيت. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من ص. ولعله سبق نظر. 
() في ص : تبري. 

.۱۳۷ /٤رداونلا‎ )5( 

. ۱۳١ المدونة؟/‎ )5( 

(1) (هو) ساقط من ن. 

(۷) (م) ساقط من ص. 
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قيل لابن المواز: فان احتمل الحالف فدخل به على المحلوف عليه كرها؛ قال: لا 
حنث عليه إذا لم يتراحَ وأجهد”" نفسه» وكان إذا قدر على الخروج خرج مكانه؛ فإن أقام 
وهو لو شاء أن يخرج فخرج فقد حنث. 

ومن العتبية قال أشهب عن مالك: ومن حلف لا أدخل على فلان بيتاً فدخل عليه 
وهو ميت حنث. 

ابن سحنون: وقاله عبد الملك. 

وقال سحنون: لايحنث. 

قال أصبغ: وإن حلف لا أدخل بيت فلان ما عاش أو قال: حتى يموت فدخل بيته 


ال يدك 
حنك. 


وهو ميت قبل أن يدفن أن 

م: ويجب أن يكون على قول سحنون: لا يحنث وهو في هذه[؟/7/أ.ص)”" أقوى من 
الأول”؛ لأنه اشترط ما عاش أو حتى يموت فقد دخل بعد حلول الشرط فكان يجب 
ألا" يحنث باتفاق» وقول من حنّث”" بذلك ضعيف. 


)١(‏ في ن ك واجتهد. 

(؟) (أن) ساقط من ص. 

(۳) وهي ل ۳۸۸٤/أ.‏ صويرية. 
(6) قي ص :الأولى. 

(0) في ص : أن لا. 


(5) في ص : حنثه. 
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فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف لا آكل من طعام فلان فباع فلان طعامه ثم 
أكل منه الحالف لم يحنث إلا أن يقول: من هذا الطعام؛ فلا يأكل منه وإن خرج من ملك 
المحلوف عليه وتداولته الأملاك فإن فعل حنث”" إلا أن يكون نوى ما دام في ملك فلان» 
وإن حلف لا أكلت من طعام فلان ولا ألبس من ثيابه ولا أدخل داره ثم ملك أشياء فلان 
هذه بشراء منه فأكل ولبس ودخل بعد الشراء فلا شيء عليه إلا أن يكره تلك الأشياء 
لأعيانما فيحنث» ولو وهبها له المحلوف عليه أو تصدق بها عليه فقبلها ثم أكل ولبس 
ودخل حنث إن كان ما كره من ناحية الم . 

ومن" كتاب ابن المواز: إذا قبلها فأكل ولبس و”“دخل الدار فقيل: لاشيء عليه. 

وقال محمد: هو حانث» وقاله المخزومي”* وابن دينار وابن كنانة. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يأكل لرجل طعاما فدخل ابن الخالف على 
المحلوف عليه فأطعمه"“ خبزا فخرج به الصبي لأبيه فأكل منه الأب ولم يعلم به" 


01 
ى 


)١(‏ في ص : فحنث. 

(۳) المدونة۲/ 16 

(۳) في ص : وفي. 

() فين : أو. 

(0) هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» وقد تقدمت ترجمته. 
(7) في ن : فأعطاه. 

(۷) (به) ساقط من ص. 


(8) المدونة؟/ 31126 
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[قال أبو إسحاق: وم يجعل مِلْكٌ ابنه تقرّر على "ما أعطاه" فيصير الأب أكل من مال 
ابنه لا مال المحلوف عليه ولعله أراد أن ذلك يسير “/ "للأب" يرده» وأما لو وهبه هبة 
كثيرة ها بال "لايقدر الأب على ردها" فأكل منها الأب لانبغى ألا يحنث؛؟ لأنه مال لابنه 
لا يقدر على رده على الواهب]”". 

قال سحنون: وأما آنا فيتبين لي أنه لايحنث؛ لأن الابن قد ملك الطعام دون الأب . 

م: قال بعض أصحابنا: إن كان الأب موسراً حتى يكون له رد ما وهب لابنه من 
طعام ولا ينتفع إلا بأكله في الوقت كالكسرة ونحوها؛ لأنه يقول: نفقة ابني علي فليس 
لأحد أن يحمل عني منها شيئا فهذا إن أكل ما“ أعطي الصبي حنث ويُعدٌ ذلك قبولاً منه 
لخبز المحلوف عليه» وإن كان الأب معدماً حتى لا تلزمه نفقة ابنه وكان عيش الابن "© 
من عند غير الأب من الصدقات ونحوها فأعطاه ذلك الرجل خبزاً فأكل منه الأب لم 


يحنث. 


قال: وهذا معنى قول مالك والله أعلم. 


ال 01 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص. وبه في "ن" بعض البياض وقد أكملناه من مواهب الجليل 5/ 05 وميزناه 
بعلامة التنصيص. 

(۳) مواهب الجليل 5/ 5 5. 

(5) في ن : ماء 

() في ن : الابن. 

(5) في ص : الولد. 
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قال: ولو دخل عبد الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزاً فأكل منه الحالف ولم 
يعلم”" لحنث”" أيضاء وعبده وابنه في هذا سواء؛ لأن له رد ماوهب لعبده قلّ أو كثر إلا 
أن يكون على العبد دين فليس له رد ماوهب له من مال. 

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف ألا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل من طعام 


اشتراه فلان وآخر معه”" حنث©. 


[وكذلك إن حلف ألا يلبس ثوبا غزلته فلانة فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخرى معها 
حنٹ]. 

م": قال سحنون”": فيمن حلف ألا يأكل من مال فلان ولا ينتفع منه بشيء فانتفع 
بشيء من ماله بعد موته قَبْل جمع ماله أو بَعَدٌ [قبل أن يدفن أو بعد]“؛ فان كان عليه دين 
فهو حانثء كان دينا"" محيطاً أو غير محيط؛ وأما إن لم يكن عليه دين وقد أوصى بوصايا 
فلا يحنث؛ لأن ما تركه”"'' بموته [۷۲/ ب.ص]" لأهل الميراث ولأهل الوصايا وما جرى 
فيه من حادث فمنهم. قال: وقد أخطأ من ساوى”" بين الدّين والوصية. 


(۱) (يعلم) ساقطة من ص. 
(1) في ص : يحنث. 

(۳) في ص : معها. 

(4) (حنث) ساقطة من ص. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من صن. 
(5) (م) ساقط من ن. 

(۷) فين : ابن سحنون. 

(8) ما بین المعقوفين ساقط من ن. 
(9) في ص : الدين. 

)٠١‏ فيص:ترك. 
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ومن سماع أشهب: ومن حلف ألا أخذ لفلان مالاً فمات فاخذ من تركته؛ فلا 
يحنث إلا أن يكون عليه دين أو أوصى بوصايا. 

قال سحنون: وكذلك قوله لا أكلت من طغامه» فأكل قبل قسم ماله" فإن كان عليه 
دين أو أوصى بوصايا حنث. 

وقال أشهب في المجموعة: سواء كان عليه دين أم*" لا دين عليه. 

وقال اين القاسم أيضاً في المجموعة: كان عليه دين حيط أو غير محيط. 

وقال ابن المواز: وقد قيل: لا يحنث وإن أحاط به الدين. 

قال أبو القاسم ابن الكاتب”: في قوهم: يحنث إذا أوصى بوصاياء قال: معناه 
عندي”": إذا أوصى”" له بمال معلوم فيحتاج فيه إلى بيع مال اميت ليعطى منه الموصى له؛ 
لان ذلك المال لو ضاع قبل أن يعطاه لرجع الموصى له في ثلث ماله الذي بقي*؛ لأنه لا 


عي 

)١(‏ وهي ل /٤۳۸۸‏ ب. صويرية. 

() في ص : سواك. 

(۳) فيص :لاء 

(4) فين : المال. 

(0) في ص :أو. 

(7) في ص : ابن القاسم ابن الكاتب. وفي ن : أبو القاسم ابن القاسم. والصواب ما أثبته. والله أعلم. 
وابن الكاتب هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني» أبوالقاسم» المعروف بابن الكاتبء الفقيه القيرواني 
المشهور بالعلم وإقامة ا حجَةء كان قوياً في المناظرةء أخذ عن القابسي وابن شبلون» له تأليف كبير في الفقه» 
وجزء في الفروق. توفي لست بقين من صفر سنة ٠8‏ 4ه. انظر: ترتيب المدارك ۷/ 0701-1707 الفكر 
السامي» 27١5/7‏ شجرة النور الزكية» ص ١١5‏ 

(۷) في ص : معناه وإن أحاط به الدين عندي. 

(۸) في ص : إذا لوصى. 

(9) في ص : لرجع الوصي له في ثلث مابقي. 


يعس جح | هه ] 


يتعين'" كما قال فيمن أوصى أن يشتري عبد [فلان فيعتق عنه فيموت بعد الشراء وقبل 
عتقه أن عليهم أن يشتروا غيرهم من]" بقية الثلث”» بخلاف عبد بعينه» وأمّا إن كانت 
الوصية بجزء من ماله كالثلث والربع ونحو ذلك؛ فهاهنا يكون الموصى له شريكا للورثة 
كأحدهم ساعة يموت الميت فلا حنث على الحالف في هذا والله أعلم. 

قال مالك: ومن حلف بالطلاق ألآّآكل من“ طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما 
فأكلاه فليحلف ما أراد إلا طعامه خالصا ولا شيء عليه. 

قال ابن القاسم: إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه وكره أن يقربا سفرتيهها من غير 
شراء فيأكلان من الطعام وإن كان ذلك كفافاً. 


وقال أصبغ: لا يحنث وهو كالاشتراء إذا أكل مثل”“ طعامه فدون". 


فيمن حلف على زوجته إن خرجت إلآ بإذنه أو حلف إلا بإذنه لها 
وكيف إن خرجت ڪرها أو لأمر غالب 
قال ابن القاسم ومن قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني؛ فأذن لها في سفر 
أو حيث لا تسمعه» وأشهد بذلك» فخرجت بعد إذنه وقبل علمها بالإذن فهو حانث". 


)١(‏ في ص : لا يتغير. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(۳) فين : المال. 

)٤(‏ (من) ساقط من ص. 

(0) في ن : منه. 

2( (بدون) ساقطة من ص. والنص في البيان والتحصيل ۳/ ۲٠۸‏ (قال أصبغ: لا يحنث وإنما هو كالاشتراء 
كأنه اشترى منه ما أكل بها أكل فإذا كان يتلا قَدُون لم يكن أكثر حتى يكون له الفضل عليه فلا حنث عليه 
إن شاء الله). 


.۱١١/۲ةنودملا‎ )۷( 
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قال مالك في غير/ '' كتاب: وإن حلف ها لا حرجت سنة إلا بإذني فمرٌ بأمها فسألته 
أن يأذن ها إليهاء فقال: نعم أنا آذن ها وأبعثها إليك فبعثت”" الأم إليها" أن قد“ أذن 
لك: فجاءتها قبل مجيء الزوج وإذنه" فإن أراد با قال للأم إذناً إني قد أذنت لها وتلك 
نیته" فلاشيء عليه» وإن لم يرد ذلك فقد حنث". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف[7/أ.ص]" ألا يأذن ها إلا في عيادة 
مريض فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث؛ لأن ذلك 
بغير إذنه وهي في كل ما حرجت بغير إذنه من حمام أو غيره لا يحنث إلا أن يتركها بعد 
علمه فيصير ذلك كابتداء إذن وإن هو حين علم بذلك لم يتركها فلا يحنث» وإن لم يعلم 
بذلك حتى رجعت””" فلا شيء عليه" 

ابن المواز وقال أشهب: وإن حلف ألا تخرج إلى غير عيادة مريض إلا بإذني فأذن ها 
في العيادة فذهبت منها إلى غيرها فقد حنث”7". 


)١(‏ نہایة ل ۲۲۳۳/ ب. ن. 
(؟) في ص : فبعث. 

(۳) (إليها) ساقطة من ن. 

(1) (قد) ساقطة من ن. 

() في ص : إذنه له. 

(7) (وتلك نيته) ساقطة من ن. 
(۷) في ص : وإن لم يرد ذلك فقد حنث. وانظر النوادرة/ 75717. 
() في ص : وإن. 

)4( وهي ل 1589/ أ. صويرية. 
(۱۰) في ص : رجعت إليه. 
)١١(‏ المدونة5/97١.‏ 


(؟1) التوادرغ/7555. 


لل هي |{ س 


م'": يريد: لأن ذلك بغير إذنه وهو في كل ما خرجت إليه سوى العيادة بغير إذنه 


حانث» وكذلك قال أصبغ في العتبية: إن حلف لا خرجت إلا بإذني فأذن ها في موضع 
فذهبت منه إلى غيره فقد حنث. 

قال أبو زيد" عن ابن القاسم: وإذا" أذن ها إلى موضع فخرجت ثم رجعت من 
الطريق لحاجة ذكرتهاء مثل ثوب ذكرته تتجمل” به ثم خرجت؛ فلا شيء عليه إلا أن 
ترجع إلى الدار تركا”” لمخرجها الذي أذن ها فيه ثم تذكر فتخرج على" الإذن الأول فهذا 
حانث", 

ابن المواز: وقاله ابن وهب©. 

وقال ابن القاسم: إنه حانث على كل حال» وكذلك ذكر عنه ابن حبيب» وعن 
أصبغ» وذكر عن مطرّف وابن الماجشون: أنها إن رجعت لا ذكرت قبل بلوغ الموضع الذي 
خرجت إليه فلا شيء عليه فأما" لو بلغت الموضع”" ثم رجعت؛ فلا بد من تجديد إذن 


وإلا حنث,. وبه قال ابن حبيب”". 


(۱) (م) ساقط من ن. 

(1) عبد الرحمن بن عمر بن أب العُمَر مولى بني فهم» يروي عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني» وابن وهب» 
وأكثر عن ابن القاسم» وقيل : رأى الإمام مالك ولم يأخذ عنه شيئاء وروى عنه البخاري» وأبو زرعة» 
وأبوالزنباع» وابن الموازء.وغيرهم. انظر : ترتيب المدارك 7/ 018 

(9) فين : وإن. 

() فين: لتتجمل. 

(6) (تركا) ساقطة من ص. والنص في النوادر٤/‏ 175. 

(5) في ص :عن. 

(۷) النوادر157/5. وانظر البيان والتحصيل5/ .۳۲١‏ 

(۸) النوادرة/ 7555. 

(9) فين : وأما. 
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م: ورواية أبي زيد عن ابن القاسم أبينها". 


فنصسل 

قال ابن حبيب: ومن حلف لا حرجت امرأته إلا بإذنه فأراد سفراً فأذن ها أن تخرج 
كلما شاءت وحيث شاءت”"؛ فابن القاسم يقول: إذن واحد يكفيه إلا أن يقول: لا 
خرجت إلى موضع من المواضع» أو يقول: إلى موضع فقط فإن قال ذلك؛ لم يجزه حتى 
يجدد”“ الإذن في كل موضع عن علم منه با موضع الذي تخرج إليه» وحكاه عن مالك وقاله 
مطرف وأصبغ. 

وقال ابن الماجشون وأشهب: إذن واحد يجزيه في الوجهين» وقول ابن القاسم أحب 
إلي» فإن نزل” ذلك لم أبلغ به الحنث وأخذت بقول أشهب وعبد الملك. 

وذكر ابن المواز وابن عبدوس عن مالك وابن القاسم مثل ما ذكر ابن حبيب. 

محمد: وقال ابن الماجشون ني الحالف: إن خرجت إلا بإذني: إنه" لا بد من إحداث 
الإذن في كل خرج إلا أن يقول: نويت هذا الأمر جملة بعينه”» أي نويت إذناً واحدا 
فيحلف ويتوؤي". 


دعر 
)١(‏ (الموضع) ساقطة من ن. 
() التوادرة/ 735 

(۳) (أبينها) ساقطة من ص. 
() فين : ما شاءت. 

(0) في ص : يحدث. 

(7) في ص : ترك. 

(۷) في ص : فإنه. 

(8) في ن ك بعينها. 


ابن المواز: وإن حلف لا أعارت”" امرأته شيئا من بيته إلا بإذنه ثم يقول لها: 
قد[۷۳/ ب.ص" أذنت لك أو تعيري“ كل ما شئت فلا ينفعه ذلك حتى يعرف كل ما 
تعير كمن قال: إن خرجت إلى موضع كذا" إلا بإذني» وقيل: ليس هذا مثله» وليس 
بشيء” حتى يقول: إن أعرت شيئاً من الأشياء فيكون مثل قوله: إن خرجت إلى موضع 
کذا"» وأما يمينه: إن أعرت“ فمثل قوله: إن خرجت. 

م: فصار في قوله: إن خرجتٍ إلا بإذني قولان”": 

قول: إن إذناً واحداً يجزيه. 

وقول”": إن" لابد من تجديد الإذن» وكذلك قوله: إن حرجت إلى موضع من 
المواضع الجواب سواء. 


سي 

.756 النوادر؛/‎ )١( 
في ص : أعادت.‎ )۲( 

(7) وهي ل 4786/ ب. صويرية. 
(4) في نك تعير في. 

(0) (كذا) ساقطة في ن. 

(1) في ص : شيء. 

(۷) (كذا) ساقطة من ن. 

(۸) فين :إن أعرت شيئا من الأشياء. وانظر النص في النوادر؛ /775 
(9) فين : قولين. 

2٠١‏ فين:قيل. 

)1١(‏ (إن) ساقطة من ن. 


وزيا ام حيو 


فصل 

قال ابن المواز: ومن حلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت إلى أهلها إلا بإذنه إن لم 
يضربهاء فخرجت مرة'”'/ فضربها فلا شيء عليه إن هي خرجت بعد ذلك بغير إذنه إلا إن 
يكون نوی ذلكء ألا ترى أنها لو خرجت مراراً لم يكن عليه أن يضريها إلا مرة واحدة؛ 
فإن ضربها فقد بر في يمينه وسقطت كما لو حنث مرة لسقطت عند اليمين وليس يبر أحد 
ولا يحنث إلا مرة واحدة. 

۴: يريد: وكذلك لو قال ها أنت طالق واحدة إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة 
بغير إذنه فوقعت عليها طلقة ثم إن خرجت ثانية لم يلزمه شيء؛ لأنها يمين حنث فيها فلا 
يتكرر الحنث إلا ن ينوي كلما خرجت. 

ابن المواز: ومن حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار» فنام ليلة قبل أن يوتر؛ 
فلزمه صدقة دينار ثم نام" بعد ذلك. 

قال مالك*: ما رأيت أحداً يفعل هذا”» يريد بذلك" مرة واحدة وما أراه إلا أن 
عليه في كل ما يفعل”" إلا أن ينويه. وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

قال أشهب: وإن حلف على زوجته ألا تدخل الدار إلا بإذنه فأذن ها فلم تدخل 
حتى قال ها: لا تدخلي فلا تدخل وإن دخلت حنث”"؛ لأنها دخلت بغير إذنه". 


)١(‏ ناية ل 4 77/أ. ن. 
(؟) (م) ساقط من ص. 
(”) (ثم نام) ساقطة من ن. 
() (مالك) ساقط من ن. 
(5) قي ن : ذلك. 

(1) (بذلك) ساقط من . 


(۷) في ص : فعل. 
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فصل 

قال ابن حبيب: وللرجل منع زوجته من الخروج إلى بيت أبويها ولا يحكم به عليه" 
إن امتنع وإن لم يحلف ولكن يحكم عليه بالإذن لما في الدخول إليها المرة بعد المرة» وليس 
له منع الوجهين ويقطع ما أمر الله به أن يوصلء فلا بد أن يتركها أن تخرج إليهما أو 
يدخلان إليهاء ية يقضى” عليه بأحد الأمرين إن طلبته هي ذلك أ أو أحد” أبويها وهو حق 
ها أو هما فإن حلف بالطلاق لا دخلا إليها“ ولا خرجت إليهما فضي بإحنائه بأحد 
الأمرين إن خوصم» وكذلك قال: من كاشفت" قال: ويقضى عليه ألا يمنع أخاها 
وعمها و خالا وابن أخيها”" وابن أختها من دخوهم إليها أو خروجها”" إليهم فإن 
حلف في الوجهين فقد أساء وظلم ولا يبلغ بعد الحنث وكذلك سمعت. 


دي 

(۱) في ن : حنث بها. 

() فين : أمره. 

(۳) في ن : عليها. 

(4) فين:و. 

(0) فين : فقضى. 

(3) (ذلك) ساقط من ص 

(۷) فين: واحدا. 

(۸) في ن : عليها. 

(۹) ني ص : كشفت. وفي النوادر٤/‏ 175: من كاشفت من أصحاب مالك. وجاء هنا في هامش "ن" (ووقع 
في السايمانية إذا حلف عليها بالطلاق ألا يأتي إلى أبويها قإنها تطلق عليه قال الخ). 

(۱۰) (ابن اخيها) ساقط من ن. 


)١١(‏ فين: خروجه. 
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ومن العتبية قال أشهب عن مالك: ومن حلف بطلاق أو عتق ألا تخرج [74/أ.ص]”" 
امرأته أبدا فلا يقضى عليه بالخروج في جنازة أبيها وأمهاء وأن تزور هما" قال: وإن لم 
يحلف فضي عليه أن تشهد جنازة أبيها وأمها وأن تزورهما في الأمر الذي فيه الصلة" 
والصلاحء فأما الجنائز واللعب والعبث فليس ذلك عليه قال: ويُّقضى عليه أن تخرج إلى 
الحج إن شاءت”" وكانت صرورة [وإن حلف ولكن لا أدري ما تعجيل الحنث في هذا 
يحلف بالأمس ويقول:] أنا أحج اليوم ولعله يؤخر" ذلك سنة بسنة". 

قال: وإذا حلف” لا خرجت إلا أن يقضي علّ به سلطان فأراد أن يقضى به عليه 
سلطان» فأرجو إذا أخبر الإمام غيره فقضى عليه إلا أن يكون عليه شيء» وليس على 
السلطان بأس أن يفعل إذا علم أنه يجب ذلك. 

ابن المواز قيل لابن عبد الحكم: فإن جهل فأخبر هو بذلك الإمام قال: ما أشبهه "© 
أن بحنلت00, 


)١(‏ وهي ل 4750/ أ. صويرية. 

)١(‏ (وأن تزورهما) ساقطة من ن. 

(۳) في ص : الصلاة. 

(4) في ص : شئت. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(3) في ص : يؤخذ. 

(۷) في ن : لسنة. 

(۸) في ص : حلفت. 

(9) في ص : أشبه. 

.۲٠۰ /٤رداونلا‎ )٠١( 


ل روو | 


قال ابن القاسم في المجموعة: وإذا أخبر الإمام غيره قضى”' عليه فيم] يلزم من جنازة 
أمها وما ينبخي فأرجو ألا شىء عليه» وأما إن قضى عليه بغير الحق فأذن لها بحكم منه فلا 
شيء عليه» وأما إن أخبر بذلك الرجل فمضى الرجل إلى الإمام فاخبره فحكم عليه بغير 
الحق فهو حانث7©. 

قال أبو محمد: يريد إذا لم يقصد احالف تحليل يمينه بها لا يجب فهو بار حتى إذا قصد 
القضاء عليه بذلك وكان بسببه فقد" حنث؛ لأنه ليس من“ وجه القضاء الذي 
حلف عليه. 


نصل 

قال مالك في العتبية وكتاب محمد: فيمن حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من الدار 
أبداًء فأتاها سيل أو هدم أو أمر لا قرار معه أو خرجها" أهل الدار وهي بكراء قد انقضى 
فلا شىء عليه في خروجها هذا واليمين عليه في الدار التي انتقلت إليها وكذلك إن 
ر 8 إلى الدار التي انتقلت" منها"". 


قال ابن القاسم: فإن ضرب أجلاً فحتى تبلغ إليه. 


(۱) في ص : فقضى. 

(؟) النودر٤/۱٣۲.‏ 

(۳) (فقد) ساقطة من ن. 
() (من) ساقط من ن. 
(5) في النوادر : أخرجها: 
0) نباية ل 4 /7١177‏ ب. ن. 


(۷) البيان والتحصيل7/ 5٠7‏ و النوادر٤/‏ 779. 
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قال ابن سحنون عن أبيه: وكذلك لو أخرجها السلطان في يمين تحلفها عند المنبر ل 
يحنٹ. 

قال مالك في كتاب محمد: ولو انتقل الزوج ولم يخرجه رب الدَّار فلا شيء عليه إذا 
كان على سبيل النقلة» واليمين”" باقية حيث انتقل» وكذلك إذا انتقل لخوف سقوط البيت 
أو خرج إلى بادية”" وما كان ما يخشاه من أمر السماء فيغلبه فلا شيء عليه©. 

م: لأن الأيهان في هذا" إنا يقصد بها منع خروج التصرف لا" يتقى عليه فيه من 
الفساد. وقد قيل: ما شيء أضر عليهن من الخروج فإذا كان المقصد ذلك" لم يجب أن 
يحنث؛ لخروج”" الانتقال أو أمر غالب والله أعلم. 

وقال عنه ابن نافع في المجموعة: فيمن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب بيتها 
حتى أصدر فغاب ونزلت بموضعها فتنة فخافت[۷4/ ب. ص1“ المرأة وخرجت من 
خوفها من دبر البيت”" إلى أمها ولم تخرج من بابه قال: أراه قد حنث”". 


(۱) النوادرة/759. 
(۲) في ن : فاليمين. 

(*) في ص : باديته. 

(4) في ن : ممن. 

(5) النوادرة/ 7759. 
(7) (في هذا) ساقط من ن. 
0) في ص:1. 

(۸) في ص : كذلك. 

(9) في ص ك يخرج. 
)1٠١(‏ وهي ل ٤۳۹۰‏ / ب. صويرية. 
(11) فين : الدار. 
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م: وهذا خلاف لقوله في العتبية وكتاب محمد: إذا خافت على نفسها اللاك 
والاغتصاب من أمر الفتنة» ولا فرق بين ذلك وبين السيل والهدم وهو كالإكراه على 
الخروج. 


فصل 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف على زوجته ألا يأذن”" ها إلى 
أهلها فأذن ها إليهم فلم تذهب فقد حنث سارت أو لم تسر©. 

ابن المواز وإن قال لها: أنت طالق إن خرجت إلى أهلك فخرجت فلم تبلغ أهلها 
حتى أدركها فردها فقد حنث» وإن قال: ها إن حججت فأنت طالق فخرج هو إلى سفر 
فخرجت تريد الحج فأدركها وقد أحرمت فردها فقد حنث» فإن“ لم تحرم حتى ردها لم 
يكن عليه شيء» ولو أحرمت ولم تخرج لكان حانثاً؛ لأن الإحرام هو الحج. 

قال ابن المواز: ولو قال ها: إن خرجت إلى الحج فخرجت تريد احج فأدركها قبل أن 
تخرج فقد حنث» بخلاف قوله: إن حججت. 


عي 

.7559 التوادرة/‎ )١( 
فين : أذن.‎ )١( 
778 / الترادرغ‎ )۳( 


(4) فين :وإن. 
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باب جامع 
لمسائل مختلفة من الأيمان 

قال ابن القاسم: ومن حلف ليقضين فلاناً حقه غدا فقضاه اليوم بَرّ» ولو حلف 
ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث» إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم إنما 
القصد فيه القضاء”". 

قال أشهب في المجموعة: إن سئل في أكله الآن فقال: دعوني الآن فأنا والله آكله غدا 
فلا حنث عليه إن أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم وإن كان على غير ذلك 
GE‏ 

[قال مالك ني عبد سأله سيده عن زج فقال العبد: بعته من أخيك فخشي السيد أن 
يكون كَدَبه» قال: فاحلف لي بطلاق زوجتك ثلاثا فقال العبد: امرأتي طالق ثلاثاً إن لم 
يكن أخوك أرسل لي فيه وبعته إياه وانتقدت ثمنه ثم ذكر [بعد ذلك فإذا أخو الرجل هو 
الذي لقيه في الخرج وباعه إياه وانتقد ثمنه] وأنه لم يجئه فيه رسول» قال مالك: لا أرى 
عليه حنثاً إن أراد وجه الكتهان]. 


فنصسل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يشتري ثوباً فاشترى”" وشياً أو صنفاً 
سواه فإن خص”' بنيته ذلك الصنف فله نيته في الفتياء وأما في القضاء: إن قامت عليه بنية 


.۱۳۷ المدوتة۲/‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل .٤۷٤ /٤‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص. وهو موجود في "ن" وهذه العبارة بياض في "ن" وأثبتناها من البيان 
والتحصيل7/ 1.5[ بعد ذلك فإذا أخو الرجل هو الذي لقيه في الخرج وباعه إياه وانتقد ثمنه]. 

() في ن : فاشتراه. والنص في المدونة ۲/ ۱۳۷. 
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فيا قضى به عليه من طلاق أو عتق فلا يُنوّى» وكذلك إن حلف ألا يدخل هذه الدار ثم 
دخلها بعد شهر وقال: نويت شهراً فله نيته”" في الفتيا ولا ينوي في القضاء. 

قال ابن المواز: وإن حلف آلا يلبس ثوبا ونوى وشياً فله نیته» وإن نوی إلا وشياً 
فقيل: ينفعه كما يحاشي زوجته إذا قال: الحلال عليه" حرام» ويُنوى إلا امرأتي وقيل: لا 
ينفعه حتى يحرك 1/۷۰1 ص] بها لسانه كأحرف الاستثناء» وأما: إن» وإلاً أن" ؛ فهي 
أحرف الاستثناء لا اختلاف فيا" أن النية لا تنفعه إلا بتحريك لسانه بها كيمينه: إن شاء 
فلان [أو إلا أن يشاء فلان]" وقد تقدم “/ هذا. 


فصل 
ومن المدونة: وإن حلف ألا يلبس هذا الثوب وهو لا بسه أو لا يركب هذه الدابة 
وهو عليها فإن نزل عنها" أو نزع الثوب مكانه وإلا حنث. 


س 
(۱) فين : خلص. 

() في ص : نية. 

250 في ن :علي 

(4) وهي ل 47941/ أ.صويرية. 
(5) (إن) ساقطة من ن. 

(5) في ص : لا خلاف فيها. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۸) غباية ل ه771/ أ. ن. 

(9) في ص : عليها. 
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قال في المجموعة: وإن قال لزوجته وهي في الدار: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق 
فلا شيء عليه في تماديها”" وإنم| اليمين على أمر مستقبل» وكذلك لو قال لحامل: إن حملت 
فآنت طالق لم تطلق عليه" بذلك الحمل» ولكن بأمر مستقبل. 

ابن المواز وقال أشهب في يمينه: إن دخلت هذه الدار وهو فيها أنه إن لم يخرج 


فكأنه حنث. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يلبس هذا الثوب فقطعه قباءً أو قميصاً 
أو سراويل أو جبة فلبسه حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله” فحوّله فلا 

وان حلف ألا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو قباء أو ملحفة فأتزر به أو لف به 
رأسه"" أو طرحه على منكبيه؛ حنث. ولو أصابه من الليل هراقة البول فجعله على فرجه 
ولم يعلم لم يحنث؛ وليس هذا لبساً ولو أداره عليه فهو لبس ويحنث. وقاله مالك©. 

ومن العتبية من سماع أشهب: ومن حلف في فراش ألا يضطجع عليه" ففتق 
فالتحف به مع امرأته حنث". 


(1) في ن : فلا شيء عليه فيها. 
() في ص : قلا شيء عليه. 

(۳) في ن : صنعته. 

() في ص : أو لف به ربه أو رأسه. 
(0) المدونة۲/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(5) في ن : إليه. 

(۷) البيان والتحصيل 5/5 .٠١‏ 
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م: إن كان الفراش محشوا فكره سوء حشؤه وأنه"“ أذاه ذلك في الرقاد عليه ففتقه 
وأزال حشوه وجعله إزاراً ل يحنث في الالتحاف به. 

وقال أصبغ: فيمن حلف ألا يجلس على بساط فمشى عليه فإن أراد اجتنابه أو كره 
النفع به والجلوس عليه حنث إلا أن تكون له نية أو بساط. 


فنصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا 
أن تكون له نية لأن ما ني يد العبد لسيده ألا ترى أن العبد لو اشترى من يعتق على سيده 
لعتق عليه" . 

[وخالفه أشهب ورأى: أن الحالف لا حنث عليه في دابة العبد ولا يعتق من يعتق 
على السيد إذا ملكه عبده» وقال غيره: يحنث لأن ملك العبد له حتى ينتزعه سيده» وعلى 
مذهب ابن القاسم أن مال العبد لما كان ...” فكأنه مال السيد سيا إن قصد امنّة فهو منّ 
عليه بها أخذ من مال عبده إذ لو شاء لمنع عبده من ذلك]!". 

وقال أشهب: لا يحنث في دابة عبده“. 


قال عنه ابن المواز: كا لو ركب دابة لولده ما للأب اعتصارها لا يحنث. 


)١(‏ في ص : فإنه. 

(؟) المدونة ۲/ ۱۳۸. 

(۳) بياض بمقدار أربع كلمات تقريبا. وبحثت عن النص فلم أهتد إليه فالله المستعان. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

.۱١۸/۲ المدونة‎ )0( 
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فصل 

قد تقدم قول مالك فيمن حلف بالطلاق ماله مال وقد ورث قَبْل يمينه مالآلم يعلم 
به؛ أنه حانث إلآ أن ينوي أي يعلمه فلا يحنث. 

قال بعض القرويين: ينوي في هذا وإن قامت على يمينه بينة؛ لأن نيته لما ذكر ممكنة 
غير مستبعدة. 

م: ولو كانت يمينه[ه/ ب.ص" في ذلك بالله لم يحنث لأنها لغو. 

وقد قال ابن عباس: اللغو أن يحلف الرجل على أمر يرى أنه فيه صادق فلا يكون 
صادقاء فهذا مثله» وإ يحث في يمينه بالطلاق إذ لا لخو فيه. 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف بالله ماله مال وله دين عرض أو غيره أو له 
شِوار”” أو خادم ولا ناض" له حنث إلا أن تكون له نية. 

قال ابن القاسم: لأن العروض أموالء ألا ترى أن في الحديث: (فلم نغنم ذهبا ولا 
ورقا إلا الأموال: المتاع والخرئيٌ9). 

قال: وان استعير منه" ثوباً فحلف بالطلاق: ما يملك إلا ثوباً هو عليه وله ثوبان 
مرهونان وهما كفاف دينه؛ لم يحنث إن كانت تلك نية. 

ابن المواز قال مالك: ويحلف أنه أراد ما يقدر عليه| للعارية وذلك نيته. 


قال فيه وني المدونة: وإن لم تكن له نية؛ حنث كان فيهما فضل آم لا. 


)١(‏ وهي ل /٤۳۹۱‏ ب. صويرية. 

(؟) "شوار البيت" بكسر الشين : متاعه. مواهب الجليل۸/ ٠١١‏ . 

(۳) الَا : بالنون والضاد المعجمة المثقلة» أي الدنانير والدراهم. منح الجليل 5/ .٠۲‏ 
(5) (والخرئي) بياض في ن. 

(0) (منه) ساقط من ن. 
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وقال يحبى بن عمر: إن كانت له نية لم يحنث كان فيها فضل آم لاء يريد إذا حلف 
متبرعاء وأما إن حلف لغريم فهو حانث إن كان فيه| فضل ولا تنفعه هاهنا نية. 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يكلم فلاناً”/ عشرة أيام فكلمه فيها حنث 
ثم إن كلمه فيها مرارا قبل أن يكفر أو بعد لم يلزمه إلا كفارة واحدة. 
قال في العتبية: فيمن حلف بطلاق”" أو غيره لا يكلم أخاه عشرة أيام؛ فأحب إِلّ 
أن“ يلقي ذلك اليوم ولا يعتد به وقاله ابن القاسم. 
وروی عنه سحنون فيمن حلف ضحى لا كلم فلانا يوماء قال: يكف عن كلامه إلى 
مثل تلك الساعة من الغد. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف لرجل إن عَلِم كذا ليعلمته أو ليخبرتّه 
فعلياه جميعاً لم يد حتى يعلمه أو يخيره وإن كتب به" إليه أو أرسل إليه رسولا برّ. 
قال مالك: ولو أسر إليه رجلٌ سرا فأحلفه ليكتمنه ثم أسره المسر لآخر”" فذكره 
الآخر للحالف» فقال له الحالف: ما ظننت أنه أسره لغيري حنث. 


دعي 

)١(‏ (فيه و) ساقطة من ص. 
() نهاية ل 776؟/ ب. ن. 
(۳) في ن : بطلاق امرأته. 
)٤(‏ (أن) ساقط من ص. 


(5) (كتب به) بياض في ن. 
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فصل 
وقال مالك: وإن حلف ألا يتكفل بال أبدا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة 
بالنفس كالكفالة بالمال إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث. ومن حلف ألا يتكفل “ 
لفلانٍ بكفالة فتكفل لوكيل له ول يعلم أنه وكيله فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان 
وناحيته لم يحنث. 
قال ابن المواز: إذا لم يعلم أنه من وكلائه أو من سببه؛ لم يحنث. وإن علم بذلك 


3 


حنٹ. 
فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها وضريه بها 
ضربة واحدة لم يجزه واستأنف”" ضربه مائة سوط ولم تجزه تلك الضربة*؛ لأنها غير 
جانسة لضرب السوط المحلوف عليه فخاف” [1/95.ص]”" ما لو جمع سوطين وضربه 
بها خمسين [لعدت له خمسون]' يتم عليها خمسين”" ويبر؛ لأن هذا يشبه ضرب السوط 
وجمعها" كلها لا يكون كذلك. 


سي 

)١(‏ في ص : آخر. 

)١(‏ في ص : يتكلف. 

(؟) في ص : واستثنى. 

() (سوط) ساقطة من ص. 

(5) في ص :لم يجزه بذلك الضرب. 
(5) (فخاف) بياض في ن. 

(0) وهي ل 5797/أ. صويرية. 


(۸) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
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[ومن كتاب أبي إسحاق]" أو أخذ سوطا له رأسين أو جمع سوطين فضربه بها 
خسين جلد لم يبر» ولو ضربه بسوط مائة جلدة جلدا خفيفا م يبر إلا بضرب مؤل» وإن 
حلف ألا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث” إلا إن يى بنفسه» [وإن حلف ليضربنٌ 
عبده فأمر غيره فضربه بر إلا أن يُنوى بنفسه]". 

ومن حلف ألا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه له" حنث» وكذلك لو حلف ألا يبيع 
سلعته" فأمر غيره فباعها حنث؛ ولا يديّن في شيء من هذا. 

قال ابن المواز: إذا كانت له نية في الشراء أو في البيع ألا يليه؛ لأنه قد عبن غير مرة 
فله نیته» وأما إن كره شراءه أصلا؛ فقد حنث» وقاله أشهب. ول يره"" ابن القاسم. 

فصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن حلف ألا يبيع لفلان شيئا فرفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه 
الرجل للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان؛ فإن كان الرجل من سيب فلان وناحيته 
س 
)١(‏ في ن : وأتم خمسين وبر. 
(1) (وجمعها) بياض في ن. 
() ساقط من ص. 
(4) فيص :لو. 
(5) (جلدة) ساقطة من ص. 
() فيصنيرا. 
(۷) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
(8) (له) ساقط من ن. 
(9) في ص : سلعة. 
00 في ص : غيره. 


)١١(‏ في ص : ينوه. 
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مثل الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه حنث» وإلالم يحنثء وكذلك إن حلف ألا 
يبيع منه فباع من اشترى له ولم يعلم؛ فإن كان المشتري من سبب فلان وناحيته حنث ولا 
لم يحنثء ولو قال له عند البيع: إني حلفت ألا أبيع فلاناً فقال له: إن أبتاع لنفسي» ثم صح 
بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان لزم احالف البيع ولم ينفعه ذلك وحنث إن كان المشتري من 
ناحية فلان. 

وقال أبو إسحاق: وانظر إن قال: إن أبيع منك بشرط”'" أنك لو اشتريت لفلان فلا 
بيع بيني وبينك» فثبت أنه اشترى لفلان؛ لا ينبغي ألا يحنث. وأن لا ينعقد””" البيع» وانظر 
لو اشترى لنفسه ثم ولى المحلوف عليه" بحضرة البيع في الموضع الذي يكون عهدة المولى 
على البائع هل يحنث البائع لأن المحلوف عليه هو يطلب بعهدة"“ استحقاق”* السلعة أم 
لا يحنث؛ لأن البائع الحالف لو حلف” لا يطلب بثمنه" إلا المولى» فكأنه وإن كانت 
العهدة عليه للمحلوف عليه فليس هو الطالب له بالشمن» وقد قيل / فيمن حلف: ألا 
يشتري لامرأته يابا" فاشترى لنفسه فسألته امرأته أن يوليها إياه قال: سمعت مالكا 


يستثقل أن يوليها. 


)١(‏ في ص : فيك شرط. 

(۲) في ص : ينعقد. 

(۳) (عليه) ساقطة من ص. 

(4) في ص : العهدة. 

)٥(‏ (استحقاق) بياض في ن. 

(7) (الحالف لو حلف) ساقطة من ص. 
(۷) في ص : نشمنه عليه. 

EK)‏ كار أ 


(9) في ن : شيئا. 
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قال ابن القاسم: فان فعل لإ أر عليه حتثا؛ لأن التولية هاهنا بيع إلا أن يكون عند 
مواجبة”" البيع وبحضرة البيع الأول» فكأنه حينئذ إنا اشتراها له'". 

[قال أبو إسحاق: وهذا بيّن لأنه هاهنا هو القابض منه الثمن» كا يقبضه إذا وكلته 
على الشراء والعهدة لنا على من اشترى هو منه فأشبه الوكالة في الأمرين]!". 

قال ابن المواز عن مالك: إذا كان المشتري من ناحية المحلوف عليه أو رسوله وقد 
عرف بذلك”* البائع حنث [7//ب.ص]”» وإن لم يعلم أنه من سببه لم يحنث في ذلك 
كله" وقاله أشهب في المجموعة. 

م: وهذا وفاق للمدونة. 

وقال ابن حبيب قوله: من ناحيته هو وكيله أو من" يدبر أمره أو أب أو أخ ممن يلي 
أمره» فأما الصديق والجار والجلساء فلاء وإذا كان تمن ذكرنا أنه من ناحيته"“ فلا يبالي علم 
به الحالف أو لم يعلم فإنه يحنث. وان كان خليطا أو جارا أو صديقا فلا يحنث علم به أو لم 
يعلم أنه" إن ابتاعه له إلا الخليط المعامل القائم ببعض أموره فهو يحنث» وهو كمن بسيبه 
وقاله كله مالك. 


)١(‏ في ص : عنده يواجبة. 

(5) فين : إنها اشترى لها 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(5) في ص : ذلك. 

(0) وهي ل /٤۳۹۲‏ ب. صويرية. 
(5) (كله) ساقطة من ص 

(۷) (أو من) ساقطة من ن. 

(۸) في ص : ناحية. 


(9) في ص : أو ل يعلم حتى يعلم أنه. 
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ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: فيمن حلف ألا“ باع بمائة دينار: فإنه يبر 
بزيادة الدينار في المائة وبنصف الدينار”” في الخمسين إلا أن تكون نية فيا يزاد. 

قال أصبغ: ولا يبر بحُمس دينار في عشرين ولا بخمس ونصف في ثلاثين» وإذا جزأ 
الدينار هكذا لم يقع ثل هذا منه بال”". 

قال: قال ابن سحنون قلت لسحنون: قال بعض الناس: إن ربع دينار يبر به في المائة 
لأنه يجب فيه القطع قال: لا يبر بذلك ويحنث إن فعل. 

ومن كتاب آخر: أن محمد بن عبد الحكم يقول: يبر بأقل من ذلك. 


م والرباعي عندنا في المائة رباعي يبر به عندنا”“ كالدينار في المائة دينار عند غيرنا. 


في اليمين على قضاء الحق أو" اقتضائه 
قد تقدم القول فيمن حلف لأقضينٌ”" فلاناً حقه إلى حين أو زمان أو دهر: أن ذلك 
كله سنة» وأن من حلف ليقضين”” حقك غداً فقضاك اليوم؛ أنه بار. 


)١(‏ فيص :لا. 
(؟) في ص : ويضيف دينارا. 
(۳) (بال) ساقطة من ن. 

(4) في ص : لأن القطع يجب فيه. 
(0) في ص : عندي. 
ETE‏ 
(۷) في ص : ليقضين. 

(8) في ص : لأقضينك.. 


قال مالك: ومن حلف لأقضين فلاناً حقه إلى أجل فقضاه إياه ثم وجد فيها صاحب 
الحق درهما زائفا" نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بين النقصان" أو ب" لا يجوز أو 
استحقت" من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث". 

[ولوكان له طعام من سلم فحلف ليقضينه ذلك إلى أجل فأحاله على من عليه طعام 
من سلم قبل الأجل فقبضه ومضى الأجل فوجب نقضه ورده إلى يد من كان عليه حتى 
يكتاله ثانية؛ فقيل: يحنث؛ لأن القضاء لم يتم لما نقص» وقيل: يبر؛ لأن الأجل قد مضى» 
وهو قد قضى شيئا صار فيه ضامنا له عوضا عما له في الذمة» وكذلك ليقضينه فباعه 
بالدين بيعا يجب نقضه...”" البيع فنقض بعد الأجل لكان كا قدمناء ولو استحق ما قضاه 
لكان من هذا المعنى» أو رد بعيب وقد اختلف فيمن حلف ليبيعن ..."إلى أجل فباعه 
وانقضى الأجل فرد بعيب فقيل: قد بر» وذهبت عنه اليمين ...مضى وكان قبل أن يرد 
بيعاء وقيل: يحنث؛ لأنه لما انتقض فكأنه لم يبعه وقد ...© الأجل فلا يقدر على بيعه إلا أن 


)١(‏ (زائفاً) ساقطة من ص. 
(۲) في ن : التقص. 

() :في ن :أو بار. 

(5) في ن : استحقه. 

,157 /۲ المدونة‎ )٥( 
بياض بمقدار كلمة.‎ )۲( 
بياض بمقدار كلمة.‎ )۷( 
بياض بمقدار كلمتين.‎ )4( 
بياض بمقدار كلمة.‎ )9( 
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يرد عليه قبل مضي الأجل فليبعه في بقية ..." وقيل: إن كان عالما بعيب حنث إن مضى 
الأجل» يريد: لأنه لا دلس دخل على أن هذا البيع لم يتقدر لخيار ... ي]". 

قال مالك: ولو أعطاه قضاء من حقه عرضا يساوي ما عليه أن لو يبيع لبر ثم 
استثقله مالك. 

قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إذا كان يساوي ذلك©. 

قال: وكذلك من حلف الا“ يفارق غريمه إلا بحقه فأخذ منه حقه ثم وجد فيه ما 
ذكرنا بعد أن فارقه فهو حانث©. 

قال أشهب في المجموعة: إلا أن تكون نويت جهدك وقد اجتهدت فلا تحدّث في 
الفتيا وإن قامت/ ” عليك بينة لم يقبل منك ذلك”. 

قال ابن سحنون: عن أبيه ولو أعطاه دينارا أفضل عينا من ديناره الذي يسأله”" فبعد 
الأجل طلب منه فضل عينه فضة فإن كان على هذا أعطاه فقد حنث ويرد الدينار إليه 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة. 

)١(‏ بياض بمقدار أربع أو خس كلمات. 
(۲) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
() المدونة 2147/7 

() في ص :لا. 

(6) المدونة۲/ 18-1817 

() نباية ل 7775/ ب.ن. 

.۱۸۲ /٤رداوتلا‎ )۷( 

(۸) فين : يسأل. 
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ويعطيه ما عليه وإن لم يكن بينهم|1//1.ص]”" وای" ولا عادة وأعطاه متطوعا فلا شيء 
عليه في يمينه وإن أعطاه الدينار كله" . 

ومن المدونة قال مالك: وان حلف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر" منه أو أفلت أو 
غصب” الحالف نفسه فربط فهو حانث إلا أن يكون قوله: لا فارقتك” كالقائل لا أتركه 
إلا أن يفر أو غلب" عليه. 

وإن قال لزوجته: أنت طالق إن ضاجعتك أو قبلتك فقبلته من ورائه وهو لا يعلم“ 
أو ضاجعته وهو ناتم لم يحنث إلا أن يكون منه" في القبلة استرخاء» وإن كانت يمينه: إن 
ضاجعتني أو قبلتني حنث بكل حال . 

قال ابن المواز: أما قوله: إن فارقتك وفي المرأة إن قبلتك أو ضاجعتك فلا يحنث إلا 
بطوعه ويحلف بالله ما هذا الذى أراد إذا أكره. 

: ي اراد إذا اکر 


(۱) وهي ل ۳۹۳٤/أ.‏ صويرية. 

00 الوأي : الوعد. انظر: الجمهرة٠/ ٠٠١‏ والصحاح .۲١٠۸/١‏ والنص في النوآدار/ 187 وأهمل حققه 
هذه الكلمة؛ هكذا: (وإن لم يكن بينهم| ولاإعادة) ثم علق عليها بقوله"كلمة غير واضحة". 

.۱۸۲/٤ النوادر‎ )( 

(۳) في ص : بعد. 

(5) في ن : غصبه. 

(6) في ن : أو لا إذا فارقك. والنص في تبذيب المدونة 4/9 117. 

(5) فين : يغلب. 

() في ن ك من ورائه ولم يعلم. 

(8) (منه) ساقطة من ن. 


(9) تهذیب المدونة .۱۲٤/۲‏ 
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وإن قال: إن فارقتني أو قبلتني أو ضاجعتني حنث» وإن أكره" إلا أن يريد بقوله: 
إن فارقتني. يريد: إن فارقتك أو ينوي إلا أن يُغلب فلا يحنث. 

قال: وأما" قوله: إن افترقنا مثل قوله: إن فارقتني. 

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه فأحاله على 
غريم له لم يبر”. 

قال بعض فقهائنا: وإذا حلف ألا يفارقه وله عليه حق فأحاله بحقه ثم افترقا فلا 
حنث عليه؛ لأنه فارقه ولا حق له عليه للحوالة الواقعة بينهماء قال: وهو منصوص لأهل 
المذهب وليس كمن حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه. 

م: والظاهر أا سواء لأنه إذا فارقه ولا حق عليه فقد استوفى حقه. فانظر. 

قال مالك: وإن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا 
استهل الشهر فله يوم وليلة من أول الشهر» وإن قال: إلى استهلال الشهر أو إلى رمضان 
فإذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث”". 

ابن المواز“ قال ابن القاسم: وكذلك كلم ذكر فيه "إلى" فهو يحنث بغروب 
الشمس من آخر يوم هو فيه" كقوله: إلى الملال» أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه» وإن لم 


(۱) فين : أكرهاه. 

)١(‏ (أما) ساقطة من ص. 

(؟) المدونة 9/ ,١87‏ 

.۱٤۳ /۲ المدونة‎ )( 

(4» في ن : ابن المواز حنث قال اين القاسم. 
(5) (إلى) بياض في ص. 


(5) في ص : من آخر شهر هو فيه. 


) 470 [ 


يذكر "إلى" وذكر "اللام" أو "عند" أو "إذا" فله ليلة بهل الملال ويومهاء كقوله: لرؤية 
الملال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله أو عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل 
ونحوه. 

وأما إن قال: إلى انسلاخ الملال أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب. 

وإذا قال: عند انسلاخه أو إذا انسلخ فله ليلة ويوم. 

وقوله: في انقضائه أو في آخره كقوله: في انسلاخه سواء. 

وقال ابن وهب عن مالك: إن الانسلاخ والاستهلال أو إلى رؤيته”" أو إلى رمضان 
ذلك كله واحد وله ليلة ويوه". 

قال ابن القاسم: وإن قال: ليقضينك" في رمضان فلا يحنث [//ارب.ص]" الا 
بغروب الشمس من آخره”. 

قال أشهب: وإن قال في نصفه فخاف أن ينقضي فليقضه يوم أربعة عشر فإن قضاه 
يوم خمسة عشر أول النهار أو آخره حنث. 

وقيل: لاشيء عليه وهو النصف المتعارف عند" الناس”". 


)١(‏ في ن : عند استهلاله. 

)١(‏ أو إلى الرؤية. 

() النوادر 186/6 

(۳) في ص ؛ لأقضينك. 

(:) وهي ل 441 / ب. صويرية. 

(5) النوادر٤/‏ 1848» والبيان والتحصيل ۳/ .71١١‏ 
(5) في ص : بين. 

.۱۸۸/٤رداونلا‎ )7( 
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ابن المواز وقال أيضا'" أشهب: لا يحنث فان قضاه يوم خمسة عشر وإن نقص الشهر. 
قال ابن القاسم: وإن قال: لأقضينك غداً يوم الجمعة أو" قال: يوم الجمعة غداً 
وذلك ظنه فإذا هو" يوم الخميس فإن لم يقضه غداً يوم الخميس إلى غروب الشمس 


وإ ا 2 


وإن قال: لأقضينك غدوة أو بكرة فليوفه ما بينه وبين نصف النهار وإن زالت 
الشمس حنث. 

وكذلك إن قال / : إلى الظهرء فان قال: عند صلاة الظهر فله أن يصبر ظل كل 
شيء مثله. وإن قال قبل أن أصلي فإذا انصرف الناس من الجامع ولم يقضه حنثء وإن م 
يصل هو وإن قال: نويت حتى أصلي أنا لم ينفعه وإن لم يكن لهم مسجد جماعة لم يحنث 
حتى يخرج آخر الوقت". 

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف لك غريمك ليقضينك حقك“ رأس الشهر 


فوهبت” له حقك أو وضعته عنه صدقة أو صلة لم يبر". 


() في ص : ابن المواز أيضا. 
(0) فيص :و. 

(5) في ن : فإذاه. 

(۳) في ص : ولا. 

() النوادر٤/۱۸۹.‏ 
(0) فين : النصف من النهار. 
(5) نہایة ل ۲۲۳۷/|. ن. 
(۷) النوادر؛ة/ 191. 

(۸) (حقك) ساقطة من ن. 


(9) في ن : فوهبته. 
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قال ابن حبيب: إذا وهبه الحق أو تصدق به عليه قبل الأجل فإن قبله حنث مكانه 
ولا ينفعه أن يقضيه إياه قبل الأجل ليتحلل من يمينه؛ لأن الحق سقط بالقبول وإن م 

يقبله”" ثم قضاه برء ثم لا قيام'" له فيها رد من الهبة والصدقةء وإن لم يظهر منه رد ولا 
قبولٌ وقضاه عند الأجل أو قبل ذلك بر ثم له القيام في أخذ ما وهب له أو تصدق به 
عليه ويُقضى له به» وكذلك فسر لي أصبغ. 

قال مالك في غير كتاب: وأما إن ورثه الحالف فلا يحنث إذ لا يقدر على دقع 
الميراثف". 

واستحسن في العتبية أن يأتي الإمام باحق فيقضيه إياه ثم يرده عليه وان م يفعل لم 
جن 

وقد قال ربيعه ومالك في المجموعة: إن الوراثة اثة" كالقضاء. 

ومن المدونة قال مالك: ولو باعك بالحق سلعة تسوى" الدين لبر ثم كرهه مالك. 


قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي. 


ديعي 

.159-174/5 عبذيب المدونة‎ )١( 

(۱) فين : يقبضه. 

(۲) فين : قضاء. 

(۳) في ص : الموروث. وانظر المدونة 1585/57. 
(4) في ص : فجاء بحق. 

(5) قي ن : فان لم يفعل ويحنث. 

(7) في ص : الوارثة. 

(۷) في ص : تساوي. 
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ولو حلف ليقضينك دنانيرك ولم يقل: حقك فذلك سواء ويبر إن دفع لك عرضا 
يساوي دنانيرك إذا كانت يمينه على وجه القضاء ولم تكن على أعيان الدتانير ولو كانت 
يمينه على أعيان الدنائير لم يبر إلا بدفعها. يريد: وكذلك إن" لم تكن له نية. 

ابن المواز: وإن حلف ليقضينه حقه إلى شهر أو رهنا بحقه فدفع إليه نصف الحق 
[ورهناً بنصف الحق الباقي فلا شيء عليه ولو قال: لأعطينك حقك]”" أو أرهنك داري 
فقضاه نصف الحق وأرهنه نصف داره'" بالباقي يحنث. 


محمد: جيدة. 


ومن المدونة [1/74.ص]” قال مالك”: وإن مات رب الحق قبل الأجل فقضى© 
الغريم ورثته أو وصيه” أو السلطان قبل الأجل بر 

قال مالك: ومن حلف؛ يريد: بطلاق امرأته" أو عتق ليقضين فلانا حقه رأس 
الشهر فغاب فلان فليقض وكيله أو السلطان ويخرجه ذلك من يمينه» وإن احتجب عنه 
السلطان فلم يجده أو كان بقرية لا سلطان فيها أو خاف إن حرج" إلى السلطان حل 


(00) فين:لى. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(۳) في ن : فقضاه نصف حقه أو رهنه نصف الحق. 
)٤(‏ وهي ل 5795/أ. صويرية. 

(0) (قال مالك) ساقطة من ن. 

(5) في ن : فقضاه. 

(۷) فيس ن: أء الوصية. 

(۸) (يريد) ساقطة من ص. 

(9) (امرأته) ساقطة من ص. 


29١‏ في ص : أن يخرج. 
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الأجل قبل بلوغه؛ وإن جاء باحق على شرطه إلى عدول فأشهدهم على ذلك بعد اجتهاده 
في طلبه بعلمهم فلم يجده لتغيبه”"' أو سفر فلا شيء عليه إن شهدوا له بذلك". 

قال ابن سحنون عن أبيه: إذا لم يستطع الوصول إلى السلطان فلم يرفع إليه وأشهد 
عدولا" على إحضار الحق فذلك يبرته» ولو جاءه الطالب يقتضيه فيه بعد الأجل فمطله 
به فلا شيء عليه في يمينه» وأما إن كان يصل إلى السلطان ولا يحتجب منه”" فتركه فلا 
يبرئه ذلك وإن أشهد. 

ومن المدونة قال مالك: وإن قضى وكيلا له" في ضيعته ولم يوكله ربّ الحق فتقاضى 
دينه أجزأه. 

قال في كتاب محمد وغيره: إذا لم يجد وكيلاً على الحق ولا سلطاناً مأموناً ودفع إلى ثقةٍ 
من آهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى أجنبي؛ بء ولكنه يضمنه حتى يصل إلى ربه. 

قال: وإن وجد وكيلاً بالحق أو سلطاناً مأموناً م يبر بالدفع إلى غيرهما وقاله أشهب. 

وقد قال أيضاً مالك: يبر بالدفع إلى وكيل ضيعته. 

قال ابن المواز وقد قيل: لو دفع إلى بعض الناس بغير عذز من سلطان وأشهد بذلك 


)١(‏ فين : لغيب. 

.۱٤١-١٤١/١ المدونة‎ )١( 
في ص : عدوله.‎ )0( 

(۳) في ص : يحجب عنه. 
(5) فين : وكيله. 
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قال مالك: وإن دفع إلى إمام غير عدل ممن يتلفها أو" يأكلها وهو عالم بذلك ضمن» 
وإن لم يعلم بذلك لم يضمن» واليمين ساقطة عنه على كل حال» علم" أنه غير عدل أو م 
يعلم إذا صح دفعه”/ . 

قال بعض فقهائنا: وإنما بر" بدفعه إلى السلطان وإن كان السلطان لا يقبل ديناً 
لغائب إلا أن يكون مفقودا؛ لأن ذلك حقا للحالف لبراءة ذمته وبره في يمينه ىا أن له 
ذلك في حضوره وإن لم يقبله منه. 

ابن حبيب: فإن كان الحالف هو الغائب وأراد بعض أهله أن يقضي عنه من ماله أو 
من مال نفسه فذلك يبر في الحالف من الحق ولا ينجيه من الحنث إلا أن يبلغه قبل الأجل 
فيرضى"" بذلك. 

وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

قال ابن القاسم في العتبية: وكذلك إن كان له وكيل على الشراء والبيع والتقاضي لم 
يبر بقضائه عنه إلا أن يكون أمره بذلك. 

ابن حبيب: ولو حلف لأقضين فلاناً حقه إلى أجل فجن الحالف عند الأجل فإن 
الإمام يقضي عنه ويبر» فإن لم يفعل حتى [۷۸/ ب.ص]“ مضى الأجل فلا حنث عليه كما لو 
حلف حينئذ لم يلزمه. 


وقال اصبغ: هو حانث. والأول أحب إلي. 


)١(‏ فين :و. 

() (علم) ساقطة من ص. 

)١(‏ نہایة ل ۲۲۳۷/ ب. ن. 

(1) في ص : يريد. 

(7) فين : فرضي. 

(4) وهي ل /٤۳۹٤‏ ب. صويرية. 


© ل _ميلم 


قال عيسى عن ابن القاسم: ني الحالف على القضاء لو كان الحق ثمن عبد فاستحق 
العبد أو وجد البيع حراما أو رده بعيب فلا تزول”" يمينه حتى يوفيه ما حلف عليه ثم 
يرده إليه وكذلك لو أسلفه درهما بدرهمين وحلف ليوفينه لم يبر حتى يدفع إليه الدرهمين 
ثم يرد إليه الزائد. 

[ومن حلف ألا يضع لفلان فأنظره؛ هو حانث» وقيل: لا حنث عليه. 

وقد وقع في كتاب حمد أيضاً فيمن له على رجل مائة أردب شعير وعليه يمين 
بالطلاق ليوفينها إلى أجل فلم دنا ...“قال له: قد تبي طعامك ولم أجد دوابا...”"'فقال 
المشتري: أنا أعيرك دوابا تحمله عليهاء قال: لا شىء على احالف من يمينه ..."لا يعجبني 
وهو عندي بار“ ۰ 

ومن المدونة قال مالك: وإن حلف بعتق” أو طلاق لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن 
تشاء ولم تؤخرني فمات الطالب فإنه يجزيه تأخير ورثته إذا كانوا كبارا أو وصيّه إن كانوا 
صغارا ولا دين عليه. 

ابن المواز: كا لا يسقط اليمين موت المحلوف له إذا مات قبل الأجل ويبر الحالف 
بالدفع إلى ورئته فكذلك للورثة أن يؤخروه إذا صاروا في ذلك بمثابة ميتهم وكذلك الوصي. 


ومن المدونة قال مالك: وإن كان عليه دين لم يكن لوصي ولا وارث تأخير مع الغرماء. 


)١(‏ فين :يزال. 

)١(‏ بياض بمقدار كلمة. 

(1) بياض بمقدار كلمتين. 

(۳) بياض بمقدار كلمة. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(0) في ص : لمعتق. 
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قال" ابن القاسم: ويجزئه تأخر الغرماء”" إن أحاط دينهم بواله على أن تبر" 
ذمة الميت. 

قال" ابن المواز: وقال أشهب: يجزته تأخير الوصى إذا كان الورثة صغاراء وإن كان 
الميت مدياناً ثم إن قام عليه الغرماء قبل أجل تأخير الوصي قضي'" لهم بقبض دينهم 
ويسقط التأخير. 

ومن المدونة قال: ومن حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل وقد مات فلان والحالف لا 
يعرف فليقض ورثته ولا يحنث؛ لأن أصل يمينه إنما وقعت على الوفاء بورثة الغريم 
مقامه» وإنما يحنث إن مضى الأجل ول يقضهم فهو بخلاف من حلف ليضربن”' عبده إلى 
أجل فات العبد قبل الأجل؛ لأن ورثة"“ هذا مقامه ألا ترى ألو“ غاب فقضى" وكيله 
لبن ولو ضرب عبد غيره” لم یبر“ . 


)١(‏ فين : قاله. 

(۲) (الغرماء) ساقطة من ن. 
)١(‏ في ص : يبرءوا. 

(؟) (قال) ساقط من ص. 
E‏ في ص : فقضي. 

(4) في ص : ليقضين. 

(5) في ص : ورثته. 

(5) فيص :لو. 

(۷) فين : فضرب. 

(۸) في ن : ولو ضرب غيره عبده. 
(4) المدونة 141/7 
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قال مالك: وإن حلف بعتق أو طلاق ليقضين فلانا حقه إلى رمضان فمات الحالف في 
شعبان لم يحنث لأنه مات على بر. وقاله اين أي سلمة. 

قال ابن القاسم: وديونه التي عليه تحل بموته فان لم يقض ورثته ذلك الحق إلا بعد 
الأجل لم يلحق الميت حنث وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم. 


فيمن حلف الا يكسوامرأته أو رجلا أولا يهبهما 
وصلى الله على محمد“ 

قال مالك: ومن حلف ألا يهب فلانا هبة فتصدق عليه حنث» وكل هبة لغير ثواب 
فهي كالصدقة”"/ » وكذلك كل ما ينفعه" به من عارية أو غيرها فإنه يحنث؛ لأن أصل 
يمينه على المنفعة إلا أن تكون له نية في العارية. 

ابن حبيب قال اين الماجشون:[1/۷۹.ص]“ ومن حلف ألا يصل رجلا فإنه يحنث 
بالسلف والعارية وبكل منفعة نوى قطع التفع عنه أو لم ينو“ . 

ولو قال: نويت الصلة بالدنانير والدراهم لم ينفعه إلا بتحريك لسانه”؛ لأن الصلة 
اسم جامع فلا يتحول”" منه شيء إلا بحركة اللسان. 


)١(‏ (وصل الله على محمد) : من ن. 

(۲) نهاية ل 71778 /أ. ن. 

(؟) في ص : نقعه. 

(5) وهي ل 55946/ أ. صويرية. 

(5) في ن : قطع النفع عنه آم لا. 

(7) فين : اللسان. 

(۷) ني ص : يجوزء والعبارة يكاملها مكررة. 


او 79 »ساح 


قال أبو محمد: والمعروف من قول أصحابنا: أن الذي لا يجزيه إلا حركة اللسان به إنا 
هو فیا ينی فيه "إن" و "إلا أن" وني "إلا" اخعلاف. 

فأما إن حلف إلا يصله ونوى في نفسه بالدنائير والدراهم أو بشيءء يخصه به 
فلا شيء عليه. 

وكذلك لو حلف ألا يكلمه ونوى في نفسه شهرا وأما إن نوى إلا شهرا ففيه 
اختلاف: قيل: يئفعه, يريد في الفتياء وقيل: لا ينفعه. 

قال ابن حبيب: وإن حلف آلا يسلفه فلا يحنث إن أعاره أو وصله أو نفحه بمتفعة 
غير السلف فقد يكره السلف للصطل وغيره إلا أن ينوي قطع مناه عنه ؤيسنث. وقافه 
عنه "ابن الماجشون. وأصبخ. 

قال سحنون.وابن حبييب"" عن ابن الاجشون فيمن حلف ألا ينقع غلانا ما عاش 
فيات غلان فكفنه: إنه حانث”" وكان الكفن”؟ من أمور الحياة وجما خصيه وهو من رأس 
المال» وكذلك لو حلف ألا يدل عليه ما عاش فدخخل عليه ميتا قد حنث. 

وقال سحنون: أما الدخول عليه ميتا غلا يحنث وترجح في الكفن ثم رى أنه يحدث به. 

خال اين الماجشون: وإن حلف ألا ينفحه بنافعة فوجده”' مع رجل يشاقه غنهاه عنه 
فلا يحنث» وإن وجده متشبثا به فخلصه منه حنث . 


:قال ابن المواز: وإن أوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صم غقد حنث. 


)١(‏ (عنه) ساقطة من ص. 
(5) :في ن :قال سحنون قال ابن حبيب. 
() في اص : حنث. 

(4) في ن : الكفر. 

(0) فيحن :فو جوده. 


ع و لمكيو سنت 


ومن المدونة قال ماللك: وإن حلف ألا يكسو فلانا فوهيه دنانیر» وحلف ألا يكسو 
امرأته فأعطاها ما اشترت به ثويا حنث. 

قال مالك: وإن حلف ألا يكسوها فافتك لما ثياءها من الوهن حنث» ثم عرضت 
المسألة عليه فأنكرها وقال: اتمهاء وأبى أن يبيب فيها. 

وقال ابن القاسم: یری فإن كانت نيته”" ألا یہب لحا ثوبا ولا يبتاعه لها لم يحنثء وان 
لم تكن له نية حنث. وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن. 

قال ماللك: وإن حلب ألا ييب لأجنبي أو لامرأته دنائير فكساهما أو أعطى الرجل 
فرسا أو عرضا حنث» فإن نوى الدنانير دون غيرها لم يُنوَى في الرجل ونُوَى في الزوجة إذ 
قد يكره هيتها العين لسوء نظرها فيه. 

م": وكذلك ينوي عندي في الرجل إذا كان يعلم من حاله وسوء نظره في العين ما 
يعلم من الزوجة [4// ب.ص" ولا فرق بينهما. 

قال أبو حمد: وإنما يعني في الزوجة أنه كسباها غير ثياب المهنة''» التي تلزمه فأما إن 
كانت ثيابا تلزمه فليست بهبة فلا يحنث. 

قال مالك في المدونة: وإن وهبه رجل شاة ثم من عليه فحلف ألا يشرب من لبنها 
ولا يأكل من مھا فباعها وأكل ما اشتراه بثمنها أو اكتسى”" منه حنث. 


)١(‏ فين : له نيته. 

(5) فين : قال الشيخ. 

(5) وهي ل 4586/ ب. صويرية. 
(4) في ن : المهلة. 

)٥(‏ في ص : أو لو اكتسا. 


قال: ولا بأس أن يعطيه ما شاء غير تلك الشاة مما لا يكون ثمنا لها ولا عوضا منها 
إلا أن يكون نوی ألا ينتفع منه بشيء أبداً. 


فيمن حلف لرجل ألا يفعل كذا إلا بإذنه 
أو" إن رأى أمرأ ليرفعنه إليه فيموت ذلك الرجل 
أو حلف ليفعلن كذا فيموت ما حلف عليه أو يدعي أنه قد فعله 

قال ابن القاسم: ومن حلف بطلاق أو عتق آلآ يدخل دار زيد أولا يعطي فلانا حقه 
إلا بإذن فلان”" فيات فلان لم يجزئه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث فإن دخل”/ أو قضاه 

قال ابن المواز: وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن ثان فإن مات فقد 
انقطع الإذن» وصرت”" من حلف لا يدخل الدار مها إلا أن يقول لك: قد أذنت لك أن 
تدخل كلما شئت» فيكون ذلك کا . 

فإن أذن له أن يدخل فلم يدخل حتى تبهاه: 

قال أشهب: فقد قيل: لا يدخل» فإن دخل حنث؛ لأنه دخل بغير إذنه. 

ابن المواز: وإن زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهها 
فحلفت سيدة الجارية بحريتها أل زوجتها إياه ثانية إلا برضى سيدته فهلكت سيدته 


(0) في ن:و. 

(5) في ص : فلانا. 

(۳) غباية ل ۲۲۳۸/ ب. ن. 
() (وصرت) بياض في ص. 
(0) (كذا) ساقطة من ن. 
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وورثها ورثتها؛ فلها أن تزوجها الغلام'" برضى الورثة الذين ملكوه لأن هذا حق هم“ 
ورثوه فهم كميتهم. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف رجل"" للأمير طوعا لئن رأى أمراً كذا"" 
ليرفعنه إليه فعُّزل ذلك الأمير أو مات فإن كان ذلك نظراً للمسلمين أو عدلاً فعليه أن 
يرفعه إلى من ول بعده. 

وكذلك قال مالك في الأمير يحلّف قوماً ألا يخرجوا إلا بإذنه فعُزِل؛ فلا يخرجوا'” 
حتى يستأذنوا من ولّ بعده؛ يريد: إذا كان ذلك" نظراً. : 

قال سحنون: وإن) يلزم الرجوع”“ إليه إذا كان الذي استحلفهم عليه فيه مصلحة 
للمسلمين» وإن كان ليس فيه شيء من" مصالح المسلمين إنا هو شيء لنفسه فليس 
عليهم في أيهانهم شيء أرأيت لو أن قاضيا كتب إلى قاض في شيء من مصالح المسلمين ثم 


)١(‏ في ص : القادر. 

(؟) (هم) ساقطة من ص. 
)١(‏ فين : رجلا. 

(۲) (كذا) ساقطة من ن. 

(۳) في ن : قلا يخرجوا إلا بإذنه. 
(5) (ذلك) ساقط من ص. 
(0) في ص : الرفع. 


() في ص : بين. 
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عزل ذلك [1/0.ص]"" القاضي”" أو مات الذي كتب إليه لم يجب على القاضي الثاني أن 
ينقص غا" كتب به إليه إلا أن يكون ليس" فيه مصلحه للمسلمين فكذلك هذا. 

قال أشهب في المجموعة: إن كان ذلك مما يخص المعزول في نفسه فإذا رآه بعد عزله 
فليعلمه به وإلا حنث» وإن لم ير ذلك حتى مات فلا شيء عليه ولیس عليه دفع ذلك إلى 


وارثه ولا" إلى وصيه ولا إلى الأمير بعده. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف ليضربن عبده أو زوجته أو ليركين”" دابته 
غدا فهلكوا قبل غد فلا شيء علیه؛ لأنه كان على بر بالتأجيل. 
وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذا الثوب في غد فسرق ذلك قبل غد 
حنث إذ”" لم يقدر عليهما في غد إلا أن ينوي إلا أن“ يُسرقا لا أحدهما. 


)١(‏ وهي ل ٩۳۹٤/أ.‏ صويرة. 
)١(‏ (القاضي) ساقطة من ن. 
(۳) في ص : ما. 

(5) (ليس) ساقط من ص. 

)١(‏ (وارثه ولا) ساقطة من ن. 
(؟) (ليركبن) ساقطة من ص. 
(۳) (إذا) ساقط من ن. 

(4) (ينوي إلا أن) ساقط من ن. 


() في ص : إلا أن يسرقا أو لا أحدهما. 
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قال ابن المواز: لا يحنث في موت ولا سرقة لأنه ضرب أجلا بقوله: غدا ولو م يقل: 
غدا ولا ضرب أجلا فإن أمكنه الفعل فلم يفعل حتى هلك الرقيق أو سرقت الثياب فهو 
حانث» وقاله أشهب في المجموعة. 

قال ابن المواز: ومن حلف ليذهبن إلى قباء فيقطع منه عذق كذا فخرج من ساعته فوجد 
ذلك العذق قد قطع فلا حنث عليه ولو توانى قدر ما لو سار حين حلف بلغ قباء فقطعه 
لزمه الحنث وإن وجده قد قطع قبل أن يحلف فلا حنث عليه أصلا توانى او لم يتوانى. 

وكذلك من حلف على ابتته إن وضعت عن زوجها صداقها فثبت آنا وضعته قبل 
يمينه؛ فلا حنث عليه إلا أن يريد إن كنت فعلت. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأخيرني ابن دينار أن رجلا حلف ليذبحن حمامات 
ليتيمة وهو يظنها حية ثم قام مكانه فألفاها ميتة فلم يبق عالم بالمدينة إلا رأى أنه لا يحنث؛ 
لأنه لم يفرّط» وأن وجه يمينه إن أدركها حية: قال ابن القاسم: وهو رأبي. 

م: لأن الأيهان إنما تقع على ما يتأتى من الأفعال وأما مالا يمكن فلا يلزم به“ 
لأن الحالف لم يحلف عليه» ولو حلف على فلان لا فعل كذا فإذا فلان قد فعله أيضا؛ لأن 
تقدير”" يمينه لا فعل فلان كذا إن كان لم يفعله فأما إذا تقدم فعله لم يحنث إذا لم يحلف 
الفاعل" على ما قد فات مثل أن يقول: لا باع فلان سلعته فإذا فلان قد باعها”“ قبل 
يمينه» ولو حلف هو لا بعت سلعتي فإذا بيعه قد تم بمثله لا حنث عليه إلا أن يكون 


)١(‏ في ص : يلزمه. 

(؟) (تقدير) بياض في ص. 

(۴) نين : الجالف. 

(5) نباية ل ۲۲۳۹/ أ. ن. وفي ص : فلان باع. 
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قصده'" الامتناع من تنفيذ ما باع فيحنث إذا حكم عليه بالبيع؛ لأنه كأنه قال: لامتنعن من 
انعقاد البيع لك فيحنث. 

قال م'":قال بعض أصحابنا: : وإنما فرق ابن القاسم بين الموت والسرقة في المسألة 
المتقدمة؛ لأن الأجل [ ۰ ب.ص] إذا تم والدابة والعبد ميتان استحال أن يفعل فيه ما 
حلف عليه وني السرقة لو أمكنه السارق من ذلك عند الأجل أمكنه هو فعل* ما حلف 
عليه فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ لأن من أصل ابن القاسم: إن الحالف: ليفعلن؛ 
لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك. 

قال: ومسألة الحمامات إنما لم يحنثه فيها؛ لأن الفعل فيها مستحيل؛ و هي بخلاف 
مسألة الحالف ليبيعن أمته فباعها فألفيت حاملا منه» وقد ناقضه سحنون فيها بمسألة 
الحمامات. وقد ذهب إلى أنه لا يحنث الحالف على البيع إذا وجدها حاملا كمسألة 
الحمامات وذلك لا يلزم ابن القاسم لافتراق المسألتين وذلك أن الأمة فعل فعل البيع الذي 
حلف عليه فيها غير مستحيل لولا منع الشرع منه"" فصار منع الشرع له من البيع كمنع 
آدمي منعه من ذلك فهو كالسرقة فلا يعذر بالإكراه والغلبة كا قدمناء ونحو هذا لأبي 
عمران قال: لأن إخفاء السارق ها كمنع غاصب من ركوبها أو مستحق استحقها أو ربط 


)١(‏ في ص : قصير. 

(1) ( قال م) ساقط من ص 

(۳) وهي ل47475/ ب. صويرية. 
(4) (فعل) ساقطة من ن. 

() فين :له. 
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أو سجن حتى فات الأجلء وهذا“ كمن حلف ليأخذن حقه من غريمه اليوم فمطله أو 
لد به حتى انقضى اليوم أو مرض أو حلف ليدخلن دار نفسه فحصر'" عن دخوها. 
وقد اختلف في الحالف على وطء الأمة” الليلة فألفاها طامثا فقيل: لا شيء عليه» 
وقيل: إن وطئ بر وأثم» وقيل: لا يبر» وإن وطئ» وهذه فروع يغلب فيها تارة دليل على 
دليل وربا تقاومت الأدلة وتقاربت في الاشتباه وقد ذكر مسائل كثيرة من هذا 
اختصرتها. 
قه ال 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف بعتق عبده ليضرين فلانا ولم يضرب أجلاً 
مُنع من بيعه حتى يبر أو يحنثء فإن مات المحلوف عليه والحالف صحيح قبل أن يضربه 
عتق العبد من رأس المال وان مات والحالف مريض ثم مات الحالف من مرضه ذلك عتق 
العبد من ثلثه وهذا كله إذا عاش المحلوف عليه مدة لو أراد الحالف أن يضربه فيها ضربة 
ولو ضرب أجلا فهات الحالف أو المحلوف عليه قبل الأجل لم يحنث لأنه على" بر 
بالتأجيل . 
فصل 
ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ليضربن امرأته أو عبده 
كذا وكذا ثم يقول: قد فعلت ذلك وأكذبه العبد أو المرأة؛ فالحالف مصدق مع يمينه. 


)١(‏ فين:وهو. 
(؟) في ن : فحبس. 

(۳) في ص : امرأته. 

(4) (فصل) ساقط من ص. 
(۱) (على) ساقط من ن. 
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قال مالك: ولو حلف على قضاء فلان حقه إلى أجل فحل الأجل فقال: قد قضيته 
فإن م يقم بينة بأنه قد قضاه طلق عليه بالبينة التي على أصل الحق. 

م: والفرق بينهما أن ليس من شأن الناس أن يُشهدوا في ضرب عبيدهم ونسائهم 
وشأنهم الإشهاد ني قضاء الحقوق فلا تركه لم يصدق عليه" إلا ببينة؛ ولأن رب الدين لم 

قال عيسى عن ابن القاسم: وإن قال الطالب: بعد الأجل قد قضاني فإن كان من أهل 
الصدق حلف[1/۸۱.ص]" حلف مع شهادة صاحب الحق ولا شيء عليه» وإن كان من 
أهل التهم لم يقبل منه”" حتى يأتي بشاهدين أنه قد" قضاه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: لا أعرف هذا كان الحالف”' عدلاً أو غير عدل» وقوله": 
إذا قال الطالب”" قد قضاني برئ الحالف من يمينه. 
ومن العتبية وروى ابن وهب عن مالك: آنه" قال: إنها هذا لم يكن على أصل يمينه بينة“ 
إلا إقراره أنه حلف وقد قضاه وأقر له“ رب الحق؛ فالقول قوله بلا بينة» وكذلك/ © 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ص. 
() وهي ل 47917 / أ. صويرية. 
() في ن : قوله. 

() (قد) ساقط من ص. 

)١(‏ في ص : المحلوف عليه. 
() في ن : وقولنا. 

(۴) (الطالب) ساقطة من ن. 
(4) (أنه) ساقط من ن. 

(0) في ص : نيته. 


(5) في ن : وبقوله. 
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[قوله: حلفت بالطلاق لأضربن فلانا وقد ضربته أو لأعطينه كذا وقد أعطيته فهو 
مصدق بلا بينة حين لم تكن على أصل يمينه بنية أما إذا كان على أصل يمينه بينة فيكون 
عليه المخرج بالبينة» وقاله أصبغ. 

وقال ابن كنانة: إذا قال رب الحق: قد قضاني عند الأجل لم تقبل شهادته في ذلك» 
قال: وکل من كان بينه وبين رجل معاملة ومخالطة فشهد عليه أنه قد كان حلف له فبر فيها 
أو حنث لم تقبل شهادته في ذلك له أو عليه إلا أن يشهد بها غيره والله أعلم]'". 


سک 

(۱) ۲۲۳۹/ ب. ن. وهنا انتهى الموجود من الأيمان والنذور من نسخة "ن" ويتبقى أسطر قليلة على نهايته 
الفعلية أكملناه من نسخة ص. 

(۲) هذا آخر السقط من نسخة "ن" وأقمناه من نسخة "ص" وبه كمل كتاب الأيمان والنذور؛ وجاء بعد هذا 
في نسخة "ز": (تم كتاب النذور الثاني بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم 
تسليها). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة EE saa‏ 
وصف النسخ المخطوطة 000 00 
نهاذج من النسخ الخطية د 0000000 
النص المحقق PEs‏ 
كتاب الجهاد E SERS‏ وا الال لز قا Rr‏ 1701731 
في فرض الجهاد وفضائله والرباط فيه لش ووه ل و امي امد دو ا 
فصل : فيا روي أنه قيل :يا رسول الله :أي الأعمال أفضل؟ ROSES‏ 
فصل : في روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: رباط ليلة في سبيل الله...... 43 
فصل : فيا جاءت فيه الرغائب فيمن أنفق في سبيل الله أو أعان بماله ERR‏ 
فصل : أحاديث في الجهاد 

في الدعوة قبل القتال 

في الجهاد مع من لايرضى من الولاة أو بغير إذن من الإمام أو بالنساء أو بالمصاحف..... 01 
فصل: لايجوز خروج جيش للغزو إلا بإذن الإمام حسم اكت ORES‏ 
فصل : الخروج بالنساء إلى دار الحرب ess‏ 
فصلل : السفر بالقرآن إلى أرض العدو TO ee‏ 
جامع ما يكره من قتل أو عذاب أوخراب ومالا يكره SA‏ [ 0 01 00000 
في قتل الأسارى ومن أخذ ببلد الحرب أو ببلد الإسلام فقال :جئت أطلب الأمان وما وجد 
بساحلنا من مراكبهم أو ردته الريح 1 [ز[ز[ز [ز[ [ [ز[ ز[ VOR‏ 


فصل: في أخذ الرومي ببلد العدو VO N O AR‏ 


فصل : إذا نزل تجار العدو بأمان يلد الإسلام RSE Ree‏ 
في أقسام الغنائم وما يقح فيها من مال مسلم أو ذمي Sa‏ 110000 
فصل : الذي يجد بعيره في المغنم AAS SSS‏ 
فيما اشترى ببلد الحرب أوضي الغنيمة من عبد أوحر أوأم ولد أو مدبر أو مكاتب أومعتق 
إلى أجل وكيف إن باع العبد من اشتراه أوهب له OSG‏ 
فصلل : فيمن اشترى حرا مسلا من أيدي العدو 1 201011 QV...‏ 
فصا: فيمن فدى من أحد الزوجين صاحبه 07 0 
فصل : أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم بها قدروا عليه ET‏ 
فصل: إن اشترى أم ولد لمسلم من حربي ببلد الحرب ege‏ 
فصلل: إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم ظفرنا مهم استتيب Na‏ 
فصل: في المعتق إلى أجل و ما ا ما جاو اي ease‏ 
فصل: في المكاتب e‏ ا ا 
فصل: في المخدم VVERAN‏ 
في الحرية والذمية أوالأمة تسبى فتلد ثم تغنم وولدها وشي الحربي يسلم ثم ينم ماله 
وولده م ا ان ااا 
فيمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين أونزل به معاهدة والذمي ينقض العهد أو 

يحارب TIER NERDS RRA‏ 
فصل فيمن خرج من أهل الذمة متلصصين FSSA‏ 
جامع ما يعد من الذمي نكثا وسبيهم وسبي ذراريهم وارتدادهم بعد الإسلام وخروج 

المسلم إلى دار الحرب وحربه معهم وفي الجاسوس EE‏ 
فصل: في أهل الذمة تنزع رجام فيحاربون فيظفر بهم 1 
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فصل: في قوم أتونا بنسائهم وأولادهم فأسلموا REE‏ 


فصل: إذا وجدنا بأرض الإسلام عينا Vs aS‏ 
فيمن أسلم من عبيد الحربيين بعد خروجه إلينا أوقبل وكيف إن أقام ببلدنا 


مسلما Sees‏ 
فصل: من أسلم من عبيد الحربيين لم يرل ملك سيده عنه مو E‏ 
في المستأمن يموت عندنا ويترك مالا والحكم في ديته إن قتل لمكا شا 1 


في محاصرة حصون العدو وتحريقها وتغريقها ورميها بالمجانيق وفيها ذرية لهم أو أسارى 
مسلمين وتعريق مراكبهم وتجريقهم مراكبنا 


كتاب الجهاد الثاني OSES‏ 
جامع القول في الفيء والخمس وأرض العنوة والصلح لا روم aies‏ 
جامع القول في الأنفال وذكر السلب ا ELE E‏ 
فصل: فيمن قتل قتيلا هل يكون له سلبه؟ 0 ا E‏ 
في سهمان الخيل والرجالة ومن يسهم له ومن لا يسهم له Vee ses‏ 
فيما غنمه العبد وحده الخ م Aras ASR e‏ 
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره وما يفضل, وما لا يكون غلولا, 
وفيمن غل 1 دبدبببج0010101010101 ااا 
فصل؛ فيمن نحت سرجاً أو برى سهاً ااا E‏ 
فصل : ويعاقب من غل gg‏ وت ل ل ا VEO‏ 
فيما ضعف المسلمون عن حمله من الخنيمة أومن أموالهم من ماشية أو دواب أومتاع أو 
غيرذلك O EEO OO O‏ 
فصل : ولا يستعان بالمشركين في القتال 11 0 1غ 
باب في الأمان ومن يجوز أمانه esa A‏ زا 


فصل :في أمان الخوارج لأهل الحرب ا 000000 


فصل : فيمن شذ من سرية بدار الحرب فأسره العدو ا 
في تكبير المرابطين وفي الديوان والجعائل اا E‏ 
فصل: في الدواوين مثل ديوان مصر والشام بامعاقن ETS‏ 
فصل : في الجعائل في البعوث 0 NORA‏ 
جامع ما جاء في أخذ الجزية وقتال الخوارج VALS SSSA e‏ 
فصل : في استتابة أهل الأهواء من الإباضية والحرورية وغيرهم Eas‏ 
مسألة في قتال الخوارج 0 1 ا ااا 
باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد Sere‏ [ذ[ |[ [ز[  [‏ 10011 
فصل : في الشعار في الحرب [ 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 
فصل: في أنه ينبغي لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه Ee‏ 
فصل : أنه ينبغي لإمام الجيش أن يوكل بالساقة رجالا ا 
فصل: في الاختلاف في قول الله سبحانه :أَلْنَ حَقَّف أله عَدكُم وَعَلِمَ أن فيكم 

ضعفا# SR EAR ES‏ لس ل 
فصا: في مدينة حاصرها العدو EAA‏ 
فصل في الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة ا 0 
فصل تفسير النبي قول الله سبحانه :ادوا م ما اطم من فر ومن ربط 

اميل 4 O N NDS UAE CDE‏ 1 
فصل :في الخيل التي سابق بينها النبي ضلى الله عليه وسلم ROR‏ 
فصل :باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر E‏ 


} دوه ) 


كتاب الأيمان والنذور. 11 1 1[ 1[ 1 |[ [ [ [ [ز ز [ Eee‏ 
في النذور والأيمان بالحج والعمرة ونذرالمشي في ذلك وفي غيره وفي الاستثناء في المشي 


وغيره OT EES‏ ا و واد ا ال ا i E‏ 
فصل : فيمن لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه بحام YKSS‏ 
فصل :فيمن قال :عل المي إلى بيت الله تعالى حافياً E‏ ا 
فصل فيمن قال : عل ا لمشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي E‏ 
فصل : فيمن قال :علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد Es‏ 
فصل :من قال :علي المشي إلى مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام والكعبة RE‏ 
فصل : فيمن قال :إن كلمت فلانا فعللّ أن أسير أو أذهب O‏ 
جامع ما يلزم من نذر أو يمين في الهدي والصدقة والنحر وغيره PAYS‏ 
فصلل: فيمن قال :إن فعلتٌ كذا فعلي هدي فحنث EOS‏ 
فصل : فيمن قال :بعيري أو بقرتي أو شاتي هدي ماما ماقم بحو حو اا 
فصل : فيمن قال :إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي مالي Re‏ 
فصل : فيمن قال مالي في رتاج الكعبة فلا شيء عليه ES‏ 
فصل : فيمن قال :أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو رتاجها .... 

فصل : فيمن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي 1 
في اليمين الخموس واللغو وأوجه الاستثناء ونية الحالف PEU Rn‏ 
فصل : ولا استثناء إلا في اليمين بالله تعالى SEAS E‏ 
فصل : وإذا عطف الاستئناء بالمشيئة على الفعل ويمينه بطلاق أو عتق EO ehid‏ 
فصل : في النية وأخها مفترقة على ثلاثة أوجه امم اقم ع مو 1 
جامع الأيمان وما يكره منها فيما يلزم من الحلف بها أم لا الام ا 
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فصل : فيمن قال :إن فعلت كذا فهو بودي أو نصراني أو مجوسى OS‏ 


فيمن نذرطاعة أومعصية, أو حلف :لا فعلت كذاء أو ليفعلنه EE‏ 
فصل : فيمن قال :والله لأضربن فلاناً أو لأقتلته RE‏ 
في اليمين على أشياء متفقة أو مختلفة ففعل بعضها فالكفارة في ذلك وفي تكرير 
اليمين. ومن حلف لأقضينك حقك إلى حين أو زمان أودهر م 
فصل: فيمن قال :والله لأقضينك حقك الى حين وزمان ا لما 
كتاب النذور الثاني RS‏ 1 1 اا 
جامع القول في كفارة اليمين بالله تعالى للحر والعبد NASE‏ 
فصل : إذا حنث العبد في اليمين بالله تعالى FASE a Sa‏ 
فصل : في أنه ليس عليه أن يغربل الحنطة في كفارة اليمين بالله إلا أن تكون مغلوثة 
بتبن أو تراب PAE ee gone Ae‏ 
فصل : فيمن حلف بالله فحنث فهو خير في الكفارة ا 
فصل : ما يجزىء من الكسوة في الكفارة ROSE‏ ف ا ل 
فصلل : الرقبة المجزئة في الكفارات اا لل سس السام PAE‏ 
فصل : فيمن كسا وأطعم وأعتق عن ثلاثة أيهان بالله ول ينو يمينا بعينه TA‏ 
فيمن حلف ليفعلن شینا أولا يفعله هل يبر أويحنث بفعل بعضه أوما تولد منه أو 
ضارعة أو وقع عليه اسمه ES‏ 1 0 
فصل : أقسام الأيمان في الفتوى 3-75 0 
فصل : فيمن حلف ألا يأكل هذا الدقيق أو هذه الحنطة ا 
فيمن حلف الا يكلم رجلا أو ليكلمنه 100 
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فيمن حلف ألا يساكن رجلا أو لا يجاوره أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها أولا 
يسكن دارفلان أولا يدخل عليه بيتأ أولا أكل من طعامه. وكيف إن أكره على 


ذلك كله ؟ امام امو ابي ل ااا ا ا 
فصل : فيمن حلف ألا يسكن هذه الدار وهو فيها RS‏ 11 
فصل : فيمن حلف ألا يسكن هذه الدار أو قال :دار فلان هذه فباعها فلان... ٤٠١‏ 
فصل : فيمن حلف ألا يدخل دار فلان فدخلها مكرها A‏ 
فيمن حلف على زوجته إن خرجت الآ بإذنه أو حلف إلا بإذنه لها وكيف إن خرجت 

كرها أو لأمرغالب 1 1[ LOA‏ 
فصل : فيمن حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأراد سفراً فأذن ها أن تخرج... ٤٤۸‏ 
فصل : فيمن حلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت إلى أهلها شطه1 


فصل : فيمن حلف ألا يشتري ثوباً فاشترى وشياً 1 
فصل : فيمن حلف ألا يليس هذا الثوب وهو لا بسه OV AAS‏ 
فصل : فيمن حلف ألا يلبس هذا الثوب فقطعه قباءً أو قميصاً 1200 
فصل : فيمن حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده ONE‏ 
فصل: فيمن حلف بالطلاق ماله مال وقد ورث قَبْل يمينه مالآل يعلم به...... ٤٦١‏ 
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فصل : فيمن حلف ألا يكلم فلاناًعشرة أيام فكلمه فيها EOS‏ 


فصل : فيمن حلف لرجل إن عَلِم كذا ليعلمته أو ليخيرته ا ل ا 
فصل : فيمن حلف ألا يتكفل بال أبدا فتكفل بنفس رجل CS‏ 
فصل : فيمن حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها TE E‏ 
فصل: فيمن حلف ألا يبيع لفلان شيئا Teese‏ 
في اليمين على قضاء الحق أواقتضائه اذ ا 
فيمن حاف الا يكسوامراته أو رجلا أولا يهبهما اا 0 
فيمن حلف لرجل ألا يفعل كذا إلا بإذنه أو إن رأى أمرأ لبرفعنه إليه فيموت ذلك 
الرجل أو حلف ليفعلن كذا فيموت ما حلف عليه أو يدعي أنه قد فعله ال كه 
فصل : فيمن حلف ليضربن عبده أو زوجته غدا فهلكوا قبل غد CARS‏ 
فصل 'فيمن حلف بعتق عبده ليضربن فلانا ولم يضرب أجلاً AVET‏ 
فصل : فيمن حلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ليضرين امرأته أو عبده ل AV‏ 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
اللهم عونك 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلي)"" 


كتاب العتق الأول من الجامع ' 


باب" ما يلزم من العتق في يمين أوبَتَ أو نذر أو موعد أوغير ذلك“ 
قال الله تعالى: ييا آلّذِينَ اهُا أؤقُوا بالغفوذ4 وقال الرسول 952: من نذر 
أن يطيع الله فليطعه)*؛ فلزم بذلك كل من عقد على نفسه شيئاً من الطاعات أن يفي به 
والعتق من ذلك كان في يمين أو غير يمين 
قال الله تعالى في زيد بن حارثة”: «وَإِذْ تقول لِلَذِيٍ نعم آله علي وَأنَعخت علثه4٠‏ 
يريد: أنعم الله عليه" بالإسلام وأنعمت عليه يا محمد بالعتق. 


200( في ص : بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد آله وصحبه. 
(؟) (باب) ساقطة من ص. 


(۳) في ص : ما يلرم من العتق في يمين أو نذر أو موعد. 


(4) جزء من الآية ١‏ من سورة المائدة» وتمامها: يا يا اين مرا ووا امود أجلت لَكُمْ يِيمةٌ العام إلا 
ابل عَلَيكُمْ عر ل الصَّيِدِ وام حرم إن اه كم ما بريد . ١‏ 
(5) أخرجه الإمام مالك في المو 575/7 والإمام أحمد في المسئد ١‏ 4/ ۸7 والإمام البخاري في 
الصحيح8/ 147 

(1) زيدين حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) الصحابي الجليل» الأمير» الشهيد؛ النبوي» المسمى في سورة 
الأحزاب» أبو أسامة الكلبي؛ ثم المحمدي؛ سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» و حب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأبو حبه» وما أحب -صلى الله عليه وسلم- إلا طييا. وم يسم الله -تعالى- في كتابه صحابيا 


باسمه إلا زيد بن حارثة؛ وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عامرء من بني معن من طبَّى» أختطف في الجاهلية صغيراء 
ليه = 
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وندب في العتق بالكتابة بقوله تعالى: إفگائبو هم إن لشم يوم حرأ" فالعتق من 
العقود التي يجب الوفاء بها وتجري مجرى الطلاق في أكثر وجوهه. وقد ألزم الله تعالى 
الطلاق لموجبه على نفسه بقوله: لقان طلََهَا قلا تَحِلُ لَه مِنْ ب بَعْدُ حَنّى تكح روجا 
عير فاتفقا في الإيجاب واشتبها في أن ملك اليمين كملك العصمة في أكثر وجوهه وم 
يختلف في أن لا كفارة في اليمين با©. 


دعي 
راشي لم الي نع چ ريل نم زمه للحي مل لله عليه وسلم حين تز 


فتبتاه التي - قبل 

الإسلام - م وأعتقه وزوجه بنت عمته. واستمر الناس يسمونه (زيد بين عمد) حتى نزلت آية (ادعرهم 

لآبائهم)؛ وكان النبي صل الله عليه وسلم لا يبعثه في سرية إلا أمّره عليهاء وكان يبه ويقدمه. وجعل له الإمارة 

في غزوة مؤتة فاستشهد فيها. وكانت مؤتة في جمادى الأولى» سنة ثان؛ وهو أين خس وخسين سنة. فرضي الله 

عنه وأرضاه. انظر: الإصابة ؟/ ٤۹٤؛‏ وسير أعلام النبلاء1/ ۲۲١‏ والأعلام للزركلي ؟/ 0۷. 

لآبة ۳۷ من سورة ا وتامها: (ِوَِذْتَقُولُ للد 

:. وى لأس وال 0 

/ ركه يكن ليكو حل ال الْؤمنينَ حرج في أزْوَاجٍ 
مَفْعُولَا). 

(7) (عليه) ساقطة من ن. 


)١(‏ جر الحم ات ا 


220 جزء من الآية ۲۳ من سورة النور» وعامهان ا 


(5) في ص : ولم بختلف في الكفارة باليمين بها. وني النوادر ۲۵۹/۱۲ وهو من كلام ابن أب زيد خث "وم 
يختلف إلا كفارةٌ اليمين بالعتق أو بالطلاق". 
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قال سحنون قلت لابن القاسم: فالتدبير والعتق بيمين”' أمختلف هو؟ قال نعم؛ لأن 
العتق يمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يجعل حنثه'“بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى 
أجل كذا فيكون كا قال . 

م: وإنما سأله لما رأى العتق بيمين هو فيه على حنته”“والتدبير يجتمعان في كونهها من 
الثلث بعد الموت فسأله: هل يختلفان في غير ذلك؟ فقال: [١/ب.ص]”"‏ نعم؛ لآن العتق 
بيمين إذا حنث”"فيه قبل الموت في الصحة عجل العتق وكان من رأس الال إلا أن يجعل 
حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا فيكون كا قال. والتدبير أبداً لا 
يكون إلا من الثلث فاختلفا وإن اتفقا في ذلك الوجه. 

ومن المدونة قال مالك: والعتق والتدبير لازمان على سن أوجبه| على نفسه". 

قال ابن القاسم: ومن قال لله" علي عتق رقيقي هؤلاء فليف با وعدهم ٠‏ وإن شاء 
حبسهم ولا بر على عتقهم؛ لأن هذه عدة جعلها الله من عمل البر فيؤمر بها ولا جير 


)١(‏ (يمين) ساقطة من ن. 

() فين : حلغه. 

(؟) المدونة ۳/ ۱١۰۲۹6‏ وتېذيبها ۲/ 6۷0. 

(4) في ص : على حدث, 

() وهي ل4417/ ب. صويرية. 

۲ في ن : يحل (ثم بياض بمقدار بعض كلمة ثم ثلائة أحرف ل أقرأها)» إذا حنث. 
(9) انظر المدونة۲/ .۲۹٤ ۱٩۰‏ 


(۸) (لله) ساقطة من ن. 
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عليهاء وإنما يعتقهم عليه السلطان أن لو حلف بعتقهم فحنث أو أبثَّ عتقهم'"'بغير يمين» 
وأما إن كان نذرا أو موعدا فإنه يؤمر أن يوفي به ولا يجبر عليه" . 

ابن المواز: وقال أشهب: إذا قال لله علّ عتق رقيقي فأمِر بعتقهم؛ فقال : لا أفعل. 
ِي عليه بعتقهم”". وإن قال: آنا أفعل” برك وذلك. فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا في 
ثلث ولاغيره©. 

[قال ابن إسحاق: وكأنه عنده أوجب على نفسه هذا الفعل كا لو وجب" هبة لمعين 
أنه يجبر على إنفاذها وكان ابن القاسم... ”'' لا يكون الإيجاب إلا بأن يعتق. 

وأما قوله : لله علي أن أعتق؛ فإنما هو كالعدة أن يفعل... " الإيجاب أن يقول لهم: 
أحرار» وهو يقول: لو قال: لله علي أن أصوم غداء لوجب عليه صيامه وكان مؤثما في تركه 
إلا أن الصوم لا يقضى به عليه] ©. 


[قال مالك: ومن قال لعبده: لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو موعد فأرى أن يعتقه . 


م: ولا نبي عن خلف الموعد. 


)0 في ص : عنهم. 

. ٠١١ /۲ المدونة‎ )( 

() (بعتقه) سافطة من ن. 

(5) (أفعل) بياض في ن. 

(6) النوادر 209/15. 

(7) في ص : أجب. وزيادة الواو ضرورية. 
(7) بياض بمقدار كلمة. 

(8) بياض بمقدار كلمتين تقريبا. 

(۹) مابين المعقوفين ساقط من ن. 


.۲٣۹/۱۲ النوادر‎ )۱۰( 
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قال ابن المواز: ولا يقضى به عليه 

قال أبو حمد: ولو أراد النذر لسلامته وقدومه لزمه أن يعتقه بالقضاء» في قول أبن 
[القاسم]””“وبالقضاء إن امتنع في قول أشهب. 

وأما إن قال: أنت حر إن قدمت من سفر فهذا يعتق بالقضاء في قوليها]". 

قال مالك: ولو قال لزوجته: إن قدمت من سفري لأطلقتك فلا شيء عليه؛ إذ ليس 
طلاقها طاعة لله عز وجل فلا شيء عليه فيؤمر بهاء وأما العتق فهو طاعة لله عز وجل 


وال أعله". 


بابي 
فيمن قال: إن بعت عبدي أواشتريت عبد فلان فهوحر 
قال مالك: ومن قال لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه؛ عتق 
عليه جميعه» ويقوم عليه نصيب شركائه”" إن كان مليئا؛ کمن" قال: كل ملوك له حر وله 
أنصاف ماليك؛ فإنه يعتق عليه ما يملك منهم ويقوّم/ ”" عليه بقيتهم إن كان مليئاًء وإن 


,569/157 النوادر‎ )١( 

(؟) (القاسم) ساقط من ن. وهو ضمن السقط في ص. 
(؟) ما بين المعقرفين ساقط من ص. 

(؟) انظر النوادر /١١‏ 75. 

(0) (باب) ساقطة من ص. 

(5) في ص : شريكه. 

(۷) في ص : ومن. 

(8) نبهاية ل 75477/ ب. ن۔ 
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1 
قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه بيعاً فاسدا فإنه يعتق عليه وتلزمه قيمته ویرد 
الثمن» كمن اشترى عبداً بثوب فأعتقه ثم استحق عليه" الثوب فعليه قيمة العبد". 

قال ابن سحنون عن أبيه"": وإن حلف بحرية عبده إن باعه قباعه بيعاً فاسدا فلا أراه 
انع 

وقال ابن المواز: يحنث ويعتق. 

م: صواب. 

قالا: ولو باعه على آنه أو المبتاع"© بالخيار ثلاثا فلا يحنث حتى ينقطع الخيار ويتم 
البيع©. 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على البائع 
ورد الثمن» ولو قال له رجل مع ذلك: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه فعلى البائع يعتق؛ 
.ص“ لأنه مرتهن بيمينه قبل الملك الثاني . 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه كان يقول: 
من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه أنه لا شىء عليه. وقاله عبد الملك قال: لأنه إنا 


)١1(‏ (عليه) ساقطة من ن. 
() المدونة*/ ٠16-ذه1.‏ 

(7) (قال اين سحنون عن أبيه) بياضى في ن. 

(:) التوادر ؟١/‏ ۲۷۱. 

(5) النرادر 15/ ۲۷۱. 

۲ في ص : المبتاع. بدون "أو" وانص في التوادر: "أنه والمبتاع" 
(۷) النوادر ۱۲/ ۲۷۱. 

() وهي ل ۹۱۷٤/أ.‏ صويرية. 

.٠١١/۳ المدرنة‎ )4( 


) 505 } 


يحنث'" بعد ثبات البيع فكأنه إن" حنث فيه وهو في ملك غيره» وهو قول أهل 
العراق©. 

قال سحنون: وقول مالك أولى؛ لآن ما يفعله البائع من البيع سابق لما يفعله المشتري 
من الشراء فهر أولى أن" يعتق عليه؛ وكا أجمعوا في الموصى بعتق عبده بعد خروجه من 
ملكه فكذلك هذاء وبمثل هذا احتج ابن شيرمة©. 

م: ولو لزم أن لا يقع عتق” بعد ثبات البيع لانتقال ملك المعتق وجب ذلك في 
الموصى بالعتق إذ لا ينعقد عتقه إلا بعد الموت إذ له الرجوع فيه حتى يموت فلا" صح 


)١(‏ قي ن : يجب. 

) (إنيا) ساقطة من ص. 

(۳) النوادر ۲۷۰/۱۲. 

(8) في ص : أو. 

() النوادر 11/ *77. واين شبرمة هو: عبد الله بن شبرمة الغبي من «ضبة » من ولد «المنذر بن ضرار بن 
عمرو» . ويكنى: أبا شبرمة. الإمام العلامة فقيه العراق» كان قاذ يا لأبى جعفر على سواد الكوفة . وكان 
شاعراء حسن الخلق» جواداء حدث عن: أنس بن مالك» وعامر الشعبي» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعيد الله 
بن عبد الله بن عتبة» وإبراهيم النخعي؛ وسالم بن عبد الله. والحسن البصري. ونافم» وغيرهم» وحدث عنه: 
الثوري؛ وابن المبارك» وهشيمء وسفيان بن عبينة؛ وخلق سواهم. قال الذهيي :"وثقه: مد بن حنبل؛ وأبو 
حاتم الرازي» وغيرتما. وكان من أئمة الفروع؛ وأما الحديث فما هو بالمكثر منه» له نحو من ستين أو سبعين 
حديئا... وروى: ابن المبارك» عن ابن شبرمة؛ قال: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون 
من الذنوب مخافة النار".مات مختغيا بخرامان: سئة أربع وأربعين وماثة. انظر:المعارف ٤۷١ /١‏ وسير أعلام 
البلاءا/ 60م 

(5) فين : يعتق عتق. 

(۷) في ص : مالك. 


(۸) فيص : قلا. 
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عتقه ب عقده'" في حياته في حين”" استقرار ملكه بإجماع فكذلك يصح عتق'”" البائع بعد 
انتقال ملكه با عقده في حال صحة ملكه. وقد اعتل بذلك ابن المواز فقال: إنا وجب 
عتقه وإن انتقل عنه" ملكه؛ لأن البيع والعتق وقعا معا فَغلَّنا العتق لحرمته وليُقده'© 


عنشة, 

م ولآن البائع إن) علق عتقه بصفة يوقعها وهو لفظه عقد البيع فإذا أوقعه وجب 
حننه كا لو قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر» فقد علق عتقهء وإن كان في غير ملكه 
بفعل يفعله فإذا فعل وجب عتقه والله اعلم. 

قال سحنون: ومال العبد هاهنا للبائع؛ لآن العتق وجب وقد صح الال للبائع. 

م": قال بعض أصحابنا: ولو كان المشتري قد استغثنى مال العبد كان الال تبعاً 
للعبد؛ لأن شراء المشتري قد انتقض من أجل العتق فلم يصح له الال الذي استثناه» 
والبائع لم يبقه لنفسه فكان تبعا للعبد. 

م: ولأن المشتري إنما استثناه للعبد فإذا نقض”' البيع وعتق بقي المال كا هو للعبد؛ 
قيل: قإن كان البائع إن باع نصفه ولم يستثن المشتري ماله فنصف مال العبد قد انتزعه 
البائع ببيعه إياه» كما يكون انتزاعا للجميعه إذا باع جميعه والنصف الثاني باق في ملك العبد 


)١(‏ في ص : عقد له. 
(۲) في ص : وفي خير. 
() في ص : وبعتق. 
(5) في ص : عليه. 

(0) فين : ولتقدم. 

(7) (م) ساقط من ن. 
(۷) (قد) ساقط من ن. 


(۸) في ص : أنقض. 
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فإذا عتق عليه النصف الذي لم يبعه بحكم تبع العبد نصف الال الذي بقي على ملكه؛ لأنه 
م يطرأً”' عليه انتزاعه» وقاله أبو عمران". 

وروي عن سحنون فيمن قال لعبده: إن انتزعت شيئا من مالك فأنت حر فباعه من 
عبد لعبده مأذون له في التجارة؛ إن العبد الأعلى حر والأسفل وجميع مال العبد الأعلى 
للسيد» لأن الحنث إنما وقع بعد البيع ومال العبد إذا بيع للبائع إلا أن يستثنيه المشتري فقد 
وقع الحنث بعد أن صار الال للبائع» قيل: فإن”" لحق البائع دين يرد عتقه[1/ب.ص]» 
هل ينقض”" بيعه. فالجواب: لا ينقض بيعه إذا لم يكن فيه محاباة؛ لأنه لو رد بيعه لم يكن بد 
من بيعه للغرماء فلا فائدة في نقض بيعه ولأنا إنا نقضنا بيعه” الحرمة العتق» فإذا انتقض 
عتقه وجب إمضاء" بيعه ونحوه لابن المواز. 

قال اصبغ عن ابن القاسم: ومن“ حلف بحرية عبده ألا يبيعه فباعه وأهلك الثمن 
فليرد بيع العبد ويخرج حرا ويتبعه المبتاع بالثمن ديناً؛ لأنه وقعت حرية العبد وعنده به“ 
وفاء وهو الثمن ثم هلك ما ني يده فلم يجب له رد العتق؛ وإن قال: إن بعت هذا الشيء 
فهو صدقة فباعه/ " لم يتتقض بيعه بخلاف اليمين بالعتق؛ لأن الصدقة يجبر على 


)١(‏ فين : بطل. 
(۲) الذخيرة 33١4/1١‏ 
(۳) في ص : فلو. 

() وهي ل/44109/ب. صويرية. 
(0) فين :يرد. 

(5) في ص : نقضناه. 

(۷) فين : أيضا. 

(4) في ص : فيمن. 

)٩(‏ في ص : وعند ربه. 

)۱١(‏ ناي ل 853 7/أ. ن. 
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إخراجها كانت على رجل بعينه أو على المساكين؛ لأا صدقة”'' يمين ويستحب له الصدقة 
بالثمن. 

ابن المواز قال ابن القاسم: إن قال لأمته: إن بعتك فأنت حرة فباعها وأولدها المبتاع 
فإنها حرة على البائع ويرد الثمن على المشتري ويقاصه فيه بقيمة الولد» وقاله أصبغ*". 

قال ابن المواز: لا ثمن على المبتاع في الولد؛ لأن البائع حنث فيها حين حملت فصارت 
حرة بها في بطنها بل قد صارت حرة يوم استقرت النطفة في رحمها فلا طلب له في الولد 
وإنا يجب على الأب قيمته حين خروجه حيا مستهلا فيعتق على أبيه لملكه إياه فأما إذا 
أدركه العتق قبل خروجه فلا قيمة على الأب » وكذلك من اشترى جارية فحملت منه 
فأعتقها سيدها وهي حامل فلا قيمة في ولدها ‏ ومثل أم الولد يعترفها سيدها وقد أولدها 
مشتريها فهات السيد قبل أن يحكم له بقيمة ولدها فلاشيء على أبيهم”" من قيمتهم". 

م: فوجه قول محمد: أنه لما كان لا يتم عتقها إلا بالحكم وأنه لو رهقه دين قبل إنفاذ 
عتقه وقبل الإيلاد لم يعتق فكان الإيلاد هو الذي أتم عتقها ورفع تسلط الرق عنها فكانت 
حرة بها في بطنها يوم استقرار النطفة في بطنها وتم حنث السيد فيها فلم يكن لدا في 
ولدها قيمة كا لو استحق أمة وقد ولدت من المبتاع فأعتقها فإنه لا قيمة له في ولدها. 


م : ووجه قول ابن القاسم وأصبغ أنه لما كان لا يعتق إلا با یکم" وأن حاها كحال 


)١(‏ (صدقة) ساقطة من ن. 
(۲) النوادر ۲۷۰/۱۲. 
زفرةا في ص'أبيها. 

710/17/11 انظر التوادر‎ )٤( 
(يوم) مطموسة في ن.‎ )0( 
(م) ساقط من ص.‎ )( 


(۷) في ن: لا يحكم إلا بحكم. 
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الأمة حتى تعتق فكان العتق إنا يتم فيها وني ولدها على البائع لو كان الولد من غير 
المشتري يوم الحكم فإذا كان الولد من المشتري فقد لزمته قيمته يوم الوضع وذلك قبل 
لزوم البائع العتق فيه وني أمه بالحكم » ولو حكم على البائع بعتق الأم قبل الوضع لم يلزم 
المشتري في الولد قيمة باتفاق والله أعلم. 

قال ابن المواز: ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد أن أبيعك يسنه فإن[۳/ اص“ 
باعه رد بيعه وعتق عليه لسنة قإن كان البيع والحرية وقعا معا فالعتق أولا وأوجب حرمة 
وقد بدأ الرسول #َلد: العتق على الوصايا لحرمته» وحكم في الشريك بعتق مصابه أن يعتق 
عليه بقيمته. 

وقال ابن حبيب مثله عن مطرف". 

م': قال بعض أصحابنا: ولو قال: أنت حر بعد أن أبيعك بسنة ينبغي ألا يلزمه 
العتق؛ لأنه لم يضمنه بفعل فانظر. 

قال اين المواز: ولو كانت أمة فوطتها المشتري قبل رد بيعها فحملت فليرد البيع بكل 
حال ولا شيء عليه من قيمة الولد وتعتق على سيدها إلى سنة» كا لو باع معتقة إلى سنة 
فأولدها المبتاع. 

ابن المواز: وإن قال: غلامي حر إن بعتهء وغلام فلان حر إن اشتريته؟ فباع غلامه 
بغلام فلان فإنم| يعتقان عليه جميعاً وعليه قيمة العبد الذي ابتاع» وإن قال: إن بعت 
عبدي ميموناً فهو حر ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميموناً فباع ميموناً فليعتق عليه البيع 
ویر في الآخرء لأنه قد باع البيع“ الذي علم أن مرجعه إلى حرية فقد بر حين باع ذلك» 


)١(‏ وهي لوحة 4918/ أ.صويرية. 
() النوادر۲۷۱/۱۲. 
(۳) (م) ساقط من ن 


(4) في ص : العبد. والنص في التوادر. 
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کمن حلف ليبيعن”" فلانا ا حر فباعه ونقض بيعه؛ فقد بر وبلغ أقصى ما حلف عليه ولو 
بدأ فقال: كل مملوك لي حر إن لم أبع ميموناء ثم قال: ميمون حر إن بعته قباعه فليردٌ بيعه 
ويعتق عليه هو وسائر رقيقه؛ لأنه ها هنا حلف أولا على البيع النافذ". 

ومن العتبية قال ابن القاسم: ومن قال: عبدي حر إن بعته» وحلف آخر امرأته طالق 
لاشتریته» فباعه منه فإنى| يحنثان جميعا البائع يحنث ببيع والمبتاع يحنث إذ ل يتم له البيع". 

م: وإن كان الحالف ليشترينه عالماً بيمين ربه» فيكون هذا خلافا لما تقدم في كتاب 
محمد وينبغي على ما أصَّله محمد ألا يحنث احالف ليشترينه©؛ لأنه قد اشتراه الشراء 
الذي مرجعه إلى حرية وإن لم يعلم يمين صاحبه فهاهنا يحنث باتفاق". 

م: وإن حلف بحرية عبده إن باعه فباعه بيعاً فاسداً؛ فقال ابن سحنون عن أبيه: أنه 
اا 


7 


م يريد: أنه بيع غير منعقد» قال: ولو باعه على أنه بالخيار فيه أو المبتاع فلا يحنث 
حتى تنقطع أيام” الخياره وقال ابن اواز“ مثله في بيع الخيار» وأما إن باعه بيعا 


)١(‏ فين : لا يبيعن. 

(5) التوادر ۲۷۲/۱۲. 

(*) النوادر ۱۲/ ۲۷۲. 

(4) في ن : ألا يحلف لحانث. 

(9) (ليشترينه) ساقطة من ن. 

.,1١6/1١ الذخيرة‎ )١( 

(۷) (م) ساقط من ص. 

(8) (أيام) ساقطة من ص. 

(9) (ابن المواز) ساقطة من ص. 
)١‏ بباية ل 457 7/ ب. ن. 
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م”": قال غيره: وهذا أحوط؛ لأن الضمان فيه من المشتريء وأما في بيع الخيار فإن 
الضمان فيه من البائع حتى ينقطع الخيار فيصير الضمان من المشتري ويجب الحنث عليه" 


والله أعلم. 


نای“ 
فيمن قال: مماليكي أورقيقي أو عبيدي أحرار 

قال مالك: ومن قال: كل ملوك لي حر في غير یمین أو في یمین حنث بها عتق عليه 
1 ب.ص]“ عبيذه ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل شقص له في مملوك» ويقوم 
عليه بقيته إن كان مليئاء ويعتق عليه أولاد عبيده من إمائهم ولدوا بعد يمينه أو قبلٌ؛ لأن 
الأرلاد ليس بملك لآبائهم إنا هم ملك للسيدء وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا 
يعتقون ويكونون هم تبع”'. 

قال ابن المواز: إنا يعتق عليه" ما ولد لعبده بعد اليمين في يمينه لأفعلن لا في يمينه 
لا فعلت» وإلى هذا رجع أبن القاسم". 

م: لأنه في يمينه لأفعلن على حنث حتى يبرء فإذا فاته البر ولزمه العتق وجب أن 
يعتق عليه كلما ولد له من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع 


(1) (م) ساقط من ن. 

() (عليه) ساقطة من ص. 

(۳) (باب) ساقط من ص. 

(5) وهي ل4418/ ب. صويرية. 
(6) المدونة ۳/ ٠5۳/۳‏ . 

(5) (عليه) ساقطة من ن. 


۷ التاج والاكليل 457/48. 
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بيعهن ولا طأهنّ وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد اليمين ولا حلاف في ذلك 
وأما في يمينه لا فعلت فهو على بر فإن كن" إماءه من يوم اليمين دخل الولد في اليمينء 
وأما ما حملن به بعد اليمين فقيل: يدخل» وقيل: لا يدخل. وهو أصوب”. 

م: وحكي عن ابن القاسم في قوله: ويعتق عليه كل شقص له في ملوك ويقوّم عليه 
بقيته إن كان مليئاء قال: معناه أن له شريكاً في كل عبد» وأما لو كانوا عبيدا بينه وبين رجل 
فإنهم يقسمون فيا صار للحالف عتق عليه. 

م: وهذ! إنما يجري على قول ابن المواز» وقد ذكرنا بعد هذا أن الكتاب يدل على 
خلافه. 

وحكي عن ابن الكاتب أنه قال: قول ابن المواز إنما يجري على قول أشهب في الأرض 
بين الرجلين يبيع أحدهما طائفة بعينها منها فإن الأرض تقسم فإن وقع المبيع في حظ البائع 
مضى البيع» وإن وقع في حظ شريكه نقض البيع”. 

قال: وابن القاسم يأبى ذلك» قال: فلعل قول ابن المواز على قول أشهب وابن 
القاسم يخالفه في الوجهين جميعا”" والله أعلم". 

م: قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده. 

وقال في كتاب النذور فيمن" حلف ألا يركب دابة فلان: فركب دابة عبده؛ إنه 
حاتث» فقيل: إن ذلك منه اختلاف قول» ومن الناس من فرّق بيها؛ فقال: إن الأييان 


)١(‏ (كن) بياض في ن. 
(5) اتاج والاكليل 405/4. 
(۳) (البيع) ساقطة من ن. 
(4) (قول) ساقطة من ن. 
(۵) (جميعا) ساقطة من ن. 


32( انظر الذخيرة 6/11١5-1١٠ء‏ ومنح الجليل 4/ ۳۸۳. 
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تراعى فيها الات والمنّ في دابة عبد المحلوف عليه ما يلحقه”' في دابة الرجل بنفسه 
فلهذا ساوى بينه وبين عبده والله أعلم'". 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: ومن قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق 
عليه“ ذكور رقيقه دون إناثهم ثم رجع فقال: يعتق الذكور والإناث*. 

لد وهذا وفاق للمدونة؛ لأنه قال في قوله كل مملوك لي حر: يعتق عليه أمهات 
أولاده ولا فرق بين قوله: كل ملوك وبين”" قوله: من مماليكي. 

ابن سحنون ولو قال[1/4.ص©: رقيقي أحرار عتق عليه ذكورهم وإناثهم» ولو 
قال: عبيدي أحرار لم يعتق عليه" إلا الذكور دون الإناث". 

[قال أبو إسحاق: ولعل اسم العبيد عنده جرت العادة يراد به الذكور دون الإناث 
وإلا فلفظ العبيد يقع على الذكور والإناث"“ وما في القرآن من ذكر العبيد والعباد 


دكي 

(1) فين :إذاء 

(؟) في ص : يدركه. 

(۳) التاج والإكليل 771/5 
)٤(‏ (عليه) ساقطة من ص. 
(05) النوادر ۲۹۷/۱۲. 
(5) (م) ساقط من ص. 
(۷) في ن : قوله هذا وبين. 
(۸) وهي ل 4419/ أ. صويرية. 
(5) (عليه) ساقطة من ص. 
(۱۰) النوادر 751//17,. 


407/4 التاج والإكليل‎ )١( 
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على ذكور الخلق و[ناهم] ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق عليه ما آتین به من غلام 
لأقل من ستة أشهر من يوم قولهء وذلك إذا لم يكن الحمل ظاهرا وكان الزوج مرسلا 
مداه كن التو عرد مايرا ار علا لتيل ليرا نا يي عدا ابا 
باب 
فيمن'“ قال لملوك غيره: أنت حر من مالي, وكيف إن قال بكذا أو بقيمة؟ 
أو قال لجارية غيره: إن وطنتك أو ضربتك فأنت حرة. 

قال مالك: ومن قال لعبد غيره: أنت حر من مالي لم يعتق عليه» وإن قال سيده: آنا 
أبيعه منه» وإنما يعتق/ ‏ عليه إذا قال: إن" اشتريته أو ملكته فهو حر فهذا إن اشتراه أو 
ملكه عتق عليه" 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالي» فقال فلان: هو 
لك بخمسين دينارا أو بقيمته*" لم يلزمه ذلك ولو قال: غلام فلان حر بخمسين من مالي 


() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۲) النوادر 7539/7/17 

(۳) (باب) ساقطة من ص 

() فين: من. 

(5) نهاية لرحة 155؟7/أ. 

(5) (إن) ساقطة من ن. 

(7) المدونة#/ ٠٠۳١٠١۲‏ وعبذيب المدونة ؟/ 47/5 

(8) فين : تكرر قوله: (قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالي فقال فلان: هر 
لك بخمسين دينار! أو حر فهذا إن اشتراه أو ملكه عتق عليه) وآخر النص تكرار مع السطر قبله الذي هر 
من قول الإمام مالك الله رحمة الأبرار. ثم قال يعده: (قال ابن حبيب...) ثم استقام الكلام. وانظر النص 
في النوادر ۱۲/ .۲۷٤‏ 


55 1 515 } 


فرضي فلان"؛ لزم القائل عتقه. وكذلك لو قال: هو حر من" مالي بقيمته فرضي بذلك 
صاحبه”"؟ لزمه عتقه» ويصح بالقيمة كبيع فاسد فات بالعتق وقاله ابن عبد الحكم 
وأصبغ“. 

قال ابن القاسم: وإذا قال: هو حر في مالي بخمسين دينارأء فقال سيده: قد رضيت 
فهو حر“ ولا خیار للمبتاع کمن اشترى عبداً بإيجاب العتق فهو حر ولا خيار له©. 

ومن المدونة قال اين القاسم: وإن قال لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة فابتاعها 
فوطأها لم تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله إن اشتريتها فوطئتك» وكذلك لو قال لحرة: 
إن وطئتك فأنت طالق؛ فتزوجها فوطأها فلا شيء عليه إلا أن يريد إن تزوجتك 
فوطأتك”. 


ابن المواز وقال أشهب: وجه يمينه على الشراء أو التزويج”” وإن لم يذكره لا على 
الحرام إلا أن يكون نوى وطء الحرام؛ فلا شيء عليه إذا حلف على ذلك وإلا لزمه ويصير 
مولياً في الزوجة من يوم تكحهالة. 


)0 في ص : ولو قال: غلام فلانٍ حرٌ من مالي بخمين دينارا أو بقيمته لم يلزمه ذلك ولو قال: غلام فلان 
فضي فلان... . 

() في ص: في. 

(1) فين : قرضي فلان يذلك. 

.۲۷٤/۱۲ النوادر‎ )5( 

() في ص : خير. 

(2) التوادر 7197/4/17 

. ٠١۳/۳ المدونة‎ )۷( 

(4) (أو الترويج) ساقطة من ن. 


(9) التوادر 9732/159. 
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قال فيه وفي المدونة: وإن قال: إن ضربتها فهي حرة في الأمة أو طالق في الحرة؛ فلا 
شيء عليه إن اشترى أو تزوج[؛/ب.ص]”'' فضربها"". 

قال في كتاب محمد: ألا أن يكون على خطبةٍ أو سوم في الأمة أو ينوي أن اشتريتها 
في الأمة وني الحرة إن تزوجتها فيلزمه". ١‏ 

قال ابن المواز: ومن“ باع عبدا فقيم عليه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به 
عيب فنظر فإذا هو به فلا شيء عليه؛ لأنه في ملك غيره» وقيل: إلا أن يرد عليه بالعيب 
فيعتق؛ وقاله أصبغ. وليس بصواب؛ لأن من أعتق عبدا قد باعه وبه عيب؛ للمبتاع به الرد 
لم يعتق وإن رده المشتري بذلك ولو أعتقه المشتري لزمه عتقه ورجع بقيمة العبد". 


20 وهي ل 45159/ ب. صويرية. 

() المدونة ”/ ٠١۴‏ . وانظر: التوادر 717/5/15. 
() في ن : إلا أن يكون كان عل. 

(6) النوادر ؟70737/15. 

(0) (ومن) ساقط من ص. 


5 في ص : ورجع بقمة العيب. وانظر: النوادر 77/11/ا؟-لا/ا71. 
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باب“ 


فيمن" عم أو خص في عتق ما ملك أو يملك بعد ذلك في يمين أوغيره:” 
قال : والعتق كالطلاق في عمومه يعتق ما يستقبل ملكه وهو غير لازم عندنا؛ لأنه 
عم تحريم ما أحل الله له وهذا والله أعلم من الحرج الذي رفعه الله سبحانه عن أمة محمد 


اين وهب: وقال ربيعة: وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جع تحريم النساء 
والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاق" إلا أجراً؛ فكان في هذا هلكة من أخذ 


۷ 
به 


قال مالك: ومن قال كل ملوك أو كل جارية أو عبد اشتريه أو أملكه في المستقبل فهو 
حر في غير يمون أو في يمين حنث بها فلا شيء عليه فيها يملك أو يشتري كان عنده رقيق 
يوم حلف أو لم يكن» أعتق من كان عتده حينئذ أو باع أم لاء لأنه"“ قد عم الجواري 


)١(‏ (باب) ساقط من ص. 

(۲) فين:من. 

(۳) في ن : أو غيره بعد ذلك. 

(4) (قال) ساقط من ص. 

(5) جزء من الآية ۷۸ من سورة الحيج؛ وغامها: (وَجَاهِدُوا في ال ق جهَادِهِ هُرَ اجام وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
ادن ِن حرج م يكم باهم هر سباكم لين من قب وني ذا يكوه الرَسُولُ شَهِيدَاعَلَيكُمْ 
وَتَكُونُوا شهدا على الاس فَأقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا لزاه راص وا با ُو مَوَْاكُمْ فينم امُوْلَ وف 
التصير. 

(5) (العتاق) ساقطة من ن. 

.٠١٤/۳ المدونة‎ )۷( 

(۸) في ص : أعتق من عبيده. 


(9) في ص : أم لا م لأنه. والنص جيعه في المدونة وتبذييها. 
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والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو" بلداً» أو يضرب أجلا يبلغه 
عمره كقوله: من الصقالبة أو من البربر أو من مصر أو الشام أو إلى ثلائين سنة» ويمكن 
أن يجيا إلى ذلك الأجل فيلزمه ذلك؛ لأنه قد ضرب أجلا وسمى جنسا أو موضعا وم 
يعم» وهذا كمن عم أو خص في الطلاق وقاله ابن مسعود". 

م: والناس في هذا" الأصل مختلفون على ثلاثة مذاهب: 

ذهب بعضهم إلى: أن الطلاق والعتاق يلزم؛ سواء عم أو خص لا فرق بين ذلك؛ 
لأنه أوجبه على نفسه أصله إذا خص. 


وذهب آخرون“: إلى أن ذلك لا يلزمه سواء عمّ أو خص؛ واحتجوا بقول“ 
ابي بل لا طلاق إلا بعد نكاح ولاعتق إلا بعد ملك00. وقال يه" 


)١(‏ (أو) بیاض في ن- 

(؟) المدونة ۳/ ٠١٤-٠١١‏ وتهذيب المدونة ۲/ .٤۷۷‏ 

(۳) (هذا) ساقط من ص 

(4) في ص : بعضهم. 

(۵) فين : بحديث. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحزاب /١‏ 464 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» قال الحاكم: آنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ول يخرجاه في الصحيحين 
فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم...؛ ثم ذكر الأحاديث....ثم قال: «مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير» عن 
الضحاك عن النزال بن سبرة» عن علي» وعمرو بن شعيب: عن أبيه» عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء 
من الشيخين في طلب هذه الأمانيد الصحيحة والله أعلم». وانظر: نصب الراية"7/ ١۲۳وما‏ بعدهاء واليدر 
المنير4/ 88 وما بعدها ء ومجمع الزوائد ومنيع الفوائد4/ 4 ”ا وقال: «رواه الطبراني في الأوسط؛ وهذا 
الفظه. والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح». 


(۷) فين : وقال. 
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أبان بن عثمان''' وغيره. 
ونحن نتأول معنى الحديث أن الطلاق الذي عقده على نفسه قبل النكاح لا يقع عليه 
إلا بعد النكاح وكذلك العتق لا يقع عليه إلا بعد الملك/ . 


م: فذهب مالك ؤفك إلى التوسط بين [5/أ.ص]” القولين؛ فلم يلزمه شيء إذا عم 
بها ألزم نفسه من الحرج والضيق» وألزمه إذا خص إذ لا حرج فيه؛ وهو مذهب عمر“ 
وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من صاحب وتابع. 

[م: إذا قال كل جارية اشتريتها ففي الموازية: يلزمه لأنه قد أبقى من يملكه ولا 
يشتريباء وفي كتاب ابن سحنون: أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه عموم ووطء ملك فأشبه العموم 
بالتزويج ]. 


)١(‏ الأمير أبو سعيد أبان بن عثهان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مشاف القرشي الأموى 
المدنى » التابعى الكبيرء وهر ابن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عفان بن عفان رضي الله عن سمع أباه» وزيد بن 
ثابت. روى عنه الزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وخلائق من التابعين وغيرهم. أول من كتب في السيرة النبويّة. 
قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أحدًا أعلم بحديث ولا فقه من أبان بن عثهان. قال النووي:"اتفق العلماء على 
أنه ثقة”. مولده ورفاته في المدينة. شارك في وقعة ال حمل مع أمنا عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيهاء 
وتقدم عند خلقاء بني أمية فولي إمارة المدينة سئة ۷١‏ إلى 41 وكان من رواة الحديث الثقات» ومن فقهاء المدينة 
أهل الفتوى. ودوّن ما سمع من أخبار السيرة النبويّة والمغازي؛ وسلمها إلى سليهان بن عبد الملك في حجة سنة 
7 فأتلفها سلييان. وكانت فيه دعابة أورد صاحب الأغاني حكايات منها. وأصيب بالغالج مع شى من 
الصمم» فكان يؤتى به إلى المسجد محمولا في حفة » توف بالمدينة سنة حمس ومائة. راجع: المعارف 7١1/1‏ 
و١/ ٥۷۸‏ وتبذيب الأسماء واللغات١/ ٩۷‏ وسير أعلام النبلاء؛/ ٠٠٠١‏ والأعلام للزركلي /١‏ ۲۷. 


() نهاية ل 454 ؟/ب. ن. 
(9) وهي ل ,.. صويرية. 
)٤(‏ (عمر) بياض في ن. 


() مابين المعقوقين ساقط من ن. 
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ومن المدونة قال مالك: ومن قال: كل ملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة» ولا رقيق 
له فأفاد رقيقاً ثم تزوجها فلا شيء عليه فيه| أفاد بعد يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد ما 
تزوجها”". 

قال مالك: ومن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل ملوك أملكه" حر فدخلها م 
يلزمه العتق إلا فيها يملك يوم حلف» وإن لم يكن له يومئذ ملوك فلا شيء عليه فيا يملك 
قبل الحنث وبعده» وكذلك اليمين بالصدقة. 

قال أشهب: ولو قال: إن دخلت الدار فكل تملوك أملكه أبداً حر؛ فدخلها لم يلزمه 
العتق فيا عنده من عبيد؛ لأنه إن أراد ما يملك في المستقبل كا لو قال: كل مملوك أملكه 
أبداً حرء وكل امرأة أتزوجها أبداً طالق فلا شىء عليه. 

م: وليس هذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم؛ لأن ابن القاسم إن أوقع الأبد 
على الدخول وأشهب إن" أوقعه على الملك. 

ولابن القاسم رواية أخرى خلاف ما ذكر أشهب وهي عندهم خطأ. 

وأما من قال: كل عبد اشتريه“ حرء وكل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق؛ فلا شيء 
عليه وإن لم يقل ها هنا أبدا. 

م: لأن هذه الألفاظ لا تكون لما مضى لا" يقول الإنسان: أشتري فيم| هو مالكه بعده 
وهو بخلاف قوله أملكه. 


)١(‏ في ص : أو بعد ترويجه. 
(7) (أملكه) ساقطة من ص۔ 
(۳) (إنها) ساقط من ن. 
(4) في ص : اشتريته. 
(5) (لا) بياض في ن. 
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ومن المدونة قال مالك: ومن قال: إن كلمت فلاناً أبداً فكل" غلوك أملكه من 
الصقالبة حر» فكلمه؛ لزمه العتق في كل ما يملك من الصقالبة بعد يمينه". 

م: يريد: فيا يملكه منهم يوم يمينه إذا لم تكن له نية» ىا قال في الذي حلف: إن 
دخلت الدار أبداً قكل”" مملوك أملكه حرء فدخلها أنه يلزمه العتق فيا ملك يوم حلف 
فكذلك هذاء وإنما لزمه عتق ما يملك في المستقبل أيضا لأنه قد خص جنسا”* ولم يلزمه 
الأول لأنه قد عمٌ. 

قال ابن القاسم: وإن اشترى بعد يمينه وقبل حنثه عبدا صقلبيا ثم حنث بعد الشراء؛ 
فهو حر إلا أن يكون قد أراد بيمينه ما يملك بعد حنثه فله نيته. 

م: يريد إذا جاء مستفتيا ولم يكن على يمينه بينة. 

قال ابن المواز: وإن قال إن كلمته فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبدا حر» لزمه في 
المستقبل ولا شيء عليه فيمن كان عنده يوم حلف لقوله: أبدا إلا أن يقول: نويتهم؛ 
فيلزمه في الوجهين وإن ل بقل“ أبداً لزمه”" في الوجهين» ولو قال: أردت في المستقبل فلا 


شىء عليه فیا عنده [5/ ب.ص]" إلا أن يكون عليه بين . 


)١(‏ فين : فهر. 
() (بعد يميته) ساقطة من ص. 

(۳) فين : فھو. 

(5) (جنا) بياض في ن. 

(0) (قد) ساقط من ن. 

(3) فين : يقم. 

(۷) في ص : لم يلزمه. والنص في النوادر ۲۹۸/۱۲. 
(8) وهيل 56 /.. صويرية 

(9) التوادر 7738/17 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: كل عبد اشتريه من الصقالبة حر فأمر غيره 
فاشتراه له عتق علیه؛ لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه. 

قال في النذور: ولا يدّين في شيء من هذا. 

قال ابن المواز: إذا كانت له نية في الشراء إلا يليه بنفسه؛ لأنه قد غبن فيه غير مرة فله 
نيته وأما إن كره شراءه أصلاً فقد حنث وقاله أشهب ول ينوه ابن القاسم. 

م: وأما إن أمره بشراء عبد ول يقل له صقلبيا [ولا غيره فاشترى له عبدا صقلبيا]”» 
فن کان عالما بيمينه فله رد شرائه كا لو ابتاع له من يعتق عليه عالما؛ لأنه قد قصد إتلاف 
ماله وإن لم يعلم عتق على الأمر. 

الجواب في ذلك وفيمن اشترى من يعتق عليه سواء. 

وكذلك القول في مسألة كتاب الطلاق فيمن حلف ألا يتزوج من نساء بلدا" فوكل 
من يزوجه بزوجة من نساء تلك البلدة إن! قال يلزمه النكاح والطلاق؛ لأنه لم يعلم 
بيمينه» ولو علم بيمينه كان له فسخ النكاح ول يلزمه فيه طلاق ولا صداق فأعلمه. 

ومن العتبية قال ابن القاسم: وكذلك إن قبله من واهب لثواب فإنه يعتق عليه حين 
قبوله إياه”" قبل أن يثيب منه سمى ثواباً أم لاء ويلزمه ما سموا من الثواب وإن لم يسموه 
فعليه قيمته إلا أن يرضى الواهب بدونها؛ لأن المبة للثواب عند مالك بيع من الببوع 
فلذلك عتق عليه إذا قبله“. 


)١(‏ ساقط من ن. 
۳2 (بلد) بياض في ن. 
(؟) (إياه» ساقط من ص. 


(5) انظر تبذيب المدونة ٤۷۸/۲‏ . 
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قال: وإن وهب له عبد صقلبي لغير ثواب أو تصدق/” به عليه أو أوصى به أو 
ورثه فإن نوی في قوله إن اشتريته يريد الملك عتق عليه» وإن نوى الاشتراء أو لم يكن له نية 
م يعتق عليه'”'» وهو على الشراء حتى ينوي الملك”. 

م وإنها قال“ ذلك؛ لأنه قال في يمينه: إن اشتريته» ولو قال: أملكه [لكان على 
الملك حتى ينوي الشراء. 

قال مالك: وإن قال كل ملوك أملكه]” إلى ثلاثين سنة فهو حر لزمه عتق ما يملك 
من يوم اليمين إلى تام الأجل. 

م”": يريد إذا أمكن أن يجيا إلى ذلك الأجل“. 

ابن المواز: ولا يلزمه عتق ما كان يملك قبل ذلك قال: وقال ابن القاسم: وإن قال: 
إن كلمت فلانا إلى ثلاثين سنة فكل مملوك أملكه" أبداً حر فلا شيء عليه. 


)١(‏ نهاية ل 458 5/أ. ن. 

() في ن : عنه. 

() المدونة۳/ 1866 

(:) (قال) ساقطة من ص. 

() (إن) ساقط من ن. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(۷) (م) ساقط من ن. 

(۸) في ن : حصل تكرار لبعض ما تقدم وهو قوله: كذا في أخرى م: وإنها قال ذلك؛ لأنه قال ذلك؛ لأنه قال: 
كل ملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر لزمه بالك حتى ينوي الشراء» قال مالك: وإن قال: كل تملوك 
أملكه عتق ما يملكء ابن المواز... . 


(4) (أملكه) ساقطة من ص. 


ي ففف 


ابن المواز: لأن قوله: أبدا يدل إنه إن" أراد المستقبل» ولو ل يقل أبداً؛ لزمه فيها عنده 
دون [ما يستقبل ملكه. 

م: أعرف هذه الأربعة أسئلة؛ الحكم]" فيها مفترق. 

الأول: قوله: إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالية حر ©. 

والثاني: قوله: إن كلمت فلاناً فكل تملوك أملكه من الصقالبة أبداً حر. 

والثالث: قوله: إن كلمت فلاناً أبداً فكل ملوك أملكه إلى ثلاثين سنة حر 

والرابع: قوله": إن كلمت فلانا إلى ثلاثين سنة فكل مملوك أملكه أبداً حر. 

ومن العتبية قال [1/1.ص]*' عيسى عن ابن القاسم: فيمن قال: كل رأس أملكه إلى 
ثلاثين سنة فهو حر فورث رقيقا والرجل ليس بالكبير فا ورث فهو حر ولا يعتق عليه 
أيضا أصحابه لكن ما ورث فقط إلا أن تكون له نية إنه" أراد الاشتراء أو المبة أو الصدقة 
خاصة ولم يرد الميراث فيدّين ويحلف. 

وقال أشهب: فيمن قال: كل ملوك أملكه بشهر رجب فهو حر» فورث نصف عبد 
فحنث؛ فإنه يعتق عليه ما ورث ويقوم عليه باقيه؛ لأنه إنما أعتق عليه بالحلف لا بالميراث 


وبه قال سحنون في كتاب انه" . 


)١(‏ (إنها) ساقط من ن. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(۳) في ن : من الصقالبة "أبدا" حر. 
(5) (قوله) ساقطة من ن. 

() وهي ل ١597/أ.‏ صويرية. 
(5) فيص : إنهاء 

(۷) التوادر 758/157. 
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ولا خلاف بينهما إذا قال: كل راس اشتريته إلى ثلاثين سنة فهو حر فابتاع نصف 
عبد؛ انه يعتق عليه ويقوّم عليه بقيمته إن كان مليئاً. 

قال ابن القاسم: وإن قال: كل ملوك أملكه إلى ثلائين سنة حر فاشترى مكاتباً | 
يعتق عليه» وكذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب لم يعتق عليه؛ لأنه إنم) ورث مالا. 

قال سحنون: وإذا قال: كل عبد ابتاعه إلى سنة فهو حر؛ فاشترى فيها كتابة مكاتب 
إنه إن عجز قبل مضيها حنث وعتق عليه" وإن عجز بعد انقضائها: لم يعتق. 

وقال في العتبية: يعتق؛ لأن أصل شرائه في السنة”". 


م: وهذا كله خلاف لا في المدونة". 


باب 
فيمن'” حلف بعتق عبده أوشقص له في عبده إن فعل كذا 
فباعه ثم ملكه أوبقيته” بشراء أوغيره 
قال مالك ##لقه: ومن قال: إن كلمت فلاناً فعبدي حر فباعه هو أوفلس فباعه عليه 
الإمام ثم كلم فلانا ثم ابتاع العبد؛ فلا يحنث بذلك الكلام الذي كلمه وهو في غير ملكه 
ولكن إن كلمه بعد شرائه حنث» وكذلك لو قبله بصدقة أو وصية ثم كلمه فإنه يحدث» 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ن. 

(؟) النوادر7194/17. 

(۴) فين : وها خلاف ما في المدونة. 
(5) (باب) ساقط من ص. 

() فين : من. 


(5) (أو بقيته) ساقطة من ن. 
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وإن كلمه بعد أن ورث العبد لم يحنث؛ لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه لكن الميراث جر العيد 
إليه وهو لا يقدر على دفع الميراث”" وأما في الشراء واهبة والصدقة فهو جر ذلك إلى نفسه 


ولو شاء لتركه”". 

قال مالك: ولو باع" العبد ثم اشتراه من تركة من يرئه ثم كلم فلاناً فإن كان العبد 
قدر ميراثه أو أقل ل يعتق عليه وذلك كامقاسمة» وإن كان أكثر من ميرائه عتق عليه 
كلو 


م “: يريد لأنه صار مشتريا لبعضه فإذا حنث في ذلك البعض استتم عليه بقيته» وقال 
غيره وهو أشهب وأصحاب مالك: شراؤه" بعد بيع السلطان له في الدين كميراثه إياه 
لارتفاع التهمة. 

ابن المواز: وقول ابن القاسم أعجب إلينا. 

م ووجه ذلك أنه يتهم أنه يخفي ماله ويظهر العدم ليباع العبد في الدّين ثم يرتجعه 
بالشراء فيكون كا لو باعه هو[”/ب.ص]”" بنفسه فوجب أن يعود عليه اليمين. 


(۱) فين : الموروث. 

(۲) في ص : تركها. 

(۳) في ن : مات. 

(:) المدونة #/ كه إسلاة1, 

(۵) (م) ساقط من ن. 

0( في ن : وقال أشهب: من كبر أصحابنا شهده. والنص في الذخيرة عن هنا١1/ "١١١‏ قال ابن يونس: قال 
بعض كيار أصحاب مالك: إن شرأؤه" وهنا نباية ل 458 ۲/ ب. ن. 


(۷) وهي ل /457١‏ ب. صويرية. 
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[قال ابن إسحاق: وانظر على هذا لو باعه نقداً فتداولته الأملاك ثم اشتراه الخالف 
هل يبرا من التهمة؛ لأنه لم يظهر أن هناك مواطأة بينه وبين من باع منه ولو باعه من رجل 
فيات فاشتراه من ورثته إذا لم يعد ابتداء شرائه تهمة إذا صح البيع الأول]". 

قال ابن المواز: ولو باعه السلطان عليه بعد الحنث ثم ابتاعه لزالت عنه اليمين؛ لأا 
E EE‏ 
الحنث وبعده سواء» وإن'" ذلك مزيلا ليمينه رافعا للتهمة ثم نقض”" ذلك فقال: في ا مولى 
عليه البالغ يحنث بعتق عبد" ثم يرد ذلك وصيه فيبقى ذلك بيده حتى يلي نفسه أنه 
يسترقه؛ قال: ولو کان إن فيه عقد یمین فإن يمينه تلزمه. 

م": يريد إن اث شتراه بعد أن باعه عليه وليه وذكر عن أبي عمران فيمن حلف ألا 
يشتري عبد فلان بحريته” فجنى العبد على احالف جناية فأسلمه إليه سيده فيها؛ إن هذا 
كالميراث ولا حنث عليه وليس ذلك كابتداء شرائه. 

قيل له: فإنه يقدر على ترك ال حناية فلا يأخذه. 

قال: وكذلك من له ميراث أو دين يقدر على تركه. 

وذكر عنه فيمن فلس وله أمة قد زوجها فباعها عليه السلطان قبل الدخول من 
زوجها؛ إنه قال: اختلف قول ابن القاسم في ذلك: 


فروى عنه أبو زيد: أن نصف الصداق للبائع بخلاف بيعه بنفسه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(؟) (وإن) ساقطة من ن. 

() (نقض) بياض في ن. 

)٤(‏ في ن : عبيده. 

(5) (م) ساقط من ن. 


)١(‏ (بحريته) بياض في ن. 
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قال أبو عمران: وهو ضعيف. 

وروى عنه عيسى: أنه لاشيء عليه" للبائع من الصداق» وبيعه وبيع السلطان سواء. 

وني العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه إن كلم فلانا فحنث 
فرد غرماؤه عتقه وبيع عليه ثم ابتاعه بعد ذلك أو تصدق به عليه: أن اليمين تعود عليه 
ويحنث إن كلمه ما لم يرجع إليه بميراث. 

م: انظر لم هذا؟ وهذه يمين" حنث فيها مرة فكان ينبغي أن لا تعود؛ لأن ا حنث في 
مثل هذا لا يتكرر والذي تقدم لابن المواز”": أنها لا تعود هو الصواب والحق إن شاء اش 
إلا أن يريد أن“ الغرماء ردوا عتقه وباعوه من غير مراجعة إلى الحاكم حتى لا يكون 
الحاكم هو الذي قضى برد عتقه فيكون الأمر کا قال» ولا يكون خلافا لما في كتاب ابن 
المواز؛ والفرق بين بيع الغرماء وبيع الحاكم“ أن" في الغرماء: يحتمل أن يكون قد أخفى 
ماله ليرد عتق العبد وال حاکم" لا ينقض عتقه إلا بعد أن يتكشف”" هل له مال" فإن لم 
يظهر له مال؛ حلّفه أنه ما يملك شيئاً وقضى برد عتقه. 


(۱) (عليه) ساقطة من ن. 

(؟) في ن : انظر اذا وهذا يمين... 

(۳) في ص : والذي تقدم في كتاب محمد. 
(:) فين : إلا أن. 

(0) في ن : الحكم. 

(7) في ص : أنه. 

(۷) فين : الحكم. 

(۸) فين : يكشف. 

(9) ني ن : هل له آم لا. 
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۴ وذهب ابن بكير'”: إلى أنه إذا باعه هو بنفسه سقطت عنه اليمين ولا تعود عليه 
إن اشتراه بعد ذلك؛ لأن هذا ملك ثان كالقائل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا 
فطلقها”” ثلاثال”/أ.ص]' أو يحنث بذلك أن اليمين لا تعود عليه. 

م: والذي قال: لا يلزم ملكا لأنه عين شيئه” والفرق بينها: أنه حلف في الزوجة 
بطلاق ذلك الملك فإذا طلقها فقد أذهب ذلك الطلاق الذي حلف به وانحلت عنه© 
اليمين ا لو حنث. فإذا تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق ثان ليس فيه يمين» والعبد 
إنها خرج من ملك ربه ببيع وهو عين” ما حلف به" ولو خرج من ملك ربه بالحرية التي 
حلف با" لم تعد عليه فيه يمين؛ مثل أن يحنث في العبد فيرد السلطان عتقه ويبيعه 
لغرمائه ثم يبتاعه بعد ذلك أو يحلف”'" بعتق عبده النصراني أن لا أقعل””" كذا فيعتقه ثم 


)١(‏ (م) ساقطة من ن. 

(1) محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكر أبو بكر البغدادي التميسي» ولي القضاء» وكان فقيها جدلياء يروي عن 
القاضي اسماعيل؛ وهر من كبار أصحابه الفقهاء» وروى عنه ابن الجهم وغيره؛ له كتاب في أحكام القرآن» 
وكتاب مسائل الخلاف؛ توفي سنة خس وثلائمكة. انظر طبقات الشيرازي 178ء الديباج "47 7 وشسجرة النور 
الزكية /١‏ ۷۸. 

() في ن : فيطلقها. 

(4) وهي ل 1977/أ. صويرية. 

(0) فين : إليه. 

() في ص : مالكا لأنه غير مسألته. 
(۷) فين : عليه. 

(8) في ص : غير. 

(9) فين : له. 

20١(‏ فين : ولر خرج من ملك ربه بالمخرج الذي حلف فيه. 

۷۲ (يحلف) بياض في ن. 


)نين : يفعل. 
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يذهب إلى بلد الحرب ناقضا للعهد ثم يُسبى ثانية فيشتريه الحالف فإنه لا يعود عليه فيه 
يمين؛ لأنه كان أوقع ما حلف به» فهذا يشبه طلاق الزوجة ثلاث وأيضا فإنه إذا باع العبد 
ثم اشتراه امهم أن يكون واطأ في بيعه ليزيل يمينه ثم يرده علیه» فكأن العبد كان باقيا في 
ملكه ولا يتهم أحدا أن يطلق زوجته ثلاثا ثم يتزوجها بعد زوج لينحل من يمينه فافترقا. 

ابن المواز قال مالك وقاله ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف بحرية جاريته إن 
وطئها فباعها ثم اشتراها أن اليمين تعود عليه وهو حانث إن وطأهاء وكذلك إن صارت 
إليه بهبة أو صدقة أو وصية؛ ولو ورثها/ ”لم تعد عليه ويطأها إن شاء”“ ولا شيء عليه. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم: في الحالفة تعتق أمتها إن تزوجت فلاناً فباعت الأمة ثم 
تزوجت فلانا”” ثم ردت الأمة عليها بعيب؛ فإنها تحنث لأن الرّد بالعيب نقص بيع . 

۴ كأنه يريد ولو اشترتها بعد ذلك ل تحنث؛ لأن الشراء ليس ينقص البيع. 

قال: وإن ردت إلى المشتري قيمة العيب حنث أيضا. 

م: لأنه كأنه اليوم تم بيعها. 

قال: وإن [ردت إلى المشتري قيمة العيب]" رضيها المبتاع بالعيب لم تحدث. 


م: يريد لتمام البيع الأول. 


)١(‏ خباية ل 475 ۲/ |. ن. 

(۲) (إن شاء) ساقطة من ن. 

(۳) فين : الرجل. 

(8) (م) ساقطة من ن. 
() فين : ليس بنقض بيع. 

(5) ساقط من ن. 


(۷) (م) ساقط من ن۔ 
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وفي كتاب این للواز قال ابن القاسم”": فيمن باع عبده ثم حلف بحريته أن لا 
يملكه”" أبدأء فر عليه بعيب فهو حانثء ولو أرضاه فدفع إليه قيمة عيبه؛ جاز ولم يحنث» 
وكذلك لو قال له: اذهب فبعه فيا نقص من ثمته فعلَ”" فلا شيء عليه ني یمین 
وكذلك لو حلف بحريته أن لا يتزوج فباعه ثم تزوج فوجد المشتري به عيب فإن رضي 
المشتري بقيمة عبيه أو بغير ذلك حتى لا يرده فلا حنث على البائع. 

م ووجه هذا: إنما ينتقض البيع الأول بالرّد فمتى لم يرده فا عليه" وقال في التي 
حلفت بعتق جاريتها إن تزوجت فلانا فباعتها ثم تزوجت ثم اشترتها: إنها حانثة. 

وروي عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية أمته إن تزوج فلانة فباعها ثم تزوج 
فلانة0© [/ ب.ص ثم اشتراها: 

فقال ابن القاسم: قد" استثقل مالك ما يشبهه ولم يعجبه أن یشترا ولا بأس بها 
عندي. قال ابن المواز: وإنما استثقل شراءها قبل البناء فأما بعده فلا بأس به. 

م: ولا فرق بين المرأة والرجل ني هذاء وإنما هو اختلاف قول؛ فوجه قوله في المرأة: 
كأنها إنن) كرهت أن يكون ها ذلك الرجل زوجاً حاك عليها مستديم التزويج لا عقد 


)١(‏ (قال ابن القاسم) ساقطة من ن. 

() فين : يكلمه. 

(؟) (فعلّ) ساقطة من ن. 

() فين: من. 

(0) (عيبا) ساقطة من ن. 

0( في ن : ووجه هذا : إنه إنما يتتقض البيع الأول بالرد فيبنى عليه 
(0) (فباعها ثم تزوج فلانة) ساقطة من ن. 

(8) وهي ل 4577/ ب. صويرية. 

(4) (القاسم قد) بياض في ن. 
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التزويج له" فمتى باعت الأمة ثم تزوجته ثم اشترتها حنث فيها؛ لأنها زوجة للمحلوف 
عليه بعد. 

م: ووجه قوله في الرجل: كأنه رأى أن لفظ التزويج إنا يقتضي العقد فإذا عقد 
النكاح ثم اشترى الأمة [لم يحنث لانقضاء الفعل الذي عليه مثلما لو حلف ألا يكلمها 
فباع الأمة ]© ثم كلمها ثم اشترى الأمة.لم يحنث بذلك الكلام. 

م: وهذا أقيس والأول أحوط والله أعلم. 

قال ابن المواز: ولو حلف بحريتها ألا يشارك فلانا فباعها ثم شاركه فلا يشتريها وهر 
شريكه. 

م ويدخلها" القول الآخر. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن حلف بعتق عبده آلا يكلم فلانا فكاتبه ثم كلم 
فلانا عتق عليه" كمن حلف بعتق رقيقه فحنث أنه يدخل عليه" في ذلك المكاتب والمدبر 
وأمهات الأرلادء وقد قال الرسول ك8: (المكاتب عبد" ما بقي عليه درهم)". 


ی 

)١(‏ (حاکا) بياض في ن. 

() في ص : به. 

(7) (م) ساقطة من ن. 

(4) مابين المحقوفين ساقط من ص. 

(5) فين ؛ ويدخله. 

(5) (عليه) ساقطة من ن. 

(۷) (عليه) ساقطة من ص. 

(8) (عبد) ساقطة من ص 

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر رضي الله عتهما ؟/ ۰۷۸۷ وأخرجه أبو دارد في سنه 181/4 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ 4 77. وأورده ابن الملقّن في البدر ا مئير (۹/ 47 وقال: .روي من 
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قال ابن القاسم: وإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة ثم كلّم فلانا لم يعتق إلا برضاء 
صاحبه؛ لأنه لو ابتدأ عتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز. 


فصل 

قال ابن القاسم": فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل کذا" فلا يتفعه إن وهبهم لولده 
الذي في ولايته ولا يبيعهم من أهله أو بهبهم لهم ولكن يبيع من غيرهم بيعاً لأمد السنة. 

فيه وني العتبية قال أبو زيد عن ابن القاسم: إن تصدق به على ولده وأمهم صدقة 
صحيحة تحاز عنه فأرجو أن يكون خفيفاء وإن كان شيئا يليه بنفسه فهو حانث إن فعل 
شيئا ما حلف عليه. 

قال عيسى وسحنون وابن المواز: إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث إن جيزواء 
وأما على الصغار فيحنث ولي هو حيازتهم أو جعل من يحوزهم لهم. 

وقال يحب بن يحسى عن ابن القاسم: فيمن حلف بحرية أمته إن باعها فتصدق بها على 
أبن له في حجره ثم يبيعها ها في مصالحها؛ قال: إن باعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة 


لابنته. 


= 
طرق متكلم في بعضهاء رواه أبر داود في #سننه؛ ... من حديث إسماعيل بن عياش؛ عن سليهان بن سليم 
الكناني» عنه. وإسماعيل هذا فيه مقال لكن قال أحمد: ما روى عن الشاميين فهو صحيح. وسليان هذا 
الذي روى عنه حصي فالحديث إذن صحيح» وقال النووي في «الروضة» : إنه حديث حسن...٠.‏ 

)١(‏ في ص : اين المواز. 

(5) في ن : إن كلم فلاتا. 

(۳) (لولده الذي) بياض في ن. 

(4) (فيه) ساقط من ن. 
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ننه 6 
ومن المدونة قال مالك: من حلف بحرية شقص له في عبد إن دخل هذه الدار فابتاع 
باقيه ثم حنث عتق عليه جميعه؛ لأنه حين دخل الدار حنث في الشّقص فإذا عتق ذلك/”" 
الشقص عتق عليه ما بقى من العبد إذا كان يملكه. 
قال ابن المواز: لا يعتق عليك بالدخول إلا شقصك الذي كنت تملكه يوم حلفت 
وأما" الذي ابتعت فلا يعتق إلا بحكم أو تعتقه[1/۸. ص أنت وليس" بأنك حانث 
فيه» ولكن من باب من أعتق نصف عبده» وكذلك لو ورثت مصابة صاحبك أو وهبه 
لك ثم حتثت فهو كى) وصفنا. 
قال في المدونة: ولو لم يبتع باقيه حتى حنث عتق عليه شقصه. قوم" عليه شقص 
شريكه إن كان مليئا وعتق. 
قال ابن القاسم: ولو باع شقصه من غير شريكه ثم اشترى شقص شريكه ثم دخل 
الدار لم يحنث وهو كعبد آخر. 
قال ابن المواز: وإنما يصح جواب ابن القاسم إذا باع مصابته من غير شريكه ثم 
اشترى مصابة شريكه ثم دحل الدار”" فهذا لا يحنثء وأما لو اشترى نصيب صاحبه قبل 
بيع مصابته ثم باع مصابته من غير شريكه ثم دخل الدار فهاهنا يعتق عليه ما بيده ويقوم 


)١(‏ (فصل) ساقط من ن. 

(۲) نہاية ل ٤٦٩‏ ۲/ ب. ن. 
(۳) (أما) ساقط من ن. 

(4) وهي ل 1477/أ. صويرية. 
() في ص : ليس. 

(5) في ص : يقزم. 

(۷) (الدار) ساقطة من ن. 
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عليه باقيه؛ لأن الذي باع بعد ما ملك جميعه شائع لا يقدر على تمييزه كما كان قد فعل أولأ 
ونحوه عن ابن القاسم في العتبية قال فيها: ولو باع شقصه من شريكه بدنانير ثم اشترى 
شقص شريكه أو بادله نصيبه بنصيبه ثم دخل الدار لحنث. 

ابن المواز وقاله أصبغ. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ: لا يحنث وهو كا لو باعه من غير شريكه. 

وقال ابن حبيب: بل يحنث. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم: وكذلك لو كانا عبدين بینکا حلفت بحريتهم) أن" لا 
تدخل الدار فبعت مصابتك منهما ثم اشتريت مصابة صاحبك؛ فهو ىا وصفت لك في 
العبد الواحد في جميع ذلك غير أن العبدين إن قاسمته"“ حتى صار لك أحدهما لم تكن 
يمينك إلا ني الذي صار لك وحده. قال ابن المواز: بل لو حنشت قبل بيعك مصابتك لم 
أعتق عليك إلا مصابتك إن اعتدلت قيمتها فكانا سواء وتقاسمه بعد حنثك فيعتق عليك 
العبد الذي صار لك مالم تكن فيه زيادة ولا نقصان. 

م: ويظهر لي أنه إن حنث قبل المقاسمة: أنبا يعتقان عليه ويغرم نصف قيمتها 
لشريكه إن كان مليئا؛ لأنه قبل المقاسمة مالك لنصف كل عبد فهو كا لو أعتق نصف كل 
عبد وهذا أحوط للعتق والله أعلم. 


)١(‏ (أن) ليس في ن. 
(؟) في ص : بياض مكان حرف "قا". 
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باب“ 


فيمن'" حلف بالعتق إن فعل أو ليفعلن هو أو غيره 
ووطاء التي فيها عقد” يمين وبيعها وڪتابتها" وايلادها 

قال مالك #للته: ومن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا 
يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من بيع ولا وطء وإن مات لم يلزم ورئته عتق, فأما إن قال: إن 
لم أفعل أو لأفعلن كذا فهر على حنث يمنع من البيع والوطء ولا يمنعم" من الخدمة» 
وإن" مات قبل الفعل عتق رقيقه من الثلث إن هو حنث وقع بعد الموت. 

م: وإنا[۸/ ب.ص]” كان من حلف: إن فعلت أولا فعلت كذا على بر؛ لأنه بفعله 
ذلك الشيء يحنث فدل أنه كان قبل أن يفعله على برء وأما الحالف: إن لم أفعل”" أو 
لأفعلن؛ إن يبر بفعل ذلك الشيء فدل أنه قبل أن يفعله على حنث» وقد ذكرت" في 
كتاب التذور وجهاً غير هذا وکل صواب إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (باب) ساقط من ص. 

(9) فين : من. 

(۳) في ن : عقد فيها عقد. 

(4) في ص : ومكاتبتها. 

(0) فين : ولا أمنعه. 

(7) فين : فإن. 

(۷) وهي ل 5477/ ب. صويرية. 
(8) في ص : نفعل. 

(4) في ص : ذكرت له. 
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ابن حبيب وقال ابن كنانة: ني الحالف بعتق أمته ليفعلن كذا ولم يضرب أجلاً 
لاأحب له وطأها فيها عسى أن يحنث فيه؛ وهو كيمينه”" ليضربن عبده أو لينحرن بعيره إذ 
قر يموت العبد والبعير والحالف حي فيحنث””"» فأما مالا يحنث فيه إلا بموته؛ مثل 
يمينه ليسافرن أو ليأتين بلد كذ" فله أن يطأها؛ لأا كالمدبرة إن! تعتق بعد الموت. 

قال ابن حييب: فمن أخذ بهذا ل أعبه. 

وأما أصبغ فقال: ذلك كله سواء. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: كل من حلف بالحرية ليفعلن كذا ولم يضرب أجلا فلا 
يطأ ولا يبع ولا مهب ولا يتصدق ولا يضرب” حتى يفعل» وما ولد للأمة في ذلك دخل 
في اليمين» وأما لو ضرب أجلا؛ فله أن يطأ إما الأم وإما البنت ولا يبيع واحدة منهما/ © 
ولا عيب ولا يتصدق حتى يحل" الأجل؛ فإن بر وإلا كانت الأم والبنت حرتين. 

قال غيره: وإن مات هو قبل الأجل لم يحنث بعد الموت؛ لأنه على بر بالأجل؛ ولو 1 
يضرب أجلا عتق في الثلث؛ لأنه كان على حنث. 


)١(‏ في ص : وهو حي كيمينه. 
(؟) (قد) ساقطة من ن. 

(9) فين : يحنث. 

() فين: بلدا, 

(0) (ولا يضرب) ساقطة من ص. 
(0) نباية ل ٤7۷‏ 7/أ. ن. 

(0) (يمل) ساقطة من ن. 


0 فوص :إذول. 
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قال عيسى عن ابن القاسم: وإن فلس قبل أن يفعل فإنهم يباعون؛ كان الدين قبل 
يميئه أو يعده بخلاف المدبر؛ لأن هذا يقدر على البرّ فيرجع العتق ولا يستطيع رفع التدبير 
فهو أضعف من التدبير. 

م قال بعض أصحابنا: ولهذا بدأ بالمدبر في الصحة أو في المرض عند ضيق الثلث 
على المحلوف بحريته يمين هو فيها على حنث إذا مات ول يبر. 

قال عيسى عن ابن القاسم: وأما الحالف إن فعلت فله البيع والوطء والتصرف فإن 
حنث وعنده الأم عتقت. 

واختلف قول مالك فيا يولد ها بعد اليمين فقال مرة: لا يدخل في اليمين» وقال 
مرة: يدخل. واستحسن ابن القاسم أن يدخل ولم يعب القول في الأول. 

ابن المواز وقال أصبغ: لا يدخل وإلى هذا رجع ابن القاسم ولا أرى روايته أنه يدخل 
إلا وها“. 

ابن المواز وقال أشهب: وإن حلف”" بحرية عبد" إن عفا عن فلان؛ لم ينفعه أن 
يبعه ثم يعفو © لأن معنى يمينه لأ عاقبنه" فهو كالحالف لأفعلن لا كمن" حلف إن 
قعلت40. 


(۱) (م) ساقطة من ن. 

(؟) النوادر17/ .٤۸۸-٤۸۷‏ 

() فين : عفا. 

)٤(‏ (عبده) ساقطة من ص. 

)٥(‏ في ص : يفعل. 

(1) (لأعاقبته) بياض في ن. وفي الذخيرة:( لاعاقبته). 

(۷) في ص : إلا كمن. والنص في منح الخليل9/ ۳۸۷. 

5/417 /٠١ والنص بمعناه في النواد ر‎ ٠۳۸۷ ومنح الجليل9/‎ 2117/١ ١ةريخذلا انظر‎ (A) 
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ومن المدونة قال ابن القاسم وإن قال لأمته: إن لم تدخلي أنتٍ الدار وتفعلي" كذا 
قأنت حرة؛ فإن أراد إكراهها على ما يجوز له من دخول دار" أو غيره فله إكراهها عل © 
ذلك ويكون القول قوله ويبر في يمينه» وإن لم يرد ذلك وإنما فوض إليها فإنه يمنم من 
الوطء والبيع لأنه على [4/!.ص]”؟ حنث ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل 
في تأخير ما حلف عليه وتوقف لذلك الأمةء فإن أبت الدخول أعتقها عليه السلطان ول 
ينتظر موته. 

وكذلك قال مالك فيمن قال لزوجته: إن لم تفعلي” كذا فأنت طالق» أو قال لرجل: 
إن لم تفعل كذا فأمتي حرة وزوجتي طالق؛ فإنه يمنع من الوطء والبيع وهو على حنث» 
ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في الزوجة وإنما يضرب له في يمينه ليفعلن هو فأما هذا 
فإن الإمام يتلوّم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه وتُوقّف لذلك 
الزوجة والرجل؛ فإن لم يفعلا ذلك عتق عليه وطلق ولا يتنظر في هتا في يمينه بالحرية 
موته. 

قال: ولو مات احالف في التلوم مات على حنث وعتقت عليه" الأمة في الثلث 
وترثه الزوجة؛ لأن ال حنث وقع عليه بعد موته. 


وقال أشهب: لا تعتق عليه الأمة في التلوم كموته في أجل ضربه لنفسه". 


.٤۸١ في "ص"و"ن" : لم تدخل ...وتفعل. والنص ف المدوئة ۳/ ۹١١١ء وانظر: عبذييها؟/‎ )١( 
(؟) (دار) ساقطة من ن.‎ 

(9) فين:عن. 

() وهي ل .|/٤۹۲٤‏ صويرية. 

() في ن :لم تفعل. 

(7) (عليه) ساقطة من ن. 


(۷) المدونة #/ 15373 
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ابن المواز: وكأنه وقت وقتاً؛ لأن السلطان إنها يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من 
التأخير ولو 1" يضرب له السلطان لكان حانثاً إذا بلغ أمراً ينتهي إليه"". 

[قال أبو إسحاق: وهذا الذي ذكره أشهب هو الأشبه لأنا إذا قدرنا أن الحالف أراد 
قدرا معلوماً صار ذلك القدر الذي أراد وجرت به العادة أن الحالفين يريدونه كالأجل 
المضروب وإذا مات قبل الأجل مات على بر ويطأ على هذا في إيلام التلوم على مذهب من 
قال: فيمن قال إن لم أفعل كذا إنى أجل كذا؛ أن له الوطء فأما من قال: هناك لايطاً لعدم 
قدرته على البيع مع أنه يقول: لو مات في التلوم لم يعتق يعتق إذ عد التلوم كالأجل المضروب. 

وفرّق ابن القاسم بين ما ينطق به هو من أجل وبين ما ضرب له ما یری أنه أراده]1". 

ومن المدونة قال أبن القاسم: وإن قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت 
طالق؛ فهو على حنث» ويتوارئان قبل البر» ولا يحنث بعد ا موت بخلاف العتق إذ يوصي 
بالعتق ولا يوصي ميت بطلاق. 

قال مالك: وكل من حلف في صحته بعتق رقيقه ليفعلن شيئاً ولم يضرب أجلاً فات 
قبل أن يفعله”" فإن| يعتق رقيقه من الثلث. 

قال ابن القاسم: : لأن الحنث وقع بعد الوت وكل عتق كان بعد الوت فهو في 5 
الثلث؛ لأنه لم يزل على حنث حتى مات فلا فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه أراد أ 
يعتقهم بعد موته» وقد علمت: أن عتق المريض من الثلث فالذي بعد ا موت 5 
يكون في الثلث. 


(۱) في ص :ولم. 

(۲) في ص : إذا بلغه وانتهى إليه. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(4) (يفعله) بياض في ن. 


() فين : من. 
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فصل 

قال ابن القاسم: وللحالف بالعتق ليضربن عبده أن يضربه فيبر ولیس له أن 
يبيعه[4/ ب.ص]”"© حتى يضربه إلا أن يحلف على ضرب لا يباح مثله فإني أمنعه منه ويعتق 
عليه مكائه. 

قال سحنون: يريد يحنث مكانه بقضية سلطان. 

م: وحكي عن ابن القابسي: إنه إنا يُمكّن ما يجوز في الضرب إذا كان جرم اجترمه 
العبدء وأما إن حلف على ضربه لا لعلة؛ فلا يمن منه” قل الضرب الذي حلف عليه أو 
كثر؛ لأن ذلك من الظلم فلا يمكن منه» وذهب أبو محمد إلى أنه يمك من يسير الضرب 
وهو ظاهر الكتاب» والقياس قول ابن القابسي والله أعلم. 

ومن المدونة قال ربيعة: وإن حلف بحرية غلامه ليجلدنه مائة/ " سوط فليوقف 
ولا يبيعه حتى ينظر أيجلده© أم لاء قال ربيعة ومالك: فإن حلف ليجلدنه ألف سوط 
عجلت** عتقه ولا يننظر به ذلك. 

ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون: إن حلف ليضربنه مائة سوط فقد أساء 
ويترك وإياه» وإن حلف على أكثر من مائة ما فيه التعدي والشتعة فليعجل الإمام عتقه» 
فإن ضربه قبل ذلك لم يعتق عليه وليباع” عليه إلا أن يلحقه من ذلك أمر فظيع قد أشرف 
منه على الحلاك فليعتق عليه. 


)١(‏ وهي ل 5474/ ب. صويرية. 
() فين : فلا یمکته. 

() نهاية ل /۲٤1۷‏ ب. ن. 

(4) في ص : أجلده. 

(5) فين : عجل. 

7 في ص : وليبيع. بياعين بينهما باء. 
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وقال أصبغ: أرى"" المائة ما ياف عليه من العَطّب ومن" التعدي وليعجّل عتقه. 

وبالأول أقول”. 

ابن المواز قال ابن القاسم: وإن حلف ليضربنه مائتي سوط أو“ ثلاثائة ففعل 
فأمكه فلا يعتق عليه إلا أن يبلغ منه مثلة شديدة مثل ذهاب ممه وتآكله حتى يبقى جلد 
على عظم فليعتق عليه مثل قطع جارح 

و دا SSS‏ 
والوطء حتى يفعل فإن باعها”" نقض البيع» فإن لم يضربها حتى مات عتقت”" في ثلثه. 


وقال” ابن دينار: ينقض البيع وت تعتق؟ عليه؛ لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق 
تا نه 
۴ 


)١(‏ فين :أن. 
(۲) (من) ساقط من ن. 
(۳) في النوادر ۱۲/ ۳۹۷. بعد أن ذكر النص بتمامه : قال ابن حبيب : وبالأول أقول. 
(؟) فين :و. 
)0( يعني : كما لو قطع منه سيده يده أو نحوها وقد قال مالك رحمة الله تعالى عليه: فيمن عمد لقطم أتملة عبده 
أو طرف إذنه أو أرنبته أو سنه أو قطع بعض جسده : عتق عليه وعوقب. من النوادر ٠۳۹۳/۱۲‏ 
() فين : قان فعل. 
(۷) في ص : عتقه. 
(۸) (وقال) ساقطة من ص 
(5) في ص : ويتقضي البيع ويعتق. 
2220 في ص : تاجر. ولعلها : ناجز. والنص بتامه في المدونة ١5١/7‏ بدون الكلمة الأخيرة موضع الاختلاف. 
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[قال أبو إسحاق: ويصدّق إنه وجب عليها عنده ضربء وإن أراد ضربا كثيرا 
لوجب أن تعتق عليه إذ لايأذن”" الناس بمثله» ولو أقر أنه يريد ضربها بغير”* سبب 
أوجب ضريها لوجب أن تعتق عليه؛ لأن ذلك معصية لا تجوز أن یمن من فعله]”". 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ولو لم يضريبا حتى كاتبها ثم ضرا لبر 

وقال أشهب: لاير. 

قال عن مالك: وتمضي على كتابتها ويوقف ما تؤدي فإن عتقت بالأداء تم فيها الحنث 
وصارت حرة وأخذت كلم أَدَتء فإن عجزت ضرا إن شاء. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم: مثله في العتبية. 

م: تعقب ابن الكاتب هذه المسألةء وأنا أذكر عمدة احتجاجه؛ قال: قوهم: إن وذا 
وعتق رد السيد ما أخذ من كتابته” وقال: هو قد" كان1١٠/أ.ص]”"‏ عبده وإنما عتق الآن 
والكتابة حراج فكيف يرد السيد إلى عبده ما أخذ من خراجه؛ لأنه لو لم يفعل حتى مات 
عتق في ثلثه فدل أنه قبل ذلك عتق”"» وقد قال ابن القاسم: فيمن استغل عبده ثم استحق 
بحرية أن ليس عليه رد ما استغله ولا ما کاتبه" عليه فكيف بهذاء وطوّل في احتجاجه 


)١(‏ في ص : لايؤذن. وهي ضمن السقط في ن. 
(؟) في ص : ضربها كلما بغير. بزيادة "كلما" 
() مابين المعقوفيا ساقط من ن. 

() في ص : فإن عجزت وقت و ضربها. 
(6) في ص : كتابه. 

(5) (قد) ساقط من ن. 

(۷) وهي ل 8415/أ. صويرية. 

(۸) (عتق) ساقطة من ن. 


(9) (ما کاتبه) بياض في ن. 
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فذكر هذا الكلام لأي عمران”" ففرّق بين هذه المسألة وبين ما ألزم ابن القاسم وقال: 
الفرق”" أن المكاتب مشروط له ألا ينتزع ماله وعلى ذلك دخل فكيف وقد أحرزف 
وليس كذلك من حلف بحريته: ليفعلن؛ لأن هذا لم يحرز ماله والذي استّحق بحرية فإنه 
لا يرجع بها استغل منه وأما ما استفاد أو وهب له فإنه يرجع به. والمكاتب لا يكون 
للسيد منه إلا قدر الكتابة فافترقا. 

وقول أبي عمران أصوبي©. 

وقد قاله ابن القاسم وأشهب وسحنون. 

قال سحنون في المجموعة: وإن مات السيد ولم تؤدٌ الكتابة وثلئه يحملها عتقت فيه 
وسقط”* عنها باقي الكتابة» وكان ما وقف رد عليهاء وإن كان عليه دين حيط مضت على 
الكتابة وكان للغرماء النجوم» فإن ودثٌ تم عتقهاء وإن عجزت كانت وما أخذ منها في 
دين سيدها. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: ومن حلف بحرية أمته ليضربنها مائة سوط فلم 
يضربها حتى حملت منه فليس له ضربها وهي حامل وليمنعه السلطان من ذلك ويعتقها 
عليه فإن ضر با قبل أن تضع بر في يمينه وأثم عند ربه. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب نسي يمينه أو لم ينس 
فلم يرد البيع حتى ضربها فقال أشهب: قد بِرٌء فإن نقصها“ ضربه غرم النقصان. قال: 


(۱) في ص : عن أبي عمران. 
(0) في ص : العرف. 

(۳) (له) ساقطة من ن. 
(4) في ص : إن ضرب. 
(0) في ن : وسقطت. 


(5) في ص : نقص- 
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وإن حملت من البتاع ل يبر بضربها ويلزمه الحنث وهي حرة لفوتها بالحمل إن كانت على 
يمينه بينة أو صدَّقه المشتري ويرجع المشتري بجميع الثمن ولا يحاسب بقيمة الولد وقاله 
مالك. 

قال أشهب: فإن لم يصدّقه المشتري ولا قامت بينة فهي له أم ولد" وينتظر البائع 
بالنمن تصديق”” المبتاع فإن أيس من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها وكذلك ذكر ابن 
سحنون عن أبيه. 

ابن المواز وقال ابن القاسم: حملها فوت وهي أم ولد للمبتاع صدَّقه في يمينها أو 
قامت بها" بينة ولا تعتق وهي كالمدبرة تباع فتفوت بالحمل» وهذا" إن لم يوت لفعله 
أجلاًء وإن لم تحمل فلا يبر يضربها عند المبتاع حتى ترد فيضريها في ملكه/ © بخلاف 
قضاء[١٠/‏ ب.ص]" الدين» يريد: إذا حلف بحريتها ليقضين فلاناً دينه فباعها قبل القضاء 
فإنه يبر بقضاء الدين وهي عند المبتاع» وكذلك لو ضرب أجلا فقضى” قبل الأجل وهي 
عند المبتاع لبر" قاله ابن الماجشون. 


)١(‏ (له أم ولد) بياض في ن. 
(؟) في ص : لتصديق. 

() فين :له 

(4) (وهذا) بياض في . 

(0) في ص : يوقف. 

(5) عاية ل 61۸ ۲/ |. ن. 

(۷) وهي ل /٤۹۲١‏ ب. صويرية. 
() في ص : فقضاه. 


(4) في ص : قبل الأجل وهي عند المبتاع وكذلك لو ضرب لبر. 
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قال ابن حبيب عن أصبغ: فإن ضرب لضريها أجلاً فباعها قبل الأجل فأولدها 
المشتري فهي حرة عاجلا على البائع”": فمن باع معتقةً إلى أجل فأحبلها”” المشتري فهي 
حرة على البائع بغير قيمة ولدهاء فإن لم يضرب أجلا فقال أشهب: تعتق كالمسألة الأولىء 
وقال غيره - وبه أقول - إنها كالمدبرة تحمل من مشتريها فتمضي آم ولد. 

م: واختصار اختلافهم'" في هذه المسألة هو: إذا حلف بحرية أمته ليضربنها فباعها 
قبل الضرب؛ فقيل: ينقض البيع ويضربهاء وقيل: ينقض البيع“ وتعتق عليه» وإن لم 
ينقض البيع حتى ضريها عند المشتري”"؛ فقيل: يبر به وقيل: لا يبر به" وإن كان إن 
كاتبها هو قبل الضرب؛ فقيل: يبر بضربها في الكتابة» وقيل: لا يبر حتى يضرا بعد 
العجز وإن أدّت عتقت ورجعت فيا أدّتء فإن كان إنا أحبلها؛ فقيل: يبر برها وهي 
حامل ويجري”" على قول أشهب ألا يبرٌ كضريها في الكتابة"» وليعجل عليه عتقهاء وإن 
كان إن أحبلها المبتاع منه فلا يبر بضربها وتعتق إن صدّقه المبتاع في يمينه أو قامت به بينة 
ورد إلى هذا ثمنه. وقيل: بل ذلك فوت" وتكون لهذا آم ولد كالمدبرة تباع فتلد من المبتاع 
والله أعلم بالصواب”". 


)١(‏ (عاجلا على البائع) ساقطة من ن. 
(۲) في ص : فآحياها. 

() في ن : واختلاف اختصارهم. 
(4) (البيع) ساقطة من ن. 

(0) في ص : المبتاع. 

() (به) ساقطة من ن في الموضعين. 
(۷) في ص : يجزي. 

(8) فين : الكتاب. 

(9) في ص : لويت. 


)٠١(‏ (من المبتاع والله أعلم بالصواب) ساقطة من ص. 
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في العتق إلى أجل واليمين به 
وي المديان يبتل عتق”" عيبده 

قال مالك #لقنه: ومن أعتق إلى أجل آتٍ لابد منه فله أن ينتفع بمن أعتق بالخدمة إلى 
ذلك الأجل ويمنع من البيع والوطء. 

م: يريد لأنه وطء إلى أجل معلوم فأشبه نكاح المتعة وها“ يخلاف من حلف 
بالحرية: ليفعلن» أو إن" لم يفعل إلى أجل كذا؛ فهو" على بر" له أن يطأ؛ لأنه يستطيع 
على رفع اليمين”" جملة بقعل ما حلف عليه فخرج من نكاح المتعة. 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لرجل: إن لم أقضك حقك إلى سنة؛ أو إن لم يقتضك 
فلان حقك إلى سنة فامرأته طالق» فإنه يطأ امرأته في السنة» فإن قضاه هو أو من حلف 
عليه بها بر» وإن مضت السنة ولم يقضه حنث» وإن طلق امرأته واحدة فانقضت عنتها 
قبل السنة أو صالحها فمضت السنة وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه. 

قال ابن القاسم: والعتق عندي مثله» ولو حلف بعتق جاريته إن لم يفعل فلان كذا إلى 
أجل سياه لم يحل بينه وبين وطئها في الأجل ويمنعه”” من بيعها. 

م: لأنها مرتبنة بيمين» ولو باعها ردت البيع» ولا أقبل رضاها بالبيع. 


)١(‏ لاعتق) ساقطة من ن. 
(1) في ص : وهو. 
() في ص : وإن. 
() في ص : فهذا. 
(4) في ص : البر. 
(5) فين : العتق. 
(۷) في ص : يمنع. 
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م: يريد ولو يرد البيع1١١/.ص]"‏ حتى مضى الأجل ول يفعل ما حلف عليه ل يرد 
البيع؛ لأن بمضي الأجل حنث» وليست في ملكه فارتفعت عته اليمين فيها فلا يرد إذ لا 
یرد إلى أمر يترقب فيه حلثه أو بره. 

قال ابن القاسم وروي عن مالك" : أنه يمنع من وطئها لمنعه من بيعهاء وقد قال ابن 
عمر: لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جاريته إن شاء باعها وإن شاء وهبها أو صنع بها ما 

قال ابن القاسم: فإن كان الفعل في الأجل بر وكذلك لو مات في الأجل لم تعتق 
بموته؛ لأنه مات على برء ولو لم يمت وحل الأجل ولم يفعله حنث وعتقت عليه الأمة 
بمنزلة: ما لو حلف على فعل نفسه إلا أن يكون عليه دين فيقضى له بحكم المديان يعتق» 
وقد قال مالك: الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا: إنه لا يجوز لمن أحاط الدَّينَ بماله؛ عتق 
ولا هبة ولا صدقة؛ وإن كان الدين”" الذي عليه إلى أجل بعيد إلا بإذن غرمائه ولا يطأ أمة 
ردوا عتقه فيها؛لأن الغرماء إن أجازوا عتقه أو أيس قبل أن يحنث”' فيها بيعا عنقت وأما 
بيعه وشراؤه ورهنه فجائز. 

قال مالك: وإن بتل عتق عبيده في صحته/ ‏ وعليه دين يغترقهم”" ولا مال له 


سواهم لم جز عتقهم'" فإن" كان الدين لا يغترقهم بيع من جميعهه”” مقدار الدين 


(١44756/أ.‏ صويرية. 
() فين : لالك. 

(”) (الدين) ماقطة من ن. 
)٤(‏ في ص : يحلف. 

(2) عباية ل ٤1۸‏ ۲/ ب. ن. 
)١(‏ فين : يغترقه. 


(۷) في ن : عتقه. 
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بالحصص وعتق ما بقي» وما بيع في الدين منهم فهو" رقيق» وإنما القرعة عند مالك في 
عتق“ الوصايا والبتل في المرض» وبعد هذا باب فيه إيعاب عتق المديان. 


باب“ 


فیمن” حلف بطلاق”" إحدى امرأتيه أوعتق أحد عبديه 
أوقال: لعبدين له أولعبد ولن فيه بقية رق؛ أحدكما حر". 

قال مالك: ومن حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث فإن نوى واحدة طلقت التي 
نوى خاصة وهو مصدق. وإن لم تكن له نية» أو نوى واحدة فأنسيها طلقتا جميعا. 

قال ابن القاسم: وإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له" . 

قال ابن القاسم: وإن قال: رأس من رقيقي حرء ولم ينو واحدا بعينه؛ فهو يخيّر في 
عتق من شاء'”' منهم وهو كقوله: رأس منهم صدقة أو في السبيل فهو خير فيمن" شاء 
منهم» وكذلك قوله لعبديه: أحدك| حر بخلاف الطلاق. 


معي 
)١(‏ فين:وإن. 

(؟) (من جميعهم) بياض في ن. 

(۳) فين : قهم. 

)٤(‏ (عتق) ساقطة من ن. 

() (باب) ساقطة من ص. 

)١(‏ فين: من. 

(۷) في ص : فيمن قال حلف لطلاق. 

(۸) فين : أو قال لعبدين له: أحدكا حر ون فيه بقية رق ولعبد. 


(4) عبذيب المدونة ۲/ 4484. 


{ 550 ( 


ابن المواز: هذا قول المصريين وروايتهم عن مالك» وقال المدنيون ورواه بعضهم عن 
مالك: إن الطلاق والعتق سواء. ويختار في الطلاق كما يختار في العتق. 

قال ابن المواز: والأول أحب إلينا؛ لأن العتق يتبعض ويجمع في أحدهم بالسهم. 

قيل لابن المواز: وإن شهدوا عليه أنه قال: أحد عبديّ حر فأنكر الشهادة 
3 ب.ص ]”" وأبى أن يعتق؟ قال: يقضي عليه السلطان وينفذ الحكم عليه فأن أبى 
عتق عليه أدناهما ولم يعتق عليه الجميع وكذلك ورثته بعد موته. 

قال ابن المواز: ولو كان في شهادته| أنه أقر أنه أراد أحدهما ونسيه حكم عليه بعتقها 
جميعا أو على ورثته بعد موته إذا كان قوله ذلك في صحته. 

وني كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: إذا قامت عليه بينة أنه قال: أحد 
عبدي حر وهو ینکر أنه يقضى عليه بعتقها جميعاء كما لو شهد عليه أنه قال: إحدى ام رأتي 


طالق وهو ينكر. 

قال أصبغ: ولسنا نقول ببذا وهو خر في عتق من شاء منهما ببخلاف الطلاق أقر أو 
أنكر. 

م: يريد أصبغ: أنه خیر" يخيره الحکم» فإن أبى أن يعتق عت عليه أدناهما كما قال 
محمد والله أعلم. 
یں 
() فين : شهد. 
(0) في ص : قمن۔ 


(7) وهي ل4977/ ب. صويرية. 
(4) (عليه) ساقطة من ن. 
(0) فين :و. 


() (مخير) ساقطة من ن. 
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قال ابن حبيب عن أشهب وأصبغ: ومن قال: امرأتي فلانة أو فلانة طالق إن فعلت 
كذا فحنث؛ فإنهه| يطلقان عليه» ولو قال: إن فعلت كذا فعبدي فلان أو فلان حر فحنث؟ 
فليختر'"" أحدهما يعتقه؛ لأنه يعتق بعض عبد" ولا يطلق بعض امرأته". 

قال ابن المواز: ولیس قوله في المرأتين هذه طالق أو هذه كقوله أحدكما”“ طالق» وله 
أن يختار في إحداهما فيطلقها في قوله هذه طالق أو هذه؛ لأنه أفصح من الاختيار*. وأما 
قوله: إحداكما”” طالق فيطلقان جميعا ولیس له أن يطلق من شاء مته إلا أن يكون نوى 
واحدة بعينهاء ولو قال: غلامي حر أو امرأتي طالق فهو خير إما أن يطلق وإما أن يعتق؛ 
فإن مرض فهو على خياره» فإن أعتق فمن الثلث وإن طلق فهي ترثه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال لعبدين له: أحدكا حر؛ فإن نوى أحدهما عتق 
عليه" من نوی وصدّق في نيته بلا يمين» وإن لم تكن له نية أعتق أيهها شاء. 

قال ابن سحنون: وقال” أشهب وسحنون: إذا قال: نويت هذا صُدّق مع يمينه. 

قال أشهب: فإن نكل عتقا عليه جميعا هذا بإقراره له وهذا بتكوله. 

قالا: وإن قال: لم أنو شيئاً حلف على ذلك واختار عتق”" أيهها شاءء وإن قال: نويت 
واحداً ونسيته عتقا عليه جميعا". 


)١(‏ في ص : فلیختر۔ 

(1) فين :عبد. 

(۳) فين : أمرأة. 

(5) في ص : أحداها. 

(6) في ص : أقصح من الاختيار. 
(5) في ص : إحداهما. 

(۷) (عليه) ساقطة من ص. 

(8) (قال) ساقطة من ص. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قال: في صحته أحدهم”" حر ثم قال في مرضه: 
نويت هذا صَدَّق9) 
الفضل في الثلث. 

م*': قال بعض فقهائنا: وتكون هذه الزيادة مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة 
التي فرط فيها ويجحتمل أن تكون مبدأة'" على المدبرة في الصحة؛ لأنه أمر عقده في الصحة» 
وإنما جعلت الفضلة في الثلث للتهمة» وغيره يراه من رأس الال ويجحتمل أن يبدأ المدبر في 
الصحة[١١/‏ .ص" عليها/ ” إن كان التدبير عقده قبل أن يقول: أحد عبديّ حرء والله 
أعلم. 


وقال غيره: بل جميعه خارج من جميع المال» ابن المواز: وقاله أشهب وأصبغ. 


وعتق من جميع المال إلا أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون 


قال: فإن لم يختر حتى مات: فقال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: فإن لورثته من الخيار 
ما كان له. 

وروی عيسى عن ابن القاسم: أنه إن مات ولم يختر أقرع بينهم فإن كانوا ثلاثة أعتق 

وروى عنه أيضا: أنه يعتق أثلاثهم بعد موته ويشرع العتق في جميعهم. 


دي 

)١(‏ (عتق) ساقطة من ص. 

(7) (عتقا عليه جميعا) ساقطة من ن. 
(۳) في ص : احدکا۔ 

(5) (صدق) ساقطة من ن. 

() (م) ساقط من ن. 

(7) في ص : مبتدأة. 

(۷) وهي ل .|/٤۹۲۷‏ صويرية. 


(۸) نهاية ل ٤1٩‏ ۲/. ن. 


ا و 853 ی 


وروی عنه سحنون مثل رواية ابن المواز قال سحنون: وبلغني عن مالك أنه قال: إذا 
كانوا ثلاثة عتق ثلثهم بالسهم وإن كانوا أربعة فربعهم» قال: وأنا أقول بقول ابن القاسم: 
إن للورثة أن يختاروا إن اجتمعوا وإن اختلفوا أخذت بقول مالك. 

وقال ابن المواز عن ابن القاسم: إن اختلفوا عتقت الأدنى. 

قال سحنون”": ولو قال في مرضه: أحدهما حر ثم مات عتق نصف قيمته) بالسهم 
إذا حمله الثلث فإن كانت" قيمتهما سواء عق من أخرجه السهم ورف الآخرء وإن كان 
قيمة أحدهما أكثر فإن أخرج السهم الكثير القيمة عتق منه مبلغ نصف قيمتههما ور ما 
بقي مع الآخرء وإن أخرج الأقل عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهماء وهو قول 
مالك وأصحابه إلا المغيرة. 

قال سحنون: وكذلك الحكم إذا قال في مرضه: يزيد حر وله عبدان اسمهما يزيد 
يزيد" ثم مات؛ فقال: المغيرة: يعتق نصف كل واحد متها" إن حمل ذلك الغلث”" وإلا 
فيقدر ما حمل منهما. 

سحنون: وضارع المغيرة في هذا قول العراقيين وزال عن قولنا. 

قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: إذا قال عند موته" لعبديه: أحدك| حر؛ 
فليعتق عليه" نصف قيمته) بالسهم» وإن قال: يزيد أو سام حر؛ فليعتق جميع أحدها 


)١(‏ في ص : ابن سحنون. 

() في ص : كان. 

2 في ن :لم يتكرر يزيد. 

(4) فين : عبد. 

(0) (منهها) ساقطة من ن. 

(5) فين : إن حلف ذلك في الثلث. 


(۷) (عند موته) بياض في ن. 


سلس ا لز( 554 ) 


حر" بالسهم إن خرج له كان أكثر من نصف قيمتههما أو أقل؛ لأن ما سمى هاهتا معرفة 
وني" الأول نكرة» وكذلك من قال: أسهموا بين عبدي فمن خرج له السهم فأعتقره. 

م: وتحصيل الاختلاف في هذه المسائل المتقدمة: 

إذا قال في صحته لعبديه: أحدکا حر؛ عتق من نوی وصُدَّق فيه بغير يمين» وقيل: 


(O, 


وإن لم يختر حتى مرض فقال: نويت هذا؛ صد وعتق جميعه من" رأس الال إلا أن 
تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فيكون الفضل في الثلث» وقيل: بل جميعه خارج من 
رأس المال. 

وإن لم يختر حتى مات: فقيل: لورثته من القيار ما كان له» وقيل: يقرع بينها ويعتق 
نصف قيمتهم| بالسهم» وقيل: يعتق نصف كل واحد» وقيل: لورثته الخيار إن اجتمعوا 
وإن اختلفوا: عتق نصف قيمتهما بالسهم» [وقيل [؟1/ ب.ص ]" إن اختلفوا: عتق أدناهما. 

وإن قال في مرضه: أحدهما حر ثم مات؛ عتق نصف قيمتههما بالسهم إن حمله الثلث. 
وقيل: نصف كل وإحد إن حمله الثلث. 

وإن قال في مرضه: يزيدٌ أو مبارلكٌ حر ثم مات: فقيل: يعتق جيم أحدهما بالسهم]"" 
إن حمله الثلث أو ما حمل منه. 


عدي 
)١(‏ (عليه) ساقطة من ص. 

(؟) (حر) ساقطة من ص. 

(*) (قي) ساقط من ن. 

() فين:في. 

(5) وهي ل 49717/ ب. صويرية. 


(5) مابين المعقوفين ساقطة من ن. 


([ 555 ) سوست 


فصل 

قال ابن المواز": ومن قال لعبديه في صحته: أحدکا" حر فلم يختر حتى مات 
أحدهما فالباقي حر [وكذلك لو مات السيد قبل أن يختار فلم يختار الورثة حتى مات 
أحدهما والباقی حر ]”” مكانه من رأس المال. 

قال: وإذا مات أحدهما ثم قتل الآخر عمدا فإنه يقتل قاتله حرا كان أو عبداء وإن 
قتله خطأ فدية الخطأ على عاقلة الحرء وكذلك لو قتل أحدهما فللباقي؟' حكم الحر مكانه 
ولو" لم يختر حتى جنى”" أحدهما فله الاخحتيارء فإن اختار الجاني فليس له ذلك إلا أن 
يحمل عنه الجناية» وإن اختار لآخر فله فداء الجاني أو إسلامهء فإن مات الجاني قبل الخيار 
فالباقي" حر بغير عتق مؤتنف ويوارث الآخران مكانه» وكذلك لو مات الذي لم يجن 
أعتق الجاني مكانه وأتبع بالجناية؛ لأنه نفذ فيه عتق كان معقودا قبل الجناية كالمدبر يجني ثم 
مات السيد والثلث يحمله. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا قال لعبديه: أحدكا حر فلم يختر حتى مات أحدهما 
أو استحق بحرية فالباقي”" حر لا سبيل عليه. 


)١(‏ (المواز) ساقطة من ن. 

(؟) فين : أحدهما. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(4) في ص : قلاناء 

(0) (لو) ساقطة من ص. 

(7) في ص : خير. 

(۷) في ص : قالثان. 


(۸) في ص : فالثان. 
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وقال في موضع آخر من كتاب أبئه:فإن مات أحدهما أو مرض السيد وعليه في 
الصحة”" بذلك بينة”" فإنه يسأل؟ فإن قال: أردت الميت؛ حلف ولا عتق للحي» وإن 
قال: أردت الحي؟ عتق من رأس ماله بعد يمينه'» وإن قال: ما أردت واحدا بعينه؛ عتق 
الحي في رأس الالء وفيه تنازع» وهذا أصح. 

ولو أقر مبذا في مرضه أنه كان قاله/ “ني صحته ولا بينة فيه فلا يعتق الحي في ثلث 
ولا في" غيره» ولو قاله في الصحة فلم يختر قتلا جيعا؛ فعلى القاتل قيمة عبد ودية حر» 
ولو قتل واحدا كان الباقي حراء ولو قطعت يد.أحدهما ومات الآخر؛ فعلى القاطع دية 
يد" حر؛ لأنه لا مات صاحبه صار هذا حرا ولا تقطع يد ا لاني وإن تعمد القطع. 

قال ابن سحنون: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أ) قبل الاختيار لما حكم”" العبيد. 

وکان“ محمد بن عبد الحكم وأشهب يقول": فيمن قال: أحد عبديّ حر فاستحق 
أحدهما أنه حر الأصل فلا شيء عليه في الباقي0". 


[قال ابن المواز: ولو قال لعبده ولحر: أحدى) حر فلا شيء عليه]””. 


)١(‏ (في الصحة) بياض في ن. 
() (بذلك) بياض في ن. 

(۳) في ن : موته. 

() عباية ل ٤7٩‏ ۲/ ب.ن. 
(5) (في) ساقطة من ن. 

(5) (يد) ساقطة من ن. 

(۷) في ن ؛ بحكم. 

(۸) في ص : قال. 

(9) (بقول) ساقطة منص. 
)١(‏ (في الباقي) ساقطة من ص. 


)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


) 557 } 


فصل 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون وابن حبيب: ومن له ثلاثة أعبد مبارك وميمون 
وزید" فقال في صحته لبارك وميمون: أحدى! حرء ثم قال لميمون و زيد: أحدكا حر؛ 
فإنه يخيّر”"؛ فإن اختار الذي وقع له القول مرتين وهو ميمون؛ عتق» ورق”' الباقيان» 
وإن أَرَقَه عتق الباقيان» وكذلك إن مات هذا العبد قبل أن يختار لعتق الأول والثالث؛؟ لأنه 
كان قريبا لكل واحد منهما [١/أ.ص]*‏ فامتنع الخيار بموته" وأما إن اختار عتق”" مبارك 
أو زيد؛ فلا بد من اختيار عتق أحد الباقيين. 

قال سحئون: ولو مات السيد قبل أن يختار: 

فقال ابن القاسم: فالخيار لورثته؛ لأنه من عتق الصحة والعتق”" لا قرعة فيه. 

وقال غيره: يقرع بينهماء فعلى هذا يقرع" بين الثلاثة؛ فإن حرج ميمون عتق ورق 
الباقيان!"» وإن حرج أحدهما دين" أقرع بين الآخر وبين ميمون ومن حرج عتق» 
والعتق في ذلك من رأس المال. 


)١(‏ فين: ويزيد. 

() في ص ناغخير. 

() في ص : فإن أختار عتق الذي. 
(؛) (رق) ساقطة من ص. 

)٥(‏ وهي ل4578/ أ. صويرية. 
(1) فيص الموته. 

(۷) في ص ؛ وعتق. 

(۸) (والعتق) ساقطة من ن. 

(4) فين : يلزم. 

(۱۰) (الباقيان) بياض في ن. 


)١١(‏ فين:زيد. 


1) 558 ( 


3 ١ 

قال أبن سحنون عن أبيه في الصحيح يقول لكاتبه وعبده: أحدكا حر؛ إنه يسأل 
فمن قال: أردت عتقه؛ عتق”" بعد يمينه في قولي» وغيري لا يحلفه. 

وإن”" قال: لم أرد واحدا بعينه أعتق من شاء منههما وحلف وإن غفل عن هذا حتى 
مرض فمن قال: أردته عتق من رأس الال“ وإن لم يعيّن خيّر فمن اختار عتق من رأس 
ماله ون لم يكن هذا حتى مات خيّر ورثته ولول یسال السيد حتى ودی المكاتب فیسال“ 
فإن قال: أردت المكاتب ر عليه ما أخذ منه من يوم أعتقهء وإن قال: لم أعين أعتق القن“ 
كما قلنا في القائل ذلك لعبديه فيستحق أحدهما بحريّة أو يموت فالباقي عتيق". 

م*": وعلى ما روأه ابن عبد الحكم عن أشهب: لاشيء عليه في الباقي . 


قال سحنون: ولو مات السيد قبل أن يسأل وقد أدى المكاتب عتق القن" كا لو 
مات المكاتب أو استحق بحرية". 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ن. 
(؟) (عتق) ساقطة من ن. 
(۳) في ن : فإن. 

() (وإن غفل) بياض في ن. 
(0) فين : من رأس ماله. 
(5) فين : ليسأل. 

(۷) (القن كيا) بياض في ن. 
(8) الترادر؟١/‏ ۳۷۲. 

(4) (م) ساقطة من ن. 


(١1)(اين)‏ ساقطة من ص. 


4) 559 [ 


فصل 

قال سحنون: ولو قال في صحته لمدبر وعبد: أحدكما حر شُئل”؟ فإن قال: أردت 
هذا حالف وصدّق» وإن قال: لم أرد واحدا”' بعينه فليتخير من شاء منهم| ويعتقه فإن مات 
قبل أن يُسأل؛ نُظر: فإن حمل الثلث المدبر عتق وعتق الآخر من رأس الال" كمن قال: 
ذلك لعبدين فاستّجق أحدهما بحرية؛ وإنما يعتق المدبر في ثلث ما ترك سوى القن ولا 
حجة للمدبر إذا مله الثلث؛ فإن لم يحمله عتق منه ما حمل» وخيّر الورثة؛ بين أن يعتقوا ما 
بقي من المدبر» أو عتق جميع القنّ» كما لو" كان لوليهم فإن اختاروا باقي المدبر رى القن 
وإن اختاروا القن عتق» وعلم أنه الذي كان له العتق في الصحة. 

قال ابن المواز وغيره: وإن قال ذلك لما عند موته أو في وصيته": فليسهم على 
نصف قيمتههما؛ فإن خرج المدّبر عتق فإن بقي من نصف قيمتها شيء جعل في الآخر إن 
حمله الثلث» وإن خرج القن بدأ بالمدبر*؟ ثم عتق القن إن حمله الثلث إلا أن تكون قيمته 


عد کې 

)١(‏ قي ن : الباقي. 

(۲) النوادر۱۲/ ۳۷۲. 

(۳) في ص : يسأل. 

(4) في ص : وإن قال : أردت واحدا بعينه. 
(5) فين : ماله. 

)١(‏ (لو) : ساقطة من ص. 

(۷) في ص : وصية. 


(۸) في ن : المدبر. 
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9 من نصف قيمتهم)[فيعتق منه قدر نصف قيمتهما]" في بقية الثلث» وإن كان المذبر 
ر الثلث عتق كله وبطلت”" الوصية» ولأشهب فيها قول عابه حمد؛ ركه" . 


فصل 

قال سحنون: ولو قال[؟1/ ب.ص" في صحته لأم ولده ولأمته: إحداكى] حرة؛ أنه 
ا ا ا د 
وعتقت* الأمة من رأس الال كالقائل ذلك لعبدين“ يستحق/ ‏ أحدهها بحرية. 

ولو قال ذلك في مرضه ثم مات؛ عتقت أم الولد من رأس الال وعتقت الأمة من 
الثلث أو ما حمل الثلث” منها. 

ولو قال: أقرعوا بينهما فمن خرج فأعتقوه؛ فليقرع بينهياء فإن خرجت أم الولد رقت 
الأمة» وإن حرجت الأمة عتقت في الثلث وأم الولد حرة من رأس المال. 

وإذا قال ذلك لعبدين وأحدها موصى بعتقه: فهما كالمدبر والقنّْء وكذلك إن كان 


أحدهما موصى به لرجل والآخر ِن" ما لم يمت السيد في هذاء فإن مات فلورثته من 


)١(‏ ما بين المعقوقين ساقط من ص. 
(؟) في ص : ويطلب. 

(۳) التوادر17/ 579-74 
(4) وهي ل /٤۹۲۸‏ ب. صويرية. 
(۵) (وعتقت) بياض في ن. 

(5) فين : العبدين. 

(97) اية ل 1/۲٤۷۰‏ ن. 

(۸) (الثلث» ساقط من ن۔ 


)4( في ص : والآخر رق. 


51 )ا 


الخيار ما كان له فإن أعتقوا" الموصى به فهو من رأس الال وتبطل فيه الوصيةء وإن“ 
أعتقوا الآخر عتق أيضا من رأمن المال وتبقى الوصية في الموصى به. 

ولو قال هذا في مرضه ثم مات: تُظر إلى نصف قيمتهم| وأسهم بينهما فيعتق من خرج 
في نصف قيمته) إن حملها التلث. 

ولو اجتمعت أم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتقة إلى أجل وأمة فقال في صحته: إحداكن 
حرة؛ فإنه يخيّر في عتق واحدة منهن ويحلف. فإن مات عتقت”" آم الولد في رأس الالء 
والمدبرة في الثلث» وأدت المكاتبة» وحل أجل المعتقة؛ فلتعتق الأمة من رأس الالء 
والمدبرة في الثلث”*؛ كا لو متن أو استحققن”' بحرية. 


وفيا ذكرنا كفاية وكله من النوادر وفيها إيعابه وتمامه وبالله التوقيق. 


پاي“ 
في یمین العبد أومن يولى عليه بالعتق وغيره 
قال الله تعالى: عدا سَمَلُوكًا لا يَقْدِرُ على شَيْء 4 


)١(‏ في ص : أعتق. 

() فين:فإن. 

(۳) في ص : لعتقت. 

() (والمدبرة في الثلث) ساقطة من ن. 

(5) فين : استحقن. 

(5) (وقيها إيعابه وتمامه وبالله الترفيق). ليس في ن. والفصل بأكمله -ى) قال الممنف رحمه الله- في النوادر 
ل ضككيقة 


(۷) (باب) ساقط من ص. 
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قال مالك: فلا يجوز للعبد عتق ما يملك”" إلا بإذن سيده فإن أعتق”" أو حلف بعتق 
فيحنث فيه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق العبد“ فذلك عتق نافذ» ولو ردّه السيد قبل 
عتقه وبعد حنثه لبطل ول يلزمه إن عتق يوما ما. 

أبن المواز: وكذلك المكاتب يرد سيده عتقه أو السفيه يرد الرلي عتقه ثم يرشد؛ أنه 
يبقى رقيقا بيده بخلاف ما يرد من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بيع العبد أو بقرب بيعه 
وقاله ابن القاسم وأشهب. 

قال أشهب: وكذلك الزوجة تعتق فتزيد على الثلث فيرده الزوج ثم تزول العصمة 
والعبد بيدها أنها تسترقه. 

وقال ابن القاسم: يعتق عليها بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد. 

م: والفرق عنده بين عتق المولى عليه والعبد وبين عتق" المديان والزوجة؛ أن المولى 
عليه ممنوع من إتلاف ماله وممنوع من[٤۱/‏ أ. صا“ التصرف في شيء منه إلا بإذن وليه 
فكان وليه هو المالك» فرده لعتقه إبطال له وكذلك العبد كالمولى عليه فكأنا" ماله لسيده 


= 
(1) جزء من الآية ۷١‏ من سورة النحلء وتمامها: (َرَبَ الله ملد عدا لوقا لا بير عَلَ َء وَمَنْ رَرَفْنَاه من 
سنا هو ينو "بل أكْترهُمْ لا يَخلكُون). 


زا حَسَنَا َه ينق من يرا وَجَهرَا هَل يَستَرُونَ الخد 
(۲) في ص : ملك. 


(۳) (أعتق) ساقطة من ن. 

(5) (العبد) ساقطة من ص. 
(6) في ن ؛ تستقره. 

(5) (عتق) ساقطة من ن. 

(۷) وهي ل 4479/ أ. صويرية. 
(A)‏ في ن : فكأنه. 
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فإذا أعتق فكأنم|”'' أعتق مال سيده فرد السيد إبطال له ورجوع إلى حالته الأولى فلا يعود 
وإن زال الحجرء وأما المديان والزوجة فهما مطلقان اليد في أموالهما من التصرف والتنمية 
وإنما للغرماء والزوج انع" من الإتلاف؛ لأن لما حقا في المال فكان ذلك علة لرد 
العتق © فإذا ارتفعت العلة ارتفع'* الحكم بارتفاعها ووجب نفاذه» وإن| قال ابن القاسم: 
يعتق في الزوجة بغير قضاء وني المديان بالقضاء؛ لأن الغرماء ليس حقهم في عين العبد 
وإنما لهم مال وإنما يتسلطون على العبد بعد" عدم الال فردهم إيقاف للنظر؛ هل له 
مال؟ فإذا وجد الال نفذ العتق والزوج كان حقه في العبد وغيره وليس رده لأمر بِيّن فيه 
وإنما هو رد فعل لا رد إيقاف فكان أشبه لرد الولي من رد الغرماء ولذلك”" رأى أشهب 
أنه كرد الولي وهو قياسي» وكان عند ابن القاسم أضعف من رد الولي؛ إذ للزوجة التصرف 
في مالها وإتلاف ثلئه" ولا كلام للزوج وكانت أفعاها أقوى من أفعال المولى عليه ورد 
زوجها أضعف من رد المولى فتوسط أمرها وجعلها تعتق بغير قضاء" وبالله الترفيق. 

قال أبن المواز: وأما إن حلف المولى عليه والعبد والمرأة بالعتق فلم يحنثوا حتى ملكوا 
أنفسهم فحنثوا فذلك يلزمهم. 


(41 في ن : فإناء 

2 (المنع) بياض في ن. 
() في ص : المعتق. 
() في ص :ان تقطع 
(5) (على) بياض في ن. 
(7) في ص : بعدد. 
(۷) فين : وكذلك. 
(8) في ص : ثلثها. 
(9) في ص : قضاء بالله. 
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وني العتبية قال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحلفون 
الآن ثم يحنثون بعد زوال ذلك من احتلام وعتق وإسلام؛ أنه لا شيء عليهم والعبد 
أشدهم/ " فيه؛ لأنه إذا أعتق عبده فلم يعلم سيده حتى أعتقه أن ذلك يلزمه. 

وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون في العيد يحنث بعتق عبد" فصمت سيده وقد 
علم: فإن العبد لا يلزمه عتقهم بصمات سيده وعلمه'”. 

ومن المدونة وسئل مالك عن عبد قال: إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة ثم أراد 
شراءهاء قال مالك: لا يشتريها ونجاه عن ذلك» وأعظم الكراهية فيه ولم يذكر أن سيده 
أمره باليمين. 

م: وإنها كرهه مالك إذ للسيد رد عتقه فيها وتبقى بيده يطؤها وقد حلف بحريتها إن 
اشتراهاء فكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء وأما لو أمره باليمين فحلف 
وأذن له في الشراء فاشتراها لعتقت”" عليه ولم يكن للسيد رد ذلك لعتقه بإذنه. 


24 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال العبد: كل تملوك[4١/ب.ص]"‏ أملكه إلى 
ثلاثين سنة فهو حر فأعتقه سيده» ثم ابتاع رقيقا قبل تام الأجل فإنهم يعتقون عليه وهذا 
أبين من الأول ولكن ما ملك من العبيد وهو في ملك سيده فلا يعتقوا'" عليه إذ لا يجوز 


)١(‏ نهاية ل ٤۷۰‏ ۲/ب.ن. 
(۲) في ص : عبديه. 

(۳) النوادر 14177/15. 

(5) (أراد) بياض في ن. 

(5) في ص : الكراهة في ذلك. 
(3) في ص ؛ فعتقت. 

(۷) وهي ل 4474/ ب. صويرية. 


(4) في ص : يعتقون. 
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عتق العبد لعبيده إلا بإذن سيده سواء تطوع بعتقهم أو حلف بعتقهم فحنث إلا أن يعتق 
وهم في يديه فيعتقون”" وهذا إذا لم یرد السيد عتقه”” حتى عتق [فأما إن ردّه سيد قبل عتقه 
وبعد حنثه لم يلزمه فيهم عتق» ولزمه بعد عتقه عتق]”" ما يملك بقية الأجل» وقد“ قال 
مالك في أمة حلفت بصدقة مالا آلا تكلم أختها فكلمتها: إن عليها صدقة ثلث ماها ذلك 
بعد عتقها. 


قال ابن القاسم: وهذا إذا لم يرد سيدها ذلك حتى عتقت. 


باب“ 
فيمن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين" الدارين 
أولأمتيه: أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار 
أو قال ذلك لزوجتيه", وكيف إن قالوا: دخلناها*؟ 


قال مالك جفللته: 
إحدى الدارين حدث وعتقت عليه» وإن قال: لأمتيه إن دخلت) هذه الدار فأنتها حرتان أو 


ومن قال لأمته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت 


)١(‏ في ص : قفليعتقوا. 

() في ص : عتقهم. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(5) (ما) بياض في ن. 

(5) (قد) ساقطة من ن. 

(5) (باب) ساقطة من ص. 

(۷) فين : هذه. 

(8) في ن : لزوجته. 

(9) في ص : دخلناء 
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لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها”' واحدة منهما”" فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعاء وقاله 
ابن القاسم وسحنون”'”. 

وروي عن ابن القاسم: إنه يحنث فيها“ يدخول إحداهها. 

وقال أشهب: تعتق الداخلة فقط ولا قول لمن قال: لا يعتقان إلا يدخولهما جميعا© 
ولا لمن قال: يعتقان جميعا بدخول واحدة". 

م: فوجه قول" ابن القاسم الأول: كأنه إن كره اجتماعهما فيه" لوجه ما وعلى هذا 
أوقعت”' يمينه فلا شىء عليه بدحول الواحدة. 

06 ووجه الثاني أنه" رأى قوله: إن دحلم" يقع على دخوه)"" مفترقتين 
و أجتمعتين» ثم قال: فأنتا حرتان؛ فكأنه”“قال لإحداهما: إن دخل”” هذه الدار فأتتما 


)١(‏ في ن : فدخلتا. 

(؟) (منهم)) ساقطة من ن. 
() انظر المدونة ۳/ 125-1576ء وتبذيب المدونة ۲/ ٤۸۷-٤۸7‏ . 
(5) في ص : فيههما. 

(0) (جميعا) ساقطة من ن. 
(5) فين : احداهماء 
(۷) (قول) ساقطة من ن. 
(۸) في ص ؛ قيها. 

(9) في ص : وقعت. 
(١1)(م)‏ ساقط من ص. 
)١١(‏ (أنه) ساقطة من ن. 
(۱۲) في ص : دخلتها. 
)١16(‏ في ص : دخوها. 
(18) قي ن: آو. 
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حرتان» ثم قال كذلك للثانية؛ هذا معنى يمينه وإن جمعهما”'' في يمين واحدة فلذلك 
حتّثه بدخول إحداجما والله أعلم. 

ابد ووجه قول أشهب كأنه رأى أن المحصول من يمينه أنه حلف على كل واحدة 
بحريتها إن دخلت هذه الدار وأن أجله) في يمين واحدة فإذا دخلت واحدة عتقت 
وكذلك الحكم في الزوجات. 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار أو لزوجته 
أنت طالق [إن دخحلت هذه الدار]" فقالت المرأة والعبد بعد ذلك”": قد دخلناها؛ فإنه 
يمر فیا بينه وبين الله بفراق زوجته وعتق غلامه [6١/1.ص]"؛‏ لأنه قد صار في حال 
الشك في البر والحنث» وأما في القضاء فلا يجير على طلاق ولا عتق”. قال في كتاب 
الطلاق: ولو صدقها أو لا؛ لزمه الفراق بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها"". 


دي 
(1) فين : فكأنبهها. 

() في ن ؛ دخلتا. 

(27 في ص : ثم قال لأخرى كذلك. 
(8) فين : وإن جعلها. 

(5) ساقط من ص. 

(7) ساقط من ن, 

(0) (ذلك) بياض في ن. 

(8) وهي ل 4570/ أ. صويرية. 
(9) المدونة 1537/9, 


) تهذيب المدونة ؟/ 80107. 
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وقال في كتاب العتق: وكذلك لو قال لما إن كتا دخلت) هذه الدار فأنت حرة© 
وأنت طالق فقالا: قد دخلناها فذلك سواء؛ أقرًا أو لم يقرَاٍ لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة 
بقضاء؛ لأن الزوج والسيد لا يعلم صدق ذلك إلا بقوهما فيؤمر بأن يطلق أو يعتق”" فيا 
بينه وبين الله تعالى لا بالقضاء/ ”» وكذلك إن قال لأمته: أنت حرة إن كنت تبغضيني» 
فقالت: أنا أحبك» أو قال ها: أنت حرة إن كنت تحبيني» فقالت: أنا أبخضك؛ فإنه ينبغي 
له أن يعتقها إذ لا يدري أَصَدَقَنْهِ أم لا ولا يقضي عليه. 

قال في المجموعة: وكذلك إن قال لعبده: إن كنت تبغضني فأنت حر. فقال العبد: أنا 
أبغضك. 

قال في كتاب الطلاق: وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن كنت تحبين فراقي» 
فقالت: أنا أحبه» ثم قالت: كنت كاذبة أو لاعبة؛ فليفارقها ولا يقيم عليها“ وإن قال 
ها": إن كنت تبغضيني فأنت طالقء فقالت: لا أبغضك فلا جير على فراقها ولكن يُؤمر 


م 


(1) في ص : حر. 

(؟) (أو يعتق) ساقطة من ص. 

(۳) انظر المدونة ۳/ +١57‏ وهنا تباية ل 49/1 ؟5/أ. ن. 
() المدونة 153/7 

(0) فين : قال. 

.۳٤٠١ /۲ عذيب المدونة‎ )١( 

(۷) (ها) ساقطة من ن. 


(4) المدونة ۳/ -١١١‏ ۷١ء‏ وتبذيب المدونة 7/ 485 
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قال في كتاب العتق": وكذلك إن كان فلان يبغضني فعلٍّ ا لمشي إلى بيت الله فقال 
فلان: أنا أحبك فعليه أن يمشي. 

وقد قال مالك فيمن سأل امرأته عن خبر؟ فقال لها: أنت طالق إن كتمتيني أو إن لم 
تصدقيني: فأخبرته» وقالت: قد صدقتك ول أكتمك» ولا يدري أكتمته ذلك أم صدّقنه 
فإنه يقارقها. 

قال ابن القاسم: وكذلك مسائلك هذه كلها وما أشبهها فلا يقضى عليه فيها"" بحرية 
ولا طلاق ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر9. 

باب 
فيمن” ملك عبده العتق أوملحه أجنبيا 

قال ابن القاسم: ومن ملّك عبده العتق فقال له: أعتق نفسك في مجلسك هذا أو 
فوّض ذلك إليه» فقال العبد: اخترت نفسي» فإن قال العبد: نويت بذلك العتق صدق 
وعتق؛ لأن هذا من أحرف”" العتق» وإن لم يرد به العتق فلا عتق له" . 

وقال غيره: إذا قال لعبده: ا أو قال له: أمرك في يديك في العتق» 
فقال العبد: اخترت نفسي؛ أنه حر؛ وإن زعم أنه لم يرد بذلك العتقء كا يكون ذلك في 
المملكة طلاقاً وإن لم ترد“ 1 


)١(‏ في ن : الطلاق. 

(؟) (فيها) ساقطة من ص. 
(*) المدونة 77# 155 ۱۹۷. 
() (باب) ساقطة من ص. 
() في ن : من. 

(5) فين : حروف. 


(۷) المدونة ۳/ ١١۷‏ وعبذيب المدونة ؟/ 6۸۷. 
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م: وحكي عن بعض فقهائنا القروبين أن الفرق عند ابن القاسم بين قول العيد: 
اخترت نفسي وبين قول المملّكة: اخترت نفسي؛ أن الزوج إننما ملكها* في أن تقيم أو 
تفارق» والفراق لا يكون إلا بطلاق» فإذا قالت: اخترت نفسي؛ علمنا أا أرادت 
الطلاق» وأما العبد فيمكن أن" يختار لنفسه البيع؛ لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من 
يده بألوان شتى من البيع" [١٠/ب‏ ص]" والهبة والصدقة فلا يكون قوله اخترت نفسي 


A 


عتقا"“ حتى يريده» وأما الزوجة فلا تخرج من عصمته إلا بالطلاق فهذا مفترق 

وقال غيره: إنا فرّق بينهما؛ لأن العبد إنا ملكه عتقه صراحا فأجاب بغير صريح 
العتق فلا يكون عتقا" حتى يريده» ولو أجابه”" بصريح العتق مثل أن يقول: قبلت”” 
عتقي» وأعتقت نفسي؛ كان قد أظهر*" لنا أنه قبل ما جُعل إليه ويكون حينئذ عتقاً 


دي 
)١(‏ في ص : عتقتك. 


(1) (ني العتق) ساقطة من ن. 
(۳) (زعم) بياض في ن. 

() تبذيب المدونة ۳/ 4417 . 
)٥(‏ في ص : يملكها. 

(5) (أن) بياض في ن. 

(۷) (البيع) ساقطة من ن. 

(۸) وهي ل 4970/ ب. صويرية. 
(9) (عتقا) بیاض في ن. 

(۱۰) انظر مواهب الجليل /۹٩‏ ۳۸۸. 
)1١(‏ في ص : عتق. 

)١١(‏ في ن : أوجبه. 

(17) في ص : قلت. 


(15) فين : ظهر. 
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كالمخيرة التي أجابت ما“ جعل لا فلها عدل العبد أن يجيب بصريح العتق وأتى بلفظ 
تمل ”" كان كالمخيرة تقول: قبلت أمري؛ أا ُسأل عا أرادت. 

م: وهذا كله استثناس ألا ترى أن المخيرة إذا قالت: قبلت نفسي أا تطلق وإن“ 
أجابت بغير ما جعل إليها”» وإنا فزق بينهما"؛ لأن هذه الألفاظ إنا وردت في تيبر 
النساء فقيس العتق عليها فكان أضعف رتبة مما ورد فيه النص والله أعلم”» ومع ذلك 
فقول أشهب أقيس وأحوط للعتق وبه أقول“. 

قال ابن المواز عن ابن القاسم: وإن قال العبد“: قد اخترت أمري أوقبلت أمري» 
ونوى العتق فذلك له'”'' وإن ل ينوه قبل له: ذلك بيدك إن شئت فأعتق نفسك أو وع”". 

ومن المدونة: وإن قال العبد: أنا أدخل الدار - محمد”": أو أسافر” - وقال: أردت 
بذلك العتق؛ فلا عتق له إذ ليس هذا من حروف العتق'". ولو قال“ السيد لعبده: 
أدخل”" الدار؛ يريد بلفظه ذلك العتق لزمه"“. 


(0) فيص :فا 
(؟) في ص : فحمل. 

() فين :ما 

(5) (إن) ساقط من ن. 

() في ن : اء 

(5) في ص : ما بینھما. 

2 في ن : ما ورد فيه النص ومع ذلك والله أعلم. "ومع ذلك" ستأي بعده. 
(8) (للعتق وبه أقول) ساقطة من ن. وانظر النص في التقييد 9/ 51. 

(9) في ص : قال له العبد. 

(١٠)(له)‏ ساقط من ص. 


7580 /١7رداونلا في ص : أو فدع. وانظر النص في‎ )١١( 
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والفرق”" بينهما: آن العبد مدع للعتق إذ أجاب بغير حروفه والسيد مصدّق”"؛ 
لأنه مقر على نفسه فالعبد بخلافه» وهو كالمرأة تقول في التمليك: أنا أدخل بيتي/ 7" ثم 
تدعي بعد ذلك أنبا أرادت به الطلاق فلا يقبل قوهاء ثم ليس للمرأة والعبد بعد ذلك 
خيار؛ لأبما قد تركا ما جعل لما حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق وهو بخلاف السكوت 
الذي يترقب فيه الجواب”!". 

ابن المواز وقال أشهب: لما ذلك ماداما في المجلس» وقوه الأول كالسكوت» 
ولاشيء هما بعد التفرق"". 

وقال غير ابن القاسم في المدونة: إذا قال العبد: أنا أدخل الدار أو" أذهب أو أخرج 
م يكن هذا عتا" إلا أن يريد بذلك العتق فيعتق؛ لأنه كلام يشبه أن يراد به العتق”". 


دي 

(۱) في ص : بحملا. وانظر النص في النوادر۱۲/ 779. 
(۲) في ص : سافر. 

( المدونة ۳/ ٠1١۷‏ وتبدذيب المدونة ۲/ .٤۸۷‏ وانظر كلام محمد حَلتهتعال في النوادر ۱۲/ .۲۹١‏ 
(4) (قال) ساقطة من ن. 

(0) في ص : إذا دخل. 

(5) المدونة 177/7ء وعبذيب المدونة ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۷) فين : وفرق. 

(۸) في ص : إذاء 

(4) (مصدق) بياض في ن. 

)١(‏ غباية ل 741/1/ ب. ن. 

. ۱۹۸-171۷ /9 المدونة‎ )١( 

(؟١)‏ النوادر ۱۲/ 7586. 


(17) في ص : و. 
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قال حمد: وقول ابن القاسم أصوب وقاله عبد الملك”". 

م: ظاهر كلام محمد أن قول الغير كله حلاف قول ابن القاسم" فلم يتكلم على قول 
العبد””: أنا أخرج أو أذهب» والذي يدل عليه الكتاب” أنه لا يخالف الغير في ذلك؛ 
دليله: قوله فيمن قال لرجل أعتق جاريتي: فقال لها ذلك الرجل: اذهبي» وقال: أردت 
بذلك العتق[١/1أ.ص]”"‏ يأبا تعتق؛ لأنه من حروف العتق» وإن قال لم أرد"؛ بذلك 
العتق صدّق فكذلك هذا. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: والقول فيمن ملّك عبده أو" أمته العتق”“ كالقول 
تمليك الزوجة؛ إن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس فإن تفرقا أو”" طال 
المجلس با حتى یری آنا قد تركا ذلك أو حرجا من الذي کانا فيه إلى كلام غيره 


دحي 
۲ (إلا أن يكون هذا عتقا) بياض في ن. 

(؟) تبهذيب المدونة ۲/ ٤4¥‏ . 

.756 /1١؟ردارتلا‎ )( 

(4) تكرر تين : ابن القاسم. 

(5) في ن : الغير. 

۲2 (الكتاب) بياض في ن. 

(۷) وهي ل /497١‏ أ. صويرية. 

(8) (قال) ساقطة من ن. 

(9) فين : يرد. 

)0١(‏ فيص :و. 

)١١(‏ (العتى) ساقطة من ص. بل فيها: "عيده وأمته والقول كالقول". 
۲ ني ن : و. والنص في المدونة 11۸/۳ . 


(1) في ص : بها. 
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آنه ترك" لما كانا فيه بطل ما جعل في يديا من ذلك وهذا أول قول مالك؛ وبه أخذ ابن 
القاسم» وعليه جناعة الناس» ثم رجع مالك فقال: ها ذلك وإن قامت من المجلس ما لم 
توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها أو يتلذذ منها طائعة فيزول ما بيدها. وكذلك قال في . 
العتق". 

وسئل ابن القاسم في باب بعد هذا فيمن” قال لأمته: أنت حرة إن هويت أو رضيت 
أو شعت أو آردت» حتى متى يكون ذلك ها؟ [فقال: ذلك لها]©» وإن قاما من مجلسه| 
مثل التمليك في المرأة مالم تمكنه من وطء أو مباشرة أو تلذذ منها أو توقف الجارية لتختار 
حريتها أو تترك”'[إلا أن يكون شيئا فوّضه إليها". 

م: يريد: مثل هذا الذي تقدم كأنه]“ قال"“: وأما أنا فلا أرى لها في التمليك 
بعد افتراق المجلس شيئاً إلا أن يكون شيئا فوضّه إليها مثل قوله: أنت حرة إن هويت أو 
شئت فذلك ها وإن قاما من المجلس» وكذلك قال في كتاب التمليك ففرّق" بين 
المبهم وهو قوله: أمرك بيدك وبين قوله: أنت طالق إن شئت أو إذا شعت فجعل لها 


)١(‏ فين : تركا. 

(؟) (أول) ساقطة من ن. والنص في المدونة /١‏ ۸١١٠ء‏ وتهذيب المدونة 584//7. 
() تہذيب المدونة ٤۸۸/۳‏ . 

) في ص : عن من. 

(0) ساقطة من ص. 

(5) (أو تترك) ساقطة من ن. 

(۷) المدونة ۳/ ١۷ء‏ وتبذيب المدونة ۲/ 441. 

(8) في ص : ما بين المعقوفين ساقط من ص. 

(9) في ص : (ثم قال) والظاهر أن "ثم" ملغيةء وهو الصراب حتى يستقيم الكلام. 
)٠١(‏ (في التمليك المبهم) ساقطة من ص. 


)١١(‏ في ص :فرق. 
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القضاء في التمليك ما دامت في المجلس وجعل ها في إذا شئت وإن شئت وإن افترقا من 
المجلس وقال: لأنه تفويض فوضه"" إليها 


فصل 

وقال ابن القاسم [ني باب بعد هذا]": ومن أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدها 
فإن فؤض ذلك إليها لم يعتق العبد حتى يجتمعا وإن جعلهما رسولين عتق بذلك» وكذلك 
إن أمر رجلين يطلقان زوجته الجواب واحد". 

قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك: وكذلك لو ملّك أمته مع أجنبي عتقهاء 
أو ملّك ذلك لرجلين سواهما؛ فلا تعتق حتى يجتمعا على العتق؛ لأن إلى“ كل واحد منههما 
ما إلى“ صاحبه" فإن وطأها بإذن”" أحدهما انتقض” الأمر الذي جعله فيا“ . 

م: يريد وإن لم يكن برضا أحدهما فلا ينتقض ما بأيدي) من ذلك إلا أن يطأها 
يعلمههما ورضاها. 


)١(‏ فين : فوض. 

(؟) ساقط من ن۔ 

() المدونة 2377/8 وتبذيب المدونة ۲/ ۹4۳]. 

() (إلى») ساقط من ص. وانظر النص ف المدونة ”/ ١۷ء‏ وعبذيب المدوئة 597/7 
(5) (إلى) ساقط من ص 

(7) في ص ؛ لصاحبه. 

(۷) في ن : وهي. 

() في ص : "نتقض" بغير ألف. والكلمة بياض في ن وفي المدونة وتبذيبها "انتقض" 
(9) في ن :لما. وانظر: المدونة ۳/ 119/7- 1۷٤‏ وتبذيب المدونة 7/ 4814. 


2٠١‏ فين : وإنم تكن هي. 
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باب 
ما يلزم من ألفاظ الحتق وما لا يلزم, ومن أعتق عضوا من عبده 

قال مالك : ومن قال لزوجته أو لأمته: ادخلي الدار وهو يريد بلفظه61١/ب.ص]””‏ 
ذلك حرية الأمة وطلاق الزوجة؛ لزمه ذلك وإن أراد أن يقول لزوجته: أنت طالق أو 
لأمته أنت حرة فزل لسانه فقال فها“: ادخلي الدار أو نحوه؛لم يلزمه شيء حتى ينوي أن 
الأمة حرة والزوجة طالق با تلفظ”' به من القول قبل أن يتكلم به فيلزمه» وإن لم يكن 
ذلك الكلام من حروف الطلاق والحرية. 

[وقال أبو إسحاق: لأنه لم يرد الطلاق بالنية؛ فيلزمه على مذهب من ألزم الطلاق 
بالنية ولا نصيرها لفظا به الطلاق. 

واختلف فيمن أراد أن يقول: ادخلي الدار فالآن أنت حرة وأنت طالق؛ فقيل: 
يلزمه» ولا يعذر بالغلط”"» وقيل: لا يلزمه ذلك» وكذلك]" إن قال لجاريته: أنت برية أو 
خلية أو بائن أو باتة“» أو قال لما: كلي/” أو اشرب أو تقنعي أو اعزبي؛ يريد بذلك 


(۱) (باب) ساقطة من ص. 

(؟) وهي ل ١۹۳٤/ب.‏ صويرية. 

(۳) في ن : بلفظه الطلاق أو الحرية. 

() (لها) ساقطة من ن. 

(05) في ن : يلفظ. 

(5) رسم الكلمة في ص : (فلان). وهي ضمن السقط في ن. 

(۷) رسمت الكلمة في ص : بالغط. وهي ضمن السقط في ن. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(5) في تهذيب المدونة : (أو بتة)» ورسمت في ن "باتت". والمثبت كما في "ص" وانظر المصباح المنير(بنَّه) 
ام 
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اللفظ الحرية؛ فهي حرة”. 
وقد تقدمت مسألة من قال لرجل: أعتق جاريتي» فقال لها ذلك الرجل: اذهبي» 
يريد به" العتق أا تعتق؛ لأنه من حروف العتق. 


دير 

() جاية ل ٤۷۲‏ ۲/|.ن. 
(7) انظر: المدونة۳/ ۱۹۹. عبذيب المدونة ۲/ ٤۸۸‏ -£۸۹. 
() فين : بذلك. 
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فصل 

قال مالك: ومن قال لعبده: يدك حرة أو رجلك حرة؛ عتق عليه جميعه. ىا لو طلق 
عضواً من امرأته قإنها تطلق عليه. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن شهدت عليه بذلك بينة وهو يجحد؛ فإنه يعتق عليه" . 

قال ربيعة: ومن قال في أمته: أشهدكم أن ما ولدته فهو حر" أو قال: رحمها حرء 
فقال: أما قوله: كلا ولدته فهو حر فم) ولدت بعد قوله فعسى أن يعتق» وإن مات الرجل» 
أو باعها؛ انقطع ذلك الشرط واسترقت هي" وما تلد“؛ لأن قوله ذلك لها“ لا يحرم 
بيعها ولا ميرائها؛ لأنه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده" ولا ما يكون العتاقة في مثله» وأما 
قوله: رحمها حر؛ فهي حرة كلها". 

ابن حبيب قال أصبغ: إن" كان حمل ذلك على الولد إن ما يخرج من رها“ حر 


(0 
2-8 


فلا حرية لحاء وإن””" أراد الرحم فهي حر 


() المدونة؟/ 159 

(؟) في ص : حرة. 

() (هي) ساقط من ن. 
(5) فين : تلك. 

(0) (ها) ساقط من ن. 
(5) في ص : سيده. 

(۷) المدونة .۱۷١-۱۹۹/۳‏ 
(۸) في ص : أي. 

(9) فين : ولدها. 

)٠١(‏ فين:فإن. 


.447/1١7رداونتلا‎ )١( 
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فصل 
ومن المدونة قال مالك: وإن قال لعبده: أنت حر اليوم؛ عتق للأبد" وكذلك قال 


f. 


أبن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لعبده": أنت حر شهراء وقال: لم أرد عتقا وإنا 
أردت أن أمهله شهرا فلا يُنوى ويعتق عليه". 

قال ابن سحنون عن أبيه: ولو قال له: قد وهبتك اليوم نفسك”" فهو حرا©. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل» وقال: 
إنما أردت أن أعتقه من هذا العمل» ولم أرد الحرية» صّدَّق مع يمينه ولا يكون حرا"©. 

ابن المواز: وكذلك من قال لرجل: أعنّي بعبدك اليوم» فقال: هو اليوم حر» وهو 
يوم" بطالته؛ وأراد أنه حر من العمل في يومه حلف ولا شىء عليه 

وقال[1/17.ص ]9 أشهب في كتاب ابن المواز: ثم له أن يستعمله في ذلك العمل 
بعينه” " يومه ذلك؛ لأن قوله لا يلزمه إذا حلف؛ أنه أراد أن العبد رقيق في كل شىء إلا 


من ذلك العمل" 


() المدونة۳/ 159, 

() (لعبده) بياض في ن. 

(۳) النوادر۲۹۳/۱۲. 

(4) في ص : نفس. 

.777 /١؟رداوتلا‎ )5( 

0) المدونة#/ .۱۷١‏ 
(۷) في ص : اليرم. 

(8) النوادر۱۲/ ۲۹۳. 

(9) وهي ل .|/٤۹۳۲‏ صريرية, 
)2٠١(‏ في ص : لعينه. 
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قال سحنون في كتاب ابنه: فيمن قال لرجل يساوم في عبد له'": إن عبدك يزعم أنه 
حر" فقال ربه: إنه زعم ذلك فهو صادق» فشُئل العبد فقال: نعم أنا حرء فقال السيد: إنا 
وثقت به وظننت أنه يقول الحق فلا حرية للعبد كقول مالك فيمن رضي بشهادة رجل 
فشهد عليه ثم رجع. 

قال حمد: وكان الغلام ينسب إلى صلاح وحسن حال" . 

وني العتبية روى عيسى عن ابن القاسم وذكره ابن المواز: فيمن سئل عن أم ولده 
فقال: ما هي إلا حرة؟ فلا شيء عليه إن لم يرد العتق» ومن قيل له: من رب هذا العبد؟ 
فقال: ماله رب إلا الله" أوقيل له: أعلوك هذا؟ قال: لا. أو قيل له: ألك هو"؟ فقال: ما 
هولي. فلا شيء عليه في ذلك كله؛ كمن قيل له: ألك* امرأة؟ أو هذه امرأتك؟ فقال: لا؛ 
فلا شيء عليه في ذلك إن لم يرد طلاقا. 

قال عيسى: ويحلف فيه وفي العتق. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم: وإن شتم عبد حرا" فاستعدى عليه الحر سيده فقال: 
هو حر مثلك قال: أرأه حرا“ 


وي 
)١(‏ النوادر؟١7537/1,‏ 

(۲) في ص : عبده. 

() (حر) ساقطة من ن. 

(5) (عليه) ساقطة من ص. 

() النوادر۱۲/ ۲۹۳. 

(5) في ن:إلارب السماء. 

(۷) فيص :ألاهو. 

() فين : لالك. 

(۹) البيان والتحصیل ٥٤۹ /۱ ٤‏ . النوادر17/ 777-131 
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: قال سحنون في كتاب ابنه: وإن قال لعبده: قد تصدقت عليك بخراجك وبعملك أو 
بخدمتك ما عشت أناء فليس له منه إلا حياة السيد [ولا يكون حرا". 

م: ولو قال: ما عشت أنت]*' فهو حر مكانه. 

قال: ولو قال: تصدقت عليك بخراجك أو بعملك أو بخدمتك وأنت من بعدي 
حر ”+ فهو كأم الولدء وقاله مالك" . 


قال سحنون ولو قال: تصدقت عليك بعملك أو خراجك أو خدمتك ولم يزد على 


ذلك؛ فهو حر مکانه 


محمد: وقاله ابن القاسم وأصبغ". 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: ومن عجب من عمل غلامه أو من شيء رآه منه فقال: ما 
أنت إلا حر أو قال له”*: تعال يا حرء ول يرد بشيء من هذا الحرية إن أراد أنك تعصيني 
فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء/ .٠‏ 


دعر 
4١‏ في ن : (عبد حر). كلاهما بالرفع. 
(؟) التوادر۱۲/ 777. 
(۳) النوادر؟1/ 559,. 
() ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(0) فين : وأنت حر من بعد موتي. والنص في النوادر 751/15 
(5) التوادر7703/11, 
(۷) النوادر۱۲/ ٠77ء‏ وانظره: 17/ 459. 
(۸) النرادر۱۲/ 751-950 
(5) (له) ساقطة من ن. 


.ن.ب/۲٤۷۲ مجايةل‎ )4٠١( 
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وقال مالك: في المرأة تقول لجاريتها: يا حرة» والرجل يقول لعبده: يا حر؛ إا أنت 
حر على وجه أنك لا تطيعني”" فليس هذا بشيء. 

قال مالك: في عبد طبخ لسيده فأعجبه طبخه» فقال: إنك حرء فلا يلزمه بهذا حرية؛ 
لأن معنى قوله: أنت حر؛ الفعال أو عملت عمل الأحرار”. 

قال ابن القاسم: : وإن قامت للعبد بينة بذلك فلا يعتقه القاضي ولو مر على عاشر'” 
كا رك ا N‏ 
7 ب.ص قامت بذلك بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع بذلك القول عن 
نفسه ظلماء 

ومن قال لعبده: أنت حرء أو لامرأته: أنت طالق» وقال: نويت بذلك الكذب" 
لزمه العتق والطلاق ولا يُنوىٌّ وإنما النية فيها له وجه فيا وصفنا من أمر العاشر ونحوه. 

ومن قال لعبده ابتداء": لا سبيل ني عليك أو لا ملك لي عليك؛ [عتق عليه] 
فان" علم أنه جواب لكلام کان ''' قبله صُدَّق في أنه لم يرد بذلك” عتقا ولا" يلزمه 


)١(‏ في ص : لا تطيعين. 

(۲) فين : الفعل» أو عمل عمل الأحرار. 

(”) العاشر: هو الذي يجلس في الطرقات يأخذ العشور والمكوس من الناس على أمتعتهم واملاكهم. التقييد 
TM‏ 

(4) فين : وإن. 

(۵) وهي ل /٤۹۳۲‏ ب. صويرية۔ 

(5) في ص : الكاتب. 

(۷) في ص زيادة ؛ ابتداء "منه". والنص في النوادر 771/115. 

(8) ساقطة من ص 

(9) فين : وإن. 

)٠١(‏ (كان) ساقط من ن. 
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عتق» ومن" قال لأمته: هذه أختي أو في" عبده: هذا أخي؛ فلا شيء عليه إن لم يرد به 
عتقا. 

قال مالك: وإن قال لعبده: قد وهيت لك عتقك أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر. 

وقال غيره: إذا وهبه فقد وجب العتق ولا ينتظر” في هذا قبوله مثل الطلاق إذا 
وهبها إياه فقد وهبها ما كان يملك منها. 

قال مالك: ومن وهب لعبده نصفه: فهو حر كله. 

قال ابن القاسم: وولاؤه كله لسيده» وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو 
على بيع نصفه من نفسه فجميع العبد حر. وقد قال مالك في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما 
على مال أخذه من العبد أنه ينظر في ذلك فإن أراد وجه العتاقة عتق كله وغرم حصة 
شريكه. 

قال ابن القاسم: ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه شىء؛ لأن من" أعتق عبدا بينه 
وبين آخر واستئنى شيئا من ماله لزمه”' عتق العيد كله [ورد ما استثنى من الال إلى 
العبد]. 


دک 

() في ص : به. 

(9) فيت:ولم. 

(9) فين : وإن. 

(4) (في) ساقط من ن. 
)٥(‏ فين : ينظر. 

(5) (على) بياض في . 
(۷) في ص : لامن. 
(8) (لزمه) ساقطة من ن. 


يت } 584 { شو 


قال مالك: وإن علم أنه أراد وجه الكتابة فسخ ما صنع ورجع العبد بينهها وأعطى 
نصف المال لشریکه". 

ابن المواز قال أصبغ: وهو أبدا على العتق”" إذا أشكل حتى يظهر أنه على الكتابة. 

ابن حبيب: وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: ويقوم'' على المعتق بها له ويكون ما 
أخذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبه ولا يرد إلى العبد؛ لأنه أعطاه إياه تطوعا وبه 
أعتق إلا أن يكون معسرا ليس ممن يفوم عليه نصيب صاحبه لعسره فيرد إلى العبد ما أخذ 


مته ويبقى بيده" . 


وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك فقال مرة”": يرد الال إلى العبد مثل ما في 
المدونة» وقال أيضا: يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إل" العبد؛ لأنه أعطاه إياء“ 
تطوعا”"" وبه قال أصبغ. 
وبقول اين الماجشون أخذ ابن حبيب!'". 
= 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(؟) المدونة 5/ 1۷۲-١۷١‏ وتهذيب المدونة ۲/ 5945-4801 
(7) في ن : العتاقة. 
(4) فين : ويغرم. 
() في ن : عتاقته. 
إلى النوادر۳۰۹-۳۰۸/۱۲۔ 
(۷) (مرة) ساقطة من ن. 
(۸) (إلى) ساقط من ن. 
(5) (إياه) ساقطة من ن. 
2٠١(‏ في ن : زيادة : تطوعاً "به". 
(11) التوادر۳۰۹/۱۲. 
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ابن المواز وروى أشهب عن مالك: أنه إذا قاطعه بغير إذن شريكه رد ما أخذ وعاد 
العبد رقيقأء قيل: إنه ليس بمكاتب. 

قال: وإن مات" فلا تقويم عليه. 

م ولا خلاف بينهيا" إذا أراد وجه العتاقة [أو وجه الكتابة أنه يكون كما أراد 
واختلف إذا أراد وجه العتاقة]" لمن“ يكون ماله فقيل: يكون للعبدء وقيل: للذي 
عق وقيل: یون" بين السيدين. وأما إن لم تكن له نية فقيل :1/۱۸1.ص)" إنه حمول 
على العتاقة» وقيل: بل على الكتابة. 

أبن المواز قال أشهب: ولو أعتق أحدههما شقصه واستثنى ما له فليس له ذلك وليرد 
إلى العبدء وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثتى ماله عتق عليههما ورد الال إلى العبد“ 
وقاله مالك وقاله سحنون. 

ابن حبيب: وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم. 


قال مطرف واين الماجشون: وسواء كان الأول معسرا أو موسرا". 


)١(‏ فين :كان 
(0) في ص ؛ بينهم. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 
(4) في ص : أنه لمن. 

(5) فين:عتق. 

(7) (يكون) ساقطة من ص. 
(۷) وهي ل 4977/أ. صويرية. 
(8) فين : ورد للعيد ماله. 


(9) الترادر؟1/ 709 


ساسا _-ل سسؤم 888 اد 


باب“ 


جامع القول في الاستثناء في العتق وغيره"/ . 

م'": وأجمعوا أن الاستثناء بمشيئة الله عز وجل في عتق ولا طلاق؛ لأن الله تعالى ألزم 
الطلاق لموجبه على نفسه بقوله: إقإن طْلّقَهَا فلا ثحل له مِنْ بَعْدُ حى تدخ زَؤجا 
غير 0 

وقال الرسول ك9: امن نذر أن يطيع الله فليطعه)””. والعتق من ذلك؛ فإن”" ألزم 
ذلك رجل نفسه لزمه» فإذا استثنى مشيئة الله فيه فقد أظهر ما حلف عليه وغاب عنا 
مشيئة الله إلا أن" يظن أن الله" لم يشا" عتقه» فلا يحكم في الدين بظن» وإذا استوى 
الأمر في علم المشيئة غأبنا العتق لحرمته والطلاق للشك فيه فحن" إذا ألزمناه ما حلف 
عليه علمنا أن الله شاء ذلك» وأما إن استثنى مشيئة نفسه أو مشيئة غيره فذلك له إذ لا 


)١(‏ (باب) ساقط من ص. 
(7) نہایة ل ٤۷۳‏ 7/أ.ن. 


(۳) (م) ساقط من ن. 


(5) تقدم تخريجه أول الكتاب. 


)٩(‏ في ص : فإذاء 

(۷) (أن) ساقط من ص. 

(8) (لفظ الجلالة) ساقط من ص. 
(9) (ليشأ) في ص : أسلم. 


)٠١(‏ في ص : ونحن 
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يغيب عنا علم المشيئة» وكذلك إن استثنى من العدد فهو جائز؛ لأنه شائع في الكلام قال 
الله تعالى: ليت فيه ألف سَئة لا خَمَسِينَ عَامًا #4". 

ومن المدونة قال مالك: وإذا قال: عبيدي أحرار إلا فلان أو نسائي طوالق إلا فلانة 
فذلك له ولو قال: إن شاء الله لم ينفعه استثناؤه ولزمه العتق والطلاق. 


وقاله أشهب. 

قال مالك: ومن" قال: غلامي حر إن كلمت فلاناً إلا أن يبدو ليء أو إلا أن أرى 
غير ذلك" فذلك له» ولو قال: غلامي حر إن كلمت قلانا إلا أن يشاء الله لم ينفعه 
ذلك0. 

ابن المواز: وسواء صرف الاستشناء إلى العتق أو إلى الفعل. 

[قال ابن الماجشون وغيره: إن صرف الاستثناء إلى الفعل بء وإن صرفه إلى العتق لم 
ينفعه» وكذلك الطلاق. 


م:]” وقول" ابن الماجشون أبين. 


)١(‏ جزء من الآبة٤ ١‏ من سورة العتكبوت» وتمامها: (وَلَقَدُ اَل وخا إل قَومِه لبت فِيهِمْ الف َة إلا 
مين عَامًا دهم الوا وَمُمْ انون 

() فين: ولو. 

(*) العبارة في ص : "أو إلآ أرى غير ذلك". وني ن : "أو أن أرى غيره". والذي أثبته هو نص المدونة ۳/ 01/7 
وعهذيب المدوئة 497/9 

() المدونة#/ ۱۷۳-۱۷۲ وتبذيب المدونة۲/ 598 

(5) النوادر؛/545. 

(5) مابين المعقرفين ساقط من ص. 


(۷) في ص : وقاله. 
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ومن المدونة قال مالك: وإن قال لامرأته: أنت طالق إن أكلت معي شهرا إلا أن أرى 
غير ذلك» فقعدت بعد ذلك لتأكل معه فنهاها ثم أذن ها فأكلت؛ فإن كان هذا الذي أراد 
وهو خرج يمينه ورأى ذلك فلا شيء عليه”". 

قال ابن القاسم: : وإن قال ها: أنت طالق إن شئتٌ آنا أو شاء فلان لم تطلق حتى ينظر 
إلى ما شاء هو أو ما شاء'" فلان» ولو قال: إن شاء الله لم ينفعه ثنيّاه وطلقت عليه مكانهاء 
وليس ما جعل من المشيئة إليه أو إلى أحد من العباد ممن يشاء أو لا يشاء مثل مشيئة الله 
تعالى إذ لا يصل إلى علم مشيئة الله فيلزمه ما ألزم نفسه'”" [18/ ب.ص وكثير”“ من هذا 
المعنى”" في النذور . 


.٤۹۳ /۲ المدونة۳/ 178-1977 . وتهذيب المدونة‎ )١( 
في ص : أو يشاء.‎ )۲( 

(۳) المدونة#/ 1077. وعبذيب المدونة ۲/ .٤۹۳‏ 

(4) وهي ل /٤۹۳۳‏ ب. صويرية. 

(5) في ص : وكثر. 

(5) (المعنى) ساقطة من ص 
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ای 
فيمن دعا عبدا باسمه ليعتقه فأجابه غيره 

وفي العبد بين الرجلين'" يحلف أحدهما بحريته إنه فعل كذاء ويحلف الآخر أنه لم 

قال ابن القاسم: ومن دعا عبده ناصحاً فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر يظنه © 
ناصحاً؛ فإن قامت بذلك بينة عنقا جميعاً بالقضاء: مرزوقٌ بها شهدت له البينة؛ وناصحٌ 
بإقراره ونيته في لفظه. 

وأما فيها بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح إن لم تكن له بينة"©. 

وقال أشهب: يعتق مرزوق في القضاء والفتياء ولا عتق لناصح لأن الله حَرَمَه. 

وقال أصبغ: يعتقان“ جميعا في القضاء والفتيا؛ كمن أوقع الطلاق على إحد 
امرأتيه يظتها الأخرى فيطلقان جميعا". 


)١(‏ (باب) ساقطة من ص. 

(؟) في ص : الرجل. 

(؟) (يظنه) غير مقروءة في ص. والنص في المدونة ۳/ 1۷٤‏ وتهذيب المدونة ؟/ .٤۹٤‏ 
(4) (بالقضاء) بياض في ن. 

(5) في ن : ناصح. 

(5) المدونة / ١۷ء‏ وتهذيب المدونة ۲/ .٤۹٤‏ 

() المدونة 7/ 1۷٤‏ وتهذيب المدونة /١‏ 484. 

(۸) (يعتقان) بياض في ن. 


ش (5) الترادر17/ 754. 
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وقال ابن سحنون: وقيل”": لا يعتق واحد منهما”". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كانا عبد بين رجلين فقال أحدهما: إن كان دخل 
المسجد أمس فهو حره وقال الآخر: إن" لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر؛ فإن ادعيا 
علم ما حلفا عليه ديا في ذلك . 

ابن المواز قال أشهب: وكل واحد يدعي القيمة على صاحبه ويحلف كل واحد منهما 
على علمه والله حسيبة©. 

ومن المدونة: وإن قالا: ما نوقن" أدخل أم لا؟ وإنما حلفنا ظناً فينبغي أن يعتق 
عليهما بغير قضاء ولا يسترقاه" بالشك. 

وقال أشهب: بل يجبران على عتقهء وقد قال عبد الله بن عمر: يفرّق بالشك ولا 
جمع به“ . 

م: اختلف قول ابن القاسم في الكتاب الثاني في أحد الشريكين يشهد أن شريكه*/ 
في العبد أعتق حصته: فقال مرة هو وغيره: لا يعتق منه شيء سواء كان المشهود عليه 


موسرا أو معسرا. 


535 /١7رداونلا (وقيل) ساقطة من ص. والنص في‎ )١( 

(0) التوادر155/17. 

(۳) في ص : ف إن. 

(4) فين : على ذلك. 

() المدونة / ١1۷۴ء‏ وتهذيب المدونة 7// 8940-494, 

(«5) التقييد “/ 76. 

(۷) في ص ؛ ما نوین. 

(۸) فين : يسترقانه. والنص في المدونة ۳/ »١7/‏ وتهذيب المدونة / 498 
(9) المدونة .۱۷٤/۳‏ 


(۱۰) غهاية ل ٤۷۳‏ 7/ ب. ن. 
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وقال ابن القاسم أيضا: إذا كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر؛ لأنه أقز“ 
أن ماله على المعتق قيمة» فينبغي على هذا القول أن ينظر: فإن كان الحالفان موسرين" 
فليعتق عليههما إذا ادعيا اليقين؛ لأن كل واحد منهما مقر أن صاحبه خنث في العبد وإنما له 
عليه قيمة» وإن كان أحدهما موسرا عتق نصيب المعسر؛ لأنه مقر أنه إنا له على صاحبه 
دم 


قيمة 


وذكر أشهب هذا القول الذي حكى” في كتاب ابن المواز في“ مسألة المدين حلفا 
وأعابه وخطأه» وقال: لا يعتق مصابة من لم يعتق أبدا إلا بعد القيمة وقبضها فإذا أعدم 
المعتق أو مات قبل ذلك لم يعتق فكذلك إذا جحد حتى منعنا”' من التقويم عليه"؛ فلا 
حرية فيهاء وهذا كالمتمتع لا جد تمن الهدي وله على رجل حاضر [1/15أ.ص]© موسر 
مال فجحده فإنه يسقط عنه بذلك اهدي" [فكذلك هذا سواء]". 


REED) 

(؟) في ن الحالفان موسران. 

(”) انظر: المدونة 277577 وتهذيب المدونة 7/ .٠۳٤‏ 
(5) (الذي حكى) ساقط من ص. 

(5) (في) في ص : طمست من زيادة الحبر. 

(7) فين : منعني. 

(۷) (عليه) ساقطة من ن. 

(8) وهي ل 557*4/ أ. صويرية. 

(5) في هامش "ن" أمام هذا النص: مسألة من الحج. 
)٠١(‏ ساقطة من ن. 
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باب“ 
في العتق بالسهم وما يجوز منه وما ا يجوز 
قال سحنون في كتاب ابنه لم يختلف العلماء: أن النبي إلا أعتق بالسهم ولذلك أصل 
في كتاب الله سبحانه وهو قوله: ظإذ يلون أقلَمَهم أيهم َل ميم وقال في يونس 
اهم كان مِن آلْمُدْحَضبينَ) . 


وقد روى مالك وغيره أن النبي ية أسهم بين الستة الأعبد الذين أعتقهم رجل عند 
موته ولا يملك غيرهم فأعتق ثلثهم وحكم بذلك في المدينة» قال مالك: وذلك أحسن ما 


سمعت. 


واختلف في عتق ذلك الرجل فقيل: بتلهم» وقيل: أوصى بعتقهم» فنحن نستعمل 
القرعة فيا جاء فيه الخبر؛ من العتق في امرض أو" الوصية به عند“ ضيق الثلث؛ أو 


زفذا 


عتق جزء أو عدد من جملة عبيد 5 


قال: ولا يسه روه المدبرين”' في إل 1 لأا انعدو ماجاء فيه الخبر" من 


)١(‏ (باب) ساقط من ص. 

() فين :أولا. 

(6) جزء من الآبة 44 من سورة آل عمران» وتمامها: (ذَلِكَ من أب لني بوجي و لبك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْإذْ 
مود أثلامهم اعم يفل مَرْيَمَ وما كُنتَ لَدَِمْ إذ َم مود . 

() النوادر١٠/١۳۳.‏ والآية في سورة الصافات رقمها 1١5١‏ 

(0) فين : و. 

(5) في ص : عنا. 

(۷) في ص : عبد. 

(۸) في ص : ولا سهم. 

(4) (بين) ساقطة من ن. 

2٠١‏ فين :للمدير. 
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القرعة في عتق المريض إذا كانت رخصة لا يقاس عليها كا لا يقاس على المسح على 
الخفين. 

وقال المغيرة: لا يقاس على العتق بالسهم ويعمل به فيها جاء» فأما في عتق الصحة فلا. 

وقال المغيرة: وإنما القرعة فيمن أعتق عبیدا" عند موته ولا مال له غيرهم فليتبع فيه 
الحديث وليس هذا مما يقاس عليه. 

قال: ولو قال في وصيته أحد عبيدي حر وهم خسة أعتق خس كل واحد منهه'". 

قال سحنون: ضارع المغيرة قول العراقيين!©. 

ابن المواز وقال أصبغ وأبو زيد وال حارث”: في المبتلين في المرض لا يحملهم الثلث: 
فليعتق من كل واحد منهم بغير مهم وإنما جاءت السنة بالسهم في الوصية. 

قال سحنون: ويفترق عندنا إذا سمى وإذا لم یسم» فإذا سمى فقال: ميمون ومرزوق 
حران؛ فليتحاصان”" في ضيق الثلث. وإن قال: عبديّ حران” أو قال: غلاني أحرار؛ 


عي 
)١(‏ فين :لانعد. 
(؟) (الخبر) ساقطة من ن. 

(7) في ص : عبدا. 

() التوادر۱۲/ ولام 

() التوادر17/ عنام 

(5) فين : والحديث. والنص في التوادر ۳۳۳/۱۲. 
(۷) في ص : فيتحاصان. 


() في ص : عبدي أي حران» وني ن : عبدي حرٌ. وني النوادر 17/ ۲٣۳:عبداي‏ حران. 
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وكذلك قال ابن المواز إذا قال: عبدَيّ فلان وفلان حر" وفلان حر" حتى أتم 
جميعهم فهؤلاء يتحاصون في الثلث بلا سهم. 

قال أشهب: وقد قيل: يقرع بينهم. 

وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: سواء ساهم أو لم يسمهم أنه 
يقرع بينهم'". 

م: فوجه الحصاص: فلأنه لما سماهم فكأنه أراد شروع العتق في جميعهم ولولا“ ذلك 
لاختص فقال: عبيدي” فلا بد أن يكون للتسمية فائدة. 

م ووجه القرعة: فلأن قوله: فلان وفلان كقوله: عبدّاي لا زيادة معنى فيه 
فوجب أن يستويا. 

م:191/ب.ص]”" فصار إذا بتل عتق عبيده© أو أوصى بعتقهم [وقد سمّى أو لم 
يسمٌ]() ولم يحملهم الثلث؛ ففي كل وجه قولان: قيل: يقرع بينهم» وقيل: يتحاصون. 


.77 5 /١؟ردارنلا في ص : فلان حر وفلان حر. وانظر النص في‎ )١( 
(وفلان حر) ساقطة من ص.‎ )1( 

() النوادر17/ 574 

(5) (لولا) بياض في ن. 

(5) في ص : عبدي. 

(5) (م) ساقط من ص. 

(۷) وهي ل 49474/ ب. صويرية. 

(4) في ص : عبده. 

(9) ساقطة من ن. 


) 595 } 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وما يكون فيه السهم في الصحة أن يعتق “/ نصف 
رقيقه” أو جزءاً يسميه كان" ذلك في الصحة أو في المرض أو في وصية سواء في إقامة 
السهم قيعت من حرج" إلى مبلغ قيمة الجزء الذي سمى فإن فضل من قيمة نصفهم أو 
الجزء الذي سمى فضلة حتى يقع ذلك في بعض عبد؛ فإن كان في وصية رق باقيه وإن كان 
في صحته استتم عتق ما بقي مته . 

قال ابن المواز: وأقا" إن قال: أنصاف رقيقي أو أثلاتُهم فلا سهم" في ذلك" في 
الصحة ولا ني الوصية؛ ولكن يعتق منهم الجزء الذي سمى من كل رأس إن حمل ذلك 
الثلث ني الوصية؛ وأما في الصحة فيعتق ذلك ويستتم عليه باقيهم. 

وقال ابن الكاتب في القائل في مرضه: أثلاث رقيقي حر"؛ هذا" لم يرد تكميل عتق 
أحدهم"" ولا تمام حريته”": وأما”" الموصي بعتق ثلثهم أو جميعهم”" والثلث لا 


0( في ص : أن يعتق في الصحة أن يعتق. وهنا تباية ل 41/4 7/ أ.ن. وانظر التص في النوادر17/ 8 
(7) (رقيقه) بياض في ن. 
(*) في ص : فإن. 
(4) في ص : خروج. 
(0) (مته) ساقطة من ن. 
(7) (أما) ساقط من ن. 
(۷) في ص : لاسهم. 
(4) (في ذلك) بياض في ن. 
(5) (حر) ساقطة من ص. وفي ن : (حرا) وهو خطأ. 
)٠١(‏ (هذا) ساقط من ص. 
)١١(‏ فين : واحدهم. 
(17) في ن : حرمته. 


۳ في ص : قأما. 
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يحملهه'"؛ فهذا أراد تكميل العتق”" وتام الخرية» فوجب تييزهم بالقرعة ليحصل له“ 
مراده؛ لأنا متى لم نفعل”» ذلك وجعلنا العتق مشاعا لم نستفد" بذلك العتق حكما من 
أحكام الحرية؛ لأن أحكام المعتق بعضه أحكام العبد"» والذي أعتق جميع عبيده ولا 
يحملهم ثلثه فقد" علمنا أراد تكميل الحرية فيهم وتام حريتهم" وليس كذلك من 
أوصى بثلت عبيده لرجل أنه يكون شريكا؛ لأن الموصي إنما أقام الموصى له مقامه”” 
والحرية تناني الرق ويجب استئناف حكم هاء وحرمة العبيد وأحكامهم سواء شاعت 
حصة الموصى له أو انقردت. 

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى بعتق عبيده”" أو بتل عتقهم في مرضه ثم مات؛ 
عتق جميعهم إن حملهم الثلث» وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغه بالسهم, فإن لم يدع 
غيرهم عتق ثلثهم بالسهم. 


عي 
() في ص : بجميعهم. 
() فين !لايحمل. 

(۳) في ص : الثلث العتق. 
(5) (له) ساقط من ن. 
(0) في ن : لأنه متى لم يفعل. 
(5) فين : يستنفذ. 

(۷) في ن : العبيد. 

(۸) في ص : قد. 

(9) فين : حرمتهم. 
)٠١(‏ قي ص : في مقامه. 


)١(‏ في ص : عبده. 
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وإن قال: ثلث رقيقي أحرار أو نصفهم أو لثيهم عتق منهم ما سمى بالقرعة إن مل 
الثلث وإلا فما حمل الثلت عا سمى. 

وإن قال في مرضه: عشرة من رقيقي أحرار وهم" ستون؛ عتق سدسهم أخرج 
السهم أكثر من عشرة أو أقل» ولو هلك عبيده إلا عشرة لعتقوا إن حملهم الثلث وإن 
كثرت قيمتهم» فإن ل يحملهم الثلث عتق منهم مبلغه بالقرعة ور ما بقي, وإن بقي متهم 
أحد عشر عتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا بالسهم إن حمل ذلك الثلث؛ وإن 
بقي منهم عشرون عتق نصفهم بالقرعة في الثلث وإن بقي ثلاثون [۲۰/|.ص]" عتق 
ثلثهم تجعل أبداً ما مات كأنه م يكن منهم وينسب ما سمى مما بقي؛ وهذا كله قول مالك» 
والقرعة بين العبيد إن هي على قيمتهم ولو سمى جزءاً فقال: سدسهم لم يعتق إلا سدس 
من بقي بالسهم ولو بقي واحد عتق سدسه. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: سواء سمى جزءا أو عددا فإنما يعتق من بقي 
جزء ما كان يعتق من الجميع؛ مثل: أن يوصي بعتق خمسة وهم ثلاثون فيهلكون إلا خسة 
فإنا يعتق سدس الخمسة» وقاله ابن كنانة. 

وقال مطرف مثل قول ابن القاسم"©. 

[قال ابو إسحاق: وعلى مذهب عبد الملك أن التسمية لخو وكأنه أراد سدسهم ل يبق 
إلا واحد لم يعتق إلا سدسه؛ وعلى هذا: لو ولدوا لم يكن إلا سدسهم وعلى المعروف من 


() في ص : وهم. تكرر. 

(؟) وهي ل 4578/ أ. صويرية. 

(5) المدونة ۳/ ۱۷٩-۱۷۲‏ وعبذيب المدونة؟/ 95-458غ. 
(4) النوادر۳۳۹/۱۲. 
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قول ابن القاسم ينبغي أن يكون يضرب بالسهم دون الأولاد فمن خرج من الأمهات تبعه 
ولده]". 

ومن المدونة: ولو قال: رس من عبيدي حر ول يعينه فبالسهم يعتق منهم إن كانوا 
خسة يوم يقوموا" عتق خمسهم أو ستة فسدسهم أخرج السهم" لذلك أقل من واحد أو 
اکر 

ابن المواز قال أشهب: ولو قيل": يعتق من كل رأس سدسه لجاز» وأحب إلي أن 
يعتق سدس قيمتهم» خرج لذلك رأس أو بعض رأس. 

محمد: وهو قول مالك وأصحابه". 

قال أشهب: ولو أوصى بذلك عن عتق” رقبة لزمته ني" ظهار أو قتل تفس" خطأ 
فليس كالأول قد يقع لذلك بعض رأس في السهم ول يرد ذلك ولكن استحسن في هذا أن 
ينظر إلى كل ما" يجوز في الرقاب الواجبة منهم» فليسهم'" بينهم فيمن خرج له السهم 
عتق كله ولا عتق لمن بقي”". 


)١(‏ مابين المعقرفين ساقط من ن. 

(۲) (حر) ساقطة من ن. 

() في ص : يقوموا عليه. والنص في تهيب المدونةبدون "عليه" 
(4) (السهم) ساقطة من ن. وهي ليست في نص تبذيب المدونة. 
(5) المدونة ؟/ ١٠۱۷ء‏ وتبذيب المدونة۲/ ٤۹٩‏ . 

(0) في ص : قال. 

(۷) النوادر۱۳/ هثالا. 

(۸) (عتق) ساقطة من ص. 

(9) في ن : من. 

)٠١(‏ (نفس) ساقطة من ص. 

)1١(‏ في ص :من. 
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أبن حبيب وروى مطرف عن مالك: فيمن قال عند موته: رأس من رقيقي”" أو أحد 
عبيدي حرء وهم ثلاثة» فأقرع بينهم» فخرج أحدهم وهو أكثر من ثلث قيمتهم؛ فإنه 
يعتق*/ كله إن مله الثلث» وأخذ به مطرف. وقال: هو قول ابن أي حازم. 

أبن حبيب*©: وأصحاب مالك كلهم على خلافه". 

م: وأمًا الصحيح يقول: من رأس رقيقي حر فليختر منهم واحدا فيعتقه فإن مات 
قبل أن يفعل فورثته بمثابته في اخنيار أحدهم ويكون من رأس ماله وقد تقدم الاختلاف 
في هذا. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا انقسم العبيد على الجزء الذي يعتق منهم جزأتهه* 
بالقيمة" وأسهمت©» بينهم وأعتقت ما أخرجه السهم. 

قال ابن حبيب: وتفسير ذلك أنه إذا قال: عبيدي أحرار ولم يدع غيرهم”" فاتقسموا 
على ثلاثة أجزاء معتدلة جزأتهم”" كذلك وكتبت /٠١[‏ ب.ص" أساء كل جزء بطاقة» 


دي 
)١(‏ في ص : فيسهم. 

(؟) التوادر؟1/ 6 88. 

(۳) في ن : رقيقه. 

() نهاية ل /۲٤۷٤‏ ب.ن. 

.۳۳۵ /۱۲ (ابن حبيب) ساقط من ن. وهو في النوادر‎ )٥( 
8776 النوادر؟1/‎ )5( 

(۷) في النسختين : جزيتهم. وني عهذيب المدرنة 49/7 :"جزئ بينهم". 
(8) (بالقيمة) بياض في ن. 

(5) في ص : أو سهم. 

(۰) (غيرهم) بياض. 

۷0 في التسختين : جزيتهم. وكذلك في النوادر ۳۳۸/۱۴. 
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وتلف كل بطاقة في طين» ويحضر لذلك العدول وتعطى”" لمن يدخلها في كمه من صغير 

i 2‏ 
أو كبير ثم ترج واحدة فتفض'" فيعتق من فيها”". 

وكذلك لو قال: ربع عبيدي* أو خسهم جزأتهم”" على أربعة أو خسة» وتصنع كا 
ذكرناء 

قال فيه وني المدونة: وإن”" لم ينقسموا على الأجزاء علمت قيمة كل واحد وكتبت 
اسمه وقيمته في بطاقة سيريد- ثم تلفها“ في طين ويُعطى لمن يسهم بينهم کا وصفنا 
أولاً فمن خرج منهم اسمه نظرت: فإن كانت قيمته مبلغ الجزء الذي يعتق منهم؛ عتق» 
وإن”" زادت قيمته عتق منه مبلغه فقط وإن نقص عتق كله وأعدت السهم لتام ما بقي 


من جزء الوصية» فإما يقع لذلك عبد أو بعض عبد 


س 
)0( وهي ل /٤۹۳١‏ ب. صريرية. 

() (وتعطى) بياض في ن. 

(”) (نتفض) بياض في ن. 

() النوادر؟778/11. 

(05) فيص :عبدي. 

(0) في النسختين والنوادر : جزيتهم. 

(۷) في ص : فإن. والنص في عبذيب المدونة. 
(۸) (يريد) ساقطة من ص 

(9) فين : يقليها. 

(۱۰) فين:فإن. 


.497 تهذيب المدونة/‎ )1١( 
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فصل 

قال مالك: ومن قال عند موته: أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس 
[أو نصف كل رأس]”"؛ عتق عتق من كل واحد منهم ما ذكر, أن حمل ذلك ثلثه ولا يُبِدَى 
بعضهم على بعض. 

قال ابن القاسم: وإن ل يحمل ذلك ثلثه عتق ما حمل لته ما سمي بالحصاص من كل 
واحد بغير سهم ". وقاله أشهب» 8 

م: يريد ولو وسعهم الثلث عتق”' جريعهم إلا أن تكون وصية©. 

م: ويفترق”" في هذا الصحة من المرض أو الوصية: 

فإن قال ذلك صحيح: عتق عليه ثلث كل رأس واستتم عليه ما بقي من كل رأس؛ 
لأنه مالك لجميع ماله فاستتم”" عليه فيا يملكه. 

وإن قاله مريض فرات: عتق أيضا ما سمى واستتم عليه باقيهم'" [في ثلثه وإن 
ل ل 
عاش صار مالكا لجميع ماله واستتم”" عليه فيه 


)١(‏ ساقط من ص. 
(؟) (من) ساقط من ص. 

(9) المدونة /١‏ ۷۷ء وتهذيب المدونة 495/9, 
(5) المدونة ۳/ ۱۷۷, 

() في ص : لعتق. 

(5) في ص : إلا أن يكرن في وصية. 

(۷) في ص : ويفرق. 

(A)‏ في ص : واستتم. 

(9) (عليه) ساقطة من ن. 
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وإن قاله في وصية”: عتق من كل واحد منهم ثلثه فقط. 

م لأنه'© أوقعه في حال صار ماله لورثته فلا يستتم عليه فيه" ىا لو اعتق شقصا له 
حينئذ" قوم عليه" حصة شريكه فكذلك هذا. 

وأما إن قال: نصف عبيدي أحرار في الصحة: 

فقال سحنون: يحلف في قولي لا في قول ابن القاسم" إنه لم يرد واحدا بعينه؛ فإذا 
حلف قيل له: اختر "من تعتق حتى تبلغ النصف. 

وقال ابن القاسم"": بالسهم يعتق منهم قدر نصف قيمتهم» فإن وقع تام النصف في 
بعض عبد استتم على الصحيح عتق جميعه؛ وأما إن قال في مرض أو وصية؛ فذلك سواء 
ويعتق نصف قيمتهم بالسهم كا بينا. 


دي 

(۱) في ص : باقيه. 

(۲) ما بين المعقرفين ساقط من ص. 

(۳) في ن : فاستتم. 

(4) في ن : وإن قال في وصيته. 
)٥(‏ (لأنه) بياض في ن. 
() (فيه) ساقطة من ن. 
(۷) التاج والإكليل .٤۷١/۸‏ 
(۸) في ص :لم تقوّم عليه. 

(5) في النوادر 11/ ۷ :قال سحنون في كتاب ابنه: وإن قال لعبدين في صحته: نصفك) حر... فليحلف في 

قولي...ولا یمین عليه عند ابن عبدوس. 

(۱۰) في ص : اختر له. 


)1١(‏ في ص : ابن المواز. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال في صحته إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار؛ 
فكلمه في مرضه ثم مات؛ عتقوا إن حملهم الثلث أو ما حمل منهم بالسهم» ور" ما بقي 
وهم كالمبتلين في المرضء ولو كانت يمينه لأفعلن كذا فيات ولم يفعله فها هنا يعتقون إن 
حملهم ثلثه» وإن لم يحملهم عتق مبلغ الثلث [١۲/.ص]"‏ من جميعهم بالخصاص بلا 

قال أبو حمد: لأنه كان على حنث يمين في الصحة. 

قال ابن القاسم: ويدخل معهم كل ولد حدث هم بعد اليمين من إمائهم فيقرّمرن 
معهم في الثلث وهم كالمديرين؛ وقاله مالك في دخول الأولاد معهم". 

م: واختلف المتأخرون في إن كانت يمينه في المرض فقال: إن لم أفعل كذا فعبيدي“ 
أحرار فهات قبل / أن يفعل هذا": فقال القرويون: إنهم يعتقون بالحصاص كالمدبرين» 
وقال الصقليون: إنهم كالمبتلين يعتقون بالسهم بخلاف أن لو كانت يمينه في الصحة. 

م: وهذا”" على نحو ما اعتل به الشيخ” آبو محمد بن أبي زيد لله من قوله؛ لأنه 
كان على حنث يمين في الصحة»ء فدل أن المرض" بخلافه» ورجح بعض فقهاثنا: القول 
الأول. والله أعلم. 


)١(‏ في ص:دون. 

(۲) وهي ل .|/٤۹۳١‏ صويرية. 

() المدونة ۳/ ۰۱۷۸-۱۷۷ وتہذیب ۲/ .٤۹۷‏ 
(4) في ص : فعبيده. 

(9) نباية ل6۷9 5/أ. ن. 

(5) في ص ؛ ذلك. 

(0) (وهذا) ساقط من ن. 


(8) (الشيخ) ساقطة من ص. 
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باب“ 


في عتق المديان في صحة أو مرض. وتداينه بعد العتق. ورد عتقه. 
وبيع من أعتق, وملكه من“ يعتق عليه وعتقه” ما في“ بطن أمته. 
وعتق الريض ومحاباته”", وعتق الأب عبيد" ابنه . 

قال مالك #فلةه: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه لا يجوز لمن أحاط الدين باله 
عتق"“ ولا هية ولا صدقة؛ وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل بعيد إلا بإذن غرمائه. 
ولا يطأ أمة ردّوا عتقه فيها؛ لأن الغرماء إن أجازوا عتقه فيها أو أيسر قبل أن" يحدث 
فيها بيعا؛ عتقت» وأمّا بيعه وشراؤه ورهنه فجائر”””. 

قال سحئون في المجموعة: وإن وطأ جارية رد الغرماء عتقه فيهاء أو وطأ جارية قد 
أوقفها السلطان فحملت منه؛ إنه إن عُذِر بالجهالة في وطئه إياها بعد العتق لم يكن عليه 


سي 
(۱) (بن أبي زيد) ساقطة من ص. 
(5) في ص : المريض. 

(۳) (باب) ساقط من ص 

(4) في ص :لمن. 

(0) فين : وعتق. 

(5) (في) ساقط من ص. 

(۷) في ن : ومحاباه. 

(۸) فين :عيد. 

(9) في ص : أعتق. 

)2٠١(‏ (أن) ساقطة من ن. 


)1١(‏ هنا ناية السقط من نسخة الأزهرية الذي قلنا: إن بدايته أول كتاب العتق. 
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شيء؛ وإن ل يُعذر اٌب فإن وضعت ول يغد" مالا بيعت هي» وولدها حر» وكذلك 
إن وطأها بعد أن أوقفت وقبل العتق فإنها تباع وولدها حر تام الحرية إل أن يفيد مالا 
قبل أن تباع فتكون أم ولد. 

م”': وقال بعض فقهائنا: إن رد الغرماء عتقه فتعدى فوطأها فحملت أنها تباع بعد 
الوضع. 

وقال غيره: ولا تباع إلا أن يكون الحكم قد انتزعها منه وأوقفها للبيم فتعدى 
فوطأها فحملت فهاهنا تباع. 

قال بعض فقهائنا: والآول أصوبء وعليه يدل كلام سحنون المتقدم؛ ولأن ضمانبا 
منه في الوجهين أوقفها الغرماء أو السلطان فلا" تعدى على الغرماء وأراد الضرر بهم 
منع من ذلك وبيعت هم. 

م: وكذلك عندي لو تشاور الغرماء في" تفليسه فقال: آنا“ أقفها" بالولادة؟© 
وأمنعهم من بيعها وشهد”” عليه بقوله هذا بيئة ثم عمد فأحبلها وغافصهم” في ذلك 


(1) فين : وذّب. أناب الحركة محل الحرف. 

() فين : يقدر. 

(6) فين:ماء 

() (م) ساقط من ص. 

(5) (السلطان) بياض في ص. 

(5) في ن : فإقاء 

(۷) (في) بياض في ن۔ 

(8) (أنأ) ساقط من ص. 

(9) في ص : أتيتها. وفي ن : أفيتها. وما أثبتناه من الذخيرة١١/ ٠١١‏ نقلا عن أبن يونس #التكتعاق. 
20١(‏ في ن : بالولاية. 


{ 606 } 


فإنها تباع بعد الوضع ؛ لأنه أراد إتلاف أموالهم[١١/‏ ب.ص" فوجب أن يحرم ذلك كمنع 
القاتل الميراث. 

قال في العتبية: فإن تصدق أو أعتق ثم قام غرماؤه في ذلك بعد حين فإن أقاموا البينة 
أنه حين تصدق لا وفاء عنده فيا يرون: 

قال“ ابن القاسم: فلهم رد" ذلكء إذا لم يكونوا علموا" بالصدقة» وإن كان في 
الصدقة فضل عن دينهم لم يرد الفضلء وأما العتق فلا يرد إن طال زمانه ووارث الأحرار 
وجازت شهادته. 

ابن المواز: قال مالك: ويرد ما تصدق به وإن طال الزمان إذا قامت البينة أنه تصدق 
وعليه هذا الدين ولا وفاء له فيم ترى البينة إلا أن يوسر" في خلال" ذلك فلا يردء وإن 
أعدم بعد ذلك قبل قيام الغرماءء وأما العتق فاستحسن ألا يرد بعد طول الزمان إذا لم 
يقم" الغرماء حتى وارث الأحرار وجرت" له وعليه حدود وجازت شهادته". 


دي 

)١(‏ (شهد) بياض في ن. 

(۲) غافصت: فلانا إذا فاجأته وأخذته على غرةٍ منه. يقال : أخذت الشيء مغافصة أي مغالية. المصباح المنير 
غفص .4494/١‏ 

(۳) وهي ل 4970/ ب. صويرية. 

() (قال) بياض قي ن. 

(0) في ص : ردوا. 

(5) في ص : عملوا. 

(۷) فين :ييسر. 

() في ص : خلاف. 

(9) في ص : تتم. 


)٠١(‏ فين : وحيزت. 
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قال ابن القاسم: وذلك إذا طال الزمان" جرى مما يجري فيه مجاري الأحرار فيا 
ذکرنا". 

قال أصبغ: وذلك”" في التطاول الذي لعله أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيه“ 
وفاء الدين وينزل أمر الغرماء على أنهم علموا بطول الزمان فلا يُصدّقوا" أنهم لم يعملوا 
ولو استيقن” بشهادة قاطعة آنه" لم يزل”''عديياً متصل العدم مع غيبة الغرماء وعل غير 
علمهم لرد عتقه ولو ولد له سبعون ولدا'". 

وقال ابن" عبد الحكم: إن قاموا بعد الثلاث”'" سنين أو الأربع وهم في البلده 
وقالوا: لم نعلم. فذلك هم“ كانوا رجالاً أو نساءً حتى تقوم بينة أنهم علمواء وأمًا في 


دعي 
)١(‏ التوادر؟؟/ 4١01-40‏ 


(؟) (الزمان) ساقطة من ن. 
(۳) النوادر 03/17 4. 
(44) في ص : وكذلك. 
(5) فين : فيها. 

(7) فين : أفادتها. 

(۷) في ص : ولا صدقوا. 
(4) في ن : استوقن. وي النوادر: استوثق. 
(9) فين : أعيم. 

(۰) فيص :يتزل. 
)١١(‏ التوادر7١1/‏ 101 
۲ (ابن) ساقط من ص. 
)1١(‏ فين : ثلاث 


9 فين: إليهم. 


{ 608 [ 


أكثر من الأربع فلا يقبل منهم 2 وإن قال الغريم: علمت بعتقه ول أعلم أن عليه من 
الدين ما يغترق ماله» وله مال ظاهر؛ لم ينفعه» والعتق ماض ولا حجة لمن علم في رد شيء 
من عتقه» وينفذ من عتقه بقدر دين من علم/ من قدر دين من لم يعلم بالخصص”". 

ومن المدونة قال مالك: ومن أعتق في صحته” أو دبر أو كاتب* وعليه دين وله 
يومئذ عرض سوى عبده فيه" كفاف دينه؛ جاز ذلك كله فإن لم يقم الغرماء حتى هلك 
العرض”" فلا رد لحم لما صنع وإن لم يعلموا به" 

وإن أعتق عبده وله مال سواه يغترقه الدين" ويغترق نصف العيد فلم يقم عليه 
حتى أعدم”' لم يبع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم يوم أعتق وذلك نصفه. 

قال ابن القاسم: والشريك” عندي مثله؛ جواز تدبير حصته من عبد بإذن شريكه. 

قال فهو إذا أعتق أو دبر وله مال لا يفي بدينه بيع من العبد بم| بقي من دينه بعد امال 
وكان باقيه عتيقا أو مدبراء وأما إن كتبه وله مال لا يفي بدينه ردت الكتابة كلهاء إذ لا 


(1) (منهم) بياض في ن. 

() نہاية ل 876 7/ ب. ن. 

.٤١١ التوادر؟9/‎ )( 

(4) في ن : صحة. 

(0) في ص : كتب, 

() (فيه) ساقطة من ن. 

(۷) (العرض) ساقطة من ن. 

(۸) فين : وإن يعلموا ذلك. والنص في تبذيب المدونة؟/ 448-41 
(5) في ص : يغترق في الدين. 

)1١(‏ فين :عدم. 


)1١(‏ في ص ؛ والتديير. 
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يكاتب بعض عبد وبيع[؟1/أ.ص]" في الدين إلا أن يكون في الكتابة إن بيعت أو بعضها 
كفاف للدين أو لقيمة'" الرقبة؛ فتباع لذلك ولا ترد الكتابةء لانه لاضرر على الغرماء في 
شيء من دينهم إذا كان فيا يباع من كتابته وفاء لدينهم» ولا يجوز لأحد الشريكين في عبد 
إن يكاتب نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه؛ لأن ذلك ذا داعية إلى عتق النصيب بغير 
تقويم. 

قال مالك: وأما إن دبرّه بإذنه جاز» وإن دبره بغير إذنه قوّم عليه نصيب شريكه 
ولزمه تدبير جميعه”" ولا یتقاویاه. 

قال ابن القاسم: وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها”*'شيء جرت في كتبه". 

وني التدبير إيعاب هذا. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن أعتق عبده وله يوم أعتقه مال يفي بنصيب 
ديه أو أفاده بعد العتق ثم ذهب الآن فلا يرد من العتق إلا بقدر تام نصف دينه. 

قال ابن المواز: ولو كان أفاد بعد تلف هذا الال ما يفي بنصف دينه أيضا فلم يقم 
الغرماء حتى ذهب لم رد من العتق شيء وقاله كله ابن القاسم"". 


)١(‏ وهي ل 59197/أ. صويرية. 
(؟) في ص : بالدين أو بقيمة. 
(۳) في ص : جميع تدبيره. 

(5) تہذيب المدونة 498/7. 
(5) فين : ولكته. 

(5) تهذيب المدونة 7/9 459, 
222 في ص : مال بقي تصف ديئه. 
(۸) فين : ذهبت. 


4١5-406 /١7ردارتلا‎ )9( 


{ 610 [ 


قال ابن القاسم: ولو أعتق عبدين معاً وعليه دين مثل نصف قيمتهما فلم يبع منهما 
شيئا حتى مات أحدهما فلا يباع من الثاني إلا ما كان يباع منه لو لم يمت الآخر”, 
[وكذلك لو اعورٌ أحدهما لم يبع منهما إلا ما كان يباع قبل العور]". 

قال: ولو أعتق واحداً بعد واحد فإن كان في الآخر كفاف الدين عتق جميع الأول» 
فإن كانت قيمته أقل من الدين بيع من الأول بقية الدين وعتق ما بقيء فإن لم يبع الآخر 
حتى نقصت قيمة الأول'" بحوالة سوق” أو نقص بدن" لم ينظر إلى ذلك وعتق الأول 
كله أو ما كان يعتق منه يوم العتق". 

قال ابن المواز: ولو" حالت قيمة" الآخر" بزيادة ثم نقصت بعد ذلك فليحسب 
للمفلس أرفع قيمة بلغت الآخر. وقاله ابن القاسم وأشهب"“. 

قال: ومن أعتق عبده وعليه دين يغترق نصف قيمته يوم العتق؛ لم ينظر إلى ما زاد بعد 
ذلك أو" نقص من القيمة؛ وينفذ عتق تلك الحصة ولا يرد”". 


)١(‏ في ن : إلا ما كان يباع قبل الموت. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من ن. والنص في النوادر. 

() (الأول) ساقطة من ن. 

(4) في ص : بحالة أسواق. والنص في الذخيرة151/11. 
(0) (يدن) ساقطة من ن ؛ وهي في ص : بذنب. والمثبت كا في النوادر والذخيرة وغيرهما. 
(5) انظر : التوادر 09/45/11 4. والذخيرة .١١١/١١‏ 
0 فيص :أو. 

(۸) في ص : قيمته. 

(4) (الآخر) ساقطة من ص. 

)١(‏ فين : بلغه. 

.4019/1١5؟رداونلا انظر:‎ )١١( 

)1١(‏ فين:أوما. 


(۱۳) في ص : ولا تقوم. 
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أما في النقص فنعم» أما في الزيادة فينبغي”" آلا" يُباع منه إلا بقدر الدين» ويعتق 
ما" بقي؛ لأن زيادة قيمته كال أفاده بعد العتق وذلك يزيد في عتقه. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ فيمن عليه تسعرائة دينار» أعتق جاريه قيمتها ألف دينار 
وان بيع منها للدين [م يكن في تبعيضها وفاء له وإنْ بيعت كلها بيعت بأ كثر منه قال: تباع 
كلها ويصنع مما يبقى من ثمنها بعد قضاء الدين]“ ما شاءء ولا يؤمر أن 
يجعله[؟؟/ ب.ص]* في عتق ولو وجد أن يباع” منها بتسعمائة وإن كان أكثر من تسعة 
أعشارها لبيعت وعتقت الفضلةء قال: ولو تأخر بيعها حتى حال سوقها فلا" تساوي 
إلا“ تسعمائة فإنا يباع منها اليوم قدر ما كان يوني منها الدين لو بيعت يوميلٍ غير كاملة 
ويعتق منها اليوم ما كان يعتق منها يومئذ ويبقى بقية الدين في ذمة الغريم» ولو حال 
سوقها بارتفاع حتى يكون نصفها يوفي التسعيائة لم يبع منها إل مقدار ما يوفي الدين 
ويكون جمبع ما بقي حرا ولا حجة للغريم في ناء قيمتها إلا أن يقول: لا أعتق إلا ما كان 


= الف 
يعتق يومئذ". 


)١(‏ (فيتبغي) بياض في ن. 

(5) فيص : أن لا. 

(9) فين :لاء 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(5) وهي ل /٤۹۳۷‏ ب. صويرية. 
(0) (يباع) بياض في ن. 

20 في ص : ولاء 

(۸) فيص : الآن. 


(9) الوادر1/ 405 
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وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية: فيمن أعتق عبده وعليه دين إن بیع كله كان 
أكثر من الدين وإن بيع بعضه"" لم يكن فيه وفاء للدين لنقص ثمنه لدخول الحرية فيه قال: 
يباع كله ويجعل ما بقي بعد الدين في حرية» وقد سمعت مالك أن ذلك ليس عليه بواجب 
ولكن استحسنه". 

قال أبو حمدا“/ وقال محمد ابن عبد الحكم: ومن أعتق عبدين له قيمة كل 
واحد مائة دينار وعليه من الدّين خمسون دينارأء وشا إن بيع من كل واحد منهما جزة 
لين" لم يبلغ ذلك الدّين لدخول الحرية فيهماء ولو بيع كل واحد منهما على الرّق كان في 
ثمن أحدهما أكثر من الدين؛ قال: يُفرّع بينهما أا يباع للدّين فمن خرج سهمه بيع للذين 
فقضي منه» فان بقي من ثمنه شيء دفع إلى سيده يصنع به ما شاء ولیس عليه أن يعتق به 
رقبة إلا أن يتطوع» فإن فعل فذلك حسن”". 


كه 


عمد : ولا حجة لن يباع منهم 


لذن 


لأن البيع وڃبپا ف جیعهہ“ وقاله أشهب. 


م: يريد: ويعتق جميع الآخر. 


)١(‏ في ص : نصفه. 

(؟) البيان والتحصيل 61١/14‏ 
() (قال) ساقطة من ن. 

(4) غباية ل 1/٤۷1‏ ن. 

(0) (محمد) ساقط من ص. 

(5) (للدين) ساقطة من ص. 
(۷) الترادر17/ 005-595 48, 
(0) في ص :م. 

(9) في ص : منها. 


2٠١(‏ في ص : جميعهم. 
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قال ابن عبد الحكم: وكذلك من مات عن مدير قيمته مائة دينار وعليه من الدين 
عشرون ديناراً”” وهو إن بيع منه جزء للدّين لم يبلغ ذلك الدّين فليبع كله فيقضى الدين 
من ثمنه» ويدفع ما بقي للورثة وليس عليهم فيه عتق إلا أن يتطوعوا”. 

قال سحنون: ويباع في مثل هذا على التبعيض» فيقال”": من يشتري منه بالعشرين؟ 
فيقول واحد: أنا آخذ ربعه ويقول آخر انا“ أخذ سه ہا“. هكذا يناقص حتى يقف 
على شيء لا ينقص منه فهذا أعدل”“ وهو قول حسن لبعض أصحاب مالك 


فصل 
قال ابن المواز: ومن أعتق رقيقه وعليه دين يحيط ببيعضهم” فلم يعلم الغرماء حتى 
أدَانَ ما يحيط ببقيتهم فقال ابن القاسم: لايباع منهم إلا بقدر دين الأولين ثم يدخل معهم 
فيه الآخرون؛ لأنه قد حل للآخرين* کا حل للأولين”" تفليسه[؟؟/1.ص]”". 


)١(‏ (ديئارا) ساقطة من ص. 
() التوادر؟408/1. 

(۳) في ن : يقال. 

(8) (أنا) ساقط من ص. 

(0) (بها) ساقط من ن. 

(5) فيص :عدل. 

(۷) النوادر4/17١4.‏ 
(8) فين : بنصفهم. 

(9) في ص : للأولين. 

200١(‏ فيص : لآخرين. 

)١١(‏ وهي ل 4478 / أ. صويرية. 
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وقال أشهب: بل يباع جميعهم حتى يستوني الأولون والآخرون؛ لأنه إذا دخل 
الآخرون مع الأولين بقي الأولون لم يستوفوا دينهم فلا يتم عتق ولا يتم دين الأولين 
فكلا بيع لتمام دين الأولين دخل فيه الآخرون فلا يزال كذلك حتى لا يبقى للأولين حق. 

قال ابن الموّاز: وقول ابن القاسم أصوب؛ لححجة'" العبيد أنه وجب هم عتق ما ناب 
على الذين الأول. 

قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن قول أشهب هذا فعرفه ولم يعجبه ورآه" باطلاً 
وظلاً. 

قال أصبغ: وهو" إغراق في القياس والإغراق فيه كالتقصير عنه ولا يباع منهم إلا 
مرة وحده للأولين ويدخل في ذلك الآخرون وهو القياس والصواب. 

قال ابن القاسم*: وأما إن دبّر عبده وعليه دين بحيط بنصفه”" ثم ادان بعد التدبير 
مثل نصف قيمته؛ فإنه يباع منه بقدر الدّين" الأول فيأخذه الأولون ولا يدخل فيه 
الآخرون ولا يباع هم" شيء. 


ابن المواز: وقد بقي هم ما يباع بعد موت السيد“. 


)١(‏ في ص : بحجة. 

)١(‏ فين : ورواه. 

(۴) فين : هذا. 

(4) في ن : والصواب ما قال أبن القاسسم. 
(0) في ص : ببعضه. 

)١(‏ (الدين) ساقطة من ن. 

(۷) ني ن : منهم. والنص في النوادر 4077/17. 
(8) النوادر 407/15. 
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قال ابن المواز: ومن ابتاع عبداً بيعا فاسداً فأعتقه قبل دفع ثمنه» وقيمته أكثر من 
الثمن - يريد وليس له غيره-: 

فقال أشهب: يرد منه قدر الثمن فقط لأن القيمة إن كانت أكثر فلم يلزمه إلا بعد 
العتق ولكن يتبع بالزيادة وقاله ابن القاسم. 

قال محمد: وهذا رجوع من أشهب إلى أصل ابن القاسم في غريم قبل العتق وغريم 
بعد العتق في دخول الأخر في ثمن ما رة" الأول من العتق". 

[قال أبو إسحاق: فتأول محمد أن أشهب هاهنا لما قال: يباع منه بقدر العشرة الأولى 
مع أن له دينين دين قبل العتق7”/ وهو العشرة الأولى التي كانت قبل العتق ودين بقية 
القيمة التي حكم له بها كأنه حادث به العتق فكان عنده قياس أشهب: أنه إذا بيع منه 
بالعشرة الأولى حاصص نفسه فيها بالعشرة الثانية الحادثة مع العتق التي هي بقية القيمة 
فنقصت الأولى عن أن يأخذها في العشرة الأولى فوجب أيضاً بيع بقية العبد حتى يستتم 
عن الدّين الأول عشرة إذ لا فرق بين رجل واحد له دينان: أحدهما: قبل العتقء والآخر: 
بعد العتق» ولا بين رجلين. وهذا الذي أراد محمد ولا يلزم هذا أشهب؛ لأن أشهب 
يقول: إن) يجب التحاصص في دينين لا مزية لأحدهما عن الآخر والدين الأول الذي هو 
عشرة بيد البائع بها رهن فيجب ألا يدخل عليه في أخذه من بقية القيمة» فإذا لم يدخل 
عليه في الأول لم ينقض العتق لما حدث بعده. لأنا إن! نقضنا هناك ما حدث بعد العتق 
لانتقاض ما كان قبل العتق» ألا ترى في مسألة الدور: لو كان في يد الأولين قبل العتق 
رهن بدينهم ثم أعتق ثم تداين لكان الأولون أحق ولم يدخل عليهم الآخرون فكذلك 


877/17 في ص : رده. والنص في النوادر‎ )١( 
.407/15 التوادر‎ )( 
أ أزهرية.‎ /٤ هاية ل‎ )۳( 
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مسألة البيع الفاسد بيد البائع العبد رهن بالعشرة الأولى ولا يدخل ببقية القيمة في العشرة 
الأولى التي فيها رهن بيده وهو العبد]*". 

م ووجه التشبيه: كان الثمن عشرة والقيمة عشرون فقد علمت أن عشرة من 
اللمن لزمته”” قبل العتق والعشرة تمام القيمة لزمته" بعد العتق فوجب عتق نصف العبد 
ويباع نصفه لعشرة الثمن» ويتبع المبتاع بعشرة القيمة في الذمة» ولا حجة للبائع أن 
يقول: تدخحل عشرة”" القيمة على عشرة الثمن لحلوها بالفلس؛ لأنه إن| له أخذ”" عشرة 
لوجوب عتق نصف العبد"“ فأخذها عن الثمن؛ والإتباع بعشرة القيمة في الذمة كأخذ“ 
نصفها عن الثمن ونصفها عن القيمة والإتباع بالنصفين في الذمة فلا" فائدة في 
القيمة"“. 


وعلى قياس قول أشهب: أن تدخل القيمة على الشمن”"الحلوها بالفلس فيقع للثمن 


(r 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ص » ن. وهر موجود في الأزهرية فقط. 
(؟) (من) ساقط من ص. 
(9) في ص ! لزمت. 
() في ص : لرمت. 

(0) (يقول) ساقطة من ن. 
(6) في ص : لعشرة. 
(۷) (أخذ) ساقطة من ن. 
(۸) (العبد) بياض في ن. 
(4) في ص : كأنه آخذ. 
)١(‏ فين:ولاء 
() فين : القسمة. 


9 في ن : التفليس. 
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خمسة وللقيمة خمسة ثم يباع من العبد لتهام الثمن فتدخل عليه القيمة في ذلك”/ فيأخذ 
نصفه هكذا حتى يباع جميع العبد كقوله في غريم قبل العتق'" وغريم'" بعده فقد بان 
تناقض قوله ورجوعه إلى قول ابن القاسم. 

قال أشهب شهب: ولو م يفت" بيد المشتري حتى أعتقه'” البائع لم يجز عتقه. 

وقال ابن القاسم: عتقه جائز[+؟/ ب.ص]”" ما لم يفت بيد المشتري بحوالة سوق 
فأعلى”*: وقاله أصبغ وهو الصواب؛ لأنه لم يكن بيعاً ألا ترى: أن لو حلف بحريته ليبيعنه 
اليوم فباعه بيعاً فاسداً ڈ ثم جاز اليوم لرد بيعه وجاز عتقه إلا أن يكون قد دخله فوت في 
ذلك اليوم قبل الليل فيتم بيعه ويلزم المشتري قيمته ويبر البائع . 

ابن المواز: وأظن أشهب إنه" ل يجز فيه عتق ق البائع ؛ لأنه في ضان المشتري ولا حجة 
له في ذلك ألا ترى: أن الضمان في بيع العهدة وفي الاستبراء من البائع ولو أعتق المشتر 
لرمه العتق و ولا يجوز فيه عتق البائع وإن كانت في ضمانه؛ لأنه بيع صحيح. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن باع له عبده سلعة بأمره ثم أعتقه ثم استحقت 
السلعة ولا مال للسيد فليس للمتباع رد العتق؛ لأنه دين لمق السيد بعد إنفاذ العتق. 


() نهاية ل۷1٤‏ ۲/ ب. ن. 

(7) (قبل العتق) بياض في ن. 
زفرة في ن : وي غريم. 

(5) فين : تفت. 

() في ص : أعتق. 

(7) وهي ل4578/ ب. صويرية. 
(۷) رُسمت في الدسختين (فاعلا). 
«) في ص : إناء 

(9) في ن : بذلك. 
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أبن المواز: هذا إذا كان الثمن بيد السيد حين أعتق» وأما”" إن تلف الثمن”" أو أنفقه 
قبل العتق فليرد العتق؛ لأن السلعة لم تكن له ملك ولو كان له بالثمن رجوع على أحد لم 
يرد عتقه حتى يُؤْيّس من الثمن» ولو كان إن قام المبتاع في السلعة بعيب وقد هلك الثمن 
ولا شيء للبائع فلا ينتقص من عتق العبد إلا قدر قيمة العيب وسواء ردها بعيبها أو فاتت 
وأخذ”" قيمة العيب إنه لا يرد من عتق العبد إلا قدر قيمة العيب ولا يكون ذلك أيضا 
بإقرار بائع السلعة أنه عيب كان بها وهو با“ عالم ولكن بالبينة ويتبع بحصة العيب ديناً 
إن أقر. 

م: وهذا" الذي ذكر ابن المواز من أن الثمن اذا كان بيد السيد يوم العتق لم يرد العتق 
وإن لم يكن بيده يومئذ ولا شيء له غيره”" رد العتق تفسير لقول ابن القاسم: لأنه لما باعه 
سلعة ليست له ولا يصح فيها بيعه ولا دفعه فكأنه أخذ الثمن باطلا فهو دين عليه وني“ 
ذمته قبل العتق فإن أعتق وهو بيده جاز العتق وإلاً رد منه مقدار ثمن السلعة وإن استغرقه 
رد كل وقد قال ابن القاسم: فيمن حلف ليقضين فلاناً دنائيره" إلى أجل كذا فقضاه 
إياها قبل الأجل ثم استحقت الدنانير بعد الأجل فإنه”" حانث فجعل دفعه الدنانير" 


)١(‏ في ص : فأماء 

() (الثمن) ساقطة من ص 
(۳) في ص : فأخذ. 

(5) (بها) ساقطة من ن. 
(۵) انظر النرادر108/117. 
(5) في ن:وهو. 

() في ن : لغيره. 

() فيص :في 

(9) فين : دتائير. 


)0٠١(‏ فيص :إنه. 
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كلا دفع وأن الدين بات في ذمته فكذلك هذا بيعه هذه السلعة كلا بيع وإنم! قبض من ثمنها 
دين عليه, والله أعلم'". 

م: قال بعض فقهائنا القرويين: وهذه المسألة بخلاف مسألة كتاب الرهن في الذي 
زوج أمته وقبض صداقها ثم أعتقها ثم طلقها الزوج قبل البناء فوجب للزوج أن يرجع 
بنصف الصداق فوجد السيد عدي فهاهنا لا يرد العتق؛ لأن نصف الصداق إنما وجب 
بعد العتق بطلاق” الزوج واختياره ولو شاء لم يطلق» ولو طلق الزوج قبل البناء ثم أعتق 
السيد بعد الطلاق ولا شىء عنده فهاهنا يرد من العتق بقدر"“ نصف الصداق؛ لأنه 
كمديان أعتقء إذ بالطلاق وجب نصف الصداق ديناً على[ 1/7.ص]"" السيد". 

ولو زوج أمته تزويجا يجب ف فسخه قبل البناء ثم أعتقها قبل فسخ النكاح ثم عثر على 
النكاح ففسخ ووجب رد الصداق فوجد السيد عديياً وجب رد عتقها؛ لأن التكاح كان 
غير مستقر فالصداق من حين قبضه السيد دين عليه" فإذا أعتق الأمة بعد ذلك فهو 
كمديان أعتق وبالله التوفيق©. 


ديو 

)١(‏ (الدنائير) ساقطة من ص. 
(؟) التقيد ۳/ 355. 

(۳) (م) ساقط من ن. 

(4) فين : وبطلاق. 

(0) فين : قدر. 

(5) وهي ل 4914/ أ. صويرية 
(۷) التقييد 557/77 

(8) في ص : عليه دين. 

() التقييد 11/۳. 
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قال ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده إن باعه فباعه وقبض ثمنه فأتلفه”' ولا شيء 
له غيره؛ فهو حر يتبع بالثمن؛ لأنه إنما وقع الحنث””/ قبل تلف ثمنه فقد أعتق وعنده 
وفاء دينه سوى العبد". 

م: انظر لم هذا؟ والعتق إن يتم فيه بالحكم فقد حقه الدّين قبل إنفاذ العتق. 

قال: ولو باع سلعة من رجل واستحلفه بحرية" عبده ليدفعن إليه الثمن إلى أجل 
كذا فحنث ولا شيء له غير العبد فللذي استحلفه أن يرد عتقه إذ لا عتق لمديان. وقاله 

وقال عن ابن وهب: إنه لا يرد عتقه استحسانا. 


قال أصبغ : بل يرد ولیس استحلافه إسلاما منه لعتقه”» ولا رضا مته به. 


فل 

ومن المدونة قال مالك : ومن أعتق عبيده وعليه دين يغترقهم ولا مال له غيرهم فقام 
عليه غرماؤه فليس له ولا لهم بيعهم دون الإمام. 

قال ابن القاسم: فإن باعوهم بغير أمر الإمام ثم رقع ذلك إلى الإمام بعد أن أيسر 
السيد فليرد بيعهم ويمضي عتقهم وإنما ينظر في ذلك الإمام يوم" يرفع إليه فإن كان أعتق 


)١(‏ في ص : وأتلفه. 

() عبهاية ل ٤۷۷‏ 7/ أ. ن. 

(۳) انظر: النوادر8/11 ١‏ 5» والبيان والتحصيل٤١/٦۷٥.‏ 
(5) في ص : بعتق. 

(0) في ص : ليعتقه. 


(7) (الإمام يوم بياض في ن. 
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وهو موسر ول يقم غرماؤه ولم يعلموا حتى أعسر فلا رد لعتق؛ لأنه وقع في وقت لا يرد 
لو رفع" وقاله مالك. 

ولو أعتق في عسره فلم يقم عليه غرماؤه حتى أفاد مالا فيه وفاء دينه فعتقه جائز ؛ 
إن ذهب الال الذي أفاد قبل قيام الغرماء عليه ثم قاموا فليس لهم إلى رد العتق سبيل. 

قال مالك: ولو باعهم الإمام عليه في دينه ثم اشتراهم بعد يسره کانوا" له رقا ولا 
يعتقون”" عليه 

قال: ومن رد غرماؤه عتقه للرقيق فلم يباعوا حتى أفاد"" السيد مالا فهم أحرار 
ولیس ذلك ردا" للعتق حتى يباعوا وكذلك لو”” باعهم السلطان ولم ينفذ البيع حتى 
أيسر السيد لنفذ العتق. 

قيل لابن القاسم: ما معنى قول مالك ولم ينفذ البيع ؟ قال: بيع السلطان عندهم 
بالمديئة يشترظ أنه إذا باع أنه بالخيار ثلاثة أيام فإن وجد من يزيده وإلا أنفذ البيم» قيل 
ل*: ويجوز هذا البيع في قول" مالك؟ قال: نعه””. 


() في ص : وقع. 

(؟) (كانوا) بياض في ن۔ 

() فين ؛ يعتقوا. 

(5) الدونة ۳/ 187ء وتبذيب المدونة/ .٠٠ ١-٠٠١‏ 
(05) في ن ؛ فاد. 

(5) فيص :ردا. 

(۷) (لو) ساقط من ن. 

(8) (له) ساقط من ص. 

(9) في ص : مذهب. 


.444/7 المدونة / ١٠1۸ء وتمذيب المدوئة‎ )١( 
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قيل لابن المواز": فإذا لم يكن له مال غيرهم فرد السلطان عتقهم وأمر ببيعهم فبيعوا 
وملكوا ثم أفاد الغريم مالا؟ قال: إن كان أفاده بقرب بيعهم وحدثانه» وقبل أن" يقسم 
ثمنهم على الغرماء رأيت أن يرد بيعهم وينفذ عتقهم ويأخذ الغرماء حقهم [79/ ب.ص“ 
ما أفاد غريمهم» وإن فات بيعهم وطال أمرهم واقتسم الغرماء ثمنهم ثم أفاد سيدهم 
مالا ل يرد بيعهم ثم إن اشتراهم أو ورئهم؛ لم يعتقوا عليه» وحل له وطأهم''' وبیعهم» 
وكذلك في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم وأشهب: إن رَد السلطان ليس برد حتى 
يباعوا ويقسم المال بين الغرماء إذا لم يفت وكان قريب" . 

وقال ابن افع: لا أعرف هذه الرواية» والذي لم أزل" أعرفه: أن رد السلطان رد 
للعتق إن ل يبعه في الدّين ولا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالا”", 

اليد وظاهر”" المدونة: أنه إذا نفذ" بيعهم ثم أفاد السيد مالا لم يرد عتقهم وله وجه 
في القياس من أجل حجة المشتريء وقد رأيت لسحنون: لا ينقض البيع وإن لم يقسم 
الثمن وهو ظاهر المدونة. 


)١(‏ في ص : قيل لابن قول ابن المواز. 
(7) (أن) ساقطة من ن. 

(۳) وهي ل 4914/ ب. صويرية. 
(4) هكذا في النسختين. 

(5) التوادر؟400/1. 

(5) (ل أزل) ساقطة من ن. 

(۷) التوادر17 105/1 

(۸) (م) ساقط من ص. 

(9) في ص : وظاهم. 


60١(‏ في ص : أنفذ. 
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فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أعتق عبده وعليه دين يغترقه ولم يعلم الغرماء 
وللعبد ورثة أحرار فمات بعضهم بعد عتقه فلا يوارثهم؛ لأنه عبد حتى يعلم الغرماء 
بالعتق فيجيزونه” أو يفيد السيد مالا؛ لأن للغرماء”” إجازة العتق أو رده ولا يرث إل 
من ليس لأحد أن يرده في الرق على حال» ولقد قال مالك فيمن بتل في مرضه عتق عبده 
ثم مات السيد وله أموال مفترقة: يخرج العبد من ثلثها إذا اجتمعت فهلك العبد قبل 
اجتماعها؛ إن ورثته الأحرار لا يرثونه؛ لأن العتق إنما يتم بعد جمع المال وخروج العبد من 
ثلثه؛ لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا ثلثه وإن بقي من الال ما لا يخرج إلا العبد 
من ثلئه عتق منه ما حمل الثلث ولم يلتفت إلى ما ضاع منه”" فهذا يدل" على مسألتك. 

م: وحكي عن بعض فقهائنا القرويين في المديان يعتق عبده فيموت للعبد” ولد حر 
أنه قال: سواء أجاز الغرماء عتق هذا العبد أو رده فإنه لا يوارث من كان مات له من ولد. 

قال: وأما من اشترى عبداً فأعتقه ثم مات له ولد حر أو شهد”/ بشهادة أو جرى له 
أمر أقيم فيه مقام الحرء ثم استحقت" رقبته فهذا إن أجاز المستحق البيع ونفذ العتق فإنه 


)١(‏ فين : فيجيزوا. 

(۲) في ص ؛ الغرماء. 

(۳) في ص : ولم يلتفت منه إلى ما ضاع منه. وفي ن : ولم يلتفت إلى ضاع منه. والنص في تيب المدونة 
1-4/۲ 0. 

(4) في ص : يدلك. 

(5) في ن : العبد. 

۲ في ن : يشهد. وهنا نباية ل لالاغ 7/ ب. ن. 


(۷) في ن : ثم إن استحقت. 


5 [ 624 لاااااشة ‏ ا 


يتم فيه" ما تقدم للعبد من وراثة ثة" أو شهادة أو غير ذلك» فإن”" رذ البيع ونقض العتق 
رد ميرائه وبطلت شهادته وسائر ما تقدم له مما أقيم فيه مقام الحر. 

قال: والفرق بين المسألتين: أن عتق المديان عتق عدا ففعله كلا“ فعل» والمشتري 
فعله غير عدا؛ لأنه إنها أعتق ملكه في ظاهر الأمرء فإذ""“ أجاز المستحق البيع نفذ ما تقدم 
له من شهادة أو ميراث ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير" البائع وتعدى في شرائه 
وأعتقه وجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون العتق لا يتم للعبد 
ميراث[0؟/1.ص]" ولا شهادة» وإن أجازه المستحق؛ لأن العتق وقع على طريق العداء 
لعلو" المشتري أنه لغير البائع فهو كالغاصب. 

م: وهذا الذي قال في عتق المشتري ولم يعلم» ذكره ابن الموازء والمسألتان عندي 
سواء» وإنها اختلف الجواب فيه) لاختلاف السؤالء وذلك أنه سئل عن معتق" المديان 
مات وله وارث وثم غرماء غيب لم يعلموا بعتقه؛ فقال: لا يرث؛ لأن هم إجازة العتق أو 
ردّه ونحن لا ندري هل" يجيزوا أو يردوا فلا ينبغي أن نورثه بالشك. 


)١(‏ (فيه) ساقطة من ص. 
() في ص : وارثة. 

(5) في ص : وإن. 

(5) في ص : کذا. 

(5) في ص : فلا 

(7) في ص : بغير. وكلمة : "العبد" تكررت في ن. 
(۷) وهي ل ٠454/أ.‏ صويرية. 

(۸) فين : لغير. 

(9) في ن : عتق. 


(۱۰) فين :أهم. 
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وسئل عن معتق المشتري مات له وارث فورثه إذ لا يعلم له مستحق ثم ظهر أن له 
مستحق”' فقال: إن أجاز عتقه تم له ذلك الميراث وإن رده رد الميراث. 

م: وكذلك يقول في مسأل معتق المديان و1" يعلموا أن سيده مديان حنى ورت“ 
وارثه» ثم قامت الغرماء على سيده» ثم" أجازوا عتقه؛ لتم له اليراث كمسألة المشتري. 

ولو أن المشتري أيضاً أعتق عبده ثم علمنا أنه مستحق» ثم مات" له وارث ينبغ 
أن يرئه كمسألة المديان. 

وقد قال ابن المواز في مكاتب أعتق عبده ولم يعلم سيده حتى مات المعتق عن مال 
قال: إن أجاز السيد عتق مكاتبه ورث المعتق ورئته الأحرار أو سيد" المكاتب إن لم يكن 
له ورثة [بمنزلة من سرق عبداً فبيع فأعتقه اللشتري ثم مات للمعتق من يرثه ثم استحقه 
سيذه؛ فإن أجاز عتقه ورث» وإن رده ل يرثه قال: وهذا أصل مالك“. 

م: فمسألة عتق المكاتب بمنزلة عتق المديان ولا فرق بينهما وبين مسألة المشتري بل 
عتق المديان أقوى؛ لأن الغرماء ليس دينهم في عين العبد إذ لو أفاد السيد مالاً قدر الذين 


2١(‏ في ص : ثم طرأ المستحق. 

(؟) فيص :لوم. 

(۳) في ص : وارث. 

(5) (ثم) ساقط من ص. 

() فين : أن له. 

(5) في ص : أمات. 

(9) في ن : سيده. 

(8) في ن : قال أصل. بوجود بياض في موضع "هذا" و "مالك" وهو ضمن السقط من نسخة "ص" وأتمهمنا 
العبارة من نسخة الأزهرية لوحة 8/أ-ب. 


{ 626 } 


أو أدى العبد أو غيره ما على السيد من الدّين لم يكن للغرماء إلى نقض العتق سبيل"» 
وكذلك لو طال زمانه حتى وارث الأحرار وجازت شهادته والمستحق لا يمنعه من نقض 
العتق مانع فوجب أن يكون عتق المشتري أضعف وأيضاً فإن المديان أعتق عبده حقيقة 
وهذا أعتق غير عبده حقيقة؛ ولأن من أصل ابن القاسم أن فعل المستحق من يده في 
الشيء المستحق كلا فعل؛ كمن حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه قبل 
الأجل ثم استحق ذلك الحق بعد الأجل؛ أنه حانث؛ ولم يعد قضاؤه قضاء؛ لأنه إنها قضاه 
مال غيره. 

وآما احتجاجه بأن فعل المديان فعل عداء فعتق المكاتب أيضاً فعل عداء وأنا أريك ما 
هو أقوى في العدا: الأمة تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما فتحمل منه وهو معدم؛ أن 
لشريكه أن يُلرمه القيمة وتكون له أم ولد فقد جعلوها بوطء العدا أم ولدء فكذلك 
يتبخي إن أجاز الغرماء عتق المديان أن يجوز ما تقدم له من إرث وشهادة؛ لأخهم إنا أجازوا 
فعلا متقدما وكأنه لم يزل حرا من ذلك الوقت» وقد قال مالك وابن القاسم في كتاب ابن 
حبيب: إن عتق المديان على الإجازة حتى يرد وكذلك قالا: في عتق المشتري: إن العتق 
منعقد بظاهر الشراء فلا فرق بينهما. 

وابن القاسم فلم يصرح في المدونة أنه لا يوارث الأحرار وإن أجاز الغرماء عتقه بل 
قال: لا أرى أن يرث؛ لأنه عبد حتى يعلم الغرماء فيجيزوا ذلك أو يفيد السيد مالا فهذه 
إشارة إلى أنهم إن أجازوا ورث”/» وإن أفاد السيد مالا ورث» وإن كان قد قال قبل 


ذلك: ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرّق على حال» وهذا أيضاً فيه بعض 


.”8-51/ /۳ انظر التقييد‎ )١( 


(۲) نہاية ل 49/8 7/أءن. 
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الاحتمال كأنه قال: إذا بتل عتقه المجيز من مديان أو مستحق ورثته؛ بمعنى]": أجزت 
ميراثه وبالله التوفيق. 

ومن المدونة قال' مالك في باب بعد هذا: ومن بتل عتق عبده في المرض وقيمته 
ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره» فهلك العبد قبله وترك ابنة حرة وترك ألف درهم فقد 
مات رقيقاء وما ترك للسيد بالرق دون ابنته. 

ولو" كان للسيد مال مأمون من دور أو أرضين يخرج العبد من ثلث ذلك؛ جاز 
عتقه» وكان ما ترك ميراثاً بين الابنة والسيد نصفين. 

وقال بعض الرواة: لا ينظر إلى فعل المريض إلا بعد موته كان له مال مأمون أو لو 
يكن. 

قال ابن القاسم: ولو احتمل المال المأمون نصف العبد لم أعجل عتق شيء منه وإنا 
يعتق إذا كان امال" المأمون كثيراً أضعاف قيمة العبد مرارً". 


فصل 
ومن المدونة قال مالك: وإذا بتل المريض عتق عبيده أو أوصى بعتقهم وعليه دين 
يغترقهم؛ لم يجز عتقه» وإن" كان الدين لا يغترقهم أسهم بينهم أمهم يباع للدين» ثم أسهم 


)١(‏ ما بين المعقرقين ساقط من ص. 

) فين : وقد قال. 

(۳) فين : أو. والنص في تهذيب المدونة ۲/ 508. 
(5) (ثلث) ساقطة من ن. 

(5) (المال) ساقطة من ن. 

(5) عبذيب المدونة 0۰۳/۲. 


(۷) في ص : وإذاء 
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بينهم فيمن يعتق في ثلث بقيتهم فإذا أخرج السهم للدين أحدهم وقيمته أكثر من الدين» 
بيع منه بقدر الدين» وأقرع للعتق على ما بقي منه بعد الدين مع ما" بقي» فإن خرج بقية 
هذا العبد وفيه كفاف الثلث؛ أعتقتٌ بقيته» وإن لم تف بقيته بالثلث أعتقت بقيته وأعدت 
السهم حتى أكمل" الثلث في غيره» وكذلك يعاد السهم في الدين إن خرج 
3 ب.ص ]”" من لا يفي بالدين حتى يكمل الدين» وإن بيع بعض عبد ثم يقرع للعتق 
كا ذكرناء وإنما القرعة في الوصية بالعتق”© والبتل“ في المرض كان عليه دين أو لم يكن 
أمرعما سواء. قال: وإن بتل عتقهم في مرضه وعليه دين وعنده وفاء به» فلم يمت حتى 
هلك ماله؛ فالدين يرد عتقه» بخلاف الصحيح؛ لأن فعل المريض موقوف» وذلك 
كوصيته بعتقهم» فإن اغترقهم الدين رقوّاء وإن كان فيهم فضل عن الدين أسهم بينهم 
أيهم يباع للدين ثم أقرع”" بينهم فيمن يعتق في ثلث بقيتهم باخصاص”"» کا قدمنا. 
وما“ الصحيح يعتق رقيقه وعليه دين لا يغترقهم فليبع"“ منهم مقدار الدين 
بالحصص ويعتق جميع بقيتهم» وإن كان له يوم أعتق من المال مقدار الدّين فلم يقم عليه 
الغرماء حتى تلف ذلك المال”""؛ فعتقهم نافذ لا يرد بخلاف المريض وقد تقدم هذا. 


)١(‏ في ص :ما. 

(5) في ص : يكمل. 

(۲) وهي ل ١٤۹٤/ب.‏ صويرية. 

(4) (بالعتق) ساقطة من ن. والنص في عبذيب المدونة 000/7 
(0) في ن : والبتل. 

() في ص : يقرع. وتي تهذيب المدونة ۲/ "٠٠ ٠‏ أسهم" وهو بمعنى. 
(۷) (بالخصاص) ساقطة من ص. 

(۸) فی ص : وإنا. 

(9) في ص : قليبيع. 


)1١(‏ (المال) ساقط من ص. 


(1 


قال إسماعيل القاضي في الميسوط: إنما لم يكن في هؤلاء قرعة لأن المعتق حي وقد 
أدخل على نفسه الضرر فلم يكن في أمر الرقيق شيء أعدل من أن يباع من كل واحد قسطه 
من الدين با لحصص ويعتق مابقي من كل واحدءو أما إذا أعتق في مرضه الذي مات فيه 
أ" أعتق في وصية فلو أعتق من كل واحد بعضه لدخل”" الضرر على الوارث فلذلك 
كانت القرعة عند مالك في هؤلاء ولم تكن في الآخرين . 

قال ابن المواز عن مالك : في صفة بيعهم بالحصص مئل أن يكون له عبدان قيمة 
أحدهم ثلاثون والآخر”” عشرون فيباع من صاحب الثلاثين بثلاثة خاس الدين ومن 
الآخر بخمس الدين©. 

م: وأسهل من هذا أن ينظر كم" الدين من قيمة جميعهم؟ فإن كان ربع" أو ثلث 
أو نصف؛ بيع ذلك الجزء من كل واحد وهذا“ والأول في الحساب سواء . 

قال ابن المواز عن ابن" عبد الحكم : إن تساووا”" في القيمة بيع ينصف الدين 


نصف أحدهما ثم رغب راغب في الآخرء فزاد في نصفه أربعة دنانير فليبع منه بنصف 


)١(‏ فين :و. 

(5) في ن: لدخلت 
() بياض في ن. 

() التوادر7١1/‏ 1406. 
(5) (م )ساقطة من ص. 
(5) ( كم )بياض في ص. 
(۷) ( ربع )بياض في ص. 
(6) في ص: رهو. 

(4) (ابن)ساقطة من ن. 


(۱۰) (تاووا) بياض في ن. 
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الدين وزيادة دينارين ويرد هؤلاء"“ هذين الدينارين على مشتري النصف الآخر» فيعتق 
بقدرهما من العبد الآخرء فيصير قد بيع من كل واحد تصفه' إلا دينارين وعتق نصفه وما 
يخص الدينارين””" 

*: جعل هذه الزيادة كال طرأ [فقسمتها بينهماء وليس ذلك كمال طراً]*؛ لأن 
القيمة” في الطارئ لم تتغير» وهذه القيمة" قد تغيرت فصار ما بخص دينارين من رقبة“ 
الغالي الثمن أقل نما يخص”/ المنخفض فيظلم الغالي الثمن» وإنما ذلك كغلط في التقويم 
قوّم*" أولاً على التساوي» ثم ظهر بعد ذلك أن قيمة أحدهما أكثر بثانية دنانير فينبغي أن 
3 القيمتين» وينظر كم الدين .1/7١[‏ صس]”" من ذلك؛ فيباع من كل واحد مقدار ما 
يخصه*”" من الدّين» ويعتق”"" بقيته؛ مثال ذلك: أن يكون الدين عشرين» وقوّم كل واحد 


)١(‏ (هؤلاء) ماقطة من ص. 
(1) فين: نصف. 

() النوادر17/ 1086. 

(4) (م) ساقط من ص. 

(6) مابين المعقوقين ساقط من ن. 
(7) فين : القسمة. 

(۷) فين : القسمة. 

(۸) في ص : رقة. 

(4) عباية ل /۲٤۷۸‏ ب. ن. 
(۰) في ص : قول. 

)011 وهي ل /454١‏ أ. صويرية. 
(؟١)‏ في ص : مقداره بالخصة. 


22 في ص : وإن يعتق. وفي ن: وتباع. 
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متهم" بعشرين» فوجب أن يباع نصفهما فلم زيد في نصف الباقي أربعة صار كأن قيمته 
ثأنية وعشرين» فقيمتههما جميعا ثانية وأربعون. فالدين من القيمتين ربع وسدس» فيباع من 
كل واحد ربعه وسدسه وتعتق بقيته وهو الصواب إن شاء الله. 

قال ابن المواز: وإن نقصت قيمة الثاني" بتغبير دخله في بدنه أو غيره؛ لم يبع منه إلا 
نصفه وهو القدر الذي وجب بيعه قبل أن يدخله النقص. 

م: لأن ذلك النقص كال ذهب فلا" ينقص ذهابه ما وجب عتقه وهذا بين. 

ابن المواز قال أشهب: وإذا بتل المريض عتق رقيقه أو أوصى بعتقهم وعليه دين 
يغترقهم ولا مال له سواهم فأجاز له الغرماء ذلك وأنفذوا عتقه فلا يجوز على الورثة إلا 
عتق ثلثهم بالسهم. 

م: لاجم إنم| وهبوه دينهم فصار كمن لا دين عليه. 

ابن المواز””»: وكذلك لو هلك وترك مدبراً وعليه دين يحيط برقبته» فأجاز الغرماء 
عتقه؛ فلا يعتق منه إلا الثلث ويرق ثلثاه للورثة. 


قد / 22 


ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى أباه وعليه دين يغترقه لم يعتق عليه. 


قال ابن المواز: ودينه أولى به" من العتق» وكذلك في سباع ابن القاسم عن مالك. 


)١(‏ في ص :منهما. 

() في ص : الباقي. 

() في ص : ولا. 

() في ص : وجب. 

(5) (ابن المواز) ساقط من ص 


7 (فصل) ساقط من ن. 
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قال في المدونة: وإن اشتراه وليس عنده إلا يعض ثمنه فليرد البيع. 

وقال”" اين القاسم: بل يباع منه ببقية الدين ويعتق ما بقي. 

ابن المواز: وهو" القياس على أصل مذهب مالك» وقال غيره في المدونة: لا يجوز له 
في السنة أن يملك أباه إلا إلى عتق» فإذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة أن يملكه 
فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نهاؤه. 

[قال أبو إسحاق: وينبغي على قول الغير ألا ينفذ فيه بيع على حال إذا كان عليه دين 
على هذا وأنه لو مات بعد عقد البيع كانت مصيبته من البائع وفي هذا نظر لإمكان أن يجيز 
الغرماء عتقه ويتبعوه بدينهم في ذمته]". 

م والفرق بين المسألتين عند مالك: أن الأول اشتراه ودفع جميع ثمنه» فلا حجة 
للبائع إذا قبض جميع ثمنه» ولا عليه إذا باع جبيع”" ما يجوز له بیعه"“ ويباع في دين الابن 
إذا تلف" فيه مال غرمائه» والمسألة الثانية: لم يدفع جميع الثمن للبائع فله نقض البيع وأخذ 
عبده» إذ لو بيع عليه في بقية الثمن لدخل فيه" غرماء إن كان للولد". 


= 

)١(‏ (به) ساقط من ص. 

(؟) في ص ؛ وقد قال. 

(۳) فين : وهذا. 

(4) في ص : دينه. 

(0) المدونة۳/ 1۸۳ وعهذيب المدونة؟/ ٠٠۴‏ . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من صء ن. وهو في الأزهرية ل 9/ ب. وانظر التقييد ٦۸/۳‏ ب. 
(۷) (جميعه) ساقطة من ن. 

(۸) (بيعه) ساقطة من ن. 

(9) (تلف) بياض في ن. 


)٠١(‏ في ص ؛ عليه. 
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وأما ابن القاسم: فقد احتاط للعتق و ير للبائع”" حجة إذا قبض بقية ثمنه» والدين 
أمر طارئ فلا يعد" به وهو القياس. 

م: وحكي عن أي الحسن أبن القابسي: أن المسألتين على مذهب المدونة عند مالك 
سواء؛ ينقض البيع فيه وليس بشيء؛ والصواب أن يرد المجمل إلى ماله[7/ ب.ص]* 
مفسر في غير المدونة» وكذلك رأى أبو محمد ونقلها في مختصره [”“على هذا وهو صواب 
إن شاء الله. 

قال ابن المواز: ومن ورث أباه أو وهبه أو تُصدَّق به عليه وعليه دين؛ فقال أشهب: 
هو حر في ذلك كله» ولا يباع في الدين» لاني ميراث ولا في هبة ولا صدقة. 

وقال ابن القاسم: أما إذا ورثه؛ فإنه يباع للغرماء ولا يباع م في الهية والصدقة؛ لأن 
الواهب يقول: لم أهبه ولم أتصدق عليه به إلا لعتق لا ليباع عليه في الدّين. 

ابن المواز: وكذلك عندي ما وّرث لا يباع أيضاء وهو مثل الصبي والمولى عليه الذي 
يعتق عليه ما ورث أو أوصي له به أو تُصدّق به عليه. 

م يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب ولا المتصدق أنه من يعتق عليه؛ فلييع 
عليه في الدين كالميراث» وهو ظاهر في احتجاجه وقاله بعض فقهائنا. 


دي 

.ب/٦۸/۳ التقييد‎ )١( 

(0) فين : للبيع. 

(9) في ص : يعتبر. 

(؟) التقييد 7/ 1۸/ ب. 

(5) وهي ل /5541١‏ ب. صويرية. 

(5) بداية سقط في "ص" يتنهي في أئناء الورقة الرابعة من هتاء عند قوله: (والفرق بين عتقه في الصحة وينه في 
ا مرض). 


مم 


فصل 

ومن المدونة : قال ابن القاسم : ومن أعتق في صحته ما في بطن أمته وهي حامل 
فولدته في مرض السيد أو بعد موته عتق من رأس المال. 

قال ابن القاسم: وهذا كمن أعتق في صحته عبده إلى أجل ثم مرض فيأت من مرضه 
ذلكء أن العبد يعتق من رأس المال. 

قال مالك”/ : ولو لحق السيد دين بعد ما أعتق ما في بطنها فلم يقم الغرماء على 
السيد حتى وضعت؛ عتق الولد من رأس الالء وبيعت الأم وحدها في الدين» ولو قام 
الغرماء وهي حامل؛ أنها تباع با في بطتها للغرماء إذا لم يكن للسيد مال غيرهاء ويفسخ 
عتق السيد'" في الولد ويرق إذ" لا يجوز أن تباع أمة ويستشى ما في' بطنهاء وقاله عبد 
العزيز بن أبي سلمه". 

م: لأن دين الغرماء قد وجب فلا يؤخحذ لأمر قد يتم بخروج”*” الجنين حياًء أو لا يتم 
بخروجه ميتء فلا يترك حقا وجب لأمر يكون أو لا يكون وهذا أصلهم. 

قال ابن المواز: ومن قال في صحته: لأمته الحامل ما في بطنك حر فلا يبيعها في صحته 
ولا في مرضه إلا أن يقام عليه بدين» وأما إن مات وشاء الورثة بيعها من غير حاجه فذلك 


م 


)١(‏ نہاية ل ٤۷٩‏ 7/ أ. ن. 

(؟) (السيد) بياض في ن» وهو ضمن السقط في ص. والمثبت من الأزهرية ل .1/١1‏ 
(") (ويرق إذ) بياض في ن» وهو ضمن السقط في ص. والمنبت من الأزهرية ل ١١/أ.‏ 
(؟) المدونة8/ 184 

(0) (بخروج) بياض في ن» وهو ضمن السقط في ص. والمثبت من الأزهرية ل 1١/أ.‏ 
)١(‏ التوادر؟9"/1؟. 
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قال ابن القاسم: والناس كلهم على حلاف مالك في هذاء ويقولون: لا تباع» وقال 
الليث: تباع ويستثنى ما في بطنها حر وقاله لي سعد" إن استثناءه خير من رقه. 

قال أصبغ: وأنا أتبع مالكا وابن القاسم في هذاء وأحب أن لو تربصوا إلا في الدين 
المحيط أو الولادة البعيدة مما يضرهم في القسمة". 

وقال أشهب: إذا وضعت في حياة السيد فوائبهم الغرماء حين علمهم بوضعه بيع 
لهم؛ لأن عتق اجنين ليس بعتق» وقد استدان قبل أن تقع عليه الحرية بالوضع؛ قال: ولا 
يبيعها السيد إلا في دين يرهقه» ولو باعها في غير دين رددت البيع إلا أن تفوت بعتق©. 

قال هو وابن القاسم: وللورثة بيعها بعد موته إن احتاجوا أو شاءوا؛ لأا صارت 
لغير من أعتق اجنین فان لم تبع حتى وضعت كان حرا من رأس المال©. 

قال أصبغ : وهو مذهب أصحاب مالك”. 

قال ابن حبيب: اختلف قول أصبغ إذا وضعته في مرض السيد أو بعد موته» فقال 
مرة: يعتق من رأس المال» ؤقال مرة: من الثلث وإن قاله في صحته. وبالأول أقول". 


)١(‏ في النوادر؟١/457‏ "سعيد"؛ وهي ضمن السقط في "ص". والمثبت من "ن" وموافق لا في نسخة مكتبة 
الأزهرية (ز١ /١‏ أ). وهو الصواب إن شاء اللهء إذ أن سعداً هذا هو: سعد بن عبدالله بن سعد أبو عمروء 
وقيل أبو محمدء وقيل أبو عثان المعافري» فقيه» من أهل مصر صحب الإمام مالك» وكان من كيار 
أصحابه» وسمع منه ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم. توفي بالإسكندرية سنة ثلاث وسبعين ومئة 
رحمه الله رحمة واسعة. انظر ترجمته في جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٠8/1‏ 5. 

() التوادر؟485/11. 

(۳) التوادر17/ 2155 

.٤۳١/٠۲رداونلا‎ )6( 

(ه) التوادر۳1/۱۲٤.‏ 


. ٤۳۸-٤۳۷ التوادر۱۲/‎ )5( 
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م: ووجه هذا فلآن عتق الجنين إنما يصح بالوضع لأن له بيع الأم فبطل عتقه فيه فلا 
لم يصح إلا بالوضع صار كأنه أعتقه الوضع» فلذلك كان من الثلث. 

قال بعض فقهائنا: وأما لو أعتق ما في بطنها في مرضه والثلث يحملها لم يكن للورئة 
بيعها حتى تضع» وإن لم يحملها الثلث؛ خير الورثة بين إيقافها حتى تلدء فيعتق الجنين أو 
يعتقوا حمل الثلث منها بتلاً. 

م: کا لو أوصى بعتقه. 

قال]": والفرق بين عتقه في الصحة وبينه في المرض: أنه في الصحة إذا مات صارت 
الأمة ملكاً للورئة لا سبب له" فيها؛ فمنعهم من بيعها ضرر بهم وعتقه" في المرض من 
الثلث ولا يعقب هم في ثلثه'» وقد انتقل جيعها ذلك" فلزمهم الصبر إلى أن تضع إذا لم 
يجيزوا في ضيق الثلث كا ذكرناء 

قال ابن المواز: ومن أوصى بعتق ما في بطن أمته فلم يحملها الثلث؛ فليخير الورثةء 
فإما أجازوا ذلك أو أعتقوا من الأمة حمل الثلث. وكذلك لو أوصى بالجنين لرجل 
وضاق الثلث؛ فإن أجازوا" وإلا قطعوا له بغلث”" الميت إلا أن" يشاء وارث الميت 


)1١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص 

(5) فيص :لحم 

(۳) في ص : وعتقهم. 

(4) في ن : الثلث. 

(5) في ص : كذلك. 

(7) في ص : إلى أن تضع ويخيروا. 

(۷) في ص : أجاز. 

(۸) في ص : ثلث. 

() (إلا أن) بياض في ن. 

. (وارث ال ميت) ماقطة من ص. وني ن : "إلا أن يشاء الميت” وا بت من الأزهرية ١١/ب. وعيارة‎ )٠١( 
النوادر1/ 479 "إلا أن يشاء المرصى له"‎ 
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أن يأحذ ذلك في الأمةء ولو أوصى بعتق الجنين والثلث يحمله فأعتق الورئة الأمة فعتق 
الميت”" أولى وله ولاء الولد. 


قال أشهب: عتق الورثة أونى وولاء الأم والولد هم والله أعلم. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذ اشترى المريض عبداً بمحاباة” فأعتقه فالعتق 
مبذّى على المحاباة؛ لأن المحاباة وصية» والعتق يبّى““ على الوصاياء وقد قال مالك : ما 
حابى به المريض في شرائه وبيعه فهو وصية في الثلث. 

قال ابن القاسم: فإن كانت قيمة العبد كفاف الثلث؛ سقطت المحاباة» ولم يكن للبائع 
غير قيمة العبد من رأس الالء وإن بقي بعد قيمة العبد شىء من الثلث كان في المحاباة. 

وقد قال ابن القاسم أيضا: يُبدى بالمحاباة؛ لأن العتق”" لا يتم إلا بها فكأنه أمر 
بتبديتها”" في الثلث» فإن بقي بعدها من الثلث شيء كان في العبد“» آتم“ ذلك عتقه آم 
عله 


(۱) (الميت) بياض في ن. 

(؟) الترادر؟!1/ 0-4794 44, 

(mM‏ المحاباة هنا: الزيادة على القيمةء مأخوذة من قوهم: حبوت الرّجل: إذا أعطيته يغير عوض. رانظر 
المدونة ؟/ 184 والمصياح المثير"حبا"1/ .٠١١‏ 

(4) فين : مبدى. 

(0) فين : فهي. 

اذى في تهذيب المدونة 7/ 07 :٥‏ (لأن البيع). 

() في ن : بتبديه. 

(8) في ص : كان ذلك في العبد. واتظر التص في تبذيب المدونة۲/ .٠٠۲‏ 


(9) فين :تم. 
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قال سحنون””/ : وهذا القول أحسن من الأول". 

قال مالك: ولو لم يحاب جاز" شراؤه وعتقه إن حمله الثلث على ما أحب الورثة أو 
كرهواء وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ور ما بقي. 

م: تعقب بعض الفقهاء هذه المسألة وقال: كيف يجوز هذا البيع والبائع لا يدري ما 
يحصل* له؛ هل" الثمن» أو أقل منه» أو قيمة العبد» وذلك مجهول؟ فالجواب عن ذلك: 
أن هذه المسألة ومسألة إقالة المريض من طعام فيه محاباة وشبهها؛ إنما وقع البيع فيه بينهما 
على المناجزة وجواز البيع» وإنما تعقب أمره بعد ثبات البيع وانعقاده. وأما لو قيل لما في 
عقد البيع: أن في هذا البيع محاباة» ومحاباة المريض وصية من الثلث. ولا تدري أيها البائع 
ما يصح لك منها؟ لم يبز أن يعقد البيع على ذلك. وقد ذكرنا شرح ذلك في كتاب السلم 
فأغتى عن إعادته". 

[قال أبو إسحاق: ما حاباه في شرائه فكمن بتلها في مرضه ثم أحدث بعدها عتقا 
فأشبه أنها مبدأة؛ لأن كل ما بتله ليس له أن يحدث بعده ما ينقضه به کا لو بتل عتق عبده 
في مرضه. ثم بتل عتق عبد آخر» لكان الأول أولى؛ لأنه لما كان ليس له الرجوع عنه فلا 
يجوز أن يدخل عليه ما ينقضه إلا على مذهب أشهب القائل: بأن المبتل في المرضء 
والموصى بعتقه يتحاصان وشبه ذلك» کمن قال: إن مت فأنت حرء وإن عشت فأنت حرء 


دكي 
)١(‏ عبذيب المدونة؟/ .٠٠۲‏ 


(؟) عباية ل 1۲٤۷٩‏ ب. ن. 

(۳) عبذيب المدونة 007/7 

(4) في ص : لجاز. 

(6) في ص : حصل. 

(5) (هل) ساقط من ن. 

(۷) في ص : إعادة. وانظر التقييد ۳/ 1۸٠ب.‏ 
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وقال لآخر: إن مت فأنت حرء قال فساوى بينهها في المرض» وفرّق بينها إذا صح» ويلزم 
على قياس قوله أن له أن يرجع عن الذي قال له؛ إن عشت فأنت حر» وإن مت فأنت حر» 
كمساواته بينه وبيت الثاني في الموت» كما له أن يرجع عن الذي قال له: إن مت فأنت حرء 
فإذا كان المبتل هكذا وجب أن يرجع عن التبتيل في المرض ولا رجوع له فعل”" هذا 
يصح أن يبدأ بالعتق؛ لأن ما حاباه به كأنه هبة منه وص له بها إن مات» وأوجبها له إن 
عاش» فإذا مات وقد أحدث بعدها عتقاً؛ كان العتق أولى» كوصية بهبة» وعتق مبتل» أو 
وصية بعتق؛ أن العتق أولى في كلا الأمرين فيصير على هذا قد وافق أشهب في هذه المسألة 
على قوله: إن العتق مبدّى؛ وكان غير ابن القاسم أخذ ذلك من باب أن العتق لا يجب إلا 
بثبوت المحاياة الموجبة للشراء فلهذا بدّأها على العتق» وقد يقول في غير هذه المسألة: المبتل 
أولى من الموصى بعتقه؛ لأن وجوب أحدهما غير متعلق بالآخر]”. 


فصل 
ومن كتاب المكاتب والقسم قال مالك: وإذا أعتق الأب عبد ابنه الصغير جاز عتقه 
إن کان مليئاً يوم أعتق» وغرم قيمته للابن» وإن م يكن مليئاً ردّ عتقه إلا أن يتطاول زمانه» 
وتجوز شهادته ويناكح الأحرار[7؟/أ.ص]”" فلا يرد ويتبع الأب بقيمته. 


قال غيره: وإن أعتق ولا مال له فلم يرجع إلى الحكم حتى أيسر الأب؛ فإنه يقوّم 
عليه ويتم عتقه". 


)١(‏ لعل الكلمة "قعلى" 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص ء ن. وهو موجود في الأزهرية ل1/17- ب. 
(1) وهي ل 54417/أ. صويرية. 


(5) المدونة ۳/ 551-78٠‏ وعهذيب المدونة؟/ 039 
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قال في كتاب محمد: وأما الابن الكبير الخارج من ولاية الأب فلا يجوز عتق الأب 
لعبده. 


قال في كتاب”" ابن المواز: وإن أعتق عبد ابنه الصغير عن الابن؛ لم يجز ذلك وإنما 
يلزمه ويقوّم عليه إذا أعتقه عن نفسه. 


«" أشهب: : والوصي في عتق عبد يتيمه كالأب إن كان له مال قدر قيمته عتق 


قال عن 
عليه كله» وإن لم يكن له أو للأب ما يبلغ قيمة المملوك؛ لم يجز عتقهما”" في شيء منه؛ لأا 
يفسدان على الصبي ماله إلا أن يكونا مليئين بقدر قيمة المعتق» وإنما لزمها"؟ ذلك؛ لأا 
يليان للصبي” البيع والشراءء وأا" لو باعا علو كه تمن يعتقه جازء فكذلك” إذا أعتقا 
عن أنفسهم|©. 

وكذلك عتق المرأة تملوك ابنها جائز إذا كان لها مال“ . 


قال" اين المواز: وكانت وصية". 


)١(‏ (في كتاب) ساقطة من ن. 
(۲) (عن) ساقط من ن. 
(۴) في ص : عتقها. 

(5) في ص : لزمها. 

(0) في ن ؛ الصبي. 

(0) في ن : أو أعماء 

(۷) في ص : وكذلك. 

.4737/١؟رداونلا‎ )4( 
.٤۲۷/۱۲رداونلا‎ )9( 

)٠١(‏ (قال) ساقطة من ص. 


.4710/١؟رداونلا‎ )١١( 
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قال مالك: ولو أعتق ولي الأيتام وصيفاً لحم ولأمهم فيه الربع؛ جاز عتقه» وغرم هم 
قيمة ماهم فيه» وغرم للأم حقها إن لم تحتق معه. 

قال ابن المواز: فإن كانت قيمته يوم العتق: ستة دنانير» ويوم نظر فيه وتكلمت الأم: 
ماثة دينار؛ كان عليه للأيتام قيمة حقهم على ستة دنانير» وللأم قيمة"“ حقها على مائة 


دقار 2 


فصل 

. وما تصدق به الأب من مال ولده لم يجزء وإن كان الأب موسراء ويرد حيث وجد 
وإن طال الزمان إذا كان شيء له بال» وإن كان تافها جاز وغرمه الأب للابن. وقاله ابن 
القاسم”. 

ولو تزوج الأب بمإل ولده جاز ذلك للمرأة كان الأب موسرا أو معسرا دخل بها أم 
لو 

قال ابن المواز: ولو كبر الاين فوجده بيد المرأة لم يتغير وأبوه معدم لم يأخذه» وأتبع 
أباه بقيمته يوم أصدقها إياه*". 


)١(‏ في ن : قيمتها. 

(0) التوادر 477//17. 
7 التوادر458/17. 
(5) التوادر؟478/1. 


(6) النوادر؟478/1. 
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فصل 
ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: فيمن أعطى ابنه الصغير عبدا ثم أعتقه 
والابن صغير؛ فإن لم يُشهد أنه اعتصره”» فللابن قيمته وإلا فلا؛ لأنه يعتصر العطية 
والنحل» ولو كان”” صدقةء فعلى الأب قيمته©. 
ولو أعتقه في مرضه وهو عطية فللابن قيمته» اعتصره أو لم يعتصره» إذ لا يعتصر في 
المرضء ويعتق من ثلئه» فإن لم يحمله كان ما ناب على الثلث لورثته. 


باب 
فيمن" أعتق شقصاً له في" عبد بقيته له. أولغيره, وعتق جنين الأمة بين الرجلين, 
واشتراه بعض من يعتق عليه أو ورثه, أو وهب له“ 
روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ككل قال: (من أعتق شركاً له 
03 ب.ص ]””'' في عبد وكان”'" له مال يبلغ ثمن العبسد قوم عليه قيمة العدل 


475-578 في ن : وأعتقه. وانظر التص في النوادر17/‎ )١( 
17 يعتصر الرجل مال ولده؛ يسترجعه. انظر: تهذيب اللغة؟/‎ )( 
في ن : كانت.‎ )*( 

() فين : قيمتهم. 

(6) الترامر4755-478/11. 

(5) (ياب) ساقطة من ص. 

(۷) (فيمن) ساقطة من ن. 

(8) في ص : من. 

)4( في ص : أو وهبه. 

)2٠١(‏ وهي ل 4447/ب. صويرية. 

(11) فين: فكان. 
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وأعطي ش ركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق/ منه ما عتق 0 

ورواه أشهب عن يحيى بن سليم''» ورفعه إلى النبي ا 

قال يحيى بن سليم: وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير“ في امرأة 
اعتقت تمن عب وهو مصابها منه ولا مال لها غيره فجعل له عمر من كل ثانية أيام يوماً 
وجل له في يوم الجمعة» وللورثة سبعة أيام. 

5 5 5 30 5000 

م': قوله: وجيل له في يوم الجمعة: يحتمل أن يكون ججعل له تمن يوم الجمعة 
وللورثة سبعة أثانهاء وقاسمه بقية”” الأيام له يوم وللورثة سبعة أيام؛ ويجتمل: أن يكون 
أراد أن ابتداء فرضه له كان في يوم الجمعة, والله أعلم. 


دعي 

)١(‏ في ص : العبد. 

(؟) غبايةل ٠44؟/أ.ن.‏ 

(۳) الموطأ ۲/ الالا. 

)£( الإمام؛ أبو زكريا يحسى بن سليم القرشي» الطائفي» الأدميء الخذاء. الخزاز نزيل مكة» شيخ مسن» محدث. يقال 
له: الطائفي» لأنه كان يختلف إلى الطائف. حدث عن: سفيان الثوري وعبد ا ملك بن جريج » وموسى بن عقبة» 
وجماعة وعنه: الشاقعيء وأحد» وإسحاق بن راهويةء وآخرون. قال الشافعي: كان رجلا فاضلاء كنا نعده من 
الأبدال» مات بمكة في سنة خمس وتسعين ومائة -رحمه الله-. تهذيب الكمال في أسياء ال ر جال١٠/ ٠٠٠١‏ وسير 
أعلام البلاء ۹/ .۳١۷‏ 

(0) الإمام عروة بن الزبير بن العوام القرئى الأسديء التابعي الجليل أبو عبدالل المدني؛ ولد سنة ست وعشر-ين» 
سمع أباه وأخاه عبدالله وأمه أساء بنت أي بكر وتفقه بخالته عائشة رضى الله عنها. وأخذ عنه : عطاء وعراك 
بن مالك؛ وأبو سلمة بن عبدال رحمن» والزهريء وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. مجمع على جلالته وعلو 
مرتبته رحمه الله تعالل. توق سئة اربع وتسعين بالمدينة. له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٤١‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 4۲۱٤ء‏ وتهذيب الأسماء واللخات ۳۳١ /١‏ والأعلام 575/4 

(5) (م) ساقطة من ص. 


(۷) في ن : وقاسمه له بقية. 
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قال ابن القاس“ قال مالك طللله: فكل" من أعتق بعض عبده أحرى أن يستتم 
عليه بقيته. 

ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك: وإذا أعتق الليء شقصاً له في عبدٍ فليس 
لشريكه أن يتئاسك بنصيبه أو يعتقه إلى أجلء إن" له أن يعتق بتلاً أو”'؟يقوّم على شریکه 
فإن أعتق حصته إلى أجل أو دبّر أو كاتب» فسخ ما صنع» وقوّم نصيبه على شريكه إلا أن 
يبتله. قال غيره: فإن كان الأول مليئاً بقيمة نصف نصيب” المعتق [إلى أجل قوّم ذلك 
عليه]*" وبقي ربع العبد معتقاً إلى أجل ". 

م: يريد“ وكذلك [ني التدبير والكتابة]" وقال غيره: [إذا كان الأول ملي“ 


وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم وأراد إبطال السنة» واستثنى من الرق ما ليس له 


فأرى أن يعجل عليه العتق الذي ألزم نفسه. 
ابن المواز قال ابن القاسم : وقال الكوفيون": إذا أعتق الثاني فلا عتق له ولا بد من 
التقويم على الأول. 


(1) (قال ابن القاسم) ساقطة من ن. 

() في ص : فكان. 

(۳) في ص : وإنا۔ 

() فين : و. والنص في مهذيب المدونة 7/ 4 60. 
(0) (نصيب) ساقطة من ن. 

() ما بين المعقوفين بياض في ن 

(۷) عبذيب المدونة .0٠٤/۲‏ 

(8) (يريد) ساقطة من ن. 

(9) ما بين المعقوفين بياض في ن. 


20١ (‏ ما بين المعقوفين بياض في ن. 
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م: لقول النبي يَك: ((من أعتق شركاً له في عبد وكان”" له مال قوّم عليه وم يقل: 
أن لشريكه أن يعتق» فهو على ظاهره» وحجة مالك: أنه إنها أوجب التقويم على المعتق 
بحجة'" الشريك في| أدخل عليه من الضرر بعتقه لنصيبه”» وآما" إن أراد الشريك عتق 
نصيبه لم يكن للأول منعه؛ لأن هذا أولى بعتق نصيبه كسائر الملاّك. 

ومن المدونة قال: وإذا أعتق ايء شقصاً له في عبد“ فأخره شريكه بالقيمة على أن 
زاده فيها فذلك حرام . ١‏ 

قال: ومن أعتق شر کا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء؛ قوم عليه نصيب 


)م 


صاحية بقيمته يوم القضاء» وعتق عليه". 


دي 

)١(‏ قال في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار؟/ ١۷:"إن‏ العيد إذا صار بعضه لله بعتاق من أعتق نصيبه منه 
يتفي الرق عن سائر الأنصباء ويكمل لله تعالى؛ ثم الكلام في أهل العلم واختلاقهم حال إعسار معتقه قال 
يعضهم: صار كله حرا وعلى العيد السعاية؛ منهم عمد بن ابي ليلى وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد في جماعة 
من أهل الكوفة» ربعضهم يقول: عتق ما عتق بإعتاق أحد مالكيه والآخر خير إن شاء أعتقه فيكون ولاؤه ينها 
وإن شاء استسعى العبد قي قيمة نصيبه منه حتى يؤديه إليه وهو قول أبي حنيفة". 

(۲) فين : فکان۔ 

(۳) تقدم تخريبه قريباً أول الباب. 

)٤(‏ في ص : في حقه. 

(0) في ن : لعتقه بنصيبه. 

(5) في ص : فأماء 

(۷) فين : الأملاك. 

(۸) (في عبد) ساقطة من ن. 

(5) عبذيب المدونة ۲/ .٠۰٥‏ 

(۱۰) فين : شريكه. والنص في تهذيب المدونة ۲/ .٠٠٥‏ 

,608 /7 تهذيب المدونة‎ )١١( 
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ابن المواز قال أشهب عن مالك ولو قال العبد: لا حاجة لي بعتق ما بقي مني لم 
يلتفت إليه. 

ابن المواز: وكذلك إذا قال الشريك: لا حاجة لي بتقويمه وأنا أرضى بالتمسك 
3 .ص ]""!؛ فلا بد من التقويم» أعتقه بإذن صاحبه أو يغير إذنه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كان الأول مليئاً بقيمة بعض النصيب؛ قوّم عليه 
بقدر ما معه» ورقٌ بقية© النصيب لربه» وإن كان عدياً لا مال له؛ ل يعتق غير حصته» 
ويبقى نصيب الآخر””. وقاله ابن المواز. 

ولوشاء شريكه التقويم عليه وأتباعه فذلك له؛ لأن ضرر التأخير على الذي لم يعتق. 

م: يريد: فلا نحمل الحديث على ظاهره ألا ترى أن المعتق إذا كان مليئاً أن لشريكه 
أن يعتق ولا يقوم عليه وظاهر الحديث أن يقوم عليه» فإنم) ذلك إذا شاء وإلا قله هو أن 
يعتق ولا يقوّم عليه وظاهر الحديث: أن يقوّم عليه فإنا ذلك إذا شاء" وإلآ فله هو أن 

وقال غير ابن القاسم في كتاب أمهات الأولاد: ليس له ذلك بخلاف الغريم يطأ 
بينه وبين شريكه؛ هذا له أن يقوّم عليه ويتبعه؛ لأنه وطأ حصته وحصة شريكه. وفي العتق 
إنها أعتق حصته فقط. 

م: وهذا ظاهر قول مالك وابن القاسم في المدونة وهو أشبه بظاهر الحديث. 


0( وهي ل ۳٤۹٤/آ.‏ صريرية. 

(7) فين : بقيمة. والنص في عهذيب المدونة ۲/ 5٠8‏ 
(۳) في ن : الأول. 

(4) في ص : إذاسواه. 


(0) في ص : سواه 
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ابن المواز قال أشهب: وإذا أعتق شركاً له في عبيد بينه وبين رجل أو رجال وعتده 
ألف وقيمة حصصهم ألفان فإن كان عتق ذلك في كلمة واحده عتق من نصيب كل وحد 
نصفه» وان كان إنما أعتق نصيبه أولاً من واحد ثم أعتق نصيبه من آخر حتى أنمهم؛ 
فالأول أحق باله في التقويم ثم" من" يليه حتى ينفذ ما في يديه» ثم أبطل عتق آخرهم 
وأبيعه في عتق أول باقي هؤلاء الباقين فإن خلصه وإلا انتقلت إلى بيع من يلي المبيع من 
المتأخرين فإن ممت“ عتق من ذكرنا من بقية الأولين وبقي من ذلك شيء جعل ذلك في 
عتق من يلي عتق هذا المعتق فلا يزال يباع هكذا نصيبه“/ من آخر من أعتق في عتق وهم 
حتى لا يبقى إلا معتق أو مباع فإن لم يبق ممن يباع إلا من في بيع بعضه وفاء بعتق من يليه 
بعت منه بقدر ذلك وأعتقت ما بقي. 

قال سحنون في كتاب ابنه: لا أقول بهذا وأرى إن لم يكن له مال غير الأشقاص؛ فلا 
أرد عتقه في [الثاني للتقويم]”” في الأول لأنه لا تجب في الأول قيمة إلا بالقيام عليه 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن أَعتةٍ عتق شقصا له من عبد فلم يقوم عليه باقيه” لغيبة 
شريكه حتى أعتق عبدا آخر لا شريك معه فيه ولا مال له غيره؛ أنه لا يرد عتقه لتقويم 
الشقص؛ لأن القيمة عليه ليست كالدين» إذ لو" كان ذا مال فلم يقوم عليه حتى داين 
الناس فقاموا عليه فلا يحاصصهم العبدء ولو أحدث بعد عتق الشقص صدقة أو هبة 


)١(‏ (ثم) ساقطة من ن. 
(۲) فين : فمن. 

(۳) قي ن : تمت 

() ايل /۲٤6۸۰‏ ب. ن. 
(6) ساقطة من ص. 

(5) (باقيه) ساقطة من ن. 


(۷) فين : ولو. 
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فذلك ماض لا يُرد لتقويم الشقصء ولو كاتب عبداً لم ترد كتابته وتباع كتابته لتقويم 
الشقص» ولو أحدث تدبير البيع [4؟/ب.ص]" المدبر لتقويم الشقص إلآ أن يكون فيه 
فضل فيباع منه بقدر القيمة وييقى'" الباقي مدبراً. 


فصل" 

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم أعتق 
شريكه نصف نصيبه عتق باقي حصته علیه؛ لأنه قد أتلف نصیبه"" لعتقه بعضه ولا يقم 
على الأول إلا” إذا قيم عليه والعبد غير تالف» ألا ترى أنه لو مات العبد قبل التقويم لم 
يلزم المعتق الأول شيء؛ وكذلك لو أعتق الثاني جميع نصيبه لم يكن له أن يضمن الأول 
لأنه قد أتلفه فكذلك”" إذا أعتق بعض نصيبه؛ قال: فإن مات المعتق لبعض نصيبه قبل أن 
يعتق عليه ما بقي قومنا بقيته على المعتق الأول. 

قال مالك: ولو كان العبد لثلاثة نفر؛ فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه 
وهما مليئان فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني فليس له ذلك وإنا له أن يضمن 
الأول؛ لأنه هو الذي ابتدأ الفساد فإن كان الأول عدياً فلا تقويم على الثاني وإن كان 


موسراً إذ لل يبتدئ فسادا . 


)١(‏ وهي ل /٤۹٤۳‏ ب. صريرية. 
(۲) في ص : ويكون. 

(۳) (فصل) ساقط من ن. 

(4) فين : نصفه. 

(5) فين : لأنه. 

() فين : فكيف 
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سحنون: وقاله جيع أصحاب مالك إلا ابن نافع فإنه قال: يقوّم على الثاني إن كان 
مليئاًء وقال: أرأيت إن أراد المتمسك”" ألا يقرّم ويرضى بالضرر وأبى العبد» أليس ذلك 
للعبد؟ 

ومن المدونة قال مالك: ولو أعتقا معا قوم عليه) إن كانا مليئين. 

قال ابن حبيب: وليس للمتمسك أن يقوّم على أحدهما وإن رضي له" من آراد أن 
يقوّم عليه» ولو جاز ذلك جاز له بيعه من أجنبي على أن يعتقه. 

ومن المدونة قال مالك: وإن كان أحدهما مليئا" والآخر معسرا" قوم جميع باقيه على 
ا موسر. 

قال سحئون: وقاله أكثر أصحابناء وقال آخرون: وقاله عبد الملك: لا يلزم الموسر 
من القيمة إلا ما كان يلزمه في ملاء صاحبه ؛ لأ ابتدآ الفساد معاً. 

ومن كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك: في عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه 
ولآخر سدسه فأعتق صاحب السدس والثلت حصتههما معاً فليقوم عليه! باقيه بقدر ما 
لكل واحد منه) كالشفعة في اختلاف الأنصباء» فإن كان" أحدهما معدم" قوّم جميعه على 


)١(‏ في ص : التمسك. 
(0) فيص :يه 

(*) في ص : مليئا 

(5) في ص : معسراً. 
(6) (كان) ساقطة من ص. 


(7) في ص : معدما. 
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اموسر كما إذا أسلم أحد الشفعاء نصيبه لم يكن للباقي أن يأخذ إلا" الجميع أو يسل 
وقاله ا مغيرة ثم رجع إلى أن يقوّم بينهما نصفين كما لو قتلاه"". 

سحنون: وقاله عبد الملك» ورواه ابن نافع عن مالك وهي رواية غير معروفة وهو 
قول الشافعي» وبالأول أخذ ابن سحنون وابن المواز. 

قال أشهب: وأجمعوا [1/14.ص" أن من عجز منهما عن بعض ذلك أنه يتم على 
الآخر. 

وذكر ابن حبيب عن عبد الملك: مثلم) ذكر عنه سحئونء وقال عنه: وإن كان أحدها 
عدياً م يقوّم"''على الثاني منهما إلا ما كان يلزمه لو" كان مليئين. 


فه 1 زلف 
ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق معسر" شقصاً له في عبد فلم يقم“ عليه" / 
شريكه حتى أيسر؛ فقال مالك قدياً: أنه يقرّم عليه» ثم قال: إن كان [يوم أعتق]”" 


)١(‏ (إلآ) ساقط من ن. 

() في ص : قتلا. 

(۳) وهي ل ./٤۹٤٤‏ صويرية. 
() في ص : يقم. 

)٥(‏ في ص : أن لو 

(5) (فصل) ساقط من ن. 
(۷) (معسر) ساقطة من ن. 
(8) فين : يقوم. 

(4) نہاية ل ٤۸۱‏ 75/أ. ن. 


)٠١(‏ ساقطة من ص. 
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الناس والعبد والمتمسك بالرق» أنه إنا ترك القيام؛ لأنه إن خوصم” لم يقوم”” عليه 
لعدمهء فلا يعتق عليه» وإن أيسر بعد ذلك» وآما إن كان سيد“ العبد غائباً فلم يقدم حتى 
أيسر المعتق لنصيبه لَقُوّم عليه بخلاف الحاضر. 

ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأشهب: إذا أعتق في عسره ثم 
أيسر قبل أن يرفع أمره إلى" الإمام وينظر فيه» عتق عليه إلا أن يكون إعدامه بيناً عند 
الناس كلهم فلا تقويم عليه إلا أن يكون العبد غائباً. 

م : وهو قول مالك الثاني" في المدونة» وقال ابن نافع: إن) ينظر إلى حاله”” يوم 
التقويم عليه؛ فإن كان له مال قوّم عليه» وإن كان يوم العتق معسراً أو اختلفت أحواله من 
يسر وعسر”» والأول أحب إلينا. 

م : وقول ابن نافع هو قول مالك الأول. 

م: ذكر ابن الكاتب أن" ابن المواز قال: لا يجوز أن يُقوَّم العبد الغائب [وإن علم 
موضعه وصفته؛ لأنه لا بر“ من انتقاد قيمته والنقد في بيع الغائب لا يجوز ]" قال: 
وكذلك العبد المفقود لا يقَوّم. 


دعر 

)١(‏ في ص : تعليم. 

(؟) في ص : حوضر. 

() في ص : يقم. 

(4) (سيد) ساقطة من ن. 

)٥(‏ في ن : يرقعه إلى. 

(7) فين : في الثاني. 

(۷) في ن : ماله 

(8) في ن : من عسر ومن يسر 
(9) (أن) ساقط من ص 
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قال ابن القاسم: وإذا كان العبد قريب الغيبة ما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه 
لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينتقد القيمة لجواز بيعه. 

ومن المدونة [قال مالك: وإن أعتق في يسره ثم قيّم عليه في عسره فلا شك أنه لا 
تقويم عليه]/". 

قال مالك: وإن أعتق حصته في يسره فقال شريكه: أنا أقوّم عليه نصيبي» ثم قال بعد 
ذلك: أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم. 

قال ابن حبيب: لا يقوّم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق؛ فإن أعتق 
فذلك له وإن أبى”" قوّم على الأول» وإن رجع بعد إبائه''' قبل التقويم على الأول فذلك 
له مالم يقوّم”. وقاله ابن الماجشون ورواه أبن القاسم وابن وهب عن مالك. 

ا EG‏ 
ولا أعتق فلا قام عليه وجده معدماًء فإن العبد عتيق على الأول ويتبعه هذا بالقيمة في 


ذمته"؛ لأنه ضمنه في وقت له تضمينه فيه» کمن أعتق تق وعليه دين وعنده وفاء به. 


وقال أبن القاسم: له أن يرجع إلى نصف العبد في خذه. 


دح 
220 (لابد) بياض في نء وهي ضمن السقط في ص. واتمننا العبارة من الأزهرية ل 7١/أ.‏ 
(۲) مابين المعقوفين ساقط من ص. 

EA) 

(4) مابين المعقوفين ساقط من ص 

(0) (له) ساقط من ص 

(7) (أيا) ساقطة من ص 

(۷) في ص : أيام. 

(4) في ص : مايقم عليه. 


(9) في ص : حصته. 
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ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين وهو مسر" فر جع[۲۹/ ب.ص ]!" 
إلى الإمام فلم يقوّم عليه لعسره ئم أيسر بعد ذلك واشترى حصة شريكه لم يعتق عليه. 

قال ابن القاسم: ولو رفع ذلك إلى الإمام" فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر 
[لقوّم عليه]*؛ لأن العتق إنما يقم“ حين ينظر السلطان فيه ليس حين يرفع إليه. 

قال سحنون: أجمع أصحابنا أن من أعتق شقصا له في عبد أنه بتقويم الإمام عليه حر 
بغير إحداث حكم» وكذلك لو ديّر فقوم عليه لشريكه» وأنكر قول عبد الملك في التدبير: 
إن قرّم عليه لم يكن مدبّرا إلا بحکم» وقالوا: إن من أعتق بعض عبده لا يعتق عليه بقيته 
إلا بحكم. 

قال ابن المواز: وأما في المثلة فقيل: يعتق عليه بحكم» وقيل: بغير حكم» وأما من 
ملك من يعتق عليه فهو حر بتام”" الشراء من غير حكم. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته وله شوار بيت فليبع ذلك 
عليه وتباع عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشه“ 
الأيام. 


)١(‏ فين : معدم. 

(؟) وهي ل 444/ ب. صويرية. 
(9© فين : رفع ذلك إليه. 

(4) ساقطة من ن. 

(5) فين : وقع. 

(1) (ليس) ساقط من ن. 

(7) في ص : بنهاء. 

(A)‏ في ص: عيشة. (بالتاء المربوطة) 
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قال سحنون: قال عبد الملك: وإذا لم يكن للمعتق مال ظاهر سئل عنه جيرانه ومن 
يعرفه» فإن لم يعلموا له مالاً أخلف ولا يسجن» وقاله جميع أصحابنا إلا في اليمين فإنه 
لا" يستحلف عندهم. 

ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك في العبد يعتق منه الشقص أو يعتقه سيده عند 
الموت وليس له منظرة وله محبرة”" ترتفع ا" قيمته: فليس ذلك عندما يقوم على الشريك 
أو في ثلث سيده؛ قال: وإن كان زراعاً وقيمته بموضعه أرفع؛ فليقوٌم بموضعه ولا يجلب 
إلى غيره. 

قال عنه أشهب: ولو قال المعتق عندما أرادوا أن يقوّموا عليه؛ هو”'/ سارق آبق”” 
وشريكه يعلم ذلك”؛ فإن أقر له شريكه قوّم عليه سارق آبق» وإن أنكر فلا یمین له 
عليه ويقوم صحيحاً سليياً لا عیب فيه إلا أن تقوم له بيئة بها قال. 

قال أشهب: ولو أقام شاهدا عدلا حلف معه أنه سارق آبق وقوم على ذلك؛ فإن 
نكل حلف شريكه”' ما يعلمه كذلك وبرأء وإن كان الشاهد غير عدل لم يحلف معه المعتق 
ولكن يوجب له اليمين”'على شريكه ما يعلمه آبقاً ولا" سارقاً. 

ابن المواز: ولا يوجب الشاهد غير العدل شيئا وكأنه كلا شيء . 


)١(‏ في ص : فلا. 

(؟) فين : حبرة. 

(5) في ص : فیها. 

(4) خباية ل 427 7/ ب. ن. 
(5) (آيق) ساقطة من ص. 
(7) (ذلك) ساقط من ن. 

(۷) (له) ساقط من ن. 

(۸) (شريكه) بياض في ن. 
(5) (له اليمين) بياض في ن. 


(١٠)(ولا)‏ بياض في ن. 
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ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم باع الآخر 
نصيبه؟ نقض البيع وقوّم”' على المعتق. 

ابن المواز وقال أشهب: إلا أن يكون المعتق اليوم قد أعسر فلا يرد بيعه إذ لا يرد إلى 
تقويم؛ قال: ولو لم يرد حتى أعسر[١1/7.ص”"‏ ثم أيسر فلا يرد إلا أن يكون عدمه الذي 
كان ليس بمنکشف ولا رفع إلى الإمام فهذا يرد بيعه ويقوّم عليه بقيمته الآن. 

قال أبن المواز: لا يعجبني قوله في إجازة” البيع إذا أعدم المعتق بعد البيع؛ لأن المبتاع 
اشترى نصفاً وجب فيه التقويم فكأته أعطى عيناً© أو عرضا في قيمة مجهولة إذا اشترى 
وهو يعلم بوجوب القيمة. 

قال ابن المواز: وإن دخل العبد عيب أو نقص في سوق أو بدن أو زيادة في مال أو 
ولد له ولد" من أمته؛ فقد فات فسخ البيع ولزم" مشتريه قيمة النصف البيع يوم قبضه 
ثم يكون للمشتري تقويم نصفه على المعتق بقيمته إلا إن اتصل يسره ويقوم باله وولده إن 
حدث له» ولو فات بموت أو عتق لزم المبتاع نصف قيمته يوم قبضه» وإن لم يكن علم 
المبتاع بعتق نصفه فالبيع صحيح» وهذا عيب له الرد به إلا أن يموت بعيب مفسد فإما رده 
مع ما نقصه وقوم لبائعه على المعتق» وإما حبسه وأخذ قيمة العيب ثم قوّمه هو على المعتق» 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ن. 
)١(‏ فين : وعتق. 

() وهي ل 4440/أ. صويرية. 
2 ) في ص : ياجازة. 

(5) (عيتا) ساقطة من ن. 

(7) (ولد) ساقطة من ن. 


(۷) فين : ولزمه. 
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وإن فات بذلك بعد عدم المعتق فإن لم يكن اشتراه على أنه يقوم؛ فلا حجة له إلا أن يقول: 
لم أعلم أن نصفه حر فله الرد. 

قال: ولو [ترك حتى]”" تزوج المتمسك بنصيبه؛ فقال أشهب: يعرم المعتق نصف 
قيمته ويعتق وتستوفي المرأة من تلك القيمة قيمته يوم أصدقها إياه. 

قال" ابن المواز: فإن لم يف ها بذلك أتبعت الزوج بالباقي. 

قال ابن المواز: وإنا يصح هذا الجواب إذا لم تعلم أن فيه تقوياً وم يفت عندها بعيب 
مفسدء وإن كانت تعلم أن فيه تقوياً بملاء معتقه فليفسخ التكاح قبل البناء ويثبت بعده 
ولها صداق المثل ويقوّم على المعتق» ويأخذ الزوج القيمة ولابد ها من رده في عدم الزوج 
ويسره إلا أن يفوت عندها بموت أوعتق فعليه) قيمته يوم قبضته ولا صداق الئل 
ويترادان الفضلء وها إن أعتقته نصف ولاء العبد وإن مات بيدها فلها جميع ما ترك» 
وعليها قيمته يوم قبضته» ولو فات بعيب مفسد أو حوالة سوق؛ غرمت للزوج نصف 
قيمته يوم قبضته» وأخذت من المعتق قيمة ذلك يوم الحكم» وإن لم تعلم" بعتق الشريك لم 
يفسخ النکاح» وإن لم يبنٍ بباء وترده وتأخذ نصف قيمته يوم نكحت إن كان المعتق مليثاء 
وإن كان عديم لم يردء 

أبو محمد: وهذا إذا علمت أن نصفه حر ولو لم تعلم أن نصقه حر كان لها الرد» وإذالم 
تعلم بعتقه“ لم تفته حوالة الأسواق“ لصحة البيع فیه» وها رده» وإن دخله 


)١(‏ ساقطة من ن. 

(1) (قال) ساقطة من ص. 
(۳) (تعلم) بياض في ن. 
(5) في ص : بقيمته. 


(0) في ص : سوق 
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عيب [۳۰/ ب.ص ]20 عندها ردت ما نقصه وقوّم الزوج”” على المعتق أو حبسته ورجعت 
بقيمة عيبه وقوّم ها على المعتق» ولو أعدم المعتق يوم علمت أن فيه التقويم؛ فلا حجة له" 
كعيب ذهب قبل علمها به. 

قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن أعتق نصف عبده فلم يتم عليه 
حتى باع النصف الآخر فأعتقه المبتاع ثم علم بالبيع: رد ويعتق باقيه على بائعه. 

قيل: فإن استحدث” ديناًء قال: لا بد من فسخ بيعه ويعود ک| كان ويباع ما رد 
لأهل الدينء وإن كان مشتريه قد نقد القمن/ كان أولا إذا بيع بمثل ما أخذ مته البائع» 
ويكون ما فضل للغرماء» وإن ل يكن دين غير الثمن الذي نقد فلا يعتق النصيب حتى 
يعطي المشتري ما نقد» ويباع في ذلك النصف إن لم يكن له غيره فيقضي منه الثمن الذي 
أخذ سيده» وإنم| يباع منه بالثمن”' خاصة فيباع مناقصة» يقال: كم يُشترى منه بعشرة؟ 
فيقول واحد: آنا آخذ نصف العبد بهاء ويقول آخر: آنا آخذ ثلثي النصف» ويقول ثالث: 
أنا آخذ نصف النصف بها حتى يقف» ثم يعتق ما" فضل منه مع النصف الأول» ولا عتق 
للمشتري كان المعتق الأول مليئاً أو معدماً. 


قال أبو حمد: انظر قوله: أو معدماً. 


)١(‏ وهي ل /٤۹٤١‏ ب. صويرية. 
(5) في ص : للزوج. 

(5) فيص !إلا. 

() نصف الكلمة الأخير بياض في ص. 
(5) نهاية ل ٤۸۲‏ 7/أ. ن. 

(0) في ن : للثمن. 

(۷) (ما) ساقط من ص. 
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قال ابن المواز: وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد ثم وهب الآخر نصيبه 
لرجل فلا بد من التقويم وليحلف الواهب ما وهب فتكون" له القيمة» ثم هو أحق بهاء 
وإن ‏ يحلف فهو للموهوب. وإن وهب عبدا فاستّحق للواهب الثمن على بائعه فلا 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: وإذا أعتق نصف عبده ثم" تصدق 
بنصفه على الآخر؛ فليقوم على المعتق ويلزمه نصف قيمته للمتصدق عليهء فإن مات 
المعتق أو فلس قبل أن يستتم عليه عتقه فالمتصدق عليه أولى بنصفه يسترقه وسواء تصدق 
عليه بنصفه قبل عتق النصف أو بعده"؛ فالقيمة تلزمه في الوجهين؛ لأنه رضي أن يكون 
شريكاً معه. 

ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال ابن القاسم: من قال في كلام واحد: نصف 
عبدي صدقة على فلان» ونصفه حر؛ فالصدقة ثابتة» ويقوّم عليه إن كان مليكاء وإن بدأ 
بالعتق فهو حر کله» [ثم قال ذلك سواء» وهو حر كله]”؛ لأن مالكاً قال: من تصدق 
بعبد ثم أعتقه قبل أن يحاز عنه فهو حر كله*. 


قال سحئون: وهو أشبه بمذهبه"“. 


)١(‏ فين : لتكون. 

(۲) في ص : وإن هو لم. 

(۳) (عبده ثم) بياض في ن. 

(4) (مات) بباض في ن. 

(5) (يعده) بياض في ن. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۷) البيان والتحصيل /1١89‏ 717-79 


(۸) فين : بمذاهيه. 


وقال أصبغ في العتبية: القول الأول أولى» وليس ما ذكر بحجةء إنما يكون حجة إذا 
تصدق ثم لم يعتق[١8/أ.ص]7‏ إلا بعد حين يمكنه قبضه فيه فيصير ترك المعطى أن يجوز 
صدقته بعد علمه بها حتى يعتق بعد حين حجة:؛ فأما إن تصدق ثم يعتق في كلام واحد في 
مقامه فليس له ذلك. وعليه نصف القيمة كالشريك". 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان معتق الشقص له من عبد معسر أو العبد 
غائب فباع المتمسك حصته منه على الوصف”” وتواضعا الثمن فقبضه المبتاع وقدم به 
والمعتق [مليء إذ لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصمه في ذلك والمعتق]" قد 
أيسر» فان البيع ينقض ويقوّم على المعتق. 


م: يريد: إذا كان بموضع قريب يجوز فيه النقدء وقد ذكرناه قبل هذا. 


فصل 
قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته في صحته فلم يقم" عليه حتى مرض 
قومنا عليه حصة شريكه في الثلث» وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته فلم يعلم 
بذلك حتى مرض؛ فليعتق بقيته في ثلثه. 
ابن المواز وقاله ابن القاسم وأشهب. 
قال أصبغ: وإذا لم يعلم به حتى مرض فليّحكم عليه الآن بالتقويم» ويوقف المال 
لحياته أو موته» وينفذ الحكم عليه في ذلك فإن صح لزمته تلك القيمة» وإن مات 


)١(‏ وهي ل1/4445. صويرية. 
() البيان والتحصیل /١6‏ 89. 
(۳) في ص : الصفة. 

(4) ما بين ا معقوفين ساقط من ص. 


() في ن : يقرّم. 
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أخرجت تلك القيمة من ثلثه أو ما حمل الثلث منها" ويُيدَى على الوصاياء وما أعتق أولا 
من رأس الال" . 

وقال عبد الله بن عبد" الحكم: لا يقوّم في مرضه وليوقف' أبداً وإن أضر ذلك 
بشريكه”* حتى يموت فيعتق ما بقي من ثلثه؛ أو يصح فمن رأس ماله إلا أن يعتق معه 
الشرنك: 

قال مالك: والموت والفلس سواءء والموت أبين. 

ومن المدونة: وقال غيره فيه] لا يوم عليه" في الثلث نصيب صاحبه ولا يعتق عليه 
ما بقي من عبده؛ لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض كا 
لو مات أو فلس. 

قال سحنون: وقد قال أبو بكر الصديق لعائشة سرج لو كنت حزتيه لكان لك 
ولكنه” اليوم مال وارثء قاله وهو مريض» والمرض من أسباب الموت وفيه الحجرء 


وقد“ قال ابن عباس: للا يقَوّم ميت ولا يقوم عل تار 


)١(‏ فين : منه. 

() في ص : ماله. 

(؟) (عبد) ساقطة من ص. 
(5) فين : وليوقوا. 
(6) في ن : بإشراكه. 
(5) (عليه) ساقطة من ن. 
(۷) (لكنه) بياض في ن. 
(8) (قد) ساقط من ن. 
(4) (على) ساقط من ص. 
)٠١(‏ المدونة ۳/ 1۹۰. 
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وبهذا قال سحنون في كتاب ابنه. 

قال مالك / وغيره: وإن لم يعلموا بذلك إلا بعد المعتق أو فلسه لم يعتق من العبد 
إلا ما كان أعتق. 

ابن المواز وقال أشهب: إذا أعتق حصته فلم يقوّم”" عليه حتى مات فإن مات 
بحدثان ذلك" قوم من“ رأس ماله؛ لأنه حق ثبت لشريكه لم يفرط فيه؛ فان“ فرط في 
ذلك لم يعتق في ثلث ولا رأس مالء قاله مالك. 

وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج يموت عند قضاء حجه وعمرته" وم يبد هدي 
التمت فليؤد ذلك عنه من رأس ماله» وإن كان قد["7/ ب. ص۲" فرّط لم يؤد من ثلث ولا 
رأس مال. 

قال سحئون : وأنا أقول في المعتق: لا تقويم" عليه. 

لد يريد: وإن مات بحدثانه. 

قال أشهب قال مالك: ولو أعتق بعض عبده في صحته فلم يتم عليه حتى مات 
مكانه أو فلس؛ لم يعتق منه إلا ما كان أعتق. 


)١(‏ نهاية ل /۲٤۸۲‏ ب. ن. 

(1) في ص :يقم. 

(*) (ذلك) ساقطة من ص 

() فيان : قي 

(5) في ص : وإن. 

)١(‏ في ص : ونفره. 

(۷) وهي ل4447/ ب. صويرية. 
(8) في ص : لا تقوم. 

(5) (م) ساقط من ن. 
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قال سحنون: وهذا قول أصحابنا جميعاً. 

ابن حبيب وقال مطرف عن مالك: إن غافصه الموت عتق عليه باقيه""» وإلالم يعتق 
منه إلا ما أعتق» فأعلم”. 

ومن المدونة: ومن أعتق نصف عبده ثم فقد السيد لم أعتق باقيه في ماله؛ لأن المفقود 
لا يُدرى أحي هو أو ميت فلا يعتق في ماله بالشك ولكن يوقف ما ر منه؛ كقول مالك 
في مال" المفقود: أنه يوقف ماله إلى أمد لا يجيا إلى مثله. فإذا بلغ ذلك كان ماله لورثته 
يومئذ إلا أن تثبت وفاته قبل ذلك» فيكون لورثته يوم صحة موته. 

ابن المواز: وروى أشهب عن مالك في معتق شقصه بفقدانه: إن فقد بحدئان العتق؛ 
فليقوّم نصيب”* شريكه ني ماله الحاضر, وإن تباعد لم يقم" عليه وفقد المعتق كموته. 

قال حمد: وبتلوم في المفقود بأجل يختبر فيه حاله فان“ جهل خبره" من 
التمسك من حصته لبيع أو غير””' ثم إن جاء المفقود أو علمت حياته وله" مال حاضر 
تقض البيع وقوّم عليه. 


(۱) (باقيه) ساقطة من ن. 

(؟) (قأعلم) ساقطة من ص. 

(7) (مال) ساقطة من ص. 

(4) (ماله) ساقطة من ن. 

(0) (نصيب) ساقطة من ن. بل جاءت فيها هكذا"شريك نصيبه". 
(۲) فين : يعتق. 

(0) (ويتلوم) بياس في ن. 

(۸) في ص : وإن. 

(9) فين : حاله. 

)٠١(‏ (أوغيره) بياض قي ن. 


(1) (له) ساقط من ن. 
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قال: ولو قد العبد أو كان غائاً يُعلم مكائه م يقوّم عليه إلا بحضرته وهو بخلاف 
بيع الغائب على الصفة؛ لأن ذلك لا يجوز النقد فيه» وعتق هذا على الصفة إنا هو على 
النقد لايد منه؛ لأن عتقه كقبض فلا يعتق أبداً إلا بدفع القيمة. 

وذكر عن ابن القاسم: إذا فقد المعتق لنصف عبده مثل ما في المدولة. 

قال: وقول أشهب: في ذلك أصوبء وعليه رأينا إن عُلم بحدثان فقد المعتق قرّم 
عليه" في ماله وإن طال أمره قبل ذلك صنع'" شريكه بتصيبه ما شاء. 

قال ابن المواز: ولو فقد المدمسك بالرّق لم يضر فقده وقرّم مصابه على المعتق إذا كان 
هو والعبد حاضرين» وضم قيمته مع سائر مال المفقود. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين وشريكه غائب فإن كانت غيبته 
قريبة لا ضرر على العبد فيهاء كُتب إليه؛ فإما أعتق أو قوّم» وإن بعدت غيبته قوّمناه على 
المعتق إن كان مليئاً ولم يتتظر قدومه. 


فصل 
قال ابن القاسم: وإذا ديّر أحد الشريكين جنين أمة بينهما تقاوياه بعد أن تضعه» وإن 
أعتق أحدهما جنينها”" أو دبّره وأعتق الآخر نصيبه من الجارية؛ قوّمت عليه وبطل عتق 
صاحبه وتدبيره للجنين. 
وقال بعد ذلك: إذا أعتق أحد الشريكين جنين أمة[؟/أ.ص] بينهها وهو موسر قوم 
عليه بعد أن تضعه يوم حكم”" فيه» وإن ضرب رجلٌ بطنها فألقته ميتاً؛ ففيه ما في جنين 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ن. 
(0) فين :شرع. 
(7) في ن : جتينه, 


() وهي ل .|/٤۹٤۷‏ صويرية. 
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الأمة» وما أخذ فيه فهو" بين الشريكين» وإن كان لهذا الجنين إخوة أحرار فلا شيء لهم 
من عقله؛ لأن حرمته لا تتم إلا بالوضع وعقله للشريكين'” كما ذكرنا. 

ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن ضرب رجل بطنها فخرج الولد حياً مُسْتَهلاً فديته 
دية عبد الشريك الذي لم يعتق جملتها“ كعبد بينها أعتق أحدهما نصيبه منه فقتل قبل 
التقويم» أن قيمته للمتمسك بالرٌّق. 


فے ) (a)‏ 
ومن المدونة قال مالك": ومن أعتق نصف آم ولده أو نصف أمته عتق عليه جميعهم|اء 
وكذلك کل" من أعتق شقصاً له" من عبد يملك جميعه عتق عليه كله. 


وروی سحتون أن عمر بن الخطاب رضيلاقة: جاءه رل فقال: إني أعتقت نصف 
عبدي» فقال له“ عمر بن الخطاب رَبَرَِفة: عتق عليك كله» ليس لله شريك. والرجل 


صحيح؛ وقاله ماعة من التابعين. 


دعرو 
(1) في ص : يحكم. 

(؟) (فهو) ساقطة من ن. 
(۳) في ص : بين الشريكين. 
(5) في ص : حملها. 

(5) (فصل) ساقط من ن. 
(7) (قال مالك) ساقطة من ن. 
(۷) (كل) ساقطة من ن. 

(۸) (له) ساقطة من ن. 


(9) (له) ساقط من ن. 
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قال ربيعة: وقد قضى الرسول ت فيمن أعتق نصيباً له من عبد أن يقوّم عليه بقيتب 
فكذلك من أعتق بعض”" عبده إذ لا يجتمع في يد رجل عتاقة ورق كل ذلك من قبله حتى 
تتبع أحد الحرمتين صاحبتها”" والرق أحق”” أن يتبع بعض” العتاقة*. 

ابن المواز: فإن لم يعتق عليه ما يفي حتى استدان السيد دنا" يحيط بماله وبها بقي من 
رقبة العبد أو فلس أو مات؛ لم يعتق من العبد إلا ما عتق". 


فصسل ^ 
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان عبد بين مسلم وذمي فأعتق المسلم حصته 
قوم عليه كان العبد مسلا أو ذمياًء وإن أعتق الذمي حصته وكان العبد مسلا قوّم عليه 
وجبر على عتق جيعه؛ لأن كل حكم بين سلم وذمي فإنه يحكم فيه بحكم المسلمين» وإن 
كان العبد كافرا ل يقرّم على" الذمي حصة المسلم؛ لأن العبد لو كان جميعه لنصرانن““ 
فأعتقه أو أعتق بعضه لم يحكم عليه بعتقه» فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق حصتف 
وهذا قول مالك» وقال غيره: تقرّم عليه حصة المسلم. 


)١(‏ (بعض) ساقطة من ن. 

(؟) الحرف الأول من الكلمة مطموس في ن, 
(9) في ص : أحرى. 

(؛) (بعض) ساقطة من ص. 

(5) المدونة ۳/ 194, 

(7) فين : دين. 

(۷) في ص : أعتق. 

(۸) (فصل) ساقط من ص. 

(9) في ص :عليه. 

)١(‏ فين : للنصراني. 
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أبن المواز : وقاله أشهبء وهو أحب إليناء واستحب”" في موضع آخر قول ابن 
القاسم. 

م: فوجه التقويم: لأنه”" أدخل الضرر بعتقه”” لنصيبه على المسلم» وهي العلة التي 
أوجبت التقويم بين المسلمين* فصار ذلك حكم بين مسلم وذمي فحكم بينهما فيه 
بحكم المسلمين. 

م: ووجه قول ابن القاسم: فلأن عتق النصراني لا يلزمه وله الرجوع فيه فهو كلا 
عتق فلذلك لم يقوم عليه[؟١/‏ ب.ص]”". 

قال بعض القرويين: إن أبى النصراني العبد عن نفسه حتى لو أراد ردّه في الرّق لم 
يكن ذلك له فيجبر المسلم على أن يقومه عليه ويستتم عتقه» وإن لم يبن العبد عن نفسه 
ولو أراد رده في الرّق كان له فلا يقويم عليه إلا أن يشاء السام إلا أن يشهد النصراني أنه 
رده في الرّق فلا تقويم فيه أصلأء وإن شاء ذلك المسلم» وهذا استحسان. 

حمد: وأما النصراني بين مسلمين فمن أعتق تق منها قوم عليه» وكذلك مسلم بين 
نصرانيين» وأما نصراني بين نصرانيين فلا تقويم فيه إلا أن يرضوا بحكمناء وإذا كانا عبد 
بين حر وعبد فأعتق عق الحر حصته قَوّم عليه» وإن أعتق العبد فلا عتق له إلا أن يكون" بإذن 
سيده فيقوّم على سيده كان للعبد مال أولم يكن 


)١(‏ في ص : وقد استحب. 

() في ص : فلأنه. 

(۳) في ن : في عتقه. 

(4) فين : المسلم. 

(5) (م) ساقطة من ن۔ 

(5) وهي ل /٤۹٤۷‏ ب. صويرية. 


(۷) (يكون) بياض في ن. 
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قال سحنون: ويباع في قيمته'" رقبة العيد وغير ذلك من مال السيد. 


ابن المواز: وكذلك إن كان بغير إذنه فأجاز. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق المريض شقصا له في عبد أو اشترى نصف عبد 
فأعتقه بتلا قان كان له مال مأمون من دور أو أراضين قوّم عليه نصيب صاحبه الآن» 
وعتق العبد کله» ولا ینتظر به موته» وإن لم يكن له مال مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب 
شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه تي ثلثه ويغرم قيمة" نصيب شريكه. 

ابن المواز: لأنه قد وجب التقويم في مرضه وله حق في ثلثه؛ لأن ماله لا يجب لورثته 
إلأبعد موته فصار كمن أعتق شقصه وله مال. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد قال مالك: إذا بتل المريض عتق عبده كله وله“ 
ماله مأمون» عجّل عتقه وتمت حرمته" في جميع أحكام الأحرار؛ من الموارثة والشهادة 
وغیر ۳ا وإن لم يكن له مال مأمون وكان يخرج من الثلث لم يعجّل عتقه» ووقف» وكان 
له حرمة”” العبد حتى يعتق بعد موت سيده في ثلثه. 


)١(‏ في ص : قيمة. 

() (قيمة) ساقطة من ص. 
() (له) ساقط من ص. 
(4) في ص : حريته. 

(5) فين : وغيرها. 


() في ن : حرمته. 
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قال ابن القاسم: وليس الال المأمون عند مالك إلا ني الدور والأرضين والنخل 
والعقار» ولمالك قول ثان في المبتل في المرض: إن حكمه حكم العبد حتى يعتق بعد ا موت 
في الثلث كان له مال مأمون أو لم يكن" وقد رجع عنه مالك إلى ما وصفنا. 

ابن وهب : وقال ربيعة فيمن أعتق شركاً له في عبد عند الموت: أنه يعتق منه”" ما 
أعتق من نصيبه ولا يكلف حق”" شريكه؛ وأن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد 
أعتقته امرأة عند موتها. 

وروی ابن المواز وابن حبيب عن مالك في المريض يعتق شقصا له من عبد/”'/ مثل ما 
في المدونة. 

ابن حبيب وقال” ابن الماجشون: لا يقرّم عليه حتى يصح أو يموت فإن صح قرم 
عليه في ماله» وإن مات عتق ما أعتق”" منه في ثلثه؛ ول يقوّم عليه نصيب صاحبه وإن حمله 
الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا في عقد يقضي إلى حرية ناجزة أو إلى أجل قريب لا يرده 
دين» وهذا قد يرده الدين وهو من الثلث إلا أن تكون لسيده أموال مأمونة فيقوم عليه 


ويعجّل له العتق مكانه قبل أن يموت» وقاله" ابن حبيب» وهو نحو" قول ربيعة في 


)١(‏ (في) ساقطة من ن. 
(۲) في ص : أو غير مأمون. 
(۳) (منه) ساقطة من ن. 
() في ص : حتى. 

(5) اة ل 4417 7/ ب. ن. 
(0) فين :قال. 

(۷) (ما أعتق) ساقطة من ن. 
(۸) في ص : وقال. 


(4) (نحر) ساقطة من ص. 
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المدونة وحكى سحنون”" عن ابن القاسم نحو ما في المدونة» وبه قال" [قال: وسواء 
عتق عليه [۳۲/ .ص۲“ قبل الموت أو بعده]“. 

قال: وقال آخرون: إن شاء الشريك التقويم ويقبض الثمن ويكون العبد عبدا بير 
المريض إن مات عتق في ثلثه أو ما حمل منه» وكان ما بقي رقيقاًء وإن شاء ل يقرّم عليه 
ويمسكه ولا يبيعه من غيره؛ لأن بيعه من غيره”' خطر؛ لأن المشتري يؤدي هنا" ثمناً على 
أن يأخذ قيمة مجهولة؛ فإذا مات المعتق عتق في ثلثه» وإن أراد المنمسك عتق حصته فذلك 
له مالم يقوم أو يعتق" ويكون شريكا له في الولاء إن أعتق معه ول يقوم. 

ابن حبيب : وقاله ابن الماجشون. 

وقال مطرف عن مالك: إنه”" ليس لشريكه أن يعتق» ويلزمه”" التقويم» كما لو 
الشريك جميعه. 


۲ في ص : ابن سحنون. 

(؟) (نحو) ساقطة من ص. 

(۳) (وبه قال) ساقطة من ن. 

() وهي ل 45448/أ. صويرية. 

)2 ما بين المعقوفين تقدمت عن موضعها هنا في نسخة ص عند قول المصنف ”ماني المدونة" الذي قبل 
هذا بأسطر, ولعله تقل نظر. فالله أعلم. 

(1) (بيد) ساقطة من ن. 

(۷) (من غيره) بياض في ن. 

(۸) (هنا) ساقطة من ص. 

(9) في ص : ويعتق. 

(١٠)(إنه)‏ ساقطة من ص. 


۲ في ص : ويلزم. 
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وقال سحنون : لو أعتقه”" المريض كله في مرضه وأشهد بذلك فالشريك خير 
أيضاً”. 

ومن المدونة قال مالك”": وإن كان إنما أوصى بعتق شقص له من عبد [أو اشترى 
شقصا من عبد فأوصى”' بعتقه فإنه لا يعتق عليه" نصيب شريكه. 

سحنون: وقاله مالك وأصحابه. 

أبن المواز: وذلك إن عتقه لذلك الشقص إنما وجب بعد موته حين صار ماله لورثته 
فهو کمن أعتق شقصا له" ولا مال له غيرو». 

قال ابن القاسم فيه وني العتبية: إلا أن يرضى”" المعتق بالتقويم فيقوّم في ثلثه ويعتق 
جیعه إذا مله الثلث أو ما حمل منه» شاء شريكه أو أبى» وقاله أصبغ. 

قال: ولو كان ذلك في مكاتب لم يكن له ذلك؛ لأنه ينقل عن شريكه الولاءء وإن 


رضي به" الشريك. وقاله أصبغ. حتى يعجز ويرق فيعتق على الميت في ثلئه. 


)١(‏ فين : أعتق. 

(؟) (أيضا) ساقطة من ن. 

(6) (قال مالك) ساقطة من ص. 
(4) ساقطة من ن. 

(5) في ص : فرضي. 

)١(‏ (عليه) ساقطة من ص. 
(۷) (له) ساقطة من ن. 

(8) (غيره) ساقطة من ن. 

(5) في ص : يرصي. 

)٠١(‏ في ص : له. 
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وروی يحبى عن ابن القاسم فيمن أوصى بعتق ثلث عبده ويعطى ثلث باقي ماله؛ 
فإنه لا يعتق منه إلا ثلثه ويأخذ بقية وصيته مالا ولا يعتق فيه» بخلاف أن لو أوصي له 
بثلث ماله؛ هذا يعتق فيه. 


8 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر أو كان موسرا فلم يقَوّم 
عليه حتى مات العبد عن مال؛ فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق ودون ورثة العبد 
الأحرار؛ لأنه بحکم[۴۳۳/ ب.ص" الأرقاء حتى يعتق جميعه» ولا يقوم بقية العبد" بعد 
موته على المعتق وإن كان مليئاً. 

قال ابن القاسم: وإن مات العبد وترك مالاً ولرجل فيه السدس ولآخر فيه الثلث 
ونصفه حر فالمال بينهم| بقدر ماهما فيه من الرّق؛ لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث 
سهمان. 

ابن وهب وقال ربيعة ومالك: وإن كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه 
الثاني وتماسك الثالت بالق“ فمات العبد؛ فميراثه بين الذي تماسك بالرق*“وبين الذي 
كاتب على أن يرد الذي كاتب ما كان أخذ من كتابته قبل موته. 

[قال ابن القاسم: وإن مات العبد وترك مالا ولرجل فيه السدس ولآخر فيه الثلث 


ونصغه حر؛ فالمال بيئهما]"". 


(1) (فصل) ساقطة من . 
(؟) وهي ل /٤۹٤۸‏ ب. صويرية. 

(۳) (بقية العبد) ساقطة من ن. 

(5) الحرفان الأولان من الكلمة بياض في ن. 


(5) (بالرق) ساقطة من ن. 
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قال ابن القاسم”" في العتبية: في أحد الشريكين يعتق نصيبه من العبد وهو عديم ٹہ" 
يولد للعبد ولد من أمته فولده بمنزلته؛ نصفه حر كأبيه ونصفه لمالك نصف أبيه» قإن 
أعتق المتمسك حصته من الولد ثم مات الولد عن مال ولم يعتق أبوه فإن" ولاءه وماله 
بين الشريكين. 

قال في كتاب ابن سحنون: ولو أعتق هذا العبد المعتق نصفه عبداً بإذن من له فيه 
الرّق ثم مات ذلك العبد عن مال فاله بين السيدين* دون العبد الذي نصفه حر» وذكر 
في ولده مثل ما في العتبية. 

[وني العتبية وني سباع جى بن يحبى: أن ميراث ما أعتق هذا العبد الذي نصفه حر 
بإذن من له فيه الرق للمتمسك بالرق خالصا. 


فه 1 OF‏ 
ومن المدونة قال ابن القاسم: فإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل؛ قرم 
عليه الآن ولم يعتق حتى يحل" الأجل. 


سحلون: وروي عن مالك. 


کی 

(۱) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(؟) (قال ابن القاسم) ساقط من ص. 
(9) (ثم) ساقط من ص. 

() في ص : قال 

(5) في ص : الشريكين. 

(5) ما بين المعقوقين ساقط من ن. 
(۷) (يحل) ساقطة من ص. 
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ابن حبيب: وروى أصبغ عن ابن القاسم وأشهب مثل ذلك وقالا: إلا أن يكون 
الأجل بعيدا جدا فيؤخر التقويم إلى حلوله» ولو قال قائل: يؤخر التقويم إلى حلوله"" في 
الوجهين لم أعبه. وقاله”/ أصبغ. 

ومن المدونة وقال غيره: إن شاء تعجّل القيمة أو أخرها. 

ابن حبيب ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك والمغيرة وبه أقول. وكذلك في 
كتاب أبن سحنون عن عبد الملك قال فيه: وإن تماسك بتصيبه”" إلى أجل لم يكن له بيعه 
قبل الأجل إلا من شريكه: فان ل يبعه منه وتم الأجل قوّم عليه بقيمته يوم تم إن كان مليئا 
بقيمته يومئذ أو فيم] هو مليء به منها'“ مالم يكن تافها. 

قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه عدي" فلا يكون ذلك قاطعاً 
للتقويم عليه يوم العتق”' عند الأجل إن كان يومئذ مليئاًء ولا ينبغي”" للشريك بيع 
حصته من غيره قبل تام" الأجل. 

وقال“ المغيرة وسحنون: إن عدمه اليوم قاطعا للتقويم عليه" بعد ذلك إن أيسر 


ويبيح للشريك بيع حصته. وقاله ابن حبيب عن مطرف. 


)١(‏ في ص : الأجل. 

EAE OD‏ ند 
() في ص : بنصيب. 

(4) (منها) ساقطة من 

(5) فيص : عليها. 

(5) (يوم العتق) ساقطة من ص. 
(۷) في ص : مبيحاء 

(8) (تمام) ساقطة م ص. 

(9) في ص : وقاله. 

)٠١(‏ (عليه) ساقطة من ن. 


5 ) 674 } 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن مات العبد عن مال قبل التقويم أو قتل 
فقيمته[4؟/ أ.ص]””' وما ترك من المال بين السيدين؛ لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي 
الأجل. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: إذا أعتق أحدهما حصته إلى سنة ثم أعتق 
الآخر بتلاً؛ فإن بعض العلماء يقول: تقوم خدمته سنة فتؤخذ من الذي بتل فتدفع إلى“ 
الخدم ويعتق كله الآن. وأخذ به ابن القاسم'" ثم رجع فقال: يبقى على حاله يعتق نصفه 
الآن ونصفه إلى سنة ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته وولاؤه لغيره. 

أبن سحنون: عن أبيه وقاله جميع أصحابناء وذكر ابن المواز عن أشهب مثل القول 
الأول. 

قال عن“ أشهب: ولو أعتقاه معاً إلى أجل» أو واحد بعد واحد, ثم بتله" أحدها 
فلا تقويم عليه؛ لأنه وضع خدمته. 

وكذلك روى أبن حبيب عن مطرف وقال: إن مات العبد قبل الستة فاله للذي 
بقيت له فيه الخدمة. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: ولو أعتق الأول حصته إلى سنةء ثم أعتق الآخر بعده إلى 
ستة أشهر؛ فلا تقويم فيه» ويكون كا أعتقاه إذا مضت نصف سنة عتق نصفه ولا تقويم 
للمعتق إلى سنة» وكان”" إليها حر كله 


)١(‏ وهي ل 5549 / أ. صويرية. 
(5) (فتدقع إلى) بياض في ن. 

م2 في ن : وبه أخذ قال اين القاسم. 
() (عن) ساقط من ن. 

() في ص : بتل. 

(7) (كان) ساقطة من ن. 
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ابن حبيب: وهو مثل ما لو أعتق الأول معبجّلاً والثاني إلى سنة» وقد فسرناه. 

ابن المواز قال ابن القاسم: ولو كان كله لرجل فأعتقه إلى سنة فاختدمه بعضها ثم قال 
له: نصفك حر الساعة؛ فإنه يعت عليه جميعه. 

قال ابن القاسم'": وإن أعتق أحد الشريكين إلى سنة ثم أعتق الثاني بعد موت فلان» 
فإنه إن مات فلان قبل السنة؛ عتق نصيب الثاني ولا يقوم عليه نصيب صاحبه» وإن حلت 
السنة قبل موت فلان؛ عتقت مصابته وقوّم عليه نصيب الثاني» إن كان الأول صحيحا: 
فمن رأس ماله. وإن كان مريضا قوّم في ثلثه نصيب الآخر» وأما نصيبه فمن رأس مالف 
وإن مات الأول قبل السنة: عتقت مصابته فقط عند السنة من رأس ماله. 


قال أصيغ: وإن أعتق ادا نصييه إلى موت أبيهه ثم أعتق الثاني نصييه إلى موت أبي 
نفسه”" فإن مات أبو الأول أولاً” قوّم عليه نصيب الثاني» ري إلا أن يعتق الثاني نصيبه 
بتلاً. 

قال: وإن مات أبو الثاني أولاً لم يقوّم عليه شيء . 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإن“ أعتق هذا إلى عشر ستين ودر 
صاحبه» فإن مات الذي ديّر قبل عشر سين وترك ما يخرج نصيبه”*» من ثلثه عتق نصيبه 
وبقي نصيب الآخر إلى" الأجل الذي سمىء وإن لم يدع مالأ أو ترك شيا لا يخرج 


)١(‏ في ص : ابن المواز. 

(7) (نفه) ساقطة من ن. والنص في النوادر ۲۹۹/۱۲. 
(۳) (أولاً) ساقطة من ن. 

(4) في ص : ولو. 

(0) في ص : مصابه. 

() (إلى) بياض في ن. 
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نصيبه منه*[1/4.ص] عتق ما حمل الثلث منه» ويقوّم باقي نصيبه على الآخر يكو جر 
إلى عشر سنين» وإن انقضت العشر سنين قبل موت الذي ديّر قوم نصيب الذي دبّر على 
المعتق وعتق كله وبطل التدبير إلا أن يشاء الذي دير عتق نصيبه بتلاً قذلك له" . 

أبن المواز: وإن كان بين رجل وامرأته عبدا فابتدأ الزوج فأعتق نصيبه منه إلى موتهاء 
ثم أعتقت هي نصيبها إلى موت زوجها؛ فإن مات الزوج أولاً عتق'" نصيب المرأة من 
رأس ماها كانت الآن مريضة أو مديانة إلا في دين قبل عتقهاء ويبقى نصيب الزوج 
يختدمه ورثته مع زوه هله إل ترما فى من زان ماعا وان مات المزأة أولة 
عتق”“/ مصابة الزوج من رأس ماله» وقوّم عليه نصيب المرأة" الميتة؛ لأنه هو ابتداً 
العتق. 

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو قالا معا: أنت حر إلى موت أولنا؛ فنصيب أولما 
موتاً حر من ثلثه» ونصيب الي من رأس ماله مكانه؛ فإن عجز ثلث الميت عن نصيبه 
استتم على الحي, إلا أن يكونا إنما قالا ذلك واحدا بعد واحد. فإن مات أولما قولا فعجز 
نصيبه عن ثلئه لم يتم على الثاني وإن مات أولا آخرهما قولاً فلم يفي ثلثه بنصيبه استتم 
على الأول الحي بقيته. 


(۱) في ص : من ثلثه. 

(۲) البيان والتحصیل /۱١‏ ۲۱ء وانظر النوادر۲۹۹/۱۲. 
(۴) في ن : عتقت. 

(4) فين : ماله. 

(6) فين : عتقت. وهنا نهاية ل 484 7/ ب. ن. 


)١(‏ (المرأة) ساقطة من ن. 
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ومن المدونة قال مالك: ومن اشترى نصف ابنه أو نصف”” من يعتق عليه من رجل 


يملك جميعه أو كان لرجلين فاشترى حصة أحدهما أو تصدق به عليه أو وهبه له أو أوصى 
له به فقبله؛ فإنه يعتق عليه ما ملك منه بئيء من هذه الوجوه» ويقوّم عليه بقيمته إن 
كان مليئء وإن کان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملك؛ ويبقى باقيه رقيقا على حاله يخدم 
مسترق باقيه بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ويوقف ماله بيده . 

قال في كناب الولاء: إذا أوصى له ببعض ابنه فإن قبله قرّم عليه باقيه. وإن رده فروى 
علي عن مالك: أن الوصية تبطل. محمد: وقاله أشهب وابن دينار. 

وقال ابن القاسم: إذا رده عتق ذلك الشقص فقط قاله مالك وفي الولاء إيعاب هذا. 

ومن المدونة: وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورثه فقط 
ولا يقوم عليه بقيته وإن كان مليئاء لأنه لم بجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على دفعه» وني 
الشراء والهبة والصدقة فهو جزء ذلك إلى نفسه؛ لأنه قادر على دفعها. 

ابن المواز : قال مالك: ثم إن“ أشترى بعض ما بقي منه بعد الذي1/751.ص ]7 
ورث؛ لم يعتق عليه غير ما اشترى منه. 


قال سحتون في كتاب ابنه: قاله مالك وأصحابه. 


)١(‏ (فصل) ساقط من ن. 
(7) (نصف) ساقطة من ن. والنص في تهذيب المدونة 01١/9‏ 
() في ن : ملكه. 

(5) تہذيب المدونة۲/ .٥١١‏ 

() (إن) ساقط من ص. 


(7) وهي ل .]/146٠‏ صويرية. 
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وكذلك إن وهب له منه شقصا بعد أن ورث منه شقصا؛ لم يعتق عليه إلا ما ورث 
وما وهبء إلا ابن نافع فقال: إذا قبل منه شيئا ما بقي منه قوم عليه باقيه ولا أعلم من 
يقوله غيره. 

قال مالك: إن اشتريت أنت وأجنبي أباك في صفقة واحدة"؛ جاز البيع» وعتق 
عليك» وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه» غمزها سحنون وقال: كيف يجوز هذا الشراء 


وهذا الأجنبي لا يدري ما اشترى أدى ثمناً على أن يأخذ قيمة مجهولة؟ 

م: قال بعض أصحابنا: يحتمل أن يكون معنى كلام ابن القاسم: أن المشتري مع 
الولد أباه لم يعلم أنه أبوه وإنما اتكشف ذلك بعد عقد البيع فلم يدخل على فسادء والله 
أعلم. 

ومن المدونة قال مالك": ومن وهب لصغير أخماه أومن يعتق عليه فقبله أبوه جاز 
ويعتق على الابن. 

قال: وإن أوصى لصغير بشقص عن يعتق عليه أو ورثه؛ فقبل ذلك أبوه أو وصيه؛ 
فإنما يعتق عليه ذلك الشقص فقطء ولا يقم على الصبي بقيته» ولا على الأب أو الوصي 
الذي قبله؛ وإن لم يقبل ذلك الأب أو الوصي: فهو حر على الصبي» وكل من جاز بيعه 
وشراؤه على الصبي فقبوله له الهية جائز» وذلك في الأب والوصي*. 


)١(‏ (واحدة) ساقطة من ن. 
(؟) (قال مالك) ساقطة من ن. 
(*) (على) ساقط من ن. 


(4) عبذيب المدونة 7/7؟51. 
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بابي 
في" العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن" يعتق عليه 
قال مالك”»: وإذا ملك العبد" المأذون له في التجارة من أقاربه من" يعتق على الخر 
إذا ملكه؛ لم يبعهم إلا بإذن سيده. 
وقد قال مالك: لا يبيع المأذون له أم ولده إلا بإذن سيده» فولده أحرى ألا" يبيعهم 


إلا بإذن سيده» ألا ترى أنه لو أعتق وهم في ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي 
فى" ملكه كانت أمة له. 


قال أبو محمد: إن) م جز للمأذون له" بيع أم ولده إلا بإذن سيده؛ لاحت ال أن تكون 
حاملا وما في بطنها فهو للسید” / فلا يبيع ملكاً للسيد إلا بإذنه. 


(1) (باب) ساقطة من ص. 
(؟) (في) ساقط من ن. 
(۳) في ص : أو ممن. 

(4) في ص : ابن القاسم. 
(6) (العبد) ساقطة من ن. 
(5) في ص : من. 

0 في ص: لا۔ 

(۸) (في) ساقط من ص. 
(9) (له) ساقط من ص. 


)٠١(‏ نہاية ل ه44 ؟/أ.ن. 
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وقد تأول غيره: إنما كره بيعها”" إلا بإذن السيد؛ لأن بعض الناس يقول: العبد 
إذا أعتق كانت له أم ولده”" بها كانت ولدت منه في حال الرّق؛ فلهذا كره بيعها إلا بإذن 
السيد. 

م: وما ذكر أبو محمد أبين. 

وقال بعض شيوخنا: فإن باع أم ولده ولم يستأذن سيده[ه؟/ ب.ص]”" جاز البيع ولم 
يفسخ إذا لم يظهر بہا حمل» وأما إن باع من أقاربه مَن يعتق عليه على ا حر إذا ملكه'" بغير 
إذن سيده فيفسخ بيعه» فإن العلة في آم الولد خوف الحمل فقد ظهر أنها ليست بحامل 
وأن السيد لا حق له فيها فوجب إمضاء البيع فيهاء وأما من يعتق عليه يوماً فإن) كره" له 
بيعهم إلا بإذن السيد رجاء أن يعتقوا! إن بقوا بيده حتى يعتق. 

م: والذي أرى أنه إن باعهم بغير إذن السيد أن ينفذ بيعهم؛ لأن عتقهم أمر مترقب 
قد يكون” أو لا يكون؛ وبيعه قد وجب لبتاعه فلا يفسخ حقاً وجب لأمر يكون أو لا 
يكون» هذا هو أصلهم والله أعلم. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا وعلى اعتلال أبي محمد اه في أم الولد: ينبغي ألا 
يبيع أمة له يطؤها إلا بإذن السيد إذ قد تكون حاملا أيضا 

وحكي عن أي موسى بن مناس”" أنه قال: لا يلزم هذا في الأمة؛ لأن أم الولد قد 
صارت خزانة للسيد إذ قد أوقفها للولد بخلاف الأمة. 


() (بيعها) بياض في ن. 
() فين : ولد. 

(۳) وهي ل 5460/ ب. صويرية. 
(4) (إذا ملكه) ساقطة من ن. 
(0) في ص : فاته يكره. 

(5) فين : ليکون. 
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م: ولأن الأمة إذا أتت بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطء أو تقيم هي على ذلك 
بينةء وأما أم الولد فيلحق بالسيد ما أنت به من ولد إلا أن ينفيه ويدعي الاستبراء. 

قال ابن القاسم في غير هذا الكتاب: وكذلك المدبّر والمعتق إلى أجل إذا ملك أباه فلا 
يبيعه إلا بإذن السيد ما لم يمرض سيد المدّبر أو يفوت" أجل المعتق إلى أجل فلا يجوز 
حينئذ إذن السيد إذ لا يستطيع انتزاعه منه حينئٍ؛ وليس له بيع ما ولد للمدبر والمعتق إلى 
أجل بعد عقد ذلك فيهما [وإن أذن له السيد. 

م: لأن السيد نفسه لا يستطيع بيعهم؛ لأهم كآبائهم فآباؤهم أحرار لا يجوز لهم 
بيعهم» وهذا إذا كان حمل أمة المدبر وأمة المعتق إلى أجل بعد عقد ذلك فيه!]0. 

أبن المواز قال أشهب: وليس “لواحد منهم ولا للعبد”' شراء ذلك إلا بإذن السيده 
وكذلك أم الولد والمعتق بعضها. 

قال ابن المواز: وأما المعتق بعضه يشتري ذلك بإذن السيد؛ فلا يبيعه وإن أذن له 


السيدء وأما المكاتب يأذن له سيده يشتري من يعتق على الحر؛ فإنهم يدخلون معه في 


ديعي 

(۱) في ن : عن أبي موسى عن ابي مناس. والصواب المثبت. وفي ترتيب المدارك ۷/ 6 ٠١‏ قال:" أبو موسى بن 
مناس لله من كبراء فقهاء إفريقية ونبهائهاء والمقدّمين بهاء وله كلام كثيره وتفسير لمسائل المدونة مسطرة» 
وقد سمع من البوني رضي الله عنه" 

(۲) فين :يقرب. 

() (إلى أجل) ساقطة من . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ن. ولعله سبق نظر في "فيها" في الموضعين. 

(5) في ص : للواحد. 

(5) (ولا للعبد) ساقطة من ن. 
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الكتابةء وقيل: لا يدخل إلا الولد والوالد» [وقيل: لا يدخل إلا الولد] وفي كتابة”“ 
المكاتب إيعاب هذا. 


فه / زيف 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا ملك العبد المأذون له من قرابة سيده من لو ملكهم 
سید" عتقوا عليه والعبد لا يعلم بهم؛ فإنهم يعتقون عليه؛ إلا أن يكون على سید“ 
المأذون له دين يغترقهم771/أ.ص]00. 

قال في كتاب الرهن: وإن اشتراهم المأذون”“ له" وهو" يعلم بهم؟ لم جز ذلك على 
سيده» إذ ليس له أن يتلف مال سيده. 

قال ابن المواز : شراء”" المأذون له“ من يعتق على سيده من قرابته"“ عامداً أو 
جاهلاً؛ سواء» وهم أحرار, قاله مالك. 


(1) (كتابة) ساقطة من ص. والمراد والله أعلم: "كتاب المكاتب". 
(؟) (فصل) ساقطة من. 

() (سيده) ساقطة من ص. 

(4) (سيد) ساقطة من ن. 

(5) (له) ساقطة من ص. 

(7) وهي ل 4501/أ. صويرية. 

(۷) (المأذرن) ساقط من ن. 

(8) (له) ساقطة من ص. 

(4) في ص : وهم. 

(١٠)(شراء)‏ ساقطة من ن. 


(11) (له) ساقطة من ص. 


) 683 ( 


ابن المواز: لأن إذن”" السيد له في الشراء والبيع إذن له باشترائهم. 

قال عن ابن القاسم: ولو كان على المأذون دين يحيط بماله؛ رأيت أن يعتقوا ويغرم 
سيده الثمن إلا أن يكون العبد غير مأذون له في التجارة» فلا يجوز شراؤه ولا يعتقوا ويرد 
الشراء. 

محمد: وهو أحب إن من قول أشهب. 

وقال أشهب: لا يشتري المأذون له“ أبا سيده إلا بإذنهء فإن اشتراه بإذنه* لم يعتق 
عليه؛ ويبقى بيده حتى يصير للسيد بموت العبد أو بيعه» ولیس له هاهنا بيعه بواله؛ وإن 
أعتقه أتبعه والد سيده رقاً له. 

قال ابن القاسم: وأما المكاتب فله ملك أبوي” سيدهء وبيعهها”" ووطء الأم» [وإن 
كانت ابئة سيده أو أمه؛ لأن المكاتب لا يقدر سيده أن يتصدق في ماله ولا يأخذه» فإن 
قيل: هو لو وطأ أمته لم يجز فلم تكن له شبهة قبل الوطء؛ إنا هو درأه حد الشبهة؛ لأن 
الأب لا تصرف له في ملك ابنه الكبير» ولو وطأ جارية ابنه الكبير ما حد» ولو أعتقها ما 
جاز عتقه» وإن| شبه هذا لو أعتق السيد عبد مكاتبه ما جاز عتقه إلا أن يعجز المكاتب 


والعبد باق في يده فيعتق بذلك العتق ]”” وقاله سحنون في كتاب ابنه. 


دي 

() (من قرابته) ساقطة من ن. 
(7) (إذن) ساقطة من ص. 
(۳) (دين) ساقطة من ن. 
(4) (له) ساقطة من ص. 
(0) (بإذته) ساقطة من ن. 
(1) فين : أقرياء. 

(۷) في ن : وبيعهم. 


(۸) ما بين المعقوفين ساقط من ن. وغير مذكور في النوادر 784/17 والذي في النوادر موافق لا في نسخة "ن". 
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ابن المواز: قال ابن القاسم: وقد قال بعض الناس: هذا في العبد. وليس بئيء فإن 
عجز المكاتب عتق من بيده تمن يعتق على سيده وقاله أصبغ[5*/ ب.ص]" [بن الفرج زنك . 


تم إلعتق الأول بحمد ا7 


)١(‏ فين : عبد الرحمن بن القاسم. 
(؟) وهي ل 4401/ ب. صويرية. منتصفها تقريبا وباقيها خال من الكتابةء وأتم الناسخ الكتابة في اللرحة 
بعدها؛ لأنه بدأ بكتاب جديد وهر كتاب العتق الثان. 


(7) ما بین المعقوفين ساقط من ص. وهنا نباية ل 484 7/ ب. ن. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
عونك يا أ 


ع الع حعاميا ع ا 
كتاب العتقالثانع . 


جامع القول فيمن يعتق بالقرابة 
م*": الأصل في منع اسة زقاق الأبوين قال الله تبارك وتعالى: أن أشكُز لِي 
ول 8 وقال تعالى: فلا تقل لَهُمَآ مما أ ف وقال تعالى: ظوَوَصُيْنَا آلإنسن بده 
خشتا. 
فلا كان استرقاقه م" من الإذلال وأعظم مما نبي عنه من التأفف وغير ما أمر به من 
الإحسان إليهما لم يجر أن يملكههم. 


)١‏ البسملة والدعاء والصلاة على النبي يي من ن. وفي ص : بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا 
ومولانا عمد وآله وصحبه وسلم تسلےا. 

(؟) (م) من ص. وني ن : قال صاحب الكتاب. 

(۳) جزء من الآية 4 ١من‏ سورة لقهان» وتهامها: (وَوَصَيَْا انان الدب له مه هنا عل وَهنِ فص اني 
عَامَئنِ أن اكز لي اديك لامي . 

() جزء من الآية 4 1 من سورة الإسراء» وتمامها: می رَبك آلا تَنْئِدُرا إلا اة وَباْوَاِديْنِ إِخْسَانًا ًا 
: هُماوَكُلُ كما قَوْلَا گرا . 


عِنْدَكَ ار أَحَدُعْما أو يلاها تاد ّل ب أفّ ر 


(5) فين : استرقاقك 


ودلنا الله تعالى أنه رفع الق عن الولد بقوله عز وجل: «إأن دَعَوأ رحن ولذا ¢ إلى 
قوله: إلا ابي الرخثن عبذا) وقال تعالى: وفوا الخد ارخف ولذأً مبختة بن 
عاذ مُكْرَمُونَ4”" فدل أن الولد لا يكون عبداء ولا حلاف في عتق الأبوين والولده 
ودخل الجد للأب أو للأم مدخل” الآباء بدخوله في قوله تعالى: ولا تنكخوأ ما تح 
َابَوُكُم من لاء" فلم جز نكاح ما نكح الجد للأب أو للم“ ودخلت”" الجدات في 
الحرمة مدخل الأمهات. وأما الإخوة فيعتقون إذا ملكهم لقرب ولادتهمء وقد قال الله عز 
وجل حكاية عن موسى صل الله عليه“ :طرْبٌ إلى لآ أهلك إلا تشبي وَأَخِي 4 فلا م 
يجز أن يملك نفسه فكذلك لا" يملك أخاه. وقد وجدنا الإخوة يقومون مقام الولد في 
حجب الأم عن الثلث إلى السدس وهم في قسمة الميراث مثل قسمة الولد فأجروا مجراهم 
في العتق. 


(1) الآيات 41 ۰۹۲ ۰٩۳‏ من سورة مریم أن دموا رخن وَلَدَا(41) وَمَايَيَفِي لِلرَّحْمْنِ أَنْيتَجِذَ وَلَدَا 
(41) إن كَل م في السََاوَاتٍ وَالْأَرْض إلا آي امن 

(؟) الآية 77 من سورة الأنبياء. 

(۳) في ص : فدخل. 

(4) جزء من الآية ۲۲ من صورة النساء» وتمامها: رلا توا ما تكح آبَاوْكُمْ ِن اناه إلا تا قَدْسَكَفَإِنّهُ 
كان مَاحِسَّةٌ وَمََنَا وَسَاءَ سيلا ). 

(0) في ص : ما نكح الجدود. 

(5) فين : ودخل. 


(۷) في ن : وقد قال تعالى عن موسى. 


(۸) جزء من الآية 78 من سورة المائدة» وتمامها: ١‏ ال رٽ إِنْ لا نيك للا فيي جي 
قاين 


(9) فين :آلاً. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم عن مالك: والقضاء إلا يعتق على الرجل من أقاربه إلا 
الولد ذكرهم وأنثاهم وولد الولد وإن سفلوا. 

قال“ أشهب عن مالك في العتبية: ولد الذكور والإناث. 

قال في المدونة'": وأبويه وأجداده وجداته من قبل الأم والأب وإن بعدواء وإخوته 
نيا" لأبوين أو لأب أو لأم وهم من الفرائض في كتاب الله تعالى. 

م: قوله: وهم أهل الفرائض في كتاب الله“ عائد على الإخوة فقط. 

قال مالك: ولا يعتى"' عليه من ذوي محارمه غير هؤلاء لاعم ولا عمة ولا خال ولا 
خالة ولا بني أخ ولا بني آخت ولا آمة كان تزوجها”" فولدت منه ثم اشتراها بعد ما 
ولدت. 

فأما إن اشتراها وهي[5/ أ.ص]” حامل منه فوضعت عنده بعد الشراء بيوم أو أقل 
أو أكثر كانت به" آم ولد. 


)١(‏ (قال) ساقطة من ص. 

(5) في ص : العتبية. 

() دنيا: أي الأقريون. من دنا يدنو إذا قرب. انظر المصباح المنير. 
(5) عبذيب المدونة ۲/ 037, 

(0) (في كتاب الله) ساقطة من ص. 

() فين : ولا يعتقوا. 

(۷) فين : زوجها. 

(8) وهي ل 1407/أ. صويرية. 

(9) في ن: له. 
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قال مالك: وإن”" اشترى من ذوي محارمه من الرّضاعة؛ أمهاته وبناته وأخواته» أو 
مخارمه من قبل الصّهر؛ أمهات نسائه وجداتين أو ولدهن؛ فلا يعتق عليه شيء منهن 
ويبيعهن إن شاء. 

قال المشيخة السبعة: وهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحين بن الحارث بن هشام» وعبيد الله بن 
عتبة بن مسعود"» وسلييان بن يسار”": إذا ملك الوالد ولده أو الولد والده“ عتق عليه 
وما سوى ذلك من القرابة فيختلف الناس فيه. 

وقال يحيى بن سعيد: أمّا الذي لا شك فيه الوالد والولد والإخوة فمن ملكهم فهم 
أحرار. 

وقال ابن شهاب: مضت السنة أنه لا يسترق الرجل والده* ولا ولده ولا إخحوته 
وإن مات قبل عتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم» وقال ابن شهاب: ومضت السّنة 
باسترقاق الأب والأم من الرّضاع إلا أن يرغب رجل في خير. 


)١(‏ في ص : وأماإن. 

(1) التابعي الجليل أبو عبدالله الهذل المدني» عام المدينة وأحد فقهائها السبعة» حدّث عن أُمّنا عائشة؛ وغيرها من 
الصحابةء ولازم ابن عباس رضي الله عنهم أجعين-ء وعنه : الزهريء وأبو الزّناد وغيرهها. ومومعلّم 
الخليغة عمربن عبد العزيز» كان ثقة عالماً فقيهاً ثبتاً. مات سنة أربع وتسعين» وقيل غبر ذلك. ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ٤۷١ / ٤‏ والتقريب ۳۷۲. 

(*) سليات بن يارء أبو أيوب الملا المدني» أحد الفقهاء السيعة ثقة فاضل» مول أم المؤمتين ميمونة» حدّث عن 
ابن عباس» وأبي هريرة وأم المؤمتين عائشة؛ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم؛ وعنه : الزهري» وعمرو بن 
دينار» رأبو الزناد. وغيرهم. مات رحه الله سنة سيع ومئة. له ترجمة في سير أعلام التبلاء 54/ 4 4؛ والتقريب 
ودى, والأعلام ۳/ ۸ 

(5) في ص : إذا ملك الوالد أو الولد والده. والنص في عبذيب المدوتة 914/7 


(5) (والده) بياض في ن. 


) 689 } 


قال ابن القاسم: ومن اشترى أباه بالخيار له أو للبائع لم يعتق عليه إلا بعد زوال 
أيام”' الخيار؛ لأن البيع لا يتم بينهم" إلا بعد الخيار» وإذا كان الخيار للبائع فهر أبين وكل 
سواء. 

ابن المواز: قال مالك: ومن" ابتاع من يعتق عليه فهو حر بتهام الشراء قبل الحكم. 

ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون: وإذا اشتراه بيعاً حراما لم يفسخ شراؤه وقد 
عتق عليه ساعة اشتراه» كا لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه*/ بيعاً فاسداً فهو فوت وقيه القيمة» 
وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

م: قإن لم يكن دفع الثمن ولا مال“ له غيره؛ فليبع منه بالأقل من القيمة أو الثمن 
ويعتق ما بقي عليه؛ لأن القيمة إن كانت أقل: فهي التي وجبت له بفساد البيع فإذا 
أعطيها لم يظلمه” وإن كانت القيمة أكثر من الثمن: فلم تلزمه إلا بعد العتق» فالزائد على 
الثمن كدين طرأ بعد العتق فيتبع به في ذمته» وقاله ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن 
الموار“. 

ابن سحنون عن أبن الماجشون: ومن اشترى أباه على عهدة الإسلام فهو حر بعقد 
الشراء ولا عهدة فيه» وكذلك من أصدق امرأة أباها على العهدة؛ إنه حر إذا قبلتف 


)١(‏ (أيام) ساقطة من ص. 

(0) في ص : عليهها. 

() في ن : وآمامن. 

(6) نہاية ل /٤۸‏ | ن. 

(0) (مال) مطموسة في ن. 

(7) (عليه) ساقطة من ن. 

(۷) في ص : يظلم. 

(8) في ص : الموازية. وهما بمعتى. 
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وكذلك إذا كان بمكان الأب عبدا حلف بحريته إن ابتاعه فابتاعه على العهدة لعتق وم 

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى أباه فحيسه البائع للثمن فيهلك”"» فهو حر 
بالعقد و جراحه وميراثه وأحكامه وضانه من الولد. 

م: وأما” إن اشتراه وعليه دين فليبع في دينه» وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن 
القاسم. وأما إن وهبه أو تصدق به عليه" فليعتق عليه" . 

وقال أشهب: لا يباع في الدين لا في ميراث ولا في هبة ولا في“ صدقة» وقد ذكرنا 
ذلك في الكتاب الأول بزيادة فيه. 

قال في العتبية: وأما إن أوصى له“ فقال: بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه؛ فلا يعتق عليه في 
هذا وإن قبل. 


فصسل 
ومن المدونة قال مالك: وعمة أمك لا تعتق عليك وهي محرمة عليك؛ لأا أخت 
جدك لأمك. وأجدادك[0/ ب.ص لأمك لو كانوا نساء كن" رمات عليك» فكذلك 


)١(‏ فين:ولو. 

(1) في ص : بالثمن فهلك. 

5 فين:في. 

(4) (أما) ساقطة من ص. 

(0) (عليه) ساقطة من ص. 

(5) (عليه) ساقطة من ص. 

(۷) (في) ساقط من ن في الموضعين. 
(8) في ص : به. 


(5) وهي لوحة 4491 ب. صويرية. 
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أخواتهم وجداتك لأمك وأخواتين محرمات عليك بمنزلة خالاتك وإنا يقع التحليل”” 
في أولاد من ذكرناء وقد تقدم في العتق الأول: إن" اشترى المأذون من قرابة مولاه من 
يعتق عليه فإنه يعتق عليه. 

قال ابن القاسم هاهنا: وإن كان غير مأذون له في التعجارة”*ل یز شراؤه إياه بغير إذن 


سيده وله رده ولا يعتق عليه. 


فصل 
قال ابن القاسم: ولا يجوز للآب أن يشتري بال ابنه من يعتق على الابن* ولا يتلف 
مال ولده. 
قال" أشهب: فإن اشتراهم تم البيع ولا عتق لهمء ويعسجل بيعهم لثلا يكبر الابن 
فيعتقون عليه. 
م: قال بعض فقهائنا" القرويين: إذا اشترى لابنه من يعتق عليه؛ فإنه لا يعتق عليه 
بنفس البلوغ كما أشار إليه آشهب" وله بیعهم؛ لأن غيره تولى شراءهم: وسواء كان الأب 
عالاً أنهم يعتقون على ولده أو غير عالم» وهو كما لو أعتق عبد ولده الصغير عن ولده؛ فإنه 


دي 

)١(‏ فين: كانوا. 

(؟) في ص : التحلل. 

(*2 فين : أن من. 

() (في التجارة) ساقطة من ص. 
() في ص : عليه. 

(0) (قال) ساقطة من ص. 

۷) (فقهائنا) ساقطة من ص. 


(8) في ص : أشهب. 
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لا يعتق عليهء قاله'" ابن المواز» وليس كال مقارض أو الوكيل يشتري أبا رب المال؛ لأن رب 
المال والأمر من يصح فعله في العتق ولا يصح عتق المولى عليه. 

قال في كتاب الوكالات: وإن أمرت وكيلك بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك”" غير 
عالم لزمك وعتق عليك» وإن كان عالاً م يلزمك. 

قال يحسى بن عمر: يعني”": ويلزم المأمور» ويسترقه» ويباع عليه في الثمن» وقاله لي 
عبيد بن معاوية" وقال لي اليرقي”©: إن علم المأمور؛ عَتّق العبد» وضمن للآمر الثمن» 
فإن لم يكن له مال؛ بيع" العبد في ذلك أو بعضه» وعتق ما فضل منه والولاء للآمر. 


)١(‏ في ص : قال. 

(؟) في صن : عليه. 

(۳) (يعني) ساقطة من . 

(5) عبيد الله بن معاوية بن حكم الجفناوي؛ أبو محمد. مولى قريش. من أصحاب أصبغ بن الفرج»قال عياض:" 

يروي عنه يحيى بن عمر فقهه ويعتمد عليه. وحكى عنه مسائل. توفي سنة خمسين ومئتين". المدارك 4/ 187 

(5) ترجم القاضي عياض رجه الله لأربعة كلهم يُعرف بالبرقي: 

١‏ تمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعية ابن أبي زرعة المصريء أبو عبد الله البرقي» مولى بني زهرة» وقد 
ينسب إلى جده. إنم| عرف بالبرقي لأنه كان يتجر وأخوه: إلى برقة» كان من أصحاب الحديث» والفهم: 
والرواية أغلب عليه. وبيته بمصر بيت علم. وله تأليف في ختصر ابن عبد الحكم الصغير» زاد فيه اخعتلاف 
فقهاء الأمصار. وكتاب في التاريخ» وفي الطبقات» وني رجال الموطأء وفي غريبه. يروي عن عبد الله بن عبد 
الحكم» وأشهب وابن بكير» وحبيب كاتب مالك» وأصبغ بن الفرج» ويحبى بن معين» وسعيد بسن منصور» 
وروى عنه أبو حاتم الرازي» وابن وضاحء ومطرف توفي سنة تسع وأربعين ومائتين. وحدد في تهذيب 
الكباله ؟/ 007 :يوم الوفاة بيوم الأربعاء ليومين بقيا من جمادى الآخرة. 

۲ -وأخوه عبد الرحيم؛ يروي عن أبي هشام. روى عنه ابن الورد» ومحمد بن بسطام. 

٣‏ -أخوعما أحمد. آلف في الصحابة» والتاريخ» والرجال. يروي عن عمرو بن بي سلمةء والحميدي. وقد روى 
عنه أيضاً. توفي سئة سبعين ومائتين. سمع منه أبو حفص بن غالب» وابن غالب الصقار» من الأندلسيين» 
والقافي أسلم. قال أبو جعفر العقيلي: محمد بن عبد الله البرقي» وإخوته كلهم ثقات. ما بهم من بأس. من 


بيت علم وخير. وقال غيره: ومحمد أكبر. وأجلهم. 
هم وأجلهم 538 
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قال في كتاب الفرائض: وإذا اشترى العامل أبا رب" الال وم يعلم؛ عتق على الابن» 
وكان له ولاؤه» وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل”": وإن علم العامل وهو 
مليء: عتق عليه؛ لضانه بالتعدّه والولاء للابن» ويغرم العامل ثمنه للابن. 

قال“ ابن المواز: كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل. 

قال أبن القاسم: فإن لم يكن له مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربح 
وعتق على العامل ما بقي منه”» وإن اشترى العامل أبا نفسه عالماً وهو مليء عتق عليه 
کان" فيه فضل أم لاء ويغرم لرب امال رأس ماله وحصة ربحه إن كان فيه ربح©. 

وإن اشتراه غير عالم وكان فيه فضل/ فكذلك أيضاًء وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق» 
وبيع؛ وإن كان فيه فضل ولا مال له: بيع لرب المال برأس ماله وحصة ربحه وعتق ما بقي 
على العاملء علم أو لم يعلم. وني كتاب الفرائض إيعاب هذا. 


دعي 
3 وأبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله البرقي يروي عن أبيه. وله كناب مختصر على مذهب مالك 

وبعض الناس يضيف إليه زيادة اختلاف فقهاء الأمصار. في مختصر ابن عبد الحكم. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك 8-18٠ /٤:‏ 1, 

)١(‏ في ص : عتق. 

(0) في ص : أرباب. 

(؟) (فضل) ساقطة من ص. 

(4) (قال) ساقطة من ص. 

(0) (قال) ساقطة من ص. 

() (منه) ساقطة من ص. 

(۷) في ن لأن. 

(4) في ص : فضل. 


(9) نباية ل 7483/ ب. ن. 
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ومن العتق قال مالك: وإن أعنت رجلا بال في شراته أباك لم يعتق عليه ولا عليك 
ويبقى رقاً لمشتريه. 

ومن العتبية''2 قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل: اشتر”" ابنتي وأنا أعينك 
فيها بمائة دينار فاشتراها بهال كثير أو بمثل المائة» قال: إن كان اشتراها على أن يعينه بذلك 
على شرط أن يحبسها للوطء أو للاتخاذ؛ فإن”" فرجها يحرم عليه“ بذلك» ويلزمه رد المائة 
إن أخذهاء وإن كان ذلك بغير شرط ولا عدة بفسد المسيس؛ فلا بأس أن يأخحذ منه المائة 
على ذلك» وكذلك إن كان ذلك[1/۳۷.ص] بمعنى العون والصلة له؛ فإن شاء باعها 
معجّلا فقام عليه الأب» فقال: رجوت حبسك إياها بها أعطيتك نُظِرِ في ذلك؛ فإن رأى أن 
مثله إن يعين مثل المشتري لهذا فهو كالشرط وإن كان مثله لا يعين المبتاع إلا بمعنى 
الصلة والمعروف حلت له وجاز أن يبيع أو يجبس. 


)١(‏ في ص : ومن المدونة العتبية. 

(؟) في النسختين : اشتري. بثبوت حرف العلة. 
(*) (فإن) ساقطة من ص 

(5) (عليه) ساقطة من ن. 


(0) وهي ل 4407/أ. صويرية. 
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في العتق إلى أجل أو موت فلان أو قبل موته أو بعد موته أو إلى قدومه 

أوإذا قدمت بلد كذاء أوإن" قال: لأمته أنت حرة إذا حضت أو حملت“ 

والعتق إلى أجل خالف للطلاق إذ له في المعتقة إلى أجل الاتتفاع بالخدمةء ولا 
خدمة له في الزوجة» وإنما له الوطء» فحرم ذلك عليه إذا هو وطأ إلى أجل» فأشبه نكاح 
المتعة'ء فوجب تعجيل الطلاق» وكذلك ينبغي أن يحرم وطء المعتقة إلى أجل» وهو شبيه 
بنكاح المتعة”*) وقاله جماعة من التابعين. 

وقال يحبى بن سعيد وغيره: لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها 
إليه. 

قال مالك: ومن قال لأمته: أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة؛ فلا تعتق إلا إلى الأجلء 
وليس له أن يطأهاء وله أن ينتفع بخدمتها". 

ابن المواز: وإن أعتق أم ولده إلى أجل؛ فإنه يعجل عتقهاء وقاله ابن حبيب عن ابن 
الماجشون. 

وسئل مالك في العتبية عا أوصى به محمد بن سليمان"“ في جواريه أنمن أحرار بعد 
موته('" سبعين سئة؛ فقال: لا يجوز هذاء وإن رأى الإمام بيعهن فعلء وإن رأى أن يعتقهن 
أعتقهن معبجّلةٌ وقاله ابن القاسم”". 


() (إن) ساقط من ص. 

(0) في ص : إذا حملت أو حضت. 
(*) (إلى أجل) ساقطة من ن. 
(5) في ص : المحتقة. 

(0) في ص : المعتقة. 


(5) في ص : ولا يطأهاء ويستخدمها لاغير. 


پت } 596 { 


وقال ابن الماجشون: إن كان أجلاً يجاوز أعمارهن فإغبن يبعن» وكأنه أعتقهن بعد 
موتبنٌ» وإن كان أجلا يبلغ" أعمارهن”” وقفن إلى الأجل 

قال أبو محمد: وقول مالك أول؛ لأا وصية على الضررء قال الله تعالى: «غَيْرَ 
ضار هت 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: من أعتق أمة إلى أجل لا يبلغه عمرها: فذلك 
باطل» ويصنع بها ما أحب من بيع أو وطء أو غيره» وإن كان يبلغه عمرها ولا يبلغه 
عمره: فهي كالمدبرة إنها تعتق في ثلثه» وإن كان قوله ذلك في الصحة”": فله» وطأها ولا 
يبيعهاء ولو كان يبلغه عمرها وعمره؛ فتلك معتقة إلى أجل تخرج من رأس الال وهذا 


دير 

)١(‏ لعله: محمد بن سليان بن علي بن حبر الأمة عبدالله بن عباس» ابن عم المنصورء ولي البصرة» وكان فارس 
بني هاشم» قتل ابراهيم بن عبدالله ا خارج على المنصورء وولي ايضا مملكة فارس» وكان جواداً مدحاء قبل 
إن الرشيد احتاط على تركته فكانت خمسين ألف ألف درهم. مات منة ثلاث وسبعين ومشة. سير أعلام 
التبلاء4/ 271١‏ 

(؟) (موته) ساقطة من ن. 

(۳) البيان والتحصيل4١/‏ ١٩٤٤ء‏ ۲۸/۱۷. 

(4) فين : يبلغوا. 

(0) (أعمارهن) ساقطة من ن. 

(5) جزء من الآية ١١‏ من سورة التساء؛ وتمامها : وم ضف ما ٿر واكم إن یکن کن لد م د 
كن ود َه ال ا رن ِن غد وص يِن ا او دين وهن لويم + نا ترم إن يکن لَكُمْ ولد إن 
کان كم ولذ لَه لشن + ركنم مِنْ بَْدِ وَصِيَة نُوصُونّ ينا او دين وَإِنكَانَ جل يُروَتُ E‏ 
لَُأعٌ أذ أنحث قعل واد من ادس قن كاثوا فر ين کلک هم رفي ال من بو وة 
يُرصَى چا أو ين ع مُضَارٌ وَصِيةنَ الوا علِيِمٌ حَلِيم) . 


(۷) في ص ؛ وإن قال ذلك في صحته. 


(۸) فين : وله. 
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المعنى قال مالك في مسألة محمد بن سليان: إنبن يبعن؛ لأنه ضرب أجلاً لا يبلغه 
أعارهن؛ لأن”" أجل الضرر كما قال ابن القاسم. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان: منم من بيعه؛ 
لأنه أعتق إلى أجل آتِء وله أن ينتفع به إلى ذلك الأجلء فإذا حل؛ عَتَقّ العبدٌ. وإن كانت 
أمة فلا يطأها وينتفع بخدمتها إلى ذلك الأجل. 

قال ابن القاسم: وموت فلان أجل من الآجال”" وهذه لا يلحقها الدّين» فإذا مات 
سيدها خدمت ورثته إلى موت فلان» وهي بخلاف المدبرة؛ لأن المدبرة توطأ ويلحقها 
الدين» وهذه لا توطأ ولا يلحقها دين» وعتقها من رأس المال. 

قال في العتبية: وإن قال لعبده: اعمل على هذه الدابة فإذا" ماتت فأنت حرء فهاتت 
الدابة قبل السيد؛ فهو حر من رأس الال“ /ء وإن مات السيد قبل الدابة: فهو من الثلث» 
کمن قال: اخدم فلاناً ما عشت أناء فإذا مات فلات قبي" فأنت حر وإن مت قبل فلان: 
فأنت حر قبل" موته» فإذا'”"'مات السيد فيل فهو حر من الثلث. 


)١(‏ في صالاء 

(؟) فين : الأجل. 

(۳) في ن : فإن. 

(6) عباية ل 4۸۷ / أ. ن. 
)٥(‏ (قبلي) ساقطة من ن. 
(07) فين :إلى. 


(۷) فين : وإذاء 
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قال“ أصبغ: ليس ۳۷1/ ب.ص]”" كا قال» وما ناظر به ليس بنظير» والنظير صواب 
في ذاته؛ لأن ذلك استغثناء وقيد“ بعضه ببعض فله ثنياه» والأول أعتق إلى أجل فلا فرق 
بين عتق إلى موت إنسان* أو إلى موت دابة» فهو حر من رأس المال عاش السيد أو 
مات" . 

قال ابن القاسم: وللورثة بيع الدابة بموضع لا یغاب علیها". 

قال: ولو قتل العبد الدابة خطأ عُجَل له في العتق» وإن قتلها عمداً خدم إلى مقدار ما 
كان تُعمّر* الدابةٌ إليه» وقاله أصبغ وكذلك إن بيعت وغيب عليها". 

قال في كتاب محمد": ولو قتلها أجنبى عمدا أو خطأ عتق مكانه. 


قال سحنون في العتبية: ولو عمل الغلام عليها وعتّف ٠‏ وحملّها فوق طاقتها حتى 
تت أو قتلها عمداً فليعتق مكانه» كأم الولد تقتل سيدها فيعفى عنها أنها تعتق مكايا" 


)١(‏ (قال) ساقطة من ص. 

(؟) وهي ل “59017 / ب. صويرية. 

(۳) في ص : لأنه. 

(4) فين: فيه. والتص في البيان والتحصيل8 1١١ 4/١‏ 
(5) فين:فلان. 

(7) البيان والتحصيل .1١8-1١١8/16‏ 

(۷) في البيان والتحصيل "بموضع لا يغيب علمها". 
(۸) في ص : آخدم ما كان یری أن تعمر... . 

(5) البيان والتحصيل .٠٠٤/٠١‏ 

)٠١(‏ في ص :الموازية. 

)۱١(‏ (وعنف) ساقطة من ص. والنص في الييان والتحصيل. 


(۱۲) (مكانها) ساقطة من ن. 
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وليس ما جنت يبطل ما عقد”" لها من العقد”" القوي» وكذلك قاتل الدابة؛ لأنه معتق إلى 
أجل ليس له بیعه» ولا يلحقه دين» فليس كالمدبر يقتل سيده عمدا؛ لأنه في الثلث ويتسلط 
عليه الدّين. 

م: وقول ابن القاسم في قتل العبد الدابة عمداً أنِين؛ لأنه استعجل رفع الخدمة عن 
نفسه» فوجب أن يُمنع من ذلك.كمنع القاتل اليراث» وهو بخلاف آم الولد تقتل سيدها 
عمدا فيعفى عنها؛ لأن أم الولد لا خدمة فيهاء وإنا فيها المتعة» وقد مات من له المتعة» 
فلماذا توقف؟ فوجب تعجيل عتقها. وبالله التوفيق. 

قال سحنون: وليس على العبد قيمة الدابة في قولي» وأما'” على مذهب ابن القاسم 
فقد قال في المدبر والمعتق إلى أجل: يجني على سيده أن سيده يختدمه في ذلك. 


فصل 

ومن كتاب ابن سحئون قال سحنون: اختلف أصحابنا فيمن قال لعبده أنت حر قبل 

موي بشهر فقيل: يوقف له خراج شهرء فكل ما زاد عليه يوماً أطلق للسيد مثله من 

الموقوف؛ هكذا حتى يموت» فإن وافى الشهر مرضه الذي مات فيه كان من الثلث» وإن 
وافق صحته كان من رأس المال. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان السيد مليئاً أسلم إليه يختدمه» فإذا مات نظر؛ 

[فإن حل الأجل والسيد صحيح: كان من رأس ماله]“ وإن حل الأجل وهو مريض: 


)١(‏ في ص : ماعقل. 
(؟) فين : العتق. 
() (أما) ساقطة من ن. 
(4) ساقط من ص. 
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فهو من ثلئه”' ويلحقه الدين» ولا رجوع له بخدمته» وإن كان السيد غير مليء خورج 
العبد وأوقف له خدمة شهر إذا قال: قبل موتي بشهرء كما قال سحنون. 

وقال ابن المواز قال ابن القاسم مرة: يوقف له خراج شهر [إذا قال: قبل موي 
بشهر]" حتى يأتي الثاني فتوقف له خدمة الثاني» ويدفع إلى السيد الأول هكذاء وإن مات 
العبد أخذ السيد ما وقف. 

وقال مرةً: لو قال قائل يعجّل عتقه» لم يبعد وأنا أراه'” فان غفل عنه حتى مات 
السيد فهو من رأس المال» ولا يلحقه دين استحدثه بعد قوله. 

وقال أشهب فيه وني العتبية وكتاب ابن سحنون: لا يعتق إلا من الثلث» وله أن 
يطأ أمة. 

م: والمحصول من هذا أربعة أقوال: 

قول: نه يوقف له خراج شهر» فإذا زاد عليه يوماً أطلق له مثله» وإذا زاد عليه شهراً؛ 
وقف له الثاني وأطلق له" الأول فإن حل الأجل والسيد صحيح: عتق من رأس الالء 
وإن حل وهو مريض: عتق من الثلث. 

وقيل: إن) ذلك في المعدم» وأما المليء: فيسلم إليه يختدمه. ثم ينظر في حلول الأجل 
كما تقدم. 


وقول: بل يعجل عتقه فإن غفل عنه حتى مات السيد؛ عتق من رأس المال. 


)١(‏ في ص : الثلث. 

(۲) ساقط من ن. 

(*) فين : أرى. والنص في النوادر ۲۷۹/۱۲. 
() هكذا ني النسختين » وفي النوادر : "إن" 
(5) (له) ساقط من ص. 
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وقول: إنه من الثلث على كل حال» وتوطأ إن كانت أمة. 


قال في العتبية والموٌازية''": ولو قال: أنت حر[۳۸/آ.ص] قبل موتك بخمس سنين؛ 
فلا حرية له أصلاً. 


نصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لعبده: أنت حر إذا قدم أبي؛ فلا يعتق حتى يقدم 
أبوه» ولیس له أن يبيعه» ويوقف حتى ينظر أيقدم أبوه أم لا. 

قال ابن القاسم'”/ : وكان مالك يمرّض في بيعه» وأنا لا أرى ببيعه بأساًء ويطأها إن 
كانت آمة» وهي في هذا كالحرة يقول لها: أنت طالق إذا قدم فلان؛ فله وطأهاء ولا تطلق 
عليه حتى يقدم فلان. 

م: لأن قدوم أبيه أجل قد“ يكون أو لايكون””* فلا يحكم به" إلا أن يكون. 

محمد: وإن قال ها" أنت حر إن قدم أبي؛ فكان مالك يصرّح" بإجازة بيعها 
ويمرّض في بيع التي يقول فيها: إذا قدم أبي» ثم جعلها سواء. ونحوه في كتاب الطلاق. 


)١(‏ فين: کتاب محمد. 

(1) وهي ل 4404/أ. صويرية. 
(7) نباية ل 1غ ؟/ ب. ن. 
(4) (قد) ساقطة من ن. 

(5) (يكون) ساقطة من ص. 
(7) في ص : فلا حكم له. 

0 (ها) ساقطة من ن. 


0 فين :يسرح. 
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م: وإنها فرق بين "إن" و"إذا" في أحد قوليه؛ لأن "إذا" كأنها”" تختص بأجل يكون» 
وإن كان قد يمكن ألا يكونء قال الله تعالى: إا لشن كُوْرْتَ4 إا السْماغ 
آنقطزث4 إا اسما آنشفث4 وذلك كائن لا بد من" وإن أغلب موضوعها 
للشرط؛ وقد تكون بمعنى الأجل؛ قال الله تعالى:«إن يَتْقفُوكُمْ يَكُووأ كم أعَذآء 4" إن 
َجْتَِبُوأ كبَآئِرَ ما َوَن عَنَهُ دكَذْرْ عَنكمَ مَيَاتكمِ74' فحمل مالك في هذا القول كل لفظ 
على الغالب من أمره؛ ثم رجع فساوى بينه|؛ لأن” العامة لا تكاد أن تفرق بينها فحمل 
الأمر على المساواة. 

م : ذكر عن الشيخ الجليل أبي عمران أنه قال" يجب أن يمرّض في الوطء كما مض 
في البيع» وحكي عن الشيخ الجليل أبي الحسن القابسي ثل أنه قال ': إنها مرّض مالك 
في بيعها لا في وطئهاء وآما ابن القاسم فقد صرح في جواز”" وطئها. 


)١(‏ (كأنبها) ساقطة من ص. 

(7) الآية ١‏ من سورة التكوير. 

(۳) الآية ليست في ن. وهي الآية رقم ١‏ من سورة الاتفطار. 
(4) الآية ليست في ص. وهي الآية رقم ١‏ من سورة الانشقاق. 
(5) (مته) ساقط من ن. 


(0) جزء من الآية ۲ من سورة الممتحنة. وتمامها: إن يََُوكمْ يكرا كم أعْدَاء وشوا لَِكُمْ يي 
وَألِسَهُمْ بالرءِ وَوَدُوا لز تكْفْرُونَ). 

(۷) جزء من الآية ١‏ من سورة التساء؛ وتامها: إن یبوا كَبَاِرَ ما َون عَْهُ مز عَْكُمْ سَيكاَكُمْ دحلم 
مدخلا كرِيا. 

(۸) فين : فإن. 

(9) في ن : م: وقال أبو عمران. 

(۱۰) في ص : وقال القابسي. والقابسي ليست في ن. 


)۱١(‏ (جواز) ساقطة من ص. 
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ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إذا قدمت الإسكندرية 
فأنت حرء ثم بدا له ألا" يخرجء قال: يعتق في مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه. 

قال: ولو قال: سر معي إليها وأنت حر فمل" ذلك. إلا أن يكون قال: إن آنا 
خرجت فلا شيء عليه. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: فيمن قال لعبده احرج معي إلى الحج وأنت حر وإن 
بلغت معي إلى الحج فأنت حر: فليس له بيعه حرج أو لم يخرج» وهو معتق إلى أجل من 
رأس المال» وإن مات قبل أن يخرج نُظر: فإن كان من عبيد الخدمة خدم الورثة مقدار 
خدمة الحج» وذلك مقدار”” مسيره ورجوعه إلى منزله» وإن لم يكن من عبيد الخدمة خرج 
حراً إذا مات السيد. 

وقال المغيرة: فيمن قال لعبده - وهما متوجهان إلى مكة“ -: إذا دخلناها فأنت حر؛ 
فلا بلغا مر الظهران أراد أن يبيعه فليبعه إن شاء ما لم يدخل مكة» ولو أعتقه إلى أجل لم 
يكن له بيعه ويعتق بحلوله. 

م : والقرق بين قوله أنت حر إلى موت فلان أو إلى قدومه وإذا بلغت موضع“ كذا 
وهو" أن قوله: إلى موت فلان؛ أجل آت على كل حال» كقوله: إلى سنةء وقوله: إلى قدو 
فلان: أمر يكون أو لا يكون فلا حكم له» وقوله: إذا بلغت موضع” كذا فالبلوغ بيده 


)١(‏ في ص : أن لا. 

(0) فين : مثل. 

(۳) في ن : إلى مقدار. 

)٤(‏ فين : وهو متوجه إلى مكة. 
(5) في ص : موضعا. 

(5) في ن : هو. 


(۷) فين : موضعاء 
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فكأنه جعل أجل عتقه مقدار البلوغ وهو معروف» وهذا وجه من جعله معتقا إلى أجل؛ 
ووجه من لم يوجبه؛ فلأنه أجل" يكون أو لا يكون كقوله: إذا قدم أي» أو إذا دخلت!” 
الدار» وما يكون أو لا يكون؛ فلا حكم له" إلا أن يكون. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم“: ومن قال لأمته: أنت حرة إذا حضت؛ فلا تعتق حتى 
تحيض؛ لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطأها. 

قال عنه ابن المواز: وهي معتقه من رأس المال. 

وقال عن أشهب: له أن يطأها وليس بأجل» وإن حاضت في مرضه فهي من الثلث» 
فإن صح ولا دين عليه؛ عتقت من رأس المال» وكذلك عنده: من أعتق إلى أجل يكون أو 
لا يكون جعله كاليمين» كقوله[62/أ.ص]©: إن دخلتٍ الدار فأنت حرة. 

واختُلف”" في الحامل يقول ها: إن وضعت: فأنت حرة» وللزوجة”": فأنت طالق» 
فجعله ابن القاسم كأجل آت. 

وقال أشهب: لا تعتق الأمة ولا تطلق الزوجة حتى تضع. 


وقال ابن عبد الحكم بقول أشهب ورواه عن مالك کاله . 


)١(‏ في ص : فلأنه يوجب فلأنه أجل. 
(۲) في ص : وإذا دخلتا. 

(۳) (له) ساقطة من ن. 

(4) (قال ابن القاسم) ساقطة من ن. 
(5) وهي ل 440/ ب. صويرية. 
(5) في ص : واختلغا. 


(۷) في ص : وللزوجات. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال لأمة يطؤها: إذا حملت قأنت حرة؛ فله وطؤها 
في كل طهر مرة. 

قيل له في العتبية: ولم لا يتهادى على وطئها؟ قال: قال مالك :كل النساء على الحمل 
إلا الشاذ. 

قال في كتاب الطلاق: ولو قال لزوجته: إذا ملت" فأنت طالق؛ فإذا وطأها مرة 
طلقت عليه. 

وقال ابن الماجشون: له أن يطأها في كل / طهر مرة كالأمةء وهذا في كتاب الطلاق 
50 

م*": قال بعض القرويين: وإذا وطأ الأمة مرة فأوقفت حتى ينظر هل حملت أو 
تحيض؟ يجب أن يوقف خراجها معها إن كان السيد عدياً» فإن حملت دفع إليها ذلك» كا 
قال في الذي قال لعبده: أنت حر قبل موتي” بشهر» قال: وتلزمه النفقة عليها من ماله؛ 
لأنها إن لم تحمل فهي أمتهء وإن حملت" لزمته التفقة لونده كالنفقة على الحامل المبتوتة. 

قال ابن القاسم في العتبية: ومن قال لأمته: إذا حملت فأنت حرة؛ فإن كانت حاملا 
فهي حرة» وإن لم يتبين ذلك أوقفت وحيل بينه وبينها وأوقف خراجهاء فإن تبين حملها: 
آعتقت» وأعطيت ما وقف من خراجهاء وإن حاضت ول تكن حاملاً" فله بيعها. 


)١(‏ (إذا ملت) ساقطة من ص. 
(؟) نهاية ل ٤۸۸‏ ؟/أ. ن. 

(9) (م) ساقط من ن. 

() فين : موته. 

(5) في ص : حملته. 


5) في ص : ولم تحمل. 
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وذكر ابن عبدوس عن سحنون: في القائل لزوجته وهي حامل: إذا حملت فأنت 
طالق: أنها لا تطلق بهذا الحمل إلا بحمل مؤتنف. 

م: إن كان عالاً بحملها فأنوّيه أنه أراد حملا مؤتنفاًء وإن لم يكن عالاً: فالصواب أن 
يعتق أو يطلق؛ لأنها حامل بعد والله أعلم", 


فيمن قال لعبده: إن جنتني بكذاء أوأديت إلى أو إلى ورثتي: فأنت حر. 

قال ابن القاسم : ومن قال لعبده: إن جتتني أو متى ما أديت إِلّء أو إذا أديت إلي أو 
إن أديت” إِيّ آلف درهم؛ فأنت حر فإنه إذا أتى بألف درهم عتق» وإن لم يأت بها فهو 
عبد ويتلوم له فيها الإمام» ولا ينجم عليه وليس للعبد أن يطول بسيده» ولا للسيد أن 
يتعجل بيعه إلا بعد تلوم السلطان له بقدر ما يرى» كقول مالك فيمن قاطع عبده على مال 
إلى أجل فمضي الأجل قبل أن يؤديه: أن السلطان يتلوم له» فكذلك هذا. 

قال في كتاب محمن'": قوله: إن جتني أو إذا جتتني؛ لازم مثل قوله: عل أن عليك» 
ولا يبيعه ولا هبه حتى يوقفه الإمام» ويتلوم له ولا یعجزه» إلا أن يكون قد مضى ما لو 
رفعه إليه أو لا لم يؤجله أكثر منه"“ أو لا يطمع له بشيء فليعجزه. 

قال: وكذلك يلزم ورثته. 


قال مالك: ما لزم العبد مما عتق به في قطاعة ونحوها فلا يحاص غرماءه بذلك. 


)١(‏ (بعد والله أعلم) ساقطة من ص. 

زفق في ص : إن جثتني» أو متى ما أديت إن أو أديت. وإن أديت إلّ. 
(۳) في ص : الموازية. 

(5) (مته) ساقطة من ص. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قال لعبده: إذا أديت إِيّ ألف درهم فأنت حرء 
قدفعها عن العبد رجل” أجنبي”" جبر السيد على أخذهاء وخرج العبد حرا"» ولو دفع 
العبد ذلك إلى سيده من مال كان بيد العبد فقال السيد: ذلك الال لي» فليس ذلك له؛ لأن 
العبد هاهنا كالمكاتب”' يتبعه ماله» ويمنع السيد من كسبه أيضا. 

م۴ : قال أبو حمد: يريد[9؟/أ.ص]”: من غير مال كان بيده لسیده". 

قال في باب بعد هذا: وإن قال لعبده: إن أديت إيّ كذا فأنت حرء فأدى بعضه أو لم 
يؤد شيئاً ثم وضع عنه السيد ما عليه» عتق مكانه» كا مكاتب يضع عنه السيد كتابته. 

وإن قال لأمته: إن أديت إلِيّ اليوم ألف درهم اليوم فأنت حرة» فمضى اليوم ولم تؤد 
شيئا؛ فلا بد أن يتلوم ها الإمام بلا تدجيم» وأما إن قال ها: إن أديت إلى ورثتي» أو إذا 
أديت إلى ورثتي» أو أدي إليهم ماثة دينار وأنت حرة ثم مات؛ فإن حملها الثلث وأدت 
المائة عتقت» ويتلّوم ها الإمام في الأداء على قدر ما ينجمه عليهاء كقول مالك فيمن 
أوصى أن يكاتب عبده ول يسم ما يكاتب به: إنه يكاتب على قدر ما یری من قوته» وأدائی 
وقدر ما يرى أنه أراد من إرفاقه ويوزع ذلك عليه. 


)١(‏ (رجل) ساقطة من ص. 
(5) في ص : الأجتبي. 

(*2 فين : وقيل للعيد: اذهب فأنت حر. 

(5) في ص : كالمدبر المكاتب. والنص في تهذيب المدونة 2015/7 
() (م) ساقط من ن. 

(5) وهي ل 45066/ أ. صويرية. 


(۷) في ن : من غير مال حاز به بيده من مال سيده. 
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قال ابن القاسم : فإن تلوم ها الإمام فلم تقدر على شيء وأيس منهاء أبطل وصيتهاء 
وإن لم يحملها الثلث خيّر الورثة في إجازة ما قال الميت» أو إبتال ما حمل الثلث منها 
الساعة. 


فيمن قال لأمته: أول ولد تلديه”".أو إن ولدت غلاما, 
أو كل ولد تلدينه فهو" حر, ولحوق الذين في ذلك, 
وحكم الجنين, وعتق الأمة, واستثناء حملها'”/ . 
قال مالك: ومن قال لأمته: أول ولد تلدینه حر» فولدت ولدين في بطن واحد؛ 
عتق أوطهما خروجا. 
قال ابن حبيب عن ابن القاسم: وسواء كانا غلامين» أو جاريتين» أو غلام 
وجارية» وقاله مالك وابن شهاب. 
وإن لم يعرف الأول" فهما حران بالشك. 
ومن المدونة قال مالك: وإن خرج الأول ميتا؛ فلا عتق للثاني» وهو رقيق؛ لأن العتق 
إنا كان في الأول الميت. 


وقال ابن شهاب: يعتق الثاني إذ لا يقع على الميت الأول" عتق. 


)١(‏ في ص : تلدينه. 

(؟) (فهو) ماقطة من ن. 

(5) في ص : جنيتها. وهنا نجاية ل /۲٤۸۸‏ ب. ن. 
(5) (ولد) ساقطة من ن. 

(0) (عن) ساقط من ن. 


(5) فيص : بعلم أوخها. 
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ابن المواز قال مالك: وإن قال: إن ولدت غلاماً فهو حر» فوضعت غلامين؛ 

فالأول حرء قيل: فإن وضعت جارية ثم غلاماً في بطن؛ لزمه عتق الغلام وإن تأخرء وإن 
ضعت”” غلامين أوهما ميت؛ فالحي هو الحر» بخلاف قوله: أول ولد تلدينه حر» فإن 

عاشا جميعاً فأشكل أيبما الأول“ عتقًا جميعأًء وشهادة النساء في هذا جائزة. 

قال اين المواز: إذا لم يُعرف الأول فالقياس* أن قد" يعتق من كل واحد نصفهء 
ويتم عتق باقيه بالسّئة فيعتقان جيعا. 

ومن المدونة قال" النّتّعي: ومن قال لأمته: إن ولدت غلاماً فأنت حرة» فولدت 
غلامين؛ فالأول رقيق» وهي والآخر حران» وإن" كان الأول جارية والآخر" غلاماً؛ 
فهي حرة دون الولدين. 

ابن المواز وقال ابن القاسم وأصبغ: ولو ولدت غلاماً ميتا فإنها تعتق. 

قال ابن القاسم: وإن كان على وجه الشكر. 

ابن حبيب قال أصبغ: وإن قال: إن ولدت جارية فأنت حرة» فولدت جارية؛ فالأم 
حرة؛ والجارية رقيقء وإن ولدت جاريتين؛ فالأم والجارية الثانية حرتان» والأولى رقيق» 
عدي 
)١(‏ (الأول) ساقط من ن. 
(؟) (وإن قال: إن) ساقطة من . 
(۳) في ص : ولدت. 
(5) (الأول) ساقطة من ن. 
(5) (فالقياس) ساقطة من ن. 
(5) (أن قد) ساقطة من ص. 
(۷) (قال) ساقطة من ص. 
(۸) (وإن) ساقط من ن. 


(9) (الآخر) ساقطة من ن. 
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وإن لم تعرف الأولى؛ فهما حرتان بالشك. وإن وضعت غلاما وجارية: فإن كان الغلام 
أولاً؛ فالولدان رقيق والأم حرة» وإن كان الغلام آخرا فهو وأمه حران والجارية رقيق» 
وإن جهل الأول عتقت الأم”"' والغلام ورقت الجارية. 

م: وإن قال: إن ولدت جارية فأنت حرة”"» وإن ولدتٍ غلاماً فزوجك حرء وولدت 
غلاماً وجارية؛ فالأبوان حران» وينظر في الأولاد[*/ ب.ص]”: فإن ولدت الجارية أولاً 
فالغلام حر؛ لأا بولادة الجارية حرة فولدها بعد ذلك حرء وإن كان الغلام أولاً؛ 
فالولدان رقيق» وإن أ يُعلم الأول منها فالغلام حر. 

ومن المدونة قال ابن شهاب: وإن قال ها: أول بطن تضعينه حر فوضعت”' توأمين 
فهها حران. 

قال ابن القاسم: ومن قال لأمته في صحته وهي غير حامل: كل ولد تلدينه حر؛ 
لزمه عتق ما ولدت» واستثقل مالك بيعها وقال: لي بوعده. 

قال ابن القاسم: فأنا أرى بيعها جائز” ألا أن تكون حاملاً حين قال ذلك» أو حملت 
بعد قوله» أو قال لحامل في صحته: ما في بطنك حرء أو إذا وضعته فهو حر؛ فإن الأم لا 
تباع حتى تضم إلا أن يرهقه دين فتباع فيه ويرق الجنين» ولو ولدته في مرض السيد أو بعد 
موته ولا دين على السيد وقد أشهد على قوله في صحته: عتق من رأس الال؛ لأنه كا معتق 
إلى أجل» هذا إن كان ا لحمل في الصحة» وأما إن حملت به في مرض السيد فولدته في مرضه 


(۱) فيص : هي. 

(؟) (فأنت حرة) ساقطة من ص. 
() وهي ل 5400/ ب. صويرية. 
(4) فين : فولدت. 

(©) (غير) ساقطة من ن 


(7) في ص : قال ابن القاسم: وبيعها عندي جائز. والنص في تهذيب المدونة 91107/1. 
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أو بعد موته؛ فهو من الثلث؛ لأن المريض إذا أعتق إلى أجل إنا هو من الثلث؛ والأول 
كمعتق في صحته إلى أجلء فهو من رأس امال كمن قال لعبده في صحته: إذا وضعت 
فلانة فأنت حرء فو ضعت والسيد مريض أو بعد موته؛ فإن العبد حر من رأس المال. 

قال في كتاب محمد بن الموَارَ”' في القائل لأمته وهي غير حامل: كل ولد تلدينه حر؛ 
فله" بيعها ما لم تحمل» ولو قال: ما في بطنك حرء وليس في بطنها شيء؛ فلم يبعها حتى 
حملت فله بيعها ولا عتق عليه» قيل: فان تبين بعد قوله بها حمل ولا يدري أكان بها يوم 
القول أو حدث» قال: فلا عتق عليه إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم القول» ولو 
كان حملا بيناً كان حرأء وإن لم تضعه إلا إلى حمس سنين. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أعتق ما في بطن أمته أو ديّره””/, وهي حامل 
يومئظٍ؛ فا أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر» وإذا قال لما: ما في 
بطنك حر وها زوج ولا يعلم با حمل أم لاء فلا يعتق هاهنا إلا ما وضعته لأقل من ستة 
أشهر من يوم القول» كالمواريث إذا مات رجل وأمه تحت زوج» فولدت بعد موته ولدا 
فهو أخوه لأمه» فإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم موته؛ لم يرثه ثه إذ قد تكون حملت 
به بعد موته فلا يورث بالشك. 

قال”: وإن كان لأقل من ستة أشهر ورث؛ لأنها كانت به حاملا يوم موته لا شك» 
فالعتق مبذه المنزلة إذا لم يكن حملها يوم أ عتقه”'بيئأء وإن كان حملها بينا يوم أعتقه فهو حر 


)١(‏ في ص : الموازية 
() في ن : فلها. 

(۳) اي ل 584 5/ أ. ن 
() فين :يرث. 

(0) (قال) ساقطة من ن. 


() في ص : اعتقها. 
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وإن وضعته لأربع سنين» وقال غيره: إن كان الزوج مرسلا عليهاء وليست بين الحمل؛ 
فوضعته لأقل من ستة أشهر؛ فهو حرء وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر؛ فلا حرية له 
وإن كان الزوج غائباً أو ميتاًء فما ولدته إلى أقصى حمل النساء؛ فهو حر. 

وقال أشهب: لا يسترق الولد بالشك؛ لأنه لا يدرى لعلها كانت حاملا يوم أعتق'" 
ماني يطنها. 

م : ولا يخالف أشهب في الميراث؛ لأنه يعتق بالشك. ولا يورّث بالشك. 


وني كتاب ابن المنذر””': عن على بن أي طالب ونحوه”” عن عمر: إذا مات رجل وأمه 


)١(‏ فيص : أعتقها. 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابررئ» أبو بكر: أحد أئمة الإسلام فقيه مجتهد, من الحفاظ. كان شيخ الحرم 
بمكة. ولد سنة 47 ٠ه.‏ قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصتف مثلها. منها :المبسوط في الغقه» 
والأرسط في السنن والإجاع والاختلاف » والإشراف على مذاهب أهل العلم واختلاف العلماء» وتفسير 
القرآن. روى عن: الربيع بن سليهان» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ وخلق كثير. وحدث عنه: أبو بكر بن 
المقرئئ» ومحمد بن يحى بن عمارالدمياطي: وغيرهما. قال أبو اسسحاق الشيرازي: "مات بمكة سنة تسع أو عشر- 
وثلائماثةء وصنف في اخختلاف العلماء كتباً م يصنف أحد مثلهاء واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ولا أعلم عن 
من آخذ الفقه".وقال النووي :"له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد. وهو في نهاية من التمكن من معرفة 
الحدیث» وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار يمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل".قال الذهبي:"مايتقيد 
بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم؛ كأكثر علماء زمانناء أو من هو متعصب» وهذا الإمام فهو 
من حلة الحجة» جار في مضمار ابن جرير» واين سريج» وتلك الحلبة - رحمهم الله -....أخذ عن أصحاب 
الإمام الشافعي؛ وما ذكره الشيخ أبو إسحاق من وفاته» فهو على التوهم وإلا ققد سمع منه ابن عيار في سنة 
ست عشرة وثلاث مائة» وأرخ الإمام أبو الحسن بن قطان الفامي وفاته في سنة ثماني عشربة. ولابن المنذر 
(تفسير) كبير في بضعة عشر مجلداء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا". راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي 
8١٠ء‏ وتبذيب الأسياء واللغات۲/ ۰۱۹۷ وسير أعلام آلنبلاء ٤٩۰ /١ ٤‏ والأعلامة/ 7580 


(۳) (نحوه) ساقطة من ص. 
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تحت" زوج فليعتن”"'لها الزوج حتى تحيض حيضة في'"شأن اليرات“ 

م: يريد: لئلا يدخل الشاك”*“ني ميراث ما تلد. 

وقال1١:/أ.ص]”'عمر‏ بن عبد العزيز: لا يقريها حتى ينظر أبها حمل أم لا؟ 

وقال سفيان: إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرث» وإن كان لأقل من ستة 
أشهر” ورث. 

: يريد إذا كان الزوج مرسلا عليها وكل هذه الأقوال متفقة. 

وني كتاب ابن المواز: ليس على الزوج أن يعتزلها ومن يصدقه أنه اعتزلها وما أرى 
لولدها ميراثا إلا أن تكون بينة الحمل. 


ابن المواز: أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم مات ابنها. 


() في ص : تحته. 
(1) قال في جمهرة اللغة۲/ 400:"عُنِيتُ بالشَّيْء أَحْتَى به من اليناية نا مني به. وّتقول: من كذ وَكَذّء إذا مرت 
الرجل بالعناية به". 


(؟) (في) ساقط من ن 
(5) انظر: الإقناع لابن المنذّر؟/ .٠٤١‏ 
(5) فين : بالشك. 

(5) وهي ل5907/أ. صويرية. 
(۷) (أشهر) ساقطة من ص 
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قال ابن القاسم: والذي يعتق ما في بطن أمته في صحته؛ لا تباع''" وهي حامل إلا في 
قيام بدين استحدثه السيد قبل عتقه أو بَعْده قبباع ذا لم يكن له مال غيرهاء ويرق جنينها 
إذ لا يجوز استئناؤه. فأما إن قام الغرماء بعد الوضع؛ فانظر”: فإن كان الدين بعد العتق؛ 
عتق الولد من رأس المال ولدته في مرض السيد أو بعد موته» وتباع الأمة” وحدها في 
الدين» وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بدينهم. 

ومن قال لأمته: ما في بطنك حرء فضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتاً؛ ففيه عقل 
جنين الأمة بخلاف جنين أم الولد من سيدها تلد في جنينها عقل جنين الحرة؛ لأن جنين 
الأمة لا يعتق ”إلا بعد الوضع» وجنين أم الولد حر حين حملت به. 

م: يريد: ولو استهل جنين الأمة صارخاً ثم مات كانت فيه الدّية؛ لأنه باستهلاله 
صار حراً مع القسامة. 

وكذلك في المبسوط لإسماعيل القاضي”'عن مالك. 

وكذلك لو أوصى لرجل بم" ني بطن أمته فهلك الموصي وأعتق الموصى له ما في بطن 
الأمة فضرب رجل ما بطنها فاستهل ثم مات: فعقله عقل حر؛ [لأن مالكا قال في رجل 
جرح عبده فأعتقه بعد ذلك فيات من ذلك الجرح؛ أن عقله عقل حر ]” فهذا مثله. 


)١(‏ فين :لالتباع. 
(؟) (فانظر) ساقطة من ص. 

(*) (الأمة) بياض في ن. 

(8) (لا يعتق) ساقطة من ص. 

() (م) ساقط من ن. 

72 (الإسماعيل القافي) ساقط من ص. 
(۷) في ص : ماء 


(۸) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


اپب سمل 715 تسد عنس 


وفي كتاب ابن المواز": إذا استهل الجنين وقد أعتقه الموهوب له؛ أن عقله عقل 

بيده 

م: وغمز”” بعض فقهائنا مسألة العبد وقال: أظن في هذا الأصل اختلافا: هل يراعى 
حاله يوم الجناية؛ أو يوم الموت. 

للد والصواب عندي مراعاته يوم الموت كا قال مالك ي#فل؛ لأنه لو كان نصرانياً 
فأسلم ثم مات من الجرح لوارث الإسلام ووارثوه إلا أن يكون الجرح أنفذ مقاتله» 


فكذلك يكون حكم عقله» والله أعلم. 
قال ربيعة: ومن أعتق أمة حاملاً عتق جنينها وإن لم يذكره ولا مرد له فيه ولو 
استثناه كان حرا ول ينفعه استثناؤه. 


فيمن وهب أمته لرجل" وجنينها لغيره, وعتق الأم في ذلك, 
ومن وهب عبدا ثم أعتقه. وكيف إن فتل؟ ومن أعتق أمته على أن تنكحه. 
قال ابن القاسم: ومن وهب ما في بطن”"/ أمته لرجل أو تصدق به عليه أو أوصى له 
به ثم وهبها سيدّها بعد" ذلك لرجل آخر أو أعتقها هو أو وارثه" بعد موته؛ قال: فالعتق 
أحق بها ويعتق جنينها وتسقط هبته وغيرها. 


)١(‏ قي ص : الموازية. 

(؟) جاء بعد هذا في ص : "والصواب عندي يوم الموت". وسيذكرها في موضعها قريبا 
(۳) في صن : وعند. 

(5) في ن :قال صاحب الكتاب. 

(6) (أمة) ساقطة من ص. 

(0) فين : لرجل أمته. 

(۷) عباية ل 44 7/ ب. ن. 
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وذكر ابن المواز عن ابن القاسم: فيمن تصدق بأمته على رجل» وبا في بطنها على 
آخر”": فوضعت؛ أن الولد للذي وهب لهء والأمة لمن وهبت له فإن أعتقها المتصدق 
عليه بها قبل الوضع؛ كانت حرة با في بطنها. 

وقال أيضا: يكون للمتصدق عليه بالولد قيمته على معتق الأم يوم يخرج إن خرج 
حي وإن خرج ميتاً؛ لم يكن له شيء» وقد" قال فيها أيضاً: لا عتق للمتصدق عليه بالأم 
حتى تضع» وعتقه باطل. 

قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا؛ لأنه لم تصر له الأم إلا بعد الوضع. 
[قال ابن القاسم: كا لو أعتق صاحب الول الولدّ[0؛/ ب.ص]؛ فلا عتق له إلا بعد 
الرضع]“. 

قال ابن القاسم: ولو فلس صاحب الرقبة؛ بيعت با في بطنهاء وإن فلس صاحب 
الجنين؛ م تبع حتى تضع. 

قال ابن المواز: لا تباع في دين صاحب الرّقبة حتى تضع؛ لأنها يومئل" تجب له كما لو 
استئنى خدمتها سنة» وليس كسيدها الأول ولو جنت فابتدأها صاحب الرقبة؛ لم يكن 


= 
)١(‏ (بعد) ساقطة من ن. 

(؟) في ص : وارثوه. 

(۳) في ن : غيره. 

(5) (له) ساقطة من ن. 

(0) (قد) ساقطة من ن. 

() (قال) ساقطة من ص. 

(۷) وهي ل49070/ ب. صويرية. 
(۸) مابين المعقرفين ساقط من ن. 


(9) في ص : حينئة. 
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لصاحب الجنين شيء» وإن أسلمها رقت مع جنينها للمخدوم“ كان قد أعتق الجنين 
صاحبه أم لاء ولو أعتقها صاحبها ثم جنت: أتبعت بالأرش» وقاله أصبغ. 

م: وسئل الفقيه الخير”” أبو عمران 
والغرماء عالمون بعتقه. ثم قاموا" بعد ذلك؛ هل تباع لهم الأمة با في بطنها؟ قال: نعم 
[تباع بها في بطنها] ". ولا يضرهم علمهم بعتقه للجنين؛ لضعف عتق الجنين» ألا ترى 
آنا تباع في الذين المستحدث بم في يطنها [فكذلك تباع في هذا]". 

وقد اختلف إذا باعها بعد عتق جنينها: هل يرد البيع أو ينفذ؟ 

قيل له: فإن بيعت للدّين المستحدث با في بطنها ثم وجد المشتري بالأم عيباً قدياً 
وقد ولدت فردها وولدها على الغرماء؛ هل تباع هي وولدها لهم؟ قال: لا يباع ولدهاء 
ويعتق؛ لأن العلة التي أوجبت بيعه كونه في بطنها كعضو منهاء وأما الآن فقد انفرد الولد 
فيعتق بالعتق”" المتقدم؛ وسواء كان في الأم وفاء بالدين أو لم يكن» قيل له: فعلى قول من 
يقول: الرد بالعيب بيع مبتدأ» قال: ليس هو ابتداء بيع في كل الأمور”". 


E 


فة “ فيمن؟ أعتق جنين أمته وعليه دين 


کی 
() في ص : كسيدجا الأولى. 
(1) فين : المجروح. 


(۳) الفقيه الخير. من ن. 
)€( رضي الله عله. من ن. 
(9) في ص : عمن. 

() (ثم قاموا) ساقطة من ن. 
(۷) ساقطة من ص. 

(4) ساقطة من ص. 

(9) في ص : بعتق. 


(۱۰) في ص : ليس هو بيع ابتداء بيع كل الأمور. 
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ومن المدونة قال مالك: ومن وهب عبداء أو تصدق به على رجل”", أو" أخدمه إياه 
حياته» ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطىّ جاز العتق وبطل ما سواه. 

قال ابن القاسم: سواء علم ا معطي باهبة والصدقة أو لم يعلم'". 

قال عنه ابن المواز: وكذلك لو كانت أمة فحملت منه قبل الحيازة» وكذلك عنه في 
العتبية في العتق والإيلاد. 

قيل له: فهل تؤخذ منه قيمة الأمة إذا حملت منه؟ قال: لعل ذلك يكون. 

قال عبد الملك بن الحسن'* وقال”” ابن وهب : إن كانت عطبة حر" فعليه القيمة 
للمعطى وأما إن تصدق بعبده ثم أعتقه قبل أن يقبضه المعطىّ فلا عتق له“ 

ابن حبيب وقال أصيغ عن ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق بعبده عل رجل ثم 
أعتقه من ساعته أو بعد تفريط المعطىّ في قبضه: فهو سواء والعتق أولى به» ولا شيء 
للمعطىّ على المتصدق". 

قلت لأصبغ: ولم ذلك؛ ولو مات العبد لكان ماله للمتصدق عليه وقيمته له إن 
قتل» ولو حنث بعتق رقيقه" عتق عليه» ولا يعتق فيا يحنث به المتصدق؟ قال: لأن جميع 


21۹ /۲ في ن زيادة: "أو وهبه إياه" وهر تكرار لما قبله. والنص في تهذيب المدونة‎ )١( 
في ص :و.‎ )0( 

(۳) المدونة / ٠۲۰۸-۲۰۷‏ وعبذيب المدونة ۲/ 5370-0189 

() البيان والتتحصيل 159/15-:17, 

(5) في ص : عبد بن الحسن. 

(7) فين : فقال. 

(۷) (حر) بياض في ص. 

(۸) البيان والتحصيل؟ .71//١‏ 
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العراقيين: يرون أن" الصدقة لا تتم إلا بالقبض» وإنه يرجع فيها المتصدق قبل القبض: 
فراعى مالك الاختلاف ورأى”"هذا في العتق خاصة لحرمته. 

قال أصبغ: وكذلك لو دبّره أو أعتقه إلى أجل أو كاتبه؛ فهو كالعتق» قلت" : فلم لا 
جعلت له خدمة المذبر والمؤجل وكتابة المكاتب وما يرق من المدبر في ضيق الثلث؟ قال: لأنه 
غير ما أعطى فلا رد عقد”” العتق عطيته رد ما وراء ذلك» وقد قيل ما قلته ولا أقول به“ 
وكذلك عندي: لو تصدق برقبة المديّر والمؤجل؛ لأبطلت ذلك» ول أجعل له مرجع ذلك”". 

قال أصبغ: وأنا أقول فيمن تصدق بعبده فلم يُقبض منه حتى أعتقه؛ فإن غافصه في 
العتق بالعتق" باطل1/411.ص]" وكذلك إن غافصه بالبيع سقط البيع» وإن لم 
يغافصه”"/ مضى البيع» وكان الثمن للمتصدق عليه استحساناً والقياس أل شيء له لما 
بطلت الصدقة وتم البيع'. 


م: فالمحصول من هذا الذي تصدق به ثم أعتق ثلاثة أقوال: 


عي 

)١(‏ فين : رقبة. 

(؟) (أن) ساقط من ص. 
(9) في ن : وروي. 

() (قلت) ساقطة من ص. 
(0) (عقد) ساقطة من ن. 
(5) فين : ولا أقوله. 

(0) التوادر 476-474/15, 
(۸) في ص : بالعتق في العتق. 
إلك4ى وهي ل 5907/ أ. صويرية. 
)3١(‏ نهاية ل ٤۹۰‏ 1/۲. 


.,470/١5 النوادر‎ )١١( 
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قول: إن العتق أولى. 

وقول: أن الصدقة أولى. 

وقول: فرق فيه بين أن يغافصه'" بالعتق أو لم يغافصه” . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو تصدق بعبده على رجل”" فلم يقبضه حتى وهبه 
لغيره أو تصدق به عليه فقبضه الثاني؛ فالأول أحق به» [وله أن يقوّم فيعتقه إلا أن يموت 
الواهب» قبل قيام الأول؛ فيبطل حت الأول]”'' ويصح قبض الثاني. 

وقال أشهب: بل الثاني أحق به إذا قبضه وإن لم يمت الواهب©. 

قال" ابن المواز: وبه أقول وليس قول ابن القاسم بشيء» والجواز أولل» وكذلك إن 
أحدث فيه ربه بيعاً فالبيع أول؛ لأن الببع حوز وإن لم يقبض؛ لأنه يضمنه» وتبطل 
الصدقةء ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن. 

واضطرب قول ابن القاسم فقال مرة: إذا لم يقبضه المعطىّ حتى باعه المعطي لم يرد 
البيع. 

قيل: أفيأخذ الثمن المطعيّ؟ قال: لو قاله” قائل ما أخطا. 

وقال مرة: أرى أن يرد البيع» ويأخذ المعطي عطيته”" وكذلك في الهبة. 


(1) فين : غاقصه. 

(؟) فيه تقديم وتأخير بين القولين الأخيرين في النسختين. 
(۳) (عللى رجل) ساقطة من ص. 

(4) مابين المعقرفين ساقط من ص. 

(0)المدونة ۳/ ۲۰۷ و وعهذيب المدونة 670-019/97, 
(5) (قال) ساقط من ص. 


(0) في ص : قال. 
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ابن حبيب وقال أصبغ: اختلف قول ابن القاسم فيمن وهب عبدا ثم باعه قبل قبض 
المعطىء وأحب إلي: أنه إن فرّط في قبضه فباعه مضى البيع؛ لشبهة التفريط» ويكون الشمن 
للمعطىّ استحساناً» ولا يقطع'" التفريط حقه» والقياس يكون الثمن للمعطي. 

قال”": وأما إن لم يفرط فله رد البيع» وكذلك إن لم يعلم أو غافصه البيع. 

م: ونحوه في كتاب الصدقة من المدونة. 

قال فيه ابن القاسم: إذا علم المتصدق بالصدقة فلم يقبضها حتى باعها المعطي؛ نفل 
البيع» وكان الثمن للمتصدق عليه وإن لم يعلم؛ فله نقض البيع في حياة المتصدقء وأخذ 
العبدء فإن مات المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه؛ فلا شيء له بيع أو لم يبع . 

وقال أشهب: إن حرج العبد من ملك المعطي بوجه ما وحيز عليه فلا يء للمعطى. 

ومن المدونة“ قال ابن القاسم: ولو قتل العبد قبل حوز المعطى؛ فقيمته للمعطى 
وماله للمعطيء إلا أن يكون أدخل ماله معه" في المبة وشرطه؛ فيكون أيضاً للمعطي 
كالبيع. 

وقال: وإنما أبطل”' مالك الصدقة واغبة والحبس إذا مات المعطي قبل حوز المعطىّ» 
وأا“ إن مات المعطىَ فورثته بمنزلته يقومون مقامه» فموت الصدقة بعيتها بمنزلة 
موت المتصدق عليه» فإذا قتلت فعقلها للمعطى. 


دعي 
(1) (عطيته) ساقطة من ص. 
9) فين : أولا لقطم. 

(۳) (قال) ساقطة من ن. 
(5) فين : ومن العتق. 
(5) فيص :وإن. 

(5) في ص : أدخله معه. 
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ابن المواز: قال مالك: مال العبد في البيع والهبة والصدقة لسيده إلا أن يشترطه من 
صار إليه. 


واختلف قوله في الموصى به" لرجل فقال مرة: ماله" لسيده كالبيع» ثم" قال : بل 
ذلك للموصى كالعتق. 

واختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة: هو كالعتق» وقال أيضا هو أشهب وابن 
وهب وأصبغ"“: إن ماله لورثة الميت. 

م: والفرق بين العتق وبين اهبة والصدقة في هذا وإن كان أصله معروفاً كالعتق: إن 
العبد في الهبة والصدقة إنا يخرج من ملك إلى ملك فأشبه البيع» وقاله عمر في البيع» 
والإجماع على ذلك وني العتق العبد يخرج من ملك إلى ملك إلى حرية وقد مضت السنة: 
أن العبد إذا أعتق تبعه ماله. 

م : وقد تقدم لابن حبيب أن ماله في الصدقة للمتصدق عليه. 

م[41/ب.ص]"': ولم يختلف في البيع: أن ماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري”". ولا 
في العتق أن ماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد. 


دحي 

( فين :يبطل. 

EIT TERA) 

(۳) (موت) ساقطة من ص. 

() المدونة ۲٠۸/۳‏ وتهذيب المدرنة ؟/ .°٠١‏ 
(5) في ص : له. 

(7) في ص :له. بقوط حرف "ما" من الكلمة. 
(۷) (ثم) ساقط من ص. 

(4) (وأصبغ) ساقط من ص. 

)4( وهي ل /٤۹۵۷‏ ب. صويرية. 
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واختلف في الصدقة والوصية: فقيل: للمعطي. وقيل: للمعطى له. 

م: وسئل الفقيه”" أبو عمران عمن”” وهب عبدا لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه 
الموهوب فيدفع الجاني قيمته إلى الواهب أو لم يدفعهاء ثم يموت الواهب قبل أن يقبض 
ذلك الموهوب؛ فنحى الشيخ الفقيه أبو عمران تلك إلى أن الجاني: إذا علم باهبة" فلم 
يدفع القيمة" إلى الواهب حتى مات؛ أنه جائز للموهوب. فأما" إن دفعها إلى الواهب 
وهو عام بالهبة؛ فصرّح أنه يضمن ذلك للموهوب؛ لأنه تعدى في الدفع» وإن لم عل“ 
فلا شيء عليه" وشبهّه برهن فضلة” / الرهن لغير المرتين أنه يكون جائز للثاني إذا علم. 

وقال: فيمن حلف بحرية عبده لا به" فوهبه؛ أنه لا يحنث حتى يقبل الموهوب» 
كما لو حلف بحريته ألا يبيعه فباعه على المشتري بالمخيار؛ فإنه لا يحنث حتى ينقطع الخيار 
وهو بمثابة من قال: إن قبل فلان عبدي فقد وهبته له» أو قال من جاءني بخمسين فهو 


دي 
)١(‏ في ص: المباع. 

(1) (الفقيه) من ن فقط. 

(۳) في ن : نيمن. 

() (فقتله رجل) ساقطة من ص. 

0 في ص : فقال الشيخ: إذا علم الجاني باهبة. 
() (القيمة) ساقطة من ص. 

(۷) (فأما) ساقطة من ص 

(۸) فين : يعلمه. 

() في ص : هو عليه. 

)٠١(‏ نباية ل 7145/ ب. ن. 

)١١(‏ فين : ألا وهيه. 


۲ (قال) ساقطة من ص. 
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له» وقد كان حلف بحريته ألا يبيعه. فإذا لم يأته أحد بذلك الثمن فيا قرب؛ فلا حنث 
عليه» فكذلك”" اطبة لا يحنث إلا بالقبول» فإذا قبل تمت الهبة ووقع الحنثء وكان ماله 
للواهب؛ [لأنه لا تتم حرية إلا بتهام الهبة وبتمامها يصير المال للواهب] " ك" قال 
سحنون فيمن حلف بحريته'" ألا يبيعه* فباعه؛ أن ماله للبائع؛ لأن البة كالبيع في بقاء 
امال للبائع والواهب". 

م': وأجاب فيها” الشيخ الفقيه'" أبو بكر بن عبد الرحمن: أن العبد حر بنفس اطبة 
وإن لم يقبله الموهوب ويتيعه ماله. 


م" : وقول أبي عمران أبين والله أعلم. 


فصل 
قال ابن القاسم: ومن أعتق أمته"“ على أن تنكحه أو تنكح فلاناء فامتنعت؛ فهي 
حرة؛ ولا يلزمها التكاح إلا أن تشاء. 


)١(‏ في ص : فذلك. 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ص. 
(؟) (کا) ساقطة من ن. 

(4) في ص : بحرية. 

() في ن: باعه. 

(7) (الواهب) ساقطة من ص. 
(۷) (م) ساقط من ن. 

(8) في ن : فيه. 

(۹) الشيخ الفقيه. من ن. 

(۱۰) (م) ساقط من ن. 
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م : إن قال ذلك؛ لأن الأمة إذا أعتقت سقط إجبار السيد إياها على النكاح وصار 
لحا الخيار في تزويج نفسهاء فإذا شرطت على نفسها التزويج قبل الإعتاق فقد أسقطت 
بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لما وإسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح" 
كالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة وسلمها قبل بيع الشقص أن ذلك لا يلزمه“ فكذلك 
الأمة فيا ذكرناء وقاله بعض أهل العلم. فاعلم ذلك“ . 

قال مالك: ومن قال لرجل: خذ ألف درهم [على أن تعتق] ”' أمتك وتروجنيهاء 
فأعتقها؛ فهي حرة وها أن لا تتكحه. ولا يلزمها شيء» ويلزم الرجل الألف لسيد الأمة. 

قال ابن المواز: إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها لموضع النكاحء فيرد عليه ما زاد على 
قيمتهاء وقاله أصبغ واستحسنه. 


في عتق السكران. والمعتوه”", والصبي, والسفيه, والبكر, وذات الزوج, والعائس. 
والمكره. وطلاتهم. 

قال مالك: عتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه. 
ابن وهب: وأجاز طلاقه وعتقه جماعة من التابعين. 
قال مالك: ولا يجوز عتق المعتوه إذا كان مطبقاً لا يعقل. 

دعر 

)١(‏ فين : أمة. 

(5) (م) بياض من ص. 

۳ في ص : لا يصلح. 

(8) في ص : لا يلزم. 

(5) (فاعلم ذلك) ساقطة من ص 

(5) بياض في ن. 


(۷) في ص : والعتق 


قال: ومن حلف بعتق عبده إن فعل كذا فجن» ثم فعل ذلك في حال جتونه؛ فلا 
شيء عليه؛ لأن فعل المجنون ليس بفعل» ولا يجوز عتق الصبي ولا يمينه به» وإن حنث 
بعد الحلم”“والرشد؛ لم يلزم. وقد قال رسول الله بلاو: (رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي 
حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق)” فكل فعل[08/أ.ص]” أو يمين وقعت لما في حال 
الصبا والجنون فهى ساقطة. 

قال ابن القاسم: وإن قال الصبي: إذا احتلمت فكل نملوك لي حر فاحتلم؛ فلا شيء 
عليه عند مالك. 

قال“ ابن المواز: ولا يجوز عتق المولى عليه وإن”“أجازه وليه. 

وروی مثله عيسى” عن ابن القاسم في العتبية قال: وله رده إذا رشد كالصبي. 

قال ابن المواز" : وإذا“ لم يرد وليه عتقه حتى رشد وولي نفسه [والعيد في يديه لم 
يلزمه فيه عتق» وإن كان زال عن يده فلا ولي نفسه] تركه وأمضى عتقه؛ فذلك يلزمه. 

قال مالك: وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي“ نفسه فعتقه جائز. 


قال ابن القاسم: إلا البيّن السّفه الذي يحجر على مثله فلا يجوز أمره". 


)١(‏ في ص : البلوغ. 

(۲) الحديث في المسند1/ ۳۷۳ وسئن أي داود؛ / ٠۲٤١‏ وعلّقه الإمام البخاري۷/ 45 . 
(۳) وهي ل .[/٤۹٥۸‏ صويرية. 

(4) (قال) ساقطة من ص. 

(5) في ص : وإذا. 

(5) (عيسى) ساقطة من . 

(۷) في ص : محمد. و(قال) ساقطة منها. 

(8) في ص : وإن. 


(9) في ص : يول. 
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وروی زياد" شبطون”" عن مالك في كتاب آخر” : أن البيّن السَّفه في إفساد ماله 
أفعاله جائزة حتى يحجر عليه وهو قول أصحاب مالك إلا اين القاس“ . 

ابن المواز: قال أشهب عن مالك: وإذا حلف السفيه بعتق”'رقيقه فإن لم يحنث حتى 
ولي نفسه ثم حنث؛ لزمه”"/ الحنث» وإن حنث قبل أن يلي نفسه: لم أر عليه شيعا“ . 


قال“ أشهب: إذا حنث قبل أن بخرج من الولاية؛ فإن رد وصيه عتقه» لم يكن عليه 
شيء بعد ذلك وإن لم يرده حتی ولي نفسه فعتقه تافذ» كالعبد يحنث بالعتق فيرده سيده 


عدي 

)١(‏ فين : يحجر عليه على مثله فلا يجوز مثله. 

() في ص : زتاد. 

م الفقيهء الإمام. مغتي الأتدلس» أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد ال رحن بسن زهير بن ناشرة 
اللخميء الأندلسيء صاحب مالك. الملقب شَبلُونَ على وزن حمدون؛ جد بني زياد بقرطبة» سمع من: معاوية 
بن صالح القاضي» وتزوج بابنته. والليث» ومالك وأخذ عنه الموطأء وبه تفقه: يحيى بن يحيى الليني. وكان 
إماماء عالماء ورعاء ناسكاء مهيباء كبير الشأن قال في جذوة المقتبس :"وهو أول من أدخل الأندلس فقه مالك 
بن أنس» وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي". أراده هشام صاحب الأندلس على القضاءء فأبى» قال عبد 
املك بن حبيب: كنا عند زياد إذ جاءه كتاب من بعض الملوك؛ فكتب فيه» وختمه» ثم قال لنا زياد: إنه سأل 
عن كفتي الميزان: أمن ذهب أم من فضة؟ فكتبت إليه: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعتيه). مات بالأندلس 
ستة ثلاث وتسعين ومائة. وقيل: مات سنة تسع وتسعين. جذوة المقنبس في ذكر ولاة الأندلس۴۱۸» وسير 
أعلام النبلاءة/ ۱ وتاج العروس5١/‏ ۳۹۸, 

(4) (ني كتاب آخر) بياض في ص. 

() النوادر1117/17. 

(5) في ن : بعتقه. 

(۷) نباية ل 551 7/ أ. ن. 

(6) في ص : فلا ميء عليه. 

(5) (قال) ساقطة من ص. 


(۱۰) في ص : فإن يرد بعد إلى وصيه حتى... 
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أو لايرده”'“حتى عتق. 

وروى”" ابن القاسم عن مالك: في إذا لم يحنث حتى ولي نفسه؛ فلا حنث عليه ؛ 
لأنه يوم حلف كان سفيهاً. 

قال مالك: وإنما الأييان حين وقعت» ولا أرى أنه حرج من المأثم. 

ابن المواز: ورواية أشهب عن مالك أحب إليناء إن حتث قبل أن يلي نفسه ثم ولي 
نفسه فلا شيء عليه» وإن كان العبد قائاً بيده. 

قال ابن المواز: وسواء رد وليه عتقه أو لم يرد حت ولي نفسه» بل لو أجاز وليه عتقه 
م يج ذلك عليه وإن ولي نقسه» بخلاف العبد في ذلك؛ لأن العبد لو أعتق عبده أو حنث 
فيه فأجاز ذلك السيد لنفذ ذلك عليه؛ والسفيه لو أجاز له وليه عتق ما أعتق أو حنث فيه 
ماجاز. 

وقد" قال أشهب: إذا أعتق السفيه أو العبد عبده فلم يعلم السيد" ولا ولي السفيه 
حتى عتق العبد وول السفية نفسه وما كانا أعتقا بأيديب)؛ فإنه يعتق على العبد ولا يعتق 
على السفيه. 1 

قال" أشهب: وذلك أن السفيه [إذا أجاز له وليه عتقه؛ لم يجزء ولو أجاز السيد عتق 


عبده؛ جاز. 


)١(‏ فين : سيده. 

(۲) في ص : ورأى. 

(۳) في ص : فحنث فلا حنث عليه. 
(4) في ص : كياء 

(0) (وقد) ساقطة من ن. 

(5) في ص : العبد. 


(۷) (قال) ساقطة من ص 
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م: واختصار ذلك: أن" السفيه] إذا حنث قبل أن يخرج من الولاية فلم يرد وليه 
عتقه حتى ولي نفسه؛ فقيل: يلزمه العتق. وقيل: لا يلزمه» وكذلك إن حنث بتلك اليمين 
بعد حرو جه من الولاية؛ فقيل: يلزمه؛ وقيل: لا يلزمه. 

قال ابن المواز: ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده أنه جائز عليه كا 
دخلها من الحرية» وإنه لم يبق له فيها إلا المتعة فليست بال ولا يلحقها دين. 

واختلفوا هل يتبعها ماها؟ فقال ابن القاسم: لا يتبعها ماما" إلا أن يكون الشيء 
التافه» وقاله أصبغ. 

وقال أشهب: يتبعها مالا کا لو طلّق امرأته وها عليه المهر العظيم؛ فإنه يلزمه 
طلاقهء ويكون للمرأة مهرهاء فكذلك إذا أعتق أم ولده ولم يستشن مالحا؛ فإنها تعتق 
ويتبعها ماها. 

وقول ابن القاسم: في الال أبين لأنه كان قادرا على استشنائه» فتركه" الاستتناء 
كابتدائه“ الحبة هاء أله ترى أنه كان أملك بہاھا منها لو رشد» فكذلك41/ ب.ص ]في 
سفهه هو كاله وأما المرأة فليس مهرها بهال له" ولا هو قادر على استثنائه فافترقا. 


م : وقال سحنون: لا يتبعها ماما تافها كان“ أو غير تافه. 


۲2 (أن) غير مذكور في "ن » ص" وهو موجود في الأزهرية ل9*/ ب. 
(1) (مالما) ساقط من ص 

إفف الكلمة عليها آثار رطوبة راء غير واضح البتة في ن. 

(4) فين : كابتداء. 

(5) وهي ل 4968/ ب. صويرية. 

(5) في ص : من ماله. 

(۷) (م) ساقط من ن. 


(۸) (كان) ساقطة من ص 
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وروى عنه ابنه عن المغيرة وابن نافع: إن عتق”" السفيه أم ولده لا يجوز بخلاف 
طلاقه. 

قال سحنون: وقول مالك وأصحابه: أنه جائز. 

ومن كتاب الحالة قال ابن القاسم: والبكر التي في بيت أهلها ولم تعنس؛ لا تجوز 
كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ولا شيء من معروفها ولو أجازه الوالد؛ م ينبغ 
للسلطان أن يجيزه» وهي في هذا كالصبي وكا مول عليه. 

قال: وإذا عنّست في بيت أبيها وأنس منها الرشد؛ جاز عتقها وهبتهاء وكذلك 
وجدت في كتاب عبدالرحيم””. وهو رأني. 

وقول مالك المعروف: أن ذلك ليس بجائزء وقد شئل عن الجارية العانس تعتق 
أجائز؟ قال : إن أجازه الوالد. قال : فإذا دخل بالبكر زوجها فلا يجوز لما فعل شيء من 
المعروف وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدهاء فإذا تبين رشدها جاز بيعها وشراؤهاء وإن 
كره زوجها ما لم تحاب؛ فإذا حابت وتصدقت أو أعتقت كان ذلك في ثلثهاء فإن هله جاز 


(۱) في ص : أعتق. 

0( النص في نسختي من المدونة0/ ۲۸۲.(دار صادر) إلا أنه جرد عن ذكر عبد الرحيم ##ثةتعالى وهو مذكور 
في تسخة أخرى من المدونة ٠١١ /٤‏ (دار الكتب العلمية) ومسجلة في المكتبة الشاملة. 
عبد الرحيم بن خالد بن يزيد أبو يحي الجمحي مولى أبي الصبيغ» وأبو الصبيغ مولى عمير بن وهب الجمحي؛ 
اسكتدراني» من أوائل من قدم مصر بمسائل مالك. قال الشيرازي: "وكان من آقران أي حازم ومن نظرائه» وبه 
تفقه ابن القاسم قبل أن يرحل إلى مالك. وكان قد جمع بين العام والزهد". وقد روى عن مالك الموطأ؛ وروى 
عنه الليث واين وهب» وكان الإمام مالك يعجب به» وكان نقيهاً. وكان أبوه خالد من فقهاء مصر وقضضاتهاء 
يروي عن عطاء وأبي الزبير» يروي عنه الليث وابن شيعة والفضل. توفي سنة ثلاث وستين ومائة» بالإسكندرية 
وسنه ثلاث وخمسون سنة. طبقات الفقهاءة 2١4‏ وترتيب المدارك وتقريب السالك۴/ ٤‏ وجمهرة تراجم 
الفقهاء المالكية؟/ 11۹ . 
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وإن كره الزوج» إذ ليس بضررء وإن جاوز الثلث؛ فاللزوج رد الجميع أو إجازته؛ لآن 
ذلك ضرر إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خفء فهذا يعلم أنها لم ترد به" الضرر. 

ومن الواضحة قال" أشهب عن مالك : وإذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر 
بالزوج ليرد كله. 

وقال ابن القاسم: تفعل به" ما أحبت» وإن قصدت به ضرر الزوج. 

قال“ ابن المواز: قال أشهب عن مالك: وإذا تصدقت بالثلث ثم أرادت بعد ذلك أن 
تتصدق” بثلث ما بقي في يدها" ٠‏ قال: ذلك هاء إلا أن يكون قريبً"/ من الأول مما 
أا قصدت يه" الضرر فيرد ذلك“ . 

وقال مالك: إن حضرتها الوفاة فأوصت بثلثها”' جاز . 

ومن العتبية روى”"''' يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة ها ثلاثة رؤوس: أعتقت 
منهم رأساً ثم أعتقت ثانياً بعد زمان ثم الثالث بعد زمان والقيم”" مختلفة» وليس لها 


() قي ص : بذلك. 

(؟) (قال) ساقطة من ص. 
() (به) ساقطة من ص. 
(4) (قال) ساقطة من ص. 
(0) (أن تتصدق) ساقطة من ص. 
(7) في ص : بيدها. 

(۷) غهاية ل /۲٤۹1‏ ب.ن. 
(8) (به) ساقط من ن. 

(4) (ذلك) ساقط من ن. 
)١(‏ (بئلئها) ساقطة من ص. 
)١١(‏ (روى) ساقطة من ص. 
0 في ص : والقيمة. 
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غيرهم فإن كان الأول قدر ثلث قيمته جاز عتقه» ثم ينظر: فإن قرب عتقها للثاني'"' ما 
يعرف به الضرر بطل عتق الثاني» وإن بعد حتى لا تنهم بالضرر؛ قال في كتاب ابن 
حبيب”'" : مثل الشهور””. قال ابن القاسم: وقيمته قدر الثلث منه» ومن الثالث جازء 
وأما الثالث فلا يعتق؛ لأا أعتقته وهي لا تملك غيره» وإن كان الأول أكثر من الثلث لم 
يجز عتقه» ونظر: فإن كان الثاني أكثر من ثلث قيمة الثلاثة لم ييز أيضاًء وإن كان قدر ثلث 
قيمة”" الثلاثة فأقل جاز. 

وقال عنه عيسى: وإن أعتقت اليوم واحدا وفي غل الثاني [ وبعد غد الثالث] أو بعد 
يومين؛ فإن كان الأول الثلث جاز وحده وبطل عتق الآخرين؛ وإن كان الأول أكثر من 
الثلث؛ بطل عتق الكل" . 

ومن كتاب ابن المواز": وإن أعتقت ثلث عبد وليس ها غيره: فقال ابن القاسم عن 
مالك: ذلك جائز ولا يعتق منه" غير ثلثه. 

وقال أشهب وعبد الملك: إما أن يجيز الزوج؛ فيعتق جميعه أو يرذ فلا يعتق منه شيء؛ 
وروياه عن مالك. 


(1) فين :الثاني 

(۲) في ص : قال في الواضحة. 

(۳) انظر البيان والتحصيل 6 /١‏ ۷۸-۷۷. 
(4) (قال) ساقطة من . 

(0) في ص : قيمة ثلث قيمة الثلاثة. 
(1) ساقطة من ص. 

(۷) فين : بطل عتقهم أجمعين كلهم. 
(۸) في ص : الموازية. 

(9) فين : متها. 
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ابن المواز: وروى ابن القاسم عن مالك" في ذات الزوج تديّر ثلث جاريتهاء فقال: 
ينفذ عليها. يريد تدبيرها[؟4/أ.ص]”" كلهاء وقاله ابن القاسم. 

قال أصبغ: يريد: وإن كره ذلك زوجها. 

أبن حبيب وقال ابن الماجشون: وما قضت فيه المرأة بأكثر من الثلث من عتق أو 
صدقة؛ فهو مردود حتى يجيزه الزوج. 

وقال ابن القاسم عن مالك: هو جائز حتى يرده الزوج» كعتق المديان وعطيته. 

ومن العتبية والموازية”" : قال أشهب عن مالك: في رجل أعطى لجارية امرأته مالا 
عظيم) خافة أن تبيعها فقالت: هي حرة إن بعتها إلى عشر سنين» ففسدت الأمة وحبلت» 
فقال: ليس ها خرج إلا أن تعتقها أو عببها لمن لا تريد منه ثواباء قيل: فإءها ندمت فأرادت 
بيعها هل يرد زوجها يمينها وهي لا تملك غيرها؟ قال: لا والله. 

قال“ ابن المواز وابن حبيب: فلزوجها رد ذلك . 

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بعتق رقيقها إن تزوجت فلاناً 
ثم تزوجته ورقيقها أكثر من ثلثها قال: إن لم يعلم زوجها بيمينها حتى تزوجها؛ فله رد 
عتقهاء وإن كان قد" علم فقدم على ذلك فليس له ردّه؛ وهو كالإذن ها. 


() (عن مالك) ساقطة من . 
(؟) وهي ل 4409/]. صويرية. 
(۳) فين : كتاب حمد. 

() (قال) ساقطة من ص. 
(5) في ص : لزوجها ذلك. 


(5) (قد) ساقط من ن. 
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وقال أبن المواز: قال ابن وهب: وليس للزوج رده" علم بيمينها قبل النكاح أو م 
يعلم؛ لأن اليمين قبل النكاح» وليست" كالبكرء وقاله ابن المواز؛ لأن عقد نكاحه لم يكن 
قبل حنثها. 

م: يريد: أنهها وقعا معا" . 

قال أشهب: وكذلك لو حلفت بالعتق ألا تكلم أخاها ثم تزوجت ثم كلمت 
أخاها؛ فإن للزوج أن يرد عتقها إذا كان أكثر من ثلثها. 

ابن سحنون: وقرأت على سحنون لأصبغ وإن حلفت امرأة بعتق عبدها إن تزوجت 
فلات فباعته» ثم تزو جت" فلات" » ثم رد عليها العبد بعيب» فإن رد عليها قبل التزويج 
ثم تزوجت؛ حنشت» وإن”” رد بعد التزويج وكانت قد دلّست حتثت»ء وللزوج رد ذلك إن 
لم تقلك غيره؛ فأجازه سحنون» ثم رجع عنه وقال: لا تحنث إذا رُدَ بعد التزويج دلّست أو 


لم تدلس. 


( في ن :رڏ 

(۲) فيص : "ليست". بدون الواو. 

2( في ص: مع. 

(4) (قال) ساقطة من ص. 

(0) في ص : تزوجته. 

(7) (فلانا) ساقطة من ص. بسبب وجود الضمير العائد على فلان قي الكلمة قبلهاء ولكن خشية توهم أنها 
تزوجت العبد أثبتنا "فلانا". 


(۷) في ص : ثم وإن. 
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م يريد؛ لأن عقد التكاح وقع وليست لها بأمة”©» وكذلك لو اشترتها على هذا وفيه 
اختلاف: هل إنا يراعى وقت العقد أو استدامة النكاح» فمن راعى استدامة النكاح؛ 
أوجب حنثها إذا" ردت عليها دست أو لم تدلّْس؛ لأا مالكة ها وهي متزوجة: فإن لم 
يكن لها غیرها/ كان للزوج رد عتقها. 

ومن العتبية قبل لابن القاسم: فإن قالت امرأة لزوجها: إن وطئتني الليلة أو إن 
ضربت أمتي الليلة”'“فرقيقي أحرارء ولم يذكر جوابا. 

قال أبو محمد: وتبين لي في الوطء أن له رد العتق إذا وطأهاء وأما إن ضرب الأمة 
فلا ردّله. 

م لأن له الوطء فمنعته منه”"يمينها”” فكان له تحنيئها ورد عتقهاء والضرب فليس“ 
مباح له فلم يكن له تحنيثها ولا رد عتقها إن فعل. 


وفيما ذكرنا في هذا الباب كفاية وفي الحمالة شيء منه وبالله التوفيق. 


)١(‏ الكلام المتقدم عن عبد ذكرء وفي تفسير المصنف "أمة" أتنى فليلاحظ. مع أن الحكم واحد فيهيا. والله 
أعلم. 

(؟) (إذا) ساقط من ن. 

(۳) نباية ل ٤۹۲‏ ۲/[. ن. 

(؟) (الليلة) ماقطة من ص. 

(0) (قال) ساقطة من ص. 

(1) (منه) ساقطة من ص. 

(۷) في ص : بيمينها, 


(8) في ص : غير. 
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فصل 

ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز على الكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا 
نكاح ولا بيع ولا شراء ولا وصية ولا غير ذلك. 

وإن أكره على الصلح لم يلزمه شيء» وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان 
سواء» والضرب عند مالك إكراه» والتهديد بالقتل» والتهديد بالضرب والتخويف 
1 ب.ص ]7" الذي لا شك فيه إكراه. 

ابن القاسم: والسجن إكراه» وإكراه الزوج”''زوجته إكراه. 

وقد قال مالك: إذا ضرا أو" أضرٌ بها فاختلعت منه؛ أنه يرد إليها ما أخذ منهاء 
فهذا يدلك أن إكراهه إكراه. 

م“: وقد قال الرسول بلا: ا( مل عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهواعليه). 


في العبد يدس من يشتريه من سيده وهو لا يعلم 
وشراء العبد نفسه من سيده شراء فاسداً 
قال مالك: وإذا دفع العبد مالا لرجل وقال: اشترني لنفسكء فاشتراه ولم يستثن ماله 
فليغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع؛ ويكون العبد له؛ لأنه" إن دفع إليه أولاً مال عبده. 


)١(‏ وهي ل 4469/ ب. صويرية. 

() في ص : الرجل. 

9) فينار. 

(5) (م) ساقط من ن. 

(5) اخرجه الحاكم في المستدرك ١/7‏ اوقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛. ووافقه 
الذهبي رحمهم الله تعالى. 

(0) في ص : كأته. 
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وقد قال النبي"" بيا من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه الميتاع””510. 

قال في كتاب الوكالات: وإن استثنى ماله فلا شيء عليه غير الثمن الذي دفع فيه 
أولاً. 

قال في كتاب العتق: وإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه؛ 
لزمه أداء ثمنه ثانية والعتق له لازم . 

قال ابن القاسم: ولا يرجع هذا المشتري على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه 
ثانية. 

قال مالك: فإن لم يكن للمشتري مال رد عتق”" العبد وبيع في ثمنه؛ فإن كان فيه وفاء 
أعطيه السيدء وإن كان فيه فضل أعتق من العبد بقدر ذلك الفضل» ولو بقي من الثمن 
شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجلء وهذا كله إذا لم يستئن ماله» ولو استثناه لم يلزمه 
غير الثمن الأول. 


)١(‏ فين : عمر. 

2 فين : يستثنيه المشتري 

() رواه الإمام مالك في الموطأ”/ ٠‏ موقوفا على عمر رضي الله عنه؛ رهو موافق لنسخة "ن" وهي أصح 
النسخ» وقد بينت في الحاشية قريبا الفرق بين النسخ. وأنه في واحدة عن النبي صب الله عليه وسلم وني 
أخرى عن عمر رضي الله عنه» وأثبت في الصلب الرفع؛ لأن الحديث مروي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كا في مسند الحميدي 7/ ۰۲۷۷ وسنن أبي داود۳/ ۲۸۰ والستن الكبرى للبيهقي1/ ۲۱۹. 

(؟) (لازم) ساقطة من ن. 

(5) (هذا) ساقط من ن. 


(5) (عتق) ساقطة من ص. 
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قال ابن المواز: وإن قال له العبد اشترني”" بهذا المال لنفسي ففعل واستثتى له ماله فهو 
حر مكانه؛ لأنه ملك نفسه» وولاؤه لسيده البائع» وإن لم يستئن ماله عاد رقيقا" لبائعه 
والمال له ولا يتبع المشتري بشمنه كان مليئا أو معدماً. 

ابن المواز: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غير ذلك فإن تداعيا هو والعيد 
فقال العبد: إنما دفعت إليك الثمن لتشتريني لنفسي» وقال هو: بل لنفسي. 

قال أصبغ: فالقول قول المشتري استثنى ماله أو لم يستثنه؛ لأنه ضامن غارم”" 
والشراء قد عرف منه حتى يعرف خلافه ببينة للعبد على ما قال. 

م: يريد: ويحلف له المبتاع إن استثنى ماله؛ لآنه لو صدق العبد في دعواه كان العيد 
حرا فإن حلف برئ» وإن نكل حلف العبد وكان حرا. 

م: وليس ذلك كدعوى العتق وإنا هي كدعوى تجر إلى العتق» كقول المكاتب 
يدعي أنه" دفع”" إلى سيده آخحر نجمء وسيده ينكر» فإن سيذه جلف على ذلك» ويبقى 
العبد على كتابته» فإن نكل: حلف المكاتب وكان حرأ فهذا مثله» ولو لم يستثن المشتري 
ماله لم يكن للعبد يمين على المشتري؛ لأنه إنما يدعي بذلك أنه باق على ملك مولاه الأول» 


)١(‏ في ص : اشتريني, 

(9) فين:رقاً. 

(۳) (غارم) ساقطة من ن. 
(5) (بينة) ساقطة من ص. 
(o)‏ (يدعي) ساقطة من ص. 
(3) في ص : إذاء 

(۷) (دفم) ساقطة من ن. 
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ومولاه لم يدع شيئاء وكذلك0© ادعى السيد هاهنا أنه إنها اشتراه لنفس العيد؛ حلف له 
مولاه لم يدع عى 
المشتري على ذلك وغرم ثمن العبد ثانية» فإن نكل حلف السيد واستّحق تی العبد. 

قال أصبغ”" / : وكذلك لو اختلفا" السيد والمشتري فقال السيد: من مال عبدي 
دفعت إل وصدقه العبد» وقال المشتري: من مالي“ . 

م: يريد : واتفقوا على أنه اث شتراه لنقسه» فالقول قول المبتاع في ذلك كله استثنى ماله 
و تثنى ماله» ويحلف إن لم يستثنه. فإن نكل حلف 
البائع[؛/أ.ص]*”* واستحق الثمن ثانية 

قال في المستخرجة: فإن لم يكن للمشتري مال وقد عتق العبد رد عتقه وبيع له في 
الثمن عرفت بيتهما معاملة قبل ذلك أم لا. 

م : قال بعض أصحابنا: ولو دفع العبد عرضا لرجل وقال له" : اشترني به لنفسك 
من سيدي» ففعل؛ قان أستثنى ماله فلا شيء عليه وإن لم يستثن ماله: فالمشتري قد اشترى 
سلعة بسلعة فاستحق”" السلعة التي دفع فلسيد" العبد” أن يرجع في عين عبده إن كان 


قائا لم يفت. فإن فات بحوالة سوق فأعلى؛ كان" على المشتري قيمة العبد. 


)١(‏ (كذلك) ساقطة من ن. 
() نہاية ل ۲6۹۲/ ب. ن. 
(۳) في ص : اختلف. 

02 في ن : وكذبها المبتاع. 

(5) وهي ل 0١457/أ.‏ صويرية. 
(0) فين : عرف. 

(۷) (له) ساقط من ص. 

(8) فين : فاستحقت, 


(4) في ن : فللسيد. 
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فصل 

ومن المدونة: قال أبن القاسم: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم 
عتقه ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمته ولا بغيرها بخلاف شراء غيره إياه. 

م: يريد ويكون للسيد ما باعه به غررا كان أو غيره؛ وكأنه انتزعه منه وأعتقه. 

قال ابن القاسم: إلا أن يبيعه''نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته. 

وقال غيره: وهو حر ولا شيء عليه. 

قال أحمد بن ميسر: إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر عليه» وإن کان يتبعه به 
فالبيع قاسد وعليه قيمة رقبته. 

م: وقول ابن الميسر وفاق لما في المدونة. ومسألة المدونة”' إنم| هو على أنه اشتراه بخمر 
مضمونء وينبغي إذا كان بخمر مضمون أن يعجل عتق العبد ويتبع بقيمته» فأعلمه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن باعه من أجنبي بخمر أو خنزير أو با لا يحل 
فأعتقه المبتاع جاز عتقه ولم يرد ولزم المبتاع قيمته" يوم قبضه؛ لأن مالكا قال في البيع 
الحرام إذا فات بعتق مضى ولزم المشتري القيمة. 

أبن المواز: وقال أشهب: وإن اشترى العبد نفسه من سيده ببعير شارد أو عبد آبق؟ 
فليس للسيد إلا إتباعهما. 

م: وهو كما بينا لابن القاسم. 


عي 
)١(‏ (العيد) ساقطة من ن. 


(۲) في ن : فأعلى» فإن فات كان. 
(۳) في ن : يبيع. 
(5) (ومسألة المدونة) ساقطة من ص. 


)٥(‏ في ص : ولزمته قيمته. 
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قال ابن القاسم في كتاب العيوب: وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتهاء ثم 
وجدت بها عيباً؛ لم يكن لك رها وكأنك انتزعتها منه وأعتقته. 

قال ابن المواز: رجع ابن القاسم فقال: إن قاطع عبده على جارية بعينها فوجد بها عيبا 
أنه يردها ويتبعه بقيمتهاء وقاله أشهبء وإنا لا يتبعه فيا أعتقه واستثناه بعيبه ليس على 
المبايعة والمكايسة. 

قال في المدونة: ولو بعته نفسه يها وليست له يومئذِ» قال يحبى بن عمر" : وهي بعينها 
في ملك غيره . 

قال ابن القاسم: ثم وجدت بها عيباً ترد به رددتها عليه» وكان العبد تام الحرية» 
جائز الشهادة» وأتبعته بقيمة الجارية دياه بمنزلة المكاتب”" يقاطعه" سيده على جارية 
ويعتقه ثم بجد بها عيباً أو ستحق؛ فإن) يرجع عليه بقيمتها. 


فيمن أعتق عبده” على مال ألزمه إياه. وحكم ولد الأمة في ذلك 
قال مالك وأشهب: ومن قال لعبده أنت حر الساعة بتلاً وعليه وعليك مائة دينار 
تدقعها إلى أجل كذا؛ فهو حر الساعة ويتبعه بالمائة أحب أو كره. 


وقال ابن القاسم: وهو حر ولا يتبع بشيء» وقاله ابن المسيب. 


)١(‏ (ابن عمر) ساقطة من ن. 
() في ن : منه. 

(۳) في ص : كالمكاتب. 
(5) فين : يقاطع. 


(0) فين :عبداً. 
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ابن المواز: وقال أصبغ: لم أجد" لقول ابن القاسم هذا أصلآء وليس بشي 
والصواب قول مالك وأصحابه وأهل المدينة» وقاله ابن شهاب» وكأنه باعه من نفسه وهو 
کاره» فذلك لازم له» ىا يزوجه كرهاء وينتزع ماله كرها. 

قال ابن المواز: وكا له أن يلزمه ذلك بغير حرية فلم تزده الحرية إلا خيراً. 

م: ووجه قول ابن القاسم: أنه لا يكون/ حرا[ /٤ ٤‏ ب.ص] متبوعاً؛ لأن هذا من 
باب الاستسقار“ [كما لو أعتقه] ”على أن يخدمه بعد العتق سنة آنه" حر ولا شيء عليه 
فكذلك هذا. 

قال مالك في كتاب المكاتب: وإذا أعتق عبده على أن عليه مئة دينار جاز ذلك على 
العبد وكان حرا ويتبع بالمكة. 

قال سحنون في المستخرجة: قول مالك: أنت حر وعليك: وأنت حر على أن 
عليك”"» سواء» وهو حر وعليه ما سمى له» وبه أقول. 

وقال ابن القاسم في قوله: أنت حر وعليك؛ يخير العبد؛ فإن شاء بثيات العتق على أن 
يتبع بباء فذلك له» وإن كره أن يكون غرياً فلا حرية له. 


)١(‏ فين : آخل. 

(؟) نباي ل ٤۹۳‏ ؟/أ. ن. 

(۳) وهي ل ١٦۹٤/ب.‏ صويرية. وما يجدر التنبيه عليه أن اللوحة التالية هي هذه نفسها وأحذت الرقم 
)٤۹11(‏ فليعلم. 

)٤(‏ هكذا رشم الكلمة في ن. وني ص: "الاستسعا". وبحثت عن النص فلم أقف عليه إلا في التقيد81/ أ 
والكلمة رسمت "الاستسعاد". وأقرب ما يكو إليها "الاستصغار" أو "الاستعباد" واش أعلم. 

)٥(‏ ساقطة من ص. 

(5) (نه) ساقط من ن. 


(۷) في ص : قول مالك: أنت وعنئيك: أو على أن عليك سواء. 
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AEE OES 
بأدائهاء بخلاف قوله": أنت حر وعليك.‎ 

قال ابن القاسم: وللعبد ألا يقبل” ذلك الآن”ء ويبقى رقيقاً» في قول مالك. 

أبن القاسم: وسواء ذكر السيد أجلا للمال أو لاء ولا يعتق إلا أن يرضىء وإن قال: 
ا ال أنت حر الساعة» 
ولا أراد ذلك؛ لم يعتق العبد إلا بالأداء. أي: عند الأجل» ويتلوم له السلطان [عند 
حله] ؛ فان عجز رق» قال: وهذا كالقطاعة؛ والقطاعة: قول الرجل لعبده: إن جتني 
بكذا إلى أجل كذا فأنت حر؛ فإن جاء بذلك فهو حر» وإن ل يأت بذلك نظر السلطان فيه 
بحال ما وصفناء وإنا حمل هذا عند مالك حمل المكاتب سواء. 

م: والمحصول من قول مالك وابن القاسم في هذه المسألة وما جرى فيها من الكتب 
المذكورة أنه إذا قال لعبده: أنت حر الساعة بتلا وعليك مئة دينار» أو على أن عليك؛ أو 
على أن تدفع إِيّ مئة دينار؛ أنه حر عند مالك الساعة في جميع ذلك» ويتبع بالمئة أحب أو 
کره؛ لأن له أن يلزمه المئة بغير حرية ويأخذها منه متى شاء”' ووجدها عنده فلم تزده 
بالحرية إلا خيراء كما قال محمد, وإن كان" إن قال: أتت حر ولم يقل الساعة بتلاء ففي 
قوله: أنت حر وعليك؛ وعلى أن عليك» يعتق ويتبع أيضاًء مثل الأول» وفي قوله: أنت حر 


)١(‏ (قوله) ساقطة من ص. 
(0) في ص : يسأل. 

(7) (الآن) ساقطة من ص 

(4) ساقطة من ص 

(5) في ص : وهذا عند مالك كالمكاتب سواء. 
() (شاء) ساقطة من . 


(۷) (إن كان) ساقطة من ص 
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على أن تدفع”"» لا يعتق حتى يدقع؛ لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد دقع الالء وللعبد ألا يقبل 
ذلك ويبقى رقيقاء وهذا من ناحية الكتابة» وهذا من قوله يدل أنه لا يكرهه على الكتابة 
وفيه اختلاف. 

ومذهب ابن القاسم إذا قال: أنت حر وعليك فسواء قال: الساعة بتلا أو لم فإنه 
حر في الوجهين جميعاء ولا شيء عليهء ولو قال: أنت حر على أن عليك أيضاً فسواء؛ قال: 
الساعة بتلا أو لم يقل» قليخير العبد فإن شاء بثبات العتق على أن يتبع مباء فذلك له» وإن 
كره أن يكون غريياً فلا حرية له وني قوله: أنت حر الساعة بتلا على أن يدقع؟ فالعبد“ 
مير في قبول ذلك أو رده فإن ره يكن عليه شيء؛ وإن قبله عتق» وأتبع» وإن لم يقل: 
في ذلك الساعة بتلأ» فهو مير أيضاًء في القبول أو الرد» فإن رد فلا شيء عليه وإن قبل لم 
يعتق إلا بالأداء» وقول مالك أصوب في ذلك كله وني الواضحة*© في هذه المسائل 
اختلاف تركته لئلا يتَوغّرا» حفظها على قارئها[ه؛/أ.ص]”". وقد اتفق على ماذکرته“ 
حذاق أصحابنا. وبالله التوفيق. 


)١(‏ فين : تعتق. 

زفق في ن : يدفع إلى العبد. 

(۳) (فإن رده) ساقطة من ن. 

(5) فين : (كتاب ابن حبيب)» وهو بمعنى. 

(5) قال في المصباح المنير؟/ 510 مادة "وع ر" : (الْوَعْرٌ: الصّحْبُْ وَرْنا وَمَعنَ» وَجَبَلُ وَعْلٌ وَمَطْلَبٌ وَعْرٌ- 
40 وهي ل 8577/أ. صويرية. 


(۷) في ص : قلته. 
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فصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن قال لأمته: إن آذيت إلِيّ ألف درهم إلى عشر سنين” : 
فأنت حرة» فليس له أن يبيعها. 

قال ابن القاسم: وما ولدت في هذه المدة فمنزلتها إن أدت فعتقت عتق ولدها معها؛ 
لآن مالكا قال: كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت به حاملا يوم 
شرط لها ذلك» فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها. 

وقد قال مالك فيمن حلف بعتق أمته إن لم يفعل كذا [إلى أجل كذا]”". فولدت قبل 
الأجل» ثم لم يفعل السيد ذلك فحنث: أن ولدها بمنزلتها يعتق معهاء وليس له بيعها ولا 
بيع ولدهاء فهذا يدلك على مسألتك. 

قال: وكذلك إذا قال هل" : إن أديت”"/ إل ألف درهم ولم يضرب ها أجلاً؛ أن 
ولدها بمنزلتها أيضاً. 

وقال ابن القاسم في المستخرجة: لا يكون ولدها بمنزلتهاء ورواه عن مالك وليست 
بكتابة ولاعتق إلى أجل» ولو مات لم يلزم ورثته عتقها إن جاءتبم بالمائة. 

م: يريد وسواء ضرب أجلا أو لم يضربه. 

وقد تقدمت مسألة من قال لأمته: إن أديت إل اليوم مائة ألف درهم فأنت حرق 
فمفى اليوم ولم تود شيئاء إنه لا بد أن يتلوم هاء وإن وضع ذلك السيد عنها عتقت 
مكانباء والذي قال لأمته: إن أدّيت إلى ورثتي كذا؛ فأنت حرة فهاتء وحملها الثلث: أنه 


)١(‏ (ستين) ساقطة من ص 
(۲) ساقطة منن. 
() (ها) ساقطة من ص. 


(1) نہاية ل ۲٤۹۲‏ ب. ن. 
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ينجّم عليهاء فإن أدّت عتقت» وإن عجزت رقّتء وإن لم يحملها الثلث: حير الورثة في 
إجازة ذلك» أو عتق حمل الثلث منها بتلاً. 


فيمن أعتق عبده ثم جحده العتق وقد استغله أو أقر بعتقه بعد أن جرحه 
وكيف إن استحق بحرية؟ 

قال مالك: ومن أعتق عبده أو أمته ثم جحده العتق فاستغل واستخدم ووطئ زمائا 
ثم قامت عليه بالعتق بينة وهو يجحد فلا شيء عليه من ذلك إلا أنه يحكم عليه بالعتق. 

قال ابن القاسم: وإن أقر بذلك ولم يتزع فليرد الغلة على العبد» ويعطيه”' قيمة 
خدمته» ويحد في وطئه الأمة» كقول مالك فيمن ابتاع حرة وهو يعلم بها فأقر بوطتها ولم 
ينزع: أنه يحد ويغرم الصداق. 

وقال مالك فيمن حلف في سفره بعتق عبده إن فعل كذا”'» ومعه قوم عدول» فقدم 
المدينة بعبده ذلك» وتخلف القوم الذين كانوا معه» فحنث في عبده» ثم استغل العبد» ثم 

م 


مات فكاتبه ورثته» وتأدوا بعض التجوم وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم» ثم قدم 


الشهود“ بعد ذلك» وأخبروا بيمينه وحنثه: فإنه يقضى بعتق العبد الآن» ولا رجوع له 
بغلة ولا كتابة» وإنا تبت عتقه الآن. 
قال ابن القاسم: وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه ثم ثبت أنه أعتقه قبل ذلك وهو 


جاحد؛ فلا شيء عليه وجعل له ابن القاسم حكم ا حر مع الأجنبيين بخلاف السيد. 


)١(‏ (ويعطيه) ساقطة من ص. 
() في ن : ذلك. 

(۳) في ص : وأدى أكثر النجوم. 
(5) (الشهود) ساقطة من ص. 


(5) (ثبت) مطموس في ص. 
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وقال غيره: إذا ثبت أن السيد أعتقه قبل ذلك» والسيد جاحد؛ فعلى السيد رد الغلة 
إليه» وله حكم الحر فيها مضى من حد أو جرح أو قذف له أو عليه مع أجنبي أو مع السيد 
ذلك سواء. 

أبن المواز وقال"“ أشهب: جحوه” السيد مع البينة كإقراره إلا في الوطء" فقطء 
فقال: لا شيء عليه فيه إلا أن يقر بالتعمد ويقام إذا لم يقر مقام الناسبي[0+/ ب.ص] ٠‏ وأما 
في غير ذلك فهر والأجنبي سواء والسيد أقوى في التهمة؛ لما له فيه من المتفعةء 
والأجنبي يقول: لم أعلم» وقد أخطأ من قاس وطأه بفريته؛ لأنه لو وطأ امرأة يظن أا 
امرأته لم يحد. ولا يعزر في الفرية في هذا. 

م: والحجة لابن القاسم: أنه لو" وطأ أو قذف امرأة يظن أا" أمته؛ لم جد فلا يحتج 
عليه إذا وطأها أو قذفها يظنها امرأته؛ لأن الزوجة يحد في قذفهاء فكذلك يحد في قذف 
الأجنبية يظنها زوجته» والأمة لا يحد في قذفهاء فكذلك لا يحد في قذف الأجنبية يظنها 
أمته» فمن قاس الأمة بالزوجة في هذا فقد أخطأ. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو جرح رجل عبد الرجل أو قذفه فأقر السيد أنه كان 
أعتقه قبل ذلك: فلا حد على الرجل في فرية» ولا قصاص بينها إلا أن يعترف با قال 


(1) في ص :عن. 

(1) في ن : شهود. 

(۳) في ن : كإقراره الآن يوطئه فقط. 
(4) وهي ل 1/4977. صويرية. 
(5) في ص : والأجنبيون. 

(5) (لو) ساقط من ن. 

(۷) في ص : يظنها. 

(۸) (بينهها) ساقطة من ص. 
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سيده» فإن لم يقر وكان الجرح عمدا فعلى الجارح دية جرحه على أنه عبد» ويكون ذلك 
للعبد. 

م: لإقرار السيد أن دية الجرح له. 

قال ابن المواز: وإن كان خطأ فعليه الأقل من دية جرحه"“/ على أنه عبد أو على أنه 
حرء يكون ذلك للعبد. إلا أن يبلغ ذلك ثلث الدّية فأكثر فلا شيء عليه أقر أو جحد لأنه 
إنما أقر على العاقلة» والقياس: أن يكون عليه قدر ما يلزمه مع العاقلة. 


فصل 

ومن العتبية والمجموعة قال ابن القاسم: وإذا استحق العبد أنه حر الأصل؛ فإن ما 
تقدم بها أخذ منه السيد من كتابة أو غلّة أو خدمة أو خراج لا يرجع عليه بشيء منه. 

وما" ما كان انتزع له من مال فليرده إليه كان اشتراه به أو أفاده عنده من فضل 
جراحة» أو كان قد وهب له» ویرد عليه ما كان قبض من ارش جراحاته وقطع يده؛ لأنه ل 
يكن يضمنه لو مات عنده ولكن”'يرجع على بائعه بالشمن. 

فإن كان قيل: وكذلك يرد كتابته وغلته» قيل له: الفرق بين ذلك: أنه يشتري العبد 
لیعتمله لا لينتزع ماله. 


)١(‏ عاية ل ٤۹٤‏ ۲/ آ. ن. 
(1) (أما) ساقط من ص. 
(۳) فين :ولا. 

(4) في ص : ليقتله. 
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ومن غير المجموعة وقال المغيرة: يرد عليه ما اغتل منه» وكذلك يرى إن كانت أمة 
فاستحقت بحرية؛ أنها ترجع عليه بصداق الثل إذا وطأهاء وابن القاسم لا يرى عليه 
صداقا. 

م: فوجه قول ابن القاسم: أن مشتري الحر قد دفع فيه ثمناً انتفع به فوجب أن ينتفع 
هو بمثمونه؛ أصله إذا استحق بملك» ولا لم يرجع سيد العبد بمنافع ملوكه التي كان 
مالكها”'. وملكت عليه بغير حق فكذلك منافع الحر. 

والفرق عند المغيرة بين الحر والعبد: أن العبد لو هلك بيد مشتريه لكان ضمانه منه ولم 
يرجع بثمنه على بائعه» فوجب أن يكون له خراجه؛ لقول الرسول که (الخراج 
بالضان)» والحر ليس ضيانه من أحدء وأنه لو هلك بيد مشتريه لرجع بثمنه على بائعه 
فوجب ألا يكون له خراجه؛ لأنه لم يضمن فيه ثمنا أدّاه. 

م : وهذا”" بين والله أعلم. 

قال بعض القرويين: ويؤخذ هذا الاختلاف من اختلاف قول ابن القاسم وأشهب في 
مسألة الذي أعتق عبده ثم جحده العتق وشهدت عليه بينة بعتقه: فقد قال أشهب: يرد“ 
الغلة في هذاء فقي الذي ثبت أنه حرٌ من أصله أحرى أن يرد الغلة. 


)١(‏ فين : مالكا. ثم بعدها بياض بمقدار حرفين. 
(؟) اخرجه الإمام أحمد في المسند٠‏ 5/ 7177 وأبو داود"/ ۲۸٤‏ والترمذي]/ ٩۷۳‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح» والحاكم في المستدرك 18/7 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي 


(۳) في ص : وهو 


() ترجع. 


فيمن أعتق أو زنا أوسرق من المغنم 

قال ابن القاسم: ومن أعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيب: لم يجز عتقه؛ لأن مالكا 
قال: إذا زنا بجارية من الغنيمة[1/47.ص]"" أقيم عليه الحد”"» وإن سرق من الغنيمة”" 
بعد أن تحرز قُطم. 

قال سحنون: وقال غيره: لا يحد للزنا“» ويقطع إن مرق فوق حقه يثلاثة دراهم؛ 
لأن حقه من الغنيمة واجب موروثء بخلاف حقه في بيت مال المسلمين9 ؛ لآنه”” إنا 
يجب له إذا أخذه» وإن مات لم يورث عنه. 

م: وهذا أقيس9. 

قال أبو محمد: وهو وغيره لا يقولون في العتق إلا كقول أبن القاسم . 

م: وذكر عن الشيخ”" أبي عمران بالك أن "ابن 5 ن قال في كتايه عه 
القاسم خلاف ما تأوله أبو حمد: وأنه إذا أعتق من الغنيمة عتق عليه. 


غير ابن 


)١(‏ وهي ل 4977/أ. صويرية. 
(۲) في ص : من الغنيمة خد 
۳ ني ص : منها. 

(4) في ص : الزاي. 

() في ص :في 

(3) في ص : بيت المال. 

(۷) (لأنه) ساقطة من ن. 

(4) في ص : أبين. 

(9) (الشيخ) ساقطة من ص. 
(۱۰) (أن) ساقط من ص. 


)١١(‏ فين:من. 
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م: وهذا هو القياس؛ لأنه إذا كان لا يقطعه إلا أن يسرق فوق حصته بثلائة دراهم؛ 
و" جعله كالشريك» فكذلك يكون حكمه في العتق عنده» وإنما لم يعتق عليه في رواية ابن 
القاسم'" ؛ لأن حصته من الغنيمة غير معلومة فلا يعلم ما يعتق عليه منه» ولا ما يقوم 
عليه لشركائه وهذا والله أعلم: في الجيش العظيم الذي لا يُعرف عدده؛ لأن حصته غير" 
معلومة» وأما في السرية اليسيرة التي حصته منها معلومة؛ فيجب أن يعتق عليه حصت 
ويقوّم عليه إن كان مليئاً نصيب شركائه كعتق أحد الشركاء ولا يحد لازنا باتفاق» ويقطع 
إن سرق فوق حصته بثلاثة دراهم. 

م: واختلف قول سحنون فيا يقطع فيه؛ فقال مرة: يقطع إن سرق فوق حقه من 
الغنيمة كلها بثلاثة" دراهم» وقال مرة: فوق“/ حقه من المسروق”بعينه. 

و كذلك اختلفوا في الشريك يسرق من متاع أودعاه من مال الشركة: 

فقال ابن المواز: إذا سرق أحد الشريكين ستة دراهم قطع. وقاله ابن حبيب. 

وقيل: لا يقطع حتى يجاوز نصيبه من الجميع بثلاثة دراهم. 

م: وأما لو سرق الشريك مما قد أغلقا" عليه باب“ م يقطع. قاله في كتاب القطع. 


)١(‏ (و) ساقط من ن. 
(7) وإنما لم يعتق عند ابن القاسم عليه. 
(*) في ن : لأن حصته بعد غير. 

(5) فين : ثلاثة. 


(0) غباية ل /۲٤۹6‏ ب. ن. 


(0) فين: المسرق. 
(۷) في ص : غلقا. 
(۸) فأبى. 
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في عتق النصراني وتدبيره وكتابته 

والسّنة أن كل حكم وقع بين مسلم وذمي فإنه يحكم فيه بحكم المسلمين؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فلا يرد المسلم'" إلى أحكام التصارى يحكمون فيه فيكون 
ذلك إذلالاً للإسلام. 

قال مالك: وإذا أسلم عبد النصراني ثم أعتقه فضي عليه بعتقه؛ لأنه حكم بين مسلم 
وذمي» وقد قال مالك في نصراني در عبده النصراني ثم أسلم العبد: أن التدبير يلزمه 
ويؤاجر عليه ولا يختدمه هو ولا يباع عليه فالعتق آكد من التدبير» وهذا المدّبر الذي 
يؤاجر إذا مات سيده نصرائيا: عتق في ثلثه إن حمله الغلث”", وإلا عتق منه مبلغ الثلث 
ورقٌ ما بقي» فإن كان ورثته نصارى ججُيروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد» وإن كان له 
ولد مسلم أو لم يكن له ورثة؛ كان ما رق منه لجميع المسلمين؛ لأن ولده المسلم لا يرئه؟ 
لقول النبي كَ: لالاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)" . 

قال مالك : ولو دخل إلينا حربي”" بأمان فكاتب عبداً له أو أعتقه أو دبّره ثم أراد 
بيعه فذلك لهء قال: وكذلك إذا كاتب النصراني عبده أو دبّره ثم أراد بيعه وفسخ الكتابة 
أو التدبير: لم يمنع من ذلك» كما له رده في الرّق إذا أعتقه”". 


)١(‏ (المسلم) ساقطة من ن. 

(7) في ص : عتق عليه في. 

(۳) (الثلث) ساقطة من ن. 

2 مسند الإمام أحمدة 7/7 لاء وصحيح البخاري 2167/8 وصحيح مسلم۲/ 2177 وهو في الموطأ؟/ 019 
لكن الجزء الأول من الحديث فقط. 

() (مالك) ساقطة من ص. 

)١(‏ في ن : حربيون. 


(۷) في العبارة تقديم وتأخير في بعض الكلهات في النسختين والمثبت من ن. 
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م'"': وقال بعض الرواة في كتاب ا مكاتب: ليس له نقض الكتابة؛ لأن هذا من التظالم بينهم 
الذي لا ينبغي للحَكّم أن يتركهم لذنك". 

قال مالك في كتاب العتق: إلا أن يسام العبد قبل ذلك فيلزمه كتابته وتدبيره". 

قال ابن القاسم في العتبية في نصراني أعتق عبده النصراني ثم أراد بيعه: فليس للإمام 
منعه[”؛/ب.ص]”©. فإن أسلم العبد قبل أن يرجع في عتقه؛ فإن كان العيد قد بان عته 
حتى صار حاله كحال" الأحرار فلا رجوع له فيه بعد إسلامه» وإن كان إذا أعتقه 
يستخدمه بحالته التي كان عليها حتى أسلم؛ فله الرجوع فيه ى) لو طلّق امرأته ثم أسلم 
فله حبسها بعد الطلاق إذا لم تَبِنْ منه» وإن كان يوم طلقها انقطعت منه وبانت ثم أسلم؛ 
فليس له أن يرتجعها"“ ولا يمكن من ذلك. 

قال: وأما النصراني يدبّر عبده ثم يسلم العبد؛ فليس له نقض التدبير وإنما له أن 
يرجع فيه ما ليُسلم العبد. 

م: والفرق بين المعتق والمذبر: أن صفة العتق البينونة بنفسه فلا بقي بيده وفي خدمته 
ولم يبن عنه؛ فكأنه لم ينجزه له فلا يزده إسلامه قوة» والمدبّر لا يستطيع أن يبن بنفسه؛ لأنه 
لم يجب له عتق ناجز فيفرط في استعجاله وهو لم يبن الرجوع في تدبيره قبل إسلامه فلذلك 


زمه تدبيره. 


)١(‏ (م) ساقط من ن. 

7( في ص : الذي لا يتركهم الحكم عليه. 
() (وتدبيره) بياض في ن. 

(4) وهي ل /٤۹٦۳‏ ب. صويرية. 

(0) (كحال) ساقطة من. 


(1) في ص ؛ قلا يرتجعها. 
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م: وظاهر هذا خلاف المدونة وظاهر المدونة ألا فرق بين عتقه وتدبيره» وأن ذلك 
يثبت بإسلام العبد» وإن ل يبن عنه"“في العتق؛ لأن البينونة أمر يوجب عتقه» وإن لم يسلم 
فلا فائدة في ذكره؛ فإذا ثبت هذا دل على" أن إسلامه يوجب أيضاً عتقه» وإن لم يبن عنه””" 
ولا حجة على العبد في أنه لم يبنه؛ لأنه يقول: لو طلبته بالبينونة لرجع في عتقي» وذلك 

تغ له» فأسلمت لألزمه عتقي» [وک| لو أعتقه] " فأسلم مكاته”/ لكان يلزمه 
هذا والله أعلم. 

ومن المدونة قلت: فإن أعتق الذمي عبده أو دبْره ثم أسلم السيد أو" حلف بذلك في 
نصرانيته ثم أسلم فحنث هل يلزمه العتق والتدبير؟. 

قال قال مالك: إذا حاف بذلك ثم أسلم فحنث: فلا شيء عليه؛ لآن يمينه كانت في 
حال الشرك. 

قال ابن القاسم: فأرى إن حنث فيه في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل 
الذي أخبرتك. 

م وظاهر هذا أنه خالئف بين إسلام العبد وإسلام السيد على مذهب المدونة» وهذا 
إذا لم يبن العبد عن نفسه. 

ووجه التفرقة قوله يِ: (الإسلام يجب ما قبلها”"» فقد قطع إسلام السيد عتقه 
وحنثه في العتق» والعبد فلم يفعل شيئاً فيجبه إسلامه. 


(۱) فين : ون لم يبنه به 
(7) (على) ساقط من ن. 
(7) في ن يبين هذا. 

(4) ساقطة من ص. 

(6) عباية ل 440 75/أ. ن. 


(5) في ص :و 
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وفي كتاب ابن المواز: قال محمد: عتق النصراني لعبده باطل لا يثبت إلا بإسلام 
أحدها. 

م: لأنه يصير حينئذ حكما بين مسلم وذمي فيحكم فيه بحكم المسلمين. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم أبى أن يتفذه له» وأراد 
أن يرده في الرّق أو يبيعه فذلك له» ولا يحال بينه وبين ذلك [وبيعه إياه جائز]. 

۴ : يريد إلا أن يكون أبانه عن يده ونحوه في كتاب الجنايات. 

قال ابن القاسم: إلا أن يرضى. 

م : يريد في الذي يبنه أن يحكم عليه بحكم الإسلام فيحكم عليه بالحريه” وكذلك 
اندر 

وقد قال مالك: إذا أعتق الذمي شقصاً له" من عبد ذمي وبقيته له أو لذمي آخر؛ فلا 
يقضى عليه بالعتق ولا يقوم عليه حصة شريكه. 

م: قال بعض فقهائنا: إن منع النصراني من رد عتق عبده النصراني إذا بان عنه 
لتوجه”” ال جزية" عليه؛ وكونه مطلوبا فيها فيصير عليه حقاً للمسلمين فليس للنصراني 
إبطاله. 


کي 

)0 مسند الإمام أحمد ۲۹/ ۳٠١‏ قال في تحقيقه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) ساقطة من ص. 

(۳) (م) ساقط من ن. 

() (م) ساقط من ن. 

(0) فين : بحريته. 

(5) (له) ساقط من ن. 


(0) في ن : بترجه. 
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م: ويلزم على هذا التعليل: أا إذا كانت أمة أو زوجة لا تنفعها البينونة عن يده في 
العتق والطلاق؛ لأا من لا تتوجه عليها الجزية0"» وهذا خلاف قوهمء وإنما العلة في 
ذلك[50/أ.ص]” والله أعلم: أنه إذا أبان ذلك عن يده فقد فعل وجه العتق والطلاق» 
وألزم نفسه حكمه وصيّر كل واحد منهم مالكاً لأمره» وأبان لنا أنه نفذه له» فلم يجز له 
الرجوع فيه؛ لأن ذلك من التظالم بينهم؛ فلا يترك وذلك إذا أبقى ذلك بيده فليس ذلك 
صفة العتق والطلاق» فقد أبان لنا بفعله: أنه لم ينفذه له ولا ألزم نفسه حكمه؛ فوجب ألا 
يلزمه إلا أن يرضى بحكمنا والله أعلم. 


فيمن أخدم"' عبده أوآجره ثم أعتقه 
وكيف إن لحقه دين قبل حوز المخدم؟ 
وجامع" مسائل من المخدم 
قال مالك: ومن أخدم عبده رجلا سنين ثم هو حر ثم استدان السيد قبل أن يقبضه 

المخدم؛ فالغرماء أحق بالخدمة يؤاجر هم» وليس هم إلى المعتق سبيل؟ لأنه قبل" الدين» 
قال: وإن لم يقم الغرماء حتى بتل الخدمة [فلا سبيل للغرماء على الخدمة] . 
دعر 
)١(‏ في ص : الحرية. 
ا 
(۳) في ص : الحرية. 
(4) وهي ل 4454/أ. صويرية. 
(0) فين :يديه. 
(7) في ص : فيمن أعتق أخدم. 
)¥( في ن : وجميع. 


(۸) في ص : قبض۔ 
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قال يحبى: بحوز العبد لم يكن للغرماء في الخدمة شيء-» والعتق نافذ في الوجهين 
إلى أجله» وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية فلم يبتلها 
للمعطى حتى لحقه دين؛ فالغرماء أولى بذلك”. 
أبن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وقالا: والصدقة بيوم تقبض لا بيوم يتصدق 
اء والفلس كالموت والمرض. 
وقال أصبغ: الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدهاء وإن لم تقبض» والصدقة بيوم 
يتصدق بها لا بيوم تقبض مادام حيا”” إذ لو أقيم عليه أخذت منه ما لم يمرض أو يموت» 
وليس ذلك مثل حدوث الفلس وهو كالعتق إذا أعتق وله مال يفي بدينه لم يضر/ ذلك 
ما يحدث من الدين. 
وقال ابن حبيب: لا تشبه الصدقة العتق؛ لأن العتق قبض والصدقة لم تقيض حتى 
حدث الدين. 
ومن المدونة قال مالك: ومن أجر عبده أو أخدمه سنة ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق 
حتى تمضي السنةء وإن مات السيد قبل السنة لم تنتقض الإجارة والخدمة بموته» ويعتق 
العبد بعد السنة من رأس الال إلا أن يترك المستأجر أو المخدم للعبد بقية الخدمة فيعجل 


عتقه. 


دير 

.٥۲۸-٥۴۷ وعهذيب المدونة۲/‎ ۲٠١/۳ ساقطة من ن. والنص في المدونة‎ )١( 
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(۳) في ن : عليه. 


(4) غهاية ل 545 7/ ب. ن. وما يجدر التنويه عنه أن هذه اللوحة قد تكررت وأخذت رقم 495 ؟. 
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قال أشهب في رواية"" سليهان”": إذا أعتقه السيد قبل السنة حلف بالله ما أراد عتقه 
إلا بعد تمام الإجارة؛ فإن نكل كانت الإجارة للعبد. 


قال ابن المواز: وإذا أعتقه قبل انقضاء الخدمة نظر فيه؛ فإن قال المستأجر: آنا أضع 
الخدمة على أن يرد على السيد فأبى السيد. قليحلف بالل" أنه لم يرد بذلك إل“ إبطال 
ذلك عنه» فإن نكل غرم ونفذ العتق إذا رضي المستأجر. 

قال أشهب عن مالك: فإن أبى المستأجر سئل السيد؛ فإن قال: أردت تعجيل عتقه 
ساعة نطقت به وأرد الإجارة فالإجارة يومئذ للعيد تدفع إليه» وإن قال: أردت عتقه بعد 
الأجل حلف وثبتت "له الإجارة قبضها أو لم يقبضها. 

م : يريد وإن نكل كانت الإجارة للعبد. 


)١(‏ فين : ورواية. 

(؟) سليان بن داود بن حماد بن سعد المهري مولاهم المقرئ الفقيه؛ الزاهد: أبو الربيع المصريء المعروف 
بالرٌشديني» جده حماد بن سعد آخو رشدين بن سعد. قال عياض:"أخذ القراءات عن ورش» وكان متصدراً 
فيها". قال الذهبي:" كان من جلة القراء وعبادهم؛ قرأ على ورش... قرأ عليه محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني 
وغيره" روى عن: أشهب » وعن جده لأمه الحجاج بن رشدين بن سعدء وأبيه داود بن حماد ا مهري» وعد الله 
بن وهب» وعبد املك بن عبد العزيز بن الماجشون. وغيرهم. روى عنه: أبو داود» والنسائي؛ وزكريا بن يى 
الساجي» وغيرهم. قال أبر داود: قل من رأيت في فضله. وقال النسائي: ثقة. ألف كتاباً تي عباد المصر_يين. ولد 
سنة ثهان وسبعين ومئة؛ وتوف يوم الأحد أول يوم من ذي القعدة سنة ثلاث وخسين ومئتين. ترجمته ترقيب 
المدارك /٤‏ ١٠18ء‏ وتهذيب الكمال١1١/ ٠9.‏ غ/ ١١‏ ومعرفة القراء الكبار م 1١١‏ 

(۳) (الباء ولفظ الجلالة) ليس في ن. 

(5) (إلا) ساقط من ص. 

(0) في ص : وبيعت. 


(5) (م) ساقط من ن. 
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ومن كتاب ابن سحتون قال مالك: فيمن قال لعبده أخدم فلانا سنة وأنت حر 
فوضع عنه فلان الخدمة: فإنه يعتق مكانه. 

وقال عبد العزيز: لا يعتق لحجة السيد ألا يعجل عليه" فيزول ميراثه عنه وليس 
للمخدم من عتقه شيء. 

قال سحنون: وإن وضع عنه نصف الخدمة سُّئل”" فإن أراد: تركت له خدمة ستة 
أشهر؛ لأن عتقه إلى سنة يبعد» فهو ذلك. [وإن أراد: أا له ملك يشاركه فيها وتصير له 
ملكاء كان حراً مكانه کله» کمن وهب لعبذه نصف خدمته] © 

وكذلك171/ ب.ص] “في كتاب ابن المواز قال فيه: وإن قال: لم أرد شيئاً حلف بالله ما 
أراد أن يهب له نصف الخدمة ثم يختدمه نصف السنة“. 

قال مالك فيه وني العتبية: وما ولد للعبد المستأجر من أمته بعد العتق فهو حر ساعة 
يولد لا ينتظر به السنة. 

قال في كتاب محمد: وكذلك الأمة المستأجرة. 

م: أمَا ولد العبد من أمته فلا يكون حراً إلا ما حملت به بعد العتق فيعتق إذا وضعته 
إذ ليس فيه خدمةء وأما إن حملت به قبل العتق: فالولد رقيق للسيد إذ مسه الرّق" في 
بطنهاء والسيد إنا أعتق العبد فلا يتبعه ولده وتتبعه أمته» وأما ولد المستأجرة فسواء كانت 


حاملا قبل العتق أو بعده فهو حر إذا وضعته إذ لا خدمة فيه؛ ولأن كل من أعتق أمة 


)١(‏ في ص : عتقه. 

(؟) فين : فلیسئل. 

(1) مابين المعقرقين ساقط من ن. 

() وهي ل 4554/ ب. صويرية. 

() فين : ثم يستخدمه نصف الخدمة السنة. 


(5) في ن : الرقيق. 
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حاملا فولدها حر" بمنزلتهاء ولو أعتقها عبده وله أمة حامل كان الولد رقيقا للسيد 
والأمة تبعا للعبد. 

قال ابن المواز: وإذا أعتق المستأجر قبل محل الإجارة فكانت الإجارة أولى به؛ فهو في 
حدوده كالعبد'" حتى يتم الإجارة فينفذ عتقه من رأس الال لا يرده دين يحدث. 

قال أشهب: وإن آجر نصف عبده سنة ثم أعتق نصفه وهو عديم؛ فلا يعتق نصف 
الإجارة حتى يتم إلا أن يشاء المستأجر أن يتبع سيده بالإجارة قذلك له ويعتق كله مكانه. 

م: ليس للمستأجر أن يتبعه في عدمه بالإجارة على مذهب المدونة » كا لا يتبعه 
شريكه في رقبة العبد إذا أعتق نصفه وهو عديم. 

قال أشهب: لز أخدم نصفه” سنة أو حياته ثم أعتق نصفه وهو مليء» عتق كله 
وغرم الأقل من نصف قيمته» أو نصف قيمة الخدمة. 

قال ابن المؤاز: وأحب إلينا أن يغرم السيد نصف قيمة رقبته ما بلغت فيوقف ذلك 
للمخدم فيختدم له به“ في خدمة نصف العبد سواء فإن نفذ ذلك قبل الوقت لم يكن له 
غيره» وإن فضل من ذلك شيء رجع الفضل إلى سيده» وهذا مذهب مالك وأصحابه. 

قال ابن المواز: ولو مات العبد بعد أن عتق كله» أو قتله رجلء أو قتله السيد خطأ» 
فإن ما بقي من" القيمة الموقوفة"/ للسيد وتنقطع الندمة عن المخدم» وإن قتله السيد 


. (حر) ساقطة من ن‎ )١( 

(؟) فين : فهو حر في حدوده كالعبد. بزيادة كلمة "حر" والنص في النوادر ٤١١/١١‏ . 
(۳) فين : تصف. والنص في النوادر7 577/١‏ . 

(4) (يه) ساقط من ن. 

(0) (خطأ) ساقطة من ص. 

(5) في ص : فإذا بقي له من ... 

(۷) مهاي ل 491 1/۲. ن. 
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عمد" اختدم بالقيمة إلى نفاذها أو تام الأجل. 

قال: وقتل السيد له عمدا قبل أن يعتقه مثل ما لو أعتقه لغرم نصف قيمة رقبته 
يختدم مها. 

م: هذا نقل”" معنى ما في كتاب محمد وفيه زيادة من لفظي. 

قال أبن المواز: ولو كان العبد بين رجلين فأخدم أحدعما مصابته منه رجلا" حياته 
ثم أعتق الآخر حصته؛ فقد اختلف فيه ابن القاسم وأشهب وأصوب ذلك عندي: أن 
يعتق عليه" مصابته من العبد”" ويقوّم عليه مصابة شريكه التي أخدمهاء ويأخذ شريكه 
نصف القيمة» ولا يكون للمخدم من ذلك شيء بمنزلة ما لو استحق؛ لأنه قد استّحق 
بال حرية» وكذلك لو أراد الشريك الذي لم يخدم حصته البيع [لكلف هذا المخدم البيع] " 
معه وتبطل الخدمة وقاله أشهب. 

قال ابن المواز: ولو أخدم عبده رجلاً حياته ثم مات السيد وترك ولدين فوهب 
أحدها حصته من العبد للمخدم“ فأعتق المخدم تلك الحصة الساعة بتلاً؛ قال أصح 
الجواب عندي فيها: أن يقوّم مصابة الذي لم ميب على المخدم الذي أعتق كم يسوى 
مرجعها على غررها بالنقد على الاجتهاد لو كان يصلح بيع ذلك فيعجّل له ذلك» وقال 


)١(‏ (عمدا) ساقطة من ن. 
(؟) (نقل) ساقطة من ص. 
لاض رع 
(4) (عليه) ساقطة من ص. 
(5) في ص : العتق. 
(7) في ص : کا لو. 
(/) ساقطة من ص. 


(۸) فين : المخدم. 
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فيها ابن القاسم: إنه يغرم قيمة نصف مرجعه ويوقفء فإذا مات المخدم المعتق والعيد 
بان» كانت نصف القيمة للمتمسك بنصيبه» وإن مات العبد قبل المخدم رجعت نصف 
القيمة[44/أ.ص]" إلى المعتق. 

ابن المواز : وهذا ظلم للمتمسك؛ لأن القيمة قد قوّمت على غررها وتعجيلها 
فنقصت لذلك فيجب أن تعجل له ولو قوّمت على آنا" تكون مؤخرة لزادت" فلا يجب 
أن تقوم على التعجيل» وتدفع مؤخرة. ومسائل المخدم كثيرة وقد أفردت ها باباً في كتاب 
المدبر. 


نصل 

قال في كتاب الرّهن: ومن رهن عبداً ثم أعتقه؛ فإن كان مليكاً عجل الدين وعجل 
عتقه©» وإن كان عدياً بقي العبد کا هو رهناً» فإن أفاد سيده قبل الأجل مالاً؛ أخذ منه 
الدين ونفذ العتق. 

قال في كتاب اين المواز: إن كان في ثمنه فضل عن الین بيع منه بقدره وعتق ما بقي» 
فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله وقضي الدين» ودفع إلى السيد ما بقي يصنع فيه ما 
شاء. 

م: إذا لم يوجد من يشتري بعضه لم يبع منه شيء ويوقف حتى يحل الأجل لعل السيد 
يفيد مالا فبقضي منه الدين وينفذ عتقه» فإن لم يغد شيئا بيع في الدين. 


)١(‏ وهي ل 5476/أ. صويرية. 
(0) فين : أن. 
(۳) فين : إن أدت. 


(5) في ص : عجل الدين وعتق عليه. 
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وقال أشهب: إن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل الأجل؛ فيباع حينئذ منه بقدر 
الدين إن وجد من يشتري بعضه ويعتق باقيه» وإن لم يوجد بيع كله وقضي الدين وما بقي 
يصنع به السيد ما شاء. 

قال أبو الزتاد: وإن لم يكن للسيد مال فدفع العبد ذلك الدين من مال" نفسه عجل 
عتقه وم يرجع بها "على سيده وفي الرهن إبقاؤه . 

القضاء في مال العبد المعتق بعضه أو جميعه 

روى ابن وهب عن مالك أن النبى ية قال: امن أعتق عبدا وله مال فال العبد له 
إلا أن يستثنيه السيد)". ل 

قال ربيعة وأبو الزناد: علم سيده بماله أو جهله. 

قال أبو الزناد: وإن كانت للعبد سرية وقد ولدت منه علم بذلك السيد أو لم يعلى 
فإن سرية العبد للعبدء وأما ولده منها فرق لسيده. 

قال في كتاب المكاتب: إذا أعتق العبد تبعه ماله في السّنة ولا يتبعه ولده فيكون حرا 
مثله. 


)١(‏ (مال) ساقطة من ن» وفي ص : (ماله)» والتصويب من الأزهرية ل /0٠‏ ب. 

(؟) (به) ساقط من ن. 

(۳) أخرجه أبو داودقي سنه ۳/ ۰ والنسائي في الكبرى5/ ۴۷ والدار قطني /٤‏ ۱۳۳. وذكره ابن دقيق 
العيد في الإلمام7/ 215 وقال: (روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهياء قال: سمعت رمول الله 
[صلى الله عليه وسلم ] يقول: فذكر حديثا فيه: " ومن ابتاع عبدا فراله للذي باعه» إلا أن يشترطه المبتاع ". 
وروی أبو داود من حديث ابن وهب عن ابن هيعة والليث بن سعد بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] : " من أعتق عبدا وله مال فال العبد له إلا أن يشترطه اليد ". ومن 


عدا ابن يعة من رجال الصحيح...). 
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قال ابن القاسم: فيمن أعتق عبده وللعبد على سيده دين فله أن يرجع به عليه؛ لأن 
العبد يتبعه ماله فدينه يكون”" له إذا أعتق إلا أن يستثنيه سيده فيقول: اشهدوا أني قد“ 
انتزعت الدين الذي / لعبدي عل أو أني أعتقته على أن ماله لي“ فيبقى الال للسيد. 
ويكون ذلك انتزاعاً لا ني ملك العبد [وهو قول مالك]". 

قال مالك: وإذا كان بعض العبد حر فليس لمن ملك بقيته أن ينتزع شيئا من ماله وهو 
موقوف بيده؛ لأنه شريك لسيده في نفسه» والعبد إذا كان بين الرجلين لم يكن لأحدها أن 
ينزع شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه”. 

قال مالك: وإذا كان بعض العبد حر فلمن ملك بقيته بيع حصته منه» ويحل المبتاع في 
مال العبد محل البائع» ولا يكون لمشتريه ولا لبائعه أن يأخذ من ماله شيئ*؛ فإن عتق 
العبد يوما ما؛ تبعه جميع ماله» وإن مات قبل ذلك كان ماله للمتمسك بالق خاصة دون 
الذي أعتق؛ لأنه لا يوارث بالحرية حتى تتم حريتهء والقضاء أن العبد إذا كان بين 
الرجلين لا يتنازعان" ماله إلا باجتماعهماء ولأحدهما بيع حصته من العبد دون الآخر. 

قال سحنون: إن يجب لأحدهما بيع حصته من العبد على أن يستثني المبتاع ماله ولا 


ا 


م يجز وهو كعبد بعضه حر إلا أن يبيعه من" شريكه. 


)١(‏ (يكون) ساقطة من ص. 
(۲) (قد) ساقط من ص. 

(۳) نباية ل 4917 7/ ب. ن. 
(8) (لي) ساقط من ص. 

(6) ساقطة من ص. 

(7) في ص : إلا أن يأذن شؤيكه 
(۷) في ص : من مال العبد شيئا. 
(۸) فين : لايتم عاء 


(9) (من) ساقط من ن. 
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ومن الجنايات: وإذا أذن أحدهما لشريكه في أخذ حصته[ه؛/ب.ص] من ماله 
وأبقى الآخر حصت" بيده؛ جاز ذلكء فإن باعه واستثنى المبساع ماله؛ فالشمن بينهما 
نصفين. لا يحاص هذا ب زاد المال في حصته" إذ لا حصة له من الثمن. 

ابن المواز: ولو لم يستئن ماله لكان بينها بنصفين!*. 

قال أصبغ: لأن ما تركه شريكه صار مالاً للعبد. ولو أراد الذي ترك أن يأخذ منه 
شيئاً م يكن ذلك له إلا باجتماعه). 


القضاء في العتق بالمثلة 
روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص” قال: كان لرنباع'' عبد" يُسمى 
شندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وقطع أذنيه وأنفه. فأتى إلى الي إا 


)١(‏ رهي ل 49475/ب. صويرية. 

9 س شه 

۳ فين :ماء 

() في ص : ثمنه. 

(25) فين : لو استغنى ماله كان المال بينهها نصفين. 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ... أبرحمد؛ القرشي؛ السهمي» الإمام احبر العابده صاحب رسول الله 
8ة وابن صاحبه» أسلم قبل أبيه. أمه: رائطة بت الحجاج بن منبه السهمية» وليس أبوه أكبر منه إلا يإحدى 
عشرة سنةء أو نحوها. ويقال: كان اسمه العاص» فلها أسلم غيره النبي -صلى الله عليه وسلم - بعبد الله. وله 
مناقب» وفضائل» ومقام راسخ في العلم والعملء كان يكتب في الجاهلية» ويحسن السريانية. وكتب الكثير بإذن 
النبي - صل الله عليه وسلم - وترخيصه له في الكتابة بعد كراعيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن. روى 
عن النبي فل كثيرء قد بلغ ما أسند سيم مائة حديث. وروى عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء؛ ومعاقه 
وغيرهم. وحدث عنه: ابنه؛ محمد ومولاه أبو قابرس» وحفیده شعيب بن محمد فأكثر عته» وخدمه» ولزمه» 
وتربى في حجره لأن أباء محمدا مات في حياة والده عبد الله. وحدث عنه أيضا: أنس بن مالك والفقهاء 
السبعة» وطاووس» والشعبي» وعكرمة» وعطاء ومجاهد. والحسن البصريء وعطاء بن يسار» وخلق سواهم. 
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فأرسل إلى زنباع فقال: لا تحملوهم مالا يطيقون. وأطعموهم ما تأكلون» واكسوهم ما 
تلبسون» وما كرهتم فبيعواء وما رضيتم فأمسكواء ولا تعذبوا خلق الله). ثم قال رسول 
الله يل: لامن مثل بعبده'" أو حرق“ بالنار؛ فهو حر وهو مولى الله ورسوله) فأعتقه 
رسول الله يك فقال العبد”" يا رسول الله"': أوص بي» فقال: (أوصي به كل مسلم) ". 

م: [قيل في قوله يَي: (وهو مولى الله ورسوله) معنى ذلك: أن العتق فيه بستتهما 
وليس يعني أن]” الولاء للمسلمين. 


قال يزيد بن أبي حبيب: وزنباع يومتذ کان" كافرا". 


سک 
وكان كثير العبادة حتى قال له النبي صل الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقاء الحديث. وكان يشهد 
الحروب والغزوات. ويضرب بسيفين. وحمل راية أبيه يوم البرموك. وشهد صفين مع معاوية. وولاه معاوية 
الكوفة مدة قصيرة. ورث رضي الله عله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري: فكان من ملوك الصحابة. 
عمي في آخر حياته. مات سنة 8ه وقيل: غير ذلك. واخخدلفوا في مكان وفاته. انظر: سير أعلام النبلاء؛ 
۳ ۷4 الإصابق» 1۷7/7 - 0۷4 والأعلام 4/ 0 

)١(‏ في ص : (كالر بتاع). وزنباع هذا قال عنه ابن حجر في الإصابة ”/ ٤١١‏ : (زنباع بن سلامة» ويقال: بن روح بن 
سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجذامي؛ والد روح. قال ابن مندة: عداده في أهل فلطين» له صحبة. وقال 
أبو الحسين الرَازي: كانت له دار بدمشق عند درب العرنتين).وانظر الطبقات الكبرى۷/ 5 5. 

(۲) (عبدا) ساقطة من ص. 

() في ن : په. 

(4) في ن : حرق. 

(5) (العبد) ساقطة من ن. 

(5) (يارسول الله) ساقطة من ص. 

(۷) المدونة 5 ,17١-119‏ وأخرجه الإمام أحمد ني المسند1 ٠۴٠١/١‏ وذكره اغيثمي في مجمع الزوائد 
5 774 وقال:(رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندر» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات). 


(۸) ما بين المعقوقين ساقط من ن. 


| 767 ) ب ا 


قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب أعتق أمة رمتها" سيدتها بنار فأصابتها به. 

قال ابن وهب: وضرب عمر سيلتها. 

وأن رجلا أحمى رضفاً فأقعد عليه أمته فاحترق فرجها؛ فقال عمر: ويحك. أما 
وجدت إلا أن تعذيبا بعذاب الله فأعتقها عليه وجلده. 

وقال ربيعة: يعتق بالمثلة المشهورة. 

قال يحبى بن سعيد: ويعاقب من فعل ذلك. 

[قال مالك #لك]: فمن مثّل بعبده فقطع له أنملة» أو حرق شيئاً من جسده بالنار 
على وجه العذاب؛ فهي مُثْلة يعتق بهاء ولو كواه بالنار تداويا لم يعتق عليه. 

وقال مالك: في امرأة كوت فرج أمتها بالنار: فإن كان على وجه العذاب فانتشر 
وساءت منظرته؛ عتقت عليهاء وإن لم يتفاحش ل يعتق". 

وقال في امرأة سحلت أسنان أمتها بالمبرد حتى أو هنتها: أنها تعتق عليها. 

قال ابن القاسم: ومعنى سحلت أسنانها: أنه بردتها. 

قال مالك: ولم يختلف [أحد منا يومئذ]”" أنها تعتق عليها. 


قال: ومن أخصى عبده أو قلع أسنانه» فهي مُثلة: يعتق بها. 


= 

(۱) (كان) ساقط من ن. 

() الطبقات الكيرى 577/9 .5٠‏ 

(*) فين : ضريتها. 

(4) ساقطة من ص. 

() فين : وإن لم يتفاحش وتنيهت منظرته لم تعتق. 
(5) ساقطة من ص. 
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قال ربيعة: وكذلك لو قطع حاجبيه”'فهي مُثلة. 

ابن المواز قال أشهب عن مالك: فيمن عمد لقطع أنملة عبده أو طرف أذنه أو أرنبته 
أو قلع سنه أو قطع بعض جسده عمدأً"عتق عليه وعوقب. 

قال أشهب: ويسجن. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: وكذلك لو خرم أنف عبده؛ أو شرف 
أذنه أو قلع ظفره أو ضرسه أو سنه عمدا عتق عليه وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: لا أراه في السن الواحدة أو الضرس مئلة"/ إلا في جل الأسنان أو 
جل“ الأضراس. 

قال ابن حبيب وبالأول أقول. 

قال أصبغ: فيمن وشم وجه عبده أو جبهته وكتب فيه أبق؛ أنه يعتق عليه» وقاله ابن 
وهب وأشهب". 

قال أصبغ: ولو فعل ذلك في ذراعيه أو في باطن جسده لم يعتق عليه بخلاف 
الوجه. 


(1) في ص : حاجيها. 

(؟) (عمدا) ساقطة من ن. 
() عاية ل ٤۹۸‏ ؟/أ.ن. 
(5) (أو جل) ساقطة من ص. 
)0( النوادر۳۹۳/۱۳-٤۳۹.‏ 


(5) (بخلاف الوجه) ساقطة من ن. والنص في التوادر. 


آذآ اسل 7889 ] 


قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: في العبد يعرف بالأباق يرشم" سيده في 
جبهته عبد فلان؛ قال: يعتق عليه. قال: ولو وسمه بمداد أوإبرة» كا يفعل الناس لعتق 
عليه. وقال أشهب: لا يعتق عليه. 

ومن المدونة[1/45.ص]" قال ابن القاسم: وإن جز رؤوس عبيده أولحاهم؛ لم تكن 
هذه مثلة يعتقون بها. 

قال ابن المواز: قال ابن وهب: ولكن يوذب في العبد والجارية» وقد مبى رسول الله 
يكة: أن تحلق المرأة شعرها وقال: أنها مثلة. 

أبن حبيب”' وقال ابن الماجشون عن مالك: ليس حلق الرأس واللحية مثلة إلا في 
العبد التاجر النبيل الوجيه اللاحق بالأحرار في هيئته فإن حَلق لحية مثل© هذا متلق 
وكذلك الأمة الفارهة” الرفيعة" البالغة يحلق سيدها رأسهاء 

قال ابن المواز: ولا يعتق بالعض في الجسد ولكن يباع عليه. 

قال أشهب: مالم يقطع بذلك شيء من جسده ويبين منه. 


قال أشهب: ولو كان ممن يرى أن ذلك“ منه فلتة لم يبع عليه. 


)١(‏ هكذا في المخطوط والنوادر. 
(؟) وهي ل 5955/ أ. صويرية. 
(*) في ن : يؤدى. والنص في النوادر. 
(4) (ابن حبيب) ساقط من ص. 
(5) (مثل) ساقطة من ن. 

(5) في ص : الفارعة. 

(۷) فين : الزنجية. 


(6) في ص : أن مثل ذلك... والتص في التوادر. 


فصل 

قال ابن المواز قال مالك: ومن مثّل بعبده؛ فلا يعتق عليه إلا بعد الحكمء وقاله ابن 
القاسم. 

وقال أشهب: بالمثلة صار حراء وإن مات السيد قبل أن يعلم به فهو من رأس ماله. 

وقال عنه ابن عبد الحكم: أما المثلة المشهورة لا شك فيها؛ فهو ها حر" بغير قضية» 
وأما مثلة يشك فيها فلا يعتق إلا بحكم كأجل نفس الإيلاء هو من وقت اليمين» وأما ما 
يدخل عليه بسبب فهو من وقت” المرافعة. 

قال ابن المواز: أحب إل ألا يعتق إلا بحكم» أو بإنفاذ السيد» وفي بعض الحديث: 


(من مثل بعبده فأعتقوه) ولم يقل فهو حرء وهو كمن أعتق بعض عبده أو شقصا له من 


عبد فلا يعتق باقيه" إلا بحكم. 
م: وقد ذكر ني الحديث في رواية المدونة من مقّل بعبده“ فهو حر فهذا يؤيد قول 
أشهب. 


قال ابن المواز: وذكر البرقي عن أشهب مثل قول ابن القاسم: أن العبد إذا مات قبل 
الحكم بعتقه ورثه السيد دون أحرار ورثته©. 


(۱) فين:حراء 
() في ص : يوم. 
(۳) في ن : بعضه. 
(4) في ص : به. 


(5) النوادر۱۲/ ۳۹۵. 
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ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قطع يد عبده فيات السيد قبل أن 
يحكم عليه: فلا يعتق على ورثته» وإن رفع أمره إلى الإمام قبل موت السيد؛ عتق عليه إلا 
أن يكون عليه دين حيط باله. 

وقال ابن سحنون عن أبيه: إن يعتق بالمثلة يوم القيام بذلك» فإما""إن فلس السيد 
قبل ذلك أو مات: فلا عتق عليه" . 


قصل 

ومن المدونة قال مالك: وما أصاب به الحر عبده في ضربه له على وجه الأدب من 
كسر أو قطع جارحة أو فقء عين؛ فلا يعتق بذلك» وإن) يعتق ما فعله به عمدا”. 

ابن المواز وقال أشهب: ويعتق بهاله. 

قال: ولو حلف ليضربن عبده مائتي سوط أو ثلاثائة فضربه فأنبكه؛ فلا يعتق عليه 
إلا أن يبلغ أمرا يكون مُث بو من ذهاب لحمه حتى يبلغ العظم ويتآكل فيعتق عليه. 

قال ابن القاسم : وإن لم يبلغ ذلك منه عوقب ولم يعتق عليه؛ ولو" علم به قبل 
ضربه حتئه السلطان بأي الأيان كانت يمينه. 

قال: ولو مات من ضربه ذلك على وجه الأدب أو العذاب: أدب ولزمه عتق رقبة. 

وقال" أصبغ: في الجلد وإن أسرف صاحبه ليس فيه مثلة. 


)١(‏ فين :وله 

() في ن :له. 

(۳) في ص : عبدا۔ 

492 في ص :لل. 5 
() في ص : وقلل. 
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ابن المواز: وكذلك العضص”". 


قال سحئون: وإن ضرب رأس عبده فنزل الماء في عينيه؛ فليس بمثلة. 


فصل 

قال ابن سحنون عن أبيه: في الممثول به إذا عتق: تبعه ماله. 

وقال ابن حبيب عن أصبغ: له استثناؤه عندما مل به أو بعد المثلة» قبل أن يحكم 
عليه بعتقه» وقبل أن يشرف على الحكم فذلك له وأما بعد" الحكم فلا؛ ولأنه قبل الحكم 
يورث بالرّق ويدركه الدين ولا يعتق إلا بحكم[؟؛/ ب.ص]”". 

قال ابن الماجشون: لأن له حكم الرّق حتى يعتق؛ ولأنه إن) يعتق بالاجتهاد» ومن 
الناس من لا يرى عتقه“/ لذلك. 

ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال سحنون”: وإذا فقأ عين عبده أو عين امرأته» 
فقال العبد أوالمرأة: فعل ذلك متعمداء وقال السيد والزوج: بل كنت مؤدباً فأخطأت» 
فالقول قول المرأة والعبدء بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول: أخطأت» ويدعي المفعول به 
العمد؛ لأنه مأذون له في الفعلء والأول ظهر عداؤه. 


قال في العتبية”': ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد حتى يظهر العداء”". 


)١(‏ في ن : العصى. 

() فين : عند. 

0( وهي ل 49475/ ب. صويرية. 
(5) نباية ل /۲٤۹۸‏ ب. ن. 

(6) في ص : ابن سحنون. 

(7) (في العتبية) ساقطة من ن. 
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قال سحنون قال مالك: من مل بامرأته أنها تطلق”'عليه؛ كما لو باعها؛ لأنه لا يؤمن 
على عيبها. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن مل بأم ولده فإنها تعتق عليه» وكذلك إن مكل 
بعبد عبده أو بأم ولد عبده””» فإنه يعتق عليه» وكذلك بعبد لابته الصغير فإنه يعتق 
عليه إن كان مليئاً؛ ويغرم قيمته للاين؛ لأن مالكاً قال في ا ىء يعتق عبد ولده الصغير. 

م: يريد: عن نفسه لا عن الصبي؛ فإن عتقه جائرٌ وتلزمه القيمة لولده. 

قال ابن القاسم: وإن مثل بمكاتبه عتق عليه» وينظر في جرحة المكاتب أو قطع 
جارحة منه عمداً: فيكون عليه من ذلك ما على الأجنبي ويقاصه بالأرش في الكتابة فإن 
ساواها عتق» وإن نافت عليه الكتابة عتق ولا يتبع ببقيتها“» وإن ناف الأرش عليها: أتبع 
المكاتب سيده بالفضل وعتق. 

قال ابن سحنون عن أبيه: ليس شيء من الجراح التي تعود خينتها ملق وإنا الله ما 
بان منه الأعضاء كاليد والرجل والأصبع. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن مل بعبد مكاتبه؛ فعليه ما نقصه» ولا يعتق 


عليه؛ لأن عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم. إلا أن تكون مُثْلة فاسدة؛ فيضمته؛ ويعتق 


سک 
)١(‏ البيآن والتحصيل ۱۸٠-۱۷۹ /۱٩‏ . 
(؟) في ص : طلقت. 


(۳) فين : أو لأم ولده. 
(4) في ص : بقيمتها. 


(6) فين : وإن. 
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عليه» وكذلك إن مثل بعبيد زوجته» أو بخدمها؛ فليعاقب؛ ويضمن ما نقصهم. ولا 
يعتقون عليه إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه كعبيد الأجنبي في 
الوجهين. 

قال أصبغ عن ابن" القاسم في العتبية وكتاب محمد فيمن قطع يداً أو يدين من عبد 
لرجل فاره صاع" أنه يضمن قيمته ويعتق عليه. 

م: وقيل: فيمن مثّل بأمة لغيره ثم وطأها قبل أن تقوّم عليه فإن كانت مُثلةٌ فاحشة 
حتى لا يكون لسيدها أن يمسكها لكثرة المثلة؛ فلا يحد. وذلك شبهة توجب دراية الحد 


عنه. 


نصل 
قال ابن سحنون عن أبيه: اختلف قول ابن القاسم وأشهب في الذمي يمثل بعبده 
النصراني فقال أشهب: يعتق عليه بالمثلة» وقال ابن القاسم لا يعتق عليه إلا أن يمثل به بعد 
الإسلام. 
قالا: وإن كان السيد معاهدا حربيا نزل عندنا؛ فلا يعتق عليه بالمثلة إلا أن يمثل به 
بعد إسلام العبد. 


فصل 


ابن المواز : قال أشهب وابن وهب في السفيه يمثّل بعبده: أنه يعتق عليه. 


قال ابن وهب: ويتبعه ماله. 


)١(‏ (ابن) ساقط من ن. 


(؟) فين : ضاع. والغاره: هو الحاذق. انظر المصباح المنيرلافره). وانظر النص في البيان والتحصيل ٠٠٠١/٠١‏ 
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ابن المواز: ولا شك أن أشهب يقوله؛ لأنه روى عن مالك: أنه إذا أعتق أم ولده أنه 


يتبعها ماها. 
وقال أبن القاسم: يغتق عليه ولا يتبعه”' ماله »كعتقه آم ولد ثم رجع فقال: لايعتق 
عليه وكذلك عنه في العتبية. 


وقال: انظر: فإنه”" من يجوز إعتاقه فإنه يعتق عليه إذا مكّلء ومن لا يجوز إعتاقه فلا 
يعتق عليه بالمثلة. 


فصل 
ابن المواز: وقال أشهب”": وإذا مثل من أحاط[1/50.ص] ” الدّين باله بعبده عتق 
عليه؛ لأنها جناية جرها العتقء وكذلك العبد يمثّل بعبده وولاؤه لسيده الأعلى» ولا 
يرجع إلى العبد إن عتقء وكذلك المولى عليه والسفيه يمثلان بعبيدهما وإنما ذلك عتق 
جناية وأدب فالعتق على من ركب ذلك وتعدى حدود الله تعالى» ألا ترى أن العبد جرح 
أو يغتصب فيكون ذلك في رقبته وماله» فإن! العتق بالمثلة حد يؤدب به يقع على الحر 
والعبد والمسلم والنصراني” إذا كان ذميا” تجري” عليه أحكام المسلمين. 


وقد أعتق رسول ب على زنباع عبده حين أخصاه وكان زنباع كاقرا. 


)١(‏ فين : ولا يتبع. 

() (فإنه) ساقطة من ص. 

(۳) (وقال أشهب) ماقطة من ن. 
(5) وهي ل 4477/أ. صويرية. 
(0) في ص : الذمي. 

(7) (كان ذميا) ساقطة من ص. 


(0) في ص : جرت. 
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ابن المواز: وقد قيل: لا يعتق بالمئلة على المديان ولا على العبد. 

وقال أبن حبيب: اختلف أبن القاسم وأشهب”/ في ذات الزوج والسقيه والمفلس 
والعبد والنصراني يمثلون بعبيدهم: 

فقال ابن القاسم: هو كابتدائهم العتق» وبه قال أصبغ. 

وقال أشهب: أرى أن يعتق عليهم. وبه أقول. 

وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في المريض يمثل بعبده: أنه يعتق في ثلثهء وإن 
صح ففي رأس ماله وأما المديان يمثل بعبده فلا يعتق عليه. 


جامع الدعوى في العتق وذكر اللقيط 

قال اين القاسم: ومن حاز صغيرا حيازة الملك وعرفت حيازته له وخدمته إياه ثم 
كبر فادعى الحرية؛ فلا قول له» وكذلك إن ادعى الحرية في صغره وقد تقدم له فيه حوز 
وخدمة؛ فهو له عبد وإن كان إنما هو متعلق”"به ولم يعلم له فيه حوز؛ فالصبي مصدق. 

قال ابن القاسم: وإذا بلغ اللقيط فأقر بالملك لرجل: لم يصدق؛ لأنه عرف أنه لقيط 
فهو حرء وقد قال عمر بن عبد العزيز: اللقيط حرء ونفقته من بيت الالء وإن قال ملتقطه: 
إنه عبدي؛ لم يصدق إلا ببينة» ومن بيده عبد يدعيه» فقال العبد: أنا لفلان» فهو حائره 
دون فلان» كقول مالك ني جارية معها ثوب فقال سيدها: الثوب لي» وقال رجل أجنبي: 


)١(‏ غباية ل 449 7/أ. ن. 


(؟) في ص : معتق. 
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بل الثوب لي دفعته إليها لتبيعه» وصدقته الجارية أن الثوب له“ فقال مالك: الثوب لسيد 
الجارية”" إلا أن تكون”© للأجنبى بينة على ما ادعى. 

قال ابن القاسم: ومن ادعى على رجل أنه عبده لم جلف فإن جاء بشاهد حلف معه 
واسترقه» وقد قال مالك فيمن أعتق عبده ثم قضي على السيد بدين تقدم العتق بشاهد 
ويمين: أن ذلك يرد به العتق. 

قال مالك: ومن ادعى عبدا في يد رجل وأقام بينة شهدت أنه عبده» أحلفه القاضي 
بالله أنه ما باع ولا وهب ولا خرج من ملكه بوجه مما يخرج به العبد من ملك السيد. 

قال ابن القاسم: ومن ادعى بيد رجل عبدا أو حيوانا أو عرضا بعينه وذلك كله 
غائب”' وأتى ببينة تشهد أن ذلك له: فإن وصفت ذلك البينة وعرّفته وحلته شمعت البينة 
وقد قضيت له يو©, 

قال مالك: ومن أقام بينة على عبد قد مات بيد رجل أنه عبده؛ فلا شيء له عليه [إلا 
أن يقيم بينة أنه غصبه إياه؛ لأن الرّجل يقول: اشتريت من سوق المسلمين فلا شيء 
علیه]. 


$ في ن : وصدقت ال جارية الأجنبي. 

(۲) في ص : الثوب لسيدها. 

(7) في ص : تقوم. 

(4) في ص : ومن ادعى بيد رجل شيئا وهو غائب. 
(0) (به) ساقط من ص. 


(5) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
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فصل 

وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه؛ فلا يمين له عليه» وكذلك إذا ادعت امرأة أن 
زوجها طلقها"» ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها 
وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه. 

قال ابن القاسم'" قال مالك: وإن قام شاهد عدل للزوجة بالطلاق”” وللأمة 
بالعتق“» [أو شهد بذلك امرأتان عن يقبلان في الحقوق للزوجة والأمة] ” مثل أن لا 
يكونا من الأمهات والبنات والأخوات والجدات والعمات والخالات والقرابات” أو من 
هو منها بطنه» وهذا بخلاف غيره من الحقوق؟ فإنه لا يحلف العبد ولا المرأة مع الشاهد 
ولا مع المرأتين» ولكن1٠ه/ب.ص]‏ " يحلف الزوج والسيد ويوقف الزوج عن امرأته» 
والسيد عن أمته وعبده” حتى يحلف. 

قال مالك: فإن نكل قضي بالطلاق والعتق» ثم رجع مالك فقال: يسجن حتى 
يحلف. 


)١(‏ في ص : وكذلك المرأة تدعي الطلاق على زوجها. 
(؟) (قال ابن القاسم) ساقطة من ن. 

(۳) (بالطلاق) ساقطة من ص. 

(4) (بالعتق) ساقطة من ص. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من ص. 

(5) (والقرابات) ساقطة من . 

(۷) وهي ل 59717/ ب. صويرية. 


(4) في ص : وخدمة عبده. 
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قال ابن القاسم: وبه أقول؛ وأرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدّين ولا يعتق أو 
يطلق عليه» وروى عن مالك: أنه يسجن أبداً حتى يحلف. وروي عن مالك أن الطول 
في سجنه سنة. 

أبن المواز قال أشهب: وإن أقام العبد شاهدا وادعى شاهدا آخر غائبا غيبة بعيدة؛ فلا 
يقّبل منه وأمكن منه سيده. 

وقال مالك: في الجارية: أحب إلي إن أقامت شاهدا أن يحال بينها وبين سيدها 
وتوقف ويضرب ها أجل مثل الشهرين» وإن كان مأموناً أمر بالكف عنها فقط. 

قال أصبغ: وإن كانت من الوخش فهي كالعبد تخلى بحميل يطلب منافعهاء وأما 
المرتفعة فتوكل من يأتيها بذلك ويقيم ها السلطان محتسبا. 

ومن المدونة قال مالك: وإن شهد”“/ للأمة بالعتق زوجها وأجنبي؛ لم تجز الشهادة. 
إذ لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الرجل لزوجته. 

م: وروي لنا أن أبا بكر بن عبد الرحمن قال: ولا يسع الزوج وطأها؛ لأنه يرق 
ولده”'» ولكن يطأها في غير الفرج وطأ يؤمن فيه من الولد وذلك واجب عليه. 

قال: وإن قام عليه سيد الأمة في ترك الوطء فليفارقهاء وإن أقر بترك الوطء وهو في 
سعة أن يقول: أطأ إذا لم تطلبه الزوجة في ذلك وهو مقبول القول ولا يمين عليه فيه. 

وقال غير واحد من القرويين: لا يجب عليه ترك الوطءء وإنا يستحب له ذلك قال 
بعضهم وقد قالوا في الأسير: لا يجب عليه ترك وطء زوجته في دار الشرك وإنما كرهوا له 


)١(‏ فين :لن 
() (إن) ساقط من ن. 
(۳) ناية ل 75459/ ب. ن. 


(؟) (ولده) ساقطة من ن. 
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+ ذلك على أن جاءه ولد في دار الشرك قد يكون كافراء فهذه المسألة أخف. وسيد الأمة قد 
ظلم بجحده العتق فلا يجب على الزوج ترك الوطء والله أعلم. 
وفيها عُلّنَ عن أي عمران”" في العبد يقول لزوجته: سيدك أعتقك فتقول: فأنا 
اخترت نفسي إذ أقررت”"لي بذلك» قال: ذلك ها. 


فصل 

قال مالك: وإذا أقام العبد بعد موت" سیده شاهدا أنه أعتقه؛ لم يحلف مع شاهده» 
وكان رقيقاًء ويحلف الورثة إن كانوا كبارا حضورا أنبم ما علموا أن الميت أعتقه. 

ابن المواز: وإن كان بعضهم صغيرا أو غائباً فمن یری أنه لاعلم عنده بعتقه فلا يمين 
على أحد منهم» لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيره؛ لأنه لو أقر واحد من الورثة 
بذلك”“ل يعتق منه شيء الآن» وإن شهد له وارثان عدلان عتق. 

قال أشهب: وإن لم يقم العبد شاهدا [بعد موت سيده فلا يحلف له الورثة» وإن 
ادعى عليهم. 

قال أصبغ: ولا يحلفون إن كانوا أقاموا شاهداً]". 


قال حمد: يريد أن الشاهد لم يشهد على فعل الوارث فيحلف معه*. 


)١(‏ في ص : وقال أبو عمران. 
(؟) فين : اقرت. 

(7) (بعد) ساقطة من ن. 

(4) في ن : بموت. 

(0) (يذلك) ساقط من ص. 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


(۷) فين : فيه. 
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قال ابن الموَاز: أما بالشاهد فيحلف الورثة إن كانوا كبارا''' بالغين”" حضورا يمكنهم 
علم ذلك. 


فصل” 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته أمس على مال» وقال 
العبد: على غير مال؛ فالقول قول العبدء ويحلف. كا تحلف الزوجة للزوج إذا ادعى أنه 
طلقها على مال. 
وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف؛ لأني أقول: لو قال لعبده: أنت حر وعليك 
مائة دينار لزمهء ولو قال لزوجته: أنت طالق وعليك مائة دينار كانت طالقاً* ولا شيء 
عليها. 


في إقراربعض الورثة1/011.مى]”: أن الميت أعتق عبدأ بعينه, 
وكيف إن قال غيره: بل أعتق هذاء أوسمى أحدهما وأبهم الآخر 
وجامع اختلافهما في الإقراربذلك 
قال مالك: وإذا أقر أحد الولد أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه 
والثلث يحمله وأنكر ذلك بقيتهم؛ لم تجز شهادته» ولا إقرار»» ولا يقوّم عليه؛ إذ ليس هو 


(۱) (كبارا) ساقطة من ص. 
(5) فين : بلغاء 

() (فصل) ساقط من ص. 
(5) (كانت) ساقطة من ص. 
(4) في ص : طلقت. 


0( وهي ل 4954/أ. صويرية. 


ا چ } 782 لد 0-080 


المعتق فيلزمه التقويم» وإنا أقر على غيره» ولا يحلف العبد مع شاهده هذاء ولا يعتق منه 
نصيب هذا الولدء ولا نصيب غيره؛ ويكون حظه من العبد رقيقاً له"". 

قال مالك: ويستحب للمقر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها 
ويكون ولاؤها لأبيه. 

قال ابن القاسم: ولا يقضى بذلك عليه. 

قال مالك: وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة يعتقها ٠‏ فإن لم يجد ففي آخر نجوم 
المكاتب» وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة من رجال ونساء. 


قال مالك: ولو ترك الميت عبيدً” سواه فقال الورثة: لا نبيع ولكن نقسمء فذلك 
لهم: إن انقسم العبيد فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه؛ عتق عليه 

قال ابن القاسم: بالقضاء ىا لو اشترى عبداً ردت شهادته في عتقه أو ورثه؛ أنه يعتق 
عليه. 

قال ابن المواز: ولو لم يملكه كله ولكن ملك مصابه وکل وارث مصابه؛ فليتورع عن 
خدمته في يومه. ولو قال: أجزت عتق مصابتي منه؛ عتق مصابته» ولم يقوم عليه. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم نحوه؛ وقال في العتبية وكتاب ابن حبيب: لا تجوز 
شهادة أحد الورثة أن الميت”'/ أعتق هذا العبد''"» ولا يعتق منه شيء إلا أنه إن ملكه يوما 
ما" أو ملك بعضه» عتق عليه ما ملك منه» ولم يجز له ملكه قاله مالك. 


)١(‏ (له) ساقطة من ص. 
(۲) (يعتقها) ساقطة من . 
7( في ص : عبدا. والنص بعده يأباه. 


(4) نہاية ل ۰۰٠۲/أ.‏ ن. 
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قال ابن القاسم: فأما إن صار إليه فيه مال أو عرض فليؤمر أن يجعله في رقبة أو يعتق 
به فيها أو في قطاعة مكاتبء ولا يقضى عليه بذلك» ثم إن ملكه يوماً ما" عق" عليه إن 
كان يحمله ثلث الميت أو ما حمل منه ليس عليه أن يعتق منه أكثر ما كان يحمل الثلث يوم 
مات الميت” يعتق عليه ذلك بالقضاء رجع عن شهادته أو أقام عليها إذا قال: كان عتق 
الميت له في مرضه» ولو قال كان عتقه إياه في مرضه لم بز له مالك منه شيء أبدا. 

ولو أعتقه في مرضه ومعه من الوصايا ما هو مُبدىٌ عليها والثلث يحمله فقط؛ فإنه 
متى ما ملك منه شيئاً عتق عليه ملكه كله أو بعضه» وإن كان معه من الوصايا من العتق أو 
غيره نما يكون غيره المیدی عليه أو ما يشاركه ويبديان على باقيها؛ فإنا يعتق عليه إذا ملك 
ما كان يحصل له من العتق في تبدية غيره عليه أو مساواته له. 

وكذلك ذا لم يملكه وإنا صار له منه دنائير أو دراهم أو عروض؛ فإن كان ذلك قدر 
ما يعتق منه في الثلث أو أدنى؛ جعل ذلك كله في عتق» وإن كان أكثر نما يعتق منه جعل منه 
مقدار ما يعتق في عتق» واحتبس الفضلةء وكذلك يضع كل من شهد في عتق عبد من جميع 
الورثة ذكراً كان أو أنثى قاطع الشهادة أو غير قاطعها إذا كان يملك ماله» ويجوز فيه 
قضاؤه» ولا يولى عليه» وكذلك لو ردت شهادة" وارثين في عتق عبد: إما لأا غير 
عدلين [أو كانا عدلين] " ومعهم| بنات» والعبد يُرغب في ولائه أو كان دنيئاً وله ولد 


دعي 
() (العبد) ساقطة من ن. 


(9) (ما) ساقط من ن. 
(۳) (ما) ساقط من ن. 
(5) فين : قاعتق. 
(6) في ص : السيد. 
(6) في ص : شهادته. 


(۷) ساقطة من ن. 
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يرغب في ولائه من امرأة حرة» فردت شهادتب]”" [01/ ب.ص]”" لذلك» فليضعها فيا 
يصير لها من رقبة العبد أو من ثمنه مثل ما وصفت لك في الشاهد الواحد منهم”". 

قال: وإذا شهد واحد من الورئة في عبد بعضه حر؛ أن الميت أوصى”' بعتق باقيه؛ 
فليعتق منه نصيب الشاهد فقط؛ لأنه لم يدخل فسادا؛ لأن بعضه حر بخلاف الذي كله 
رقيق”» وكذلك في كتاب ابن المواز قال فيه: ويحلف الباقون على علمهم قال: ولآن 
المعتق بعضه لو أعتق بعض الشركاء نصيبه فيه؛ لم يقوّم عليه باقيه. 

قال في العتبية: إلا أنه إن كان مع الوارث الشاهد فيه من لا يرث الولاء والعبد تمن 
يرغب في ولائه فشهد بذلك ولد أو ولدان للميت فلا تجوز شهادب] وإن كان بعضه حر. 

م: يعني ولا يلزم بقية الورثة بشهادة هذا الشاهد يمين. 

قال؛ وكل من ردت شهادته بمثل هذا في عتق عبد فملك شيئا منه فإنه يعتق عليه ما 
ملك منه فقط ولا يقوّم عليه نصيب من له فيه شرك وما عتق منه ببذا الوجه فولاؤه 
للميت ولمن يرثه عنه» وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق أو وارثان لم يرثه غيرهما 
فجميع العبد حر كان من" شهد له بذلك عدلا أو مسخوطاً إذا كان غير مولى عليه. 

وكل ما ذكرنا من أول المسألة ممن ترد شهادته فإنه تبر على عتق ما ملك منه”* 
[بالقضاء حسب ما أوجبت شهادته لو جازت» ومن لم يملك منه شيئاً وإنما صار إليه في 


)١(‏ فين : شهادتها. 

(؟) وهي ل 1978/ ب. صويرية. 

() البيان والتحصيل4 077/١‏ وما بعدها. 
(4) (أوصى) ساقطة من ن. 

(0) البيات والتحصيل14/ ٥۲١‏ . 

(7) فين : كمن. 

(۷) في ن : معه. 
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مصابته دنائير أو دراهم؛ فإنه يؤمر فیا صار إليه من عوض أن يجعله في رقبته ولا يجبر على 
ذلك كا يجبر على عتق ما ملك منه]0©. 

م: ظاهر العتبية: أنه إذا قاسم الورثة فوقع له بعض ذلك العبد» أنه يعتق عليه ما 
ملك منه؛ لأنه مقر أنه حر فلا يجوز له استخدامه. وهو قول حسن» وهو خلاف المدونة 
وكتاب محمد. ولا يعتق عليه حصته منه قبل القسم؛ إذ قد لا يصير له منه شيء”" في 
المقاسمة؛ لأن له أخذ عوضه وذلك جائز له ولا فرق بين ملكه لبعضه بالميراث أو بالشراء 
بعد أن بيع» والعلة الجامعة بينها: أنه لا يجوز له أن يملك عبداً أو شيئاً وهو يزعم أنه حر 


وقد فرق بعض أصحابنا المتأخرين”" بينهما“ وقال: لا يعتق عليه ما ملك" منه 
بالميراث ويعتق عليه إن اشترى تلك الحصة بعد ذلك قال: ويحتمل أن يكون الفرق 
بينهما: أن الميراث جر العبد إليه وم يجره هو إلى نفسه. 

[وإذا باع تلك الحصة] ‏ ثم اشتراها" [وقد استحدث ملكها] © اختيارا منه“ 
فيجب أن يعتق عليه [إلا أن يملكه كله]". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(؟) (شيء) ساقطة من ن. 

() «المتأخرين) ساقطة من ص. 
() في ص : بين ذلك. 

() في ص : ماملا. 

(5) ساقطة من ص. 

(۷) في ص : وشراء تلك الحصة. 
(۸) ساقطة من ص. 

(9) (منه) ساقط من ن. 

4٠١١‏ ساقطة من ن. 


SEES ) 786 }- 


م: ولا أعلم في أصولنا أن عبدا يجوز للإنسان ملكه وبيعه فإذا اشتراه بعد ذلك عتق 
عليه من غير إحداث أمر فيه. 

م: ولا يعتق عليه على مذهب المدونة إذا اشترى بعضه إلا أن يشتريه کله کا لا يعتق 
عليه بالميراث إلا إن يملكه؛ والعلة في ذلك: دخول الضرر على بقية الإشراكء وكذلك في 
كتاب محمد عن ابن وهب عن مالك: أنه لا يعتق عليه إذا اشترى بعضه إلا أن يشتريه 
كله. 

م: وقول ابن المواز عن ابن القاسم إذا قال هذا الوارث: قد أجزت عتق مصابتي 
منه» فيه نظر. وظاهره خلاف المدونة؛ لأنه إن منعناه عتق مصابته عليه وأجزنا له 
استخدامه إلا أن يتورع لدخول الضرر على بقية الورثة بعتق بعضه وهم لا يصلون إلى 
التقويم عليه إذ ليس هو المعتق؛ فإذا قال: أجزت عتق مصابتي منه فقد أدخل الضرر 
الذي منعناه منه أولاً وصار ذلك أيضاً داعية إلى عتق التصيب بغير تقويم» والله أعلم. 

ومن كتاب ابن المواز": وإذا شهد وارث عدل أن الميت أوصى511/أ.ص]”' بعتق 
عبده فلان والثلث يحمله: فإن كان في الورئة صغير أو سفيه أو من لا يلزمه يمين؛ لم يكن 
على بقية الورثة الأكابر يمين إذ لا يعتق العبد إذا نكلوا بشهادة واحدء ولا يعتق أيضاً 
بإقرارهم وهم غير عدول» ويقال للمقر: إن صدقت فلا تختدمه» وكذلك يقال للشاهد 
منهم”©؛ وإن أخذ في حصته منه ثمنا أمر بأن يجعله في رقبة بغير قضاء إلا أن يملك هو 
رقبته؛ فيعتق عليه بالقضاء» ولو ملك بعض مصابة شركائه؛ لم يعتق عليه منه شيء. قال: 


ولا يعتق مصابته منه» وإن كان من العبيد الذي لا ينقصه عتق بعضه. 


)١(‏ (م) ساقط من ص. 
() في ص : المدونة. 
(۳) وهي ل 5535/أ. صويرية. 


(؟) فين : ومنهم. 


{ 787[ 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ترك الميت عبيداء وترك ابنين فقال أحدهما: أعتق 
أبي هذاء وقال الآخر: بل هذا؛ قسمت العبيد أيضا فمن وقع في سهمه العبد الذي أقر 
بعتقه عتق عليه جميعه بالقضاء أو ما حمل الثلث منه» وإن لم يقع له فليخرج مقدار نصف 
ذلك العبد إذا كان الثلث يحمله فيجعل ذلك في رقبة أو يعين به فيهاء ولا يؤمر هاهنا 
بالبيع لانقسام العبيد» ونقلها أبو محمد. وإن لم يقع لكل واحد العبد الذي أقر بعتقه 
أحببت لكل واحد إخراج قيمة ما أخذ عوضا في نصيبه من العبد الذي أقر بعتقه إن حمله 
الثلث أو ما" قابل حصته ب“ حمل الثلث منه فيجعل ذلك في رقبة أو أعان به فيه 
قال: وهكذا في كتاب ابن المواز إنا يُنظر إلى قيمة العبد الذي أخذ عوضا من الذي أقر به“. 

م: لأن نصف العبد الذي أخذ عوضا استحقه بالميراث ونصفه الآخر أخذه عوضا 
من نصف العبد الذي شهد بعتقه فيجعل قيمة” هذا النصف في رقبة أو يعين به فيها إذا 
حمله الثلث وإلا قيمة ما حمل الثلث منه. 

أبن المواز: قال ابن القاسم قال مالك: وإذا لم يترك غير هذين العبدين وقيمتهم| سواء 
فاقتسمه| الولدان فوقع”" لكل واحد العبد الذي شهد له بالحرية؛ فليعتق منه ثلثيه مثل: 
أن تكون قيمة كل عبد ثلاثين فثلث الميت عشرون وهو ثلا العبد الذي شهد له؛ لأن 
صاحبه لو صدّقه كذلك كان يعتق منه. 


(۱) (ما) ساقط من ص 
(5) في ص : ما. 
(۳) في ص : به في رقبة. 
(5) فين : فيه. 
(5) (قيمة) ساقطة من ن. 


(5) فين : قدفع. 
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ابن المواز: وقال البرقي عن أشهب: إن لم يحمل العبدين القسم تقاوما هما؛ فإن صار 
لكل واحد العبد الذي لم يقر له: أمر أن يخرج ثلث قيمة الذي صار له فيجعله في رقبة بغير 
قضاء؛ وإن صار له العبد الذي أقر له: عتق عليه ثلثاه بالقضاء إذ قيمتهها('' سواء. 

قال محمد عن ابن القاسم: ولو لم يترك الميت”" إلا ابتا واحدا وترك ثلاثة أعبدء فقال 
الابن: أعتق أبي هذاء ثم قال بعد" ذلك: بل" هو هذاء وقيمتهم سواء؛ فليعتق عليه 
الثلاثة الأعبد» وإن لم يترك الميت غيرهم» وإن كانت قيمتهم مختلفة أعتق“/ من كل 
واحد جميع ثلث الميت» وهو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذ لم يدع غيرهم. 

قال ابن المواز: هذا قول ابن القاسم إلا ما بينته أنا منه. وكذلك في العتبية وكتاب ابن 
حبيب عن أبن القاسم. 

قال ابن المواز: وقال مالك وأشهب: يعتق من الأول [ثلث قيمتهم أجمع] 00 ومن 
الثاني ثلث قيمة الاثتين وثلث ما بقي من الأول إن كان بقي منه شيء» ويعتق من الثالث 
ثلثه وثلث ما ر من صاحبيه”"'إن رٿ منهها شيء. 

م: وإن كانت قيمتهم متساوية وم يترك غيرهم. عتق الأول؛ لأنه ثلث الميت» 
وعتق ثلثي”" الثاني؛ لأنه ثلث ما بقي» وعتق أربعة أسباع الثالث؟ لأنه أيضا ثلث ما بقي. 


)١(‏ في ص : ثمتهها. 

(۲) (الميت) ساقطة من ن. 
(۳) (بعد) ساقطة من ص. 
(4) (بل) ساقطة من ن. 

(5) نہاية ل .|/۲٠۰۱‏ ن. 
(7) ساقطة من ن. 

(۷) في ن : صاحبه. 


(4) (لأنه) ساقطة من ص. 
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ابن المواز قال" أشهب: ومن لم يترك إلا ولداً واحداً وعبدين وألف دينار؛ فقال: 
الابن في أحد العبدين: هذا أخي» ثم قال بعد ذلك: بل هو هذاء لعبدٍ آخر؛ قال أشهب: 
فالمقر له أولاً؛ حر وله خمسمانة[؟0/ب.ص]”" ونصف العبد الآخرء ولا يعتق منه شيء؛ 
لأن معه فيه شريك وارثء ولكن وقد أقر أیضا“ هذا" الآخر با أقر به" للأول”؛ وبأنه 
أتلف عليه نصف العبد الأول وحمساثة دينار» فيغرم” له ذلك ويدفعه إلى هذا العبد 
يكون بیده. 

قال ابن المواز: وأحب إلي أن يوقف ذلك بيد ثقة غيرك وغير العبدين» فإن ملكته كله 
عتق عليك ودفع إليه ما وقف له؛ وإن بعتماه أمرت أن تجعل حصتك من ثمنه في رقبة بغير 
قضاء وإن أخدمت)ه فلا تختدمه أنت في أيامك» ويبقى ما وقف في يد الأمين حتى يعتق 
فيأخذه أو يموتء فيكون بينك وبين أخيك الذي أقررت به أولاً. 

ومن العتبية روى'''' عيسى عن أبن القاسم في ميت هلك وترك ثلاثة بنين وثلاثة 
أعبد فقال ابنان: أعتق أبونا هذا العبد» وقال الثالث: بل هذا؛ فليعتق الذي شهد له 


حيري 

() في ص : ثلثا. 

(5) في ص :عن. 

(1) وهي ل 4979/ ب. صويرية. 
(4) (أيضا) ساقطة من ص. 

(5) في ن : وقد أقر بهذا. 

(5) (به) ساقط من ص 

(۷) فين : الأول. 

() في ن : دينار وهو فيغرم. 

(5) (في أيامك) ساقطة من ن. 


)2٠١(‏ في ص : قال. 
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الاثنان في الثلث» ولا يعتق الآخر إلا أن يملكه من شهد له فيعتق من" حمل الثلث؛ وإن 
ملك بعضه: عتق عليه ذلك البعض إن حمله الثلث» ولم يقوّم عليه نصيب إخوته» وإن لم 
يصر له فيه إلا مال أمر أن يجعله في رقبة فإن لم يحمل ففي قطاعة مكاتب. 

قال عيسى: هذا إن كان مكذباً لأخويه؛ فإما" إن صدقهما فلا يعتق عليه منه إن ملكه 
إلا ما كان يحمل الثلث منه مع العبد الآخر. 

قال ابن القاسم: ولو شهد أحد البنين أن أباه أعتق هذاء وشهد الآخر أنه قال: رأ 
من رقيقي حر فلا شهادة اء ويؤمر الذي شهد للعبد بعينه آلا يستخدم حصته من 
[وإن بيع أن يجعل ثمن حصته منه] في رقبة” فان ملكه كله عتق عليه بالقضاء إن حمله 
الثلث. 

م: يريد: وكذلك إن ملك بعضه على مذهبه في العتبية قال: ويؤمر الذي شهد بعتق 
رأس منهم في ثلث قيمة الثلائة أرؤس بمثل ذلك 

وقال فيها ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا: الشهادة باطل» وقال بعضهم: 
يقرع بينهم؛ فإن خرج العبد المسمى فقد اجتمع”" على عتقه رجلان؛ فيعتق» وإن حرج 
غيره؛ لم يعتق أحد منهم إلا أن يملك أحدهم العبد الذي أقر له أنه حر فيعتق عليه إن حمله 


)١(‏ في ص : عنه. 

() فين: فلماء 

(۳) (مته) ساقطة من ن. 

(4) مابين المعقرفين ساقط من ص. 
(6) في ص : رقبته. 


2( في ص ؛ أجمع. 
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الثلث» وإن وقع'" لكل واحد غير العبد الذي أقر له: أمر أن يخرج بقدر نصيبه منه في 
رقبة. 

وكذلك في كتاب محمد ابن المواز: إن ترك ولدين وعبدين فقال أحدهما: أعتق أبي 
هذاء وقال الآخر: بل قال: أحدهما حر؛ فليسهم”" بينهماء فإن خرج الذي ساه أحدهما 
أعنق ثلثاه”” إن اتفقت قيمتهما ولا مال له غيرهماء وإن اختلفت قيمتهم| عتق منه”'مثل'”' 
ثلث قيمتهماء وإن جاء السهم للذي ”ل ي يعتق؛ كان كل واحد بمنزلة الذي شهد كل واحد 
على عبد معين» وقد فسرت لك ذلك". 

قال يحبى عن ابن القاسم في العتبية: إذا ترك ولدين وعبيداً فقال أحدها: أعتق أي 
هذاء وقال الآخر: أعد عتق عبدا سياه فأنسيته؛ فليعتق العبد الذي سمى أحدهما" من الثلث 
عليهما ولا يسترقه الذي نسيه بالشك يؤمران بذلك ولا يقضى عليهاء ثم يقتسمان باقي 
العبيد فما صار للذي أبَتّ" الشهادة رق له» وما صار للشاك أمر أن يحتاط بالبراءة “من 
جميعهم؛ لأنه لا يدري من الر منهم. 


)١(‏ فين : دفم, 

(؟) في النسختين ص ن : فليقسم. والمثبت من الأزهرية /٠١‏ أ. والنص في التوادر 15/ 4997 
(7) في ص : ثلئيه. 

(4) (منه) ساقطة من ن. 

() (مثل) ساقطة من ص. 

1 في النسختين صء ن : الذي. والمثبت من الأزهرية /٠١‏ أ. والنص في التوادر 17/ .٤۷۷‏ 
0) النوادر 17/لالا2. 

(8) (أحدهما) ساقطة من ن. 

(5) فين : أبتل. وفي النوادر 478/17 : أتت. 

)١(‏ فين : لبراءة. 
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وإن لم يدع إلا عبدين فليعتق”/ من الذي قطع له الآخر”" بالشهادة مبلغ”" الثلث 
من العبدين فيه» فإن كان ثلثاه رق ثلثه بينهما"» ويطيب للذي ملك نصف باقيه» ويكون 
العبد الآخر بينهماء فيطيب للقاطع الشهادة ملك نصفه”) ويقال للشاك: يخرج من 
ملك" ما نايك من" حمل“ الثلث منه» إذ لا يدري لعل العتق فيه؛ فإن كان ثلث الميت 
قدر ثلڻي[۳٥/1.ص]‏ هذا العبدء طاب له ملك سدسه. ويعتق ثلثه» ويطيب لأخيه؛ ملك 
نصفهء وإنما يؤمران بذلك من غير قضاء. 

وني كتاب” “ابن المواز عن ابن القاسم نحوه: أن يعتق ثلثا المعين'"“ إن لم يدع غيرهما 
وقيمته| سوا ولا يعتق من الآخر شيء» ويقال'"" للشاك: نصيبك في ثمن الآخر؛ إن بيع 
في رقبة تعتقها"". 


)١(‏ نہاية ل /76١١‏ ب.ن. 

(؟) في ص : الأخ. 

(۳) في ن : بالشهادة من الذي مبلغ... وهو خطأً. 
() فين : لاء 

(0) فين : نصف ملكه. 

(7) في ن : ثلث. والنص في النوادر وفيه "ملكه". 
(۷) (مته) ساقط من ن. 

(۸) فين :لمحمل. 

)4( وهي ل /4517١‏ أ. صويرية. 

(۱۰) في ص : كتاب. 

)١١(‏ في ن : المعينين. 

(17) (يقال) ساقطة من ص. 


.٤۷۹- ٤۷۸/۱۲ النوادر‎ )( 
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قال ابن المواز: وإنا أعتق ابن القاسم ثلثي المعيّن حين لم يتكر الآخر قول أخيه في 
وأمر الشاك أن يجعل ما يأخذ من ثمن الآخر في رقبة لشكه. 

قال في كتاب”" آخر عن أشهب: يعتق ثلثي المسمى”” ويتقاومان الباقي؛ فإن صار 
للذي نص العبد الآخر؛ لم يعتق عليه من هذا شيء. وإن"“ صار للشاك: لم آمره أن يملك 
ثلثيه؛ بل يعتقه إذ قد يكون فيه التق" ويقضى بذلك عليك؛ وثلثه رقيق مالم يرجع قبل 
أن" يقضى عليه» فيقول: ذكرت أنه الذي قال أخي. 

ابن المواز: ولو ترك ولدين وعبدا يحمله الثلث» فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه. وقال 
الآخر: بل أعتق جميعه؛ قإنه يعتق على القائل جميع نصيبه”" منه. وهو نصفه» وعلى الذي 
قال: أعتق نصفه؛ يعتق نصف مصابه منه» وذلك ربعه ويرق له ربعه. 

ابن المواز: وذلك أا قد اجتمعا في شهادتا" على عتق نصفه؛ فذلك النصف حر 
عليهماء ثم يعتق على الذي أقر بالكل مصابته ما بقي وهو ربعه؛ لأن ذلك ليس بضرر“ 
ولا فساد في العبد؛ لأنه قد سبق الفساد بعتق نصفه فليس يزيده ما عمق منه بعد ذلك إلا 


ر 


() فين : للشاك. 
(0) فين : کتب. 

() (المسمى) ساقط من ص. 
(4) فين :إن. 

(5) فين : الغبن. 

(5) (أن) ساقط من ن. 

(/ا) في ص : مصابته. 

(8) فين : شهادتها. 


(9) فين :بضر. 


2 ا ا 


ولو كانا عبدين فأقر أحد الولدين أن أباه قد أعتقهما جميعا في مرضه: هذاء ثم هذا“ 
وقال الآخر: إنما أعتق هذا بعينه» والثلث يحملهم'"؟؛ فليعتق الذي اجتمعا على عتقه ولا 
عتق للآخر. 

أبن المواز: وإن لم يدع غيرهما وقيمتهما سواء؛ أعتق من الذي اجتمعا عليه نصفه. 
فثلثه بينههاء وسدسه يعتق على الذي أفرده بالشهادة وذلك بالقضاءء ولو شهد أحدهما: أن 
أباه نصف أحدهما بعينه في صحته ثم شهد هو وأخوه: أن الأب أعتق الآخر كله في 
وصيته» وقيمته| سواء» ولا مال له" غيرهما؛ فليعتق الذي اجتمعا عليه بعتق الوصية 
نصفه ونصف سدسه» أما نصفه فبينهم| جميعا“» وأما نصف سدسه فعلى الذي لم يشهد في 
الصحة بشيء وكذلك لو قال أحدهما: أعتى أي" هذا في صحته» وقالا جميعاً: أعتق أبونا 
هذا الآخر في وصيته؛ لعتق ثلث" صاحب الوصية بينهها» وسدسه على المنفرد له 
بالشهادة؛ لأن الشاهد”" بعتق في الصحة يقول: لم يدع الميت غير عبد الوصية؛ فثلثه حر» 
ولكل واحد منا ثلثهء والآخر يقول: بل ثلثاه حر؛ لأن التركة عبدان: فلي سدس هذا 
ونصف الآخر. 

قال ابن المواز: وأرى أن يقال للذي شهد بعتق الصحة: إنا صار لك ثلث العبد 
الموصى بعتقه ولم يصر لأخيك إلا سدسه لقولك”: إنه لا حق لك ولا للميت في العبد 


)١(‏ فين : هذاثم هذا في مرضه. 
() فين : يحملها. 

(۳) (له) ساقط من ن. 

(4) (جميعا) ساقطة من . 

(0) (أبي) ساقطة من ن. 

(1) (ثلث) ساقطة من ن. 

(۷) في ن : الشهادة. 


(۸) في ص : لقوله. 
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الذي زعمت أن أباك أعتقه في الصحة فإن نت" تمسكت بشيء رجعت عن قولك 
ولزمك أن تعتق من عبد الوصية السدس الذي صار لك زيادة على أخيك حتى يعتق 
ثلثاه؛ ولا يكون لك إلا سدسه ولأخيك سدسه وإلا" فقف عن أخذ مصابتك من عبد 
الصحة أو جعل”” ما يصير إليك من ثمنه في عتق غيره» وإلا برت على عتق السدس من 
عبد الوصية حتى يتم عتق ثلثيه. 

وإن شهد”“ أحدهما أن أباه أعتقهما في وصيته واحداً بعد واحد» وقال الآخر: بل 
قال: أحدهما حر ولم يعينه؛ فليقرع بينهماء فمن جاءه السهم عتق نصفه؛ لأنه"/ في قول 
الذي أبهم العتق يعتق ثلثاه وحده”" [*ه/ ب.ص]» وني قول الذي قال: أعتقهاء يعتق 
ثلثه وثلث الآخر» فثلث الذي عتق أصابه السهم يعتق في قوطماء ويعتق”" سدسه على 
الذي أبهم العتق وحده» ولا يعتق من العبد الآخر شيء؛ لأنه لم يشهد له إلا وارث والحد. 


قال أبو محمد: وإنا ل يعتق ثلثهم| بالسهم؛ لأنه قال: واحد بعد واحد. 


)١(‏ (أنت) ساقط من ص 

() (وإلا) ساقط من ن. 

(۳) في ص : واجعل. 

(4) فين : أشهد. 

(5) في ص : واصية واحد العيد راحد. 
(5) نہاية ل 917٠0؟7/أ.ن.‏ 

(۷) (وحده) ساقطة من ن. 

(8) وهي ل /٤۹۷۰‏ ب. صويرية, 
(4) فين : أو يعتق. 

. (إنما) ساقطة من‎ )9١( 
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جامع الإقرار'" والشهادة في العتق 
قال ابن القاسم: ومن أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في مرضه هذا: فهو من ثلثه؛ 
لأن ذلك وصيةء وما أقر في مرضه أنه كان فعله في صحته فلم يقم عليه المقر هم حتى 
مرض أو مات؛ فلا شيء هم وإن كانت لهم بينة إلا العتق والكفالةء فإنه إن قامت عليه 
بينة بعد موته: أنه كان أقر بذلك في صحته؛ لزمه العتق في رأس ماله وأخذت الكفالة من 
ماله» كانت لوارث أو غير وارث؛ لأنه دين ثبت في ماله في الصحة. 


فصل 
قال اين القاسم: وإن شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته منه'" والشاهد موسر أو 
معسر؛ فإن كان المشهود عليه [موسراً؛ فنصيب الشاهد حرّ؛ لأنه أقر أنه ماله على 
المشهود عليه قيمة» وإن كان] ا مشهود عليه معسراء؛ ‏ يعتق من العبد شيئا. 
[وقال غيره: وهو]” أشهب”": ذلك سواءء؛ ولا يعتق منه شيء» كان المشهود عليه 
موسرا أو معسرا. 


قال سحنون: وهذا أجود وعليه جيع الرواة» وقاله ابن القاسم أيضا. 


)١(‏ في ص : الأمران. 

(5) فين : منهم. 

(۳) (كان) ساقط من ص. 

(4) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(5) في ص :ثم. 

(5) ساقط من ص. 


(۷) فين : أشبه. 
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قال أشهب: لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن» ولو جاز هذا لم يشأ 
شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل. 

وقال ابن حبيب عن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملء الشريك ولا يقضى عليه. 

م": قال أبو محمد: وينبغي أن لو أعتق على الشاهد نصيبه لملء صاحبه؛ لقوّم عليه 
نصيب صاحبه» وقاله ابن الكاتب. 

قال ابن الكاتب: ومسألة العبد يشهد أحد الورثة أن أباه أعتقه أقوى من هذه؛ لأنه 
مقر أن ا حرية تقررت فيه» وأن لا ملك له ولا لغيره عليه وهم لا يقبلون قوله" فيه ولا 
استحبوا له عتق نصيبه. وإنا استحب له أن يعتق بثمن حصته منه» فثمن” حرا" 
الشريكين أولى بأن لا يقبل. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: جوابه في مسألة الورئة هو الأصل أنه لا يعتق عليه 
نصيبه في ملء شريكه؛ لآن ذلك ضرر لغيره من الورثة» والقول في مسألة الشريك أنه لا 
يعتق عليه نصيبه في ملء شريكه: هو الصواب والقول الآخر ضعيف. 

وقال بعض القرويين: إن هذين القولين يدخخلان”” في مسألة [الوارث المقر] "ولا 
فرق بين المسألتين. 

قال ابن حبيب وروى أصبغ عن ابن القاسم: إذا شهد كل واحد منهما على صاحبه 
بعتق نصيبه وهما مليئان؛ لم ينبغ هما ملكه على ناحية الورّع؛ وإن كاتا معسرين: فلا شيء 


)١(‏ (م) ساقطة من ن. 
() فين : قرلهم. 
(۳) (فثمن) ساقطة من ص 
(4) في ص ؛ فأحد. 
(0) فين : يدخل. 


(7) ساقطة من ن. 
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عليهماء وإن كان أحدجما معسرا؛ فلا شيء على الموسرء ولا ينبغي للمعسر أن يسترق 
نصيبه» ولو ملكه الموسر كله بعد ذلك لم يعتق عليه إلا حصة المعسر» وإن ملكه المعسر 
كله؛ عتق عليه جميعه وولاؤه للموسر. 

قال أصبغ: يعتق نصف الموسر على المعسر بالقضاء كمن ردت شهادته في عتق عبد 
ثم اشتراه» وأما نصيبه فلا يعتق عليه بحكم» ولكن يؤمر بعتقه على التخرج. 

أبن المواز قال ابن القاسم: ولو كان بين ثلاثة: فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أعتق 
نصيبه؛ فإن کان مليئاً م تجز شهادتہاء وإن”''كان معدماً جازت شهادت|. 

وقد" بلغني عن مالك أنه[؛ه/أ.ص] " قال”؟: لا تجوز شهادم) في الوجهين 
والذي قلت “لك أحب إلي وأخذ به أصبغ. 

قال ابن المواز": أما هذه فجيدة صواب. 

م: قال بعض فقهائنا“: إنما يصح طرح”“شهادته في الوجهين على قول من يقول 
ا: التقويم عليه في العسر» ويتبعان ذمته|”'' بالقيمة”' لأا يصيران جارّين لأتفسهماء 


)١(‏ (إن) بياض قي ن. 

(؟) (قد) ساقط من ن. 

(۳) وهي ل ١۹۷٤/أ.‏ صويرية. 
(4) (قال) ساقطة من ص. 
(0) (جميعا) ساقطة من ن. 

(5) فين : أقول. 

(۷) فين : ابن القاسم. 

(4) في ن : أصحابنا. 

(5) في ص : طرد. 


)١(‏ فين : ذمته. 
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وأما على قول من لا يرى طلبها له في العسر بالقيمة في ذمته فلا تبمة في شهادت“ 
وهي“ / جائزة فاعلم ذللی°. 


فصل 

قال مالك: وإن شهد رجلان أن فلانا أعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن 
شهادب)؛ فالعتق ماض لا يرد. 

قال ابن القاسم: ويضمنا قيمته لسيده. 

سحنون: وقاله غير واحد" من الرواة. 

أبن المواز: ويغرما قيمته يوم الحكم بعتقه لا يوم الشهادة ولا يوم الرجوع» وإن كان 
إنها رجع”''واحد غرم نصف قيمته» وإن كانوا أربعة فرجع واحد أو" اثنان لم يغرما شيئا؛ 
لأن العبد يعتق بشهادة من بقي» ثم إن رجع أحد الاثتين الباقين: غرم الثلاثة الراجعون“ 
ثلاثة أرباع قيمته» رجعوا جميعاً أو مفترقين ولا شيء على الذي لم يرجع. 


= 
)١(‏ (بالقيمة) ساقطة من ص. 

(؟) فين : في العسر ويتبعان ذمته بالقيمة في شهادته|. 
() غباية ل 5997؟/ ب. ن. 

() (قاعلم ذلك) ساقطة من ص. 

(5) فين : غيره. 

(1) (واحد) ساقطة من ن. 

(0) (رجع) ساقطة من ص. 

(۸) فيص :و. 


)٩(‏ في ن : الراجعين. 
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قال اين المواز: لي الثلاثة الراجعين إلا نصف قيمته» والأول غلطء ثم إن ر+ 
ابن على ٍ ثم إن رجع 
الرابع غرموا كلهم قيمته أرباعاً. 


م هذا ونحوه في الرجوع عن الشهادات مستوعب. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم عن مالك"': وإن شهد رجلان: أن فلانا أعتق عبده فردٌ 
القاضي شهادتهها ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك عتق عليه. 

قال في الواضحة'": وكذلك إن ملكه بأي وجه فإنه يعتق عليه. 

م'": يريد: بالقضاء. 

قال غيره في المدونة: هذا إن أقاء”" على قوله بعد الشراء وأما إن جحده وقال: كنت 
کاذباًء لم يعتق عليه. 

ابن المواز قاله أشهب وعبد الملك. 

قال أشهب: ويحلف على ذلك فإن نكل؛ عتق عليه» وكذلك إذا قال: شهدت بالحق» 
ولكنها قد دت» فإنه يعتق عليه أيضاًء ولا حجة له بذلك» ويكون ولاؤه للمشهود عليه 
ثم إن مات العبد المعتق عن مال فليأخذ منه هذا المشتري الثمن الذي أدى فيه لا يمنع من 
ذلك وما بقي فللمشهود عليه بالعتق إن كان حياً” وإن كان ميتا''' فجميع ما ترك المولى 


)١(‏ (عن مالك) ساقطة من ن. 
(۲) في ن : كتاب أبن حبيب. 
() (م) ساقط من ن. 

(4) تكرر في ن : هذا إن أقام. 


(0) في ن : مليئاء 
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لورثة المشهود عليه بعتقه» ولا يأخذ المشتري من هذا المال الثمن الذي أدى؛ لأن ذلك 
الثمن في ذمة وليهم» وهذا مال ليس من تركته فيأخذه منها إنما هو ميراث بالولاء 
الموروث عنه» ألا ترى أن لو كان على أبيهم دين لغير هذا" المشتري لما قضي مما تركه هذا 
المولى فكذلك هذا. 

م: وأما لو ترك المشهود عليه مالأً"؛ لأخذ الشاهد منه قدر ثمتهء وإن كان أقل أخذه 
كله؛ وهذا إذا كان الورثة رجالا يرثون الولاء» وكان ما تركه المولى أكثر من ثمنه» وأما إن 
كن نساء لم يكن للشاهد من تركة المشهود عليه شيء؛ لأنمن يقلن أبونا قد أنكر العتق 
فليس لك من تركته شيء. 

م: وكذلك إن لم يترك المولى شيا“ فلا شيء له من تركة المشهود عليه كان الورئة 
رجالا أو نساء وإنما يأخذ الشاهد من تركة المشهود عليه الأقل من ثمن العبد أو ما تركه 
العبد أو ما تركه المشهود عليه إذا كان الورثة رجالا يرثون الولاءء وإن كن نساء فلا شيء 
للشاهد على حال. 

قال محمد: قال أشهب: وكذلك لو اشتراه من غير المشهود بعتقه ثم مات العبد عن 
مال؛ لأخذ من تركته أقل الشمنين“» ودفع ما بقي للمشهود[؛ه/ ب.ص] ”'عليه؛ وذلك 
أن ا مال كله له بالولاية» فيقال له: إن كان الشاهد عليك صادقا فميراثه لك بالولاء وادفع 


دي 

)١(‏ فين : مليئا. 

(؟) (هذا) ساقط من ن. 
(۳) (مالاً) ساقطة من ص. 
(4) (شيئا) ساقطة من ذ. 
(05) فين : الثمن. 


(5) وهي ل 4917/1/ ب. صريرية. 
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إلى هذا ثمنه الذي أخذت منه وإن كان كاذباً فلا تأخذ ما ليس لك بحق» ويأخذ الشاهد 
من ذلك ثمنه. وليس لك أن تدفعه عن”'ذلك”'' صدقته آم كذبته. 

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: فيمن شهد في عتق فردت شهادته ثم اشترى 
بعضه؛ فليعتق عليه ما اشترى منه ولا يقوم عليه ياقيه. 

قال وقال ابن القاسم: فيمن أخبر عن رجل أنه أعتق عبده ثم اشتراه منه؛ فإن كان 
أخبره بمعنى أنه علم ذلك منه أو سمعه أعتقه ليس يخبر”” غيره؛ رأيت أن يعتق علي 


ورواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية. 


فصسسل”"/ 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن شهد شاهد لعيد: أن سيده بتله في الصحة؛ وشهد 
آخر: أنه دبره فقد اختلفاء فلا تجوز شهادتهما. 

قال غيره: لأن هذا صرفه إلى الثلث؛ وهذا إلى رأس الالء ويجلف السيد مع كل 
واحد منها؛ فإن نکل سجن. 

قال في كتاب ابن المواز: إنها يحلف: إذا كان شهادة كل واحد منهما على حدة» وأما إن 
شهدا أن ذلك كان شهادة واحدة ولفظ واحد فلا يمين عليه. 

قال في كتاب محمد ابن المواز: وإن شهد أحدهما أن سيده دبره وشهد آخر أنه أوصى 
بعتقه قال: أما إن كانت شهادتمه) بعد أن مات فهي' جائزة» ويعتق من الثلث أو ما هل 


)١(‏ فين : تأخذ عنه. 

(؟) (ذلك) ساقط من ن. 

(۳) (ليس يخبر) ساقطة من ص. 
(4) نہاية ل 1/۰ ن. 

)٥(‏ فين : فشهادتهها. 
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الثلث منه» ولم يجب تبدئة المدبرء وإن كانت شهادتي| عليه" في حياته في صحته أو مرضه؛ 
حلف بالله ما دبّر» وسقطت شهادته”"؛ لأن له أن يرجع في الوصية» ولو أقر يها. 

م'": وإن شهد واحد أن سيده بتله في الصحة» وشهد آخر: أنه بتله في المرض جاز 
وعتق في الثلث. 


) 


م': وروي لتا عن الفقيه" أبي عمران #فلتله في شاهدين شهدا على رجل في غير لفظ 
واحد سمعاه منه" شهد أحدهما عليه أنه ديّر عبده”» وشهد آخر: أنه كاتبه؛ فوجب أن 
يحلف» فنكل عن اليمين ؟ 

قال: ا جواب على قول مالك الذي يقضي عليه بنکوله: أنه يكون مدبراً مكاتبء كا لو 
شهد بذلك شاهدان؛ لأن أصل هذا القول الاحتياط» وأن النكول أقيم مقام شاهد ثانٍ 
وهو ضعيف في الأصولء وفيه اعتراض ولا يجب أن كم بالتكول إلا اليمين المردودة إلا 
في مسائل التهم عند أصحاينا. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ينظر إلى دعوى العبد: فإن ادعى الكتابة وحلف مع 
شاهده .كان مكاتباً؛ لأن الكتابة كالبيع عند ابن القاسم» فإن نكل العيد فلا كتابة له» وأما 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ص 
(؟) (شهادتا) ساقطة من ص. 
() (م) ساقطة من ن. 

(5) (م) ساقطة من ن. 

(6) (الفقيه) ساقطة من ص. 
(3) (منه) ساقطة من ن. 


() (عبده) ساقطة من ص. 
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التدبير: فإن نكل" السيد: لزمه التدبير» على اختلاف من قول مالك والأجود ألا يلزمه 
لق 

ومن المدونة: وإن قال أحدهما: أعتقه بتلا" وقال الآخر: بل إلى سنة؛ فقد اتفقا في 
العتق» ويحلف السيد مع شاهد البتل ويكون حرا إلى سنةء وإن نكل عن اليمين سجن 
وإن أقر”“عجّل عتقه» وإن شهد أحدهما: : أن هذا الميت عبد فلان وإنه أعتقه» وشهد آخر: 
أنه عبده وأنه كاتبه؛ فشهادته) جائزة على إثبات الرّق لاجتماعههما عليه وما اختلفا فيه من 
الكتابة والعتق لم تجز شهادته فيه“» وإن شهدت بينة: أن هذا عبد فلان أعتقه» وشهدت 
بيئة أخرى”: أنه لفلان» رجل" آخر ملكاء وتكافاً؛ قضيت بحريته؛ لأن العتق حيازة إلا 
أن يأتي الآخر با هو ثبت“ 

قال غيره: وهذا إذا لم يكن العبد في حوز أحدهما. 

وقال ابن القاسم: بل لو كانت في حوزة من شهد له بالملك فقط[هده/1.ص0” 
لقضيت بحريته؛ لأنه عبد قامت له بينة أنه حرء فأما لو قالت بينة الذي ليس هو في يديه 


أنه عبد" كاتبه أو دبره؛ لقضي لخحائزه ب بملکه وبطل ما سواه. 


)١(‏ في ص : وأما التدبير بتكول السيد. 

(؟) (بتلا) ساقطة من ن. 

(۳) فين :أيا. 

(5) في ص : ولا تجوز في العتق والكتابة لاختلافهها. 
(۵) (أخرى) ساقطة من ص. 

(5) فين : رجع. 

(۷) عبذيب المدونة 0137/37 

(4) وهي ل 491/7/ أ صويرية. 

(9) (ليس) ساقط من ن۔ 
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قال غيره: هو لمن في يديه في ذلك كله إذ لا يصح عتق حتى يثبت اللاك وإذ لو أقام 
كل واحد منهما بينة أنه ولد عنده وتكافا؛ لقضيت به حائزه» وتسقط بينة المدعي إذ لم تثبت 
له ملكه؛ ولا عتق إلا بعد ثبات الملك» أرأيت لو قالوا: ولد عنده وأعتقهء أكان العتق 
يوجب له مالم يملك؟ أرأيت لو شهدت بينة الحائز: أنه يملكه منذ سنة؟ وشهدت بينة 
المدعي أنه يملكه منذ عشرة أشهرء وأنه أعتقه أكان العتق يوجب له ا ملاك ”؟ 

ابن المواز قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان: أنه أوصى بعبدة هذا لفلان» وشهد 
آخر: أنه أوصى بعتقه» ولم تؤرخ البينتان» فأحب إلي أن يعتق؛ تكافوا في العدالة أو لم 
يتكافئاء ثم رجع فقال: يعتق نصفه ويرق نصفه للمشهود له. 

قال أصبغ”/ : وقوله الأول أحب إلي. 

ومن العتبية قال ابن القاسم: ومن أوصى فقال: إن مت فغلامي فلان حر ءإن 
صححت فغلامي فلان حر لعبد آخرء فمات» فأقام أحدهما بينة أنه مات وقد صح» ٠‏ أقام 
الآخر بينة: أنه مات من مرضه فليعتق من كل واحد نصفه؛ لأن العتق قد ثبت لكل واحد 
منهها غير معروف إلا أن تكون إحدى البينتين آكد فيقضى بقوها. 

وقال أصبغ: بل الشهادة شهادة على“ الصحةء وهو على“المثبت له الوصية إذا 
قطعوا الشهادة بصحته» فهذا العلم أغلب» كا لو شهدوا: أنه أوصى في مرضه بوصاياء 


عي 
(۱) في ص : ليس عيله أنه عبله. 
() عبذيب المدونة ؟//01809, 
(۳) خباية ل 605؟/ ب. ن. 
() (على) ساقط من ص. 


() (على) ساقط من ص. 
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فقال بعضهم: صحيح العقل» وقال بعضهم: غامر العقل» فبينة الصحة أولى؛ لأنهم 
علموا مالم يعلم الآخرون. والله أعلم. 


تم كتاب العتق الثاني بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره”". 


)١(‏ من قوله : تم... الخ من ن. وفي ص : تم العتق الثاني. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما"”؟ 


بالتدبير” : 


0 
a 


القضاء في المدبر وبيعه. ولزوم التديين وصفته. ومن دبّر عبده عن غيره. 
واليمين بالتدبير. 

قال ابن سحنون: ولا أجمع المسلمون على انتقال اسم المدبر وجب انتقال حكمه 
كانتقال اسم المكاتب وحکمه» فإن قيل: إن ذلك كتسميتهم إياه موصى بعتقه. قيل: هذا 
صفة لفعل السيد. 

وقوهم: مدبر؛ اسم لعين”” العبدء ولا أجمعوا أنه يرجع في الموصى بعتقه بالقول“ 
وكان التدبيرلايرجع فيه بالقول» وإنما قال قوم: له بيعه وهبته افترقاء وحديث جابر يدل 
على أنه بيع في دين" لأن النبي لڪه دعا به فقال: من يشتريه؟0” فلا بطل أن يلي النبي 
و لشي" لیے من الل ون إلا اد چ درت ید رک رار معدا ی 
بعد الموت أو في الحياة لدين قبل التدبير. 


)١(‏ البسملة والصلاة على نبينا محمد ييه من "ن". 

(؟2 في ص : المدبر. والمثبت من "ن" وموافق للمدونة. 

(*) في ص : لعيد. 

(4) في ص : في القول. 

(5) في ص : ديون. 

(5) الحديث في مسند الإمام أمد؟؟/ 1١7‏ وصحيح البخاري 7/ 94 وصحيح مسلم۳/ 1749 
(۷) في ص : بيعه. 


(4) في ص : حكم. وني النوادر۱۳۴/ ه"تبع وليد". 
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وتأول قوم إنما باع النبي اة خدمته للغرماء وذلك محتمل. 
وقد روي عن" جابر أيضاً: أنه لم يكن له مال غيره؛ فهات» فقال النبي يكل امن 


واختلف فيه عن جابر: فروى: أنه أعتق رجل عبده وروی أنه دير. 
وقد قضى عمر بإبطال بيعه في ملأ خير القرون فا أنكروا عليه هذا" وهذا كالإجماع» 
وهو حجتنا في منع بيع أمهات الأو لار“ . 


فصل 
قال ابن القاسم: والتدبير" إيجاب لازم لموجبه على نفسه في يمين أو غير يمين» 
وليس لفظ التدبير يمين" ولكنه عتق بصفة وهي الموت. 
وقوله: إن فعلتَ كذا فأنت" حر؛ قد يحنث أو لا يحنث» فلو كان لفظ التدبير يمين 
يحنث بها بعد موته؛ لبطل عتقه. إذ لا حنث على ميت» والقائل: إن لم أفعل كذا؛ كان على 
حنث[05/ ب.ص]”' قبل موته ففارق هذا". 


کی 

)١(‏ فين : لزم. 

() (عن) ساقط من ص. 

() (هذا) ساقط من ن. 

(4) الترادر 18/ 6-د. 

(5) (والتدبير) ساقطة من ص 
(7) في ص : يميناء 

(0) في ص : فهو 

(۸) وهي ل 49177/ ب. صويرية 


(9) فين : قفارق قبل هذا. 
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قال ابن القاسم: فيمن قال لعبده: أنت مدبّر» أو حر عن دُبِرٍ مني؛ فهو مدبر يُمنع من 
بيعه» ويعتق في ثلئه. 

ابن وهب: وقال يعتق في ثلثه: علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز ويحى بن 
سعيد وغيرهم. 

قال أبو الزناد وابن شهاب: فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه. 

ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن كتب لجاريته: أنها مدبرة تعتق بعد موي 
إن لم أحدث فيها حدثاً قال: هذه وصيةء له الرجوع فيهاء لقوله: إن لم أحدث فيها حدثاً. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن قال: غلامي حر متى مامت لا يغير عن حاله؛ قال 
هذا في مرض أو في صحة؛ قال”": فهو تدبير ليس له بيعه ولا الرجوع فيه ولا يصذق أنه 
أراد الوصية لقوله: لا يغير عن حاله. 

ومن الموازية: قلت: كيف التدبير؟ قال: مثل القول في الصحة: أنت مدبرء أو 
أنت”*/ حر عن دبرء أو أنت حر متى ما مت» أو إن مت» ولا مرجع لي فيك» وسواء أفرد 
ذلك في كتاب أو جعله مع ذكر وصاياه. 

م: ولو لم يقل: ولا مرجع لي فيك في قوله أنت حر متى ما مت» وإن مت: لكانت 
وصية؛ لأنه أتى بلفظ الوصية. 


)١(‏ (ما) ساقط من ص 
() (في) ساقط من ن. 
(*) (قال) ساقط من ص. 
(5) في ن : كتاب عمد. 


(5) نباية ل 5 ٠59/أ.‏ ن. 
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ومن المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم فمن قال لعبده في صحته أنت حر يوم 
أموت. قال: قال مالك: فيمن قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موتي فأراد بيعه؛ فإنه 
يسأل: فإن أراد به وجه الوصية: صُدَّقء وإن أراد به التدبير: صُدّق”"» ومنع من بيعى 
والقول قوله في الوجهين جميعاً. 

قال ابن القاسم: وهي وصية أبداً حتى يتبين أنه أراد به التدبير. 

وقال أشهب في قوله: أنت حر بعد موتي» إذا قال هذا في غير إحداث وصية لسفر» أو 
لما جاء: أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؛ فهو تدبير إذا قال 


ذلك فى صححعه”". 


م: وظاهر جواب ابن القاسم: أنه سوّى بين قوله: أنت حر يوم أموت» وبين قوله: 
أنت حر بعد موتي» وقد جمعها أبو محمد الك في مختصره على جواب واحد””؛ وكأنه رأى 
أن قوله: أنت حر يوم أموت» كقوله: أنت حر إذا مت» ولم يرد اليوم. 

وقد روى أبن القاسم عن مالك في المجموعة: في صحيح قال لعيده: أنت حر يوم 
أموت؛ فإنه يُسأل: فإن أراد به الوصية صدَّقء وإن أراد به التدبير صدّق. 

م: كأنه رأى أن مفهوم قوله: أنت حر يوم أموت» أنت حر بعد موتي» وأنه لم يقصد 
ذلك اليوم» ولو قصد اليوم لكان ينبغي على أصلهم ني الطلاق: أن يكون من قال: أنت 
حر يوم أموت؛ معتقاً إلى أجل» کمن قال: أنت حر قبل موت بشهر؛ إذ قد يموت آخر 
النهار فيقع العتق على العبد أول النهار قبل موته» وقد جعل مالك جواب من قال: أنت 


)١(‏ في ص : التدبير م: صدق. 

(5) المدونة؟/ ۲۹١‏ وتهذيب المدونة؟/ ٤٠-0۳۹‏ 0. 
(۳) (واحد) ساقطة من ن. 

(6) في ن: أن يكون هذا من. 


(0) في ص : يعد. 
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طالق يوم أموت كجواب”' من قال: أنت طالق قبل موي بشهر» وقال”" يعجل””فيها"؟' 
الطلاق» لأنه طلاق إلى أجل» ويحتمل أن يكون الفرق بين الطلاق والعتاق في هذا : أن 
الطلاق يلزم إذا أوقعه إلى أجل» وأن”“يعجّل عليه ولا يلزم إن أوقعه بعد الموت» قلا أتى 
بلفظ يحتمل أن يقع فيه" الطلاق أو لا يقم" أوقعناه عليه؛ لآن من أصلنا أن يحرم بالأقل» 
وأما العتق فيجوز أن يقع قبل الموت وبعده» ومنه ما يرجع فيه» ومنه" ما لا" يرجع 
فيه فإذا أتى بلفظ يحتمل ذلك فيه" وجب أن يرجع فيه إلى قوله» ولذلك ألزمه 
أشهب التدبير إذا عري قوله من دلائل الوصية؛ لآن ذلك أشد عليه كا ألزمناه في 
الطلاق"؛ لأن ذلك أشد عليه . 

وقال أشهب: في الذي قال: أنت طالق يوم أموت[1/51.ص]”""'أو قبل موتي بشهر: 
لاشيء عليه؛ لأنه أمر لا يكشفه إلا الموت» وكذلك يقول في العتق: لايعتق إلا من الثلث. 


)١(‏ في ص : وجواب. 
() فين: وقد. 

(5) في ص : يجعل. 

(4) في ص : فيهما. 

(5) (أن) ساقط من ن. 
(5) (فيه) ساقطة من ص. 
(۷) أو لايقع مكرر في ن. 
(۸) (ومنه) ساقطة من ن. 
(9) (لا) ساقطة من ص 
)٠١(‏ (فيه) ساقطة من ن. 
)١١(‏ فيص : كله. 
)١١(‏ فين : والطلاق. 


(1) وهي ل45177/ أ. صريرية. 
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وقال ابن القاسم في العتق إذا قال: أنت حر قبل موتي بشهر إنه يُنظر: فإن كان 
السيد مليئا؛ أسلم إليه العبد يختدمه؛ فإذا مات نُظِر: فإن حل الأجل والسيد صحيح كان 
من رأس ماله ورجع بكراء خدمته بعد الأجل في رأس ماله» وإن حل الأجل وهو مريض 
فهو من ثلئه» ويلحق الدين» ولا رجوع له في خدمته'" » وإن كان السيد غير مليء: 
خورج””العبد وأوقف له خدمة شهر. 

قال سحنون في كتاب أبنه وني العتبية: معناه فإذا زاد على الشهر يوم أطلق السيد مثله 
من الموقوف هكذا حتى يموت» فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه كان من الثلث» 
وإن وافق صحته كان من رأس ماله» وفيها اختلاف» وقد ذكرناه موعباً في كتاب العتق 
الثاني. 

ومن المدونة قال مالك: وإن قال لعبده: أنت حر بعد موتي وموت فلان؛ فهو من 
الكلث. 

قال ابن القاسم: وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موتي» وإن مت أنا فأنت حر 
بعد موته"وقاله"©/ أشهب. 

م" : يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك وهي كمسألة الرُقبى وهي في 
العبد يكون بين الرجلين فيحبسانه على أن من" مات منهما ولا" فنصيبه يخدم الثاني 


(1) (بشهر) ساقطة من . 
(؟) في ص : ببخدمة. 


(۳) فين : خروج. والكلمة في صء والأزهرية4١١/أ.‏ كا أثبتها. وفي البيان والتحصيل ٠ /٠٤‏ 01: (خرج). 
(5) في ص : مرتي. 


(6) غهاية ل 5۰٤‏ ۲/ب. ن. 


(5) (م) بياض في ص 
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حياته» فإذا مات فهو حر» فلم يجزها مالك إلا أنه ألزمه| العتق إلى موت آخرهماء ومن 
مات أولاً فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه فكذلك يلزم العتق في هذه المسألة » ولا رجوع 
له فيه. 

م: وقال بعض أصحابنا: له الرجوع فيه کا لو أعتقه بعد موته بشهر. 

قال غيره: ولا تشبه مسألة الرّقبى؛ لأن مسألة الرّقبى خرجت”” على معنى المعاوضة 
[والالتزام» فبطلت المعاوضة]” لفسادها ولزمهما العتق الذي أوجباه على أنفسههما. 

م: إذا فسدت المعاوضة وبطلت؛ وجب ألا توجب حكاء وإنما ألزمهما العتق لدخول 
الأجتبي في ذلك» فهو كعتق إلى أجل» وقد رأيت بعد ذلك لابن القصار نحو ما قلت وهو 
الصواب. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد“ موتي» فكلمه 
لزمه عتقه بعد موته» كما لو حلف بالعتق ول يقل بعد موتي فحنث فإنه يلزمه» وكذلك هذا 
يلزمه. ويعتق من ثلثه وصار حنثه بعتق العبد" بعد الموت شبيها بالتدبير» فإن قال : أنت 
حر بعد موتي بيوم أو شهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين. 


م يريد: وهذه وصية له الرجوع فيها. 


دي 

)١(‏ (من) ساقط من ص. 

(0) في ص : وإلا. 

(9) فين : خرج. 

(4) ساقطة من . 

(5) في ص : يوم. والنص في تبذيب المدونة 7/ 914 
() في ص : العتق. 
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ومن كتاب ابن المواز”' قال ابن القاسم: ومن قال في مرضه: إن مت من مرضي 
فعبدي فلان مدر فهو تدبير لازم لا رجوع له فيه. 

وكذلك قال هو وابن كنانة في كتاب ابن سحنون. 

قال ابن المواز: وقال أصبغ: هذا" إن أراد وجه التدبير فيا يرى أنه أراد ذلك إذا 
مات» كالذي يريد التدبير ولا يعرفه فيقول: إذا مت فغلامي مُدَيّر”؛ بمعنى أن يعتق 
بالتدبير» قهذا لارڌ له فيه» وأما إن أراد به إذا مات" فهو مدبّر على غيره من ورثته أو 
غيرهم» فهذا له أن يرجع فيه» والقول في ذلك قوله فيها يدعي منه وإلا عمل على ما 


يستدل به. 


قال ابن القاسم: ولو قال مريض: غلامي حر" ول" یزد على هذا ثم رجع في مرضه 
أو بعد أن صح فقال : إنما أردت بعد موتي ولم أبتله» أنه مصدّق. وقاله أصبغ إلا أن يرى 


أنه أراد البتل". 


)١(‏ في ص : المدونة. 

(1) (هذا) ساقط من ص. 

(۳) هكذا ضبطت الكلمة في ص. 
(4) (له) ساقطة من ن. 

(۵) (إذا مات) ساقطة من ص. 

(5) (حر) ساقطة من ص 

20 في ص : من لل. 

(A)‏ في ص ؛ إلا أنه أن يرى أراد البتل. 
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فصل [:ه/ب.ص]" 

قال ابن المواز قال" ابن القاسم: وإن قال في مرضه غلامي هذا مدبر على آي لزمه» 
ولا يرجع فيه إن كان مته على البتل لا" على الوصية؛ ويخدم الأب ورثته حياة الابن» 
والولاء للابن» وإن كانت أمة لم يطأها الأب ولا الابن. 

وروی عنه أبو زيد فيمن قال: أنت مدبر على أبي؟ أنه مدبر على نفسه» ولا يعتق إل“ 
بموته من الثلث» وأما بموت الأب فلا إلا أن يقول: آنت" مدبر عن أي أو أنت حر“ 
عن دبر من أبي» فينفذ ذلك عن أبيه. 

ابن المواز: وذلك عندنا سواء» قال: عن أبي» أو على أبي» وهو معتق إلى أجل إلى حياة 
أبيه» والولاء لأبيه» وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكاته والولاء لأبيه. 

وقال عنه أبو زيد في العتبية: إذا قال لعبده: أنت مدبر عن أبي» فسواء كان الأب حياً 
أو میتاً فلا يعتق إلا بعد موت الابن الد إلا أن يقول: أنت حر عن دبر من أبي؛ فإن كان 
الأب ميتاً كان حراً الساعة» وإن كان حيا: فإنه يعتق إذا مات أبوه» وولاؤه للأب. 

قال: وإن قال مريض: جاريتي مدبرة عن ولدي إن مت ثم صح فلا شيء عليه ولا 
تكون مدبرة عن ولده» ولو قال: جاريتي مدبرة فقطء ولم يستثن شيئاء ولم يقل: إن مت 


من مرضي؛ فهي مدبرة» وإن صح [ولا خلاف في هذا]”" . 


)١(‏ وهي ل 49177/ ب. صويرية. 
(0) فيص :عن 

(۳) في ن : ابني. والنص في الذخيرة 717/1١‏ 
() فين :إلا 

(0) (إلا) ساقط من ص. 

(5) في ص : أنه 

(۷) (حر) ساقطة من ن. 
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م ولا خلاف إذا قال: أنت حر عن دبر من" أبي» أنه يعتق عليه بموت الأب. 
واختلف إذا قال: أنت مدبر على أبي» أو عن أبي» فقيل: إن ذلك كالأول"/» وقيل: 


أنه مدبر عن نفسه. والأول أصوب. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو مدبر؛ فاشترى 
بعضه» فذلك البعض مدبر» ویتقاومانه هو وشريكه. 

قال سحنون”: وإن أحب الشريك أن يقوّم عليه الفساد الذي أدخل فيه أو يتباسك 
بنصيبه فعل؛ لأنه يقول: لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق ناجزء وإنما أمر النبي بلا 
بالتقويم فيمن يخرج العبد من رق إلى حرية تتم بها حرمته» وتجوز شهادته» ويوارث 
الأحرار» وليس التدبير كذلك؛ لأته أراد بها فعل أن يخرج عبدي من يدي فيملكه دون؛ 
ويقضي به دینه» ویستمتع” إن كانت جارية وليس كذلك قضى النبي 60 


عدي 

(1) ساقطة من ن. 

(۲) في ناعن. 

(۳) نہایة ل 6٠6‏ 7/ أ ن. 

(4) في ن: (ویتقاویانه). والنص في المدونة۳/ 740-1744 والمثبت موافق لما فيها. وتبذيب المدونة۲/ 0۳۹ وبه 
اللفظ في الحاشيةء وما بمعنى. 

(۵) في ن : ابن مسحتون. 

(5) في ص : ويستمتعه. 


(۷) المدونة۳/ 50-794 7ء وتبذيب المدونة؟/ ٤٠-0۳۹‏ 0. 
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في تبدئة بعض المدبرين على بعض”“ وحصاصهم وبيع'" بعضهم”” في الدين 

قال مالك: ومن مات وترك مدبرين؛ فإن كان دبّر واحدا بعد واحد في صحة أو 
مرض» [أو دبر في مرض] ”ثم صح» فدبر ثم مرض فدبرء فذلك” کله سواء» ويبدَّى 
الأول فالأول إلى مبلغ الثلث» فإن بقي أحد منهم رق . 

قال ابن القاسم في العتبية: فإن كان عليه دينٌ؛ بيع في الدين الآخر فالآخر فإذا قضى 
الدين أعتق الباقين الأول فالأول إلى تمام ثلث ما بقي. 

ومن المدونة قال مالك: ولو دبرهم في كلمة في صحة أو مرض؛ عتق جيعهم إن 
حملهم الثلث» وإن لم يحملهم الثلث”*لم يبدىّ أحدهم على صاحبه» ولكن يقضي الثلث 
على جميعهم بالقيمة» فيعتق من كل واحد حصته منه"“» وإن لم يدع غيرهم؛ عتق ثلث كل 
واحد» ولا يسهم بينهم» بخلاف المبتلين في المرض: أولئك يقرع بينهم. 

قال مالك: ويبدّى المدبر في الصحة على المبتل في المرض. 


)١(‏ (على بعض) ساقطة من ص. 
(؟) فين : وبيعهم. 

() (بعضهم) ساقطة من ن. 
(4) ساقطة من . 

(5) (فذلك) ماقطة من ن. 

(1) تمذيب المدونة ؟//041. 


(۷) (الثلث) ساقطة من . 


(A)‏ في ن : حصتهم منهم. 


2 3 818 | 2 


ابن المواز قال مالك: المدّبر في الصحة مبدّى على كل وصية؛ من عتق واجبء أو 
زكاة» أو إبتال في مرض» وعلى صداق المريض» وقد اختلف فيه؛ ويدخل فيا علم”" به 
الميت”" من تركته وفيا لم يعلم؛ وفيم| يبطل من إقرار بدين لوارث. 

قال ابن القاسم: وكذلك1/07/1.ص]" المدبر في المرض يدخل فيا لم يعلم به الميت» 
ولا يدخل المبتل في المرض فيا لم يعلم به اميت“ ولا زكاة يوصى بها ولا غير ذلك. 

قال ابن القاسم: وإذا اجتمع ما يدخل في الطارئ وما لا يدخل فيه؛ فليبدأ بالمدبر في 
ثلث الحاضر» فإن لم يفي به" أتم من الطارئ» وإن خرج منه وفضل فضلة بدئ با يبدأ 
من الوصايا بعده. 

وقال عبد الملك: يعتق" المدبر في المالين بالخصص”". 

[م: أبو إسحاق: لأن كلا الالين لو انفرد لا عتق فيه فلا يختص أحدهما دون 
الآخر]”؛ فا بقي من ثلث الحاضر دخل فيه آهل الوصاياء وما فضل من الطارئ 
فللورئة. وقول ابن القاسم أحب إِلّ. 

م وقول ابن الماجشون: جيد؛ لأن المدبر لما كان يدخل في المالين صار"“كأنه مال 


)١(‏ في ن : عليه. 

(0) في ص : المريض الميت. 
(۳) وهي ل 45017/ أ. صويرية. 
(4) (به الميت) ساقطة من ن. 
(0) في ن : يفيه 

(7) فيص :يبداً. 

.,5؟١‎ /١1ةريخذلا‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من ن 


)١(‏ فين : کان. 
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حاضر كله فيعتق فيهما جميعاً بالحصصء وإنما يختلف”" ذلك على من لا يدخل في الطارئ. 

ووجه قول ابن القاسم: إنه لما وجبت”" له التبدئة في الحاضر قبل قدوم الطارئ لم 
ينقله قدوم الطارئ عما كان وجب له من التبدئة في الحاضر. 

قال ابن القاسم في المستخرجة: فيمن دبّر في صحته وبتل في مرضه ودبر فيه وتزوج 
فيه ودخل وأوصى بعتق وزكاة: فليبدأ في" الغلث”” بصداق المريض» ثم المدبر في 
الصحةء ثم الزكاة» ثم المبتل في المرض والمدبر فيه مع إلا أن يكون أحدهما قبل الآخر 
فيبدأ بالأول» ثم الموصى بعتقه. وكذلك عنه في كتاب اين سحنون في المبتل والمدبر في 
المرض. 

قيل له فیه": فكتب وصيته فبدى أحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر؛ قال: 
يبدأ بالأول. 

[أبو إسحاق: ولو قال: كنت دبرث هذا العبد في صحتي وهو مريض؛ لنفذ ذلك من 
الثلث» بخلاف قوله: كنت أعتقت هذا العبد في صحته وهو مريض؛ لأن من أقر في 
مرضه”" أنه كان أعتق هذا العبد في صحته؛ أراد إخراجه من رأس المال» فبطل أن يكون 
من رأس المال؛ ومن الثلث في أحد الأقاويل. والذي قال في مرضه: دبرت في صحتي لم 
يرد إخراجه من رأس المال وإن) أراد إخراجه من الثلث؛ لأن ذلك سنة المدبر» فكأنه قال: 


)١(‏ في ص : يختلقا. 

(۲) فی ن :وجب 

(۳) (دحل) ساقطة من ن. 
() (في) ساقطة من ص. 
(0) في ص : بالثلث. 
() (فيه) ساقطة من . 


۷) في ص : لاني أقر ني مرضه. والمثبت من الأزهرية .1/١١١‏ 
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بذوه من الثلث على من دبرته بعد قولي هذا وأما لو تقدم تدبيره قبل قوله هذا؛ لبدئ 
بالذي دبّر قبل هذا القول؛ لأنه يريد بهذا" الإقرار تقديم من ظهر تدبيره آخراً بالإقرار 
على من تقدم تدبيره بالبيّنة» كا لو دبّرا”اليوم في مرضه عبداً فيقر بها يرد تدبيره: قال: وإني 
كنت أمس دبرت هذا الآخر فبدّوه؛ لم يبدَّ ولم يقبل قوله» وبّدَي بالذي ظهر تدبيره على 
الذي أقر أنه كان دبّره - وشَّرَطَ رق ولدها الذي تلد]. 

وقال عن المخزومي: فيمن دير ثم أغمي عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا عذر 
ويتحاصان. 

م: قال بعض فقهائنا: إذا دبر وبتل في المرض في فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند 
ضيق الثلث ف] ناب المدبرين في هذه المحاصة عتقوا فيه با لحصص» وما ناب المبتلين عتقوا 
فيه بالسهم. 

قال: وإذا اجتمع عليه زكاة وتبتيل عتق: يراعى أيّ ذلك قدم في مرضه؛ فإن قدم 
عتق المبتل بدي على الزكاة؛ لأنه قد انعقد عليه ولزمه» فليس له إحداث ما يبطله أو 
ينقصه» وما جرى في المدونة: أن الزكاة بى عليه؛ فإن) ذلك إذا كانا“/ في فور واحد 
وقدم الوصية بها. 


.أ/1١١15 في ص : بها. والمثبت من الأزهرية‎ )١( 

(؟) (دبر) بياض في ص. والمثبت من الأزهرية 1/1١15‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(5) الذخیر۲۲۰/۱۱5. 

() في ص : هر, 

() نباية ل /٠٠٠٠١‏ ب. ن. وما يجدر التنويه به: أنه تكرر تصوير هذه اللوحة وثبدت في النسخة وأخذت 
الرقم”76/ أ-ب. 
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م ولابن الماجشون نحو هذا وقد تقدم ف کتاب الصوم شيء من ذكر”"' التبدئة 
وإيعابها في كتاب الوصايا. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وللمدبر حكم الأرقاء في511/ ب.ص]" خدمته وحدوده وإن 
مات السيد حتى يعتق في الثلث. 

قال: وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات سيده. 

قال: وإن كانت مدبرة حامل فولدت بعد موت سيدها فليقوّم ولدها معها. 

قال مالك: ويعتق المدبر في الثلث أو ما حمل منه؛ فإن لم يدع غيره عتق ثلثه ورق 
ثلثاه» وما هلك من التركة'” قبل تقويم المدبر لم يحسب وكأنه لم يكن له“. 

قال مالك: ومن مات وترك مدبرا وعليه دين يغترق نصف المدبر؛ بيع من مدبر 
نصفه للدين» وعتق ثلث النصف الثاني» ورق للورثة ثلشي”*'نصفه الباقي. 

قال ابن القاسم: وإن أحاط الدين برقبته؛ بيع في ذلك الدين» فإن باعه السلطان ثم 
طرأ للميت مال نقض البيع» وعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله. 

قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن مات عن مدبر وعليه دين عط فبيع فيه ثم طرأ 
للسيد مال: فإن حمله ثلثه بعد رد ثمنه رذ وعتق عن الميت كان المشتري قد أعتقه أو لم 


)١(‏ (ذكر) ساقطة من ن. 

(؟) وهي ل 491/4/ ب. صويرية. 
() في ن : الثمرة. 

() (له) ساقطة من ص. 


(5) في ص : ثلثا. 
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يعتقه وإن لم حمل إلا بعضه عتق منه ما حمل منه وَنُظِرّ: فإن کان المبتاع لم يعتقه خيّر بين 
رد ما بقي منه أو التمسك به بحصته من الثمن» وإن كان قد أعتقه عتق منه عن المت" 
محمل ثلثه» ومضى عتق المبتاع لباقيه» ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه عن الميت. ومن 
قيمة العيب الذي دخله من العتق بقدر ما فوت بالعتق» يقال: ما قيمته على أنه لم يعتق من 
شيء؟ فيقال: ستون» وما قيمته على أنه قد عتق ثلثه؟ فيقال: ثلاثون. فينظر ما" بين 
القيمتين؛ وذلك”" ثلاثون» فيفضى على ما عتق منه على الميت وعلى ما عتق منه على 
المبتاع”'» [فيقع على ما عتق منه على المبتاع عشرون فيرجع بها المبتاع في مال الميت» ولا 
يرجع فيما يقع على ما عتق على الميت]! لأنه قد أخذ ثمنه. 

م: لا أدري ما هذاء وهذا عبد دخله استحقاق بقيته وفات رد جميعه لعتق المشتري 
إياه» والصواب: أن يقال: كم قيمة جميعه يوم البيع؟ فيقال: ستون» وكم قيمته على أنه 
معتق ثلثه؟ فيقال: ثلائون» فقد نقصه عتق ثلثه نصف قيمته فير جع المبتاع بنصف ما دفع 

قال: وكذلك لو باعه السيد في صحته ثم مات» فأعتقه المبتاع بعد موته» وفي ثلث 
البائع له حملا له" أو لبعضه؛ لنقض”" ذلك على ما فسرناء بخلاف عتق المشتري إياه في 
حياة البائع هذا يمضي عتقه؛ لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد”". 
)١(‏ في ن : وإن عتق أعتق منه عن اليت. 
(؟) (فينظر ما) ساقط من ص. 
() (ذلك) ساقط من ص. 

(5) فين : الحي. 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(5) (له) ساقطة من ن. 


(۷) في ص فيفضى. وفي النوادر7١/ ٠*١‏ (لبعض)؛ وفي الذخيرة1١/‏ ۲۲۳ (لتقص). 
(۸) (بعد) ساقطة من ص. 
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م : وذكر عن أبي عمران فلك : في المدبرة تباع بعد موت السيد لدين استغرقها 
فيولدها المشتري ثم طرأ مال» فقال: يجب أن ترد إلى العتق وتعتق إن حملها ثلث الال 
الطارئ؛ لأنا إن أجزنا البيع صار نقل للولاء. 

م: إنها تعتق فيه؛ لأن المدبر يدخل فيم علمه الميت من الال وفيا لم يعلمه. 

قال الشيخ أبو عمران #قللله: ويجري القول فيها على الخلاف في ولد المستحقة" ولو 
كان ثلث ما طرأ حمل منها" بعضها" فإن) يعتق منها ما حمل الثلث بالتدبير» ويعتق باقيها 
على السيد الذي أولدها؛ إذ لا يصح له فيا بقي وطءء ويجري في الولد في النصيب المعتق 
من أمه الخلاف. 

قال العتبي” عن سحنون: في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتها خمسون لم 
تدع غيرها وها على الزوج مائة وحسون ديناراً وهو عديم: قال: يعتق ثلث المديرة» وللأخ 
ثلثهاء وللزوج ثلثها”"» فيؤخذ منه[8/أ.ص] "ذلك الثلث فيكون بين الأخ والمدبرة 
فيعتق بذلك من المدبرة نصفها ونصفها يصير للأخ» فإن باع الأ نصفه ثم أفاد الزوج 
مالاً؛ فليرد حتى يعتق جميع المدبرة أو بقدر ما أفاد. ثم إن أفاد بعد ذلك أتم منه حتى يتم 


)١(‏ (م) ساقط من ن. 

(5) في ص : ويجري في القول في ولدها المستحقة. 

(7) (منها) ساقطة من ص. 

(4) (بعضها) ساقطة من ن. بل مكان الكلمة "ماطرا". 

)4( محمد بن عبد العزيز بن عتبة» الأموي السغياني وقيل مولاهم» بر عبداك العتبي القرطبي المالكي فقيه الأندلس» 
صاحب كتاب العتبية» سمع من يحي بن يحي الليثي» وأصبغ بن الفرج» وسحنون» وغيرهم, وعنه ابن ليابة 
وغيره» مات سنة أربع وخسين وماثتين» وقيل سنة خمس. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ۳ / ١85‏ ومابعدهاء 
وسير أعلام النبلاء ۱۲ / 776 لام 

(7) (وللزوج ثلثها) ساقطة من ص. 


(۷) وهي ل 4576/ أ. صويرية. 
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عتقهاء قال: وإذا لم يبين الأخ حين باعها أن على الزوج ديتاً إن أفاد يوماً مالا عتقت فيه 
مدبرة فلا يكون ذلك عيبا رَد به. 

م": لأن الفائدة أمر لا يتحقق”"/ طريانه كالاستحقاق» قال: فإن أفاد الزوج مالا 
يعتق فيه بعضها فقال المشتري: أنا أرد النصف الذي اشتريت فقد فسد بتزيل”"العتق فيه» 
فان كان الذي عتق منها الآن يسيراً فليس له ردهاء وإن كان كثيرا فله ردها. 

قال سحنون: مثل أن يبقى له من صفقته يسيراً» وهذا يمنزلة'“السلع يستحق 
بعضها؛ لأنه ليس فیا ابتاع وطء للشركة ”التي فيها فإنما له فيه" لحجة في أن يستحق 
أكثر ما اشترى» ورواها موسى بن معاوية "عن ابن القاسم فذكر مثله. 


(1) (م) بياض في ص. 

(۲) نباية ل /760-1/أ. ن. 

(۳) في ن : بتزيد. 

2 في ص : المتزلة.. 

(0) فين : الشركة 

(5) (فيها) ساقطة من ص. 

(۷) (بن معاوية) ساقطة من ن. 
وموسى بن معاوية هو: أبو جعفر الصّهادحي الإمام؛ الفقيه» المفتيء المحدّثء العابدء استوطن القيروان. قال 
عياض: (مولى آل جعفر بن أبي طالب. قال ابن أبي دليم رحمه الله تعالى: يقال معاوية ابن أحمد بن عون بن 
معاوية بن عبد الله بن أبي طالب. ويقال: موسى بن معاوية ابن الفضل بن عون بن عبد الله بن جعفرء رحل 
موسى من إفريقية في طلب العلم؛ في رجب سنة أربع وثيانين ومائةء وانصرف الى القسيروان سنة تسع وثمانين 
...بوه معاويةء له سماع من الثوري وابن أنعم» وحنظلة بن أبي سفيان. وكان معدوداً في شيوخ إفريقية). وقال 
الذهبي: (يقال: إنه هاشميء جعفري) أدرك في رحلته جاعة» منهم: الفضيل بن عياض» ووكيعء وابن عيينة. 
وطبقتهم: وروی عنه: محمد بن وضاح؛ ومحمد بن سحنون؛ وطائفة. قال ابن وضاح: ثقة» كثير الحديث» رحل 
إلى الكوفة والري. لقيته بالقيروان). وسمع من ابن القاسم. ويروى: أن كل ما في (المدونة) لوكيع وابن مهدي» 
فإنم| أخذه سحنون عن موسى بن معاوية. عمي بعد قدومه من اشرق بيسير. شم أصابه الفالج. وتوف يبوم 
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قال: ويكون للأخ بيع حصته من الدين الذي على الزوج ويباع ما يصيب المدبرة من 
ذلك. 

م: يريد: وهو أحد وأربعرن وثلثان؛ لأن المدبرة قد أخذت في نفسها خسة وعشرين» 
وللأخ منها خسة وعشرون أيضاء ويسقط عن الزوج من الدين الذي عليه في حصته 
خسة وعشرون» فيبقى عليه مائة وخمسة وعشرون» هي بينهم أثلاثاً؛ لأن المدبرة ها ثلث 
اميت حتى تعتق منه؛ فإن فضل شيء رد على الورثة» وثلث الائة وخسة وعشرين أحد 
وأربعون دينارا وثلنا”'دينار". 

وفي المستخرجة والنوادر اختلاف فيا يقع للمدبرة مما على الزوج وكله غلط في 
الحساب» والذي قدمناه أصح إن شاء الله. 

قال ابن القاسم: يباع ما يصيب الخادم من ذلك ليعجل عتق ما يصح لها من ذلك 
ولا يؤخر؛ لآن الزوج قد يموت فيورث أو يفلس فيبيعه أحب إليّ ولا يستأنا به إلا أن 
يكون الزوج بموضع بعيد ولا يُعرف ملاؤه'”من عدمه» [فلا يباع ما عليه حتى يكون 
قريبا يعرف ملاؤه]. 

وذكر ابن المواز عن أي زيد عن أبن القاسم مثله» وقال: قيمتها مسون ومائةء وما 
على الزوج خمسون ومائة. 


دي 
الاثنين خمس بقين من ذي القعدة سنة خمس» وقيل سنة ست وعشرين وصاتتين» وسلّه مس وستون سنة. 
ويقال اربع وستون. ترتيب المدارك /٤‏ 91: وسر أعلام النبلاء17/ ۸ وجهرة تراجم الفقهاء 
المالكية8/ ۱۲۸۸ . 

)١(‏ في ص : وثلثان. 

(؟) (دينار) ساقطة من ص. 

() فين : ماله. 


() مابين المعقوفين ساقط من ص. 
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قال ابن المواز: ولو لم يبع شيء مما على الزوج حتى زادت قيمة الأمة أو نقصت وأيسر 
الزوج؛ فلا يؤتنف فيها قيمة بعد ذلك» وعلى قيمتها الأولى يعمل" كحكم نفذ» وكذلك 
لو كانت قيمتها يوم الموت مائة والدين مائة'" فلا يعجل من عتقها إلا الخمسين» وذكرها 
ابن سحنون عن أبيه إلا أنه قال: قيمة المدبرة خسون» وها على زوجها مائة» قال: فا 
أصاب الزوج من المدبرة يؤخذ منه فيكون بين الأخ وبين المدبرة» فيصير نصف المدبرة حر 
ونصفها للأخء ثم للآخ بيع نصيبه إن شاءء فإن أفاد الزوج مالا نقض البيع حتى تعتق في 
ذلك» هذا قول أصحابناء وقد صارت الشركة بينهم أثلاثاً للمدبرة مسون وللزوج ما 
عليه خسون» وللأخ خسون» فاتفق نصيب المدبرة والأخ؛ فلذلك قسم بينهما نصفين ما 
وقع للزوج من المدبرة» قال: وإن كان ما على الزوج خسون ومائة؛ فحق المدبرة جميع 
قيمتها" خمسون» وللزوج خمسة وسبعون» وللأخ خمسة وسبعون» فيعتق ثلث المدبر ء 
ويصير للأخ ثلثها وللزوج ثلئهاء فيؤخذ منه[8ه/ ب.ص]*' ذلك الثلث فيقسم بين المدبرة 
والأخ على ما بقي لهما”'فبقي للمدبرة ثلاثة وثلاثون وثلث» وللأخ وثانية وخسون 
وثلث» وذلك أحد عشر جزءاء وللمدبرة أربعة أجزاء وللأخ سبعة. 

م: لأن ما بقي لها يتفق بخمس الغمس» قال ثم ما طرأ للزوج من شيء قاساه" 
كذلك حتی يتم ماهم قِبَلّه. 


)١(‏ (يعمل) ساقطة من ن. 

(؟) (والدين مائة) ساقطة من . 
() في ص : رقبتها. 

() وهي ل 4516/ بء صويرية. 
(20) في ن : فا. 


(5) في ص : قسمناه. 
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قال: ولو كان هذا الدّين على أجنبي كان بخلاف ذلك هذا يكون ثلث المدبرة حر 
وثلتها للأخ وثلثها للزوج. فإذا بض من الأجنبي شيء عتق في ثلثه ما بقي من الدبرة إلى 
تمام عتقها. 

م: وما تقدم من رواية موسى عندي أصوب. ولا فرق بين ما طرأ؛ أن يكون من 
أجنبي أو من”'وارثء وأن للمدبرة ثلث ما طرأ حتى یتم عتقها کا كان ها ثلث نفسها 
من نفسها””والله أعلم بالصواب. 

ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا تركت زوجها”" وابنها ومدبرة لم تدع غيرها قيمتها 
خمسون وا على زوجها مائة وهو عديم؛ فالفريضة من أربعة يحمل عليها نصفها للمدبرة 
وهو ثلث الجميع» فجميع”“التركة ستة أسهم؛ للمدبرة سهان» وللابن ثلاثة أسهم» 
وللزوج واحد» فأسقط سهم الزوج إذ عنده””'/ أكثر من حقه» واقسم ما حضر من التركة 
وهي المدبرة على خمسة» للمدبرة سهان وهما خمساهاء يعتق ذلك منهاء وثلاثة أحمامها 
للابن رقيق» وكذلك لو كان على الزوج أربعمائة أو أكثرء وقيمة المدبرة مائة”؛ لعتق 
خساها الآن؛ لأن المدبرة تحاص بالثلث لنفسها لقيمة باقي التركة» فليسقط نصيب 
الزوج”"» ويتحاص المدبرة والابن» ولو كان" الدين””على الابن وهو أربعمائة أو أقل أو 
أكثر؛ فإنه يسقط سهام الابن بذلك. 


)١(‏ (من) ساقط من ص. 
(1) (من نفسها) ساقطة من ن. 
(۳) (زوجها) ساقطة من ص. 
(4) (فجميع) ماقطة من ن. 

)٥(‏ نباية ل /861/ ب. ن. 

() فين : خسة. 


(۷) في ص : الزوجة. 
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يريد: إذا كان عليه مثل حظه ويبقى للزوج سهم وللمدبرة سهان؟؛ فيعتق منها 
ثلثاهاء وثلثها للزوج. 

ولو كان مع الزوج ابنان والدين على أحدهما وهو مثل حقه فأكثر فتصح الفريضة 
من اثني ”"اعشر؟ للمدبرة أربعة؛ وللزوج اثنان» ولكل ابن ثلاثة» فأسقط سهم الابن 
المديان ثلاثة من اثني'عشر فتبقى تسعة أسهم*؛ للمديرة منها أربعة فيعتق أربعة 
أتساعهاء وللزوج منها سهمان؛ وللابن ثلاثة» ولو لم تدع إلا ابناً وزوجاء وها على الابن 
مائه [وقيمة المدبرة مائة] " فليعتق ثلثاها وهو ثلث جيم التركة» وللزوج ثلث المدبرة 
وهو حقه من التركة» والذي عند الاين كفاف حقه. 


في أولاد المدبر أومن فيه علقة رق وض أموالهم 
روى ابن وهب أن على بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله 
وابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليان بن يسار وغيرهم كانوا 
يقولون: ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها. 


دي 
(1) فين: أن. 

() (الدين) ساقطة من ن. 
(۳) في النسختين "اثتا". 
(4) (من اثني) ساقطة من ن. 
(5) (أسهم) ساقطة من ص. 
)١(‏ ساقطة من ص. 
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قال مالك: فيمن دبّر أمة حاملا فولدها مدبر بمنزلتها"» وكذلك كل”"أم ولد أو 
معتقه إلى أجل خدمة إلى سنين وليس فيها عتق؛ فولدها من زوجها بمنزلتها ومن السيد 
بمنزلته. 

قال مالك: وولد المعتق إلى أجل من أمته بمنزلته» وما ولدت المدبرةء أو ولد للمدبر 
من أمته بعد التدبير بمنزلتهاء والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث» ويعتق ما حمل الثلث 
من جميعهم بغير فرقة". 

م': يعتي هاهنا أن المدبرة سواء كان[59/أ.ص] "جلها به" قبل التدبير أو بعده» 
وأما ولد المّبر من أمته؛ فإن كان حملها به بعد التدبير كان بمنزلته» وإن حملت به قبل 
تدبيره لم يكن بمنزلته» وكان رقاً لسيده وما وضعت لستة أشهر فأكثر" من يوم التدبير 
فهو مدبر مع أبيه» وما كان لأقل فهو رقيق» وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو رقيق. 

ابن حبيب قال أصبغ: فان استحدث السيد ديناً محيطاً فلا يباع الولد وهو صغير 
ويوقف إلى حد التفرقة: فيباع حيتئذ أو يموت السيد فيباع مع أمه» وكذلك لو كان 
الصغير هوا المدّير دونها. 


)١(‏ فيص : معها. 

(؟) في ن : قال مالك: كل مدبرة أو أم ولد... 
() في ن : قرعة. 

(4) (م) ساقطة من ن. 

(5) وهي ل4597/ أ. صويرية. 

(1) (به) ساقط من ن. 

() (فأكثر) بياض في ص. 


(8) فين : أبيه. 
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ومن المدونة قال مالك: وما ولدت الموصى بعتقها أو ولد للموصى بعتقه من أمته 
قبل موت سيدهم فهو رقيق» وما ولد لهم بعد موته فهو" بمنزلتهم يقومون معهم في 
الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث يعني هاهنا أيضا: أن الموصى يعتقه إذا حملت أمته 
بعد موت سيدها فولدها بمنزلتهاء وإن حملت منه”" قبل موت السید كان الولد" 
رقيقاً وأما ولد الموصى بعتقها فسواء [كانت حاملا] "يوم الوصية أو حملت به بعد 
الوصية” “في حياة السيد فولدته بعد موته فولدها بمنزلتها. 

م: والفرق بين ولد المدبرة وبين ولد المدبر من أمته: هو أن أمة المدبر ليس قيها عقد 
تدبير» وإنا عقد التدبير في سيدها فهو كالمدبرة» فجعل ما في ظهر المدبر من ولد قبل 
التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير فخروج التطفة من المدبر كولادة المدبرء 
[فولادة المدبرة]””'“كحمل أمةء وهذا بيّن. 

وكذلك الفرق بين ولد الموصى بعتقها وولد الموصى بعتقه من أمته والعلة 


واحدة""/ . 


)١(‏ في ص : دون. 

(9) (فهر) ساقط من ن. 

(۳) (منه) ساقطة من ص 

(4) في ص : موته. 

(5) (السيد كان) ساقطة من ص. 
(5) في ص : فالولد. 

(0) فين : كاملا. 

(8) في ص : يوم الوصية أو بعدها. 
(9) (في) ماقط من ن. 

)٠١(‏ ساقطة من ص. 


)1١(‏ عاية ل50:08/أ. ن. 
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والفرق بين ولد الموصى بعتقها وبين ولد المدبرة؛ أن الموصى بعتقها: لما كان له 
الرجوع فيهاء والتصرف بالبيع والهبة ونحوه» وكأن حاها لم يتغير عا كان عليه قبل 
الإيصاء دل على أن الذي" جعل ها من الوصية أمرّا غير منعقدء وإنما ينعقد بالموت» فا 
ولدت قبل أن ينعقد فيها أمر الحرية فرقيق كا هي رقيق حينئذ» وما ولدت بعد الموت: 
بمنزلتها أيضاً يدخله”"من الحرية ما دخلهاء وأما المدبرة» والمعتقة إلى أجل» فأمرهما منعقد 
من حين جعل ما ذلك لا يستطيع السيد نقضه ولا يتصرف فيها تصرف المالك؛ فلا 
كان أمرهما منعقد كان ما ولد لما بعد العقد بمنزلتهماء ى) كان ولد الموصى بعتقها بعد تام 
العقد الذي هو الموت؛ بمنزلتهاء وما ولد لهما قبل العقد؛ فرقيق» بمنزلتهم| حينئذ ىا كان 
ولد الموصى بعتقها قبل الموت رقيق وهذا بين وبالله التوفيق . 

ومن المدونة قال ابن وهب عن مالك: في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يدع غيره فأعتق 
ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيراً أو لم يترك 
شيئاً؛ قال: يعتق من ولده مثل ما عتق منه ويرق باقيهم ويخدم” مسترق باقيهم بقدر ما 
رق منهم. 


)١(‏ فين :إن دل الذي. 

(؟) (يدخله) ساقطة من ن. 

(۳) فين : متعقد من حين جعل من ها ذلك. 
(4) فين : بعد. 


(o)‏ في ص : ويد مرن. 
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فصل 

قال': ولا بأس أن توطأ المدبرة والموصى بعتقهاء ولا يجوز وطء المكاتبة» ولا المعتقة 
إلى أجل» ولا المعتق بعضهاء ولا المخدمة”"'ولا أمة لا يملك جيعها . 

قيل لسحنون: وكيف توطأ المدبرة وفيها من تأكيد العتق[59/ ب.ص] "ما ذكرت؟ 

قال: أم الولد آكد حالاً منها وهي توطأ والوطء في المدبرة”''مزيد في تأكيد حالتها. 

م: يريد وكذلك العلة في الموصى بعتقها وكل من لا يعتق إلا بعد موت السيد؛ فجائز 
وطؤها كأم الولد وكل من قد يعتق في حياة السيد فلا يجوز وطؤها وهو شبيه بالمتعة. 

قال سحنون: ولا يجوز وطء المكاتبة؛ لأنها بالأداء تعتق والوطء يؤدي إلى إبطال 
تعجيل عتقها بالحمل فلما كان يصل إلى إرقاقها منع لما لزمه لها من شرط العتق بالأداء 
وهو أيضا مانع من السعي والكسب الذي تعتق به فلذلك منع منه وإن كانت قد أيس 
منها الحمل. 

م: إنها منع من وطئها لأا قد تعتق قبل موت السيد بالأداء فضارع الوطء إلى أجل 
الذي هو شبيه بوطء المتعة المحرمة» وهذه علة جامعة في كل من فيه عقد عتق إلى أجل. 

قال سحنون: إت منع من وطء المعتقة إلى أجل؛ لأنه يصل بذلك إلى منع ما جعل لها 
من تعجيل العتق بالحمل فيصير له“ مظنة في حياته. 


)١(‏ (قال) ساقطة من ن. 

(؟) (المخدمة) ساقطة من ن. 
(7) وهي ل4915/ ب. صويرية. 
(4) (وفي المديرة) ساقطة من ن. 


(0) (له) ساقطة من ن. 
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م: وما ذكرنا من العلة أصوب؛ لأن إيلادها لا يحرم عتقها إذا حل الأجل» كا لو 
تعدى فوطأها فحملت: أن ذلك لايبطل عتقها عند الأجل ولكان لا يزيدها الحمل إلا 
خيرأء وهو رفع الخدمة عنها فارتفعت علته بالحمل» وصح أن العلة أنه وطء إلى أجل 
فضارع نكاح المتعة المحرم والله أعلم. 

م: والعلة في منع وطء المعتق بعضها أو أمة لا يملك جيعها: أن البعض الذي هو 
ليس له لا يجوز له وطؤه» وهو لا يصل إلى وطء نصيبه إلا بوطء جميعها فمنع من ذلك. 

والعلة في منع وطء المخدمة؛ لأنه يفسد الحوز على المخدّم» ويبطل حقه بالوطء؛ لأا 
قد تحمل فتبطل الخدمة» لأمهم أجازوا وطء المستأجرةء [فلو كانت العلة خوف الحمل 
كان يمنع هاهنا أيضا؛ لأنه يبطل الإجارة. 

والعلة”"“في جواز وطء المستأجرة]”": أنه ليس فيها عقد عتق قد يكون في حياة السيد 
فيكون وطناً إلى أجل؛ ووطؤها قبل الإجارة كان جائزا فلا يمنع بالإجارة غوف الحمل 
الذي قد يكون أو لا يكون» وهذا أصلهم: أنهم لا يمنعوا حقا واجبا لأمر يكون أو لا 
يكون كالاستحقاق في البيع ونحوه» وقد أجاز مالك للسيد عتق الزّمِن من المكاتبين في 
كتابة واحدة ولا حجة لأصحابه إذ لا منفعة فيه اليوم» وإن كان قد يكون لهم ذلك إذا 
صح فلم يترك حقاً وجب لحم””في العتق لأمر يكون أو لا يكون. 

قال ابن المواز: الذي يكري”' المرأة مع زوجها إلى الحجح/ فيريد أن يمنعه منها 
ويقول: أخاف أن تحمل فتضع”“فأحبس عليهاء فلا يمنع والحمل أمر طارئ. 


)١(‏ (والعلة) ساقطة من ص. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص 
(۳) في ص : له. 

(4) في ن : وكذلك له أن يكري. 


(5) نهاية ل ۵۰۸ ۲/ب. ن. 
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[م: فإن قبل يلزمك ذلك في وطء المتعة مع إبطال حرمة العتق ولا ضرر كبير في 
إيطال الإجارة؛ لأنه يرجع ببقية حقه]. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وعقل المدبرة وعملها وغلتها لسيدهاء وأما مهرها ومالها ما 
كسبت منه قبل التدبير أو بعده: فهو موقوف بيدها ولسيدها انتزاعه ما لم يمرضء فإذا 
مرض لم يكن له ذلك قإن لم ينتزع السيد مال المدبرة حتى مات قوّمت في الثلث بالها 
فيقال: ما تسوى هذه*"الجارية؟ وها من الال كذاء ومن العروض كذاء فإن حملها الثلث؛ 
عتقت» وتبعها مالحاء وإن لم يحمل إلا نصفهاء عتق نصفهاء ويقر "هذا امال كله في يدها. 

قال سحنون عن ابن القاسم: فإن كانت[50/أ.ص] *“قيمة المدبرة مائة دينار وماها 
مائة دينار وترك سيدها مائة فإنه يعتق نصفها ويقر مالحا [بيدها؛ لأن قيمتها] "ب الما مائتان 
وثلث السيد"مائة وهي نصف الائتين التي هي قيمتها بالها فقد حمل الثلث نصفها 
فيعتق نصفها وتقر المائة بيدها وقاله مالك. 

ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك قال: وإن كانت قيمة المدبر في 
نفسه مائة وله من المال مائتان ولم يدع غيره فلا يعتق إلا ثلثه ويقر ماله بيده. 


دير 
(1) (فتضع) ساقطة من ص. 
() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۳) (ماتسوى هذه) بياض في ص. 
)٤(‏ في ص : ويبقى. 

)0( وهي ل ۹۷۷٤/أ.‏ صويرية. 
(7) بياض في ص۔ 

(0) في ن ؛ السدس. 
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وقال ابن وهب عن ربيعة والليث ويحبى بن سعيد فيمن مات عن مدبر: فإنه يجمع 
هو وماله إلى مال الميت؛ فإن خرج المدبر بماله في ثلث ذلك عتق» وكان ماله في يديه؛ وإن 
كان الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتق» وكان له من ماله ما حمل الثلث مع رقبته» فإن لم 
يدع غير المدبر وماله وقيمة رقبته مائة وماله 
ثانمئة عتق المدبرء وكان له من ماله مائتا دينار فهكذا يحسب. 

قال مالك": وكذلك من أوصى بعتق عبده وللعبد مال فهكذا يصنع فيه وهذا رأبي. 

ابن وهب: ورواه عنه عيسى بن ديتار وأخذ به. 

قال ابن حبيب: وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وبقول مالك أقول. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن دير عبده في صحته 
واستئنى ماله: فإن ذلك جائز وقاله مالك 

قال أصبغ يعني يستنيبه بعد موت نفسه إذا عتق. 

قال ابن القاسم: فإذا مات السيد قوّم في الثلث بغير ماله» وأخذ ما بيده فحسب”"“من 
مال السيد ثم يقوّم المدبر فيه وقاله أصبغ. 

ومن المدونة قال مالك: وللسيد أن ينتزع أم ولد مدبره فيبيعها ويأخذ لنفسه 
ماما" مالم يمرض السيد» فإذا مرض لم يكن له ذلك؛ لأنه إنا يأخذه لغيره. قال وله أن 
ينتزع مال المعتق إلى أجل مالم يقرب الأجل» فإذا قرب لم يكن له ذلك. 

قيل له في كتاب التفليس: فإن بقيت سنة؟ قال: أرى أن يأخذ ماله ما لم يتقارب ول ير 
السنة قريباًء قال: وليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال آم ولده أو مدبره» وله 


)١(‏ (مالك) ساقطة من ص. 


(۲) فين : فحمل. 
(۳) تكرر في ص من قوله: قال مالك. 
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هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه؛ وأما إن مرض 
ولا دين عليه ليس له انتزاعه؛ لأنه إن يتتزعه لورثته وفي التفليس ينتزعه لتفسه. 
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في تدبير أحد الشريكين أو كليهما” أو" عتق أحدهما 

قال ابن القاسم: ولا لم يكن التدبير بصريح العتق الذي جاء الأثر به في عتق الشقص 
كان من دبر شقصا له في عبد لا يلزمه التقويم إلا أن يشاء شريكه للضرر الذي أحدث 
علیه» فإن شاء قوم عليه» وإن شاء تماسك بنصيبه ومضى تدبير شريكه في حصته» وإن شاء 
قاواه فیه» فإن صار لمن دبر كان جميعه مدبراء وإن صار للمسترق”"كان رقيقا كله. 

قال في كتاب العتق وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه وقد 
أفتى مالك مرة بخلاف هذا فقال: إن دبر حصته قوم عليه. 

وذكر أبن حبيب عن مطرف في كتاب عتق الشريكين مثل ما قال ابن القاسم: إن شاء 
قاواه أو قوم عليه[0٠/ب.ص]‏ “أو تماسك بنصیبه» وقاله أصبغ */. وسواء كان المدبر 
مليئا أو معدماً. 

وروي أيضا عن مطرف وابن الماجشون في كتاب العتق الأول في الشريك يدبر 
حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه: ليس لشريكه الرضا بذلك ويتمسك بنصيبه» ولا بد من 


اللقاواة وبه أخذ ابن حبيب. 


وكذلك روى ابن المواز عن أشهب عن مالك: وإن كان الذي دبر عدي تقاوياه فإن 


(4) وهي ل 6۹۷۷٤/ب.‏ صريرية. 
(5) نهاية ل ۰۹ /|. ن 


(0) في ص : فان وقع له بيع عليه نصيب صاحيه. 
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م: يريد فا عجز عنه أتبع به» ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء» وقال أبن القاسم: لا 
مقاواة فيه. 

قال سحنون في العتبية: إذا دبر أحدهما ولا مال له فقد اختلفوا فيه وقولي": إن 
تدبيره باطل”"إن لم يرض شريكه؛ لأن المدبر لو قال: أقاويك» قيل له: فإن وقع عليك لم 
تجد ما تغرم» وليس كمن أعتق ولا مال له هذا يعتق عليه ما أعتق؛ لأن هذا ينتهي إلى عتق 
ناجزء والآخر لا يدري هل ينتهي إلى ذلك مع عاجل الضرر به. 

أبن المواز قال ابن القاسم: ولو أراد التمسك مقاواة المعدم على أن يبيعه إن وقع عليه 
لكان ذلك له ولو قاواه ولا يعلم بعدمه ثم عام بعدمه» بعد أن وقع عليه فله فسخ 
المقاواة. 

وقال أصبغ: لا يفسخ ويباع منه كله قدر ما عليه وما بقي كان مدبراء كمن دبر 
وعليه دين» وهذا القياس» وأما الاستحسان: فلا يباع له'“إلا قدر ماباع. 
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قال ابن المواز: ولو رأيت ما قال لرأيت آلا يباع إلا جزء" صاحبه» فيا عجز أتبع به 
وهو أحب إن وأما رضا الشريك بترك التقويم فلم أرله فيه حجة إلا أن مالكا قاله. 

وقال أشهب: لابد من المقاواة دير بإذنه أو بغير إذنه. 


وقاله”''مالك في الذي دبر بإذن شريكه حرفا بحرف. 


١‏ فين : وقول. 

زفق من هتا بداية سقط في نسخة الأزهرية وعو وجه كامل وهو الوجه (ب من ل/ .)١١١‏ وينتهي السقط عند 
قوله : فللمتمسك مقاواة الذي دبّر إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق عديم... 

(7) (له) ساقطة من ن. 

(5) (بعدمه) ساقطة من ن. 

(5) (له) ساقطة من ص. 


0ن في ص : ولو رأيت ما لريت يباع إلا جزء. 
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م: وتحصيل اختلافهم في تدبير أحد الشريكين نصيبه: 

قول: أنه يقوّم عليه. 

وقول: آنه" يقاویه. 

وقول: إن الشريك خير بين أن يتمسك بنصيبه أو يقوّم عليه أو يقاويه. 

واختلف في مقاواته في عدمه: 

فقيل: يقاويه وإن كان عدياً فإن صار على المدبر بيع عليه نصيب شريكه؛ فا عجز 
عنه”" أتبع به. 

وقيل: لا مقاواة في هذا وتدبيره باطل إلا أن يشاء أن يقاويه» فإن صار عليه أتبعه 
بذلك» ولو قاواه ولم يعلم بعدمه ثم علم بعد“ أن صار على المدبر؛ فله فسخ المقاواة. 

وقيل: لا يفسخ ويباع منه كله بقدر ما عليه وما بقي كان مدبرا. 

قال ابن حبيب عن مطرف: وتفسير المقاواة إذا حكم بها: أن يقام العبد قيمة عدل؛ 
فيقال للذي لم يدبر: أتزيد على هذه القيمة أو تسلمه بها إلى المدبر» فإن زاد قيل للذي دبر: 
أتزيد أو تسلمه؛ هكذا حتى يصير إلى أحدهما وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

قال ابن سحئون عن أبيه: وإذا شاء المتمسك أن يلزمه للذي” دير بالقيمة 
يقو م “عليه فإنه يصير جميعه مدبرا بالتقويم دون استئناف حكم ثاني. 
دح 
(۱) في ص : وما قاله. 
(5) فيت:بل. 
(۳) فين : عليه. 
(5) (بعد) ساقطة من ص. 
() في ص :أم. 


(5) في ص : الذي. 
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وقال ابن الماجشون: لا يكون الصف المقوم مدبرا إلا بحكم”"جديدء وخالفه 
سحنون وقال: قد اجتمعنا في العتق أنه بالتقويم حر» ولا فرق بين ذلك واعتل عبد الملك: 
أنه لو در نصف عبده فلا يكون نصفه الآخر مدبرا إلا بحكم. 

قال سحنون: وكذلك نقول في العتق: إن من أعتق بعض عبده لا يعتق عليه بقيته إلا 
بحکم» فكذلك التدبير حكم تدبير بعض عبده وعتق بعض سواء» وذلك”بخلاف 
تدبيره [وعتقه لشقص له في عبد] . ۰ 

قال سحنون: وإذا مات الذي511/).ص] م يديّر فيشاء ورثته مقاواة الذي ديّر؛ 
فذلك هم إلا أن يكون الميت علم بتدبير صاحبه السنين ومايرى أنه تارك للقيام فلا 
مقاواة للورثة بخلاف العتق. 

م وهذا على قوله": الشريك عير وأما على قوله: لابد من المقاواة» أو لابد “من 
التقويم؛ فللورثة القيام عليه وإن طال؛ لأن ذلك حق للعبد والله أعلم. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان عبد بين ثلاثة فدبر أحدهم نصيبه» ثم أعتق 
الآخرء وتماسك الثالث؛ فإن كان المعتق مليئاً قوّم عليه حظ شريكه وعتق عليه جيعه» وإن 


دي 
)١(‏ فين : فقرّم. 

(9) (إلا بحكم) ساقطة من ن. 

(۳) في ن : حكم تدبير بعضه وعتق بعض عبده سواء. 
(5) في ص : وكذلك. 

(5) ساقطة من ص. 

(7) وهي ل .|/٤۹۷۸‏ صويرية. 

(۷) في ص : قول. 

(۸) (لابد) ساقطة من ص. 
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كان المعتق معسرا“ فللمتمسك مقاواة الذي دبّر إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق 
عديم» فلا يلزم الذي دبر مقاواة'”/ المتمسكء إذ لو أعتق بعد عتق المعدم لم يقوم عليه 
وإن كان مليئاً. 

قال مالك: ولا بأس أن يدبّر أحد الشريكين نصيبه بإذن شريكه وإنما الحجة للذي لم 
يدبر فإذا رضي بذلك جاز ويكون نصف العبد مدير! ونصفه رقيقا. 

قال أبن القاسم: وللمتمسك بيع حصته إذا بين أن نصفه مدبر وليس على المبتاع مع 
الذي دبر مقاواة. 

قال مالك: وإذا دبّر رجلان أمة بينهها؛ جاز التدبير وهي مدبرة بينهما. 

قال ابن القاسم: وكذلك لو دبّرها أحدهما ثم دبّرها الآخر بعده؛ فهذا لاشك فيه أنه 
جائزء ولو دبراها معاً ثم مات أحدهما: عتقت حصته في ثلثه» ولا يقوّم عليه نصيب 
صاحبه» فإن کان ثلثه لا يحمل حصته منها عتق منه ما حمل الثلث ورف باقيه لورت 
وليس للورثة مقاواة الشريك ثم إن "مات السيد الثاني عمل في نصيبه كالأول. 

قال: ولو ديّر أحد الشريكين حصته ثم أعتق الآخر نصيبه» أو أعتق أحد الشريكين 
حصته من مدبر بينهها؛ قوم على المعتق حصة شريكه قيمة عبد؛ لأن ذلك التدبير قد 
انفسخ» وقاله جميع الرواة؛ لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه» ولأن الدّين”* كان يرده وعتقه 


(1) هنا نهاية السقط من الأزهرية المتقدم التنويه عنه وأنه بمقدار وجه من لوحةء بدايته: قال سحتون في العتبية: 
إذا دبر أحدهما ولا مال له فقد اختلفوا فيه وقولي: إن تدبيره باطل. 

(۲) نهاية ل 609؟/ب.ن. 

(۳) (إن) ساقطة من ص. 


(4) (الدين) ساقطة من ص. 
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من الثلث» وربا لم يكن لسيده ثلث» وكذلك في”"المختصر الكبير قال فيه: وقد قيل: لا 
يعتق ولا يغيّر عن حاله؛ لأن ذلك بيع الولاءء والأول أحب إلينا. 

قال ابن سحنون قال سحنون وعد الملك والمغيرة: ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه 
من العبد ثم دبر الآخر بعده: فإن نصيب المدبّر يعتق عن الذي دبّر؛ لأنه لم يكن له إلا أن 
يعتق ناجزا أو يقومء فلا ترك التقويم لزمه نجاز”"العتق» قال: ولو تداعيا؛ فقال المدبر: آنا 
دبرت أولآًء وقال المعتق: بل آنا الأول؛ فالمعتق مدعى عليه وعلى صاحبه البيئة» وعلى 
المعتق اليمين؛ فإن نكل حلف المدبر لقد ديّر أولاً ووجبت له القيمة على المعتق» فإن أبى 
أن يحلف فلا شيء له» ويعتق عليه نصیبهء ولو كاتا ببلدين ولا علم عند أحدهما يدعيه ولا 
بينة للأول فلا شيء للمدبر على الآخر» ويعتق على المدبر حصته كنكوله عن اليمين. 

قال اين سحنون وهذا على مذهب من ذكرناء وأما مالك وابن القاسم: فإن”"على 
المعتق القيمة للمديّر؛ لأنه: إن كان العتق أولاً؛ فالتدبير بعد عتقه باطل ويقوم على المعتق» 
وإن كان التدبير أولاً؛ قوم على المعتق بعده أيضاًء فعلى المعتق القيمة بكل حال علم 
ذلك أو جهل. 

م: وهو مذهب المدونة. 

ومن المدونة قال مالك: ويقوّم المدبر على المعتق قيمة عبده وكذلك إذا جرح أو قتل 
أو أصابه ما يكون له عقلء فإنه يقوّم قيمة عبد وكذلك تقوم أم الولد والمعتق 


3 ب.ص ]” إلى أجل في جراحهم وأنفسهم قيمة عبد. 


)١(‏ (في) ساقط من ص. 
(؟) في ص : لنجاز. 

(*) (فإن) ساقطة من ص. 
(4) (ذلك) ساقط من ص. 


() وهي ل /٤۹۷۸‏ ب. صويرية. 
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في بيع المدبر وهل يرهن أو يكاتب 

وقد تقدم ني الباب الأول الحجة في منع بيع ا لمدبّر وهاهنا بقيتها. 

قال سحنون: وقد تأكد منع بيعه عند السلف من الصحابة والتابعين» ولقد جعله 
مسروق والشعبي: من رأس الالء وأهل العراق: لا يرون بيعه بعد الموت في الدّين ولكن 
يعتق ويسعى في قیمته 

قيل: فا ذكر عن عائشة أا باعت مدبرة ها سحرتهاء وأمرت أن تباع من أشرٌ أهل 
بيت في العرب» قيل: لا حجة في هذا؛ لأن الحادث الذي فعلته من السحر يوجب قتلها 
فكيف بيعهاء ولا نجد عن أحد من السلف إجازة بيعه لغير حادث» ولا يعتبر 0 
ما تأكد واستوطئع” أمن منع بيعه في صدر هذه الأمة. 

وقد طلب عمر رد المدبرة التى باعت عائشة فلم يجدها فأخذ الثمن منها فاشترى 
به جارية فجعلها مكانها مدبرة. 


وذكر العتبي عن ابن القاسسمم عن مالك عن أي الرجال*“ 


.1/١٣رداونلا‎ )١( 

() (واستوطى) ساقطة من ص. والنص في النوادر7/17-لا. 

(۳) (به) ساقط من ص. 

(4) محمد ين عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان. ويقال: محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان 
الأتصاري النجاري؛ أبو الرجال» المدني. كنيته أبوعبد الرحمن. وأبو الرجال لقب لَب به لولده وكانوا عشرمة 
رجال» وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وكان جده حارثة بن النعمان من أعل بدر. كان أبو 
الرجال ثقة كثير الحديث» روى عن: أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمرء وأمه عمرة وغيرهم. روى 
عنه: ايناؤه: حارثةء عبد الرحن» ومالك وروى عنه أيضاً: مفيان الثرري؛ ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» روى له البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه. لم أقف على سنة ومكان وفاته رحمه الله. راجع: 
الطبقات الكبرى لابن سعده/ 5*7 وعبذيب الكمال في أسماء الرجال ٦۰۲/۲٥‏ 05/07 4374/74 
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عن عمرة"“ عن عائشة أن جارية ها مدبرة» وأن سلْدياً"دخل عليها وهي مريضة/ وأنه 
قال: إنك سحرت. قالت له: من سحرني؟ قال جارية في حجرها صبيء وقد بال عليهاء 
فدعت جاريتها فقالت: حتى أغسل بولاً في ثوي”"» فقالت: سحرتني؟ قالت: نع 
فقالت: وما دعاك إلى ذلك؟ فقالت: أردت تعجيل العتق» فأمرت أخاً ها أن يبيعها من 
الأعراب عن يسيء مملكتهاء فباعهاء ثم إن عائشة أريت في النوم أن اغتسلي من ثلاثة آبار 
تمد بعضها بعضاً فاستقي لا فاغتسلت به فبرئت 


(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» 
كانت في حجر عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم. وأمها سالمة بنت حكيم بن هاشم؛ روت عن أمهات 
المؤمنين: عائشة وأم سلمة وروت عن حمنة بنت جحشء ومروان بن الحكم؛ وكانت عالمة فقيهه. روى عنها 
الزهريء وسليهان بن يسار» وعروة بن الزبير» وعبد الله ب بن آي بكر بن حزم» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وغيرهم» قال علي ابن المديني: "عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الاثبات فيها". روى ها الجماعة. قيل: مانت 
سنة ثان وتسعين. وقيل: سنة ست ومئة» وهي بنت سبع وسبعين سنة فالله أعلم. الطبقات الكبرى8/ 548٠١‏ 
وتبذيب الكيال 741/75 

(7) في ص : سيدنا. في الهامش الأيمن من اللوحة» بعد أن وضع لها خرجة من النص. وفي "ن" : (سُوَيْداء). في 
داخل النص لكن كُتبت الكلمة ثم دخلها إصلاح قصمُبت قراءتبا فأعادها في المامش الأسفل من اللوحة 
وضيطها بالشكل. والمثبت من الأزهرية7١/‏ ب. ومن البيان والتحصيل9١/ .1١94‏ 
والسندي الوارد هنا: لعل المراد به عبد أو نحوه منوب إلى بلاد السند » وفي المطلع على ألفاظ المقنع: ۳۹۷: 
العبد التّئْدِي: منسوب إلى السند: البلاد المعروفة؛ يقال: سندي للواحد وسند للجراعة كزنجي وزنج. 
وقي البيان والتحصيل5١/‏ 154: (قال محمد بن رشد: إنا قال السندي لعائشة إنها سحرت وإن الذي سحرها 
جارية في حجرها صبي وقد بال؛ من ناحية الكهانة» والكاهن قد يصيب في يسير من كثير با يلقيه إليه وليه من 
الجن فيما استرق من السمع فيمخلط إليها مائة كذبة على ما جاء من ذلك في الحديث: والله أعلم). 

(۳) في ص : في حجري. والنص في البيان واتتحصيل16/ .١64‏ 


(4) الخبر في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ياب ما جاء في بيع المدبّر من كتاب المدير7/ .٤۲١‏ 
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ومن المدونة قال مالك: ولا يباع المدبر في حياة سيده في فلس ولا غيره إلا في دين قبل 
التدبير» كما يباع المعتق في دين" قبل العتق. 

قال: ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدين كان التدبير قبل الدين أو بعده. 

قال مالك: ولا بأس أن تأخذ مالا على أن تعتق مدبرك وولاؤه لك. ولا يجوز لك أن 
تبيعه من يعتقه'". 


. 


سحنون قال ابن شهاب وعمرو بن شعيب'": لا يباع المدبر إلا من نفسه. 

أبن المواز قال مالك: وإذا أفسدت المدبرة بالزنا وكثرة الأباق فلا تباع وإن رضيت» 
وإن كان يبدل غيرها ولتؤدب على ذنوبها. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا بيع المدبر ففسخ البيع وقد أصابه عيب مفسد بيد 
المبتاع؟ فعليه مانقصه. 


وقد قال مالك: فيمن باع مدبره فهات بيد المبتاع: فمصيبته من المبتاع» وينظر البائع 
إلى الثمن الذي قبض فيه فيحبس منه قدر قيمته أن لو كان يحل بيعه /١١[‏ ب] على رجاء 


)١(‏ (في دين) ساقطة من ن. 

(0) عبذيب المدونة 7/ 644. 

() عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي» أبو إبراهيم؛ ابن صاحب رسول الله -صل الله عليه وسلم- عبد الله بن 
عمرو بن العاص بن وائل. الحجازيء فقيه أهل الطائف» وعحدثهم؛ وكان يتردد كثيرا إلى مكةء وينشر العلم؛ وله مال 
بالطائف. وأمه: حبيبة بنت مرة الجمحية. حدث عن: أبيه - فأكثر -. وحدث عن: الربیع بنت معوذ وزينب بنت أبي 
سلمة - ورا صحبة -.وعن: سعيد بن المسيب» وطاووس» وسليهان بن يسار وعروة بن الزبير: ومجاهد وعطاء 
والزهري. وحدث عنه: الزهري؛ وقتادة» وعطاء بن أبي رباح - شيخه - وغيرهم. اختلف الناس في الاحتجاج بحديثه 
عن أبيه عن جده قال النووي: (الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده كما قاله الأكثرون). مات رجه الله 
سنة ماني عشرة ومئة. بالطائف. راجع: تهذيب الأساء واللغات ۲۹/۲ء وسير أعلام النبلاء0/ 170 وتهذيب 
الكيال87/ 5 لاء والأعلام9/ 6/. 
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العتق له» وخوف الرق عليه» كمن استهلك زرعا ل يبدٌ صلاحه فيغرم قيمته على الرجاء 
والخوف» فما فضل بعد ذلك بيد البائع فليشتر به رقبة يديرها. 

قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ أعان به في رقبة. 

قال سحنون: بل يرجع المشتري عليه بذلك. 

م: يريد إذا لم يعلم المشتري بأنه مدبر؛ لأن ذلك عيب به» فإن علم أنه مدبر فلا يرجع 
بشيء؛ وقاله بعض فقهائنا. 

قال ابن القاسم: فإن أعتقه المشتري فجميع الثمن سائغ لبائعه لانفساخ التدبير 
بالعتق الأقوى أن المدبر إذا قتل أن لربه قيمته عبدا؛ لانفساخ التدبير فإذا باعه فأعتقه 
المبتاع أنفذ العتق في أحد قولي مالك» وولاؤه للمبتاع» وكذلك ينتقض تدبير المدبرة تباع 
فيولدها المبتاع [وتصير أم ولد له]”"ولا يرجع بشيء. 

ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب: لا يرجع المشتري[1/17.ص]”"'على البائع 
[يثيء إذا أعتقه علم آنه مدبر حين اشتراه أو م يعلم. 

قال مالك وليس على البائع في ثمنه شيء ولو مات عند المبتاع]”؟إذا جعل”'" ما بين 
قيمته مدبرا على غرره» وقيمته عبدا في رقبة يدبرها. 

وله قول آخر”*'في المختصر الكبير: يجعل ثمنه كله. 

م: فصار إذا باعه فمات بيد المبتاع أربعة أقوال: 


)١1(‏ ساقطة من.ص. 

(1) وهي ل ٩۹۷۹٤/أ.‏ صويرية. 
(۳) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(4) في ص : تجعل. 

(5) (آخر) ساقطة من ص. 
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قول: أن البائع حبس من ثمنه قدر قيمته على الرجاء والخوف فيا فضل جعله في رقبة 
يدبرهاء فإن ل يبلغ أعان في رقبة. 
وقول: بل يرجع عليه المشتري بذلك . 


وقول : إن يجعل مابين قيمته مدبرا وبين قيمته عبدا في رقبة يديرها. 


وقول: بل يجعل الثمن كله. 
ابن المواز قال ابن القاسم: فإن عمي خبره فلا يدري أمات أو عتق فليجعل ثمنه كله 
في مدبر. 


قال أصبغ وهو استحسانء والقياس عندي: إذا ستقصى أمره فأيس منه أنزل"'بمنزلة 
الموت كا تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحى. 

[قال محمد بن المواز]”: وهذا غلط وقد طلب عمر رد المدبرة التي باعت عائشة فلم 
يجدها فأخذ الشمن فجعله في مدبرة”""مكاتها. 

قال: وإذا لم يعلم بيع المدبر حتى مات سیده فإن كان عليه دين يط لم يرد ومضى 
بيعه» وإن كان لا دين عليه رد قإن لم يدع غير ثمنه أعتق ثلثه» وللمبتاع رد الثلثين لضرر 
العتق فيه إلا أن يكون علم يوم الشراء أنه مدير فلا حجة له. 

م: ذكر عن الشيخ الفقيه أي عمران“ في المدبر إذا باعه وغاب عليه المشتري فجعل 
ثمنه في عبد آخر ودبره ثم أتى المدبر الأرل؛ فإنه ينقض فيه البيع» ويبقى على تدبيره: 
ويغرم الثمن لمشتريه ويمضي التدبير في العبد الثاني لفوته بالتدبير كالهدي الواجب يضل 


)١(‏ منه أن ينزل. 
)١(‏ ساقطة من ص. 
(۳) (مدبرة) ساقطة من . 


(4) في ص : قال أبو عمران. 
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عن صاحبه فيبدله غيره ويشعر الثاني ثم يجد الأول قبل”'/ نحر الثاني؛ أنها ينحران جميعاً 
ولا يرجع في واحد منهيا فكذلك هذا. 

م قال إذا باع”"المدير فيات بيد المبتاع فليجعل فضلة ثمنه في عبد يدبره وإذا غاب 
خبره فليعجّل ثمنه كلهء فالفرق: أن الذي مات قد علمنا أنه كان من لا يدركه شيء من 
العتق لانفساخ تدبيره بموته قبل سيده» وإنما رأى أن أن يجعل فضلة الثمن في مدبر؛ لأن 
ذلك كعضو بقي منه والذي غاب”"عنه**لم ينفسخ تدبيره إذ لعله حي ونحن لا نقدر عليه 
اليوم فلم يكن يُدٌ من أن يجعل ثمنه كله في مدبر» كالهدي يبيعه ويغيب عنه» والفرق بين 
المدبر يبيعه فيموت فيجعل فضلة الثمن في مدبر وبين المكاتب يبيعه فيسو له جميع الثمن؛ 
أن المكاتب له تعجيز نفسه إذا لم يكن له مال ظاهرء وتنفسخ كتابته فرضاه ببيعه رضا منه 
بالعجز فساغ لسيده ثمنه» والمدبر ليس له فسخ تدبيره» ولا يجوز رضاه ببيع رقبته فاقترفا. 

ابن المواز وقال ابن القاسم: وإن باعه الورثة بعد موت السيد بعرض أو غنم فليرد 
ويعتق في الثلث إن حلهء ويأخذ“المبتاع عرضه أو غنمه إلا أن يتغير ذلك في سوق أو بدن 
فيأخذ قيمة ذلك ولو ولدت الغنم فذلك فوت يوجب فيها“القيمة» ولو مات المدير بيد 
المشتري أو أعتقه وقال السيد: مأمون. فليرد للورثة قيمة العرض في فوته؛ لأن المدبر تمت 
حريته بموت السيد» وإن لم يكن ماله مأمون فهات المدبر بحدثان بيه قبل النظر في مال 


)١(‏ نباية ل ١١56م‏ ب.ن, 
(؟) في ص : مات 

(۳) (غاب) ساقطة من ص. 
(4) (عنه) ساقطة من ن. 
(5) في ص : ويا. 

(5) (قيها) ساقطة من ص. 
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الميت فهو من المبتاع[77/ ب.ص]”'» وينفذ بيعه. وإن مات بعد زمن من شرائه وقد عرف 
أنه كان يخرج من ثلثه فمصيبته من الورئةء ويأخذ المشتري قيمة عرضه» وإن خرج بعضه 
في الثلث؛ رجع بقدر ذلك ومصيبته ما رق منه من المشتري. 

قلت لمحمد: فإن قلت لرجل علي رقبة أعتقها فباعني مدبر وكتمني تدبيره فأعتقته 
ثم علمت بتدبيره» قال: قد اختلف في عتق المدبر عن رقبة واجبة إذا اشتراه : 

فقال ابن القاسم: يجزئه من الرقبة الواجبةء والولاء له ولا يرجع بشيء. 


وقال أشهب: لا يجزئه من الرقبة الواجبة» وإن لم يعلم أنه مدبر حتى أعتقه وينفذ 


عتقه ولا شيء له على البائع. 
قال حمد: وهو الصواب أن يجزي في عتقه عن الرقاب الواجبة بأنه قد انتقض تدبيره 
بالعتق وصار الولاء لمشتريه. 


قال: من باع مدبرا أو مكاتبا بشرط على أن يعتقه؛ رد ما لم يفت بالعتق فإن عتق نفل 
عتقه» والولاء للبائع؛ لأنه اشترط عتقه وهو الذي عقد تدبيره وكتابته. 

قلت: فإن جهل فباع رقبة المكاتب ولم يشترط عتقه فأعتقه المبتاع؛ فقال ابن القاسم 
وأشهب: يمضي عتقه» قال ابن القاسم: والولاء للمشتري» وقال أشهب: إن بيع بعلم 
المكاتب ورضاه على أنه عبد فالولاء للمشتري؛ لأن ذلك صار من المكاتب رضى 
بالعجز'"» وإن لم يعلم قولاؤه للسيد الذي عقد كتابته. 


وقال عبد الملك: بل أرد بيعه وأنقض عتقه وأرده على كتابته لسيده. 


() وهي ل 4904 /رب. صويرية. 
(؟) ني ن : لأن ذلك رضى من المكاتب بالعجز. 


لم 880 سس سس 


ابن المواز: ومن وهب رقبة مدبره لرجل وحازه في صحة سيده» ثم مات السيد ولا 
مال له غيره؛ فإنه يعتق ثلثه» ويرق ثلثيه للموهوب له أو مارقٌ له منه"". 

ورواه'" ابن حبيب عن ابن القاسم قال”: وكذلك لو تصدق به على ابن له كبير جائز 
الأمر» وحازه في صحة أبيه» ولو كان الابن صغيرا؛ لعُتق ثلثه» ورف ثلثاه للورثة» ولا 
تكون حيازة الأب له في مثل هذا حيازة؛ لأنه فعل في المدبر مالا يجوز له ولأنه لو 
تصدّق على ابنه الكبير فحاز الصدقة ثم قام غرماؤه فقالوا: الدين قبل الصدقة فإن على 
الغرماء البيئة» ولو كان على ابنه الصغير كان الدين أولى بها حتى يعلم أنها قبل الدين قاله 
مالك. 

قال أصبغ: إذا أشهد على حيازة ذلك هم فهم كالابن الكبير"”“وهم أحق بالصدقة 
حتى يعلم أنها كانت بعد الدين وقاله مطرف وابن الماجشون”/ . 

قال ابن القاسم: وإذا علم بصدقة مدبر على أجنبي أو ولد في حياة السيد فليرد ذلك 
وإن قبض. 

قال أصبغ: فليرد ذلك ولا تبقى له فيه حدمة ولا خدمة””' ما عسى أن يرق منه 
بعد الموت» وكذلك لو وهب رقبة المكاتب أو المعتق إلى أجل لود إذا عثر”عليه في حياة 
المتصدق» ولا شيء له في كتابة ولا خدمة» وقد قيل: إن المتصدق عليه أولى بذلك كله. 


)١(‏ (منه) ساقطة من ص. 
(؟) في ص : وروى. 
(۳) (قال) ساقطة من ص. 
(4) (له) ماقط من ن. 
(0) فين : قبض. 

(7) في ص : كالأكابر. 


(۷) نہاية ل 611 5/أ. ن. 
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م: يريد بها رق منه بعد اموت [وكذلك لو وهب رقبة المكاتب والمعتق إلى أجل] 
”“ولست آقوله؛ لأنه ليس الذي تصدق المتصدق فإن رددناه لوجه رددناه أجمعء وإن 
أجزته كانت عطية لما بعد الموت على غير وصية. 

قال أصبغ: فإن لم يعثر على هذا حتى مات السيد؛ فليعتق في ثلثه» فإن لم يسعه فما رق 
منه لورئته دون المعطى إذ لا يجوز أن يعتق بعضه في ثلث سياه وباقيه لغير ورثته. وكذلك 
لو كان باعه فلا خيار للمشتري في أن يتماسك با رق منه بحصته من الثمنء وقال ابن 
القاسم: إن المتصدق عليه[+7/أ.ص] ”والمشتري أولى با رق منه. والقول الأول”"الذي 
أخترته قول ابن الماجشون والمغيرة ومطرف. 

قال أصبغ: ولو كان الميت المتصدق به عليه وقد أوصى بعتقه فلا عتق له ولا وصية 
له فيه“ وإن خرج من ثلثه وليرد مدبر إلى سيده ولو أعتقه في صحته لم يبز ذلك أيضا 
وردّء بخلاف أن لو ابتاعه فأعتقه» أو أوصى بعتقه؛ يعتق في ثلثه أو بعضه. فهذا يمضى 
ويرڌ ما بقي”للبائع”'» وهذا قد ضمنه بالشراء وللناس في بيعه اختلاف ولم يقل فيا 
علمت في الصدقة: إن أعتقه المتصدق عليه؛ أنه يجوز عتقه. 


عدي 

)١(‏ تكررت العبارة قي ص. 

)١(‏ (خدمة) ساقطة من ن. 

(0) في ن : عتق. 

(5) (م) ساقط من ن. 

() هذه العبارة في موضعها هذا ساقطة من ن» وهي قد تقدمت قبل هذا ا موضع بسطر تقريبا. 
(5) وهي ل .[/٤۹۸۰‏ صويرية. 

(۷) (الأول) ساقطة من ن. 

(4) (فيه) ساقطة من ن. 


(9) في ص : مارق. 
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م: والقياس أنه إذا أعتق بوجه ماء أن يجوز عتقه؛ لأنه صار إلى الحرية فلا يرد إلى 
الرق لأمر قد يلحقه أو لا يلحقه والله أعلم. 

قال ابن المواز: إذا وهب مدبره ثم مات السيد وعليه دين استحقه بعد الهبة؛ فهو 
رقٌّ""للموهوب إن أحاط به الدين» أو ما رق منه إن لم يحط به الدين”", ولو كان الدين 
قبل الهبة كان أهل الدين أولى به» يباع لهم. 

ولو كان عليه دين قديم ودين مستحدث: 

فقال أشهب: لو كان الدين القديم [درهماً والدين المستحدث] ”'“يغترق”'بقيته؛ لبيع 
كله لسبب الدين القديم» والذي تأخذ به: ألا يباع منه إلا قدر الدين القديم وحده وهو 
قول ابن القاسم وأصبغ. 

م : يريد: يباع منه بقدر الدين القديم ويدخل فيه معهم الآخرون ثم لا يباع منه 
شيء» ویرد" باقيه للموهوب له عند ابن القاسم . 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا هر مدبرتك لزوجتك؛ لأن ذلك بيع وبيعها لا 
جوزت 


دكي 
)١(‏ (اليائع) ساقطة من ن. 
(؟) (رق) ساقطة من ن. 
(۳) (الدين) ساقطة من ص. 
(4) ماقطة من ن. 

(6) في ص : يستغرق. 

() (م) ماقط من ن. 

(۷) في ص : ويرق. 

(۸) عبذيب المدوئة 64/57 
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م: قال بعض فقهائنا: إذا تزوج امرأة بمدبر فالتكاح صحيح» ويرد إلى سيده» وترجع 
عليه بقيمته عبداء كا لو استحق ذلك» وكذلك لو عثر على ذلك بعد موت السيد وثلثه 
يحمله فإنه يعتق وترجع عليه بقيمته عبداء وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ورجعت عليه بثلث 
قيمته» وخيّرت في إمساك مارق منه أو رده ورجعت بقيمته جميعاً هذا على قول من قال: 
إذا بيع ولم يعلم المشتري حتى مات سيده» ولم يحمله ثلثه» فللمشتري إمساك ما رق مته 
بحصته من الثمن» وإن علمت المرأة أنه مدبر فسل””“التكاح وفسخ قبل البناء ويثبت بعد 
وما صداق المثل؛ لأن فساده في صداقه”"'؛ وإن عثر على ذلك بعد الدخول أو بعد موت 
السيد كان للزوجة صداق المثل» وعتق في'"ثلثه, وإن كان عليه دين يغترقه فأمسكته المرأة 
لأجل صداقها فيدخله الاختلاف في الذي اشترى عرضا شراء فاسدا ففلس البائع وطلب 
المشتري إمساك العرض في الثمن الذي دفع فيه فكذلك هذه المسألة. 

ومن المدونة: ولا بأس برهن المدبرة في قول مالك؛ لأن ذلك لا ينقصها من عتقهاء 
وإن مات سيدها فيكون المرتين بعد موت السيد أحق بها من الخرماء فإن لم يدع غيرها 
بيعت للمرتهن في دينه؛ لأنه قد حازهاء ولو لم يحزها أو لم تكن رهناً بيعت لجميم“ 
الغرماء. 


)١(‏ في ص : فسخ. 
(؟) فين : صداقه. 
() (في) ساقط من ن. 


(E)‏ في ن : بيعته من جميع. 
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فصل 

قال مالك: ولا بأس بكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات السيد وله مال يخرج قيمة 
العبد في ثلثه انتقضت الكتابة وعتق/ بالتدبير إذا مله الثلثء ويقوّم بهاله في الثلث؛ ولا 
يؤخذ ماله في العتاقة» فإذا أعتق سقط عنه" باقي الكتابة» وإن لم يحمل الثلث رقبته؛ عتق 
منه عمل الثلث» وأقز ا بيده[77/ ب.ص]" »۰ ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما 
عتق منه» وإن عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم بقي عليه؛ وإن لم يدع غيره عتق ثلثه 
ووضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه؛ ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك ولو لم يبق عليه إلا 
نجم واحد لعتق ثلثه"“وحط عنه ثلث ذلك النجم وسعى في بقيته» فإن أدى خرج جميعه 
حرا. 

قال: وإن اغترق الدين قيمة جميع”'رقبته كان كمكاتب تباع كتابته للدين؛ يعني: إذ 
لا فضل فيهاء ولو كان فيها فضل: بيع منها بقدر الدين. 

قال: وإن أدى فولاؤه لعاقدهاء وإن عجز رق لبتاعه» وإن اغترق الدين بعض 
الرقبة؛ بيع من كتابته بقدر الدين ثم عتق من رقبته بقدر ثلث مالم يبع من كتابته وحط عنه 
من كل نجم ثلث مالم يبع من ذلك النجم» فإن أدى فولاؤه للميت» وإن عجز بقدر ما 
بيع من كتابته يرق لبتاعه من رقبته وباقي رقبته بعد الذي عتق منه لورثته. 


ن.بر/7؟5011١ نہاية ل‎ )١( 

(؟) (عنه) ساقط من ص. 

(۳) وهي ل /498١‏ ب. صويرية. 
(5) في ن : في ثلثه. 


(6) (جميع) ساقطة من ن. 
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ومن كتاب ابن المواز: فإن كان عليه دين محيط برقبته وفي الكتابة فضل؛ سقط 
التدبيرء وثبتت الكتابة» وبيع منها بقدر الدين» ثم عتق ثلث ما بقي» ويسقط من الكتابة 
بقدر ذلك. 

م: إذا”ل يكن في الكتابة فضل وثمنها كثمن الرقبة اتيم كتابته لعله يعتق بأدائها ولا 
يتعجّل رقه ببيع الرقبة من غير فائدة الغرماء". 

قال ابن القاسم: وإن كان الدين محيط بالكتابة'"وحدها وني الرقبة فضلء فقيل: 
لابد من تعجيزه حتى يباع من رقبته بقدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقي. 

وقال ابن القاسم: يترك على كتابته يؤديها لأهل الدين على نجومه» فإن أدى عتق وإن 
عجز عتق عنه ثلث ما فضل بعد قضاء الدين وقاله أصبغ. 

م: وإنما يترك مع كتابته عند ابن القاسم إذا كان في عدتها كفاف الدين فأزيد» وأما إن 
نقصت عن الدين فلا بد من تعجيزه عند ابن القاسم وإن لم يكن في ثمن الرقبة إلا كفاف 
الدين لحجة الغرماء عن نقص دينهم. 

[م: وقول الغير أبين إذ لا يلزم الغرماء تأخير دينهم] ". 

م: قال بعض فقهائنا”“القرويين”: لو كان الدين يغترق من الرقبة نصفها ومن 
الكتابة ثا ثة أرباعها فهي كمسألة محمد فعلى قول غير ابن القاسم: لابد من تعجيزه حتى 
يباع نصفه ويعتق ثلث نصفه خير من أن يباع ثلاثة أرباع كتابته فإن عجز رق ثلاثة أرباعه 


)١(‏ في ص : وكذلك. 

(7) في ص : للغرماء. 

(۳) في ن : الدين في الكتابة. 
(؟) ساقط من ن. 

(0) (فقهائنا) ساقط من ص. 


(7) (القرويين) ساقطة من ن. 
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وعتق ثلث ربعه الباقي» فعتق ثلث”"نصفه أولى من عتق ثلث ربعه» وعلى قول ابن 
القاسم: لا يباع منه شيء؛ ويبقى على نجومه» فإن عجز کان كمدبر لا كتابة فيه» فيباع منه 
بقدر الدين» ويعتق ثلث ما بقيء قال: وإنها يباع من كتابته بقدر الدين عند ابن القاسم إذا 


كان الدين يغترق من الكتابة بقدر ما اغترق من الرقبة أو أقل. 


فصل 

قال أبن المواز: وإن كاتب المعتق إلى أجل ثم أفلس وعليه دين يحيط بأضعاف قيمته 
فلا تباع كتابته ولكن يؤديها إلى الغرماء فإن أداها قبل الأجل عتقء فإن حل الأجل قبل 
أدائها عتق وسقط ما يبقى عليه" . 

قال ابن المواز: ولا يباع من هذا ولا من كتابته شيء؛ قل الدّينٌ أو كش فإن أدى 
الدّين وبقيت من الكتابة بقية كانت البقية لسيده أو لورثته» وإن حل الأجل قبل وفاء 
الدّين ووفاء الكتابة عتق وسقط باقي الكتابة وبقي على سيده بقية دينه. 

قال أحمد بن ميسر: وهذا إذا كان العتق قبل الدين. 

قلت[1/14.ص]": أرأيت إن أعتق عبداً له إلى أجل ثم دبّره» أو دبره قَبْلُ ثم أعتقه 
إلى أجل» قال: ذلك جائز لازم قلت: فإن مات السيد قبل الأجل ماذا يقَوّم منه في ثلث 
سيده أرقبته أم خدمته بقية الأجل؟ قال: بل خدمته بقية الأجل» وقد قيل: إن كان التدبير 


)١(‏ (ثلث) ساقطة من ص 

(؟) (أجل) ساقطة من ص. 

() (عليه) ساقطة من ص. وهنا في ص : فصل. 
(4) (أحد) سقط من ص. 

() وهي ل 4481/ أ. صويرية. 

(5) (قبل) ساقطة من ص. 
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بل قُوْمت رقبته ولیس بشيء؛ لأن بهذا القول يستوعب ثلث الميت في عتقه وما عجز منه 
فهو"/ من ثلثي اميت فهو يعتقه إلى تام الأجل فيظلم الورثة. 

والصواب من ذلك إن شاء الله: ألا يقوّم في ثلث الميت مالا يملك» آلآ ترى أن لو 
كان على السيد دين يحيط به لم يزل العتق إلى أجل فإن كان التدبير قبل ولم يكن له من رقبته 
شيء يباع له في دينه وينقض التدبير الدين [ولم ينقض عتق الأجلء وكان للغرماء خدمته 
فقط إلى الأجل» وليس للميت مال غير خدمته كان التدبير]”" قبل أو العتق إلى أجلء وإن 
كان معتقاً إلى أجل ثم فلس أو مات وعليه دين يحيط برقبته أدانه بعد عتق الأجل فلا تباع 
كتابته» وليؤذها للغرماء” على النجوم» فإن أدى الدين أدى ما بقي للورثة» وإن أداها قبل 
الأجل خرج حرا مكانه وقضى الدين أو ما بقي منه منهاء وإن لم يؤدٌ حتى حل الأجل؛ 
عتق وسقط عنه ما بقي منها ول يتبع بشيء من دين سيذه عتق بالأداء أو بمحل الأجل» 
وإن كان الدين قبل عتق الأجل فالدين أولى به. 


قصل 
قال ابن القاسم في المستخرجة: ومن كاتب عبده ثم دبره جعل في الثلث الأقل من 
قيمة الرقبة أو من قيمة الكتابة» وأما من دبر عبده ثم كاتبه فقيمة الرقبة خاصة. 
م'': وإنها كان ذلك فلأن الشّنة في المدبر إذا لم يكاتبه أن يمعل في الثلث الأقل من 
قيمة الرقبة أو من قيمة الكتابة التي كان يملك منه قبل التدبير وإنها هو عبد أوجب له على 
نفسه عتقا بعد الموت فهو كالموصى بعتقه فإذا أدخل عليه الكتابة لم ينقله عما كان وجب 


)١(‏ عاية ل 1۲ ۲/. ن. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۳) فين : وليرد فاللغرماء. 


(4) (م) بياض في ص 
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فيه آلا ترى أنه إن عجز عاد كا كانء وأما إن كاتبه أولاً فقد صار بعقد الكتابة لا يملك 
منه شيئا متقررا إذ قد يعجز فيملك رقبته أو يؤدي فتصح له كتابته» فتارة تصح له الرقبة» 
وتارة الكتابة» فإذا دبّره جعل في الثلث الأقل ما كان قد يصح له ملكه» وإن) جعل الأقل 
احتياطا لحرمة العتق فصار تدبيره إياه كإيصائه بعتقه» وهذا إذا كانت الكتابة في الصحة ثم 
دبره بعد هذا في صحة أو مرض» وأما إن كاتبه في مرضه ثم دبره فيه فهاهنا يجعل في الثلث 
قيمة الرقبة؛ لأن الكتابة في المرض إذا لم تقبض إنما يجعل في الثلث قيمة الرقبة» قاله ابن 
القاسم؛ لأا من ناحية العتق» وني التدبير أيضا يجعل قيمة الرقبة فاتفقاء فلذلك جعل 
قيمة الرقبة وبالله التوفيق. 

م: وقال أبن المواز بل ذلك سواءء بدأ بالتدبير أو بالكتابةء لا يقوّم إلا بأقلها"؛ لأن 
من أوصى بعتق مكاتبه إنا يجعل في الثلث الأقل من قيمة رقبته أو من قيمة كتابته» فلا 
فرق بين أن يوصي بعتق مكاتبه ولا بين أن يدبره» والتدبير في المكاتب أولى. 


د وهذا أبيين©0. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده مع مدبره كتابة 
واحدة» فإن مات السيد: مضت الكتابة على قدر قوته)[14/ ب.ص ”على الأداء يوم 
الكتابة» ويعتق المدبر في الثلث» وتسقط حصته عن صاحبه» ويسعى العبد في حصته 


وحده. ولا يسعى المدبر معه؛ لأنه إنها دحل معه على أن يعتق بموت سيده فلا حجة له؛ 


)١(‏ فين : بأقلهم. 
)١(‏ (م) ساقط من ن. 
(27 في ن : بين. 


(4) وهي ل ۹۸۱٤/ب.‏ صويرية. 
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ولأن السيد لم يعتقه بأمر يبتدئه بعد الكتابة» إن عتق عليه بأمر لزمه على ما أحب صاحبه 
أو كره؛ [فصار عيباً] ‏ ولا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب وذلك بخلاف عتق السيد 
لأحد العبدين في كتابة إذا لم يعقدا على هذاء وإن لم يحمل المدبر الثلث عتق منه محمله 
وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك» وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة» ولا عتق لواحد 
منهم| إلا بصاحبه» فإن عتقا رجع من أدى منهما أكثر على صاحبه بها أدى عنه إلا أن يكونا 
ذوي رحم'“لا يملك أحدهما الآخر فلا يتراجعان بشيء. 

وقال أشهب: لا يجوز أن يكاتب عبده مع مدبره كتابة واحدة؛ لأنه يؤول إلى خطر» 
الآترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليها لم يجز أن يعتق أحدهما؛ لأنه إذا أعتق أحدههما 
كان في ذلك وفاء لصاحبه؛ لأن بعضهم حملا عن بعض. 

قال ابن القاسم: ولو كاتب عبدين له كتابة واحدة ثم دبر أحدهما فإن أديا عتقاء وإن 
عجزا لزم السيد تدبير من كان دير وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبر يحمله الثلث 
وهو قوي على/”/ السعي حين مات السيد لم يعتق إلا برضا أصحابه» كا لو ابتدأ عتق 
أحد المكاتبين» وإن كان المدبر رّمِناً يوم مات السيد؛ عتق في الثلث» ولا يوضع عن 
أصحابه من الكتابة شيء؛ لأن مالكاً قال فيمن لا قوة فيه من المكاتيين من صغير أو زمن 
إذا أعتقه السيد: جاز عتقه وإن كره أصحابهب ولا يوضع عنهم من الكتابة شيءٌ» وني 
المكاتب إيعاب هذا. 


)١(‏ ساقطة من ن. 
9 (رحم) ساقطة من ص. 


() نهاية ل 5017/ ب. ن. 
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في وطء المدبرة بين الشريكين, وتدبير حمل الأمة, ورذة المدبر 

قال مالك: ولو أن مدبرة بين رجلين وطأها أحدهما فحملت؛ فإنها تقوّم عليه 
وتصير أم ولد إذ ذلك آكد لها. 

قال سحنون: وقاله جميع الرواة. 

قال غيره: فإن کان الواطۍ معسراً؛ خيّر شريكه بین إتباعه بنصف قيمتها وتصير له 
آم ولدء وبين التهاسك بحصته وإتباعه بنصف قيمة الولد يوم استهلاله» ثم لا قيمة “عليه 
إن أيسر؛ فإن مات الواطئ عدياً عتق عليه نصيبه من رأس ماله؛ لأنه بحساب أم ولد» 
وبقي نصيب ال متمسك مدبرا» وإن مات الذي لم يطأ وقد كان تماسك بنصيبه وعليه دين 
يرد التدبير؛ بيعت حصته للدّين» فإن ابتاعها الواطئ ليسر حدث له حل له وطؤهاء ثم إن 
مات بعد ذلك فنصفها عتيق من رأس الالء والنصف الذي اشترى رقيق للورثة. 

وقال مالك في المختصر الكبير: إذا وطأها أحدهما فحملت؛ قوّمت عليه» وقد قيل: 
يقوّم عليه”الولد خاصة؛ وتبقى هي على حالها؛ فإن هلك الذي لم يطأ عتق نصفها في 
ثلثه» فإن لم يترك وفاء فُوّمت على الواطئ» وكانت له أم ولدء والأول أحب إلينا. 

م: قال بعض فقهائنا في قول غيره: ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم استهلاله. 

يريد: وكذلك إن تأخر الحكم حتى كبر الصبي؛ إن) القيمة فيه يوم الاستهلال. 


وقال في ولد المستحقة: تكون”"القيمة يوم الحكم. 


(1) في ص : لایقرم. 
(؟) (عليه) ساقطة من ص. 


(*) (تكون) ساقطة من ص. 
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والفرق: أن وطء الشريك وطء عِدَاه+/أ.ص]”" فلزمته القيمة حين العداء فجعلتا 
القيمة فيه يوم حرو جه إذ لا قيمة له قبل ذلك» وولد المستحقة الوطء فيه جائز؛ فإن| تكون 
فيه القيمة يوم يحكم في استحقاق أمه. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن دبر ما" ني بطن أمته لم يكن له بيعهاء كا لو أعتق 
ما في بطنها. قال: وله أن يرهنها كا يرهن المدبرة وقاله مالك 
م: ذكر عن”"أبي عمران أنه قال: إن) يرهنها في دين قبل الحرية وقبل التدبير» وأما فيا 
استحدثه من الدين بعد قوله: ما في بطنك حر؛ فلا يكون له أن يرهنها في ذلك» وإن) تباع 
بها في بطنها إذا رهقه'“دين؛ فإما أن تعرض هو به للبيع فلاء ونحوه عن أبي محمد بن أي 


رید رمولذقية. 


تن 
قال ابن القاسم: وإذا ارتد المدير ولحق بدار الحرب ثم ظفرنا به؛ استتيب» فإن تاب 
والا قتل» فإن تاب لم يقسم ورد إلى سيده إن عرف سيده'“بعينه؛ وإن جهلوا أنه مدبر 
حتى اقتسموا ثم جاء سيده فله أن يفديه بالثمن» ويرجع إليه مدبرأ» وإن أبى خدم من 
صار إليه في الثمن الذي حسب به عليه؛ فإن أوفى وسيده الأول حي رجع إليه مدبراء وإن 


)١(‏ وهي ل .|/٤۹۸۲‏ صويرية. 
(1) (ما) ساقطة من ص. 

(۳) في ص : قال. 

(5) في ص : رهته. 

(0) (سيده) ساقطة من ص 
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هلك السيد قبل وفاء ذلك رج من ثلثه حراء وأتبع بباقي الثمن» وإن لم يسعه الثلث عتق 
بها وسع الثلث مته» وأتبع بحصة ما يقع على الجزء العتيق منه من الثمن ورقٌ ما بقي 
لمشتريه؛ لأن سيده أسلمه أولاً ولا قول للورثة فيه. 

وقال غيره: إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء» وإن حمل بعضه لم يتبع حصة البعض 
العتيق منه بشيء» وكان ما بقي رقيق لمن اشتراه» وإن لحق السيد دين أبطل الثلث حتى يرد 
عتقه» كان جميعه رقا مشتریه» ولیس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو فعلهاء هذا إذا 
عتق بعضه أتبع ما عتق منه با يقع عليه من الجناية؛ لأن ذلك فعله» وذكر محمد عن ابن 
القاسم: مثل ما ههنا. 

قال وقال عبد الملك: إنا هذا فيمن اشترى من أيدي العدوء فأما"“/ من وقع في 
المقاسم'"فلا يتبع حصة ما عتق منه بشيء كالحر يقع في المقاسم فلا يتبع بشيء وإن باعه 
العدو أتبع. 

قال ابن المواز والقول ما قال عبد الملك: وكذلك في المكاتب”“والمعتق إلى أجل؛ لا 
يتبع إلا فيم) يتبع به الحر. وقد تقدم كثير من هذا في كتاب الجهاد. 

[م: أبو إسحاق: ولو كان سيد المدبر هو الذي ارتد ولحق بدار الحرب؛ لوجب أن 
يبقى مدبره وينفق”*'عليه من ماله» فان لم يكن له مال استؤجر وأنفق عليه من إجارته» فإن 
لم تكن له إجارة وخيف عليه ولم يوجد من ينفق عليه لانبغى أن يعتق إذ لم يمكن بیعه» کا 


)١(‏ نهاية ل 751/أ. ن. 

(7) في ص : فأما ما وقع لابن القاسم. 
)¥( في ن : شيءَ. 

(4) في ص : كتاب المكاتب. 


)0( في ص : ويبقى. رهي ضمن السقط في ن» والمثبت من الأزهرية 119/ أ. 
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لو كان سيده حاضرا فعجز عن نفقته أو عن نفقة أم ولده» ولم يكن في إجارته”"ما يفي 
بنفقته لوجب”"عتقه وعتق أم ولده؛ لأن بقاءهما من الضرر بها ولا يقدر على بيعه)ا]". 

م: جعل ابن القاسم: إباقه إلى دار الحرب كجناية فعلها إلا في قوله: إذا لم يحمله 
الثلث رق ما بقي منه لمشتريه؛ لأن سيده أسلمه إليه. 

وقال في كتاب الجنايات: في هذا يخير الورثة فيها رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه 
وافتكاكه بحصة ما يقع عليه ويكون رقا هم. 

وحكي عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال“: يحتمل أن يكون الفرق بينه) أن 
المشتري في مسألة كتاب[10/ ب.ص ]** المدبر دخل في الأصل على ملك" رقبته"ة 
افع ت افق د هه اا کر ا ف ميد وق انان كا 
الجنايات إنها أسلم السيد إلى المجني عليه خدمته وعلى أنه إن أعتق عتق في الثلث أتبع؛ وإن رق 
منه شيء خير الورثة في ذلك. 


م هذا معنى قوله» وزدت فيه من لفظي. 


() (إجارته) بياض في ص. وهي ضمن السقط في ن والمثيت من الأزهرية .1/١١١‏ 
(؟) (لرجب) بياض في ص. وهي ضمن السقط في ن والمثبت من الأزهرية .]/١79‏ 
() مابين المعقوفين ساقط من ن. 

(4) في ص : وقال بعض القرويين. 

() وهي ل 49487/ ب. صويرية. 

(7) في ص : مالك. 


0) في ص : رقبة. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن دبّر عبيده”" ثم ارتد السيد ولحق بدار الحرب» 
أوقفت مدبريه إلى موته كاله» ولا يعتقون إلا بعد موته؛ كقول مالك في الأسير يتنصر: أن 
ماله موقوف إلى أن يموت. 

د قال بعض القرويين: وإذا وقف مال المرتد أنفق على مدبريه وعلى أم ولده منه 
ولا ينفق منه على صغار ولده؛ لأن الولد لا يرئه إن قتل على ردته فلذلك لا ينفق عليهم 
من ماله. 


في مدبر الذمي يسلم. وكيف إذا دبر عبدا له مسلما؟ 

قال مالك: وإذا أسلم مدبر النصراني قال ابن القاسم: أو ابتاع مسلا فدبره”"وأجرناه 
له وقبض إجارته ولم يتعجل رقه بالبيع وهو قد يعتق بموت سيده؛ فإن أسلم النصراني 
رجع إليه مدبره» وكان له ولاء الذي دير وهو نصراني» وأما ولاء الذي دبره وهو مسلم 
فقد انعقد الولاء للمسلمين» [وإن كان للنصراني ولد أو أخ مسلم لم يرجع إليه] 9 ولا 
يرجع إليه أيضا”'وإن أسلم. 

قال: فإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلث وكان ولاؤهما؟ للمسلمين إلا أن يكون 
للنصراني”" ولد أو أخ مسلم ممن يبر إليه ولاؤه ويرثه فيكون له ولاء الذي دبره وهو 


)١(‏ فين : عبده. 

(1) (م) ساقط من ن. 

(۳) (فدبره) ساقطة من ن. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(6) (أيضاً) ساقطة من ن. 

<5) في ص : ولاؤه. 


(۷) في ص : له. 
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نصراني دون جماعة المسلمين» كا كان يكون لسيده لو أسلم» وأما الذي دبره وهو مسلم؛ 
فولاؤه للمسلمين ولا يرجع إلى النصراني وإن اسل ولا إلى'“ولده المسلمين» وإن لم 
يحمله ثلثه بيع ما ر منه من المسلمين ودفع الثمن إلى ورثته إن كانوا نصارىء وإن كانوا 
مسلمين لم يرئوه'"وكان ذلك الال للمسلمين. 

وقال غيره: لا يجوز للنصراني شراء ملم فإذا أسلم عبده ثم دبّره عتق عليه؛ لأنه 
منعنا من بيعه بالتدبير. 

ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون: قالا: وكذلك لو أعتقه إلى أجل عجّل 
عتقه» ولو كاتبه بيعت عليه'"كتابته. 

م: وإذا أسلم فأجُرناه عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن يخدم العبد 
من الإجارة شيئأ وم يترك غيره» فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق جميع 
ثلثه فذلك له» ويعتق ثلثه. ويخدم مدة الإجارة» ثم يباع ثلثاه على ورثة سيده النصراني» 
ولا كلام لمن استأجره» وإن أبى العبد أن يخدم في حصة ما يعتق منه ولم يرض الذي 
استأجره أن يختدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استاج كان البيع من جميعه بقدر 
الإجارة» وعتق ثلث ما بقي» وبيع على الورثة ما بقي بعد ذلك وإن رضي المستأجر أن 
يختدم ما ر منه للورثة؛ فليبع من ثلثه بقدر ثلث الإجارة» ويعتق ما بقي من ثلثه ويختدم 
المستأجر ثلثيه حصة ما رق منه للورثة: فإذا تمت الإجارة بيع على الورئة ما رق لهم منه إلا 
أن يسلموا قبل ذلك فيبقى لهم"/ . 


)١(‏ فين : ولا وإلى ولده. 
(9) فين: يرثونه. 
(1) (عليه) ساقطة من ن 


(8) نہاية ل 0177؟/ ب. ن. 
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في تدبير المولى عليه وذات الزوج., والعبد. ومن فيه علقة رق. والدعوى في التدبير 

ومن العتبية قال ابن القاسم: في المولى عليه يدبر عبده فإن ذلك لا يلزمه ولا بعد 
رشده وهو كقول مالك في عتقه. 

قال: وإن دبرت ذات551/أ.ص]"" الزوج ثلث جاريتها لزمها تدبير حميعهاء وقد قال 
مالك: إذا دبرت أمتها وليس لما غيرها فذلك جائزء ولا قول للزوج؛ لأنه لم يخرج من 
يدها شيء بخلاف عتقهاء وهذا كالوصية في هذا المعنى. 

وقال سحنون ومطرف واين الماجشون: لا يجوز ذلك إلا بإذن زوجها. 

قال ابن القاسم: واذا دير العبد أمته بإذن سيده فلا يمسها السيد ولا العبد وهي 
معتقه إلى أجل» هي من رأس الالء ولا يلحقها دين» وولاؤها لسيدها وإن عتق العبد. 
وقاله سحنون. 

ولو””وطأها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق» ولو 
وطأها السيد فحملت؛ لحق به الولد» ولا يقريباء وهي تعتق؛ إما بموت العبد» أو بموت 
السيد» من مات منهما أو لا" عتقت» ولو قيل: يُعجل عتقها حين حملت لكان قولاً. 

قال عيسى: أرى أن تعتق الساعة. 

م: صواب» إذ لا خدمه فيها ولا وطأء كمن أولد أخته من الرضاعة. 

وقال بن القاسم: وليس للرجل وطء مدبرة لبرو ولا لأم ولده أو لمعتقه إلى أجل؛ 
وهي كالمعتقات إلى أجل إذ يعتقن بموت من دبرهنٌ؛ وليس لأحد من هؤلاء تدبير إلا 
بأذن السيد» وولاء ذلك للسيد. 


)١(‏ وهي ل 5447/ أ. صويرية. 
(؟) (ولو) ساقط من ص. 


(”) (أولاً) ساقطة من ن 
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قال ابن القاسم: في مكاتب دبر مته» فعلم بذلك السيد فلم نكر حتى عجز؛ فلا 
تدبير له إلا أن يكون أَمَرَهُ بتدبيرهاء ولیس سكوته بشيء وإن علم. 

قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو ديرها المكاتب بإذن سيده؛ لم يكن له وطؤها حتى 
يؤدي جميع الكتابةء إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى سيدها معتقة إلى أجل . 


فصل 
ومن المدونه قال ابن القاسم: وإن ادعى العبد أن سيده دبره أو كاتبه وأنكر المولى؛ لم 
يلزمه يمين» وهذا مثل العتق» إلا أن يقيم العبد شاهداً فيحلف له السيد» وإن نكل عن 


في المعتق إلى أجل والمخدم 

قال مالك وابن القاسم: ومن قال لعبده في صحته'"أنت حر بعد موت فلان» أو 
قال: بعد موته بشهر؛ فهو معتق إلى أجل من رأس الال ولا يلحقه دين» وإن مات السيد 
قبل موت فلان؛ خدم العبد ورئة السيد إلى موت فلانء أو إلى بعد موته بشهر إن قال 
ذلك» وخحرج حر من رأس المال» ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى 
أجله وخدم الورثة حتى يتم الأجل» ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خيّر الورثة في إنفاذ 
الوصية أو يعتقوا من العبد حمل الثلث بتلا. 

قال مالك: كل من عال في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجبزوا؛ فإنه يقال هم: 
أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا أو”"أنفذوا ما قال الميت. 


)١(‏ (في صحته) ساقطة من ن. 


() في ص : وكان في هذا حرا. 


(۳) في ص :و. 
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فصل 

قال ابن القاسم: وإن”" قال لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حر» فخدم بعض السئة ثم 
مات السيد؛ فليخدم العبد ورثة السيد بقية السنة”"“ثم هو حر في قول مالك. 

قال: ولو لم يمت السيد ولكن وضع الخدمة عنه؛ فهو حر مكانه» مثل المكاتب إذا 
وضع عنه سيده كتابته. 

قال مالك: وإذا قال: له اخدم فلاناً سنة وأنت حرء فات فلانٌ قبل السنةء خدم 
العبد ورثة فلا بقية السنة» ثم هو حر. 

أبن المواز: وإن مات العبد قبل السنة وترك مالا فماله لسيده أو لورثته. 

ومن المدونة قال مالك: وأما إن قال: اخدم ولدي أو أي أو ابن أخي أو ابن فلان 
سنة وأنت حر فيموت المخدم قبل السنة؛ فإن أراد به الحضانة [17/ ب.ص" والكفالة: 
عجّل عتقه بموت المخدم وإن أراد به الخدمة نخدم العبد“/ ورثة المخدم بقية السنة ثم هو 
حر. 

وإن قال له: أنت حر على أن تخدمنى سنة فإن أردا أن يكون العتق بعد الخدمة؛ فذلك 
له» ولا يعتق حتى يخدم» وإن أراد تعجيل العتق وشرط عليه الخدمة؛ عتق ولا خدمة 
عليه. 

وإن قال له: أنت حر بعد سنةء أو إذا خدمتني سنة» قال: هذه السنة بعينها أو لم يقل؛ 


فهو سواء وتحسب السنة من يوم قوله» وإن أبق العبد فيها أو مرض فصح أو أتى بعد 


)١(‏ في ص: ومن 

(؟) (بقية السئة) ساقطة من ن. 
(۳) وهي ل 4487/ ب. صويرية. 
(4) نبايةل 5914؟/أ.ن. 


{ 869 [ 


زواها؛ عتق ولا شيء عليه. أل ترى أن من أكرى داره أو دابته أو غلامه فقال أكريك 
سنة» إنها بحسب من يوم قوله؛ ولو قال: هذه السنة بعينها؛ كان كذلك أيضاً. 

قال ابن القاسم في غير المدونة: فإن قال له السيد: اخدمني سنة وأنت حر فإن أبقت 
فيها فلا حرية لك أو عليك”“قضاء ما أبقت فهو كما شرط عليه. 

م:قال بعض فقهائن'": وكذلك من دبّر عبده وشرط عليه إن أبق فلا حرية له؛ ينفعه 
هذا الشرط» والمعتق إلى أجل أقوى من المدبرء فإذا جاز هذا الشرط فيه ففي المدبر أولى؛ 
وليس كالمكاتب يشترط عليه إن أبقت فلا حرية لك؛ لأن هذا إنا الغرض فيه أداء المال 
فلا يقدح الإباق في ذلك إن حضر با مال» وهو إن عجز عن الأداء فسواء أبق أو لم يأبق 
يعجز بعد التّلوم؛ والمدبر والمعتق إلى أجل إت الغرض فيهها الخدمة فهو يِخلّها بإباقه للزمان 
الذي يمضي منها في حال إباقه» وقد ساوى بينها بعض الناس وهو غلط للعلة التي 
ذکرنا. 

وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين في المعتق إلى أجل يأبق في الأجل ثم يأتي بعده وقد 
اكتسب مالا في حال إباقه: أن للسيد أخذه. 


وقال غيره: ليس له أخذه. والأول أحب إلينا. 


)١(‏ في ن : عليها. 
() فين : أصحاينا. 
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جامع القول شي عتق الخدم 

ومن الموازية”": ومن قال لعبده: اخدم فلاناً حياتي فإذا مت فأنت حر؛ فقال ابن 
القاسم وابن كنانة: هو حر “من الثلث؛ لأنه أعتقه بعد موت نفسه. 

وقال أشهب: هو من رأس المال؛ لأنه قد حرج من ماله في صحته وانقطع ملكه عنه 
إلى آخر الدهر. قال ابن المواز ذهب أشهب: أن كل من خرج من يد صاحبه في صحته بتلاً 
لا يرجع ليه منه شيء في حياته ولا إلى ورثته من بعده بوجه من الوجوه؛ فهو من رأس 
ماله» وإن كان لا يعتق إلا بموت صاحبه» وهو أصل حسن. 

وذهب ابن القاسم: أن كل عتق يكون بموت السيد فلا يكون إلا من الثلث» وإن 
كان لا يرجع إلى سيده ولا إلى ورثته أبداء فأما إن كان عتقه بغير موت السيد من خدم أو 
غيره فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه: أنه من رأس المال. 

ابن المواز: وإن قال: اخدم فلانا حياته فإذا مت آنا فأنت حر؛ فلا اختلاف بينها أنه 
من الثلث إذ قد يرجع إلى السيد إن مات المخدم قبله 

وإن قال: اخدم فلانا حياتي؛ فإذا مات فأنت حر؛ فهذا من رأس المال؛ لأنه معتق إلى 
موت غير السيد فهو معتق إلى أجل إن" کان قد يرجع إلى الورثة بموت السيد وهو كما 
لولم يخدمه أحدا وأعتقه إلى موت غيره. 

وإن قال: اخدم فلانا حياة زيد وأنت حر؛ فهذا أيضاً من رأس الال معتق إلى أجل؛ 
لأن حريته إلى موت غير السيد ويخدم المخدم ورثته على فرائض الله مادام زيد حياً. 


)١(‏ فين : ومن ابن المواز. 
() (حر) ساقطة من ص 


(۳) في ص : إذا وإن. 
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فإن قال: اخدم عبد الله حياة زيد فإذا“مات سعيد فأنت حر من رأس المال؛ فإن 
مات[17/ .ص ]”" زيد”" قبل سعيد رجع العبد إلى سيده أو إلى ورثته إن مات يخدمهم على 
فرائض الله تعالى حتى يموت سعيده فإن لم يمت زيد'“اختدمه عبد الله وورئته حتى 
يموت سعيد فيخرج حرا. 

وإن قال له: اخدم فلاناً حياته وأنت حر وإن مت أنا فأتت حر؛ فهذا عند أشهب من 
رأس الال؛ لأنه لا مرجع لسيده ولا لورئته فيه بوجه من الوجوه وعلى مذهب ابن 
القاسم: ينبغي أن يكون إن مات الأجنبي قبل سيده؛ خرج حرا مكانه من رأس المال» وإن 
مات السيد قبل الأجنبي خرج”من ثلثه؛ فإن عجز الثلث عن شيء منه فرق كان ما رق 
منه يخدم الأجنبي حياته""/ » فإذا مات خرج ذلك الجزء حرا من رأس الالء وإن كان على 
سيده دين يغترقه خدم جميعه الأجنبي حياته ثم يخرج حراً. 

ابن المواز: وإنما يجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء والخوف كآنه لم 
يبق فيه رق غير الخدمة. 

م“: وهذا الذي ذكره ابن المواز أنه قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب 
وسحتون. 


)١(‏ في ص : أخدم زيدا حياة عمرو 
() وهي ل ٤۹۸٤/أ.‏ صويرية. 
09 :هرو 

(5) في ص : عمرو. 

(0) في ص : زيد. 

(5) في ص : خدم. 

(۷) عباية ل 7014/ ب. ن. 


(4) (م) ساقط من ن. 


{ 872 [ 


قال ابن المواز: وإن قال: اخدم فلانا حياته وأنت حر إلا أن أموت أنا فأنت حر؛ فهذا 
عند أشهب إن مات الأجنبي أولاً ولم يستحدث السيد ديناً يوم قال ذلك؛ عتق من رأس 
المال؛ وإن لحقه دين فالدين أولى به ولا يعتق؛ وإن مات السيد أولاً؛ عتق في ثلث فإن 
عجز رق باقيه لورثته؛ لأنه قد استثنى عليه رقاً بقوله إلا أن أموت» وهو كقوله: اخدم 
فلانا حياته وأنت حر إلا أن أموت وهو يخدمه حياته» فإن مات فلان عتق من رأس ماله 
ويرده الدين المسمتحدث. وإن مات السيد قبله رق لورثته وسقطت الخدمة فصار قوله: إلا 
أن أموت رقاً له؛ [فكذلك إذا قال: إلا أن أموت فأنت حر في ثلثي» فان كان له مال عتق 
في ثلئه وإلاً رق منه ما عجز عنه الثلث]”» وكذلك إذا قال: أنت حر إذا غابت الشمس 
إلا أن أدخل الدار فنجد فيها فلاناً؛ فالرق يلحقه إذا دخلها قبل المغيب» وسقط أجل 
مغيب الشمس» وقد أبقى للرق موضعا باستثنائه هذاء فإذا كان فيه أبداً موضع الرق لحقه 
الدين» ولم يخرج إن مات سيده إلا من الثلث» وكذلك إن قال أنت حر إلى عشر سنين إلا 
أن أموت قبلها فأنت حر؛ فإن حلّت العشر سنين ولا دين عليه عتتق من رأس الالء وإن 
مات السيد قبل ذلك؛ عتق من الثلث أو ما حمل منه ورق ما بقي وسقط عتق الأجل 
كقوله: أنت حر إلى عشر سنين إن بقيت إليهاء وإن مت قبلها فأنت حر فهو من ثلئه وكأنه 
لم يذكره الأجلء كا لو قال: إلا أن أموت قبل ذلك ول يذكر عتقاً؛ لأنه يرق ولا يعتق» 
وإن جاءت العشر سنين بعد موته فذلك”" يلحقه الدين؛ لأنه رجوع وطرح للآول وهذا 
كله في كتاب ابن سحنون عن أشهب وسحنون. 

وني العتبية: فيمن قال: أنت حر إلى سنة إلا أن أموت قبلها فأنت حر حين أموت؛ 
فقال ابن القاسم: إن مات السيد قبلها عتق في ثلثه» وإن لم يسعه الثلث استخدم باقيه إلى 


)١(‏ مابين المعقوقين ساقط من ن. 


(؟) في ن : فلذلك. 
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السنة وعتق» وهو كا قال مالك فيمن قال: أنت حر لأولنا موتا لنفسه ولرجل آخر فهات 
السيد فليعتق عليه ني ثلثه. 

قال ابن القاسم: فإن لم يسعه فا بقي استخدم إلى موت الآخر ثم عتق. 

وقال مالك تقوم رقبته في الثلث. 

وقال أشهب: بل إنما تقرّم خدمته؛ لأنه ليس فيه إلا الخدمة. 

قال ابن المواز وإذا قال: اخدم فلانا حياته فإذا مات فأنت حر وإذا مت أنا فأنت حر؛ 
فقد تقدم [77/ ب.ص" قول ابن القاسم وأشهب فيه وهو بخلاف قوله: إلا أنه أستثنى 
فإن لم يست فإنم| سرد له العتق وزاد خيراً بمنزلة من قال: أنت حر إلى سنة» وإن قدم أبي 
فأنت حر؛ فإنها زاده خيراً وهو معتق إلى أجل من رأس الال حلّت السنة وهو مريض أو 
ميت أو مديان» وأما إن قدم أبوه قبل السنة والسيد غير مريض ولا مديان عتق مكانه” 
[وإن قدم والسيد مديان عق من ثلثه» فان رق منه شيء انتظر بها رق منه تمام السئة ثم 
عتق]» وإن قدم والسيد ميت؛ لم يعتق بموته» وإن خرج من ثلثه وترقب السنة ثم هو 
حر“ من رأس الالء وإن قدم والسيد مديان بدين محيط؛ لم يعتق إلا أن يجيز ذلك الغرماء 
وال فليؤاجر لحم إن لم يكن السيد أبتله في خدمة أحد فإن استوفوا دينهم من الإجارة قبل 
السنة عتق إن كان سيده حياً وإن لم يستوفوا حتى تمت السنة؛ عتق مكانه. كان السيد 
مريضا أو ميتاً أو ذا دين حيط وما استحدث من دين بعد مؤاجرة العبد قبل السنة فإنه 


)١(‏ (عليه) ساقطة من ن. 
() وهي ل 4484/ ب. صويرية. 
() (مكانه) ساقطة من ن. 
() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


(0) (حر) ساقطة من ن. 
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يحاص به مع الددين أَجر لهم حتى لا يبقى على السيد دينٌ قبل قدوم الأب ولا بعده ولا 
بعد مؤاجرة العبد إلا دخل في ذلك. 

وقد جرى من هذا المعنى في العتق» وفيا ذكرنا منه دليل على ما يراد منه وبالله 
التوفيق. 

تم كتاب التدبير بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره» والصلاة على محمد وآله. 


يتلوه كتاب الكاتب". 


(1) من قوله : والصلاة... إلخ. من ص فقط. وف الأزهرية يتلوه كتاب أمهات الأولاد. 


5 { 875 } 


فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 


كتاب العتق الأول من الجامع Se‏ ا 


باب : ما يلزم من العتق في يمين أو بَتٌ أو نذر أو موعد أو غير ذلك 01 
باب : فيمن قال :إن بعت عبدي أو اشتريت عبد فلان قهو حر DE‏ اي 


باب : فيمن قال :مماليكي أو رقيقي أو عبيدي أحرار ز 1 0000 
باب :فيمن قال لمملوك غيره :أنت حر من مالي: وكيف إن قال بكذا أو بقيمة؟ أو قال لجارية 
غيره: إن وطئتك أو ضربتك فأنت حرة 0 
باب : فيمن عم أو خص ني عتق ما ملك أو يملك بعد ذلك في يمين أو غيره ين 
باب :فيمن حلف بعتق عبده أو شقص له ني عبده إن فعل كذا فباعه ثم ملكه أو بقيته بشراء أو 


باب : فيمن حلف بالعتق إن فعل أو ليفعلن هو أو غيره ووطء التي فيها عقد يمين وبيعها 
وكتابتها وإيلادها انوي مااميام اع وج اق واس الا ا ا ا ااه 
فصل : للحالف بالعتق ليضربن عبده أن يضربه فيبر وليس له أنْ يبيعه E‏ 
في العتق إلى أجل واليمين به وني المديان يبتل عتق عبيده [ [ذ[ [ [ز[ [ [ 0 00 0 1210100 
باب : فيمن حلف بطلاق إحدى امرأتيه أو عتق أحد عبديه “7 0 00000 
فصلل :ومن قال لعبديه في صحته :أحدكا حر فلم يختر حتى مات أحدهما OE‏ 
فصل 


فصل : في الصحيح يقول لمكاتبه وعبده أحدى! حر lh: ES OOOO EO‏ 


ج [ 876 {— ب ييه 


: فيمن له ثلاثة أعبد ASAE SRR‏ 


فصلل : فيمن قال في صحته لمدبر وعبد :أحدك| حر ARE‏ 
فصا: فيمن قال في صحته لأم ولده ولأمته :إحداكا حرة 
باب : في يمين العبد أومن يولى عليه بالعتق وغيره كوت OT‏ 


باب : فيمن قال لأمته :أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين أو لأمتيه :أنتما حرتان إن دخلا 


هذه الدار أو قال ذلك لزوجتيهء وكيف إن قالوا : دخلناها؟ 01 
باب : فيمن ملك عبده العتق أو ملّكه أجنبياً OVERS e e‏ 
فصل : ومن أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدهما A‏ اا OVA‏ 
باب :ما يلزم من ألفاظ العتق وما لا يلزم» ومن أعتق عضوا من عبده رق لزه 
فصل : من قال لعبده : يدك حرة أو رجلك حرة و ال ره 


باب : جامع القول في الاستثناء في العتق وغيره OANA e‏ 
باب : فيمن دعا عبدا باسمه ليعتقه فأجابه غيره وني العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته 
إنه قعل كذاء ويحلف الآخر أنه لم يفعله 
باب :في العتق بالسهم وما يجوز منه وما لا يجوز 1 1 1 1 1 1 OF‏ 
فصل : فيمن قال عند موته :أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار RR ae‏ 


باب :في عتق المديان في صحة أو مرضء وتداينه بعد العتق» ورد عتقه وبيع من أعتق» وملكه 


من يعتق عليه وعتقه ما في بطن أمته» وعتق المريض وغاباته» وعتق الأب عبيد ابنه.... ٠٠١‏ 


فصل : ومن أعتق رقيقه وعليه دين يحيط ببعضهم وله غرماء.... Es.‏ 
فصل: ومن أعتق عبيده وعليه دين يغترقهم وله غرماء Nera‏ 


فصل : ومن أعتق عبده وعليه دين يغترقه ولم يعلم الغرماء TEA‏ 
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باب :فيمن 


: وإذا بتل المريض عتق عبيده أو أوصى بعتقهم وعليه دين يغترقهم FA‏ 
: فيمن اشترى أباه وعليه دين يغترقه لم يعتق عليه YTS A‏ 
: ومن أعتق في صحته ما في بطن أمته وهي حامل EOE‏ 
: وإذ اشترى المريض عبداً بمحاباة فأعتقه AFAR‏ 
: إذا أعتق الأب عبد ابنه الصغير VOUS SERS‏ 


: في صدقة الأب من مال ولده TE ASE‏ 


1 


: فيمن أعطى ابنه الصغير عبدا ثم أعتقه ماحل او رفاو ووو السو او E‏ 


أعتق شقصاً له في عبد بقيته له؛ أو لغيره» وعتق جنين الأمة بين الرجلين» واشتراه 


بعض من يعتق علیه» أو ورثه» أو وهب له باتع ارذح أو سمه رو ارود عش عمد ل 5417 


مل 


:إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء Eres‏ 
: إذا أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقم عليه شريك حتى أيسر ON‏ 
: إذا أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر اكوم VOR AEG‏ 
: إذا أعتق أحد الشريكين حصته في صحته فلم يقم عليه حتى مرض E‏ 
: إذا دبّر أحد الشريكين جنين أمة بينها EEE SSL‏ 


فيمن أعتق نصف أم ولده أو تصف أمته عتق عليه جميعهما EEE‏ 


:ني عبد بين مسلم وذمي فأعتق المسلم حصته قوم عليه EES‏ 


: فإذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل 0 


:فیمن اشترى نصف ابنه أو نصف من يعتق عليه WAS‏ 


(a7a }- 


باب :في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده من يعتق عليه A‏ 
فصل :في ملك العبد المأذون له من قرابة سيده من يعتقون على سيده AN ress,‏ 
كتاب العتق الثاني TAREE SERE Se‏ 
جامع القول فيمن يعتق بالقرابة نمو ام رطسي ا و ل 
فصل : في عمة أمك لا تعتق عليك وهي محرمة عليك؛ لأنها أت جدك لأمك.... 591 
فصلل : ولا يجوز للأب أن يشتري بال ابنه من يعتق على الابن NE‏ 
في العتق إلى أجل أو موت فلان أو قبل موته أو بعد موته أو إلى قدومه أو إذا قدمت بلد كذاء أو 


إن قال :لأمته أنت حرة إذا حضت أو حملت ا الو 
فصل : ومن قال لعبده :أنت حر إذا مات فلان AKS‏ 
فصل : فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر... 

فصل: ومن قال لعبده :أنت حر إذا قدم أي 008 0 Ye LORE‏ 
فصل: فيمن قال لأمته :أنت حرة إذا حضت VO Ea‏ 
فيمن قال لعبده :إن جئتني بكذاء أو أديت إىَ» أو إلى ورثتي :فأنت حر 10000( 


فيمن قال لأمته :أول ولد تلديه»أو إن ولدت غلاماًء أو كل ولد تلدينه فهوحرء ولوق الدّين 
في ذلك وحكم الجنين» وعتق الأمةء واستغناء حملها سمط VARS‏ 
فيمن وهب أمته لرجل وجنينها لغيره» وعتق الأم في ذلك» ومن وهب عبدا ثم أعتقه» وكيف 
إن قتل؟ ومن أعتق أمته على أن تنكحه VEE ESRA‏ 
فصل: فيمن أعتق أمته على أن تنكحه أو تنكح فلاناًء فامتنعت؛ فهي حرة» ولا يلزمها 
النكاح إلا أن تشاء Vo RE ae‏ 


في عتق السكران» والمعتوه» والصيي» والسقيه» والبكر» وذات الزوج» والعانس» والمكره 


فصل : إذا اشترى العبد نفسه من سيده... 


فيمن أعتق عبده على مال ألزمه إياه. وحكم ولد الأمة في ذلك MEAS‏ 
فصل :فيمن قال لأمته :إن أيت إل ألف درهم إلى عشر سنين؛ فأنت حرة Es‏ 


فيمن أعتق عبده ثم جحده العتق وقد استغله أو أقر بعتقه بعد أن جرحه وكيف إن استحق 


بحرية؟ aS‏ فوطق لباو الماك لابخ EV‏ 
فصل : فيمن علم أن عبده حر الأصل وقد أخذ منه شيئا من كتابة أو نحوها VE,‏ 
فيمن أعتق أو زنا أو سرق من المغدم Ree‏ ا ا 
في عتق النصرأني وتدبيره و کتابته enone‏ وهم و ع عطق ممه امم عمو عم مم فطل ل ا لمم VOT‏ 


فيمن أخدم عبده أو آجره ثم أعتقه وكيف إن لحقه دين قبل حوز المخدم؟ وجامع مسائل من 


فصل :في الممثول به إذا عتق خم ون اناوس 
فصلل: فيمن المثلة بأم الولد وغيرها 
فصل في الذمي يمثل بعبده النصراني لد وا ع ا الا 


فصإنف السيد عليه دين يمثل بعبده ايد بوره وه مهم وموم كدت ومع و ول الم عم 4 0 


3 
جامع الدعوى ني العتق وذكر اللقيط VVE‏ 
فصل : إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه و ف NV‏ 
فصل إذا أقام العبد بعدموت سيده شاهدا أنه أعتقه خا ا ا VAN‏ 
فصل: إذا قال سيد العبد :أعتقته أمس على مال VATS‏ 


في إقرار بعض الورثة : أن ا ميت أعتق عبداً بعينه» و كيف إن قال غيره :بل أعتق هذاء أو سمى 


أحدهما وأبهم الآخر. وجامع اختلافهما في الإقرار بذلك اح لكر ما م 1 
جامع الإقرار والشهادة في العتق ال 
فصلل : في شهادة الشريك على شريكه بعتقه حصته VIVRE‏ 
فصل : إن شهد رجلان أن فلانا أعتق عبده Rose SS as‏ 
فصل: إن شهد رجلان :أن فلانا أعتق عبده فرد القاضي شهادتى| Ree‏ 
فصإ:اختلاف الشاهدين في بتل العبد أو تدبيره NEF‏ 
كتاب التديير  [ 1 [ 12 1 1 1212 20 EO‏ ز ذا 


بالتدبير 0[ ااا 
فصل :حكم التدبير ذبببب 0000101033 ا 
فصل: فيمن قال في مرضه غلامي هذا مدير على أبي RNR eee‏ 
فصل : فيمن قال إن اشتريت هذا العبد فهو مدبر ا 1 
في تبدئة بعض المدبرين على بعض وحصاصهم وبيع بعضهمفي الدين ASAS‏ 
فصل : حكم المدبر حكم الأرقاء 0 0 
في أولاد المدبر أو من فيه علقة رق وني أموالهم 8ب 0 0000 


{881} 


فصل: في حكم وطء المدبرة والموصى بعتقها والمكاتبة والمعتقة إلى أجل والمخدمة... 8777 


فص-ل: في غلة المدبرة ومهرها وعقلها ATO as Ota‏ 
في تديير أحد الشريكين أو كليهما أو عتق أحدهما 7 7 1 AEA‏ 
في بيع المدبر وهل يرهن أو يكاتب AVENE‏ 
فصل : في كتابة المدبر ROO‏ 
فصل : إذا كاتب المعتق إلى أجل ثم أفلس وعليه دين 0 A‏ 
فصل: فيمن كاتب عبده ثم دبره 0000 0 0 ااال 
فصل : في كتابة الرجل عبده مع مدبره كتابة واحدة ROV OO ES‏ 
في وطء المدبرة بين الشريكين» وتدبير حمل الأمة» و رِدّة المدبر ام اوج اكه 


فصل : فيمن دبر مافي بطن أمته 
فصل : إذاارتد المدبر ولحق بدار الحرب STER A‏ 


5 


في مدبر الذمي يسلم؛ وكيف إذا دبر عبدا له مسل)؟ ANOR eR‏ 
في تدبير المولى عليه» وذات الزوج» والعبده ومن فيه علقة رقء والدعوى في التدبير......./51/ 
فصل : في دعوى العبد أن سيده دبره أو كاتبه وأنكر المولى سس ا 24301 
في المعتق إلى أجل والمخدم 

فصل : فيمن قال لعبده : إذا خدمتني سنة فأنت حر 00000000 
جامع القول في عتق المخدم طامط لل الف ل ا الم 
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كنابٌ اللا كناب أسّها شا دورد 
كذابٌ الوا واطواريك 


ده می 
اماد 
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يسم الله ال رمن الرحيم 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهما کشر ا 


كتاب المكاتب الأور“ 


باب في التحضيض”" على الكتابة والوضيعة منها“ 
قال الله تبارك وتعالى: طفْكَاتيُوهُم إِنْ عَلِمُْمَ فيهخ حيرا فكان ذلك نذب ندب الله 
إليه وكذلك قوله: لوَءَانُوهم من مال آنه الذي َاتَنكم4' فصل حض الله عليه. 
قال مالك: فالكتابة ندبٌ من الله تعالى وليست بواجبة» ويه قال سائر الفقهاء. 


وروي عن عطاء وعمرو بن دينار” أا واجبة. 


)١(‏ (صحبه) و (كثيرا) ليس في ن. 
(؟) (الأول) ساقطة من ص. 

(7) فين : الحض. 

(5) (والوضيعة منها) ساقطة من ص. 


(5) هذا المقطع والذي قبله جزء من آية واحدة؛ وهي الآية ۳۳ من سورة النورء وتهامها: 


م على البِنَاء إن أَرَدْنَ َم 
ي 
فور رجيم . 

(5) عمرو بن دينار الجحمحيّ بالولاء» أبو محمد الأثرم: فقيه» كان مفني أهل مكة ثلاثين سنة. فارسي الأصل» من 
الأبناء(الأبناء هنا تطلق على أبناء الفرس الذين أعانوا سيف بن ذي يزن على طره الأحباش). مولده بصتعاء 
سنة ست وأربعين: ووفاته بمكة. سمع ابن عمرء وابن عباس» وابن عمروء وجابرٌا والمسور وآخرين من 
الصحابة» وخلائق من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب» وطاووس» وعطاء بن أبى رباح» والزهری» 
وأشباههم. روى عنه جعفر الصادق» وأيوب. وقتادة: والسفيانان» والحمادان» وخلائق من الأئمة» قال 
النووي: (أجمعوا على جلالته» وإمامته. وتوثيقه» وهو أحد أثمة التابعين: وأحد المجتهدين أص حاب المذاهب. 


لز ووع) 


والدليل لمالك: أن الكتاية لا تخلو أن تكون: 

ضرباً من البيع؛ لأنه باع العبد من نفسه بالمال الذي جعله عليه أو عتقاً؛ لأن العبد 
يغضي بها إلى الخرية. 

فلم أجمعوا: أنه لا يجبر أحد عل بيع عبده» ولا على عتقه كانت الكتابة كذلك إذ لا 
تخلو: أن تكون إما عتقاً أو بيعاً©. 

قال ابن الجهم: وأما الوضيعة من أجر الكتابة؛ فأكثر أصحابنا يأمرون بذلك من غير 
قضاء» ولو كانت واجبة لكانت محدودة» ولا حد لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه ك . 

وقال غيره: هذه عبارة مأخوذ فيهاء والصواب أن يقال: لما كان ذلك غير مقرر في 
الحال ولا في المآل دل أنه ليس بواجب. 

ووجه الأخذ في العيارة الأولى: أن صداق المثل في نكاح التفويض وغيره مما يجب 
فيه”صداق المثل واجب وهو غير مقرر في الحال لكنه مقرر في المآل» وكذلك أرش 
العيوب في البيوع غير مقرر في ا حال وهو مقرر في المآل؛ فبان أن العبارة الثانية أحسن. 

قال بعض علمائنا: ولو كانت واجبة ومقدارها غير معلوم أدى ذلك إلى كون الكتابة 
مجهولة؛ ولا يجوز أن تكون الكتابة مجهولة عند العلماء» فاعلم ذلك[18/أ.ص]"". 


قال سفيان بن عبيثة: هو ثقة ثقة» ثقة ثقة» أربع مرات» توفى سنة ست وعشررين ومائة» وقيل: سنة خمس» 
وقيل: تسعء وهو ابن ث,انين سنة). وقال الزركلي:(اتهمه أهل المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير» ونفي 
الذهبي ذلك). طبقات الفقهاء ٠‏ لاء وتمذيب الأسماء واللغات۲/ ۲۷ء سير أعلام النبلاءه/ ٠٠١١‏ والأعلام 
بالا 

)١(‏ فين : لا يخلو من أن يكون فا عتقا. 

(1) في ص : من يكون فيه. 


(r)‏ وهي ل ٩۹۸٤/أ.‏ صويرية. 


مح ر ووو ا د 


ومن المدونة قال مالك: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول ني قول الله تعالى 
مو او هُم من مال آله آلَذِي ءَاتَكُم74":أن يوضع عن المكاتب من آخركتابته شيئا مسمى. 

قال مالك””: وذلك أحسن ما سمعت. وعليه أهل العلم وعمل الناس عندنا. 

قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم 
وضع عنه من آخر كتابته خسة آلاف درهم. 

قال ابن وهب: وقال علي بن أبي طالب تَترّزق#ربع الكتابة. 

وقال النخعي: هو شيء حُثّ عليه المولى وغيره. 

م: واختّلف في قوله تعالى: طإنْ عشم فيه خَثْرَآ 4 أما الخير: 

فقال ابن عباس: إن علمت أنه يقضيها. 

وقال مجاهد: الخير المال» وقاله عطاء وتلا : لإِنْ تَرَكَ خَيْرًاي9. 

وقال طاووس*: قوة وأمانة. 

ابن المواز: وقال مالك: الخير القوة على الأداء. 


)١(‏ جزء من الآية 77 من سورة النور وقد تقدمت قريباً. 


(؟) (مالك) ساقطة من ص. 


(۳) جزء من الآية 77 من سورة النور وقد تقدمت قريباً. 


(5) طاووس بن كيسان امدان» اخرلا البهاني» أب عبد الرحمن مولى أبناء الفرس» من عبّاد أهل اليمن» وسادات 
التابعين» ثقة. فقيه» روى عن العبادلة الأربعةء وعائثة» وأ هريرة» وغيرهي وعنه : ابنه عبدالله ووهب بن 
منبى وعمرو بن دیتار» ومجاهد, وغيرهمء كان رجه الله مستجاب الدعوة؛ ترفي بمكة حاجا قبل يوم التروية 
بيوم سنة ست ومئة. وقيل غير ذلك. له ترجمة في طبقات فقهاء اليمن ص 47: جذيب التهذيب ۸/8 


والأعلام ۳/ 7374 


في إكراه العبد على الكتابة, وكتابة الصغير, ومن لا حرفة له 

روى بعض البغداديين عن مالك: أن للسيد إكراه عبده على الكتابة كا يعتقه عند 
مالك على أن يبيعه بهال. 

قالوا: وکا کان له أن”"'ينكحه ويؤاجره ويعتقه مکرهاً» وهو لا ضرر عليه في 
الكتابة» وإنا يؤدي ما فضل عن نفقتهء فإن قيل: يضر بالعبد لزوال النفقة عن سيده؟ 
قيل: لا ضرر فيه إذ لا يصلح مكانه من لا حرفة له ولا خير فيهء والخير: المال. 

وذكر ابن المواز عن أصبغ مثل قول مالك: أن للسيد أن يجبر”"عبده على الكتابة وإن 
كره العبد» ولا يكون له الخروج من الكتابة إلا بعجز ظاهر معروف. 

وقال أشهب وعبد اللك: لا يكاتب الرجل عبده إلا برضا ولا يجوز بغير رضاه 
وكذلك روي عن ابن القاسم. 

م'": قال ابن شعبان"“: والدليل أنه لا يُكْرّه''“العبد على الكتابة قوله تعالى: ظوَآلْذِينَ 
تون اكب ما ملكت أَْمْنكُم فكائبُوهُم4”" الآية. فدل عل أنه من لم يبتغها ويجيب إليها 
م يلزمها. 


)١(‏ (كان له أن) ساقطة من ن. 

9 في ص :جخير. 

(*) (م) ساقطة من ص. 

(4) محمد بن القاسم بن شعبان. أبو إسحاق؛ يعرف بابن القُرْطي. بقاف مضمومة وراء ساكنة وبعدها طاء مكسورة 
وياء النسب» ويقال له ابن شعبان» من نل عبار بن ياسرء رأس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» مع التفنن في 
التاريخ والأدب. كان كثير الذمٌّ لبني عبيد (الفاطميين) ويدعو الله أن يميته قبل دخوطم مصر.. متعففا عن 
صلات الولاة؛ وكانت وفاته وقت دخول الفاطميين إلى مصرء له تأليف. منها (الزاهي الشعبان) في الفقه» و 
(أحكام القرآن) و (مناقب مالك) و (شيوخ مالك) و (الرواة عن مالك) و (المناسك) قال الفرغاني: كان يلحن 
ولم يكن له بصر بالعربية مع غزارة علمه. وقال القاغبي عياض: في كتبه غرائب من قول مالك وأقوال شاذة. 


توفي رحمه الله يوم السبت. لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى. سنة حمس وخمسين وثلائمانة. ودفن يوم الأحد 


) 888 [ 


والكتابة: أن يجعل بينه وبين عبده كتاباً يا" يتفقان عليه لظاهر الكتاب*. 

وقال ابن القاسم في باب بعد هذا”/: لا بأس بكتابة الصغير؛ لأن مالكاً قال: لا 
بأس بكتابة من لا حرفة له» وإن كان يُسأل ويتصدق عليه. 

وقال أشهب وسحتون: لا يكاتب الصغير؛ لأن عثان بن عفان قال: لا تكلّفوا 
الصغير الكسب. فإنكم متى ما كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيده 
ما يؤدى عنه فيؤخذ من يده ولا يترك بيده" فیتلفه بسفهه ويرجع رقاً. 

قال أشهب: قيل”"لمالك: فهل تكاتب الأمة التي لا صنعة بيدها ولا لها عمل 
معروف» فقال: كان عثهان يكره أن تخارج”' الجارية التي لا صئع بيدها ولا عمل معروف 
فا أشبه الكتابة بذليك", 


وقد جاوز سه انين سنة. وصلى عليه أبو علي الصيرفٍ رضي الله تعالى عنه» وخلق عظيم. ترتيب 
المدارك0/ ۲۷١‏ وسير أعلام النبلاء /١ ١‏ ۷۸ والأعلام3/ .Yo‏ 

(0) في ص: مجبر. 

(۲) جزء من الآية 77 من سورة النور وقد تقدمت قريباً. 

(۳) في ن : بال. 

(4) فين : من بظاهر الكتاب. 

(5) حباية ل 5016ل ب. 

(5) (بيده) ساقطة من ص. 

(۷) في ص : قال. 

(۸) قال في تهذيب اللغة۷/ 17: (يقّال: حَارَجَ فلانُ غلامه؛ إذا اتفقًا على ضريبة يردها المد على سيدو كل شهر 
ويكون عل ينه وبين عَملك فبقال: عبد حارج وَقيل للجزية الي ضُربتْ على راب آهل الذمة: حرا له 
كالخْلة الْوَاجبة عَلَيهم). 

(5) (الكتابة بذلك) غير واضحة في ص يسيب التآكل. 


عب بلست[ و88 ] 


ما يحل ويحرم من عقد وشرط في الكتابة 

روي أن النبي ك قال: (المكاتب عبد ولو”“بقي عليه عشرة دراهم)". 

وقال عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من التابعين: هو عبد ما بقي عليه 
درهم. 

قال ابن القاسم: والكتابة بالغرر جائزة؛ لأنه عبده يجوز فيا بينه وبينه من الغرر ما لا 
يجوز بينه وبين الأجنبيين ولا يشبه البيوع ولا التكاح. 
م”": قال أبو محمد: وهذا'“بخلاف مراباة”” العبد سيده؛ لآن ذلك تبايع وهذا كالخراج 
فجائز. 

وقد قال مالك في غير المدونة: لا يجوز الربا بين العبد وسيده. 


ابن المواز781/ ب.ص]””'وقال أشهب: ومن كاتب عبده على عبد" آبق أوبعير شارد 
أوجنين في بطن أمته””؛ أودين على غائب لا يعلم حالهء فلا أحب ذلك» ولا أفسخ الكتابة 


)١(‏ فيص :ماء 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ (عشرة دراهم)ء والذي وجدته:(مابقي عليه درهم) وبلفظ: (ما بقي عليه من 
كتابته شيء) وعلى كل فالحديث: رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما!/ ۷۸۷» 
وأخخرجه أبو داود في سننه 071/4 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ 4 7*7. وأورده ابن الملقن في البدر المنير 
(4/ 747) وقال: «... روي من طرق متكلم في بعضهاء رواه أبو داود في «سننه» ... من حديث إسماعيل 
بن عياش» عن سايمان بن سليم الكناني» عنه. وإسماعيل هذا قيه مقال» لكن قال أحمد: ماروى عن 
الشاميين فهو صحيح. رسليان هذا الذي روى عنه حصي فالحديث إذن صحيح» وقال النووي في 
#الروضة» : إنه حديث حسن...4. 

(۳) (م) ساقطة من ص. 

(4) فين : وكذلك. 

(5) (مراباة) ساقطة من ن. 


(5) وهي ل /٤6۹۸٩‏ ب. صويرية. 
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به إن تزلت؛ لإجازة غير واحد الربا بين العبد وسيده» ولا يكون لهذا العبد عتق» حتى 
يكون لسيده ما شرط عليه ويقضيه". 

وقال أبن القاسم في العتبية: الكتابة بذلك كله جائزة فإن لم يأت بذلك وأيس منه 

قال أشهب: ولو كاتبه على أنه بريء منه الآن عتق مكانهء وإن لم يقدر السيد على 
ذلك أبدا. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن كاتب عبده على وصف؛ حمران أو 
سودان”' ولم يصفهم: أنه جائز ويعطى وسطا من ذلك الجنس كالتكاح بهم. 

قال مالك:وإن كاتبه على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من 
ذلك. 

م: فإن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران ولا غالب في ذلك أنه يعطى 
النصف من كل جنس كمسألة النكاح بذلك وقال نحوه الفقيه أبى عمران.ظلل.. 

قال بعض شيوخنا: ولم يسم العدد؛ فالكتابة باطل كما بينه”*“في قول غيره: إذا كانت 
على لۇلۇ غير موصوف. 


ود وهو الصواب. 


)١(‏ في ص : عبدا على عبدا. 

(؟) في ص : أمه. 

(۳) في ص : حتى يقضي السيد ما شرط عليه. 

2 في ن : أسردان. والنص في تمذيب المدونة ؟/ 007. حتى يقضي السيد ما شرط عليه. 
(0) فين : كمكاتبة. 


(5) (م) ساقط من ن. 
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وقال غيره من شيوخنا: لا تفسخ”'الكتابة وتكون عليه كتابة المثل وصفاً مالم تنقص 
الكتابة المثل عن وصيفين. 

قال وكذلك على قول غيره في مسألة اللؤلؤ: عليه”"'كتابة المثل من ذلك مالم تنقض 
عن لؤلؤتين» وجعله إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به: أن الكتابة لا تفسخ 
ويكاتب بكتابة مثله. 

وقال غيره من شيوخنا: لا يجوز ذلك في الصحة؛ ويجوز في الوصية» ويكاتب بكتابة 
مثله احتياطاً لإنفاذ الوصية وينجم”» ونظراً للمريض” إذ لا يقدر على استتحداث ما أراد 
من البر. 

قال ابن القاسم: وكذلك إن كاتبه على قيمته؛ جاز» وينجم””'عليه بالوسط "من قيمته. 

قال مالك: إذا أوصى أن يكاتب عبده ول يسم شيئاً؛ فإنه يكاتب على قدر ما يعلم”© 
الناس من قوته على الأداء» أو إن كاتبه على آلف درهم ول يذكر أجلاً نجمّت عليه» وشآن 
الكتابة: التأجيل والتنجيم؛ وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم يضرب ها أجل 
وإن كاتبه على عبد فلان جازء ولا يجوز النكاح على ذلك. 

قال سحنون: فإن لم يصل إليه فعليه قيمته. 


قال ابن المواز: لا يتم له شيء إلا بعبد فلان. 


03 في ص : انفسخ. 

() (عليه) ساقطة من ن. 
() (وينجم) ساقطة من ص. 
(4) في ص : لموصي. 

)0( (وينجم) ساقطة من ن. 
(5) في ص : الوسط. 

(۷) في ص : مالم يعلم. 
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م: كا قال ابن القاسم: إذا كاتبه على عبد آبق» أو بعير شارد؛ فإن لم يأت بذلك وأيس 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف؛ لم يجز*”'/ لتفاوت 
الإحاطة بصفته. 

قال ابن المواز وقال غير ابن القاسم: ذلك جائز في اللؤلؤ وله وسط كالكتابة على 
وصف ولم يسمهم. 

يريد: وقد ذكر العدد. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه على وصيف موصوف فعتق بأدائه» ثم ألفاه 
السيد معیباًء فله رده» ويتبعه بمثله إن قدرء وإل”كان عليه ديئاً ولا يرد العتق. 

وقد قال مالك في امرأة نكحت عل عبد موصوف فألفته معيباً بعد قبضه: أن لها 
ترده» وتأخذ مثله على صفته فكذلك الكتابة به[14/ ب.ص]". 

قال مالك: وإن كاتبه على طعام موصوف؛ جاز أن يصاحه منه على دراهم معججلة. 

قال ابن القاسم: ولا خير في بيعه من أجنبي. 

قال سحنون: وإنا يجوز هذا على تعجيل عتق المكاتب. 

قال ابن القاسم: ومما يبين ذلك: أن مالكا قال: لا بأس أن تبيع ما على مكاتبك من 
ذهب أو ورق أو عرض حل أو لم يحل من المكاتب بعرض مخالف للعرض الذي عليه أو 
من صنفه تتعجل ذلك أو تؤخره ولم يره من الدين بالدين» ولا يحل بيعه من أجنبي إلا 
بثمن معجّل» وإن أخره دخله الدين بالدين. 


)١(‏ نهاية ل 7017/أ. صويرية. 
(0) فين : إنياء 


(۳) وهي ل 1 . صويرية. 


) 893 ( 


قصل 

قال ابن القاسم: وإن كاتبه على خدمة شهر؛ فإن عجّل له العتق على خدمة شهر بعد 
العتق فالخدمة باطل» وهو حرء وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة. 

قال أشهب: إذا كاتبه على خدمة شهر؛ جازت الكتابة ولا يعتق حتى يخدم» قال: 
وقال مالك: كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل» وإن شرطها في الكتابة 
فأدى العبد قبل”''تهامها؛ فإنها تسقط. 

م: إذا كاتبه على خدمة شهر فابن القاسم يسأله: هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد 
الخدمة؟ وأشهب يرى: أن العتق مؤخر” بعد [الخدمة» كا هو مؤخر بعد أداء الكتابةء إلا 
أن يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة؛ فلا يجوز عندهماء ويعتق مكانه]'"وتسقط الخدمة". 

وقال أشهب في كتبه': إذا كاتبه على خدمة شهر فعجّل للسيد قيمة الخدمة؛ لزمه 
أخذها وعتق مكانه. 

م : وحكى بعض أصحابنا عن غير واحد من شيوخنا أن ابن القاسم يخالفه في ذلك 
ويقول: ليس له تعجيل قيمة الخدمة. 

م: كأنهم رأوه معتقا إلى أجل» وقد قال ابن المواز: فيا يشبهه: أن له تعجيل 
قيمة””'الخدمة كقول أشهب ول يذكر فيه اختلافاً. 


)١(‏ فين :قال. 

(0) في ص : مؤخخرا. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(5) انظر : المدونة۳/ 73777 وعبذيب المدونة ۲/ .٠٠٥٤‏ 
(5) في ص : کتابه. 


(1) (قيمة) ساقطة من ن. 
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وحكى بعض أصحابنا أيضا عن بعض شيوخنا القرويين في هذا الذي كاتبه على 
خدمة شهر: أن له حكم المكاتب لا حكم المعتق إلى أجل؛ من أجل لفظها بالكتابة» فكأن 
السيد إن أجره''"على سنة الكتابة في حيازته ماله» ونفقته على نفسه. 

م: فإذا كان له حكم المكاتب؛ فينبغي أن يكون له تعجيل قيمة الخدمة؛ وهذا عندي 
أصح من الأول؛ وإنما لا يكون له تعجيل قيمة الخدمة إذا قال له : اخدمني شهراً وأنت 
من بعده حر؛ فهذا ليس له تعجيل قيمة”"'الخدمة؛ لأنه معتق إلى أجل 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك”': ومن كاتب عبده واشترط عليه أسفاراً وضحايا 
فأدى كتابته؛ فإنه إن أدى الضحايا وعجّلها حرج حرا وسقطت الأسفار. 

قال بعد ذلك: إذا أدى جميع الكتابة وبقيت عليه الضحايا وم تحل؛ فإن عجل قيمتها 
عجل عتقه على ما أحب السيد أو كره. 

قال مالك: وليس قيمتها إلى محلهاء لكن قيمتها على أنها حلّت. 

وكذلك روى أشهب عن مالك في العتبية: أنه إذا عجل الكتابة؛ فكل ما بقي من 
بخدمة واستقاز ساقط وما كان من الضحايا والرقيق والكسوة؛ فليغرم قيمة ذلك معجلاً 
ويعتق. 

وقال أصبغ: عن ابن القاسم: إذا كاتبه وشرط عليه أن يخدمه أربعة أعوام كل 
يوم' جمعة حتى يؤدي كتايته ثم لا خدمة عليه» وشرط عليه جزرة كل فطر وأضحى ما 
عاش المكاتب. 

قال: لا أحب الكتابة على هذاء فإن وقعت فهي جائزة. 

)١(‏ في ص : أجزاه. 
(؟) (قيمة) ساقطة من ص. 


(۳) (قال مالك) ساقطة من ص. 


() (يوم) ساقطة من ص. 
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قال: فإن أدى كتابته قبل حلها أو بعد سقطت الخدمة» ويعمر المكاتب» وينظر إلى 
قيمة الجزر في تعميره[14/ ب.ص" فإن أدى ذلك عجّل عتقه. وإن لم يكن له مال؛ لم 
يعتق حتى يؤدي قيمة ذلك قاله مالك. 

قال ابن القاسم: يؤدي قيمة الجزر حالّة لا إلى أجلها”. 

ومن العتبية قال ابن القاسم: وإذا شرط ألا يخرج من خدمته حتى يؤدي؛ فلا فسخ 
بذلك الكتابة» والشرط لازم'”/ وإنما هو رجل. 

قال: إن أديت إل عشرة دنائير في كل سنة مع خدمتك إياي فيها؛ فأنت حرء فهو 
جائز وغيره أحسن منه. 

وقد أجاز مالك شرط الأسفار. 

قال مالك: وما كان بعد الكتابة من خدمة فإنها تسقط. 

وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الخدمة وذلك ساقط والكتابة جائزة كالشرط على أن 
يطأها أو يسترق ولدهاء إلا خدمة غير مؤقتة لسفر وما أشبهه حتى يعتق. 

- قال ابن المواز: وكل ما اشترطه في الكتابة من خدمة بدنه أو عمل يده فأدى الكتابة 

وبقي ذلك العمل أو بعضه؛ فإنه ساقط. ولا يؤدي لذلك عوضا؛ لأن خدمة بدنه بقية من 
رقه» فإذا دخلت الحرية رقبته سقط كل رقٌّ يبقى فيه» وكذلك من بتل عتق عبده لم يجز أن 
يجعل عليه خدمة يشترطها؛ لأن خدمته بقية من رقه» وكا كان من أعتق بعض 
عبده”'يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيء من الرّقَه فكذلك كل خدمة تبقى على 
مكاتب بعد أداء نجومه؛ أو على عبد بتل سيده عتقه فهي ساقطة؛ لأن ذلك بقية من رقه. 


)١(‏ وهی ل /٤۹۸٦‏ ب. صويرية. 
(۲) النوادر۱۳/٦٦-۷٦.‏ 
(۳) غباية ل ۹۱7 ۲/ ب.ن. 


(1) (عبده) ساقطة من . 
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وروى أشهب عن مالك: فيمن قاطع عبده على مال وأسفار فلا ينبغي ذلك؛ لأنه لا 
تتم حرمته وعليه بقية من الرق» وليعطه مكان الأسفار عينا ويتم عتقه. 

قال ابن المواز: ليس هذا بشيء ورجع عنه مالك وجميع أصحابه إلا أنه لا يلزمه فيها 
عوض. 

قال ابن المواز": وإنا يلزمه ذلك ما دامت الكتابة إلا من جعل عتق عبده بعد قضاء 
الخدمة والأسفار فيلزمه ذلك ولا يعتق حتى يقضي ذلك أو يعجل قيمته. 

وروى ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن قال لعبده: ابن لي هذه الدار وأنت حر» 
فمرضء فأراد أن يأتي بمن يعمل" ذلك» فذلك””له وإن أبى السيد. 

قال أحمد بن ميسر: في العمل المفهوم كالبناء ونحوه؛ وأما الخدمة فلا إلا أن يرضى 
السيد؛ لأنه معتق إلى أجل. 

قال ابن حبيب عن أصبغ في قول مالك: إن عجل الكتابة» سقطت الخدمة المشترطة. 

قال أصبغ: إلا أن يقول: أعتقك على خمسين دينارا إلى خمس سنين تؤدي إِليّ كل سنة 
عشرة على أن تخدمني إلى تام الخمس سنين على أنك إن أديت جميع النجوم قبل المخمس 
سنين لم تعتق حتى تنقضي؛ فذلك يلزمه؛ والشرط فيه جائزء وكذلك لو قال: أنت حر إل 
خمس سنين إن أعطيتني خمسين دينارا أو على أن تعطنيها إلى خمس سنين» أو إلى دونهاء أو 
حالّة؛ فهذا يلزمه تمام الخدمة إلى آخر”"الأجل وإن عجل المال» فإن انقضت الخمس 
السنون”"ولم يؤدٌ المال فلا عتق عليه. 


4١(‏ في ص : ابن المواز داخل النصء وني الحامش : قال اين القاسم. 
(0) فين : يعجل. 

(۳) (فذلك) ساقطة من ص. 

)١(‏ (آخر) ساقطة من ن. 


() في ص : سنين. 
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قال أصبغ: وأصله: إن جعل عتقه بعد أمد يسميه؛ فلا يعتق قبله وإن عجل الالء 
وأما إن جعل عتقه بعد الغرم؛ فهذا إن عجّل المال عتق» وسقطت الخدمة كمبتل شرط 

م: وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين في قول مالك: إذا عل 
الكتابة؛ سقطت عنه كل خدمةء قال: إنا يصح ما قال في الخدمة اليسيرة؛ لأا في حيّز 
التبع فأما لو كان عَِلّم الكتابة خدمة وأقلها مالا فعجّل المال» لم يستقم أن توضع عنه 
الخدمة. 

م1١٠7‏ أ.ص]”: وهذا الذي قال خالف ل احتج به ابن المواز في علة إسقاط الخدمة إذ 
جعله كمن أعتق بعض عبده؛ لأنه جعل الخدمة إنها هي بقية من الرق فلو أعتق رجل 
عُشْرَ عَبدِهِ لاستتم عليه عتق بقيته» فكذلك إذا كانت الكتابة عشر قيمة الخدمة فعجّلهاء 
لسقطت الخدمة, والله أعلم . 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن شرط على مكاتبه أنه إن عجز عن نجم من نجومه فهو 
رقيق؛ وإن لم يؤد نجومه إلى أجل كذا فهو رقيق؛ لم يكن للسيد تعجيزه بها شرطء ولا 
يعجزه إلا السلطان بعد أن يجتهد له في التلّوم بعد الأجل» فإن رأى له وجه إذا تركه وإلا 
عجره والقطاعة كذلك في اللوم بعد الأجل. 

قال ابن القاسم: ومن العبيد من يرجى له مال في التلّوم ومنهم من لا يرجى له. 

ابن وهب وقد أن عمر عبد العزيز بمكاتب وقد أخنى”"/ ببعض شروطه التي 
شُرطت عليه. 


(۱) وهي ل 49417/ أ. صويرية. 


)١(‏ (أخنى) ساقطة من ن وفي ص : أخا. والتصويب من المدونة ۳/ ۲۳۳. وهنا نجاية ل /70119/ أ. ن- 
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م" يريد: عجز عنهاء فقال عمر لسيده: خذه فهو عبدك» لعمري ما يشترط الناس 
إلا لتنفعهم شر وطهم. 

وقال ابن شهاب: إن لم يف المكاتب با اشترط عليه وخالف إلى شيء مما نبي عنه؛ 
فلسيده رد" کتابته» ويطيب له ما أخذ منه» وإن رجل كاتب غلاما له صانعاً على عشرين 
آلف درهم وغلاما يعمل مثل عمله. فأدى العشرين ألف درهم ولم يجد غلاما يعمل 
كعمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر على الغلام فعتقه سيده بعد أن قضى عليه 
عمر. 

م: وحكي عن بعض فقهائنا: فيمن شرط على مكاتبه أنك إن شربت خراً أو نحو 
ذلك فأنت مردود في الرّقَ؛ ففعل العبد ذلك؛ أن ليس للسيد أن يرده في الرق من أجل 
هذا الشرطء وليس كالمعتق إلى أجل يشترط عليه إن أَبَقْتَ فلا حرية لك هذا له شرطه. 

والفرق بينها: أن ما يفعله المعتق من الإباق ضرر على سيده؛ لأنه يخل بمنافعه» وما 
أحدث المكاتب من شرب الخمر فلا يل بدجومه فإذا لم يعجز عنها لم يقدح شرب الخمر 
فيهاء فلا ينفع السيد شرطه والله أعلم. 

م: قول ابن شهاب إذا لم يوف المكاتب بها شرط عليه وخالف إلى شيء مما نبي عنه: 
فللسيد رد كتابته؛ حلاف ما قالوا» ووجب رد کتابته» والله أعلم. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وحكم المكاتب حكم الأرقاء في الميراث والشهادة 
والحدود وغيرها حتى يؤدي ما عليه. 


(1) (م) ساقطة من ص. 


(؟) (رد) ساقطة من ص. 
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وروى ابن وهب أن أمهات المؤمنين كان يكون”" لبعضهنّ المكاتب فيكشف له 
الحجاب ما بقي عليه درهم» فإذا قضاه أرخينه دونه وقد تقدم الحديث: (أن المكاتب عبد 


ما بقي عليه درهم). 


نصسل 

قال ابن القاسم: وإن كاتب عبده على ألف دينار على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة 
دينار؛ فذلك جائز؛ لأن مالكا قال: من أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار ذلك 
جائز على العيد””. 

قال ابن المواز: ويتبعه بالمال ولا يحاص به الغرماء. 

وقال سحنون في المستخرجة قول مالك: أنت حر وعليك» أو أنت حر على أن 
عليك؛ سواء» وهو حر وعليه ما سميء وبه أقول. 

وقال ابن القاسم: في قوله: أنت حر على أن عليك: يخير العبد؛ فإن شاء بتات”"'العتق 
على أن يتبع بذلك فذلك له» وإن كره أن يكون غريا فلا حرية له. 

م : وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب العتق الثاني . 

قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته على ألف دينار نجّمها عليها على أن يطأها ما دامت 
في الكتابة[١//‏ ب. ص۲" بطل الشرط وجازت الكتابة» قيل له: لم لا يُبطل الشرط الكتابة 
إنما باعها نفسها با سمى من الال على أن يطأهاء ويكون كمن باع جاريته على أن يطأها 


(۱) في ص : ليكن. 

(۲) تهذيب المدونة ۲/ 880. 
(۳) في ن : ثيات. 

(5) (الثاني) ساقطة من ن. 


)١(‏ وهي ل 4941/ ب. صويرية. 
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البائع إلى أجل كذا؟ فقال: لا تشبه الكتابة البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغررء والكتابة 
يجوز فيها الغرر» قد أخبرتك أنه إذا كاتب عبده على وصف أو لم يصفهم أنه جائز ولا 
يجوز ذلك في البيع» فلذلك يبطل الشرط هاهناء وتصح الكتابة» وكذلك إن أعتق أمته إلى 
أجل على أن يطأه فيه؛ فالشرط باطل وهي حرة إذا مضى الأجل» وقد قال مالك: فيمن 
شرط على مكاتبته أن ما ولدت في كتابتها هو عبد؛ أن هذا ليس من سنة الكتابةء ولا 
تكون الكتابة إلا على سنتهاء والسنة: أن ما حدث للمكاتب من أمته» وللمكاتبة من ولد 
بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقهاء قلت: فمن كاتب أمته واستثنى ما في 
بطنها قال من قول مالك: أن من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها أنه لا يجوزء وتكون حرة 
با في بطنهاء وكذلك المكاتبة تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها. 

م: وذكر ابن المواز قول ابن القاسم في شرط وطء المكاتبة واسترقاق ما تلد وما يولد 
للمكاتب من أمته مثل ما في المدونة؛ أن الشرط يفسخ وتمضي الكتابة. 

قال وقال أشهب عن مالك في ذلك كله: تفسخ الكتابة ولو لم يبق منها إلا درهم 
واحدء إلا أن يرضى”" السيد بطرح الشرط وإن لم يستبق لذلك حتى آذوا الكتابة؛ فولد 
المكاتب والمكاتبة حر معهما وكذلك ما في بطن المكاتبة. 

وقال ابن المواز في ذلك كله: إذا أدَى ولو نج واحداً بطل الشرط؛ ومضت الكتابةء 
فأما قبل أن يؤدوا منها شيئا؛ فالسيد خير بين أن يبطل الشرط أو يفسخ الكتابة. 

قال ابن المواز وقال ابن القاسم وأشهب: لو كان الشرط من المكاتب على سيده: أن 
ما تلد زوجته وهي أمة للسيد فهم معه في الكتابة؛ فذلك جائز» وما تلد ففي الكتاية» فإن 
باعها السيد ووهبها م'''يدخل بعد ذلك ما تلد في الكتابة. 


م قال أبو حمد: يريد باعها ولا حمل بها. 


)١(‏ تكرر في ن من قوله : قال أشهبء إلى قوله : الشرط. وهنا نهاية ل /7011/ ب. ن. 
)١(‏ (1) ساقط من ن۔ 
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قال ابن المواز: ولو كاتب السيد زوجته على حدة؛ سقط شرط المكاتب في ولدها. 

م: يريد ما تلد بعد كتابتهاء ولا يجوز أن يشترطهم الأب» فإن لم يستفق لإبطال شرطه 
حتى ولدت فسد شرطه فیا لم یولد بعد» وما لم يولد قبل إبطال الشرط وبعد كتابة الأم 
فهو مع كتابة الأب والأم يعتق مع أولما عتقء ويسعى معهما معونة لهماء ويرث من مات 
من أبويه قبل العتق» فإذا أعتق مع أولما لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة وما ولد ها 
بعد إسقاط الشرط ففي كتابتها خاصة. 


في قطاعة المكاتب. وقطاعة أحد الشريكين اله. وتبديته بأخذ حصته“ 

قال مالك: الأمر عندنا فيمن قاطع مكاتبه بذهب على إن وضع عنه مما عليه من 
الكتابة ويعجّل ما قاطعه عليه: إنه لا بأس به وإنا كره ذلك من كرهه؛ لأنه جعله كالدين 
يكون لرجل على رجل فيضع عنه منه وينقده» وليس الكتابة مثل الدين؛ لأنه إنا قاطع”" 
عبده على مال يعجّل”*'به عتقه» وتمت حريته*' في الشهادة والميراث» وهو كمن قال لعبده: 
إن جئتني بكذا فأنت حرء ثم قال له: إن جئتني بأقل منه فأنت حر» وليست الكتابة بدين 
ثابت» ألآترى أا لا يحاص بها السيد غرماء المكاتب في فلس ولا موت. 


(۱) (م) ساقط من ص. 
(؟) ساقطة من ص. 

(۳) في ص : قاطعه. 
() في ص : على أن تجعل. 


(0) في ص : حرمته. 
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قال: ولا بأس أن يقاطعه على أن يؤخره[١7/أ.ص]'ويزيده؛‏ أو يجعل ما عليه من 
دين حل أو لم يحل في عرض ويؤخره به إذ ليس بدين””ثابت» وكذلك لو كانت الكتابة 
دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن به بأس» قال سحنون: وذلك إذا عجّل عتقه. 

قال ابن شهاب: لم يكن أحد من الصحابة ينفي المقاطعة على الذهب والورق إلا ابن 
عمر فكره ذلك إلا أن يعطي عرضا. 

قال مالك في العتبية وكتاب محمد: وكل من اشترى كتابة المكاتب فهو كالسيد في 
جميع ما ذكرنا. 

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يستأجر السيد مكاتبه بها عليه من الكتابة في 
عمل يعمله أو يقاطعه على أن حفر له بثرا طوها كذا ويبني له بيتا طوله كذا. 

قال سحنون: إذا كانت القطاعة يعملها بيديه فذلك لا يجوز؛ لأن كل خدمة تبقى 
عليه بعد عتقه فهي ساقطة؛ وإن كانت عليه دينا عاش أو مات. 

والقطاعة جائزة إذا تعجل العتق با قاطعه وإن لم يتعجل العتق لم يجز وكان ديناً 
بدين. 

وقد كره مالك الربا بين العبد وسيده فكذلك مكاتبه لا يجوز ذلك بينهما إلا أن 
يتعجل”“العتق ‏ 

ومن الحوالة قال ابن القاسم: وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه 
دين" مقدار ما على الأعلى؛ لم يجز إلا أن تبت أنت عتق الأعلى فيجوزء فإن عجز الأسفل 


)١(‏ وهي ل ۹۸۸٤/أ.‏ صويرية. 
() فين : عين. 

(۳) فين : إذ لیس ها بدين 

,.٥ ٥۴-٥6۲ /۲ عبذيب المدونة‎ )( 


() في ص : إلا بتعجيل. 
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كان رقاً لك ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء"؛ لأن الحرالة كالبيع» وقد تمت 
حرمته". 

قال ابن القاسم: ولا تجوز حمالة بكتابة الأعلى تعجيل العتق» وأما“الحرالة فإن 
أحالك على ”من لا دين له قله لم يجز؛ لأنها حمالة فلا تجوز إلا على تعجيل العتق» وإن كان 
له عليه دين حل أو لم يحل جازت ال حوالة إن كانت الكتابة”'قد حلت» ويعتق مكانه 
وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل ويبرأ 
المكاتب من ذلك النجم» وإن كان آخر نجومه كان حرا مكانه» وإن لم يحل النجم لم يجز أن 
يحيلك به على'/ من له عليه دين حال؛ لأن ذلك ذمة بذمة» وربا بين السيد ومكاتبه» 
وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها وإن حل الدين؛ لأنه فسخ دين لم يحل في دين 
حل أولم يمل» وقد كره مالك: بيع الكتابة من أجنبي بعرض أو غيره إلى أجل؛ لأنه دين 
بدين ووسّع في هذا بين السيد ومكاتبه. فلذلك كرهنا الحوالة على الأجنبي إذا لم تحل 
الكتابة؛ لأنه يكون دينا بدين. 

وقال أشهب: تجوز الحوالة وإن لم تحل الكتابة ويعتق مكانه؛ لأن ما على المكاتب ليس 
بدين ثابت وكأنه عجّل عتقه على دراهم نقدا أو مؤجلة والكتابة دنانير لم تحل» وكمن قال 


لعبده: إن جتني بألف درهم فأنت حرء ثم قال له: إن جتني بخمس مائة درهم أو 


)١(‏ (دين) ساقطة من ن. 

(۲) في ص : با بقي. 

(*) في ن : حريته. والنص في عبذيب المدونة /٤‏ 48, 
(4) (أما) مطموسة في ن. 

(0) (أحالك على) مطموسة في ن. 

(5) (الكتابة) بياض في ن. 


(۷) غباية ل 5018/ أ. ن. 
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بعشرة دتانير فأنت حر؛ فإن جاء بها كان حرا ولم يكن بيع فضة بذهب» ولا فسخ دين في 
أقل منه» وكأن لم يكن وِبَلَهُ إلا ما أدى. 

ابن المواز: وهذا أقيس القولين وأجوزهماء وإنها مكروهة عند ابن القاسم فيا أظن: 
فيا لا يخرج به المكاتب حرا كله مكانه”" فلم يجز أن يحيله إلا بها قد حل من نجومه» وأما 
مالم يحل منها فلا يجوز عنده إلا أن يعتق بذلك مكانه فتنفذ الحرية ويجوز ذلك فيه. 

وقد قال'": لا يجوز الضان بالكتابة ولا الحول بها ولا الأخذ عليها إلا بتعجيل 
العتق» فإنه يجوز. 

قال ابن المواز1[١/ا/‏ ب.ص]": صواب كله إلا في الحول على حق المكاتب على رجل 
برضا السيد؛ فهو جائز» وإن كان بعض النجوم» وقد برئ المكاتب من ذلك. وني كتاب 
الحوالة زيادة في هذا. 


فصل 

ومن كتاب المكاتب قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا ني المكاتب يكون بين 
الرجلين: أنه ليس لأحدهما أن يقاطعه على حصته منه إلا بإذن شريكه؛ وذلك لأن العبد 
وماله بينهها فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شیا إلا بإذن شريكه. فإن أذن له فقاطعه 


من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة“معجلة ثم عجز ا مكاتب قبل أن يقبض هذا مثل 


)١(‏ (مكانه) ساقطة من ن. 
(5) في ص : قال ماك. 
(۳) وهي ل 5988/ ب. صويرية. 


ی رقن 
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ما أحذ المقاطع؛ حير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما فضله به ويبقى العبد بينهما» 
أو يتياسك بها قبض» ويسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا . 

قال ابن المواز: ولو كان إن) قاطعه من العشرين على عرض أو حيوان؛ نظر إلى قيمة 
ذلك نقدا يوم قبضه. ثم ردّ فضلا إن كان عنده» وأخذ حصته من العبد إن شاء» وإن كان 
قاطعه على شيء له مثل من مكيل أو موزونٍ رد مثله ورد الآخر كلما قبض وكان بينها 
نصفين مع رقبة العبد إلا أن يشاء أن يتياسك با قاطعه به ويسلم حصته من العبد لشريكه 
فذلك له. 

ومن المدونة قال مالك: ولو مات المكاتب عن مال: فللآخر أن يأحذ جميع ما بقي له 
من الكتابة بغير حطيطة» حلّت أو لم تحل» ثم'"يكون ما بقي من ماله بينه وبين الذي 
قاطعه على قدر حصصهم في المكاتب وقاله ابن المسيب. 

قال ابن المواز: إذا قاطع أحدهما بإذن شريكه فاقتضى المتمسك أكثر ما أخذ المقاطع 
أو مثله ثم عجز المكاتب؛ لم يرجع عليه المقاطع بيء» وبقي العبد بينههاء ولو مات ولم 
يدع مالا أو ترك شيئاً يسيراً ليس فيه مثل حق المتمسك ولا مثل ما أخذ المقاطع؛ لم يرجع 
المتمسك على المقاطع بشيء ما عنده من الفضلء ولو لم يأخذ المقاطع جميع ما قاطعه عليه 
حتى مات المكاتب ولم يترك إلا أقل ما بقي عليه من الكتابة لتحاصا فيه جميعاً؛ المقاطع ما 
بقي له من قطاعته”"» والمدمسك بجميع ماله في الكتابة. 

م: قال بعض أصحابنا: ولو لم يقبض المقاطع شيئاً ما قاطعه عليه» وقبض الذي لم 
يقاطعه شيئاًء ثم عجز المكاتب؛ فقال بعض شيوخنا من القرويين: إن كان الذي لم يقاطع 


)١(‏ في ن:رضى. 
() (ثم) ساقط من ص. 
(۳) في ن : قطیعه. 
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إنما قيض عند حلول كل نجم فلا رجوع للمقاطع عليه بشيء؛ لأنه رضي بتأخير المكاتب 
وترك لصاحبه ما أخذ وإن كان إنها عجل”"له المكاتب شيئاً قبل أجله فله فيه مُتَكَلّم 

م قال بعض أصحاينا: : فيكون للمقاطع أن يأخذ من صاحبه نصف ما اقتضى. 

م: والذي أدى إن اقتضى التماسك نجاً مما حل”/ علي فقام عليه المقاطع 
فليتحاصا فيه؛ المقاطع بقدر ما قاطعه عليه والمتمسك بقدر النجم الحال؛ لأن ذلك 
قد حل لما جميعاً عليه فيتحاصا فيه بقدر ما حل لكل واحدء وأمًا إن عجّل للمتمسك 
النجم قبل عله فللمقاطع القيام عليه فيأحذ منه” قد قدر ما”'"قاطعه عليه“ فان فضل شيء 
كان للمتمسك؟ لأن حق المقاطع قد حل وحق الآخر لم حل فتعجيله'”''له قبل أجله 
هبة منه له؛ فللمقاطع رد هبته وأخذها في حقه والله أعلم. 

وهذا إذا لم يكن له مال غيره”''' فان" [01/].ص)””" كان له مال يأخد منه المقاطع 
حقه أخذه منه وتم للآخر ما عجّل ل ولو كان إن قاطعه بغير إذن شریکه» وعلم 


() في ص : جعل. 

(؟) (م) ساقط من ص. 

(۳) نہایة ل7618/ ب. ن. 
0) في ص : فلتجأ ما فيه. 
() في ن : بقدر ما قاطع. 
(1) (مته) ساقطة من ص. 
(۷) (ما) ساقط من ص 

(۸) (عليه) ساقطة من ن. 
(9) (حل) بياض في ن. 
(۰ (يحل فتعجيله) بياض في ن. 
41١(‏ (مال غيره) بياض في ن. 
۳ فين:جاز. 


(211 وهي ل .|/٤۹۸۹‏ صويرية. 
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بذلك”" قبل عجز المكاتب وقبل موته؛ فإن ما قبض المقاطع يكون بینه) إلا أن يسلمه له 
شريكه ويتمسك هو بالكتابة؛ فيصير كأنه قاطعه بإذنه» فإن لم يرض فله أخذ نصف ما 
أذ المقاطع؛ لأن العبد وماله بينهما فليس لأحدٍ أن يأخذ من ماله شيعا إلا بإذن شريكه. 

وقال بعض المتأخرين غير هذاء وهو خطأ. 

قال ابن المواز: ولو قاطعه بغير إذن شريكه ثم عجز المكاتب عن حق المتمسك أو 
مات وقد استوف المتمسك مثل ما أخذ مته المقاطعء أو ترك الميت مالا يأخذ الآخر منه ما 
بقي له أو مثل ما أخذ المقاطع؛ فلا حجة للمتمسك على المقاطع. لا يختلف في ذلك أبن 
القاسم وأشهبء واختلفا: إذا عجز ولم يأخذ المتمسك إلا أقل مما أخد المقاطع؛ لاختلاف 
قول مالك» فقال ابن القاسم: الخيار هاهنا للمتمسك؛ بين أن يرجع على المقاطع بنصف ما 
فضله به على ما أحب أو کر ويكون العبد بينهما أو يتماسك بالعبد کله» ولا يكون 
للمقاطع أن يرد نصف الفضل» ويرجع بنصيبه في رقبة العبدء بخلاف المقاطع بإذن 
شریکه» ورواه عن مالك في موطئه””. 

وقال أشهب: إذا تمسك هذا بالعبد رجع الخيار للذي قاطم» فله رد نصف الفضل 
ويكون له نصف العبد. 

قال ابن المواز: لأنه يصير كأنه قاطعه بإذنه أو علم به فرضي. ورواه عن مالك ابن 
المواز» وعليه من أرضى من أصحاب مالك. 

قال مالك: وكان ربيعة: يكره أن يقاطع أحد الشريكين وإن أذن شريكه» ويقول: إن 
فعل ثم مات العبد: فميراثه للذي لم يقاطع؛ والذي تقدم من قول مالك هو قول ابن 
المسيب وعليه جيع أصحاب مالك. 


(۱) (شريكه) بياض في ن. 
(؟) (بذلك) بياض في ن. 


() الموطأ ؟/ ۷۹۲. 
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ابن المواز: قال مالك في مكاتب بين رجلين قاطعه أحدهما على نصف نصيبه على مائة 
وجميع الكتابة ثانمئة وأبقى الربع الآخر مكاتباً بإذن شريكه؛ فذلك جائزء فإن عجز العبد 
قبل أن يستوفي المتمسك”"“شيئاً؛ قيل للمقاطع: إن شئت فاردد على شريكك نصف ما فضاته 
به ويكون العبد بينكماء وإن أبيت من ذلك بقي لك ربع العبد ولشريكك ثلاثة أرباعه. 

قال: ولو قبض”"منه المتمسك مثل ما أخذ المقاطع في القطاعة وذلك مائة؛ كان 
المقاطع أيضا بالخيار في عجزه إن شاء سلّم للمتمسك”"'ما أخذ وكان له نصف العبد شاء 
المتمسك أو أبى» [وإن شاء أخذ منه ثلث المائة]"'وكان له ربع العبد» وللمتمسك ثلاثة 
أرباعه» وكذلك إن قبض المتمسك ما بقي فللمقاطع أخذ ثلثها وإن كره صاحبه» ويكون 
للمقاطع ربع العبد فقطء وإن شاء أخذ منه خمسين؛ نصف ما فضله به ليستويا في الأخف 
ويكون العبد بينهها نصفين. 

م: يريد ولو قبض المتمسك ثلاثائة لرجع عليه المقاطع فأخذ منه مائة حصة ما بقي 
له”“من العبد مكاتباًء وبقي العبد بينهما نصفين؛ لاستوائها في الأخذ. 

قال ابن المواز: وإنا خير المقاطع إذا قبض المتمسك ما يتبين أو أقل؛ لأن المقاطع لم 
يقبض غير ما قاطع عليه» وكان حقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضي؛ لأن له ربع 
المكاتب مكاتبا» ولشريكه نصفهء فإن شاء أخذ ذلك ثم له أن يختار التماسك” با قبض 
ويكون له ربع العبد» أو يرد ما فضل به صاحبه ويكون له[71/ ب.ص]”"نصف العبد. 


)١(‏ (المتمسك) ساقطة من ص. 
() فيص : أخذ. 

(۳) في ص : المتمسك. 

(4) ساقطة من ن. 

(0) في ص : اء 

() في ص : المتماسك. 


(۷) وهي ل 4584/ ب. صويرية. 


[ 09و كسد 


م: انظر ل'""هذا؟ وإنما كان ينبغي إذا عجز قبل أن يستوفي المتمسك”"/ شيئاً؛ أن يقال 
للمقاطع: إن شئت فاردد إلى شريكك نصف ما فضلته به ويكون العبد بيتكماء وإن أبيت 
من ذلك بقي لك ثلث العبد ولشريكك ثلثاه؛ لأنك أبقيت ربع العبد مكاتبا لك" 
ولشريكك نصفه مكاتباً فله مثل مالك فيه فيكون بيتك أثلاثا كا لو كان العبد بين ثلاثة: 
لواحد نصفهء وللآخرين ربعاً ربعاء فقاطعه واحد من الذين له ربعه بإذن شريكه ثم عجز 
العبد قبل أن يقبض المتمسكان شيئا؛ فإنه يقال للذي قاطع: اردد إلى شريكيك ما فضلتها 
به ويبقى العبد بينم حسب ما كان» فإن أبيت بقي العبد بين شريكيك أثلاثاً لصاحب 
الربع ثلث» ولصاحب النصف ثلثاه» فكذلك إذا كان بينها فقاطع أحدهما نصف نصيبه؛ 
الحكم سواء. 

م: والمسألة في الموطأ نحو ما ذكر” في كتاب ابن اواز . 

م: ووجه هذا: أن المقاطع لما رضي با قاطعه به سيده” فقد سلّم ذلك الربع لشريكه 
خاصة؛ لأنه قد أخذ عوضه”"فوجب ألا يعود إليه منه'”“شيء والله أعلم بالصواب. 

ابن المواز: ولو قاطعه أحدهما بإذن شريكه من الأربىائة» حصته على مائة وقبضها 
منه ثم زاده الآخر في النجوم على أن يزيده المكاتب على حصته مائة ورضي بذلك”'شريكه 
فذلك”"'جائز. 


)١(‏ (م) ساقط من ص. 
() عاية ل ۲1۹/]. ن. 
(*) في ص : ربع مكاتبك. 
)٤(‏ (سواء) ساقطة من ص. 
(5) (ذكر) ساقطة من ن. 
() (سيده) ساقطة من ص. 
(۷) (يعود) بياض في ن. 


(۸) (يعود إليه منه) بياض في ن. 
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م: هذا لا يجوز على ما يتبين. 

سحنون: لأنه لم يتعجل عتقه. 

قال ابن المواز: وإن عجز قبل أن يأخط المزاد شيئاً؛ خير المقاطع: بين رد نصف ما 
فضله به ويكون العبد بينهماء أو يتماسك ويسلم العبد لشريكه» وإن قبض المزاد مثل ما 
أخذ المقاطع أو أخذ جميع حقه الأول بلا زيادة بقي العبد بينهماء وإن كان إنما مات العبد 
قبل أن يأخذ المزاد شيئاً وترك مالا فليأخذ منه المزاد جيم ماله عليه من حقه الأول 
والزيادة» فإن فضل بعد ذلك شيء كان بينه وبين المقاطع نصفينء وإن لم يترك شيئاً لم 
يرجع المزاد على المقاطع بشيء. 

وذكر عن الفقيه أبي عمران#له: في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما بإذن 
شريكه ثم يقتل العبد فتؤخذ قيمته من القاتل. 

قال: قيمته مثل تركته وليست كرقبته؛ لأن القيمة مال كتركته ومن جنس ما أخذ 
المقاطع» والرقبة معينة تقع الرغبة فيهاء فلذلك بديناه'”'فيها فيكون المبدَأ بأخذ ما بقي له 
الذي لم يقاطع» ويكون ما بقي بينهما. 

وقال غيره: القيمة عرض من الرقبة؛ فإن كان فيها مثل ما أخذ المقاطع أخذه 
المتمسك. وإن كان أقل أو أكثر كان كاجواب في عجزه. 

م: والأول أصوب؛ وذلك كالمكاتبين يقتل أحدهما أن قيمته كتركته يعتق فيها صاحبه 
أو ولده فكذلك قيمته هاهنا كتركته الله أعلم. 
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين ثلاثة قاطع أحدهم بإذن 
صاحبه وتمَسك الثاني ووضع الثالث ثم عجر العبد: قإن رد الذي قاطع نصف ما قاطع به 


(1) (بذلك) ساقط من ص. 
(؟) (فذلك) ساقط من ص. 


(۳) في ص : جزيناه. 


بع ل و ss‏ 


إلى المتمسك كان العبد بين الثلاثة بالسواءء وإن أبى كان العبد بين المتمسك وبين الذي 


وضع د نصفين. 


فه ل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حل نجي من نجوم المكاتب بين الرجلين؛ فقال 
أحدهما لصاحبه: بدني به وخذ تت النجم المستقبل ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني؛ 
فليرد المقتضي[۷۳/ أ.ص]!“نصف ما قبض على شريكه؛ لأن ذلك سلف منه له ويبقى العبد 
بينهماء ولا خيار للمقتضي» بخلاف المقاطعة» وهذا كقول مالك في الدين يكون لها منجاً 
على رجل فبدّى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو النجم الثاني ثم أفلس الغريم في 
النجم الثاني؛ أنه يرجع على صاحبه لأنه سلف منه له" 

قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يعجز المكاتب أو يموت قبل محل النجم الثاني فليس 
له أخذه به حتى يحل النجم الثاني. 

قال ابن المواز: ولو حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر لما يرجى 
له كان على الشريك أن يعجّل لشريكه سلفه“/ ثم يتبعان المكاتب جميعاً بالنجم الثاني. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قدّمه بنجم ثم حل نجم بعده فقال له: تقاض أنت 
وأنا واقضى ما أسلفتك» فليس ذلك عليه ولا له قِبّله شىء إلا أن يعجز المكاتب. 


)١(‏ (فصل) ساقط من ن. 
(۲) وهي ل ٠556/أ.‏ صويرية. 
(*) عبذيب المدونة 505/7 


(4) نماي ل ۲۵۱۹ ب. ن۔ 
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قال محمد: وكذلك لو حل على المكاتب نجم قلم يجد إلا نصفه فجاء به فقال 
الشريك: آئرني به وخذ أنت حقك في النجم الثاني» ففعل» كان أيضا سلفا منه لشريكه. 
يرجح عليه بحصته إن عجز المكاتب قبل أن يستوفي. 

ولو قال الشريك: آثرني به وانظر أنت المكاتب؛ فرضي على هذا الشرطء أو كان إنا 
سأله المكاتب أن يدفع ذلك لشريكه وينظره هو بحقه» لكان ذلك انتظارا منه للمكاتب في 
الوجهين؛ ولا يرجع به على الشريك إن مات المكاتب ولا شيء له إن عجز"» ويكون 
العبد بينههاء وهذا إذا لم يكن فيما جاء به زيادة على حق أحدهماء فأما لو كان فيه زيادة 
فأخذ ذلك الشريك بإذن شريكه واشترط فيه انتظار”المكاتبء لم يلزم ذلك في الزيادة؛ 
لأن الزيادة من مصابة الذي لم يقبض» وقبض هذا ها كقبض صاحبها فإن) قبضها عنه 
وأحال با القابض شريكه فيا لم يحل له فإن لم يدفع ذلك المكاتب رجع الشريك بذلك 
على شريكه. وإنا الإنظار”فيا قد حل لا فيا لم يحل. 

قال: ولو سأل المكاتب أحدهم قبل محل شيء أن يؤخره بحصته من الكتابة كلها 
حتى يتم اقتضاء الآخر فرضي له بذلك؛ فذلك لازم لا رجعة له فيه بخلاف ما أحضره 
المكاتب؟ لأنه بإحضاره وجب فما" فإن كان جميع ما حل عليه من الكتابة فهو سلف من 
الشريك لشريكه لا يجوز فيه اشتراط أنه نظره منه للمكاتب لما قدمناء وإن كان [نصف ما 
حل عليه]**“لا زيادة فيه”'فجائز للشريك أن يسأل شريكه أن يسلم له ذلك وينظر هو 


.٤۹۳ /٤ فين : ولا شيء له ولا إن عجز المكاتب. والنص في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير.‎ )1١( 
)2ش في ن : انظار.‎ 

(۳) في ن : الانتظار. 

() فين :ها 

(5) بياض في ن. 


(9) (فيه) بياض في ن. 


ساسم 
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المكاتب بحصته فيلزم ذلك» ولا رجعة له على شريكه حسب ما بنا" وبالله التوفيق. 

ومن المدونة: ولو أخذ أحدهما جميع حقه من المكاتب بعد عله بإذن صاحبه فأخره 
صاحبه ثم عجز المكاتب؛ فلا رجوع للذي أخره على المقتضي» ويعود العبد بينهاء وهذا 
كغريم ها قبض أحدهما حقه منه بعد محله وأخره الآخر ثم فلس الغريم؛ فلا يرجع الذي 
أخره على المقتضي بشي ء؛ لأنه لم يسلف المقتضي شيئا فيتبعه به ولكنه تأخير لغريمه". 

قال ابن القاسم: وإن تعجل أحدهما جميع حظه من النجوم قبل حلها بإذن شريكه ثم 
عجز المكاتب عن نصيب”'شريكه؛ فهذا يشبه القطاعة عندي في عجز المكاتب إذا لم يكن 
له ذلك إلا بإذن شريكه؛ وقيل: ليس كالقطاعة» ويعد ذلك سلفا من المكاتب للمتعجّل 
وأمًا القطاعة التي أذن فيها أحد الشريكين لصاحبه فهي كالبيع؛ لأنه حظه على ما تعجّل 
منه ورأى أنه ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجر“ . 

م: ويهذا أخذ أبن المواز ولم يعجبه قول ابن القاسم: أنه كالقطاعة71// ب.ص ]*, ولا 
قول عبد الملك. وذكر أن عبد الملك يقول فيها: أنه إن عجز المكاتب قبل أن يحل عليه شيء 
من النجوم فليرجع على شريكه بنصف ما قبض وهو سلف من الشريك له وإن عجز 
وقد حل شيئا منها؛ فإنه يمضي للقابض نصيبه ما قد حل» ويخرج ما فضل عنده من ذلك 
وما م يحل؛ فيكون بينه وبين شريكه مع رقبة العبد مثل أن يعجز وقد حل عليه نجمان كل 
نجم عشرة لكل واحد خسة من كل نجم فليحبس المقتضي حقه من النجمين وهو عشرة 


)١(‏ (حسب مابينا) بياض في ن. 
(7) عبذيب المدونة 0807/9 
(۳) فين : نصف. 

(4) هديب المدونة 665/7 


(9) وهي ل *499/ ب. صويرية. 
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ويخرج ما بقي منهم|”''وهو عشرة مع سائر النجوم التي لم تحل مما قد اقتضاه؛ فيكون ذلك 
بينهه| نصفين مع رقبة العبد. 
ومن المدونة ابن وهب: وقال ربيعة: قطاعة الشريك بخلاف عتقه'”“لنصيبه الذي 
يقَوّم عليه بقيته» ولكنه كشراء العبد نفسه. 
م:قوله ولكنه كشراء العبد نفسه يريد: كشرائه من أحد سيديه حصته منه؛ فإنه لا 
يقوم عليه کا لا يقوم على المعتق بغير عوض/» ولكنه ينظر: فإن كان ذلك بمعنى 
الكتابة؛ فإنه يرجع رقيقاً ويقتسمان امال إن أحبًا. 
باب في كتابة الجماعة, والتراجع بينهم, وتعجيل أحدهم الكتابة. 
وعتق السيد بعضهم'1وتدبيره أحدهم. وكتابة الجماعة لعبيدهم 1“ 
والحمالة في ذلك . 
قال مالك: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة ويكون كل واحد 
ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك السيد» ولا يعتق أحد منهم إلا بتام أداء الجميع» 
وللسيد أخذهم بذلك؛ فإن لم يجد عند جميعهم فله أذ المليء بالجميع؛ وهذا سنة الكتابةء 
بخلاف حمالة الديون» لو أن ثلاثة تحمّلوا لرجل ولم يشترط عليهم أن كل واحد حميل با 
على صاحبه؛ لم يكن على كل واحد منهم إلا ثلث ذلك الال إلا أن يشترط عليهم: أن كل 
واحد حميل بجميع المال؛ فله أخذه به وتمام هذا في كتاب” الحالة. 


(۱) في ص : منها. 
(؟) (عتقه) ساقطة من ن. 

(۳) نہایة ل ١567/أ.‏ ن. 

(4) (بعضهم) ساقطة من ن. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


۲ (كتاب» ساقطة من ن. 
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قال ابن المواز: وله أن يكاتب كل واحد من عبيده في كتابة» ويتحمل بعضهم ببعض» 
ولكن لا يبيع واحدا منهم» ولا بعض کتابته" ولا يعتقه بغير إذن صاحبه وإسقاط 
نان 

قال أبو محمد: إنها يعني محمد: أن ذلك في عقد واحد» ويلزم على ما قال: إن أدى 
واحد قبل الآخر””“لم يعتق حتى يؤدي الآخرء قال: ولا بأس أن يتحمل عبد له بمكاتب له 
ويضمن عنه الكتابة بخلاف الأجنبي. 

ومن المدونة قال مالك: ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة شيء موت أحدهم. 

قال ابن القاسم قال مالك: وإذا كوتبوا جيعاً كتابة واحدة؛ قسمت الكتابة عليهم 
على قدر قوتهم عليهاء وأدائهم فيهاء لا على قيمة رقابهم. 

قال في كتاب ابن المواز: تفض الكتابة عليهم على قدر غنائهم ورجائهم يوم عقدت 
فقد يكون من لا يملك شيئاً أرجا لبعد اليوم'"ممن عنده اليوم'“الغناء فليجعل على كل 
واحد منهم بقدر ما کان يطيق. 

قال ابن القاسم: على قدر قوته وحدته واجتهاده يوم عقدت الكتابة. 

ابن المواز”''وقال عبد الملك: بحصته على العدد”"» وكذلك إن استحق أحدهم وهم 
أربعة سقط”"عنهم ربع الكتابة. 


(1) فين : ولكن لا يتبع كل واحد منها ولا يفض كتابته. 
(؟) في ص : صاحبه. 

() (اليوم) بياض في ن. 

(4) (اليوم) بياض في ن. 

(5) (کان) ساقط من ص. 

() (المواز) بياض في ن. 


(۷) (العدد) ساقطة من ص. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أدى أحدهم الكتابة حالّة رجع على أصحابه“ 
بحصصهم منها على النجوم. 

م: يريد: على ما يقع على كل واحد من الكتابة يوم عقدت على ما بينا ويدخله 
الاختلاف٤۷/|.ص)]".‏ 

وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: أنه ير جع عليهم على قدر فُوتهم على الكتابة. 

وقال أشهب: على قدر قيمتهم يوم كوتبوا. 

وقال مطرف وابن الماجشون: على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا. 

وقال أصبغ: على قدر قيمتهم يوم كوتبواء أو" حامم يوم عتقواء لو كانت هي حاهم 
يوم كوتبوا. 

وأخذ ابن حبيب بقول مطرف وابن الماجشون. 

م: وهو خلاف ما ذكر محمد عن أبن الماجشون. 

م: فصار في فض فض" ما أدى عنهم خسة أقوال: 

قول: على قدر قوتهم عليها. 

وقول: على قدر عددهم. 


وقول: على قدر قيمتهم يوم كوتبوا. 


(۱) فيناخط. 

(5) فين : أصحابهم. 

() وهي ل 4491/]. صويرية. 

(4) فين :و. 

(0) قال ابن فارس في مسجم مقاييس اللغة4/ :٤ ٤١‏ (قَشَّن : َء وَالضَادُ أضل صَحِيحٌ يدل على تَفريقٍوَعركة. 0 
ذَلِكَ : قَصَضْتٌ النَّيْءء إِذا 


[ 7و ی چ و 


وقول: على قدر قيمتهم يوم عتقوا. 

وقول: على قدر قيمتهم يوم كوتبواء أو”'حالهم يوم عتقواء نلو كانت هي حالهم 
يوم كوتبوا. 

م: وهذا في] يرجع عليهم من أدى عنهم» وأما فيا يفض عليهم في إداء”"الكتابة؛ فلا 
يصح إلا الثلاثة أقوال: على قوتهم عليهاء وعلى عددهم» وعلى قيمتهم يوم كوتبوا. 

م وقول ابن القاسم على قدر قوعم وغنائهم ورجائهم هو أثبتها'“والله أعلم. 

قال ابن المواز قيل لأشهب: فإن كان فيهم صغير فبلغ السعي قبل أن يؤدٌوا؟ 

قال: فعليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله. 

قال حمد: يعني على حاله يوم الحكم أن لو كان هكذا يوم الكتابة. 

قال أصبغ: ولا يعجبني هذاء ولكن على قدر طاقته يوم بلغ السعيء أن لو كان بهذا 
الحالة يوم الكتابة. 

قال في باب آخر: وإذا كان فيهم يوم عقد الكتابة رمن لا سعاية له أو صغير فلا شيء 
عليه. 

قال ابن القاسم: إلا أن يبلغ فينظر إلى حالته اليوم أن لو كان كذلك يوم وقعت 
الكتابة. 


() فين :و. 

(۲) (أن) ساقط من ن. 
(۴) (أداء) ساقطة من ص. 
(؟) (م) ساقط من ص. 
() في ص : أبيتهما. 


(3) (يعني) ماقطة من ص. 


) 918 ( 


ابن انواز: وإذا أدى أحدهم”/ الكتابة وعتقوا؛ فإن كانت الكتابة قد حلت رجع 
بذلك [حالاً إن كانوا أجنبيين؛ وإن كانت لم تحل رجع بذلك] على النجوم والمالة قائمة 
عليهم کا كانت للسيد. 

قال ابن القاسم: فإن فلس أحدهم حاص با أدى عنهم غرماؤه”". 

قال ابن المواز: صواب؛ لأن ذلك سلف أخرجه عنهم من ماله فهو بخلاف السيد 
فيا يطالب من ذلك أو من قطاعة. 

قال محمد: وإن) يرجع عليهم إذا أَدَى عنهم جميع الكتابة وعتقواء وأما مالا يعتقون به 
فلا يرجع بذلك عليهم إلا بعد العتاقة؛ لأن أخذهم بذلك الآن يضعفهم» وإنا أدى عنهم 
لتفرغهم للسعاية فلا يشغلهم بإتباعهم عن الكتابة» ولو أخذ ذلك منهم لأخذه منه السيد 
عن نفسه وعنهم فنجوم السيد أو لأ“ . 


قال ابن القاسم فيه وفي المدونة: ولا يرجع على من يعتق عليه أن لو ملكه بشيء. 


فصل 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن للمكاتب تعجيل المؤجل من كتابته» ويلزم 
السيد أخذهء وتعجيل العتق» وذلك: أنه يوضع عن المكاتب كل خدمة وسفر وعمل؛ لأنه 
لا تتم عتاقة رجل فتجوز شهادته وميرائه وعليه بقية من رق. 
ابن وهب وقال ربيعة: ولأن مرفق التأجيل للعبد خاصة فإذا جاء بجميع كتابته فقد 
برئ» وقد أتى إلى عمر بن الخطاب مكاتب بكتايته وذكر أن سيده أبى أن يقبلهاء فقال 


)١(‏ نہایة ل ١67؟/‏ ب.ن. 
(؟) ماين المعقرفين ساقط من ص. 
(۳) في ص : غرماءه. والنص في التوادر۱۳/ ۸۰-۷۹ والذخيرة ۲۷۸/۱۱. 


() النوادر 40/1 
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عمر : خذها يا يرف" “فضعها في بيت المال» واذهب فأنت حرء فلا رأى ذلك مولاه 
قبضهاء وكذلك فعل عثان بن عفان. 


فه ل 

قال ابن القاسم: ومن كاتب عبدين له أجنبيين كتابة واحدة ثم حدث بأحدهما زمانة 
فأدى الصحيح جميع الكتابة؛ فإن الكتابة تفض عليه! بقدر قوتب! على الأداء يوم عقد 
الكتابة[١۷/‏ ب.ص] "فير جع الصحيح على الرّمن بها صار على الزَّمن منها“. 

قال سحنون: لأنه عتق بالأداء» وقاله أشهب وأكثر الرواة. 

قيل: فإن أعتق السيد هذا الزمن قبل الأداء؟ قال: عتقه جائزء وإن كره الصحيح» 
وتبقى جميع الكتابة على الصحيح» ولا يوضع عنه لكان عتق الزمن شيء إذ لا منفعة له فيه 
وإن ترك ورد عتقه من الضرر. 

م: ولأن عتق هذا قد وقع وانتقل به إلى حرمة الأحرار من الشهادة والموارثة وغيرها 
وهو اليوم لا منفعة لصاحبه فيه بل عليه ضرر نفقته» وإنما منفعته شيء يرتجيه قد يصح له 
أو لا يصح؛ فلا يسقط حقاً”"“وجب لأمر غير متيقن. 


00( التص في المدونة ۳/ .۲٤١‏ ويَرْهًا - بفتح التحتانية» وسكون الراءء بعدها قاء مشبعة» بغير*مزء وقد مز 
فيقال: برا -» حاجب عمرء كان من موالي عمر» أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة: وقد حَجّ مع عمر في 
حلافة أي بكرء وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقة رَسُولُ الله التي أخرجها البخاري في 
'"صحيحه" (3/ ۱۹۷ رقم 7044 في أول كتاب فرض الخمس؛ ومسلم في "صحييحه" (6/ YY‏ 
رقم 4) ني الجهاد. باب حكم الفيء» وفيها: أن عمر أتاه حاجبه يَرْقا. انظر "الإصابة" (5/ 393 - 1۹۷ 
رقم 4744)» و"فتح الباري" (5/ .)7١6‏ 

(؟) (فصل) ساقطة من ص. 

() وهي ل4991/ب. صويرية. 

(5) فين : منها. 
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م:قيل: فإن زمن أحدهما فأدى صاحبه؛"'عنه وعن نفسه'"'زماناً ثم أعتق السيد الزّمن 
بعد“'ذلك قبل تمام الكتابة» هل يرجع الذي أدى عن الزَّمن ب] كان أدى عنه؟ فقال أبو 
عمران”“#للنه: یرجم عليه بذلك؛ لأنه إنم| أسقط السيد بالعتق باقي الكتابة» وما أدى هذا 
عنه كدين لزم الرّمن قبل العتق» وبمئزلة ما لو أخذ المكاتب مالا من أجتبي فأداه في بعض 
کتابتھا ثم أعتق السيد الرّمن بعد"“ذلك؛ فالدين باقي في ذمة المكاتب والزمن. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كانا قويين على السعاية؛ لم يكن للسيد عتق 
أحدهماء ويرد ذلك إن فعل؛ فإن أدبا عتقاء وأن عجزا لزم السيد عتق من كان أعتق» 
كقول مالك فيمن أعتق عبده وعليه دين: فرد غرماؤه عتقه ثم أيسر السيد قبل بيعه فأدى 
إلى الخرماء؛ فإن العبد يعتق بالعتق الأول الذي كان أعتق. 

قال سحنون: ومثل ذلك من أخدم عبده أو آجره ثم أعتقه قبل تام المدة» فلم جز 
المخدّم ولا المؤاجر؛ فالعتق موقوفء فإذا تمت المدة عتق العبد بالعتق الأول" الذي كان 
اعت 

ابن حبيب: قال أصبغ: وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين فلم يجز الباقون ذلك فسعم 
معهم وأدى بعض الكتابة ثم عجزوا وعتق الذي كان أعتق السيد؛ فلا يرجع على سيده 
بشيء "عا" كان" أدى إليه بعد عتقهء وذلك كالغلة» وكذلك لو أذى معهم حتى عتقوا لم 


)١(‏ في ص : عتقه. 
(؟) (صاحبه) بياض في ن. 
(۳) (نفمه) بياض في ص. 
(5) في ص : قيل. 
() (عمران) بياض في ن. 
(5) في ص : فقل. 
(۷) (الأول) ساقطة من. 


(8) (يشيء) ساقطة من ن. 
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يرجع على سيده بشيء ما أدى بعد عتقه ما كان ينوبه إلا أن يكون له فضل فيرجع به على 
أصحايه. 

م لو وجب أن يرجع على سيده بشيء مما أدى بعد عتقه؛ لكان يسقط ذلك" عنه 
وهو في الكتابة ولكن السيد لما رد فعله بقي العبد مكاتباً على حاله فا أخذ منه كالغلة"/ . 

م : وليحبى بن عمر مثل كلام أصبغ. 

وقال بعض القرويين: إن المسألة يدخلها القولان اللذان في مسألة من جر عبده ثم 
أعتقه أنه إذا قال: أردت عتقه الآن؛ كانت بقية الإجارة للعبدء فكذلك المكاتب إذا قصد 
أعتقه للوقت فما يقتضي منه يرد على العبدء ولا فرق بين حق الإجارة وبين حق المكاتبين. 

م: إذا كان يقتضي منه يرذ عليه في هذ! القول فيجب أن يسقط ذلك عنهم» ويكون 
ذلك عوضاً من سعيه معهم» إذ ليس عليه أن يؤدي أكثر ما يخصه إذا كانوا يقوون على 
السعي» فإن أذوا أعتقوا كلهم؛ وإن عجزوا ولهذا مال أدّوا عنه”“بقية الكتابة» ورجع 
عليهم بذلك» وإن لم يكن له مال رقّواء وعتق هذا بالعتق لأول . 

وقال بعض أصحابنا: يسقط عنه حصته ويسعى معهم بعد ذلك ولا أدري ما وجه 
ذلك. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإنا مُنع السيد من[١۷/أ.ص]"عتتق‏ أحد المكاتيين 
وهما قويان على السعاية من أجل صاحبه الذي معه في الكتابة» فإن أجاز صاحبه عتقه 


() في ن: با 
(۲) (کان) ساقط من ص. 
() (ذلك) ساقط من ص. 
() غباية ل ٥۲۱‏ /|. ن. 
(0) في ص : وهذا ما أذواعنه. 


(5) وهي ل 4447/ أ. صويرية. 
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وكان صاحبه يقوى على السعاية کا ذكرنا ليس بصغير ولا زمن جاز عتقه ويوضع عن 
الباقي حصة المعتق من الكتابة» ويسعى وحده فيا بقي عليه» ولا يسعى معه المعتق» ولو 
أجاز على أن يسعى معه المعتق في) بقي عليه لم يجز العتق وسعيا'''جميعاً في جميع الكتابة. 

وقال ربيعة: لا يجوز للسيد أن يعتق أحدهم أو يقاطعهء وإن أذن في ذلك أصحابه» 
ويرد إن فعله؛ لأن سعاية المعتق وماله عون لأصحايه في العتق. 

قال سحنون : وهذا أعدل. 

م: يتبغي أن ينظر في ذلك: أي ذلك أنفع لهم من إجازة عتقه لضعفه عن السعي 
له أو رده لقوته فيه فيفعل الأنفع لهم من ذلك. 

قال ابن المواز: إذا كانوا قد أشرفوا على العجز لولا هذا الذي أعتقه السيد لقوته على 
السعي أو لكثرة ماله وقد يكون قد تقارب عتقهم» فلا يجوز في مثل هذا إذنهم للسيد في 
عتقه. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو ديّر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم أذيا؛ عتقاء وإن 
عجزا: لزم السيد تدبير ”من كان دبرء وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبر يحمله الثلث 
وهو قوي على الأداء حين مات السيد؛ لم يعتق إلا برضى صاحبه على ما ذكرنا في العتق. 

قال أبو محمد بن أبي زيد: انظر إن رضوا هل يكون في الثلث الأقل من قيمته أو ما 
يقع عليه من بقية الكتابة كما لو كان وحده؟. 


م: نعم يكون في الثلث الأقل» ولا فرق بينهما. 


)١(‏ قي ص : ويعيان. 
(؟) (له) ساقطة من ص. 


(*) فين : التدبير. 
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م: ذكر عن بعض شيوخنا أنه قال: ولو دير أحدها وهو رمن لا سعاية فيه ثم مات 
السيد؛ فإنها يمعل في الثلث قيمة الرقبةء ولا ينظر إلى الكتابة إذ هو عاجز عنها.  ٠‏ 

م: قال بعض أصحابنا: لا فرق بين الرّمن وغيره؛ لأن الكتابة قائمة ومن معه في 
الكتابة'"'يؤدى عنه فحكمهم””'باق. 

م: وهو الصواب؛ لأن من لم يعجز بَعْدُ حكمه حكم المكاتب» وهذا بيّن والله أعلم. 

وفي العتبية قال)سحنون عن المغيرة: فيمن كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة 
وبعضهم حميل يعض فأبق أحدهم» وعجّزهم السلطان, ثم قدم الآبق ومعه" قوة على 
الأداء والسلطان الذي عجّزهم قائم» فالقادم على كتابته إن أداها عتق هو والمكاتيين 
معه”'"'ويرجع عليهم با آڏی عنهم. 

قال بعض أصحابنا: إنا ذلك إذا لم يعلم بالغائب أو جهل وجه الحكم فعجز 
أصحابه دونهم فوجب نقض حكمه» فأما لو علم بالغائب فتلوم له وعجز الجميع ثم قدم 
الغائب؛ فالحكم ماض عليه وعلى أصحابه ويرقّون”أجمعون. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كان المدبر زمناً يوم مات السيد؛ عتق في الثلث» 
ولا يوضع عن أصحابه من الكتابة شيء كعتق الصغير والزّمن. 


)١(‏ (م) ساقط من ص. 

(؟) (في الكتابة) ساقطة من ص. 
(9) فين : فحكمها. 

(6) (قال) بياض في ن. 

(5) (المغيرة) بياض في ن. 

(7) (ومعه) بياض فين 

(۷) (معه) ساقطة من ص. 


(۸) في ص : ويرقوا. 
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قال عنه ابن المواز: وإذا زمن أحد المكاتبين فقال له السيد: إذا عجزت فأنت حر. 
فهو حر الساعة. إذ لا نفع في توقيفه وكذلك الصبي. 

ومن المدونة: وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين» ودبّر الآخر؛ فإن كان المعتق زمنا: جاز 
عتقه» وإلا لم يجزء فإن عجز ألزمه العتق والتدبير» وإن أذّيا [عتقا. 


فصل” 

قال ابن القاسم وأشهب: ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب] "لزم 
العبد الغائب وإن كره؛ لأن هذا يؤدي عنه ويتبعه'”/ إن لم يكن ذا قرابة له تمن يعتق على 
الحر بالملك» وتلزم الغائب الكتابة» كقول مالك فيمن أعتق عبده على أن عليه كذا وكذا 
فيأبى العبد: أن ذلك جائزء والال لازم للعبدء وكذلك العبد'“يكاتب عن 
نفسه[0// ب.ص]”'وعن أخ له صغير لا يعقل في ملك السيد أنه جائز. 

ابن المواز: وكذلك لو ألزم عبديه الكتابة على كذاء أو في كل نجم كذاء فرضي 
أحدهما ول يرض الآخر؛ فذلك يلزمه عند ابن القاسم» ويرجع عليه”'با ادى عنه. كما لو 
كان غائباء وقاله أصبغ على الاستحسان والاتباع للعلماء» قال: وكذلك عندي في العبد 


)١(‏ (فصل) ساقطة من ص. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط ص. 
(۳) نہایة ل ۵۲۱ ۲/ب. ن. 

() (العبد) ساقطة من ص. 

(5) وهي ل 4447/ ب. صويرية. 


(5) فين :عنه. 
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الواحد يلزمه السيد الكتابة فذلك يلزمه على ما أحب أو كره ولا حجة له فيها إلا بعجز 


ظاهر". 
وقد تقدم في الباب الأول الاختلاف”"'في إكراه العبد على الكتابة. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان لك عبد ولرجل آخر عبد؛ م يجز لكا جمعهما 
في كتابة واحدة» كل واحد منهما حميل بها على صاحبه؛ لغرر الكتابة» إذ لو هلك أحدهما 
أخذ سيد انمالك مال الآخر باطلاء فهذا غرر» وهو كقول”"مالك في دار بين رجلين 
حبساها على أنفسهما على أن من“مات منه) أولاً فنصيبه حبس على الباقي منهماء فقال 
مالك: لا خير في هذا؛ لأنه غرر ومخاطرة؛ لأنه إن مات أحدهما أخذ الآخر نصيب الآخر 
باطلا فكذلك مسألتك. 

قال سحنون: فإن نوى ذلك فالكتابة جائزة؛ لأنها حمالة والحالة لا تبطل الكتابة. 

قال اين المواز: وأما عبدان”“'بين رجلين» أو ثلاثة أعبد بين ثلاثة نقر» لكل واحد 
ثلث عبد؛ فقد اختلف في جميعهم في كتابة واحدة: 

فلم يجزه أشهب قال: لأن كل عبد تحمل لغير سيده في عبد آخر”"» فهي كتابة 
منتقضة إلا أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض؛ فيجوز إن لم يكن ثم عقد كتابة تُلزم 
فتكون كتابة كل واحد على حدة» وعلى كل واحد ما يلزمه من الكتابة يوم عقدت. 


(۱) (ظاهر) ساقط من ص. 
(۲) في ص : ولا اختلاف. 
(۳) في ص : قول. 

() (من) ساقطة من ن. 
(5) في ص : عبدين. 

(7) (واحدة) ساقطة من ن. 


) 926 ( 


قال أحمد بن ميسر: ليس كا احتج؛ لأن لكل واحد'”“ثلث عبد فإن) يقبض'"كل 
واحد عن ثلثه ثلث الكتابة» فلم يقتض''أحدهم عن غير ملكه شيئاً. 

قال أشهب: وإذا كاتب الرجل عبديه كتابة واحدة؛ فهو جائزء فإن أراد بيع أحدهما 
فلا يجوز وكذلك لا يجوز بيع نصفه]ء ولا بيع”“نصف أحدهما؛ لأنه يصير مثل ما 
وصفت لكء وذلك أن النصف المبيع يصير متحملاً عمن لا يملكه سيده. 

قال: وله بيعها من رجل واحد لا من رجلين؛ لأن كل واحد من الرجلين تصير له 
حالة بكتابة على من لا يملكه. وإن أسقطت المالة عنهم لم يجز؛ لأنه يعجزهم ويضعفهم. 

قال ابن المواز: أما بيعهما من رجلين أو من رجل نصف كتابته| جميعا؛ فجائز” ولو 
ورثهها رجال”"جاز لكل واحد بيع نصيبه منهم| وهبته» وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع 
بعض*“المكاتب أو نجاً بغير عينه» وأكره لمن اشتراهما أو للورئة قسمتها أن يأخذ هذا 
مكاتباً وهذا مكاتباً وهها قسمة ما عليه|. 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العتبية: أن الورثة لا يجوز هم اقتسام ما على 
المكاتب إلا عند انقضاء كل نجم؛ لأنه ليس بدين ثابت فيقسم كاقتسام الديون. 

قال ابن المواز: وإذا كاتب الرجلان عبديهم| كتابة واحدة؛ فجائزءلا تنقص خلاف ما 


قال أشهب. 


(۱) في ص : لغير سيده لحصته لغير سيده. 
(؟) (واحد) ساقطة من ن. 

(۳) في ص : فإ بض. 

(4) في ص : يقبض. 

(6) (بيع) ساقطة من ن. 

(5) في ص : فذلك جائز. 

0) في ن : رجل. 


(۸) في ن : نصف. 


قال مالك: ویوضع عن كل واحد منهما من الكتابة على قدر طاقته واجتهاده فما 
یری" "يوم الكتابة. 


نسل“ 

ومن المدونة ابن وهب”“وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن العبد إذا كاتبه 
سيده لم ينبغ أن يتحمل له أحد بكتابته إن مات العبد أو عجزء وليس هذا من سنة الكتابة؛ 
لأن“الكتابة ليست بدين ثابت» وإن مات المكاتب أو عجز لم ينتفع الحميل با أدّى في 
عتق ولا رق" یملکه. 

قال غيره: إجازة الضان[/7/أ.ص”"فيها إصراف ها إلى الذمة وشبههاء إلا تكون 
في ذمة» فما أخرجه الحميل لا يكون له"” في ذمة العبدء وإن وجد عنده شيئا أخذه وإلا 
بطل حقه وذهب ماله باطلا»» وليس هكذا شروط المسلمين. 

في عجز المكاتب وتعجيزه نفسه 

قال ابن القاسم”/ : وإذا غاب أحد المكاتبين في كتابة أو هرب وعجز الحاضرء لم 
يعجزهما إلا السلطان بعد التلوم. 


() في ص : ولا يوضع. 

(5) فين : بقي. 

(۳) (فصل) ساقطة من ن. 

(4) (اين وهب) ساقط من ص. 
() (لأن) بياض في ن. 

(1) (ولارق) ساقطة من ن. 
(۷) وهي ل 5551/ أ. صويرية. 
(۸) (له) ساقطة من ن. 


(9) في ص : وإلا ذهب حقه وذهب ماله باطلاً. 
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قال مالك: وإذا غاب المكاتب وحل عليه نجم أو نجوم لم يكن للسيد أن يعجزه إلا 
عند السلطان. 

قال ابن القاسم: ولو أشهد السيد أنه قد عجزه'" ثم قدم المكاتب بنجومه التي حلت 
عليه؛ فهو على كتابته» ولا يقبل قول السيد عليه» ولا يعجزه إلا السلطان. 


فصل 

قال مالك: فإن كان للمكاتب مال ظاهر معروف فليس له تعجيز نفسه» وإن م يظهر 
له مال فذلك له دون السلطان ويمضي ذلك. 

قال في كتاب محمد: وكذلك لو كان صانعاً لا مال له. 

قال في المدونة: وكذلك إن عجز نفسه قبل محل النجم بشهر فله ذلك وإنما الذي لا 
يعجزه إلا السلطان: الذي يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه وهو يأبى العجز» ويقول: 
يؤدّي'"إلا أنه مطل سیده» فالإمام یتلوم له» فإن رأى له وجه أداء ترکه» وإلا عجّزه بعد 
التلّوم ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخا لكتابته ولا يعجّزه إلا السلطان؛ ما دام العبد 
متمسكاً بالكتابة» وأما من عجّز نفسه وهو يرى أنه لا مال له فذلك له دون السطان. 

قال سحنون في العتبية: لا يجوز التعجيز”“إلا عند السلطان. 

قال ابن حبيب: وقال ابن كنانة وابن نافع: إذا عجر نفسه وكره الكتابة وأشهد 
بذلك؛ رد ملوكاً وإن كان له مال ظاهر". وقول مالك أحب إلينا. 


)١(‏ غايةل 75975/أ. 
)١(‏ في ص : أعجزه. والنص في المدونة 787/9. 
(7) هكذا زُسمت الكلمة في السختين» وفي عبذيب المدونة۲/ 631 "أزدي". 


(4) في ص : لا يعجزه. 
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م: فصار في ذلك ثلاثة أقوال: 

قول: لا يعجزه إلا السلطان على كل حال. 

[وقول: له أن]''“يعجز””“نفسه على كل حال. 

وقول: إن كان له مال ظاهر ل يعجز نفسه؛ ون لم يكن له مال فله تعجيز نفسه وهو 
أصوبهاء 

ومن المدوئة: وإن عبج نفسه وهو یری أنه لا مال له ثم ظهر له مال صامت أخفاه أو 
طرأ له؛ فهو رقيقء ولا يرجع عم رضي به أولا. 

قال ابن المواز: وإنما له أن يعجز نفسه ولا مال له إذا كان وحده وأما إن كان معه 
ولد فلا تعجيز له» ويؤخطذ بالسعي عليهم صاغراً؛ ولو" تبین منه لدد" رآیت عقوبته» فان 
كان له مال ظاهر فلا تعجيز له» ویؤخذ ماله فيعطى لسيده شاء أو أبى. 

أبو محمد يريد: بعد محله ويعتق هو وولده. 

وروی ابن وهب في المدونة أن عبد الله بن عمر: كاتب غلاما له يقال له شرف 
بأربعين ألف درهم”“فخرج إلى الكوفة فكان يعمل ا" على حمر" له حتى أدى خسة 


)١(‏ (ظاهر) ساقطة من ص. يل في موضعها بعض كلمة أولها بياض بمقدار حرف الموجود متها "هو" والله 
أعلم. 

09 با مون 

(۳) في ص : عجز. 

(4) (ظاهر) ساقطة من ن. 

(5) في ص : عن من. والنص في تهذيب المدونة۲/ 071. 


() فين : وإن. 


(۷) فين : لذذ. والتص في النوادر؟١/‏ ۷۷. وني المصہاح:( "َد يلد ددا" من باب تعب» اشتدت خصومته فهر 


ألد). 
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عشر ألفلٌ فجاءه إنسان فقال له: أمجنون أنت؟ تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق 
يمينا وشمالا””' ثم یعتقهم» ارجع إليه» وقل له: إني عجزت» فجاءه بصحيفته فقال: يا أبا 
عبد الرحمن قد عجزت فهذه صحيفتي امحهاء ققال: لا والله امها أنت إن شئت» فمحاهاء 
ففاضت عينا عبد الله بن عمر» ثم قال له: اذهب فأنت حرء فقال: أصلحك الله: أحسن 
إلى ابنيّ» فقال: هما حرانء فقال: أصلحك الله: أحسن إلى أنَّيْ وَلدّي» فقال: هما 
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حرتان”» فأعتقهم حمستهم في مقعد واحد. 
في أداء الڪاتب وله أوعليه دين 
قال مالك: وإذا أراد المكاتب أن يؤدي ما عليه وسيده غائب ولا وکیل له على قبض 
الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام» ويخرج حراً حل الأجل أو م يحل. 
قال ابن771/ ب.ص ”"القاسم: وإذا حل على المكاتب نجم» وللمكاتب مثله على 
السيد. فله قصاصه إلا أن يفلس السيدء فيحاص الغرماء بواله على سيده إلا أن يكون 
السيد قاصه بذلك قبل قيامهم فذلك ماض. 


)١(‏ (درهم) ساقطة من ن. 
(؟) (بها) ساقطة من ن. 

( في ن : (حمر) وإعجام الحرف واضح. 

(4) في ن : يشتري يمينا وشمالا رقابا. 

(5) فين : حران. 

5) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي .841/٠١‏ 


() وهي ل 8997 /ب. صويرية. 
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فصل 

قال مالك: وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه” “دين فأراد غرماؤه”"أن يأخذوا من السيد 
ما قبض منه؛ فإن غلم أن ما دقع من أموالهم؛ فلهم أخذه من السيد. 

قال ابن القاسم: ويرجع رقاً. يريد: مكاتبه. 

م: هذا من قوله يدل: أنه إن دفع لسيده شيئاً تقدمت له فيه شبهة ملك» أنه يرد عتقه» 
ويرجع مكاتبا خلاف ماله» بعد هذا قال مالك: وإن لم يعلم'” أنه من أموالهم ل 
يرجعو ا على السيد بشيء من ذلك . 

م: اختلف في معنى قوله: فإن علم أن ما دفع من أمولحم؛ هل يريد: أموللهم بعينهاء 
أو دفع وقد استغرق الدين””/ ما كان بيده؛ والذي أرى أنه إن دفع وهو مستغرق الذمة 
فلهم رده» وإن لم تكن أعيان أموالهم؛ لأا أموالهم, أو ما تولد عنهاء وكا هم منع الحر من 
العتق والصدقة إذا كان استغرق الذمة فكذلك لحم منع هذا من أن يعتق نفسه بهاء وقد 
قال مالك بعد ذلك: إذا كان المكاتب مدياناً فليس له أن يقاطع سیده» ويبقى لا شىء له؛ 

1 : ب ديا جي يبعى د مي 
لأن غرماءه أحق بماله من سيده فإن فعل ل يج فكذلك أداءه جميع كتابته. 
م”': ولا فرق بين أعيان أموالهم أو أثمان ذلك أو ما اعتاض المكاتب منهاء إن ذلك 


كأعيان أموالمم سواء والغرماء أحق بها؛ لأن دينهم في ذمته”'ودين السيد ليس في ذمته. 


)١(‏ (وعليه) بياض في ن. 
(؟) (غرماؤه) بياض في ن. 
(۳) (يعلم) بياض في ن. 
(4) فين : يرجع. 

(0) المدونة 54/8 7. 

(5) نباية ل 16177/ ب. ن. 


(۷) (م) ساقط من ن- 
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وآما قوله: وإن لم يعلم أن ما دفع من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشىء من ذلك: فهو ما 
أفاده بعمل يده؛ أو أرش جرحه. أو دفعه مما بيده وليس بمستغرق”"الذمة» أو”"في| بقى 
بيده وفاء لدينه ثم تلف بعد ذلك ما بقي بيده فهذا الذي ليس همم فيا دفع إلى السيد 
متكلم والله أعلم. 

م: وإنما كان ذلك؛ لأن عمل يده؛ كإجارته؛ وأرش جرحه؛ كرقبته. فکا كان الحر 
المديان لا يواجر ولا يُباع في الدين فكذلك لا تسلط هم على عمل يده ولا أرش جرح 
وکا كان لا رد للخرماء في عتق المديان إذا بقي بيده ما بقي بدينهم» [فكذلك المكاتب: 
إذا بقي بيده ما بقي بدينهم]" قبل: فإن أشكل فيها دفع المكاتب؛ هل ذلك من أعيان 
أموالههم وأعراضها وما تولد منهاء أو من عمل يده وأرش جرحه» أو مال وهب له ليعتق؟ 
فقال بعض علائنا: إذا أشكل ذلك هل ذلك سن بعض الأسباب التي لا حق للغرماء 
فيها أو من أموالهم التي هم يبدّون فيها على السيد؟ لم يكن إلى نقض العتق سبيل» ولو 
اعترف بذلك السيد؛ لكان القياس أن ينفذ العتق» ويرجع الغرماء على السيد با قبض؛ 
لإقراره أنهم أولى بذلك منه إلا على قول سحنون فإنه زعم: أن كل ما اكتسبه المكاتب من 
عمل يده قبل عجزه فإنه للغرماء؛ لأنه" أحرزه عن سیده» فلا يبقى له إلا أن يوهب له 
مال أو يوصى له بشرط أن يؤديه إلى سیده» أو يسلفه ليوم ماء ليتبعه به بعد براءة ذمته» وإن 
ما النظر لو قام الغرماء وبيد المكاتب مال مجهول الأصل فتنازع الغرماء والسيد فيه» وقد 


(1) فين : ذمة. 
() في ص : يستغرق. 

() (أو) ساقطة من ص. 

4 ای2 

(0) في ص : لان ذلك. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من ن. 


)¥( في ص : أو. 
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عجز أو لم يعجز» وأشرف على العجز وهو باق على الكتابة؛ فالقياس أن يحتاط للغرماء بها 
لا يحتاط للسيد؛ لأنه قد عرض المكاتب بالكتابة للمداينات كالأحرارء فمه)ا أراد أن يمنع 
الغرماء من ماله» كان عليه البيان» لا سيا مع ما ذكرنا عن سحنون» وأما ما أداه إلى السيد 
وعتق به فالعتق حرّمه لاحتمال الأمرين» فإذا أنفذنا العتق لم نجد بدا من تمسك السيد با 
قبض؛ لأنه فكاك الرقبة وغير معتدل أن يتتزعه من السيد ثم يمضي عليه العتق» وقال 
غيره70[1/].ص]*©: إذا كان ما على المكاتب يغترق ما في يديه؛ فهي أموال غرمائه حتى 
يعلم أن الذي دفع إلى سيده من عمل يده أو من ثمن خدمته . 

م:وهذا موافق لظاهر المدونة مع ما يسعده من قول أشهب وسحنون: أن عمل يده 
للغرماء» كا أن ما في يد الحر من عمل يده للغرماءء وهو نحو ما قدمنا في صدر المسألة 
والله أعلم بالصواب. 

وقال أشهب وابن نافع عن مالك: في مكاتب قاطع سيده فيا بقي عليه على 
عبد””دفعه إليه فاعترف مسروقا فأخذ منه؛ فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. 

قال ابن نافع: وهذا إذا كان له مال» فان لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل 
القطاعة» وهذا رأيي» والذي كنت أسمع. 

وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن حرمته قد تمت» وجازت شهادته» ووارث الأحرار» 
ولكن يتبع بذلك©. 


)١(‏ وهي ل 4494/أ. صريرية. 
20( في ص : أو أرش جرحه. 
(۳) في ص : عبده. 

(5) في ص : عن مالك. 

(5) (بذلك) ساقطة من ن. 
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قالا عن مالك: وإن قاطع سيده على وديعة أودعت عنده فاعترف بذلك 
سيده'''وأخل منه؛ أنه لا يعتق المكاتب» وقال: أيعتق المكاتب هكذا بالباطل؟ لا يؤخذ 
احق بالباطل'". 
م": يريد: ويرجع مكاتباً. 

وقال ابن القاسم وغيره: إن غر سيده بشيء ل تتقدم له فيه شبهة ملك فهذا الذي/ 
لا يجوز له يعني: ویرد عتقه ويرجع مكاتباً. 

قالا: وأما ما كان بيده يملكه وله فيه شبهة لطول ملكه له ثم استحق ذلك مضى عتقه 
ورجع عليه بقيمته» فان لم يكن له مال أتبع به ديناً. 

م إن قيل: لج ل يرجع”ببقية الكتابة التي قاطعه عليها کمن أخذ من دينه عوضاً ثم 
استحق؟ أنه يرجع بدينه قبل الكتابة» [لأن الكتابة] ليست بدين ثابت؛ لأا تارة تصح 
وتارة لا تصحء فأشبهت مال عوضه*”[معلوم من خلع أو نکاح» بعرض ]"'يستحق؛ 
فأنه يرجع بقيمته فكذلك هذا. 

قال مالك: وإذا كان المكاتب مديانا فليس له أن يقاطع سیده» ويبقى لا شيء له؛ لأن 
غرماءه أحق بماله من سيده» فإن فعل لم يجر ذلك» وإن مات المكاتب وترك مالا وعليه 


)١(‏ فين : فاعترف ذلك بيد سيده. 

.۲٤۸ الدونة۳/‎ )5( 

() (م) ساقط من ص. 

() عباية ل 037 5/أ. ن. 

(5) في ص : فإن لم يرجع. 

(5) ساقطة من ص »ء ن. والمثبت من الأزهرية ۸/ ب. 

(۷) (عوضه) ساقطة من ص. وني ن : عوض له. والمثبت من الأزعرية 87/ ب. 


(۸) ما بين المعقوقين ساقط من ص. 


{ 935 } 


دين؟ فغرماؤه أحق باله ولا يحاصهم السيد بها قاطعهم به كا لا يحاصهم بالكتابة» وقاله 
زيد بن ثابت. وقال شريح: يحاصهم بنجمه الذي حل» قال ابن المسيب: أخطأ شريح. 
وإذا عجز المكاتب وعليه دين؟ كان رقيقا لسيده وبقي دين الناس في ذمته» لا في 
رقبته. 
قال ابن شهاب: وإن كوتب وعليه دين كتمه: فإن كان ديئاً يسيرا بدأ بقضائه قبل 
3 ع 5 2 
أداء الكتابة وأقر على کتابته» وإن كان دينا كثيرا يحبس نجومه؛ خيّر سيده بين فسخ 
الكتابةء أو تركه يقضي دينه ثم يستقبل نجومه”"وبالله التوفيق. 


في حكم المكاتب وتزويجه وسفره والحكم في ماله وأمته وولده 
وفيما فضل له مما أعين به 

قال الرسول 4: (المكاتب عبد ما بقي عليه عشرة دراهم)". 

وقال جاعة من الصحابة والتابعين: والمكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم واحد؛ 
فوجب بذلك أن يكون حكم المكاتب حكم الأرقاء في الميراث والشهادة والحدود 
والجراح والحجابة وغير ذلك حتى يؤدي ما عليه. 

قال مالك: وليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيده؛ لأن ذلك يعيبه إن عجز. 

ابن المواز قال مالك: وله أن يزوج عبيده وإماءه» وقاله ابن القاسم: إذا كان على وجه 
النظرء ورجاء الفضل. 

وقال أشهب: لا يزوج عبده إلا بإذن سيده وأما فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلا 
وأدخل مرفقا يرى أن ذلك أفضل له جاز ذلك بغیر[۷۷/ ب.ص]”" إِذْنْ سيده. 


. ٥٦۳-٥٦۲ /۲ عبذيب المدونة‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه أول الكتاب. 


ls‏ م 1 936 ( لقا 


قال أشهب: إن كان معه في الكتابة غيره؛ قليس'للسيد إجازة نكاحه إلا بإجازة من 
معه إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ على كل حال» ويترك ها إن دخل ثلائة دراهم» ولا يتبع 
إن أعتق با بقي. 

ابن القاسم: وما رڏ من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن أعتق» وإن كان ذلك بيده؛ ولا 
يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيت ويزوجها لغيره برضاها. 


ومن المدونة: ولا له أن يسافر أو يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه 


سيده أولا. 
قال ابن القاسم: إلا ما قرب من السفر ما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير خوف 
لحلول نجم أو غيره فذلك له. 


قال مالك: ولو شرط عليه السيد أنه إن نكح أو سافر بغير إذنه؛ فمحو كتابته بيده لم 
يكن له حوها إن فعل المكاتب شيئا من ذلك» وليرفع ذلك إلى السلطان. 

ابن وهب [وقال ربيعة: للسيد فسخ الكتابة في بعيد السفر بحكم الإمام» وإن تزوج 
ری بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطى]". 

وقال ابن شهاب: ولا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله له 


ذلك حتى يؤدي نجومه. 


() وهي ل 4444/ ب. صويرية. 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ص. 


) 937 J} 


فصسل 

قال مالك: وإذا كاتب الرجل عبده تبع العبد ماله من رقيق أو عرض أو عين أو 
دين» كتم ذلك أو ظهره؛ ولم يكن للسيد أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه سيده حين 
الكتابة فيكون ذلك له. 

قال: والمكاتب مثل المعتق إذا أعتق تبعه ماله وأحرزه عن سيده. 

قال: ولا يتبع المكاتب ما تقدم له من ولد ولا حمل أمته» وإن كتم ذلك ويكون الولد 
إذا وضعته رقا”©/ للسيد» والأمة تبعا للمكاتب دون الولد وليس الولد كماله. 

والعبد إذا عتق تبعه ماله في السّنة ولا يتبعه ولده فيكون حرا مثله» وإذا فلس أخد 
ماله» ولا يؤخذ ولده والذي يبتاع عبدا يشترط ماله لا يقضى له بولده وأما الأمة إذا 
كوتبت وهي حامل فولدها مكاتب معها يعتق بعتقهاء وقد تقدم هذا. 

قال ابن المواز: ولو كاتب عبده عليه وعلى أم ولده في كتابة واحدة أو مفترقين» فهو 
جائز» وتحرم على المكاتب أمتهء وإن كاتبه) كتابة واحدة وهو انتزاع من السيد فلا تحل 
للمكاتب إلا بنكاح» وولدها"للسيدء وإن مات المكاتب سعت وحدها؛ لأا في عقد 
الكتابةء وإن ترك وفاء أعتقت فيه وأتبعها ولدها منه أو السيد إن لم يكن لا ولد با أي 
عنهاء وذلك إذا لم يكن تزوجهاء فإن كان المكاتب تزوجها بعد أن كاتبها السيد فلا يرجع 
عليها السيد ولا الولد بم أدى عنها من مال زوجها اليت» قال ابن المواز: وهو صواب إن 


شاء الله“ ورواه أصبغ عن ابن القاسم ‏ 


)١(‏ نبجاية ل 7077ب ن. 
() فين :له. 

(۳) في ص : وولاؤها. 
(4) فين : والحمدث. 


) 938 [ 


فصل 


ومن المدونة قال ابن القاسم: والمكاتب إذا أعانه قوم على كتابته بال فأدى منها كتابته 


وفضلت منه فضلة؛ فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه» فليرد عليهم الفضلة 
بالخصصء أو يجللوئه منهاء وفعله زياد مولى ابن عياش" رد عليهم الفضلة بالخصص. 


قال ابن القاسم: وإذا عجز ا مكاتب فكل ما قبض السيد منه قبل السجز حل له» كان 


من كسب العبد أو من صدقة عليه. 


قال مالك: ولو أعين المكاتب بشيء على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته؛ كان لكل 


من أعانه الرجوع با أعطى إلا أن يحلل منه المكاتب فيكون له. 


قال ابن القاسم: ولو أعانوه صدقة لا على الفكاك فذلك إن عجز حل للسيد. 
قال سحنون وقال أشهب: إن عرفهم رد عليهم. 


م'": يريد: إذا أعانوه على الفكاك. 


(1) في ص: ابن عبّاس. (بالسين المهملة) والصواب المثبت. 


وه زياد بن أبي زياد » واسمه ميسرة:؛ المخزومي المدني: مول عبد الله بن عياش بن أب ربيعة المخزومي. قال 
الذهبي:"'هو الفقيه» الرباني". قدم دمشق» وله بقية وعقب بها. روى عن: أنس بن مالك ومولاه عبد الله بن 
عیاش» وعمر بن عبد العزيزء وكان صديقا له» وقدم عليه وهو خليفة فوعظه وقريه عمر وخلا بهء وکن بينها 
كلام كثير. وروى عنه: أسامة بن زيد الليثي» وإسماعيل بن أبي خالد» ومالك بن أنسء وثقه النسائي وغيره. 
قال الإمام مالك: "كان زياد مول ابن عياش رجلا عابدا معتزلا لا يزال يكون وحله يدعو الله وكانت فيه 
لكنه» وكان يابس الصوفء ولا يأكل اللحم» وكانت له دريهمات يعالج له فيها". وقال الإمام مالك أيضاً: 
"وكان قد أعانه الناس على فكاك رقبته» وتسارعوا في ذلك» ففضل مال كثيرء فرده زياد إليهم بالحصص»-هذا 
انذي ذكره المصنف- وكتبهم عنده؛ فيا زال يدعو لهم حتى مات". روى له مسلم والترمذي؛ وابن ماجه. 
وقال الذهيي: "له في الكتب ثلاثة أحاديث". ولم تُذكر سنة وقاته رمه الله. ترجمته في الطبقات الكبرى لابن 
سعد۷/ ۳٠١‏ وتبذيب الكال4/ 40. وسير أعلام البلاءة/ 407 


(؟) (م) ساقط من ص. 


) 939 ( 


قال: وإن لم يعرفهم جعله في مكاتبين أو في رقا ب[78/أ.ص]". 

قال سحنون: ولست أرى ذلك وأرى إن لم يعرفهم أن يوقف الال بيده أبداً وهو 
كاللقطة. 

م: يريد: في الإيقاف لا في المدة؛ لأنه قال”: يوقف أبدا وفارق اللقطة في هذا؛ لأن 
هذا عرف أصحابه؛ واللقطة لا يعرف صاحبهاء فأوقفت سنة كما جاء في الحديث؛ وهذا 
كالوديعة: يغيب صاحبها ولا يعرف له خبر فقد قيل: إنه يعمر ثم يتصدق ببا ولا يقتصر 
في إيقافها على سنة. 

قيل: فإن قال الذين أعانوه: إن أردنا إفكاك” الرقبة» وقال السيد: بل الصدقة. نْظر 
إلى عرف البلد: فيكون الأمر عليه؛ فإن لم يكن في ذلك عرف. فالقول قول الذين أعانوه: 
أنه منهم على الفكاك مع أيانہم؛ حكي ذلك عن الفقيه أبي عمران» وقد تقدم في الباب 
الأول أن ابن القاسم: يجيز كتابة الصغير [ومن لا حرفة هم]©. 

وقال أشهب: لا تجوز كتابة الصغير ولا الأمة التى لا صنعة بيدها؛ لأن عثمان كان 
یکره خارجتها". 


)0 وهي ل 4596/ أ. صويرية. 
(؟) (م) ساقط من ن. 

(*) فين : لو قال. 

(4) في ص : إنفكاك. 

(0) ساقط من ص. 


«7) في ص : أن يخرجها 


) 940 } 


فيمن أعتق بعض مكاتبه أوشقصاً له فيه في صحة أو وصية'“ 

قال مالك: ومن أعتق شقص”"له'"'من مكاتب له» أو كان بينه وبين آخر؛ فليس 
بعتق وإن عجزء وإنما هو وضع مال إن كان أعتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم؛ وإن 
ثلث فثلث وقاله بجی بن سعيد وغيره. 

قال مالك: وإن أعتق ذلك عند اموت أو أوصى بذلك أو وضع له من كتابته؛ فذلك 
عتاقة؛ لأنه ينفذ من ثلثه على كل حال. 

م: يريد: لأنه لو جعل ذلك وضع مال ثم عجز فرّق للورئة صاروا لم ينفذوا وصية 
الميت» والميت أراد إبتالهاء وألا يعود إليهم شيء منهاء والصحيح إنا أراد التخفيف عن 
ا لمكاتب» وإنه إن عجز كان رقا على هذا حمل أمره؛ لأنه إنم) يملك منه اليوم مالا ولو 
قصد إلى إبتال عتقه كا قصد الموصيء وأنه إن عجز كان ذلك*/ النصيب حرا؛ لوجب 
عتقه واستتم عليه بقية عتقه. 

وكذلك روى ابن سحتون عن مالك: أنه إذا أعتق نصف مكاتبته فهو وضيعة» إلا أن 
يريد العتق ويعمد له فهو حر كله. 

قال اين المواز: والفرق بين الصحة في هذا وبين الوصية أنه في الوصية أشرك بين 
المكاتب وبين ورثته على قدر ما أوصى له به من نفسه» فصار شريكا للورثة بقدر ذلك» 
فليس أحدهم أولى من صاحبه» وكا لو أوصى بذلك الجزء لرجل لكان شريكا للورثة 
بقدر ذلك والصحيح يقول: فم أعط من الرقبة شيئا إن أعطيته دنانير أو دراهم. 

م: فرق حسن. 

)١(‏ في ص : صحته أو وصيته. 
)١(‏ في ن : شقصان. 


(۳) (له) ساقطة من ن. 


(5) نہاية ل 4 ؟509/أ. ن. 


) 941 } 


ومن المدونة قال مالك: وإن كان المكاتب بينه وبين رجل فوضع عنه حصته» أو أعتق 
حصته منه في غير وصية؛ فإنه يوضع عنه حصته من كل نجم فإن عجز رق لما ولا يقوّم 
على الذي أعتق» وليس عتقه ذلك عتقاً إذ إن) يملك منه مالا فعتقه وضع مال» وإن مات 
قبل أن يؤدي بقية كتابته وله مالء أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له. ثم يقتسمان ما بقي 
بينهماء وقاله ابن المسيب» فلو كان ذلك عتقا''' لكان ما ترك للمتمسك خاصةء ولكان إذا 
عجز يقم على الذي أعتقه. 

قال ابن القاسم: وإذا زمن المكاتب فأعتق سيده نصفه لم يعتق عليه النصف الباقي إل 
بأداء بقية الكتابة. 

م: يريد أنه لا يعتق منه شيء إلا بعد أداء بقية الكتابة. 

قال مالك: وإذا هلك سيد المكاتب فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه منه ثم عجز 
المكاتب كان رقيقاً كله؛ لأن عتقه إنا هو وضع مالء وعا يبين لك ذلك: أن 
الرجل[۷۸/ ب.ص]"إذا مات وترك مكاتباً وترك بنين وبنات» وأعتق أحد البنين نصيبه 
من المكاتب» أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيعاً'”» ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق 
منهم من رجاهم وتسائهم» وإن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها: أن الولاء لمن 
عقد الكتابة» وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب شيء وإن 


أعتقن نصيبهن» إنما ولاؤه لذكور ولد“ سيد المكاتب أو عصبته من الرجال. 


)١(‏ فين : ثمنها. 

() وهي ل /٤۹٩٩‏ ب. صويرية. 
)( في ص : شيء. 

)٤(‏ (ولد) ساقطة من ص. 
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قال ابن المواز: ومن قال لعبده: إن كلمت فلاناً فنتصفك حرء فكاتبه ثم كلّم 
فلانً"'فليوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث؛ فإن عجز رق كله ولا يلزمه 
احنث. 

قال أشهب: كمن أعتق نصف مكاتبه» وكذلك لو حنث أحد الشريكين بعد أن 
کاتباه» وضعت عنه حصته» فلو كان عتقا؛ لمَوّم عليه إن عجز, ولكنه يبقى رقيقاً بيتهماء 
ولو كان إنا حلف بحرية جميع عبده ثم كاتبه مع آخر ثم حنث؛ فذلك عتق إن عجزء ولا 
يعجّل عتقه حتى يعجز» وهو كمن أعتق أحد مكاتبيه. 

م: قال بعض شيوخنا: ولو أعتق عضوا من مكاتبه كقوله: يدك حرة. أو عينك» أو 
نحو ذلك؛ لعتق عليه جميعه؛ لأنه قاصد للعتق هاهنا لا لوضع المال» بخلاف إذا أعتق منه 
جزءا كالنصف والثلث» ألا ترى أنه لو قصد هاهنا العتق وعمد له؛ لوجب عتقه كما قال 
مالك. 

ابن سحنون: ومن قال لعبده: اخدم فلانا سنة فأنت حر» فوضع عنه المخدم نصف 
الخدمة؛ فإن أراد أنه ترك له خدمة ستة أشهر فهو كذلك وإن أراد أا ملك لك 
وتشاركني””في الخدمة» وتصير لك ملكاً؛ كان حرا مکانه کله» کمن وهب لعبده نصف 
خدمته, 

قلت لسحنون: فلم قلت في هذا المخدم: إذا وهبه نصف خدمته أنه يعتق عليه وإن 
أعتق نصف مكاتبه لم يعتق عليه وكان وضع مال؟ قال: هو" مفترق» ولا أقول فيه شيئا. 


أبن سحنون: الخدمة مقام الرقبة. 


(1) فين : فلان. 
(۲) (وتشاركني) مطموسة في ن. 
(9) (هو) ساقط من ن. 


ب [ 943 ) : 


م: فهبته بعضها كهبته بعض الرقبة؛ ولأن من عجّل عتق عبده على خدمة سنة؛ أنه 
يعجّل عتقه ولا خدمة عليه؛ لأن ذلك بقية رقه» فهو كمن أعتق بعض عبده. والمكاتب إنا 
يملك منه مال'”'فعتقه نصفه وضع نصف ما عليه إلآ أن يقصد إلى عتق الرقبة كا ذكرنا. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: فيمن وضع عن مكاتبه نج| من نجومه 
بغير عينه'”/ عند الموت؛ فإن كانت النجوم ثلاثة'”'وضع عنه من كل نجم ثلثه» وإن 
كانت أربعة؛ وضع عنه من كل نجم ربعه»" فان أدى عتق؛ وإن عجز رقٌء فإن كانت 
النجوم ثلاثة عتق ثلثه. وإن كانت أربع عتق ربعه» ثم على هذا. 

وروى عته أبو زيد ومثله في المدونة: وإن أوصى أن يوضع عنه النجم الأول؛ نُظِرِ إلى 
قيمته لو بيع في قرب محله؛ فإن كانت قيمته خسين وقيمة بقية النجوم على محل أجاها 
خسين» علمت أن الوصية له بنصف رقبته. فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيحة رقبته 
أو قيمة ذلك النجم» فأي ذلك حمل”*الثلث عتق نصغه» ووضع عنه ذلك النجم بعيتى 
وكذلك يعمل في النجم الآخر والأوسط فإن لم يدع غير المكاتب خير الورثة بين أن 
يضعوا عنه ذلك النجم ويعتقوا نصفه. أو يعتقوا ثلثه» ويوضع عنه من كل نجم ثلثه. 

وني المكاتب الثاني إيعاب هذا . 


)١(‏ في ص : إنما يلزمه مال 
(2) نہایة ل |۲١۲٤‏ ب.ن, 

(۳) فين : ثلثه. 

() في ص : وإن كانت أريعة فربعه. 
(0) فين : عمل. 

(0) فين :ذلك. 
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فيمن وطأ مكاتبته أوابنتها 

قال مالك: ومن كاتب أمته فليس له وطؤهاء فان فعل درئ عنه وعنها" الحد 
أكرهها أو طاوعته» ويعاقب» إلا أن يعذر بجهل» ولاصداق ها ولا ما نقصها إن طاوعته. 

يريد: وإن كانت بكرا. 

قال ابن القاسم: وإن أكرهها فعليه ما[۷۹/ أ.ص] نقصها”. 

يريد: إن كانت بكراء وكذلك قال سحنون: إن يتقصها إذا كانت بكرا فيغرم ما بين 
قيمتها بكرا وثيّبا. 

قال ابن القاسم: وأما الأجنبي فعليه بكل حال ما نقصها طاوعته أو أكرههاء إذ قد 
تعجز فترجع إلى السيد ناقصة»ء فذلك حق للسيد لا يسقطه عنه طوعها. 

قال مالك: وإذا وطأها السيد طائعة أو كارهة فهي على كتابتها إلا أن تحمل فتخير؛ 
أن تكون أم ولد أو تفي على كتابتها. 

قال سحنون وابن المواز: وها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد وإن كان ها 
مال كثير ظاهر وقوة على السعي» وليس ذلك للمكاتب أن يعجز نفسه إذا كان على هذه 
الصفة. 

م: للاختلاف فيها قد قال سعيد بن المسيب: إذا حملت بطلت كتابتها وصارت أم 
ولدء فلذلك كان ها أن تعجز نفسها عند مالك وإن كان ها مال ظاهر. 

قال سحنون في كتاب ابنه عن مالك: وإن اختارت المي على كتابتها فنفقتها في 
الحمل على السيد ما دامت حاملا كالمبتوتة. 


)١(‏ (وعنها) ساقطة من ن. 
(5) وهي ل 4545/أ. صويرية. 
(۳) في ص : نقضها. 
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قال ابن حبيب وكذلك سمعتٌ من أرضى يقولء؛ لأنه إن) ينفق على ولده. 

وقال أصبغ: نفقتها في الحمل على نفسها لا على السيد؛ لأا اختارت المي على 
كتابتها فلها حكم المكاتب إلا أن تعجز فتكون أم ولد. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا؛ ففيه ما في 
جنين الحرة موروث على فرائض الله تعالى» كقول مالك في جنين أم الولد من سيدها. 

وروی ابن وهب عن أبن المسيب أنه قال: إذا وطأ السيد مكاتبته فحملت بطلت 
كتابتها وهي جاريته؛ يريد: أم ولد. 

وقال النخعي: تبقى مكاتبته إذا وطأهاء فإن عجزت رقّتء وإن حملت فهي أم ولد. 

وقال ربيعة: إن وطأها طائعة فولدت منه فهي أمة له ولا كتابة له فيهاء يعني أم ولدء 
وإن أكرهها فهي حرة والولد لاحق به. 

قال ابن القاسم: وإذا ولدت المكاتبة بنتا ثم ولدت ابنتها بنتا أخرى فرقّت البنت 
العليا فأعتقها السيد جاز عتقه» وبقيت”"الأم مع البنت السفلى فإن أدتا؛ أعتقتاء وإن 
عجزتا رقتا. 

قيل: فإن وطأ السيد البنت السفلى فأولدها؟ 

قال: ولدها حر» ولا تخرج هي من الكتابة؛ وتسعى معهم إلا أن ترضى هي وهم 
بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حيئئكٍ أم ولد للسيدء فإن أبوا أو 
أبت: لم تكن أم ولدء وكانت في الكتابة على حالها. 

قال سحنون: وهذا إذا كان الذين معها في الكتابتة من يجوز رضاه. 

قال: وإن كانت في قوتها””/ وأدائها من يرجى نجاتهم بهاء ويخاف عليهم إذا رضوا 
بإجازتها العجز؛ لم يجز ذلك إذ ليس هم أن يرقّوا أنفسهم. 


)١(‏ في ن: وسعت. 
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قال سحنون وقال بعض الرواة: لا يجوز وإن رضوا ورضیت» وإن كان قِبَلّهم من 
السعي والقوة مثل ما وَبَلَهَاءٍ لأنا لا ندري ما تصير إليه حالتهم من الضعف ولتبقى معهم 
على السعي» فإن عتقوا عتقت» وإن عجزوا كانت أم ولد. 

م: قال أبو محمد: معرفة ما يخصها من الكتابة هو أن يقال: كم يلزم هذه حين بلغت 
السعي أن لو كانت هكذا يوم عقد الكتابة فيحط””عنهم قدر ذلك على قول من أجاز 
ذلك وقاله أصبغ. 

ومن'"كتاب ابن المواز: وإذا كاتب المكاتب أمته بإذن السيد ثم وطأها المكاتب 
فحملت؛ فلا خيار ها في التعجيز وتمغي على كتابتهاء فإن أدت خرجت مع ولدها أحرارء 
وإن أدى المكاتب قبلها خرج هو وولدها أحرارا وسعت هي في) بقي عليها إن شاءت أو 
عجّزت نفسها؛ فكانت له آم ولد[9/ب.ص]. 

ولو مات في كتابته قبل خروجها وترك وفاء بكتابته؛ حرجت هي حرة وولدهاء ون 
بلغ الولد قبل عتقها سعى مع أقربهم| عتقاً فعتق بعتقه. ولو كان معه ما يؤدي عن أبويه؛ 
أخذ من ماله ما يؤدي عنهم| وأعتقوا. 

وإن ماتت هي أولا وتركت مالا؛ أخذ المكاتب من مالها ما بقي عليه وعتق وولدهاء 
وورث الولد ما بقي من ماخاء وإن لم يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيه» وكذلك لو 
لم يدع شيئاًء فإن أدى عتق» وإن عجز كان في كتابة الأب. 

قال ابن القاسم: فإن كان سيد المكاتب هو الذي وطأ هذه المكاتبة فأحبلها قال: هذه 
ها الخيار في آن تعجّر نفسهاء وتكون أم ولد للسيد الواطئ» ويغرم قيمتها للمكاتب» ولا 


)١(‏ غباية ل 5؟151/أ. ن. 
(5) فين : فيحيط. 
0 فين : وفي. 


)٤(‏ وهي ل 5495/ ب. صويرية. 
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شيء عليه في الولد» وليس للسيد أن يحاسب بالقيمة المكاتب في كتابته إلا أن يشاء 
المكاتب» وإن اختارت البقاء على كتابتها؛ غرم قيمتها يوم وطأها؛ قيمة أمة فتوقف تلك 
القيمة خيفة أن يعدم الواطئ عند العجز» ويكون ولدا حرا مكانه» فإن أدّت عتقت وأخذ 
الواطئ القيمة التي أوقفت وإن عجزت؛ كانت القيمة لسيدها المكاتب» وكانت أم ولد 
للسيد الواطئ. 

قال ابن القاسم: وإن ماتت قبل أن تؤدي كانت القيمة لسيدها المكاتب أيضا. 

وقال في العتبية: إن ماتت قبل الأداء أخذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد فدفعت إلى 
المكاتب ورجع باقيها إلى الواطئ. 

م: وذكر محمد فيها جواباً لأصبغ وأعابه قال: والجواب عندي: أن تخبّر؛ فإن اختارت 
العجز: كانت أم ولد لمحبلهاء وغرم لمكاتبه قيمتها يوم أحبلهاء كا لو وطأ أمته» وإن 
اختارت المضي على كتابتها؛ لم يغرم الواطئ الآن شيئا"؛ لأنها استقامت على نجومها ولم 
يدخل عليه فيها نقص ولا ضرر فلا حجة له حتى تعجزء وإن عجزت رجعت أم ولد 
للسيد الواطئ على ما أحب أو كره» وغرم القيمة يوم الوطء» أو ما بقي عليها من الكتابة» 
[يغرم الأقل منهماء فإن رضي يغرم ما بقي عليها من الكتابة] ؛ خرجت حرة ولم يتبعها 
من ذلك شيء؛ وإن هو غرم قيمة رقبتها كانت آم ولدء قال: ولا معنى لإيقاف القيمة؛ لما 
يلح الواطئ من الضرر بإحضارها فقد يوجب ذلك تفليسه وقيام غرمائه عليه فلا منفعة 
بتعجيلها ا لمكاتب» وني إيقافها أيضا غرر؛ إذ قد تتلف» ولو كنت أرى إيقافها لأوقفت ما 
تؤدي للمكاتب”"بعد الإيقاف؛ لأني لا أغرمه إلا" قيمتها يوم الوطء؛ فيجب إيقاف ما 


)١(‏ في ص : إلا أن يشاء. 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من ص. 
() في ن : الكتابة. 


() (إلآ) ساقط من ن. 
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تؤدي حتى ينظر ما يصير إليه أمرها؛ لأا إن عجزت فقد كانت أم ولد لواطتها من يوم 
وطئها فلا شىء للمكاتب من كتابتهاء فقد صار إيقاف القيمة ضرر عليهماء ولكن أرى أن 
تترك عل :خالا الذي اختارته» تؤدي كتابتها لسيدهاء فإن عجزت غرم الواطئ”/ 
القيمة» ولم يرد المكاتب ما تؤدي منها بعد الوطء؛ لأنه أخذ ذلك قبل أن يمضي فيها حكم 
فاقتضاه على أنها مكاتبه""وملكه» فهو كالعلة قبل الاستحقاق» وكمن أعتق أمته أو 
كاتبهاء ثم استحقت بحرية أو بملك» فلا يرد من كانت بيده شيا من ذلك إلا من يوم 
ينظر الحاكم فيها فيوقفها فيوقف العلة إلى وقت الحكم قال وإن ماتت في نجومها فلا 
شيء على واطئها؛ لأنه ليس من سبب الوطء ماتتء قيل: فلملا يغرم الواطئ قيمة 
الولد وتكون تلك القيمة معونة لأمه في كتابتها ىا قالوا فيمن اشترى أمة فأولدها ثم 
استحقت أا مكاتبته أن الأب يغرم قيمة الولد فيأخذه السيد ويحبسه لأمته من آخر 
كتابتها؟» قال: لأن هذه ترجع إلى رق الكتابة» ولا تكون أم ولد للواطى» فولدها 
بمنزلتها؛ فلذلك غرم الأب قيمتهم[٠۸/أ.ص]"»‏ ولولا الشّنة التي جرت بحريتهم لكان 
مكاتبا مع أمه؛ فإن) فداهم أبوهم عن الكتابة» ألا ترى أنه لو تأخر الحكم عن الأب حتى 
أدت الأم الكتابة وخرجت حرة؛ لم يكن على الأب فيهم غرم فمسألتك يؤول* أمرها إلى 
أن آم ولد لمحبلها إذا عجزت فيغرم قيمتها وأي قيمة عليه في ولدهاء أو يؤول إلى الحرية 
بالأداء؛ فلا غرم عليه على حال. 


م : وذكر فيها ابن سحنون قولاً لسحنون" تر كته خشية التطويل. 


)١(‏ نهاية ل 50178/ ب.ن. 
(1) في ص : تكاتبه. 

(5) في ص : قيل: بل قلم. 

() وهي ل ۹۹۷٤/أ.‏ صويرية. 
(5) في ص : ولده. 

(7) (لسحتون) ساقطة من ن. 


تجح ع جه[ ووو ا دحج شيب 


ومن العتبية قال ابن القاسم: ومن وطأ مكاتبة ابنه فحملت؛ فإمها تخيّر؛ بين" أن تقوم 
عليه وتكون له آم ولد وتبطل كتابتهاء وبين أن تسعى في كتابتها على حاها فإن أدت عتقت 
وإن عجزت قومت عليه. 


وقال سحنون: لا حيار ها؛ لأن هذا من نقل الولاء وليس ها نقل ولائها إلا بعجز 


وقال: فإن عجزت فالابن ير إن شاء قومها على أبيه. 

قال أبو محمد: والمعروف لأصحابنا: أنه لا بد أن يقوّمها عليه؛ لأا أم ولد له. 

قال ابن القاسم: وإن اختارت البقاء على كتابتها؛ أوقفنا القيمة من الأب» فإن أدت 
رجعت القيمة إليه» وإن عجزت أخذها الابن وصارت أم ولد للأب» وإنا توقف القيمة 
لخوف عدمه» وإن جنى عليها جناية من ذهاب جارحة قبل عجزها؛ فإن كان في عقلها ما 
تعتق به عنقت ورجعت القيمة إلى الواطئ» وإلا سعت فيا بقي عليهاء فإن أدت عتقت» 
وإن عجزت قوصص واطؤها با أخذ سيدها من ثمن جسدها فيها عليه من القيمة» ولو 
أصاببا ذلك بأمر من الله ثم عجزت أخذ الابن القيمة كلها بلا حطاط شيء. 


م: وفيا ذكرناه كفاية» وفي كتاب أمهات الأولاد من معاني هذا الباب كثير". 


)١(‏ (بين) ساقطة من ن. 
() (له) ساقط مكن ص. 


(۳) (كثير) ساقطة من ص. 
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في بيع الكاتب وبيع كتابته 

قال مالك: لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة. 

قال ابن القاسم: فان بيعت رقبته ولم يعجز؛ رڌ البيع ما لم يفت بعتق» فيمفي» 
وولاءه لمن أعتقه. 

وقد أخيرني الليث بن سعد" أن" يحبى بن سعيد باع مكاتبا له تمن أعتقه» وأن 
عمرو بن الحارث” دخل في ذلك حتى اشتراه» فلذلك أمضيت بيعه إذا فات العتق» 
وقاله الليث. 

قال سحنون: وهذا إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضي منه بالعجز. 


وقد تأول بعض أصحابنا أن يحي بن سعيد إنما باع مكاتبه بعد عجزه. 


)١(‏ في ص : سعيد, 
(؟) في ص : عن. 
() في ص : عمر بن الحارث. 


وعمرو بن الحارث هو: ابن يعقوب بن عبد الله أبر أمية الأنصاري» السعدي مولاهم» المدني الأصلء المصري» 
عام الديار المصرية» ومفتيهاء مولى قيس بن سعد بن عبادة. العلامة؛ الحافظ الثبت» كان أخطب أهل عصره 


ومن أرواهم للشعرء وأحفظهم للحديث. ولد: بعد التسعينء في خلافة الوليد بن عبد الملك. وكان أبوه الحارث 
بن يعقوب من فضلاء التابعين» وعبادهم.» روى عمروعن : عمرو بن شعیب وابن شهاب ويزيد بن آي 
حبيب» وعبد الرحمن بن القاسم» وهشام بن عروة.ويحي بن سعيد» وخلق كثير. حدث عنه: قتادة شيخه» 
وبكير بن عبد الله بن الأشج شيخه أيضاء وحدث عنه: صالح بن كيسان - وهو أكبر منه - وأسامة بن زيد 
الليئي - وهو من طبقته وأسن - ومالك والليث. وتلق سواهم. كان يحبى بن معين يوثقه جدا. وقال أبو 
حاتم الرازي: كان عمرو أحفظ آهل زمانه» لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. روى له الجماعة. اختلف في سنة 
وفاته» وقال الذهبي: (الصحيح وفاته في شوال؛ من سنة ثانء مات معه الأعمش» وجماعة من الكبار). ترجته 
في : تبذيب الكمال١‏ 7/ ۷۰ء وسير أعلام النبلاء"/ 4غ 7 والأعلام5/ 8 


(1) (منه) ساقط من ص. 
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قال ابن نافع : کہا عجزت بريرة''' فاشترتها عائشة 


وقال غيره: عقد الكتابة عقد قوي؛ فلا يجوز بيع رقبته ويرد بیعه» ويُنْقَض عتقه وقاله 


شهب. 
وقال أشهب: وهذا إذا كان المكاتب لم يعلم بالبيع. 
قال أبن القاسم: وكان مالك" يقول في المدبر يباع فيعتقه المبتاع: أن بيعه يرد ثم قال: 
ل و 


فصسل 


قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب: أن سيده لا يبيع كتابته إذا كانت عياً إل 


بعرض نقدا ولا يؤخره فيكون”/ دينا بدين» وقد ى الرسول تعن الكالئ 
بالكالئى2, 


0 
) 


0 


)١‏ (ابن) ساقطة من ص. 


؟) بريرة مولاة آم المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديق» -رضي الله عنها وعن أبيها-. قال في الفتح: "بريرة هي 


بفتح الموحدة بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك وقيل: إا فعيلة من البر: بمعنى مفعولة» كمبرورق 
أو بمعنى فاعلة: كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي» والأول أول؛ لأنه صل الله عليه وسلم غيّر اسم جويرية 
وكان اسمها برة وقال: (لا تزكوا أنفسكم) فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك" قال ابن عبد البر:"كانت 
مولاة لبعض يني هلال فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشةء وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت 
تحت زوج» قخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة. واختلف في زوجها هل كان عبدا أو حراء قفي 
نقل أهل المديتة أنه كان عبدا يسمى مغيثاء وفي نقل أهل العراق أنه كان حرا". قال الذهبي:"قد تكلم عل 
ه بغوائد جمة". وفي كتاب الإصابة قال ابن حجر عن حديثها: "الولاء لمن أعتق". (جمع 
بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائةء ولخصتها في فتح الباري). روى عنها عُروة بن الرُيَيْر وعيد 
املك بن مروان» لم تُذكر سنة وفاتها رضي الله عنها. فا ترجمة في: الطبقات الكبرى لابن سعد ۸/ o1‏ 


حديثها ابن خزيمة و 


والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1745) والإصابة في تمييز الصحابة۸/ »۵١‏ وفتح الباري5/ 1۱۸۸ء 
وسير أعلام النبلاء ؟/ ۲۹۷. 


8) في ص : مالكا. 
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قال: وإن كانت الكتابة عرضاً بيعت بعرض خالف له أو بعين نقدا ولا يؤخر 
شيئً”"من ذلك» قال: ويتبعه في بیعها مکاتبه"وماله» ويؤدي إلى المبتاع» فإن ادى وعتق 
كان ولاؤه للبائع وإن عجز رق للمبتاع» وقاله عطاء بن أي رباح» وعمرو بن دينار. 

قال ابن المسيب: والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن» وقضى به عمر بن عبد 
العزيز. 

وقال عطاء: وكذلك من عليه دين فبيع فهو أولى به بالشمن» وقاله مالك ني سماع 
أشهب. قال: وذلك إذا بيعت جميع كتابته حتى يعتق بذلكء فأما ما لا يعتق به فلا يكون 
أحق به؛ فإنه لا يرجع إلى حرية. 

قال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى كتابة1١8/ب.ص]”"مكاتب‏ ثم 
مات المكاتب قال: ميراثه له لأنه لو عجز لاسترقه» وكذلك في الهبة والصدقة يرثه إن 
مات» وإن كان ما ترك أكثر من الكتابة فهو له. 

وروی الصمادحي“ والدمياطي” عن ابن القاسم فيمن وهب كتابة مكاتبه لرجل 
فعجز: فهو رق للمعطيّ كالبيه". 


)١(‏ نہاية ل 50175/أ.ن. 

(0) في ص : وقد تي عن الكالئ. وفي المدونة ۳/ 705: "وقد تبي عن الكالى بالكالى" 

)7( في ص : شيء. 

(4) في ص : مكاتبته. والنص في تبذيب المدونة ۲/ .0٦۸‏ 

)0( في ص : لأنه لا يرجع إلى خدمة. 

(7) وهي ل /٤۹۹۷‏ ب. صويرية. 

(۷) هو موسى بن معاوية أبو جعفر الصّمادحي الإمام الفقيه» القيرواني.سبقت ترجمته رجه الله. 

(8) عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي: روى عن مالك» وأستد عنه. وتفقه بأشهب وابن وهب وابن القاسم 
ومطرف وابن الماجشون وابن نافع. وروی عته: يحي بن عمر » له كتب تعرف بالدمياطية؛ توق سنة ست وعشرين 
ومائتين. له ترجمة في: طبقات الفقهاء ٠١٤‏ وترتيب المدارك؟/ هلا 
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وروى عنه أبو زيد: أنه يرجع للواهب وقاله أشهب. 

وروى عنه محمد مثل رواية الصّمادحي عن ابن القاسم. 

م": وروي لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن فيمن اشترى كتابة مكاتبه ثم وجد 
بالمكاتب”"عيبا قال: ينتظر به؛ فان أدى كتابته فلا رجوع للمشتري بشيء؟؛ لأنه قد حصل 
له ما اشتری» وإن عجز فرق لهء فله رده بالعيب» ویرد معه جميع ما أخذ من كتابته» ولم 
يكن ذلك كالعلة ألا ترى أن لو اقتضى تسعة أعشار كتابته ثم عجز فرده بالعيب أيكون له 
ما اقتضى؟ بل يرد ذلك؛ لأنه إنا اشترى الكتابة فليست كالغلة. 

وقال غيره: ليس عليه أن يرد شيئا ما قبضض من الكتابة؛ لأن ذلك كالغلة. 

قال: وله رده وإن لم يعجز؛ لحجته؛ لأنه بالعجز يرق له» ثم لا يرد معه ما قبض من 
كتابته» واحتج بأن الأمر كان فيه مترقب لا يدري ما يحصل له؛ الرقبة بالعجز» أو مال 
الكتابة“ فلا عجز فكأنه إنا اشترى رقبته فكان ما قبض غلة له. 

م: والأول أبين؛ لأنه إنما اشترى الكتابة» والرقبة قد تصح له أو لا تصح» وما يكون 
أو لا يكون فلا حكم له. 

قال ابن القاسم: وإذا كاتب المكاتب عبداً له فباع السيد كتابة الأعلى تبعه مكاتبه؛ 
لأنه ماله وأدى الأسفل للأعلى» فإن عجز الأسفل رف للأعلى» وإن عجز الأعلى وحده 
أدى الأسفل للمبتاع ولا يرجع إلى المكاتب بعد أن عجزء فإن أدى عتق وكان ولاؤه 
للبائع. 

ومن غير المدونة قال أشهب: بل الولاء للمبتاع؛ لأنه عبده. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل6١1/١77.‏ 
(؟) في ن : قال صاحب. ثم بياض بمقدار كلمة. والظاهر أن العبارة "قال صاحب الكتاب" 


(9) فين : به. 


(4) في ص : أو المكاتبة. 


( ووو{ 


وذكر ابن المواز عن ابن القاسم مثله وخالفه وقال: بل الولاء للبائع وهذا الصحيح. 

وقال ابن القاسم في رواية سليمان: وبلغني أن ربيعة وعبد العزيز كانا يريان بيع كتابة 
المكاتب غررا لا يجوز. 

وقال مالك في العتبية: ولا يجوز لأحد الشريكين بيع حصته وإن أذن له شريكه إلا أن 

قال ابن القاسم: وكذلك لا يشتري المكاتب نصيب أحد الشريكين إلا أن يشتري 

وقال ابن المواز: يكره بيع أحد الشريكين حصته في المكاتب من المكاتب؛ لأنه 
كالقطاعة» وجائز من غيره. 

وأجاز ابن القاسم وأشهب في العتبية بيم نصف المكاتب أو جزء منه أو نجم بغير 
عيته؟ لأنه يرجع”" "إلى جزء منه. 

في كتابة أحد الشريكين وتدبيره نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه 
ومن كاتب بحض عبده 

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يجوز أن يكاتب الرجل شقصا له من عبد 

يإذن شريكه أو بغير إذته إلا أن يكاتباه جميعاً كتابة واحدة؛ لأن ذلك ذريعة إلى عتق 


النصيب”"/ بغير تقويم؛ وذلك خلاف قول الرسول 955: الفيمن أعتق شركا له في عبد 
فإنه يقوم عليه نصيب شريكه )7 


۲ في ن : لا يرجع. والنص في البيان والتحصيل 773/16. 

(۲) اية ل70177// ب. ن۔ 

() المدونة7/ ۲١١‏ والمصنف رحمه الله أورد الحديث بمعناه» وهو ني الموطاأ ”/ ۷۷۲ ومندالإمام 
أحمد١/‏ /451:وصحيح البخاري ۱٤٤/۳‏ وصحيح ملم 1189/9 
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قال مالك: فإن كاتب نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه؛ فسخ ذلك ورد ما أخذ 
سواء قبض الكتابة كلها أو بعضهاء فيكون ذلك بينه وبين شريكه مع رقبة العبد على قدر 
حصصهمء وتبطل كتابته''ويبقى عبداً فا على حالته الأولى. 

قال غيره: إن يكون ذلك بينه| إذا اجتمعا على قسمته”» ومن دعا إلى رده إلى العبد 
فذلك له إذ لا يجوز اقتسام مال العبد إلا بالرضا منهما. 

قال ابن القاسم: ولو كاتب هذا حصته ثم كاتب الآخر”“حصته بغير إذن شريكه ولم 
يعلم أحدهما بكتابة الآخرءلم يجز إذا لم يكاتباه“جيعاً كتابة واحدة» ويفسخ» 
كاتياه[94/أ.ص ”على مال متفق أو غتلف؛ لأن كل واحد يقتضي دون الآخرء وليس 
ذلك وجه الكتابة» ولو جاز هذا؛ لأخد أحدها ماله بغير إذن شريكه. 

وقال غيره: إن وافق الثاني كتابة الأول في النجوم والمال؛ جاز ذلك وكأ كاتباه 
جميعاًه وإن اختلف لم يجز. 

وقيل: إن كاتبه هذا باثة إلى سنتين» وهذا بائتين" إلى سنة“ فإن حط صاحب 


المائتين مائة وأخره بالائة الباقية"'سنتين””''؛ جازت» فإن أبى؛ قيل للمكاتب: أترضى أن 


)١(‏ (ما أخذ) بياض في ن. 

(۲) في ن : الكتاية له. 

(۳) في ص : قسمة. 

(5) في ن : عذا. 

(5) في ص : إذ لم يكاتبه. 

(3) وهي ل ۹۹۸٤/أ.‏ صويرية. 
(۷) في ص : بمائة. 

(۸) فين : سلته. 

(9) في ن : وأخره بالباقية. 


هن إل كين 
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تزيد صاحب الائة مائة وتعجّلها إلى سنة ليتفق الأداء ؟» فإن فعل جاز أيضاً وإلا 
فسخت الكتابة. 

قال ابن اللباد': لم يروه يحيى ولكن”"'هو لابن الماجشون. 

م: وهو عندنا من رواية يزيد بن آيوب". 

قال ابن القاسم: وأما إن أعتق هذا أو دبر» ثم فعل الآخر مثله أعتق أو دبر» ولم يعلم 
بفعل صاحبه؛ فذلك جائز. 

فضل 

قال ومن كاتب بعض عبده لم جز ذلك ولا يكون شيء“منه مکاتباً» وإن أدى لم يعتق 
منه شيء» كقول مالك: فيمن كاتب شقصا له من عبد والعلة في ذلك أيضاً: أنه يؤدي إلى 
عتق نصفه ولا يستتم عليه عتق بقيته» إذ ليس كتابته بصريح العتق”» فمنع من ذلك؛ لثلا 
يكون خلاف السّئة فيمن أعتق نصف عيده. 


)١(‏ (الأداء) بياض في ن. 

0( محمد ين محمد بن وشَاح اللّخمي مولاهم أحد فقهاء المغرب المبرّزِين عالماً باختلاف أهل المدينة واجتماعهم: 
تفقه بييحي بن عمرء وسمع من ابن الخزازء وابي الطاهر محمد بن المنذر الزبيدي» وغیرهم وتفقه به أبن أبي زيد 
وغيره له تصانيف. انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠١‏ والديباج المذهب 7146. 

(؟) (لكن) ساقطة من ن. 

() في ن: وضعت خرجة على "بن أيوب” وزيد في المامش "أبي" وفوقه حرف "خ". والذي ظهر لي أن المراد: 
أن بعض النسخ فيها الإسم(يزيد بن أبي أيوب) فمن وجده فهو خطأ. قلت: قد فتشت عن الإسم بالزيادة 
وبدونها فلم أقف له على ترجمة أوذكر إلا ماجاء في منح الجليل7/ ۷۲ أورده في معرض كلامه في مسألة في 
العارية. 

(5) في ص : شيئا. 

(7) (العتق) ساقطة من ن. 
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قال غيره: ومن عيب كتابة أحد الرجلين''نصيبه بإذن شريكه؛ أنهها يتخاطران في 
ماله» فيقتضي هذا نجوماً وهذا!“خراجاً. 

وإذا كاتب نصف عبد هو له؛ فأصل الكتابة لا تكون إلا على المراضاة؛ كأنها بيع» ألا 
ترى أن العبد لو أراد أن يكاتبه سيده بكتابة مثله أو أقل أو أكثرء لم يلزم السيد ذلك إلا 
أن يرضى» فكذلك لا يلزم السيد أن يكاتب”"'ما بقي بعد ما كاتب إلا بالرضاء کا كان 
بدون الكتابة» ولا يعتق إذا أدى عما كوتب منه إذ ليست الكتابة عتقأء وإن كانت تصير إلى 


عتق . 


(1) في ص : الشريكين. والنص في المدونة 758/6 
(۲) في ص : وآخر. 
(۳) (أن يكاتب) ساقطة من ن. 
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في مكاتبة”” الأب لعبد ولده, والوصي لعبد يتيمه. 
ومكاتبة”“المكاتب. والمأذون. والمديان, لحبيدهم”. 
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبد ولده على وجه النظر؛ لان بيعه 
وشراءه على وجه النظر جائز» وقاله مالك. 
قال مالك: وإذا أعتق عبد ابنه الصغير مجاز عتقه إن كان مليئاً يوم أعتق ويقوّم عليه. 
قال غيره: فإن لم يكن له مال فلم يرفع إلى الحاكم'" ولا نظر فيه حتى أفاد مالآء تم 
عتقه للعبد. وكان كعبد بين شريكين*» أعتق أحدهما نصيبه”"'ولا مال له فلم يرقع إلى 
الحاكم حتى أفاد مالاً؛ فإنه يقوّم عليه ويتم عتق العبد كله”". 
قال مالك "ني كتاب القسم: وإن لم يكن الأب موسرا يوم أعتق فرفع إلى الحكم؛ رد 
عتقه للعبد إلا أن يتطاول زمانه» وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فلا يرد» ويتبع الأب 


بعيمته. 


قال في كتاب محمد: وإنا يلزمه العتق إذا أعتق" عبد ابنه الذي في حجره وولايته 
فأما“/ الابن الكبير الخارج من ولايته قلا يجوز عتقه في عبده. 


)١(‏ في ص : كتابة. 

(؟) في ص : وكتابة. 

(۳) في ص : عبیدهم. 

)4( في "ن" و "ص" الحكم. ونص المدونة٣/‏ ۰ : (الحاکم ينظر فيه). 
)٥(‏ في ن : وكان عبدين شريكين. 

(5) (نصيبه) ماقطة من ن. 

(۷) المدونة۳/ 159-73 

(8) في ص : ذلك. 


(4) في ص : كلمة بين قوله: "إذا أعتق" لم أعرفها. 


0 


ابن المواز: وإن أعتق عبد ابنه الصغير عن الابن لم يجز ذلك» وإنما يلزمه""» 
ويقوم'"عليه إذا أعتق عن نفسه» وفي كتاب العتق زيادة على“ هذا. 

ومن المكاتب قال ابن القاسم: وللوصي أن يكاتب عبد من يلي عليه على النظر» ولا 
يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه منه» ولو كان على عطية من أجنبي جاز 
على النظر كبيعه عليهم» وكذلك الحكم في المكاتب يكاتب عبده. 


فصل 
قال ابن القاسم: وإذا كاتب المكاتب عبده على وجه النظر بنفسه ثم عجز الأعلى أدى 
الكتابة الأسفل للسيد الأعلى» فإن أعتق السيد الأعلى المكاتب الأعلى بعدما عجز لم يرجع 
بشيء مما أدى هذا المكاتب الأسفل؛ لأنه حين عجز*“صار رقيقاً وصار ماله لسيده 
با" کان له على مكاتبه فهو مال[41/ب.صللسيد؛ ولأن مالكاً [قال: إذا عجز 
المكاتب]“الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى» ولا يرجع إلى 
المكاتب [الأول على حال أبدا]" وكتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة» وإلا لم 


)١(‏ عاية ل 7857107/أ. ن. 

(؟) (وإنما يلزمه) ساقطة من ن. 
(۳) في ص : يغرم. 

(4) فين:في. 

(0) (عجز) ساقطة من ن. 

(7) في ص : كا. 

(۷) وهي ل /٤۹۹۸‏ ب. صويرية. 
(۸) مطموسة في ص بفعل الرطوبة. 
(9) مطموسة في ص بفعل الرطوبة. 
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تجزء وكذلك قوله لعبده: إن جئتني بكذا فأنت حرء فإنما يجوز ذلك إذا كان على ابتغاء 
الفضلء إلا" أنه يتلوّم للعبد في هذا بلا تنجيم. 

قال في كتاب الولاء: ولا يعتق المكاتب عبده على مال يأخذه منه؛ لأنه يقدر أن 
ينترعه منه» فأما على أخذ الال من أجنبي فجائز؛ كبيعه منه. 

قال ني كتاب'"الخلع”": إذا خالع أو تصدق بإذن سيده؛ فجائر. 

وقال في الحمالة: إن حمالته بالدين بإذن سيده جائزة. 


وقال غيره: لا تجوز؛ لأن ذلك داعية إلى رقه. 


فصل 
ولا يجوز للمأذون أن يكاتب عبدا له أو يعتقه إلا بإذن”*“سيده فإن فعل بإذنه وعلى 
المأذون دين يغترق ماله؛ لم جز ذلك إلا بإذن غرمائه؛ لأن ماله للغرماء؛ وكتابته من ناحية 
العتق إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت كفافاً للدين أو لقيمة الرقبة فلا حجة للغرماء؛ 
لأهم إذا قبضوا دينهم أو قيمة الرقبة التي كانت تباع لهم لو ردت الكتابة لم يكن لهم 
حجة؛ وتباع لهم الكتابة فيستعجلونها”'إن شاءواء فإن أدى المكاتب عتق» وإن عجز رق 
لمشتريه. وكذلك الحواب في الحر المديان يكاتب عبده. 


)١(‏ (إلا) ساقط من ن. 
() في ص : في مثل هذا. 

() (كتاب) ساقطة من ص. 

)6( (الخلع) عليها آثار رطوبة في ص 
(5) (بإذن) بياض في ن. 

(0) في ص : فتعجلوها. 
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م: سئل الفقيه أبو عمران: ما الفرق بين كتابة الوصي لعبد من يلي عليه» وبين كتابة 
المأذون لعبده؛ أن ذلك لا يجوز في المأذون إلا بإذن السيد؟ قال الفرق: أن الوصي أقامه 
الأب مقام نفسه وعوضا منه» فهو كإياه في ذلك والأذون إنا أذن له في التصرف في 
المتاجرات والمبايعات بين الأجنبيين» وأما بيعه عبده من نفسه أو كتابته إياه فلم يأذن له 
فيه؛ لأن ذلك من ناحية العتق لا من باب المتاجرة» ألا ترى أنه لا يحاص الغرماء بالكتابة 
ولا با أعتق عبده عليه؛ لآن ذلك من باب المعروف وليس في دمه. وذلك” بخلاف 
متاجرته مع الأجنبيين» فحكم المتاجرة والكتابة مفترق. 

قال: وساوى أشهب بين الوصي وبين المأذون وبين المكاتب في كتابة العبد ورأى أن 
الكتابة هاهنا طريقها التجارة وابتغاء الفضل كسائر المتاجرات» وذهب إلى أن: المأذون أن 
يكاتب عبده على وجه النظر» وإن كره الغرماء» وليس لغرمائه في ذلك مقال؛ أذن له 
السيد أو لم يأذن. 

قال: وإن للحر المديان أن يكاتب عبده إذ وقعت بغير محاباة على وجه النظر وإن كره 
الغرماء: وابى ذلك ابن القاسم في المديان. 

واختلفا في المريض: فأجاب”"فيه كل واحد منههما بضد قوله في المديان". 

قال ابن القاسم؛ كتابة المريض من ناحية البيع إذا لم تكن بمحاباة» وأبى ذلك أشهب 
في كتبه وإن غالاه ولم يحابه حتى يحمل رقبته الثلث» وكان سحنون نحا أن الكتابة عنده 
من ناحية العتق في المريض والمديان؛ لأنه استشهد في المريض لما جاء بكلام أشهب بقول 


)١(‏ (وذلك) ساقط من ص. 
(5) في ن : فجاء. 


534/1١ الذخيرة‎ )۳( 
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ابن القاسم في كتابة المديان: أنه لا بجوز؛ لأن ذلك من ناحية العتق“/ فصار ابن القاسم 
يجيزه في المريض ولا يجيزه في المديان. 

وقال أشهب بضده» وقال سحنون لا يجيزه فيهما. 

واحتج أشهب بمنع المريض من الكتابة إذا لم يحمله الثلث: بأنه حابى نفسه بيأ جر 
إليه وإلى'“ولده من الولاءء وقد اعترض عليه في ذلك با يجوز من كتابة المديان؛ لأنه حابى 
نفسه أيضا بالولاء» وهذا أصل مضطرب فيه؛ هل الكتابة من ناحية البيع» أو من ناحية 
العتق؟ فمهم| دل عليه في النازلة غلب الحكم له" 

م'": وهذا كله من كلام الفقيه أي عمران الفاسي لك إلا ما اختصرت أنا منه 
وبینٹ. 

قال ابن القاسم ومن كاتب عبده[۸۲/أ. ص" وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية 
قبل الكتابة فقيم عليه" بذلك الآن؛ فقال العبد: أنا أؤدي عقل الجناية والدين وأثبت على 
كتابتي فذلك له. 


م: قيل لي عمران: فهل يحاسب السيد في الكتابة بها أدى من دين أو جناية؟ 
قال: أما الدين فيحاسبه بذلك إذ لو صحت الكتابة ثم لحق السيد لم يكن على 
المكاتب منه شيء» وإنا تباع كتابته في الدين» فأما ما أدى في الجناية فلا يحاسب السيد 


)١(‏ نباية ل ۲۵۲۷/ ب. ن. 
(؟) (وإلى) ساقط من ص 
(۳) في ص : عليه. 

(4) (م) ماقط من ن. 

(5) (الفاسي) ساقطة من ص. 
020( وهي ل 4599/ أ. صويرية. 
(۷) (عليه) ساقطة من ص. 
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بشيء من ذلك؛ لأنه لو جنى بعد صحة الكتابة لم يكن على السيد منها شيء» وإنا يقال 
للمكاتب: قم بجنايتك وإلا عجزت» فلو كان يحاسبه بجنايته قبل الكتابة لحاسبه بها إذا 
كانت بعد الكتابة وهذا بيّن. 

قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته وعليه دين يغترقها فولدت في كتابتها من غيره ثم 
قام الغرماء؛ فلهم فسخ الكتابة» ويرقها الدين وولدهاء إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن 
بيعت بنقد؛ مثل الدين أو مثل قيمة رقبتهاء فلا تغير الكتابة» ولكن تباع في الدين. 

قال: ولو فلس سيد العبد بدين بعد الكتابة؛ بيعت الكتابة للغرماء» فيقبضون 


حقوقهم» ولا شيء هم غير بيع كتابته وإن كثر الدين. 


في مكاتبة”"النصراني لعبده واسلام مكاتبه 

قال أبن القاسم: وإن كاتب التصراني عبده النصراني؛ جازت كتابته» ثم إن أراد بيعه 
وفسخ الكتابة لم يمنع من ذلكء وليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيا بينهم» 
والعتق أعظم حرمة» ولو أعتقه ول يُبنْه عن يده ثم رده في الرق لم يمنع من ذلك» فكذلك 
الكتابة إلا أن يسلم العبد. 

م: يريد فتلزمه كتابته وعتقه وهذا حلاف قوله في العتبية. قال فيها في نصراني أعتق 
عبده ثم راد بيعه: فليس للإمام منعه» فإن أسلم العبد أن يرجع في عتقه فإن كان بان عن 
يده حتى صار حاله كحال الأحرار فلا رجوع له فيه بعد إسلامه» وإن كان إذا أعتقه 
يستخدمه بحالته التي كان عليها حتى أسلم فله الرجوع فيه. 

م: فلم يجعل لإسلامه حكياً إلا بالبينونة» والبينونة عندنا تمنع من الرجوع فيه وإن لم 
يسلم» ولا فرق بين العتق والكتابة في هذاء وظاهر المدونة: أنه يلزمه العتق والكتابة وإن لم 


)١(‏ (بشيء) ساقطة من ن. 


(9) في ص : كتابة. 
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يبنه؛ لأنه حكم بين مسلم وذميء وأما إذا أبانه؛ فذلك يلزمه؛ وإن لم يسلماء فلو كان الحكم 
للبينونة لم يكن لذكر الإسلام معنى» والله أعلم وقد جرى في كتاب العتق من هذا والله 
الموفق للصواب. 

ومن المكاتب قال غيره: وإذا كاتب النصراني عبده النصراني؛ لم يكن له نقض الكتابة؛ 
لأن هذا من التظالم بينهم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك. 

ومن العتبية قال سحنون في النصراني يكاتب عبده النصراني بائة قسط من خر ثم 
أسلم المكاتب بعد أن أدى نصف الخمر قال: على المكاتب نصف قيمة نفسه عبدا قن أو 
يكون عليه نصف كتابة مثله في قوته على السعاية» وكذلك لو كان إنا أسلم السيد؛ 
الخواب واحد. 

وذكر ابن حبيب مثله عن ابن الماجشون إلا أنه قال: يكون عليه حصة ما بقي من 
كتابة مثله إن ثلث فثلث وأن ربع فربع. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا اشترى ذمي عبدا مسلا؛ لم يفسخ شراءه» ولكن يباع 
عليه من مسلمء فإن كاتبه قبل أن يباع عليه أو كاتب عبده النصراني ثم أسلم العبد بعد 
الكتابة؛ فإن كتابة هؤلاء كلهم تباع من مسلم» فمن عجز منهم رق لمشتريه» وإن أدى عتق 
وكان حراء وولاء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سيده الذمي» ثم 
إن أسلم سيده بعد ذلك» لم يرجع إليه ولاؤه؛ لأنه قد كان451/ ب.ص]”"ثبت للمسلمين» 
وأما الذي أسلم بعد الكتابة فولاؤه لمن يناسب سيده من المسلمين من ولد ذكر أو عصبة» 
فإن لم يكونوا؛ فلجميع المسلمين» ثم إن أسلم سيده بعد ذلك" رجع إليه ولاؤه؛ لآن 


ولاءه قد كان ثبت له حين عقد كتابته وهو على دينه. 


)١(‏ وهي ل 1555/ ب. صويرية. 
(۲) (بعد ذلك) ساقطة من ن. 
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قال سحتون: ومعنى رجوع الولاء في هذا؛ إن هو الميراث» فأما الولاء فلا ينتقل 
عمن ثبت له. 

وإذا أسلمت أم ولد الذمي فقال مالك مرة: توقف حتى تموت» أو يسلم فتحل ل 
ثم رجع وثبت على أنها تعتق ولا شيء عليها من سعاية ولا غير ذلك وولاؤها للمسلمين 
إلا أن يسلم سيدها بعد أن أعتقت عليه فيرجع إليه ولاؤها. 

قال ابن القاسم في كتابة أمهات الأولاد: وإن أسلم سيدها بعد إسلامها وقبل أن 
تعتق؛ فهو أحق بها وتبقى له أم ولد» كما كانت» وإن طال ما بين إسلامههما مالم تعتق بقضية 
إمام. 

قال في المكاتب: وأما إن أسلم ولده بعد إن أسلمت؛ فإنها تعتق عليه» وولاؤها 
للمسلمين» ولا يرجع إليه ولاؤها إن أسلم. 

م يريد وإن أسلم قبل “أن تعتق عليه؛ فإتها تبقى له أم ولدء وولاؤها 
ثابت""للمسلمین» لا يرجع إليه» كما لو دبر عبده بعد أن أسلم؛ فإنه يوآجر عليه فإن 
أسلم السيد أيضاً: رجع إليه مدبره» فإن مات وعتق في ثلثه كان ولاؤه للمسلمين. وبالله 


التوفيق9, 

[وسئل الفقيه أبو عمران شعن الرجل يقتل عبده المكاتب عمدا وليس معه في 
الكتابة أحد؟ 

قال: فيها قولان: 


أحدهما: أن ميرائه كله للسيد كالعيد. 


)١(‏ في ص : بعد. 
(؟) (ثابت) ساقطة من ن. 
() انتهت نسخة الصويرية هنا وقال فيها: تم كتاب المكاتب الأول. وهنا أيضاًانتهى كتاب المكاتب الأول من 


نسخة الأزهرية التي ستيدأ المقابلة معها بعد هذا مباشرة. 
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والقول الآخر: أن تؤخذ القيمة من السيد فيأخذ السيد منها باقي الكتابة» ثم يكون 
الفضل لقرابة السيد؛ فإن لم يكن له قرابة فهو للمسلمين. 

فقيل له: كيف يغرم القيمة ويأخذ منها الكتابة؟ 

فقيل: الكتابة كدين له فلذلك أخذها من القيمة؛ كالرجل يقتل غريمه عمداء إن 
دينه لا يسقط عنه» ولم يصرّح إذا كان الدين إلى أجل هل يبقى إلى أجلهء أو يحل بقتله 
إليه؟ وكأنه نحا إلى أن دينه يحل على ما ذكره السائل. 

م: ومن مسائل ابن الكاتب ت#قلكءقال: قول ابن القاسم إذا عجز المكاتب رجع ماله 
للسيد» وصار محجورا عليه؛ ليس يريد عجزه عن الكتابة كالانتزاع إن أراد: أن العبد لا 
يجوز له التصرف في ماله» تدل على ذلك مسألة التدليس إذا وجد السيد عيباً فيا وى 
المكاتب شراءه وقد عجزء ومسألة أمهات الأولاد إذا أسلمت أم ولد المكاتب الذمي فإن 
عجز المكاتب؟ فإن كان مولاء مسلما كان مثل النصراني يشتري أمة مسلمة فلو كان ماله 
يصير لسيده إذا عجز المكاتب لكانت آم ولده لسيده» ولم يحتج إلى بيعها". 

وقيل عن الشيخ ابن سعيد: إنا يرجع المكاتب على حالته التي كان عليها قبل 
الكتابة» إن كان مأذونا له رجع كذلك وإن كان غير مأذون له رجع كذلك. 

والمشهور من قول ابن القاسم خلاف هذا. 

ومسألة عجز المكاتب الأعلى أن الأسفل يؤدي إلى السيد الأعلى» دليل على ما قلنا إذ 
لم يجعله يؤدي إلى المكاتب العاجز» فلو كان باقيا على ملكه لكان يؤدي إليه"". 


تم المكاتب الأول بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره]". 


.۲۸۹ /۳ ٠۰۰ انظر عبذيب المدونة؟/‎ )١( 
5514/7 (؟) انظرالمدونة‎ 


(7) مابين المعقوفين من ن فقط. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
عونك يا ألله 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسل 
كتاب المكاتب الثاني“ 


في إسلام أحد مكاتبي الذمي. وهروب مكاتبه إلى بلد الحرب 
قال مالك””/ قال ابن القاسم: وإذا كاتب النصراني عبدين “له نصارى كتابة واحدة 
فأسلم أحدهما فأحسن ذلك عندي: أن تباع كتابتهما جميعا من مسلم ولا يفرقا لعقد 
الحالة رضيا أم كرها. 
وكذلك إن كاتب عبدا له نصرانياًء فولد لمكاتبه ولد في كتابته من أمته» ثم أسلم ذلك 
الولد دون أبيه؛ فإنه تباع كتابتهم| جميعاً. 


م: ومعنى قوله: رضيا أم كرها: أي رضيا ببيع”المسلم'”'وحده؛ لأجل الحالة» 
فلذلك ل يجزه؛ لأنمها يصيرا مكاتبين لرجلين”' أحدهما حميل بصاحبه» وأما لو رضوا ب 
يجزه؛ لانبها يصيرا مكاتبين لرجل حميل ب لو رضوا بحل 


)١(‏ هذه الافتجاحية من "ن" فقط. 

(7) من هنا تبدأ المقابلة على نسخة الأزهرية في لوحة (44/ ب) ونرمز ها (ز)» وأحللناها مكان الصويرية لما 
تقدم ذكره في وصف النسخ الخطية وأن الرطوبة قد أثرت على نسخة الصريرية في كتاب المكاتب الثاني 
وأمهات الأولاد والولاء والمواريث وهي آخر الكتب المتعلقة بأحكام العبيد من جامع ابن يونس رحمه الله 
تعالى. 

(۳) (قال مالك) ساقطة من نء وهنا نباية ل 45/ ب. ز. 

(4) فيز :عبداً. 

(5) في ز : بعقد. 

() (ببيع) بياض في ن. 


(۷) فين : أسلم. 
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الحمالة وفضوض""' الكتابة» وعلم”"ما يقع على كل واحد منهما؛ لجاز للسيد بيع كتابة 
المسلم منهماء كما لو“ أعتق السيد أحدهماء فرضي بذلك صاحبه: أنه يجوز. ويجتمل: أن 
يكون إنما أجازه في العتق خاصة”الحرمته ويستأنس بأن لا يجيزه في البيع وإن رضيا بحل 
الحمالة لقول ربيعة الذي لا يجيزه في العتق وإن رضواء والله أعلم. 


نصل 
قال ابن القاسم: وإن غنمنا مكاتباً لذمي أو لمسلم هرب أو أير رد إلى سيده إن عرف 
سیده» غاب أو حضرء ولا يُقْسَم وإن عُرِف أنه مكاتب ول يُعرف سيده اور على کتابته 
وبيعت كتابته في المقاسم مغن ويؤدي إلى من صار إليهء فإن أدى كان حرا ولاؤه 
للمسلمين» وإن عجز رق لمن صار إليه". 
م وإن لم يعلم أنه مكاتب ولا علم سيده فبيعت رقبته في المغانم» ثم أتى سید 
قال في العتبيةيقال للمكاتب: أذَّ ما اشتراك به هذا وقم بنجومك؛ فإن فعل فذلك له» وإن 


)١(‏ (لرجلين) بياض في ن. 
(؟) فين : فوض. 

(۳) فيز : علم. 

(4) فين: مايقع لكل. 
(5) (لو) ساقطة من ن. 
(5) في ن : خدمة, 

(۷) في ز:له. 


(8) (م) ساقط من ز. 
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ألقى بيده وعجّر نفسه؛ قيل لسيده: إن شعت فافده وهو عبد لك لا كتابة فيه" أو 
فأسلمه رقيقاً للذي هو في يديه كالجناية» وني كتاب الجهاد إيعاب هذا”/ . 


في الدعوة في الكتابة وبعثها إلى السيد 

قال ابن القاسم: وإذا قال السيد لمكاتبه قد حل نجمء وقال المكاتب: لم يحل؛ فالقول 
قول المكاتب؛ لأنه غارم »كقول مالك فيمن أكرى داره سنة» أو باع سلعة بدنانير إلى سنة» 
فادعى حلوها فالمكتري”" أو المبتاع مصدق إن أكذبه. 

قال ابن القاسم: وإن اتفقا أن الكتابة خسون» وقال المكاتب: نجمتها على عشرة 
أنجم في كل نجم خمسة» وقال السيد: بل خسة أنجم» في كل نجم عشرة؛ صُدّق المكاتب 
مع يمينه» فإن أتيا ببينة؛ قضيت بأعدهماء وإن تكافأتا صُدّق المكاتب» وكانا كمن لا بينة 
ناء وقاله أشهب. 

وقال غيره: يقضى ببينة السيد؛ لأنها زادت ألا ترى أن لو قال السيد: الكتابة ألف 
درهم» وقال المكاتب: تسعائة؛ صدّق المكاتب» وإن أتيا ببينة قضى ببينة السيد لأا 
زادت^. 

[قال أبو إسحاق: وقول ابن القاسم أعدل؛ لأن هذا تكاذب إذا كان في مجلس واحد 
وكذلك القياس عنده في الزيادة نها تكاذب» وأما جعل الغير أن الزيادة هاهنا لها حكم؛ 
وهي بينة السيدء فجعل الزيادة من جهة المعنى. وإلا فعشرة أشهر أكثر من خمسة في عدد 
الأشهر» ولكن من جهة هذا المعنى أن الزيادة في الشمن إنما جاءت من جهة السيد وانظر 


)١(‏ (فيه) ساقطة من ن. 
() عبايةل 1/6 

(۳) (فالمكتري) بياض في ن. 
() انظر تبذيب المدونة 17/ 01/5. 
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لو قال: كاتبني على عشرين ديناراء وقال السيد: بل عبد موصوف أو عرضء فإذا قدرنا 
أن الكتابة فوت إذ لو لم يكن فوتا لكانا يتحالفان ويتفاسخان في اختلافهما في القلة 
والكثرة مع اتفاقهما في الجنس الواحد» وإذا حكمنا في الجنس الواحد أن القول قول 
المكاتب مع يمينه وجب أن يرجع في اختلافهم| في الجنس إلى قيمة» وانظر هل يرجع إلى 
كتابة مثله مؤجلة”'/ أو قيمة حالة؛ لأنا وجدنا في السلع إذ! اختلف المتبايعان في جنسين 
أو في النكاح إذا اختلفا في جنسين؛ أن المرأة ترجع في الفوت إلى صداق المثل دراه 
والمتبايعان يرجعان إلى قيمة المبيع دراهم» ووجدنا احتلافه) في القلة والكثرة في المسلم فيه 
بعد الفوت يرجعان إلى الأوسط من سلم الناس على ما ذكره ابن المواز. 

م: وهذا الذي احتج به الغير من اخختلافه! في عدد مال الكتابة خاصة لا يخالقه فيه 
ابن القاسم ولا يلزمه به في مسألة اختلافهه) في عدد النجوم حجة؛ لأن كل بينة فيها قد 
زادت بيئة المكاتب زادت عدد النجوم» فانتفع بالتأخير وبقلة ما يقع لكل نجم وبينة 
السيد زادت بكثرة ما يقع لكل نجم وبقلة النجوم؛ فيجب عند تكافتهم| أن يسقطاء وأما 
في اختلافها في عدد المال حاصة فبينة السيد قد انفردت بالزيادة؛ فلذلك قضي بهاء وبالله 
التوفيق. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعى المكاتب أنه كوتب بمائةء وقال السيد: 
بمائتين؛ صُدَّق المكاتب إن كان قوله يشبه؛ لأن الكتابة فوت» ولأن مالكا قال فيمن اشترى 
عبدا فكاتبه أو دبره/ "أو أعتقه واخمتلها في الثمن: إن القول قول المشتري لأنه فوت. 

قال محمد بن عبد الحكم: قد اختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب: 

فكان أشهب يرى أن القول قول السيد. والحجة له: أنه يقول: أنت مملوكي فلا تخرج 


إلى الكتابة إلا با أقر لك وذلك كالبيع» يختلفان فيه" فالقول قول البائم» والمبتاع خيّر. 


() نہاية ل 46/ ب. ز. 


() نہاية ل 0۹ /|. ن. 


ب -} وجو ) 


والحجة لابن القاسم في قوله: إن القول قول المكاتب: إن الكتابة قد وجبت وهي 
فوت. فالسيد يدعي فضا والعبد ينكر» فالبينة على المدعي»'”/ وعلى المنكر اليمين. 

واختار بن المواز قول بن القاسم واحتج بمثل حجته في المدونة. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم وكان مالك مرة يقول: إذا قبض المبتاع السلعة وبان بها 
وهي قائمة بعينها"؛ فهو مصدق في الشمن”''مع يمينه» ثم رجع إلى أن يتحالفا ويترادا إن | 
تفت السلعة بحوالة سوق فأعل. 

قال ابن حبيب عن أصبغ: فيمن قاطع عبده على مائةء وقال: هي حالّة وقال العبد: 
[إلى أجل؛ فالسيد مُصدق مع يمينه» ولو كاتبه على مائة وقال: هي حالة» وقال العبد: 
هي ]*'منجمة صدّق العبد مع يمينه. 

م: لأن سنة القطاعة التعجيل» وسنة الكتابة التنجيم» وهو العرف فيهما فمن'“ادعى 
العرف فالقول قوله. 

م": ومن كان القول قوله حلف وقضي با ادعی» فان نکل حلف الآخر وقضي با 
ادعى» فإن نكل لزمه ما ادعي عليه به وذلك” كاخختلاف المتبايعين بعد فوت السلعة؛ لأن 
القطاعة والكتابة فوت. 


)١(‏ (فيه) بياض في ن. 
() تاية ل 41/|. ز. 

(۳) (بعینها) بياض في ن. 

(5) (ني الغمن) ساقطة من ز. 
(0) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(5) فيز : فيمن. 

(۷) (م) ساقط من ز. 


() فين : وكذلك. 
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م: وهذا على قول ابن القاسم في اختلاف المتبايعين يدعي البائع الحلول» والمبتاع 
الأجل؛ أن القول قول البائع؛ وأما على قوله القول قول المبتاع؛ فيجب أن يكون القول 
قول العبد؛ لأن القطاعة كفوت السلعة. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا بعث المكاتب بكتابته إلى سيده وأنكر قبضها؛ فإن 
لم يقم الرسول بينة بالدفع؛ ضمنء كمن بعث بدين عليه أو امرأة اختلفت من زوجها 
بهال”''فبعثت به إليه؛ فإن لم يقم الرسول بينة بالدفع وإلا ضمن» وقاله""مالك. 


ما يحل ويحرم في!"الكتابة من خيار أو رهن أو حمالة 

قال ابن القاسم: ومن كاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوماً أو شهراً فلا 
بأس به» والخيار في الكتابة جائز كالبيع©. 

ومن كاتب آمته على أن أحدهما بالخيار فولدت ولداً في أيام الخيار؛ دخل الولد في 
الكتابة معهاء فإن كان الخيار لما: كانت”“وولدها على الكتابة إن أحبت» وإن كرهت 
رجعت رقيقاً وإن كان الخيار للسيد: فله أن يدخل ولدها معها في الكتابة على ما أحبت 
أو كرهت. أو يردها وولدها في الرّق كالأمة المبيعة بالخيار تلد في أيام الخيار أن ولدها 
يدخل معها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار بالثمن المشترط» ولا شيء على المبتاع من 
نقص الولادة إن ردها. 

وولد المكاتبة في أيام الخيار أبين في دخوله معها في الكتابة على ما وصفتا. 


)١(‏ (بال) ساقطة من ن, 
)١(‏ (وقاله) بياض في ن. 
(۳) فين : من. 

(4) نباية ل95/ بز 
(0) (كانت) ساقطة من ن. 
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وقال أشهب: الولد للسيد ولا يدخل في الكتابة إذ لم تتم إلا بعد الولادةء وكذلك 
أرش جنايتهاء وما وهب لها فهو لمالكها قبل وجوب الكتابةء وكذلك الولد في البيع 
للبائع» ولا ينبغي للمبتاع أن يختار البيع للتفرقة؛ فإن اختاره وقبض الأم؛ قيل لهما: إما أن 
يضم المشتري الولد إلى أمه أو يأخذ البائع الأم فيجمعان بينهها في حوز أحدهما وإلا 
نقضنا البيع. 

وقال ابن القاسم: أما ما وهب للأمة أو تُصدَّق به عليها في أيام الخيار؛ فهو”"اللبائع 
بخلاف الولد. 

م: وهذا رجوع من ابن القاسم إلى أصل أشهب؛ لأن أشهب: يرى في بيع الخيار إنما 
انعقد يوم وقع الاختيار؛ فا ولدت أو وهب ها أو جني عليها قأخحذت له أرشاً فللبائع؛ 
لأن البيع إنا انعقد بعد ذلك» وابن القاسم يرى إذا اختار البيع من له الخيار فكأنه إنا 
أمضى العقد الأول”"؛ فكأن البيع لم يزل منعقدا من حينئذ؛ فلذلك جعل الولد للمبتاع 
ومع "المكاتبةء وكذلك يجب أن يكون ما وهب”“/ ها وأرش ما جني عليها للمبتاع» 
وأراه إنا فرق بينهما: إنه لما ترجح وقت انعقاد البيعء وكان مال العبد في البيع للبائع””'/ 
جعل ما طرأ له من مال في أيام الخيار لمن له المال» والولد لمن تكون له الأم والله أعلم. 

وقول أشهب أبين وأقيس وبه أقول. وبالله التوفيق. 

[قال ابن القاسم: وكذلك أرش ما جني عليها في أيام الخيار أو في عهدة الثلاث فهر 
للبائع؛ لأن منه ضانباء وعليه نفقتهاء والمبتاع بالخيار في أخذها معيبة بجميع الثمن» أو 


)١(‏ (فهو) بياض في ن. 

(؟) ني ز : أمضى البيع. 

(7) فيز : وبيع. 

(4) في ز : وكذلك كان يجب ما وهب. وهنا خباية ل ۲۹ ۲/ ب. ن. 


(6) نهاية ل ۹۷/|. ز. 
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ردهاء وكذلك إن دخلها عيب في أيام الخيار أ أو في عهدة الثلات؛ فإما أخذها معيبة بجميع 


الثمن أو ردها. 


قال مالك: ولو هلك مال العبد في عهدة الثلاث وقد بيع به لم يكن للمبتاع رد 
العبد ولا يرجع بشيء. 

ولو هلك العبد في الثلاث انتقض البيع» وعلى المبتاع رد ماله» وليس له التمسك به 
ودفع الثمن» بخلاف ما دخله من عيب» هذا له أن يرده وماله» أو يمسكه وماله. 

م: لأن مال العبد إنا هو مستثنى للعبد فمتى'"انتقض البيع في العبد انتقض في ماله» 
وهذا مستوعب في كتاب بيع'”الخيار. 

ومن اشترى عبدا واستثنى ماله؛ كان ما وهب له في أيام الخيار له لا للبائع؛ لأنه 
استثنى ما عنده وما يصح اله من كسبء وهذا هو المعروف من المذهبء وإنما وقع في 
كتاب محمد ني العبد الرهن یرتہن باله» فيوهب له مال؛ أن ما وهب له لا يدخل في 
الرهن. 

م: قال أبو إسحاق: وني ذلك نظر» ولعل هذا المفهوم في الرّهن إذا رقبته لم تخرج من 
ملك سیده]". 


)١(‏ في ز :رده. 

(5) فين : فإذاء 

(*) (بيع) ساقطة من ز. 
(4) (يصح) بياض في ن. 
(5) في ن : الموازية. 


0( ما بين المعقوفين حصل فيه تقديم وتأخير يسير بين السسختين» وا ثبت على حسب ماجاء في ن. 
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نسل 

قال مالك: ومن كاتب عبده وأخذ منه عند الكتابة رهناً یملکه ما یغاب عليه 
فضاع بيد السيد؛ فإنه يضمن قيمتهء فإن ساوت الكتابة عتق مكانه وكانتت قصاصا. 

قال اين المواز: لأني لو أغرمت السيد ذلك ل أدفعه إلى المكاتب حتى تحل النجوم إلا 
أن يأتي المكاتب برهن ثقة مكانه فليأخذ ذلك» ويثبت على كتابته. فإن لم يأت به تعجّل ٠‏ 
ذلك سيده» وجعل ذلك من أول نجم إن لم يكن كفافاً للكتابة» ولم يكن على”/ المكاتب 
شيئا حتى تنقضي نجوم ذلك وإن كان فيه فضلٌ عتق وأخذ الفضل من سيده. 

ومن المدونة: وإن فلس السيد أو مات نظرت إلى الرهن؛ فإن كان في عقد الكتابة 
بشرط فهو انتزاع من السيد لا يحاص به المكاتب غرماء سيده كما لو كاتبه على أن 
لو" أسلف سيده دنانير أو باعه بيعاً بثمن مؤجل فذلك انتزاع لا يحاص به» ولو وجد 
الرهن بعينه في فلس أو موت فلا شيء له فيه ولا حاصة له" به» ولا لغرماء المكاتب 
فيه شيء؛ ولو كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل أو نحوه؛ فللمكاتب أخذه إن وجده 
بعينه» أو المحاصة بقيمته إن لم يجده فا صار”'له كان قصاصاًما حل عليه» وما بقي له من 
قيمته ففي ذمة السيد يقاص به المكاتب فيها حل عليه. 


وفي كتاب محمد وما صار له في المحاصة قوصص به في) حل عليه. 


)١(‏ فين :يملك. 

(7) الذي يغاب عليه: هو ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه » كالثياب والحلي» وما لاايغاب عليه ما لايمكن 
إخفاؤه عادة كالحيرات ونحوه. انظر: الرسالة ٠١7‏ ومواهب الجليل /١‏ ٠۲ء‏ حاشية الدسوقي7/ 4 78. 

(۳) نباية 917 /رب, زء 

(4) (لو) ساقطة من ز. 

() (موت) بياض في ن. 

(0) (له) بياض في ن. 


(۷) في ز: طار. 
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قال ابن المواز: فيأخذه الغرماء ثم تباع هم بقية الكتابة؛ فإن دى كان حراء وإن عجز 
رق للمشتري كلهء وأتبع المولى ببقية قيمة رهنه» وإذا بيعت كتابته فله أن يحاص الغرماء في 
ثمنها ىا کان يحاصصهم فيا بیده. 

م:يريد: وإذا حاصهم فيا بيده فنابه أكثر ما حل عليه فليحسب ذلك من أول نجم 
ثم ما یلیه» فإن كان فيه كفاف ما عليه من الكتابة؛ عتق مکانه» وكان قصاصاً؛ لأني لا 
أدفع ذلك للمكاتب حتى تحل النجوم إلا أن يأتي المكاتب برهن ثقة مكانه فيأخذ ذلك 
ويثبت على كتابته» فذلك له واسعء ويتبع السيد ب| بقي له من قيمة رهنه. 

قال”": ولو كاتبه بوائة دينار؛ قأرهنه بها رهنا قيمته مائتي دينار» فضاع بيد السيده 
وعلى السيد دين لرجل مائتي ديتار ففلسه الغريم» فوجد بيد السيد مائتي دينار فليحاصه 
المككاتب فيها“/ بقيمة”'/ رهنه فإن شاء الكاتب تعسجل العتق بها يقع له قال له الغريم: 
عليك من الكتابة مائة» فآخذ أنا من هذه المائتين مائة أيضا ويتحاصا في الماثة الثانية نية؛ فيقع 
للمكاتب حمسون فيأخذها ويخرج حرا“ ويتبع السيد بخمسين بقية قيمة رهنه» فإن شاء 
المكاتب أخذ ما يقع له في الحصاص» ويأتي برهن مكانه» ويؤدي على نجومه تحاصا في 
المائتين» فتقع له مائة ويأتي برهن قيمته مائة» ويأخذ المائة ويؤدي على نجومه إلا أن يكون 
حل عليه شيء منها؛ فيأخذ الغريم من الائتين مثل الذي على المكاتب» ويتحاصا فيا بقي؛ 
فيأتي المكاتب برهن مثل ما يقع له في الخصاصء فهذا وجه الحصاص وتفسيره وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ (ثم) ساقطة من ز. 
(۲) (قال) ساقطة من . 
() عباية ل ٠۳۰‏ ۲/|. ن 
(£) خباية ل ۹۸/ أ ز. 


(5) (حرا) بياض في ن. 
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قال غير ابن القاسم في المدونة وهو أشهب: ليس ذلك انتزاعاً””كان الرهن في أصل 
الكتابة أو بعدهاء ويضمنه'"السيد إن لم تقم بينة بهلاكه» فإن كانت القيمة دنانير والكتابة 
دنانير تحاصا"؛ لأن في وقف القيمة ضرر عليهماء إلا أن يتهم السيد بالعداء على الرهن 
لتعجيل الكتابة قبل وقتهاء فتوقف القيمة بيد عدل» وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاماء 
أوقفت القيمة لرجاء رخص ما عليه عند حله» ويحاص الغرماء بالقيمة في الفلس والموت. 

قال أبو إسحاق: ومذهب الغير أبين؛ لأن هذا إنما يكون انتزاعاً بأن بينهم ذلك» وأما 
شرطه الرهن في أصل الكتابةء فلا يفهم منه الانتزاع» وأما دعواه الضياع؛ فأوجب ابن 
القاسم المقاصة بظاهره ولو أتى العبد برهن ثقة وذلك أنه لم يصح هلاك الرهن ولا غير 
هلاكه فكان الأمر مشكلاً» فلم يحمل عليه العداء فيغرمه قيمته» فيوقف کا لوثبت عداؤه 
ولم يسقط عنه ضیانه/ ؛ لأنه مضمون فتوسط فيه إن ضمنه وجعله قصاصاً. 

وظاهر مذهب الغير: أنه لا فائدة في إيقاف القيمة فقد يقول: إنه لو أتى برهن ثقة أنه 
يصير عليه إلى الأجل إذا كانت عليه أن الإنفاق ضررء فإذا كان إنها العلة أن الإيقاف لا 
فائدة فيه» فإذا أتى برهن أخذ القيمة. 

وعلة ابن القاسم غير هذا؛ أنه لما لم يتحقق علة العداء كان ذلك قصاصاء وأنه لو 
تحقق أنه عداء لأوقفت القيمة. 

وذهب ابن المواز: إلى أن له الخصاص به» وإن كان في أصل الكتابه» قال: لأنه وإن 
اشترطه رهنا “فهو مال للمكاتب لم يشترطه السيد لنفسه بل اشترط أنه للمكاتب فلا 


(۱) فيز : انتاعا. 

(؟) فين : ويضمن. 
(۳) في ز : تقاصاء 
(4) عباية ل48/ ب. ز. 


(0) فين : اشترط لرهته. 
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يظلمء وما تابه في الحصاص فليس للسيد أن يتعجله لنفسهء ولا لغرمائه» ويكون رهناء 
وكذلك لو كاتبه على أن يسلفه أو يبيعه سلعة علها إلى بعد الكتابة» ففلس السيد؛ كان له 
أن يحاص بقيمتها حالاً ويقبض ذلك المكاتبء إلا أن يكون قد حل عليه شىء من نجومه 

م: سمل الشيخ أبو الحسن بن القابسي.#لقفه: ما وجه قول ابن القاسم: إذا كان الرهن 
في أصل الكتابه فضاعء أنه يرجع عليه بقيمته مالم يفلس فإذا فلس لم يرجع عليه وراءه 
كالانتزاع؛ فإن كان انتزاعا فيلزمه أن يقول: لائيء للمكاتب فيه وإن لم يفلس» وإن لم يره 
انتزاعا: فللمكاتب أن يحاص به غرماء سيده؟ 

فقال الشيخ أبو الحسن: إذا اشترطه في أصل الكتابة فكأنه انتزعه؛ وقوله: هو رهن؛ 
كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء الكتابة» فصار كاهبة مته لهء يقوّم عليه بها مالم يفلس. 

ومن المدونه قال ابن القاسم: ولا يجوز أن يكاتبه ویرتہن رهنا من غير المكاتب»ه 
فيصير كالم الة» وذلك لا يجوز. 

قال ابن المواز: [ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن رهنا من عبيده]" ولا يجوز الرهن 
بالكتابة إلا أن يكون للعبد فيكون بمنزلة””/ حالة المكاتبين بعضهم ببعض في كتابة 
واحدة» وإن كان من غير ملك العبد ولم يعلم السيد كان باطلاً كحمالة غيره"بهاء والسيد 
بالخيار إن شاء أن يمضى الكتابة بلا رهن فذلك له؛ لأن الرهن بمنزلة الحمالة» وإن أبى 


نقضت الكتابة. 

ابن المواز: إلا أن يؤدي جل الكتابة فلا يفسخ. ويفسخ الرهن. 

قال: ولو علم السيد أن الرّهن ليس لعبده فسخ الرّهن ولم يفسخ الكتابة. 
)١1(‏ مابين المعقوفين ساقط من ز. 
() اية ل89/أ.ز. 


(۳) في ز : عيده. 
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قصل 

ومن المدونة قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا: أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ أن 
يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجزء وليس هذا من سنة المسلمين؛ لأن 
الكتابة ليست بدين”'ثابت» وإن مات المكاتب أو عجز؛ لم ينتفع الحميل با أدى عنه في 
عتق ولا رق يملكه هوء وهذا من أكُل المال بالباطل. 

قال غيره: ولأن ستتها لاتكون في ذمة وإجازة الضمان فيها اصراف لا إلى الذمة 
وليس للضامن أن يرجع با أدى في ذمة العبد فلم بجرم» وضمان أحد المكاتبين عن الآخر 
جائز» بخلاف الأجنبي؛ لأنه إا ضمن ملكه عن ملكه". 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس بالحالة بالكتابة» ىا لو تحمل رجل عن عبد غير 
مأذون له في التجارة بهال» أو عن رجل””/ في ولاية وهو يعلم بثيء اشتراه أحدهما؛ أن 
ذلك يلزمىفء وإن ذهب ماله باطل؛ فهو الذي رضي بهذا. 

م: ولا أعلم أنلي في هذا القول رواية. 

ومن المدونة: قال مالك: ومن زوج مكاتبته لرجل على أن ضمن له كتابتها فولدت 
منه بتتاً ثم هلك الزوج فا حمالة باطلة» وتبقى المكاتبة على حالماء وابنته أمة لا ترث أباهاء 
وميرائه لأقرب الناس منه. 

ابن المواز قال ابن القاسم: إذا لم تؤد الحمالة حتى مات وترك مالا كثيراً؛ قيل: يؤخذ 
ذلك من ماله“ / بعد موته. 


(1) (بدین) بياض في ن. 

.530/7 انظر المدونة ۳/ 45-546 5 وتبذيب المدونة‎ )١( 
نہاية ل 0لا ب. ن.‎ )۳( 

(4) نہاية ل /۹٩‏ ب. ز. 


) 980 [ 


قال بن المواز: لأنه شيء لم يحكم عليه به في حياته؛ إلا أ نه لو أدى ذلك حتى يعتق 
ويفوت ذلك جاز للسيد» ورجع به الزوج عليهاء ورجعت عليه هي بصداق مثلها يوم 
وقع النكاح» فيتقاصان؛ فمن كان له الفضل أخذه منه صاحبه. 


م: وني الأول”''شيء من هذا. 


فيمن ورث شقصا من مكاتب يعتق عليه أو أوصي له به 

قال بن القاسم: وإذا ورثت مع أخميك لأبيك مكاتبا هو أخوك لأمك» وضع عنه 
حصتك» وسعى لأخيك في نصيبه» وخرج حراء وإن عجز عتقت حصتك فيه ولا يقوّم 
عليك بقيته» وأما لو وهب لك نصفهء أو أوصى لك به فقبلته؛ فإن المكاتب إن لم يكن له 
مال ظاهر فهو مخير: في أن يعجز نفسه ويقوّم عليك باقیه» ويعتق كله إن كان لك مال» 
وإن لم يكن لك مال أعتق ق نصيبك منه” "» ورق باقيه لشريكك فیه» وإن شاء ثبت على 
كتابته» وحطت عنه حصتك منهاء فإن أدى فولاؤه لعاقدهاء وإن عجز قوّم باقيه [عليك 
إن كنت مليئا وأعتق» وإن لم يكن لك مال أعتق نصيبك منه دون باقيه]'"مثل إذا عجَّز 
نفسه ولا مال له» سواء. 

قال: ولیس له أن يعجر نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك 

م :وان قيل ما الفرق بين من وهب له بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله» وبين من 
أعتق حصته من كاتب بينه وبين آخر؛ أنه جعل عتقه في هذا وضع مال؛ وأنه إن عجز لا 


)١(‏ أي كتاب المكاتب الأول. والله أعلم. 
() فين : منها نصيبك. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

() (م) ساقط من ز۔ 
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يعتق عليه حصته» ولا تقوم عليه حصة صاحبه؛ وفي الذي وهب له بعض مكاتب من 
يعتق عليه إن عجز تقوم بقيته عليه. 

قيل: الفرق بينها أن من يعتق عليه لما كان من لا يستقر ملكه عليه إن عجز ولابد من 
عتقه» جعلنا قبوله”/ لما وهب له منه قصدا لعتق تلك الحصة من الرّقبة» والآخر 
هومن إذا عجز يجوز له ملكه. وهو الآن لا يملك منه إلا مالاً؛ فإنا عتقه إياه وضع 
مال ولو قصد إلى عتق الرقبة فيه» وإنه إن عجز كان ذلك الشقص حراً لاستوت 
المسألتان وبالله التوفيق. 

قيل لابن القاسم: فلم إذا قبله ولم يعجز نفسه يوضع عنه حصته وهو لم يملك منه 
رقاًء ولو أدى لكان ولاؤه لعاقد كتابته؟ قال: لأنه إن عجز وصار له؛ عتق عليه"", 

م: وإذا عجز فقوم على الأخ بقيته يكون ولاء هذا النصف للأخ وولاء النصف 
الموهوب للواهب؛ لأنه لو وهبه جميعه لأعتق» وكان ولاؤه للواهب» وكذلك هبة نصفه» 
وأما النصف الذي عتق على الأخ فولاؤه له؛ لأنه عتق عليه بعد أن صار رقا وبالله 
التوفيق. 


في من يدخل في الكتابة بالولادة والشراء من القرابة 
قال مالك: وكل ما ولد للمكاتب من أمته نما حملت به بعد الكتابة دخل في كتابته 
وصاروا بمنزلته لا يعتقون إلا بأدائهاء وإن بلغوا جازت بيوعهم» وقسمتهم بغير إذنه إن 
كانوا مأمونين» ولیس ما ولد له كشرائه إياهم بغير إذن السيد إذ لا يمنعه السيد وطأء أمته 
ولا استحداثه الولد منها. 


() نہايةل 1/۰۰ ز. 
(؟) في ن:هم. 


(”7) انظر: الذخيرة 07/1١‏ 


) 982 ( 


قال: وكل ولد ولد له منها قبل الكتابة أو كوتب وأمته حامل منه؛ فلا يدخل ذلك 


الولد في كتابته إلا أن يكاتبه عليه. 


قال ابن القاسم في العتبية: وأما إن كاتب أمته علم بها أو لم يعلم؛ فإنه يدخل معها في 


ابن المواز”/ قال أشهب عن مالك: فإن خافت العجز لم يبع ولدها الذي حدث في 


الكتابة إلا بإذن السيد. 


وكذلك”"ني ساع أشهب. 


قال أشهب: وكذلك المكاتب””في بيع ولده من أمته. 


قال ابن المواز: والأب والأخ لا يبيعه وإن ظهر عجزه إلا بإذن السيد؛ لأن السيد إذا 
عجز اتبع" الولد لنفسه. فإذا أذن لأبيه في بيعه فلا حجة للولد ولا للأخ؛ لأغهم قد وقفوا 


على العجز كلهم» والرجوع إلى الرق©. 


م: فلا فرق بين ملك السيد لهم ولا بين" ملك غيره» فلم تكن لهم حجة في بيعهم. 
قال اين المواز: وأما آم ولده فله إذا تبين عجزه أن يبيعها وإن لم يأذن له سيده» وذلك 
في الموضع الذي لولم يبعها لعجز, فمنع السيد من بيعها ضرر؛ واستدعا رقه”". 


)١(‏ خباية ل 7679/أ. ن. 
(5) نہاية ل ١۱۰/ب.‏ ز. 
(۳) (وكذلك) بياض في ن. 
(5) فين : ابيع. 

(۵) النوادر*1/ ۸۳-۸۲.۔ 
() (بين) ساقطة من ن. 
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وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون في مكاتب كاتب على نفسه وعلى ابنة له فعجز عن 
بعض نجومه فاستأذن سيده في بيعها فأذن له؛ قال: لا يجوز ذلك إذا لم يكن السلطان 
عجّزه» فإن وقع ذلك وفاتت بحمل من مشتريها فلا ترد إليه؛ لأا لا ترجع إلى أحسن من 
ذلك وإن بقي بيد أبيها فضل عا دى من ثمنها من الكتابة فهو له سائغ؛ كا لو قتلت. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا جوز للمكاتب أن يشتري ولده أو أبويه إلا بإذن 
سيده فمن ابتاعه بإذنه من ولد أو ولد ولدء أو أبوين أو من يعتق على ا حر بالملك دخل 
معه في الكتابة» وجاز بيعهم وشراؤهم وقسمتهم بغير إذنه ولا يبيعهم في عجزه فإذا 
عجزوا رقوا كلهم للسيد» ويصير إذا اشتراهم بإذن السيد؛ كأنه كاتب عليهم» وكأن 
السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة» ولو مات الذي عقد الكتابة لسعى من دحل معه في 
الكتابة على النجوم بحال ما كانت» ولا تؤخذ منهم حالة» وإن ابتاعهم بغير إذن السيد لم 
يفسخ بيعه ولا يدخلوا معه في الكتابة ولا يبيعهم إلا أن يخشى”2/ العجزء ولا بيع لهم ولا 
شراء ولا قسم إلا بإذنه» ويعتقون بأدائه» وكذلك أم ولده ليس ها أن تتجر إلا بإذنه. ولا 
له بيعها إلا أن يخاف العجزء وأما إن ابتاع من لا يعتق على الحر بالملك من”“"القرابة بإذن 
السيد» أو بغير إذنه؛م يدخلوا معه في الكتابة وله بيعهم» وإن لم يعجزء ولا فعل لم إلا 
بإذنه» وکل من اشتراه فدخل معه في الكتابة جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شرکاءه» وکل 
من اشتراه فلم يدخل معه في الكتابة؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا مقاسمته إلا بإذن 
المكاتب. 

وقال أشهب عن مالك #الق: يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيدء ولا 
يد خخ الأخ. 


3 


)١(‏ عايةل /٠١١‏ | ز. 
() فيز :مثل. 
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وقال ابن نافع وغيره: لا يدخل في الكتابة بالشراء بإذن السيد إلا الولد وحده'”'فقط 
إذله أن يستحدثه. 
وروي عنه أيضا في غير المدونة: أنه يدخل الولد وإن اشتراه بغير إذن السيد إذ له أن 


يستحل نه. 


قال ابن القاسم: وإذا كان المكاتب مدياناً فابتاع ابنه؛ لم يدل معه في الكتابة» وإن 
أذن سيده حتى يأذن غرماؤه» وهو بخلاف ما ولد له في كتابته؛ لأن ذلك بمنزلته؛ ألا ترى 
أن ولد المعتق إلى أجل» والمدبر من أمته بعد ما عقد" هما ذلك بمنزلتهماء وأما ما ولد فما 
قبل ذلك أو كانت أمتاهما حاملاً يوم العقد منه فرقيق» وإن اشتريا ما ولد هما قبل ذلك لم 
يكونوا بمنزلتهماء وها بيعهم؛ إذا أذن هما في ذلك السيدء إلا أن يأذن في ذلك للمعتق إلى 
أجل عند تقارب الأجلء أو يأذن للمدبر والسيد مريض؛ فلا يجوز إذنه حينئذء وإنا يجوز 
إذن السيد في ذلك الموضع الذي جوز للسيد أن يتتزعهم؛ فإن لم يأذن هم ولم ينترعهم 
حتى أعتقوا؛ كانوا لهم تبعاً كأموالهم ويعتقون عليهم. 

وقال ابن القاسم: قي'"/ باب بعد هذا: وللمكاتب أن يشري زوجته الحامل منده 
وليس للسيد منعه» إلا أنه إذا ابتاعها بإذنه دحل جلها في الكتابة» وكانت به آم ولدء وإن 
ابتاعها بغير إذنه لم يدخل حملها في الكتابة ولم تكن به أم ولد. 

ومن كاتب عبده ثم كاتب زوجة العبد على حدة؛ فما حدث بينهها من ولد فهو في 
كتابة الأم؛ يعتق بعتقهاء ويرق برقها“/ » ولا يعتق الولد بعتق الأب. 


)١(‏ (وحده) ساقطة من ن. 
(؟) (ماعقد) بياض فين 
(۳) عباية ل /1١1‏ ب.ز. 


(4) نہایة ل 7671/ ب. ن. 
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قال في كتاب النكاح: ونفقة هذا الولد على الأم» ونفقة الأم على الزوجء ولو كانت 
كتابة الأبوين واحدة كانت نفقة الأم والولد على الأب. 


في سعي ولد المكاتب, وسعي أم ولده وعتق السيد المكاتب دون ولده 

قال ابن القاسم: ومن أدخلناه في كتابة المكاتب؟ فله حكم من عقدت عليه الكتابة» 
فإن مات المكاتب الذي عقدت عليه الكتابة لم يؤخذوا بأداء الكتابة حالّة» وسعوا على 
النجوم. 

قال: وما ولدت المكاتبة من ولد بعد الكتابة'”فهم بمنزلتها لا سبيل للسيد عليهم في 
السعاية ما دامت الأم على نجومها"» وها أن تستسعيهم معها؛ فإن أبوا آجرتہم» ولا 
تأخذ من إجارعهم ولا ما في أيديهم إلا ما تقوى به على الأداء والسعي» فإن ماتت سعواء 
ولم يوضع عنهم شيء لموتها”” ويسعى القوي على من أزمن منهم ثم لا يرجع عليه إن 
عتقوا. 

قال في الجنايات: وإذا كاتب عبده وزوجته فحدث لما ولد؛ فليس لما أخذ ماله 
وكسبه» وعليه أن يسعى معه! بقدر قوته وأداء مثله» فإن خاف العجز؛ فلهما الأداء من 
ماله كا يؤديه| عنه في عجزه ثم لا تراجع بينهم. 

ومن المكاتب: وإن ولد للمكاتب من أمته ولدان فاتخذ كل واحد“/ منها أم ولد؛ 
فأولدهاء إلا أن أولادما ملكوا ثم مات الجد قالولدان مع أمهما يسعون فإن آدّوا أعتقت» 


)١(‏ (الكتابة) بياض في ن. 

(؟) (على نجومها) ساقطة من ن. 
(۳) (لوتها) بياض في ن. 

(6) غباية ل 7١٠/أ.از.‏ 
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وإن مات أحدهما قبل الأداء ولم يدع و ولدا وترك ك أم ولد؛ فإنها تباع» ويعتق تق أوه في ثمنها 
ولا يرجع السيد عليه بشيء. 

قال سحنون: لأن حرمتها بسيدها وبولده» فإذا ذهب الذي ثبتت ت به حرمتها قبل أن 
تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة. 


م وبعد هذا باب فيه إيعاب هذا. 


فصل 

قال مالك: وإذا ولد للمكاتب من أمته ولد بعد الكتابة فأعتق ق السيدا الآأب؛ لم يجر 
عتقه إذا كان يقوى على السعي» وإن كان لا يقوى على السعي”'؛ جاز عتقه. ثم إن كان 
للأب مال يفي بالكتابة ولا سعاية في الولد أدَى من مال الأب عن الولد حالاً وأعتقوا. 

قال غيره: هذا إذا رضي الأب بالعتق» وإلا لم يمز؛ لأن السيد يتهم على تعجيل 
النجوم قبل وقتها. 

م: وهذا تفسير وقاله جماعة من أصحابناء وقال بعض أصحابنا: ولو لم يرضى الأب 
بالعتق وتمادى على الكتابة» ثم عجزوا؛ كان الولد رقيقاًء ويعتق الأب بالعتق الأول» 
[كمن أعتق أحد مكاتبيه فرده أصحابه ثم عجزوا أن ذلك المكاتب يعتق بالعتق 
الأول]'“وليس كمن جعل عتقه في يديه فرده؛ لأن هذا إن" رده لعلة استعجال المال» فهو 
كرد أصحابه عتقه. 


(1) (على السعي) ساقطة من ن. 
(۲) ما بين المعقوقين ساقط من ز. 


(۳) (إنها) ساقطة من ن. 
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م: وفيها نظر؛ وهو کمن عمل عتق مكاتبه على تعجيل کتابته» [فيأبى من ذلك 
ويتمادى على كتابته]””'ثم يعجز أنه يرق للسيد؛ لأنه لم يرض بها طلبه به سیده» وإن) أعتقه 
على صفة فلم يرضها'”فلم يلزم السيد عتقه والله أعلم. 

قال أبن القاسم: وإن لم يكن في مال الأب إلا قدر ما يؤدى عنهم إلى أن پبلغوا 
السعي أخذوا وأدى نجوماً إلى أن يبلغوا السعي» ولا يؤخذ حالاً؛ إذ لو ماتوا قبل بلوغ 
السعي كان الال لأبيهم» فإذا بلغ الولد السعي سعواء فإن"'أدوا أعتقوا وإن عجزوا 
رقوا. 

قال: وإن لم يكن في مال الأب ما يبلغهم السعي؛ مضى عتق الأب» ورقُوا. ولابن 
القاسم قول ثان: أنه يأخذه حالآ وإن كان فيه مايبلغهم السعي. 

قال ابن المواز: وهو مثل ما لو مات وترك مالا. 

ومن المدونة قيل”: أرأيت إن قروا على السعي حين عتق الأب وله مال؟ 

قال: قال مالك: إن أعتق السيد أحد الأولاد وهو قوي على السعي؛ لم يجز عتقف 
وسعوا جميعا ولا يوضع عنهم من الكتابة شيء؛ وإن كان الذي أعتق صغيرا؛ لا سعاية له 
أو كبيرا فانياء أو به ضررء لا يقوى على السعي؛ جاز عتقه فيه» وم يوضع عمّن بقي”/ 
من الكتابة شيء ولا يرجع الذي أدى على أخيه الزّمن المعتق بشيء. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ز. 
(؟) (فلم يرضها) بباض في ن. 
(۳) فين : الولد. 

(5) عباية ل 1 ١٠/ب.ز.‏ 

(0) فين: قلت. 


(7) نباية ل 86179 7/ أ. ن. 
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وقال غيره: إذا كان للأب الزَّمن مال والولد يقوى على السعي؛ لم يجز عتقه؛ لأن ماله 
معونة طم كبدنه. 

م: وروي عن مالك: أنه تؤدى جميع الكتابة من مال الأب» ويكونون أحراراء وإن 
كانوا أقوياء على السعي يوم عُتق أبوهم وله مال. 

وقال ابن نافع: لا يجوز له عتق الصغير» ولا يعتق بغير رضاهم إلا من لا يُرجى 
نفعه یوما ما ولا يزداد إلا ضعفاً. 


في المريض يكاتب عبده. أويقر بقبض كتابته 

قال ابن القاسم: ومن كاتب عبده في مرضه والثلث يحمله؛ جازء وإن لم يحمله الثلث 
خيّر الورثة بين إمضاء كتابته أو عتق حمل الثلث منه بتلآ» ولو أجاز له الورثة ذلك قبل 
الموت وهم كبار لزمهم ذلك بعد موته وكذلك القول فيمن أوصى أن يكاتب عبده سواء 
إن حمله الثلث كوتب كتابة مثله في جزائه""وأدائه» وإن لم يحمله: خير الورثة في إجازة 
ذلك أو أعتق عمل الثلث منه بتلاً. 

قال: وإن كاتبه في مرضه وقبض الكتابة في مرضه””/ . 

قال في كتاب محمد: والثلث يحمله ثم مات. 

قال فيه وني المدونة: فإن لم يخابه؛ جاز ذلك وكان حراء لا سبيل للورثة عليه 
بمنزلة بيع المريض. 

وقد قال مالك: إن بيع المريض وشراءه جائز إذا لم يحاب؟ فإن حابى: كانت عاباته في 
الثلث. 


)١(‏ هكذا في النسختين ز» ن؛ وفي تهذيب المدونة ۲/ 007 "خراجه”. 


() (في مرضه) بياض في ن. وهنا نهاية ل /١١7‏ أ ز. 
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وقال غيره: في الكتابة في المرض من ناحية العتق وقعت بمحاباة أو بغير محاياة. 

سحنون وكذلك قال ابن القاسم في المديان يكاتب عبده: لا يموز؛ لأن ذلك من 
ناحية العتق. 

قال غيره: ويوقف المكاتب بنجومه. فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته» 
وإن لم يحمله: خيّر الورثة في الإجازة؛ أو عتق محمل الئلث منه بها تي يديه من الكتابة. وقاله 
أكثر الرواة. 

ابن المواز وكذلك يقول أشهب: إن ذلك من ناحية العتق وليس كالبيع إذ لا تجوز 
کتابته» وإن غالاه في الثمن”“حتى يحمل الثلث رقبته» ولا يعجّل عتقه إلا أن يكون للسيد 
مال مأمون» وإلالم يعتق حتى يموت السيد ويجمله الثلث» وإن لم يجمله الثلث خير الورئة 
في عتقه”""أو يردوا إليه ما قبضه منه السيد» ويعتقوا منه حمل الثلث بتلا ويبقى ماله بيده 
ويقوم في الثلث با رڌوا عليه وبغيره من ماله إن كان له وعلى حاله وهيئته يوم يقم لا قبل 
ذلك. 

م: قال بعض شيوخنا القرويين: إذا كاتب عبده في مرضه وحابى» وقبض الكتابة؛ إنه 
يجعل ”ني الثلث قيمة الرقبة كلها كا لولم حاب بخلاف إذا حابى المريض في بيعه هاهنا 
إن يجعل في الثلث المحاباة حاصة؛ لأن الكتابة في المرض عتاقة. 

قال: وإذا حابى فكان الثلث يحمل رقبته؛ جاز ذلك» ول يقوّم في النجوم المقبوضة 
مت ولا يضاف ذلك إلى مال السيدء وإن كان الثلث لا يحمله ردت النجوم 
المقبوضة إلى يد العبد» ثم يعتق حمل الثلث من رقبته باله إذا لم يجز الورثة. 


)١(‏ (ني الشمن) ساقطة من ن. 
(۲) في ز : رد عتقه. 

(۳) فين : يعجل. 

(2) غباية ل /١١‏ ب. ز. 
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م: وإنما يفترق الحكم عند ابن القاسم: في أن يحابي أم لا لأنه إذا لم يجاب وحمله 
الثلث عجل عتق العبد في حياة'"' السيد» ويمضا فعله ىا يمضا بيعه إذا لم يجاب» وإذا 
حابى وحمله الثلث أيضاً لم يكن بد من إيقافه إلى بعد الموت؛ لأن المحاباة وصيةء وإن لم 
يحمله الثلث في الوجهين خيّر الورثة بين''إجازة ما فعل الموصي أو يردوا إلى المكاتب ما 
قبض منه» ويعتق حمل الثلث منه باله بتلا. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه في صحته» وأقر في مرضه بقبض الكتابة؛ 
جاز ذلك» وكان حراء ولم يتهم السيد إن ترك ولداء فإن كان ورثته كلالة والئلث لا 
يحمله؛ لم يصدق إلا ببينةء وإن حمله الثلث صْدَّق؛ لأنه لو أعتقه جاز عتقه. 

وقال غيره: إذا اتهم بالميل والمحاباة معه إذ ورئته كلالة؛ لم يجر إقراره» حمله الثلث أو 
لم يحمله؛ لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث» وإنما أراد أن يعتقه/ من رأس 
المال» فلما بطل ذلك لم يكن في الثلث» ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث» وقاله ابن 
القاسم أيضا غير مرة. 

م: وقد قال في الأول من الوصايا: وإن أقر المريض لصديق ملاطف بدين جاز إن 
ورثه ولده؛ وأما إن كان ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه'"؛ لم يجز إقراره له. 


قال سسحنون” في غير المدونة: لاني الثلث ولا غيره. 


)١(‏ (المقبوضة) ساقطة من ن. 
(۲) فيز : عاباة. 
() في ن : بعد. 
() مايل ۹۳۲ ۲/ب. ن. 
(0) (ونحوه) ساقطة من ن. 
(5) (سحنون) ساقطة من ن. 


(۷) (لا) ساقط من ز. 


م: وهذا يشبه قول الغير هاهنا؛ لأن الإقرار بالدين كالإقرار بقبض الدين. 
وقال ابن حبيب في إقراره بدين للصديق: إنه”'/إن له الثلث جاز ؛ كان ورثته كلالة 


أو ولد؛ لأنه لو أوصى له بالثلث””/ جاز””؛ وهذا يشبه قول ابن القاسم في | قراره بقبض 
الكتابة» وياله التوفيق. 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن كاتبه في مرضه وأقر بقبض الكتابة في مرضه ذلك 
فإن حمله الثلث خير“ كان ورثته كلالة أو ولد» وكان بمنزلة من ابتدأ عتقه في مرضه. 

م:يريد: أنه كالمبتل في المرض؛ فإن كان مال السيد مأموناً عجّل عتقه» وإن لم يكن 
مأمونا لم يعتق إلا بعد الموت. 

قال: وإن لم يحمله الثلث خير الورثة*؛ فإما أمضوا كتابته» وإلا أعتق حمل الثلث 
منه» وكان ما بقي رقيقاً ل هم. 

وقال غيره: يوقف بنجومه؛ لأن الكتابة في المرض عتاقة من الثلث» وليس من ناحية 
البيع؛ لأن ما يؤدي المكاتب إن هو جنس من الغلة. 


في الوصية بالكتابة أوبنجم منها لرجل أو للمكاتب ووصية المكاتب"' 


قال ابن القاسم: وإن كاتبه في المرض بألف درهم وقيمته مائة درهم''وأوصى 
بكتابته لرجل والثلث”"لا يحمل الكتابة؛ فإن حمل الثلث رقبته جازت الكتابة والوصية» 


)١(‏ فين : جاز إنه. 

() نہاية ل 4 ١٠/أ.ز.‏ 

(۳) تکرر في ز من قوله: جاز كان ورثته... إلى هنا. 
(4) فيز : عنق. 

(5) (الورئة) ساقطة من ز. 


() (ووصية المكاتب) ساقطة من ز. 
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كالوصية أن يخدم فلانا سنة ثم هو حر» فإن حمله الثلث جازت وصيته في العتق والخدمة» 
وإن لم يحمل الثلث رقبة المكاتب ولم يجز الورثة كتابته؛ فليعتق منه حمل الثلث» وتبطل 
الوصية بالكتابة لتبدية العتق عليها. 

م :وذكر ابن المواز هذا القول عن أشهب وأخذ به» وذكر عن ابن القاسم": أنه إنا 
يجعل الأقل في الثلث إذا أوصى بالكتابة للمكاتب؛ لأنه عتق» وأما الأجنبي فإنا يجعل 
الكتابة في الثلث. 

ابن المواز: ورواه عن مالك» قال وقول ابن القاسم جيد وفيها نظر. 

قال: وقال ابن القاسم في المكاتب”/ في المرض بألف وقيمته مائة وأوصى بالكتابة 
لرجل» والثلث يحمل رقبته. ولا يحمل كتابته؛ أن الكتابة جائزة؛ لأن الثلث يحمل الرقبة» 
ثم تقوم الكتابة بالنقد» فإن كان لا يحملها الثلث بعد إسقاط قيمة الرقبة من مال الميت؛ 
خير الورثة بين إجازة ذلك أو القطع له بالئلث من جميع ماله. 

ومن المدونة قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بمكاتبه أو با عليه» أو أوصى بعتق 
مكاتبه أو بوضع ما عليه؛ مُهل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد 
مكاتب في جزائه وأدائه» كا لو قتل» وقاله ابن نافع. 

وقال أكثر الرواة: ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة» قالوا كلهم: فأي ذلك حمل الثلث 
جازت الوصية. 


)١(‏ (درهم) بياض في ن. 
(5) (والثلث) بياض في ن. 
() (م) ساقط من ز. 

(4) فين : ابن القاسم فيه. 
(0) نہاية ل 4 /٠١‏ بال 
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قال: ومن أوصى لرجل بثلث ماله؛ كان الموصى له شريكاً للورثة في كل شيء تركه 
اميت من عين أو عرض أو كتابة مكاتب» وصار كأحد الورثة. 

م: يريد: إلا فیا يطرأ للميت من مال لم يعلم به؛ فإنه لاثيءللموصى له فیه""» وفي 
الوصايا بيان هذاءوقد تقدمت مسألة من أوصى أن يكاتب والثلث حمله؛ أنه يكاتب كتابة 
مثله» وإن لم يحمله الثلث خيّر الورئة في إجازة ذلك» أو عتق حمل الثلث منه بتلاً. 


فصل 

قال مالك: ومن وهب لكاتبه من كتابته نج بعينه"/ من أول الكتابة أو وسطها أو 
آخرهاء أو تصدق به عليه أو أوصى له به» وذلك كله في المرضء ثم مات السيد؛ قوم 
ذلك التجم وسائر النجوم بالنقدء يقال: مايسوى هذا النجم وعدده وأجله كذا بالنقد؛ 
فيعلم ذلك أو ما تسوى جميع النجوم» ومحل كل نجم منها كذا بالنقد؛ فينظر ما ذلك 
النجم من هذه النجوم””"» فيقدر حصة ذلك النجم من جميع الكتابة يعتق“/ الآن من 
رقبة المكاتب» ويوضع عنه ذلك النجم بعينه إن حمله الثلث» ويسعى فيا بقي بعد ذلك 
وإن لم يحمله الثلث خيّر الورثة في إجازة ذلك أو عتق محمل الثلث من رقبة المكاتب» 
ويحط عنه من كل نجم بقدر ما أعتق منه» فإن كان الذي أعتق منه الثلثين وضع عنه من 
كل نجم ثلثاه» وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسبء ولا يحط عنه النجم المعين 
إذا لم يحمله الثلث. ولم يخير الورثة؛ لأن الوصية قد حالت عن وجهها. 


)١(‏ (فيه) ساقطة من ن. 
(1) (بعيئه) ساقطة م ز. وهنا خہاية ل “8517 7/ أ. ن. 
(۳) في ن : فينظر: ما هذه النجوم من ذلك النجوم. 
() غاية ل ٠۰١‏ /|. ز. 
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ومن كتاب ابن المواز وغيره قال أشهب: إن يجعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو 
ما قابله من الرقبة؛ كما لو أوصى له'''بجميع الكتابةء وأخذ به سحنون» ورواه أبو زيد عن 
ابن القاسم. 

م: تفسيره: أن ينظر ما قيمة ذلك النجم من سائر نجوم الكتابة؛ فإن قيل: الربع» 
فالذي يقابله من الرقبة الربم» ثم ينظر الأقل من قيمة ذلك النجم ومن قيمة ربع الرقبة 
فيجعل الأقل في الثلث. 

ابن المواز قال أشهب: وإن لم يكن للسيد مال غير المكاتب؛ وقد أوصى له بالنجم 
الأول فشح الورثة عليه فإن خرجت قيمته من قيمة ما في الكتابة من الثلث جاز ذلك 
عليهم ووضع النجم بعينه» وإن لم يسع ذلك النجم الثلث عتق منه حمله» ووضع عنه 
بقدر ما يحمل الثلث منه» فإذا عجز كان منه حرا بقدر ذلك. قال: ولا يخير الورثة في ذلك؟ 
لآنهم قادرون على بيع سائر الكتابة. 

وقال ابن القاسم: بل يخيرون. فذكر عنه مثل ما في المدونة. 

وقال ابن المواز بقول شهب قال: وتفسير ذلك: أن يقوّم النجم الأول» فإن كانت 
قيمته سين وقيمة بقية النجوم مائه فقد حمله الثلث. فتوضع عنه'“بقيته» ويعتق ثلثه إن 
عجز» وإن كانت قيمة بقية النجوم حمسين”"/ وضع عنه ثلا النّجم الأول» وعتق ثلث 
الرقبة إن عجز. 

وقيل: إذا عرف قيمة النجم الموصى له به سعى» فإن عجز أعتق قدره فإن تمادى؛ لم 
يوضع عنه ذلك من أول الكتابة» فإذا لم يبق عليه إلا قدره؛ عتق. 


)١(‏ (له) ساقطة من ن. 
() (عته) ساقطة من ز. 


() نہایة ل ۱۰۵/ ب. ز. 


a‏ ( 5وو )سسا 


ابن المواز: وليس هذا بشىء؛ وقول مالك صواب" ولا حجة للورثة أن يقولوا: 
يبدأ العبد علينا؛ لأن لهم بيع بقية الكتابة نقداً وقد عدل بينهم في القيمة. 


فصل 

قال ابن المواز قال مالك: ومن وهب لرجل وهو صحيح كتابة مكاتبه فعجز؛ فهو 
رقيق للذي وهبت له الكتابة» فإن وهب نصفها رق له نصفه إن عجزء وكذلك سائر 
الأجزاء كا لو باعه كتابته أو نصفهاء وقاله أشهب وأصبغ ورواه موسى بن معاوية في 
العتبية عن ابن القاسم. 

وروی عنه أبو زید: أنه إن عجز كانت رقبته للمعطى» وروي'”“نحوه عن أشهب". 

م: فوجه الأولى: أنه يكون له بقدر ذلك من الرقبة قياساً على البيع كا ذكر. 

ووجه الثانية: قياسا على هبة ذلك للمكاتب لا يعتق منه شيء إن عجز. 

قال ابن المواز قال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب وكذلك إن وهبه نجا من نجوم 
مكاتبه؛ فإنه يكون شريكاً لهفي النجوم كلها بقدر ذلك كبيعه لنجم من نجومه وم 
يسمه فإنه شريك بقدر نجم من عدد نجوم الكتابة؛ إن كانت خسة أتجم فللمشتري أو 
للموهوب س كل نجمء فإن عجز كان له من رقبته خسهاء وقاله أصبغ. 

قال ابن المواز: كان ذلك في صحة السيد أو مرضه» فأما هبته لنجم مسمى بعينه في 


صحته فلا يكون للموهوب من رقبة المكاتب شيء إن عجز» وكأنه إنما وهبه مال ذلك 


)١(‏ فيز:أصرب. 

(7) (في القيمة) ساقطة من ن. وانظر النوادر١/‏ 41-99 
(۳) (روي) ساقطة من ن. 

.۹۲/١۳رداونلا‎ )4( 

(0) (له) ساقطة من ن. 


لس سم[ 998 ) 


النجم بعينه إن تم””/» ولا يجوز بيع ذلك النجم المعين؛ لأنه إن عجز كان له من رقبة 
المكاتب رق بقدر ذلك النجم» ولا يدرى ما قدره من العبدء بخلاف النجم المبهم؛ لأن 
ذلك يرجع"/ إلى جزء مسمى . 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: فيمن وهب لرجل نجا من نجوم مكاتبه 
ثم عجز العبد؛ قال9: يكون له في رقبة العبد حصة بقدر النجم”“ الذي وهبه. 

قال ابن المواز: وأما لو أوصى بالنجم بعينه لرجل؛ لكان له إذا عجز حصته من رقبة 
العبد رقاً » كا يكون إن أوصى به للمكاتب عتقاء وقاله مالك. 

قال أبن المواز: والفرق بين الحصة والوصية في هذا: أنه في الوصية قد أشرك بينه وبين 
ورثته على قدر ما أوصى له من نفسه. أوصى بذلك للرجل فصار العبد والرجل شريكا 
للورثة ليس أحدهم أولى من صاحبه. 

والصحيح يقول: لم أعط من الرقبة شيئاً إن أعطيته مالاً. 

قال ابن المواز: ولو اقتغى الموصى له ذلك النجم المعتق أو بعضه ثم عجز وقيمته من 
سائر الأنجم نصف رقبة العبد ولا يرد ما أخذ شيئاء قاله أشهب وذكر عن ابن القاسم: 
إنه إن رد ما أخذ للعبد رجع بنصيبه في رقبة العبدء وإن لم يرد؛ كان العبد للورثة. 

والأول هو الصواب» ولا علمت أحدا قال هذا من أوصى؛ لأن الموصى له إن أخذ 
غلة مصابته؛ لأنبا معجلة» وغلة مصابة الورثة متأخرة» وعلى ذلك قوم وعدل في القيمة» 
فلا ينظر في ذلك إلا ما ينصرف إليه مصابة الموصى لهء ولا مصابة الورثة من كثرة أو قلة» 
ألا ترى أنهم لو قبضوا بعد قبضه لأكثر نجومهم ثم عجز المكاتب فقد أخذوا أكثر من 


)١(‏ عاية ل ك١‏ ث/أءاز. 
(؟) نباية ل ٥۳۳‏ 7/ ب. ن. 
(۳) (قال) ساقطة من ن. 
() في ز: النجوم. 
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الثلثين في العددء وإنما ذلك كعبيد ثلاثة مكاتبين قيمتهم سواء أوصى بأحدهم لرجل 
فعجز بعد"/ إن قبض أكثر نجومه وعجز الآخران ولم يؤديا شيئاء فلا يقال: إن الموصى 
له صار له أكثر من الثلث؛ لأنه أمر نفذ بالقيمة وكا لو قبض الموصى له جميع كتابة عبده 
وخرج حراء وقبض الورثة أكثر كتابة عبيدهم ثم عجزا" فقد صار للورئة في هذا 
الحساب أكثر من الثلثين وبال التوفيق". 

قال ابن المواز: ولو لم يقبض الموصى له النجم حتى مات المكاتب وترك مالا كثيرا؛ 
أخذ صاحب النجم نجمه» والورثة نجومهم على قدر”"المال لا على القيمة؛ لأن النجوم 
قد حلت بموته» واستوى المتقدم والمتأخرء فا فضل بعد ذلك كان بين الورثة وبين 
صاحب النجم نصفين؛ بقدر ما كان يقع له من رقبة العبد لو عجزء قال: ولو لم يترك 
المكاتب ما يفي بالكتابة لتحاصا؛ الموصى له بالنجم» والورثة في ذلك بقدر العدد لا على 
القيمة”» ولو أوصى بألف درهم هما على مكاتبه» فقال الورثة: نحن نعجّلها لك؛ فأبى» 
وقال: لعله يعجز فيصير لي من رقبته بحصته مع ما أخذت من نجم؛ فللورثة تعجيلهاء كا 
لو عجلها المكاتب بإذن الورثة لجبر هذا على أخذها. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: إذا أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه» 
فقالت الورثة: نحن ندفع إليك نجراء وقال هو: لا أرضىء لعله يعجز فيكون لي فيه 
جرء”". قال: إن لم يحل النجم فذلك له» وإن حل فذلك للورثة. 


)١(‏ عاية ل /٠١5‏ ب۔ ز. 

(؟) (ثم عجرا) هكذا في النسختين. 
(۳) انظر النوادر*44/1. 

(4) فيز :عدد. 

(0) في ن : قيمة النجم. 


(۱) فيزاحق. 
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قال ابن المواز: وإن أوصى بالنجم الأول لرجل» وبالثاني لآخرء وخعرج المكاتب من 
الثلث. ثم عجز؛ فلصاحب الأول من رقبته بقدر فضل قيمة نجمه؛ ولو قبض الأول 
نجمه ثم عجز قبل قبض الثاني» فرقبة المكاتب بينهها على ما وصفناء وللأول ما اقتضى» 
ولا يرجع عليه الثاني بشيء ولو كان ثمَّ نجمٌ ثالث يبقى للورثة"/ فقبض صاحب 
النجم نجميهم| ثم عجز؛ فالعبد بينهم| وبين الورثة على قدر قيمة النجم الأول والثاني 
والثالث» ولا يرجع الورثة عليها بثيء. 

وروي عن ابن القاسم في بعض مجالسه: آنا إن ردا ما أخذا إلى المكاتب رجع فيه 
بأنصبائهماء وإن لم يردا فنصيبه منه للورثة. 

والصواب ما تقدم وهو قول أشهب»وروى أصبغ القولين لابن القاسم في العتبية”. 

قال ابن حبيب عن مطرف”/ وابن الماجشون: ولو أوصى بالنجم الآخر 
لرجل”"قبل أن يتأدّى من الكتابة شيئا فتقاضى الورئة نجومهم» وسلموا المكاتب 
للموصى له ليأخذ نجمه» فعجز عنه؛ فإنه تكون رقبته بينه وبين الورثة؛ بقدر قيمة نجمه 
من قيمة نجومهم؛ لأنهم كانوا له فيه شركاء وهذا بخلاف أن لو كان السيد قد تأدى 
نجومه إلا النجم الآخر أوصى به لرجل فيتفذه له» ثم يعجز عنه المكاتب أو يموت؛ أن 
جميع العبد يرق له» وكأنه أوصى بجميع الكتابة إذا كان ما بقي عليه به يعتق ولا شرك 
لأحد معه فیه» وله جميع تركة المکاتب» وکا لو أوصى به للمكاتب صار حرا". 


() نهاية ل 1/۱۰۷. ز. 

0( أنظر النواد ر ۱۳/ 45» والبيان ولتحصيل ۲۹۸/۱۲. 
(۳) غباية ل ٥۳٤‏ ۲/ . ن. 

() فيز : الآخر للآخر لرجل. 

)١(‏ انظر النوادر95/17 


( ووو ئ{ 


في وصية المكاتب وبيعه أم ولده لخوف العجز وبيع ولده إياها وهلاكه 
وذكر من يرثه 

قال مالك: وإذا أدّى””المكاتب كتابته في مرضه؛ جازت وصيته في ثلث ما بقي من 
ماله» وإن مات قبل دفع الكتابة لم تجز وصيته. 

قال ابن القاسم: فإن أوصى أن يدفع إلى سيده الكتابة الساعة فلم تصل إلى سيده 
حتى مات» وقد كان أوصى برصاياء فوصاياه باطل إذا ل يؤد كتابته قبل أن يموت”". 

م:قيل للفقيه الجليل أي عمران فلو بعث بكتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها 
السيد'”/ حين وصوها إليه. هل يكون حراً ويرثه ورثته؟ فقال: لا حتى يقضى عليه 
بذلك. إلا أن يكون بموضع لا حكم فيه فيشهد عليه فيكون ذلك كالحكم*", 


فصل 
قال ابن القاسم: وإذا ولدت أمة المكاتب قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها 
وإن لم يخف عجزاء ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمتزلة أم ولد العبد يعتقه سيده 
فلا تكون له بذلك أم ولدء وأما إذ ولدت من المكاتب أمته بعد الكتابة فقال مالك: هي أم 
ولد له ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز فيبيعها حينئذ. 


قال ربيعة: وله أن يبيعها في عدمه لدين عليه. 


)١(‏ (أدى) ساقطة من ن. 
(؟) المدونة ۳/ ۲۸١‏ وتهذيب المدونة ۲/ 8مه. 
(5) غباية ل ۱۰۷/ ب. ز. 


(5) الذخيرة 709/160 
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قال ربيعة: وإن مات المكاتب عديما وعليه دين للناس؛ فأم ولده في دينه وولده رقٌ 

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ: إذا خاف المكاتب العجز فباع أم ولده وهي حامل 
منه فولدت عند المشتري؛ فإن كان المكاتب بحاله لم يعتق ولم يعجز رد بيعها لتعتق بعتقه 
أو يعجز فيبيعها دون”'“ولدهاء قال: وإن كان الأب قد عتق بأداته أو عجر فرد رقيقا؛ 
مضى بيع الأمة بقيمتها على أن جنينها مستثنى ورد الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رق» 
فإن لم يعثر على ذلك حتى أعتقها المبتاع وولدها فسواء عجز الأب أو أدى أو كان على 
كتابته» فإن العتق في الأمة ماضء وعليه قيمتها على أن جنينها مستثنى» ويرد عتق الولده 
ويكون سبيله سبيل أبيه من عتق أو رق أو كتابة» وليس هذا كمن باع مكاتبه فأعتقه 
الميتاع؛ لأن هذا باعه غير سيده. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وإذا مات المكاتب وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولد 
وولدا منها أو من غيرها؛ عتقت أم ولده مع الولد فيه””/ وإن لم يترك مالاً سعت أم ولده 
مع ولده منها أو من غيرها أو سعت عليهم إن م يقووا وقويت هي على السعي وكانت 
مأمونة عليه. 

قال مالك: وإن ترك أم ولد ولا ولد معهاء وترك مالا فيه وفاء بكتابته؛ فهي والمال 
ملك للسيد» ولا عتق لأم ولده؛ لأن المكاتب لم يترك ولدا بعد موته فيعتق أم ولده بعتقه. 

قال ربيعة: وكذلك إن ترك ولدا ثم مات الولد؛ فهي والمال للسيد. قال في آخر 
الكتاب: وكذلك لو كان هو وولده في كتابة فهات ولده عن آم ولد لا ولد معها؛ فهي رق 


)١(‏ (دون) بياض في ن. 
() اة ل ۱۰۸/[. ز. 
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للأب» وإن ترك مالا كثيرا إلا أن يترك ولدا كاتب عليه أو حدثوا في الكتابة فتعتق أم ولده 
بعتقه ويرق برقهم» وكذلك الإخوان في كتابة يموت أحدهما ويدع أم ولده ولا ولد معها؛ 
أا رقيق» ولا تعتق» وتسعى أم ولد المكاتب بعده إلا أن يدع ولدا منها أو من غيرها 
كاتب عليهم أو حدثوا في الكتابة. 

قال ابن المواز: وإن كان معهم أب أو أخ في الكتابة وترك أم ولد لا ولد معها؛ فقال 
ابن القاسم: هي رقيق للأب أو للأخ» وإن ترك وفاء بالكتابة'"/ . 

وقال أشهب: إن ترك وفاء بها؛ عتقت مع الأب أو الأخء وإن لم يترك وفاء؛ رقت» 
ولا تعتق في سعيهم| بعد ذلك» قال!": ولا تسعى هي إلا مع الولد. 

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم: في مكاتب مات عن أم ولد وولد منها أو 
من غيرها وترك مالا أعتقوا به» قال: لا يرجعون عليها بشيء» قال: وكذلك لو لم يترك 


مالا فسعوا فعتقت بأدائهم كانوا ولدها أو غير ولدها فلا يرجعون عليها بشيء. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن مات المكاتب وترك أم ولد وولدا منها حدث 
كتابته فخثي الولد العجز؛ فلهم بيعهاء وإن كانت أمهم. 
قال عن مالك: وإن كان””/ للأب أمهات أولاد سواها فخاف“العجز الولد فلهم 
بيع من فيها نجاتهم كانت آمهم أو غيرها. 


o. 


قال ابن القاسم: وأرى ألاً يبيع أمه إذا كان في بيع سواها ما يغنيه. 


)١(‏ نہاية ل 7674/ ب. ن. 
(0) في ز: قالاء 
(۳) نای ل 1۸ ب ز. 


(4) في ن : فخشي. 
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ومن العتبية قال سحنون: يقرع بينهن أيتهن تباع غير أمه فلا تدخل في السهم. 

وقال أيضا: يباع من كل واحدة بقدرهاء يريد: غير أمهء إلا أن يكون لكل واحدة 
ولد فيباع من كل واحدة بقدرها. 

وقال ني مكاتب مات وترك عليه من الكتابة مائة دينار وترك ثلاث أمهات أولاد من 
كل واحدة ولد وقيمة كل واحدة منهن مائة فتشاح البنون أيتهن تباع؟ قال: يباع من كل 
واحدة بثلث المائة» وإن اختلفت قيمهن”'قضيت عليهن بقدر قيمتهن» فإن كانت قيمة 
الواحدة ثلاثائةء والثانية مائتين» والثالثة مائة؛ فجميع قيمتهن ستائة فالمائة الباقية من 
الكتابة من جميع القيم السدس» فيباع من كل واحدة سدسها فيقوّم من ذلك المائة. 

م: وإن شئت قلت: يباع من التي قيمتها ثلاثمائة بنصف المائة» ومن التي قيمتها 
مائتين بثلث" الائة [والتي قيمتها مائة سدس المائة]'”"فهذا أعدل إذ قد ينتقص ثمن الجزء 


لما يدخل الباقي من الحريةء ولا بد أن يباع منهن باثة. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا هلك المكاتب ومعه في الكتابة ولد وأجنبي وترك 
مالا فيه وفاء بكتابته؛ فإن كتابته تحل بموته ويتعجّلها السيد من ماله» ويعتق بذلك من 
معه في الكتابة» وليس لن معه في الكتابة من ولد وأجنبي أخذ الال وأداؤه على النجوم إذا 
كان فيه وفاء يعتقون به الآن لما فيه من الغررء فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في 
الكتابة أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوماً. 


قال مالك في كتاب الجنايات: وإن ترك ولدا لا سعاية فيهم"/ ولم يدع مالا؛ رقوا 
مكاهم إلا أن يكون فيها ترك ما يؤدى على النجوم إلى أن يبلغوا السعي فيفعل ذلك بهم أ 
يترك ولداً من يسعى فيدفع المال إليهم» وإن لم يقروا ومعهم”" آم ولد للأب دفع إليها 
المال إن لم يكن فيه وفاء؛ وكان'”'طا أمانة وقوة على السعي؛ فإن لم يكن فيها ذلك وكان في 
الملل مع متها إن بيعت كفاف الكتابة؛ بيعت وأدت الكتابة» وعتق الولدء أو يكون في 
ثمنها مع المال ما يؤدى إلى بلوغ الولد السعي» وإن لم يكن ذلك رقو! أجمعون مكانهم. 


فصل“ 

قال ابن القاسم في كتاب المكاتب: ولا يدفع ذلك الال لمن معه في الكتابة غير الولد 
من قريب أو أجنبي وليتعجله السيد من الكتابة ويسعوا في بقيتهاء فإن أدّوا عتقوا وأتبع 
السيد الأجنبي بحصة ما أدى عنه من مال الميت وحاص به غرماءه بعد عتقه» وليس هذا 
كالمعتق على أن عليه مالا بعد العتق؛ لأن السيد لم يخرج عنه مالا فيجب له أن يحاص به 
وني هذا قد أدي عنهم من مال المكاتب فهو كالسلف فلذلك حاص به غرماءه. 

وقال ربيعة: لا يدفع المال إلى ولد أو غيره وإن كانوا ذوي قوة وأمانة إذ ليس لهم 
أصله؛ وهو لا يأمن عليه التلف إذا كان بأيديهم وليتعجله السيد ويقاصهم من آخر 
كتابتهم» فإن كانوا صغارا لا قوة فيهم”*'/ على السعي فهم رقيق وذلك المال للسيد”. 


.ز.أ/١١9 عاية ل‎ )١( 
في ن : أو معهم.‎ 2 
(كان) ساقط من ن۔‎ )۳( 
ساقط من ز.‎ )6( 

(5) نغهاية ل 2076/ أ. ن. 


(5) عبذيب المدونة ؟/ ۵۸۷. 
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ابن المواز قال أشهب: يدفع ذلك المال إلى الولد وغيرهم من قريب أو أجنبي في كتابة 
واحدة""“إن كانوا مأمونين» وليس ذلك كالدين الثابت يحل بموتهم وهم قد كانوا يتقون 
بمكان المالك وماله فإذا أخذ عنهم ما ترك ضعفوا وعجزواء وإن لم يكونوا مأمونين: لم 
يتعجله السيد أيضاء ودفع إلى أمين يؤديه إلى السيد على”"/ على النعجوم. 


وقال ابن القاسم: لا يدقع ذلك" امال إلا إلى الولد مثل مافي المدونة. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وإذا مات المكاتب وترك ولدا حدث في كتابته ومالا فيه وفاء 
بكتابته وفضل» أخذ السيد الكتابة منه وما بقي ورثه ولده الذين معه في الكتابة على 
فرائض الله تبارك وتعالى» ولا يرث منه ولده الأحرار الذين ليسوا معه في الكتابة ولا 
زوجته» وإن كوتبت معه ولا شيء للسيد نما فضل إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة 
ذكر؛ لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة. 

قال: وإنا لم يرئه ورئته”“الأحرار؛ لأنه مات قبل أن تتم حرمته فلا يرث الحر 
العبد؛ ولأنهم لا يسعون إذا مات أبوهم ولم يترك وفاءء فا لا يكون عليهم السعي» 
فكذلك لا يكون لحم الفضل» وبذلك قضى عمر بن الخطاب ولم يرثه السيد لأنه لم يمت 
عاجزاء ولم ينحل العقد الذي عقد له إذا ترك من يقوم بأداء الكتابة» وورث الفضل ولده 
الذين معه في الكتابة حدثوا أو كوتب عليهم؟ لأعهم ساووه في أحكامه بعقد” الكتابة في 


)١(‏ (واحدة) بياض في ن. 

() نهاية ل ۱۰۹/ب. ز. 
() (لا يدفع ذلك) بياض في ن. 
(4) ني ز: ولده. 

(9) في ز : تتمة. 


(7) (بعقد) مطموسة في ز بغعل الرطوبة. 


) 1005 [ 


رقها وحريتها؛ ولأنهم يسعون في تمامها إن مات ول يترك وفاء وقاله مالك وجماعة من 
الفقهاء. 

قال ابن المواز: وإذا ارتد المكاتب وقتل على ردته ومعه في الكتابة ولد وأم ولد وترك 
مالا "فيه وفاء بالكتابة وفضلة؛ عتق بذلك ولده وأم ولده» وكان ما فضل للسيدء ولا 
يرث الولد من ذلك شيئا لاختلاف الديتين ولا يرجم عليهم السيد بشيء مما عتقوا به من 
مال الأب ويرجع على الأجنبيين» قال: لأن السيد'"ورثه بالرّق ولم يرثه الولد للرّدة ولم 
يتبع بها عتق به لأنه يعتق عليه بالشّنة. 

ومن المدونة قال: وإن كان ولده الذين””/ معه في الكتابة ذكورا وإناثا فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» وإن كان الولد بتا أو ابنتين؛ أخذت البنت النصف» والابنتان” الثلتين» 
وكان للسيد الباقي بعد النصف أو الثلثين بالولاء دون أحرار ورئة المكاتب» وإن ترك 
المكاتب ابنتين وابن ابن معها في الكتابة وترك فضلا عن كتابته فلبنتيه نما فضل عن كتابته 
ثلثان ولابن الابن ما بقي. 

قال ربيعة: وكذلك ولد المكاتبة فيا ذكرنا من السعاية والموارثة إذا ماتت. 

قال مالك: إنا يرث المكاتب من معه في الكتابة من أقربائه الولد وولد الولد 
والأبوان والجدود والإخوة؛ وهم الذين يعتقون عليه من أهل الفرائض دون أحرار ورثته 
ولا يرئه سواهم من عم أو ابن عم أو غيرهم من عصبة ولا زوجته وإن كانوا معها في 
الكتابة. 


)١(‏ (مالا) مطمرسة في ز. 
() (السيد) مطموس في ز. 
(۳) عاية ل ١١١/أ.ز.‏ 


(4) في ز : والاثنثين. 
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قال ابن القاسم وأصل ما سمعت من مالك فيمن يرث المكاتب ممن معه في الكتابة 
من القرابة: إن كل من عجز منهم فأدى عنه لم يرجع عليه فهو الذي يرثه إن مات» وكل 
من يرجع عليه إن أدى عنه فهو لا يرثه إلا الزوجة فإنها لا ترثه» ولا يرجع عليها إن 
عتقت بأدائه أو بعد موته ني ماله» ولا يرجع عليها من یره" من وارث السيد؛ ويرجعون 
على من كان هو يرجع علیهم» وهو یرجم على خاله وخالته وبنت أخيه وعمتف ولا 
يرجعون على من ذكرناء أنه يرثه في كتابته وهم الذين يعتقون عليه من الورثة. 

قال ابن اواز" واختلف فيه" قول مالك فيمن لا يرجع عليه من قرابته إذا أدى عنه: 

فروى عنه ابن القاسم: أنه لا يتبع إخوته ولا كل ذي رحم منه» ثم سئل بعد ذلك 
فقال: كل من كانت”"/ هم / رحم یتوارئون ببا؛ فإنه لا يرجع بعضهم على بعض» 
[وإن كانوا أجنبيين رجع بعضهم على بعض ]ثم سئل بعد ذلك فقال": أما الولد 
والإخوة؛ فإنهم لايرجع بعضهم على بعض» وأما الأباعل فنعم. 

قال ابن القاسم: والذي آخذ به: أن كل من يعتق على الحر إذا ملكه بالقرابة؛ فذلك 
الذي لا يرجع عليه؛ لأن ذلك ثمن رقبته» وکل من لا يعتق عليه من ذوي رحم فإنه 
يرجم عليه؛ وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم. 


(۱) (يرثه) بياض في ن. 

(5) فيز : ابن القاسم. 

(۳) (فيه) ساقطة من ز. 

(6) غهاية ل ه*761/ ب. ن. 
(0) نہایة ل /١١١‏ بز 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 


(۷) فيز : سئل أيضا فقال. 
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وقال أشهب: لا يرجع على كل رحم منه وإن كانوا من لا يعتق عليه بالمللك ىلاعيته 


وبينه ميراث لا خالته ولا عمته ولا أحد بينهم رحم. رالمكاتب إ: 
اين المواز واختلف فيمن يرث المكاتب من معه في الكتابة: ابة کا ذكرنا. 


فقيل: لا يرثه إلا من يعتق على الحر با ملك فأما عم أو ابن أخ فاخجما انين أحق 
منهم» وقاله عبد الملك. وقاله ابن القاسم مرة ثم قال هو وأشهب وان مي انحكم 
وأصبغ: يرثه من يرث الجر من عم وغيره من نساء ورجال» وأما امر تز فقا مفلل مرة: 
إنها ترثه. وآخر قوله: أا لا ترثه» وتعتق فيا ترکه» ولا تتبع بشيء استحسانا وقاله ابن 
القاسم وأشهب. م الآول؛ نظ 

م'": وقال بعض الفقهاء: ومن الحجة لابن القاسم في أنه لا يرجم عالييت هل من 
فدى زوجته من العدو وهو يعرفها أنه لا يرجع عليها وكأنه إنا فدى تصقن یفک ذلك 
المكاتب لا يرجع عليها هذا المعنى؛ وإن كانت لا تعتق عليه بالملك. ‏ لك النجم ب 

م”': قال أبو إسحاق: وانظر على هذا لو أدت هي عنه؛ هل لها الر جو لفل #فعل 
قياس ما قلناه يجب أن ترجع عليه» وفي بعض الكتب: أنها لا ترجع علي گا ذا أتى 
عنها. 
وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أن زوجته لا ترثه ولا يرثها ولا يرجع 
عليهاء ولا يرجع أحدهما على الآخر إذا أدّى'"عنه ما يعتق به من الكتابة"/ . 


م: سئل الفقيه أبو عمران: لم لا يرث المكاتب من معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه لم 
يرجع عليه إلا الزوجة؟ 


)١(‏ (م) ساقط فيز 
(9) (م) ساقط في ز۔ 
(۳) (أدى) ساقطة من ن. 


(5) نہاية ١1١1/أ.ز.‏ 


: [1008 اسم 


قال: قد اختلف في ذلك؛ فقد ذكر مثل ما قدمنا هاهنا من الاختلاف. قال وذهب ابن 
نافع ف إلى ,ورلا يرث المكاتب أحد إلا الولد» قال: والتوريث في هذا المعنى يحتاج التفريق 
بينم توقف إذ لا يُعلم بالعقل» وذلك أن العبيد إنما خرجوا من آية المواريث بالسمع» 


فکل بن فيه مه بقية رق لاحق بهم إلا من قام الدليل , على توريثه» أما ولد المكاتب الذي معه 
في الاب ال مالك في موطته أن عبد املك بن مروان كنب به إلى عامل مكة؛ وذكر 
,. تال اين 


ن القاس, 
أشهب بإسناد حسن 0 عن الشعبي أن ابن مسعود قال ذلك» وذكر مالك أنه الأمر عندهم» 
وروئ :هنا ابي القاسم وأشهب:أن الأخوة بمنزلة الولد وقاس””على ذلك ابن القاسم 
الأبوأيركوالأجذاد وهو قياس معتدل؛ لان الأب أوجب ميراث من الأخوة المحجوبين 
بالأشانوابق لهال مساوون للأخوة في ميراث المال أو مقدمون عليهم فاقتصر ابن القاسم 
على فترلاح فى ألحد قوليه. واستعمل في القول الآخر الذي وافقه عليه أشهب القياس 
وطردش فيرازكل: ون ينتسب إلى المكاتب برحم ممن جمعته معه الكتابة» ولم يرد ذلك في 
الز وجنام ليو يبهما إلى الميراث بالنكاح لا بالرحم؛ فذلك خارج عن القياس عن الولد؛ 
لأن الزوجة تسقط بأن يعتق المكاتب فتختار نفسهاء والرحم ثابت بكل حال فلم تلحق 
الزوجة بؤوري إلأرحام لمفارقتها لهم في بعض الوجوه؛ وهذه مسائل فروع مختملة الخلاف. 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا هلك أحد الأخوين في كتابة'”"وترك فضلا عن 
کتابته» كترم ل فِضلٍ [عن الكتابة0/ للأخ دون السيد. ولا يرجع السيد على الأخ بشيء 
غا أدى عند لأن | الخ لو كان حيا فأدَى عن أخيه لم يتبعه بشيء» ولو كان هذا المكاتب 


اميت ولد أحرار, 0 ما فضل ] “بعد الكتابة للأخ الذي معه في الكتابة دون ولده 
نون في كت 


د مادامت 
)١(‏ فين : فکان. 


9 قال ال 
(۳) (في الكتابة) ساقطقزمن ز 
(4) خباية ل ١١١/ب.‏ زويرية. 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
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الأحرار» ولو كان ولد هذا المكاتب الميت إنا حدث في كتابته فأدى الولد من ذلك الال 
جميع الكتابة» لم يرجع على عمه بشيء؛ لأن أباه لم يكن يرجع عليه لأن أخاه» وإن لم يكن 
معه في الكتابة إلا أجنبي» وترك وفاء بالكتابة”''تعجّلها السيدء وكان له ما بقي'"/ بالولاء 
دون ورثة المكاتب الأحرار» وأتبع السيد الأجنبي بجميع ما ينوبه ما عتق به من مال 
اميت؛ وإن كان مع الأجنبي ولد للميت في الكتابة أتبعه الولد بذلك دون سيد وورث 
الولد أيضا بقية المال. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إذا لم يكن مع الأجنبي ولد للميت أتبعه السيد 
بجميع ما أخذ من باقي الكتابة من مال الميت ولا يحط عنه لموت الميت شيئاء ويتأدى منه 
على النجوم إن كان قبضها هو قبل محلها. ص 

ولو كان مع الأجنبي ولد للمكاتب ل يتبعه يتبعه ألا بنصف ما أدى من مال أبيه إذا كانت 
الكتابة بينهما نصفين» وذلك ما كان يبيعه به أبوه لو أدى عته. 

وكذلك قال عبد الملك: إذا مات أحدهم لم يسقط عمن بقي فيء» لاتق 
أحدهم سقط عن الباقين حصته على العدد إذا كانوا أربعة سقط عنهم ربع الكتابة وقد 
تقدم الاختلاف قي ذلك. 

فصل تر 

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا مات المكاتب وترك مالا في وفاء وفضل ولم ترك 
أحدا معه في الكتابة من ولد أو أجنبي وترك ولدا أحرارا؛ فالمال لسيده دون ورثته 
الأحرار؛ لأن المكاتب مات ولم يفض إلى الخحريةء وقد مات هذا المكاتب عاجزا وم يترك 


)١(‏ (الكتابة) بياض في ن. 


)١(‏ غباية ل 075 ؟/أ. ن. 
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من يقوم بأداء الكتابة» فما ترك/ من مال فهو للسيد بالرّق» وإن كان إنما مات المكاتب 


بعد موت السيد ترك مالا فيه وقاء ول يدع ولدا؛ فذلك بين ورئة السيد؛ يدخل فيه بنا 
TS‏ 4 


کات 


وإن ترك المكاتب بنتاً في الكتابة فلها النصف بعد الكتابة» ولولد السيد ما بقي. 


تم المكاتب الثاني يحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره!© 


.ز.أ/1١1 عباية ل‎ )١( 


(1) تم المكاتب...الخ من ن. وبعده فيها كتاب أمهات الأولاد. وني الأزهرية كتاب الدبر 


) 101 } 


كتاب أمهات الأولاد 


حكم أمهات الأولاد. وما تكون به الأمة أم ولد؟ 
وحكم ما بيدها من مال بعد موت السيد. 


روى حسين بن عبد الله" عن ابن عباس أن النبي ب قال في أم إبراهيم”": أعتقها 
ولدها©. 


وني حديث آخر: ( أيها أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات). 
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وي رواية أخرى: ١‏ فهي معتقة عن دبر). 
وروى مالك عن الخدري في أنهم لما أصابوا سبياً في غزوة بني المصطلق قالوا: يا 
رسول الله: ما ترى في العزل؟ فإنا نحب الأثمان. فلم" يحرمه عليهه”". 


(1) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي اغاشمي ء أبو عبد الله المدني.روى عن: ربيعة 
بن عباد الديلي» وعكرمة مولى ابن عباس» وكريب مولى ابن عباس» وأم يونس نخادم ابن عباس. روى عنه: 
سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك؛ ومحمد بن إسحاق بن يسار ء وهشام بن عروة» وغيرهم؛ تكلم فيه الناس 
من جهة حديثه» ونتبع ذلك المزي في تبذيب الكمال وما نقله: (...وقال أبو أحمد بن عدي : أحاديثه يشبه بعضها 
بعضاء وهو من يكتب حديئ فإني لم أجد في أحاديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار. وقال محمد.بن سعد : توفي 
سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومنةء وكان كثير الحديث ول أرهم يمتجون بحديثه. روى له الترمذيء وابن 
ماجه). تهذيب الكمال في أساء الرجال 5/ ۳۸۳. 

زفق في ن : في أم ولد ابراهيم. 

(۳) الحديث في سنن ابن ماجه 7/ 8١‏ وسنن الدار قطني 17١/4‏ والسنن الكبر للبيهقي ."47/٠١‏ وقال 
البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الماش مى ضعفه أكثر أصحاب الحديث. وانظر طرق 
الحديث والحكم عليه في نصب الراية7/ ۲۸۷وما بعدها. 

(4) الموطأا/ كلالا. 

(0) مسند الإمام أحمد؛/ 484. والحديث فيه ضعف أنظر مصباح الزجاجة؟/ .٩۷‏ 


(3) فين : فلهم. 
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فقولهم: إنا نحب الأثمان: أا إذا حملت أو ولدت بطل الثمن. 

قال سحنون: وقد قام من إجماع الصحابة بالمديئة في منع بيع أمهات الأولاد مالا يسع 
خلافه» وقضى به عمر ربق بعد المشورة» ورأي”"علي في ذلك» وحكم عثان تزفق بمثله. 
واتصل ذلك» وتأكد عند العلماء في كل قرن”» وما ذكر أن عليا رة رجع عن ذلك؛ 
فلم يثبت» ولو ثبت لكان رأيه مع عمر وعثمان والمهاجرين والأنصار أولى» وهو أثبت في 
الرواية» ولا يعرف أنه جرى ببيعهن حكم إمام» وعلى ذلك علماء الأمصار في القرن الغاي 
والثالت, ولم يختلف أحد أنها إذا حملت فلا يجوز بيعها فإذا وضعت وهي على الأصل في 
منع بيعها لا ينتقل عنه إلا بدلیل. 

قال ابن القاسم: فأم الولد لا تباع ولا يردها دين وهي بعد الموت فارعة من رأس 
المال. 

[فإن قيل: لم لا يبطل الوطء فيها؟ قيل: لم يختلف في الوطء فيهاء ولم يجب أن يبطل؛ 
لأنه السبب الذي أنزها المنزلة التي ذكرنا. 


قال سحنون: ولا كشف عن أمرهن عبد الملك أخبره ابن شهاب أن ابن المسيب قال: 
إن النبي م قال: لا يعن في دين ولا يعتقن من ثلٹ). 


.094 الموطأ؟/‎ )١( 

(۲) فين: وروی. 

() في ن : زمان. والمثبت موافق لنص النوادر۳١/١١٠.‏ 

(4) التوادر۱۲۱/۱۳- 1۲۲. 

)٥(‏ في ز : فارغة. وقال في مواهب الجليل /١‏ ۳۷۹: (قوله في المدونة : فارعة: هو بالعين المهملة أي خارجة) 
وذكر ها قصة. 


(5) الحديث في النوادر17/ ١١ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية/ ۲۸۸وقال: غريب 
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قال سحنون: ولو كان ما ذكر عن جابر من بيعهن في عهد رسول الله ية ما تظاهر 
الخليفتان والمهاجرون والأنصار على خلاف ذلك ولم يكن يخفى عن جلتهم لا سيا بعد 
التشاور والإجاع]" 


فصل 

وروی ابن وهب عن مالك / وغيره [أن عمر بن الخطاب]” قال: ما بال رجال 
يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن, لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطأها إلا 
ألحقت به ولدها. 

قال نافع فهذا قضاء عمر َء وقاله ابن عمر» وكان ابن عمر إذا وأ جارية له 
جعلها عند صفية بنت أي عبيد ومنعها أن تخرج حتى يشتهر بها حمل أو تحيض. 

قال مالك فيمن أقر بوطء أمته ولم يدع استيراء لزمه ما أت به من ولد. 

قال ابن القاسم إلى أقصى ما تلد له النساء الولد أتت به في حياته أو بعد موته أو بعد 
أن أعتقها. 

قال مالك: وإن ادعى الاستبراء فقال: حاضت حيضة ولم أطأها بعدها حتى ظهر 
هذا الحمل وليس هو مني؛ فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر 


بعد الاستبراء. 


)0 ما بين المعقوفين متأخر في "ز" بعد قول نافع ني الفصل الآي. وعلى النحو المثبت موافق لترتيب النوادرقهو 
يھا / 1۲۲ . 

() نهاية ل ۳٦‏ ۲/ ب. ن. 

(۳) ساقط من ن. 

(8) غباية ل 7177/أ. ز. ويلاحظ اختلاف الترقيم في نسخة "ز" عم في كتاب المكاتب الثاني وسبب هذا 
اختلاف الترتيب في الكتب» ففي الأزهرية بعد المكاتب الثاني؛ كتاب المدبر» ثم أمهات الأولاد. 
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قال سحنون تي كتاب ابنه: أو لستة أشهرء فأما إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم 
الاستيراء فإنه يلزمه. 

قال ابن سحنون قلت لسحتون: روى عبد الملك أن مالكا قال: إذا قال2: استبرأت 
ثلاث حيض؛ حلف» وبرأ. فقال سحنون الذي ثبت عن مالك وعبد العزيز؛ حيضةء وأما 
اليمين ليست عليه عند ابن القاسم وأشهب. 

قيل لابن المواز: فلم سقطت عن السيد اليمين؟ قال: لأن"“ ذلك كدعواها كأنه 
أعتقهاء ولا يلزمه في العتق ولا الطلاق ولا ما كان من باب الحدود كلها يمين لمدعيها. 

م: قال بعض أصحابنا وإنما رأى عبد الملك في هذا اليمين؛ لأن الحرائر يلزم فيهن”؟ 
اللعان فجعل اليمين في الإماء عوضا من اللعان في الحرائر والله أعلم. 

قال: وقال بعض شيوخنا: ولو نكل عن اليمين دخله الاختلاف في إذا/ قام ها 
شاهد بالعتق؛ فيلزمه الولدء على قوله: يعتق بالنكول» وعلى القول الآخر يسجن حتى 
يحلف. حسب ما قال في قيام شاهد بالعتق. 

قال ابن سحنون: قلت لسحنون: قال عبد الملك كان مالك يقول في أقصى ما تحمل 
له النساء أربع سنين» وقال المغيرة: حمس سنين» وقال أيضا مالك: لا أرى الخمس سنين 
كن 


فقال سحنون: أما مالك فلم يوقت فيه وقتاً وقال: أقص ما تحما له النساء©. 
سحنو م يو يه وقتاء و قصى حمل 


)١(‏ (قال) ساقطة من ن. 
() (لأن) بياض في ن. 

(۳) (كلها) ساقطة من ز. 
(5) (فيهن) بياض في ن. 
(5) غباية ل 1۳۳ ب. ز. 


(0) وانظر الكاتي في فقه اهل المدينة /١‏ 9417/6. 
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[قال أبو إسحاق: فجعل المغيرة على هذا أن الأمة الباقية في ملك الإنسان لا ينتفع 
فيها بالاستبراء کا لا ينتفع في الحرة بعد الطلاق بالاستيراء إذا لم تتزوج غيره حتى يمر بها 
مالا يلحق فيه الولد إذا جاءت به وذلك حمس سنين» وإذا وطأها ثم استب رأها بحيضة ثم 
ظهر بها حمل قبل ثلاثة أشهر من حين حاضتء أو تحر لأقل من أربعة اشهر؛ لزمه 
الولد» ودل أن الاستبراء وقع وهي حاملء إذ لا يمكن أن يظهر الولد لأقل من ثلاثة» 
ويتحرك لأقل من أربعة ودل أن مجيء الدم كان وهي حامل] 0 

وقال ابن القاسم وغيره: حمس سنين أقصى ما يكون له الحمل. 

ومن كتاب الاستبراء: فإن أقر أنه كان يطؤها ويعزل؛ لحقه ما أتت به من ولد. 

وإن قال: كنت مخذرلا أنزل فيها: قال في العتبية: أو قال: كنت أطأ في الفرج ولا 
أنزل: لم يلزمه الولد. 

ابن المواز: وإن قال: كنت أطأ في الدم أو بين الفخذين فأنزل؛ لزمه» ولا لعان له في 
الحرة. 

ومن كتاب ابن حبيب قال أبن عباس: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا تستأذن 
الأمة. 

وقاله'“ ابن مسعود وابن المسيب وربيعة. 


قال ربيعة: وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها. 


178-177" /17 النوادر‎ )١( 

(7) في التوادر “174/11 :(تقضي ما تحمل له النساء) 
() ما بین المعقوفين ساقط من ن. 

(4) في ن :قال. 


(0) (قال ربيعة) ساقطة من ن. 
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فصل 

ومن المدونة قال مالك: وإن أقر في مرضه بحمل أمته» وبولد أمة له أخرى» وبوطء 
أمة ثالثة لم يدع استبراءها فأتت بولد يشبه أن يكون من وطئه””/ فأولادهن لاحقون به 
أجمع؛ وهن بذلك أمهات أولاد يعتقن من رأس المال. 

قال مالك: وأما من قال في مرضه: كانت هذه الأمة ولدت مني ولا يعلم بذلك إلا 
بقوله ولا ولد معهاء فإن كان ورثته ولده؛ صُدَّقء وأعتقت من رأس المال» وإن كان ورثته 
كلالةء إنما هم عصبة ولا ولد له فلا يقبل قوله» ولا تعتق الأمة» وتبقى رقاً إلا أن يكون 
معها ولد» أو تشهد ها بيئة. 

قال ابن القاسم: وإن كان ورثته هاهنا إخوة وأخوات فهم بمنزلة الكلالة» والأخوة 
و الأخوات عند مالك كلالة في غير هذا الوجه. 

قال سخنون وقد قال أيضا مالك: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد من ثلث ولا رأس 
مال» كان ورئته ولدا أو كلالة» كقوله: أعتقت عبدي في صحتيء فلا يعتق من ثلث ولا 
رأس مال”» لأنه أقر» وقد حجب عن ماله إلا من الثلثء ولم يرد به الوصية فيكون في 
الثلث» ولا يكون من الثلث إلا ما أريد به الوصية» أو فعله في المرض وليس له أن يعتق 
من رأس ماله في مرضه» وقاله“/ أكثر الرواة. 


م: قال بعض فقهائنا: في اختلف”فيه””'قوله في هذا؟ 


)١(‏ فين: وولد. 
7 اة 1/184 
(۳) (مال) ساقطة من ز. 
(؟) نہاية ل /788681/ أ. ن- 
(0) فين : أصحابنا. 


(5) فی ز : يختلف. 
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ويحتمل أن يكون الفرق بينه وبين الذي يقول: كانت ولدت مني: أن الولادة شأنها 
الإسرار في غالب ال حال والعتق فالغالب فيه الإشهار والإشهاد. فلم لم يعلم منه هذا 
العتق إلا بقوله في المرض قويت ربيبته وطرح قوله؛ وكان أشد ريبة من صاحب الأمة 
والله أعلم. 

م: قال: إذا قال : كنت أعتقت عبدي في صحتي؛ أنه لا يعد يعتق في الثلث ولا في رأس 
مال» وقال في إذا كاتبه في صحته وأقرٌ بقبض الكتابة في مرضه وورثته كلالة في أحد قوليه 
أنه إن حمله الثلث؛ جاز كما لو ابتدأ عتقه؛ فالفرق'" بينههما على هذا القول: فلأن كتابة هذا 
قد ثبتت في الصحة؛ فإقراره في المرض بقبض الكتابة كوصية بوضع الكتابة عنه في 
المرض”/ وذلك يرجم إلى الثلث» وأما القائل: كنت أعتقت عبدي في صحتي؛ فلم 
يعلم“ ذلك منه حتى مرض فقويت التهمة فيه» أنه أراد أن يعتقه من رأس المال فطرح 
قوله» إذ لا حكم له في رأس ماله» والقياس في هاتين المسألتين وقي مسألة الذي قال في 
مرضه: كانت هذه الأمة ولدت مني ولا ولد معها ألا يعتقوا”“ ني ثلث ولا رأس مال؛ 
لأنه إنها قصد أن يعتقوا”' من رأس المال حين لا حكم له إلا في ثلثه وهو لم يقصد الثلث 
فوجب ألا يعتقوا في ثلث ولا رأس مال. 

0 


[قال أبو إسحا ما قوله : كنت أعتقت هذا العبد في صحتي: 


)١(‏ (فيه) ساقطة من ز. 

(؟) (فالفرق) بياض في ن. 

(۳) (في المرض) بياض في ن. وهنا نهاية ل 4 17/ ب. ز 
() فين : يعتق. 

(5) في ز : يعتقون. 


(5) فيز : يعتقون. 
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فقيل: إنه باطل. 


وقيل: إنه من الثلث. 


وقيل: إن حمله الثلث جازء وإن لم يحمله الثلث بطل كله؛ لأن الثلث إذا كان يحمله لم 
يكن في إقراره تهمة إذ لو شاء لأخرجه من الثلث]”". 


نصل 


الأنماب فادعى البا؛ 


قال ابن القاسم: ومن باع أمته فولدت عند المبتاع لستة أشهر فأكثر ما يلحق فيه 
6 


أنه ولده» وأقر بالوطء أو باعها وهي حاملء ثم ادعى الولد بعد 
الوضع؛ فإن الولد يلحق به إن ل يتهم» ويرد البيع» وتكون الأمة أم ولد. 

قال ابن المواز: إذا كان مليئاً ولم يتهم وى فيها؛ فلا حلاف في رد البيع» وتكون له 
الأمة أم ولد ولا ترد الأمة عند ابن القاسم حتى يسلم من خصلتين: العدم والتهمة 

با موى. فإن سلم من ذلك وإلا رد إليه الولد خاصة با ينوبه من الثمن» وخالفه أصبغ في 

الهرى. وقال: إذا كان معها الولد وكان مليئاً بثمنها فلا تهمة فيها. 

ابن المواز: وإن كان عدياً: فروى أشهب عن مالك: أنه يقبل قوله» ويرد البيع؛ 
وتكون له الأمة أم ولد ويتبع بالشمن: وأخذ به أشهب وابن عبد الحكم. 
ابن 


مواز وهو أحب إليناء وها" أصغى إليه ابن القاسم في بعض أقاويله. 

وروى أشهب أيضاً””عن مالك: أنه يرد إليه الولد خاصة بها ينوبه من الثمن وأحذ 
به" . ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ. إلا أن يكون ثمّ من يشهد على إقراره با مسيس قبل 
بيعه فيرد إليه مع الولد ويتبع بالثمن ديناً. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(9) في ز: قد. 


(۳) تأخرت "أيضا" في ن بعد قوله : مالك. 
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م: وفي باب الاستحلاف هذه المسألةء وهذا أبن ما فيها'”. 
قالاتقي كتاب محمد””: ولو ادعاه المشتري وقد ولد عنده لستة أشهر فأكثر؛ فإنه يلحق به 
ويكون أحق من البائع. 

ومن المدونة قال مالك: وإن باعها ومعها ولد ثم استحق الولد عند اموت بعد سنين 
كثيرة؛ فإنه يلحق به إن لم يتهم بانقطاع من الولد إليه» فإن اتهم أن يميل بميراثه إليه 
لانقطاع الصبي إليه؛ فلا يقبل قوله آخرا؟'إذا”'كان ورثته كلالة ولا ولد له. 

وقال أشهب: وإذا ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب معروف. فإقراره جائز» 
ويلحق به الولد ويرد الشمن وتكون أمته أم ولد كان ورثته ولد أو كلالة. وقاله كبار 
أصحاب مالك. 

قال سحنون: وهذا أصل قولنا وعليه العمل. 

ومئله قول ابن القاسم في استلحاق من أحاط الدين باله وله أمة له؛ أنه يلحق به 
وتكون هني أم ولدء ولا يلحقها الدين؛ وكذلك قال ني كتاب أمهات الأولاد: إن الدين لا 
يلحقهن. ولا يردهن» بخلاف المديان يعتق» وقاله جميع الرواة. 

قال سحنون: فهذا كان أولى من التهمة من الذي ادعى ولدا له إليه” انقطاع» وورثته 
عصبةء لإتلافه أموال الناس» إلا أن استلحاق النسب يقطع كل تهمة. 


)١(‏ غباية ل 817*0/أ. ز. 

(؟) فين : ما ٻينا. 

(۳) في ن : ابن المواز. وهو بمعنى. 
(4) (آخرا) ساقطة من ز. 

(5) (إذا) ساقط من ن. 


(5) (إليه) ساقطة من ز. 


قال أشهب: ألا ترى أن الرجل يطلق زوجته قبل البناء؛ فلا يجوز له ارتجاعه! إلا 
بنکاح جديد مبتدأ» وولي وصداق ثم إن ظهر بها حمل فادعاه لحق به الولد وجاز له أن 
یرتجعها بلا صداق ولا نكاح ميتدأً؛ فالولد قاطع للتهمة. 

م: قال بعض”'/ أصحابنا وما احتج به سحنون على ابن القاسم من استلحاق المديان 
ولد أمته في مسألة المريض لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن المديان استلحق ولد أمته في ملكهء والمريض إنها استلحق ولد أمة قد 
باعهاء وزالت عن ملكه*””/ . 

والآخر: أن المديان إن" أبقى”''لغرمائه ذمة” يتخلد” الدين فيهاء والمريض لم يبق 
للورثة عوضا لانقطاع ذمته؛ فهذا" مفترق. : 

ولو كان المديان إن استلحق الولد بعد بيع الأمة؛ لكان ينبغي أن يكوت الريض 
سواء والله أعلم. 

م”: وهذا انتصار ضعيف واحتجاج منكسر"» وما قال أشهب وسحنون أصوب؛ 
وذلك أن" “ابن القاسم إنا جعل العلة في ذلك التهمه؛ لانتقال املك الذي فرق هذا به 


)١(‏ نہایة ل ٥۳۷‏ ۲/ ب. ن. 
(5) تباية ل /۱۳١‏ ب. ز. 
() (إنما) ساقط من ز. 
(5) (أبقى) ساقطة من ن. 
)0( ا 

00 فن : استخلد. 

( فيو: فالأمة. 

(4) (اریاقط من ز. 

(9) في ن مسكر. 

29١(‏ (أتيمسلقط من ز. 
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ولا فرق عند ابن القاسم إذا لم تكن تهمة» بين أن يستلحق ولد أمة في ملكه أو بعد أي 
باعهاء وكذلك لو استلحق ولد أمة في ملكه عند موته بعد سنين كثيرة من ولادته واتهم أن 
يميل بميرائه إليه لانقطاع الصبي وورثته كلالة» فإنه لايلحق به عند ابن القاسم فإذا 
صح أن العلة عنده”" إن) هي التهمة نظرنا في قوتبا؛ فوجدنا المديان أقوى تهمة ؛ لأن ما 
بيده لغرمائه لا يستطيع فيه صنيع”'شيء من معروف وإن قل إلا بإذن غرمائه» والمريض 
يجوز معروفه في ثلثه وإن كره وارثوه فهو أملك بع" في يديه من الال من المديان» فكان 
أضعف تبمة» كا قال سحنون. 

وأما احتجاجه: بأن المديان أبقى لغرمائه ذمته” فيقال له: ومن يرضى بتلك الذمة» 
ولو كانت هذه حجتهم”“للزمهم ذلك في عتقه» ولكن العلة: أنهم إنما رأوا استلحاق 
النسب بابًّا لا يتهم الناس فيه لوجوه منها: إتلاف مال الأمة» والثاني: التزام نفقتها" ونفقة 
الولد» ومئونته» وذلك شديد, والثالث: قطع ميراث ره وإعطاء ما أوجبه الله لهم 
للأجنبي وقد صار إلى دار الحق؛ فلم كان هذا مستبعداً في النفوس لم يتهم الناس فيه والله 
أعلم. 

ولذلك لم يتهموا المديان فيه وإن أتلف مال غرمائه فكان المريض أحرى ألا يتهم لما 


قدمنا وبالله التوفيق. 


)١(‏ فين : عند موته. 

(۲) (فيه صنيع) ساقطة من ن. 
(*) فين : وإن قال. 

(5) (أملك با) بياض في ن. 
(5) في ز:ذمة. 

(1) فيز : حجته. 


(۷) في ز : بعتقها. 
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قال أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم: ومن بيده أمة ها ولد [وعليه دين محيط؛ فادعى 
الولد فهو مصدق فيه وفي الأمة بخلاف الم لبيعة ولو لم يكن لما ولد]”'لم يصدق مع الدين 
المحيط9/. 


قال عنه محمد وغيره: وكذلك لو ادعى آنا أسقطت منه؛ ل يُصَدَّق إلا أن يشهد به 
نساء» أو يكون فشا ذلك من قوله قبل إدعائه. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته ثم باعها”” قبل أن يستبرئها فأتت بولد 
ا يشبه أن يكون من وطئه؛ فأنكره البائم» فهو لاحق به ولا يتفعه إنكاره» ويرد البي 
إل أن يدعي استيراء. 

م: قال بعض فقهائنا: سألت الشيخ الفقيه أبا بكر بن عبد ال حمن رَتيتة: في الذي أقر 
بطء أت أت ينفاد واد الاسترم قلم يلحي لود هل قد هذ لانت 
فوقف الشيخ وعبن الحد» وذكر أن الشيخ أبا ا لحسن وقف في ذلك. 

قال ا : وهي شبهة ترفع الحد وقد تهراق المرأه الدم على الحمل؛ 
قال: وكذلك قال غيره من شيوخنا القرويين» وقال: ألا ترى أن عبد الملك محْلفَةٌ على ما 
ادعى من الاستبراء قال: وأما لو أنكر أن يكون وطأها أصلاً؛ فهاهنا تحد الأمة. إذ لا 
يمين عليه عند أحد من علمائنا فاعلم ذلك. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سراقط من ز. 
9( خباية ل 783/ أن 

(7) (باعها) بیاض في 0. 

(4) (لا) ساقط من ز. 


() (برلد) بياضن فة 


یی } 1023 ) 


ومن المدونة: قلت: فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته؛ قال: 
ذلك لا يكاد بخفى على الجيران والشأن أن يصدق النساء فيه" . 

ولقد سئل مالك عن المطلقة تدعي أا قد أسقطت وانقضت عدتها ولايُعلم ذلك 
إلا بقوها؟ فقال: الولادة والسقط لا يكاد أن يخفى على الجيران؛ وأنها لوجوه يصدق 
النساء فيها وهو الشأن» فكذلك مسألتك في ولادة الأمة. 

قال في كتاب القذف وغيره: إذا أقر بوطء أمته فأتت بولدء فقال ها: لم تلديه؛ ولا 
علم لجيرانها بذلك””/ فالولد به لاحق. 

قال في باب آخر: وإن كان إنا ادعت أا كانت أسقطت أو ولدت منه ولاولد 
معها؛ فلا يمين على السيد» كدعواها العتق» ولا تكون أم ولد إلا أن تقيم رجلين على 
إقرار السيد بالوطء» ثم يقيم امرأتين على الولادة فتكون حينئقٍ أم ولدت» ويثبت نسب 
ولدها إن كان معها'”/ ولد إلا أن يدعي سيدها استبراء بعد الوطء؛ فذلك له. 

قال: وإن أقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء وامرأتين على الولادة؛ حلف 
السيد كيا يحلف في العتق» وكذلك إن أقامت شاهدين على إقراره بالوطء وامرأة على 
الولادة؛ فليحلف؛ لأا لو أقامت امرأتين بذلك لثبتت الشهادة. 

م قال بعض شيو خنا القرويين: فإن نكل عن اليمين دخله اختلاف قول مالك إذا 
أقامت شاهدا على العتق وأيى أن يحلف. 

قال سحئون في كتاب ابنه لا أقول بهذاء والجارية مصدقة في الولادة إذا أقر سيدها 
بالوطء؛ ويلزمه ما ولدت إلا أن يدعي استبراء. 


8914/7 وعبذيب المدونة‎ ۳١۸ /۳ المدونة‎ )١( 
(؟) نباية ل 1578/ أ. ن.‎ 
نهاية ل 175/ ب. ز.‎ )( 


(5) المدونة ۳/ لا"”ء توذيب المدونة 5/7 50, 


سلسم 


سس ل[ 1024 


م: ساوى سحنون بين إقراره الآن بالوطء وبين أن تقوم عليه بذلك بينة وهو يتكر 
وهو القياس وفرق ابن القاسم بينهما؛ وذلك أنه إذا أقر الآن بالوطء؛ فهو مقر أنه أودع 
الأمة الولد فهي مصدقة أن هذه وديعتك» فإذا أنكر أن يكون أودعها شيئاً فلا صدق إلا 
يامرأتين على الولادة فيه فتتم الشهادة من كلا الناحيتين. 

قال غيره: وأما لو أقامت شاهداً على إقراره بالوطء وامرأة على الولادة» فلا يمين 
على السيد؛ وقد" قيل: يلزمه اليمين. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا ولدت أم ولد رجل ولداً فتفاه؛ جاز نفيه؛ إذا ادعى 
الاستبراء وإلا لزمه الولد. 

م: ولا ينظر هاهنا إلى إقراره بالوطء بخلاف الأمة؛ لأنه قد جعل هذه خزانة للولد» 
فإذا أتت بولد لزمه إلا أن يدعى استبراء. 

قال ابن القاسم: وأم الولد إذا”” أعتقها سيدها أو مات عنها فأتت بولد لأربع سنين» 
ولا تلد له النساء لزم السيد الولد إلا أن يدعي الحي استبراء وينفى الولدء فلا يلزمه وهو 


مصدق في الاستيراء. 


)١(‏ (وقد) ساقط من ز. 
(0) (إذا) ساقط من ن. 


سس[ 1028 ) 


قصل 

قال ابن القاسم عن مالك في العتبية: وإذا مات سيد أم الولد وبيدها حلي أو متاع فهو 
ها"/ إلا الأمر المستنكر» وكذلك ما كان ها من ثياب"إذا عرف آنا كانت تلبسهاء 
وتستمتع بها في حياة سيدهاء فهي هاء وإن لم تكن لها بينة على أصل عطية. 

وقال عنه أشهب: أما ا حلي والثياب واللحاف”" والفراش فذلك لهاء وان ادعت متاع 
البيت: فأرى أن تكلف البينةء أن ذلك هاء وإن كان ذلك من متاع النساء بخلاف الحرة. 

قال: وما بيدها من متاع وهبه ها السيد فليس لهم أخخذه. 

قال عنه ابن القاسم: وإذا أوصى عند موته إن هي قامت على وده بدعوى» لها ما 
كان لها من حلي وكسوة. وإن لم تقم" وتزوجت» فخذوه؛ ليس ذلك له» وذلك لها حين 
مات» وليس له“ في مرضه انتزاع ما كان أعطاهاء وكذلك المدبرة". 


)١(‏ اية ل/37ئأ.ز. 

(7) (ثياب) ساقطة من ز. 

(") (اللحاف) ساقطة من ن. 
(5) البيان والتحصيل 41/5 .٠١‏ 
(0) في ز : تقض. 

(0) فيزنلا 


5٠ /٤لیصحتلاو البيان‎ )۷( 


س (1026 )- 


فيمن وطأ أمته وهي زوجة لعبده أو لغيره. أو وطء أمة مكاتبه, أو أمة ولدهى 
أو والده؛ فأتت بولد أم لا 
قال الرسول  :#‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر ). والعاهر: الزاني. 


وأما وطء الشبهة فليس من" ذلك وقد قال #ك :8‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات 010. 
قال مالك: وإذا درأ الحد ثبت النسب 


0 الموطأ؟/ ۷۳۹» وصحيح البخاري ٤/۳‏ 0 

(؟) (من) بياض في ن. 

(۳) هذا الحديث ذكره ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص: 195) وقال : (1 أر 
هذا الحديث بهذا اللفظء وأقرب شيء إليه: ما رواه الترمذي» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: "ادرءو! ا لحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له خرج فخلوا سبيله» ذإن الإمام أن يخطئ 

في العفو خير من أن يخطوئ في العقوبة". قال - أي اين الحاجب -: وروي موقوفا وهر أصح). 

وقال محققه في الحاشية: "وقال قال الحافظ في الموافقة خ ل۷١٠‏ أ: : هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول 
الفقه ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ". 

وأورده ابن الملقن في البدر المنير (۸/ )11١‏ وقال: (هذا الحديث أخرجه أبو مسلم الكجي. عن ابن 
المقرئ» ثنا محمد بن علي الشامي؛ ثنا أبو عمران الجوني؛ عن عمر بن عبد العزيز أن النببي - صل الله عليه 
وسلم - قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات؛ و ذكره البيهقي في «المعرفة» كذلك فقال: قد روينا عن علي 
مرفوعا: #ادرءوا الحدود بالشبهات» . ثم ذكر حديث عائشة... -السابق في أول الحاشية-» وقال: يزيد 
المذكور فيه غير قوي . ثم قال: ورواء عنه وكيع مرفوعاء وهو أشبه. قال: وأصح ماروي فيه حديث 
سفيان» عن عاصم» عن أي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: «ادرءوا الجلد والقعل عن المسلمين ما 


وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر:(؟/ 44) : (قال الترمذي ووقفه أصحء ٠‏ الجاكم 


والدارقطني والبيهقي وقال الموقرف أقرب إلى الصواب). وانظر جامع الترمذي٤/ ٠٠۳‏ والسسنن ن الكبرى 
للبيهقي778/8. 


رک } 1027 ) : 0 


قال ابن القاسم: فيمن زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي» ثم وطأها السيد 
فأتت بولد؛ فالولد للزوجء ولا ينفيه لوطء السيدء ولا يُتفى إلا بلعان؛ لرؤية زناء وأما 
لوطء السيد فلاء ويلحق بالزوج؛ لصحة و وطئه وفساد وطء السيد. إلا أن يكون الزوج 
معزولاً عنها مدة في مثلها براءة الرحم. 

قال أصبغ: وذلك حيضة”/ أو قرسا" 

قال ابن المواز: ولقد نزلت فأفتي فيها بحضرتي: إن كان زوجها معزولاً عنها" قد 
الشهر ونحوه؛ فإنه يلحق بالسيد» ولا يحد» ويؤدب إن م يعذر بجهل وترد“/ ا 
زوجها إذا وضعت. فإذا مات سيدها عتقت» وها أن تختار نفسها إن كان زوجها عبدا. 

الحا و ل ا SS NE‏ 
وقال: كنت أغشاها من موضع عسير” “سراً إلا أن يقيم بينة على ما ذكر؛ فيكون أحق به 
من السيد» وإن مات زوجها أو طلقها رجعت إلى سيدهاء وحل له وطؤها. 

قال ابن المواز: وكذلك وطؤه لأمة عبده إلا أن هذا من السيد انتزاع ها . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك لو أتت""بولد لستة أشهر فأكثر من يوم 
زوّجهاء فادعاه السيد. فإنه يلحق بالزوج؛ فإن كان لأقل من ستة أشهر وقد بنى الزوج 


)١(‏ نباية ل 0۳۸ 7/رب.ن. 

(۲) في ز : أو قدرها. 

(۳) (عنها) ساقطة من ز. 

(6) نباية ل ۱۳۷/ ب ز. 

(5) في ز : عيبتي. . وفي النوادر1/ (٤١‏ ولا دعوى للزوج فيه إن قال: : كنت أغنًا غشاها من موضع لايعلم 1 
يصدق إلا ببينةء فيكون أحق به من السيد...). 

5 التوادر1457/117. 


(۷) (أتت) ساقطة من ن. 


س } 1028 ) 


بها؛ فسد نكاحه؛ ولحق بالسيد إن ادعاه؛ وإن نفاه جاز نفيه إن ادعى الاستيراء بعد 
الوطء. 

ومن العتبية وكتاب ابن حبيب قال مالك: فيمن مات عن أمة حامل منه فإن كان 
حملا بينا لا شك قيه فقد تمت حرمتها في الشهادة والموارئة والقصاص والحدود لها 
وعليها. 

قال غيره: وتعجب من قول من يقول لا تتم حرمتها حتى تضع. 

وقيل عن المغيرة: تُوقف أحكامها. 


فصل 

قال ابن القاسم: ومن وطأ أمة مكاتبه» وم يكن المكاتب يطؤهاء فأتت بولد؛ لق به 
وكانت أم ولدء ولا جد إذ لا يجتمع الحد وثبات النسب» وعليه قيمتها يوم حملت ولا 
قيمة عليه للولد. 

يريد: يأخذ المكاتب القيمة ويؤديها على نجومه ولا يقاصه بها؛ لأنها جناية على ماله 
إلا أن يرضى المكاتب بالمقاصة فيجوزء كما لو رضي بتعجيل الكتابة» وليس للسيد الامتناع 
من ذلك. 

قال”: فإن كان عديم» والذي على المكاتب كفاف قيمة الأمةء عجل عتقه. وقاص 
المكاتب سيذه بذلك. وإن زادت القيمة؛ أتبع السيد بالزيادة. 

وقال غيره: ليس للسيد'" تعجيل ما على المكاتب؛ ويغرم له القيمة في ملائه» وتباع 
الكتابة لذلك في عدمه؛ إن كان ثمنها كفاف قيمة الأمة؛ كانت أم ولد للسيدء وللمكاتب 


(1) (قال) ساقطة من ن. 


(5) في ز : على السيد. 


) 1029 } 


أخذ قيمة أمته معجّلد والأداء””/ على نجومه إلا أن يشاء المكاتب أن يكون أولى با بيع 
من كتابته لتعجيل عتقه» فذلك له» وإن لم يكن في ثمن الكتابة إلا قدر نصف قيمة الأمة؛ 
أخذه المكاتب» وبقي له نصف الأمة رقيقاًء ونصفها للسيد بحساب أمّ ولد وأتبع السيد 
بنصف قيمة الولد. 

قال سحنون هذا كلام جيد. 

م: قال بعض فقهائنا: ويحتمل أن يكون معنى قول ابن القاسم: يقاصه إن رضي 
المكاتب فاتفق القولان. 

وقد قال ابن القاسم ني كتاب المكاتب في السيد يعتق الأب الَزَّمِنَ وله مال يني 
بالكتابة: أن السيد”" يأخذه ويعتق الولد بذلك. 

وقال غيره: هذا إذا رضي الأب؛ لأن السيد يتهم على تعجيل النجوم قبل وقتها. 

م: وأصحابنا يرون ذلك وفاقا لابن القاسم فكذلك هذاء والله أعلم. 


فصل 
قال ابن القاسم”" قال مالك: ومن وطأ امة ابنه الصغير أو الكبير؛ درئ عنه الحدء 
وقرّمت عليه يوم الوطء حملت أو لم تحمل؛ كان مليئاً أو معدماً. 
قال ابن المواز: ثم يحل له وطؤها. 
قال سحنون: بعد الاستيراء. 


قال ابن القاسم: وليس للابن التهاسك بها إذا لم تحمل. 


(1) نہاية ل8م1/ أ ز. 
(۲) (أن السيد) ساقطة من . 


(۳) (قال اين القاسم) ساقطة من ز. 


) 1030 [ 


قال ابن المواز: ولا أن يأخذها منه في لزمه من قيمتها. 

قال مالك: وأما أحد الشريكين يطأ أمة بينهما؛ فإن لشريكه أن يتماسك بنصيبه منها 
إذا لم تحمل بخلاف الابن. 

م: لأا تحل للشريك. وتحرم على الابن فاتقى” أن يغيب عليها. 

قال ابن القاسم: فإن كان الابن كبيرا والأب عدياً؛ قوّمت عليه يوم الوطء؛ وبعتاها 
عليه في تلك القيمة إن لم تحمل. 

قال: وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجهاء أو لولدهاء أو لأجنبي» فيطؤها فتحمل؛ 
فان كان'”/ مليئا غرم قيمتها يوم أحبلهاء وكانت له أم ولدء ولا قيمة عليه في ولده وإن 
م تحمل؛ غرم قيمتها يوم الوطء وبقيت له'”/ أمة» وإن كان عدي ول تحمل“ بيعت 
عليه وإن لم يكن في الشمن”*'تهام القيمة؛ أتبعوا بالقيمة ديناء وليس للمحلل التماسك وإن 
م تحمل. 

م: لأنها إذا ردّت صح فيها عارية الفرج وخيف عليها أن يحبلها ثانية فمنعت من 
ذلك. 

قال ابن المواز: وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: للابن التماسك بها إذا لم تحمل من 
الأب "في عدم الأب وملائه إذا كان الابن مأموناً عليهاء وليس كمن أحل جاريته لرجل. 


(0) في ز : ما بقي. 

(؟) نهاية ل 078 9/أ. ن. 

(7) غباية ل ۱۳۸/ ب زء 

(54) (م تحمل) بياض في ن. 
() (في الشمن) بياض في ن. 


(7) (من الأب) ساقطة من ن. 


م: يريد لأن المحلل فعل ذلك متعمداً فعوقب بأن لا تعود إليه""» وخوفاً أن يحبلها 
ثانية؛ ولأن ذلك ذريعة إلى عارية الفرج» يطؤها المستعير ما بدا له ثم يردهاء والابن فلم 
يبح وطء أمته للأب فيتقي عليه من ذلك» فإذا كان مأمونا عليها؛ ردت عليه وم ترج 
من يده إلا أن يشاءء كأحد الشريكين يطأ أمة بينهماء وبالله التوفيق. 

ومن المدونة قال مالك: وإذا قرّمت على الأب أمة للاين» وقد حملت من الأب؛ فإن 
كان الأب وطأها قبل ذلك» عتقت على الأب إذ حرم عليه وطؤها وبيعهاء ولحق الولد به 
ولرل تحمل من الأب حل له بيعها وحرم عليه وطؤها. 

ومن العتبية قال سحنون عن ابن الماجشون: فإن وطأها الابن بعد وطء الأب؛ فإنه 
يسقط القيمة عن الأب بمصاب الابن» وتباع على الابن» فيعطى ثمنها ما بلغ كان أقل من 
القيمة أو أكثر. 

وقال أصبغ: لا يعجبني» ولتقوّم على كل حال» ويأخذ قيمتها يوم وطأها إن اختلفت 
القيم» وتباع على الواطئ. 

م: يريد على الابن لأنه””/ وطأها” بعد أن لزمت*“ الأب بقيمتها يوم وطيهاء 
وصارت في ضانه. 

قال: فإذا بيعت على الابن» تحاسبا على ذلك» فمن كان له فضل أخذه» ومن كان عليه 
نقص أداه. 

قال ابن الماجشون: ولو وطئاها في طهر فأتت بولد؛ دُعِي له القافة؛ فإن أحقته بالابن 
وكان هو الواطئ الأول؛ عتقت عليه ا لجارية» وكان الولد ولده» وقاله أصبغ. 


)١(‏ فين :عليه. 
(۲) هاية ل ۱۳۹/آ. ز. 
(۳) في ن : لأنه قد لأنه وطنها. 


SED 


يمسر 


و ب ی ی ر ل[ 1032 


وقال ابن الماجشون: ولزم الأب قيمتها له؛ لأنه أفسدها عليه وإن كان هو الأب 
فالولد ولده» والأمة منه بالقيمة. 

م: يريد ويلزم الابن قيمتها للآب يوم وطأها الابن» ويتحاسبان بالقيمتين» فمن كان 
له فضل أخذه. 

قال اين الماجشون: وإن ألحقته بالثاتي كان هو الابن؛ تحاسبا بالقيمتين» وإن كان هو 
الأب؛ غرم قيمتها للابن على كل حال با أفسدها. 

قال في كتاب السرقة: وإن وطأ الابن أمة والده حه وأما الحد من قبل الأب والأم 
فإنهم لا يحدوا في وطئوا من إماء أبناء أبنائهم» ولا يقطعوا فيا سرقوا من أموالهم؛ لآم 
آباء. فإن قيل: إن الجد يحد ويقطع؛ لأن نفقة ولد ولده لا تلزمهء قيل له: فالأب لا تلزمه 
نفقة ولده الكبير ولا ابنته الثيب وهو لا يقطع في سرق من أمواهماء ولا يحد فيا وطأمن 
جواريهماء فكذلك الحدود لا حد علیهم» ولا قطعء ولا نفقة". 

قال ابن المواز: وقال أشهب: يحد فيهما كالأجنبي, وإنما جاء: (أنت ومالك لأبيك) في 
الأب خاصة» وبذلك ألزم الولد نفقه الوالدين» ولا يلزمه أن ينفق على أحد من أجداده أو 
جداته لأب أو لأم. وقاله سحنون. 

أبن المواز وقال عبد الملك: في الحر يطأ أمة ابنه العبد فتحمل» قال: عليه قيمتهاء ولا 
جحد وهي له أم ولد وإن كان عدي بقيت رقاً للابن؛ وأتبعه بقيمة الولد بعد"/ وضع 
فإن أعتق الابن وهي حامل بعد النظر فيهاء بقي الأمر على ما ذكرناء ثم لو أيسر الأب 
فاشتراهاء كانت له أمة يبيعها إن شاء وإن عتق الان" قبل النظر فيهاء كانت له أم ولد 
وأتبعه بقيمتهاء فقط في عدمه. وكذلك عنه في كتاب ابن سحنون. 


. ٤۷۳ ١ ٤۳۹-٤۳٥ /٤ عبذيب المدونة‎ )١( 


(۲) نہایة ل ۱۳۹/ ب. ز. 


(6) (الابن) بياض في ن. 


e ا‎ 


وقال فيه ابن القاسم: إنه يضمن قيمتها حملت أو لم تحملء ولا يكون لسيد العيد 
خيار» فإن كان مليئاً أعطى لسيد العبد قيمة الجارية» وإن كان معسراً أتبعه بقيمتها ديناً إن 
حملت» وبيعت”"/ إن لم تحمل. 

قال ابن المواز: وإن كان الأب هو المملوك» لم تكن له أم ولد؛ لآنه عبد ولا يتبع 
بقيمتها؛ لأنه ليس من معنى الغصب ولا الجراح ولا حد عليه» ولو قال الابن: نسلمها 
إليه ونتبعه بقيمتها إذ حرمها علْ؛ لم جز ذلك؛ لأن ما في بطنها قد" عتق على أخيه» ولو 
أسلمها إليه"' بلا ثمن لم تكن له أم ولد وكذلك في كتاب ابن سحنون عن ابن الماجشون 
وقال فيه ابن القاسم: إته كالجناية» وقيمة الجارية في رقبة العبد فإن شاء سيد العبد فداه 
بقيمة ا جارية» وتكون الجارية للعيد؛ والعبد للسيدى وإن شاء أسلمه وكان حرا وتتبعه 
الجارية» وتكون أم ولد له إن كانت حاملا؛ لأنبا مال من ماله والولد لسيد العبد أسلمه 
أوفداه» وليس للابن خيار في أن يقول: أعطوني الجارية» وإن ماتت الجارية قبل أن يخير 
السيد بمصيبتها من العبد» تكون في رقبته» وكذلك ذكر عنه ابن المواز أنه" كالجناية؛ إن 
فداه السيد بقيمة الجارية» كانت الجارية”'للسيد» وإن" أسلمه كان حراً على أبيه©. 


)١(‏ غهاية ل /7١079‏ ب. ن. 

(۲) في ن : الخراج. والنص في النوادر7١/‏ 1۷۲. وهو كالثبت. 
(*) (قد) ساقطة من ن. 

(4) فين : أنه. 

(25) في ز : ججيز. والنص في النوادر, 

(5) (أنه) ساقطة من ز. 

(۷) (الجارية) بياض في ن. 

(۸) (وإن) بياض في ن. 


(4) في ز : ابنه. والنص في النوادر 17/ 1978 


س( 1034 ) 


قال ابن المواز: فلم يعجبنا'''هذاء وأي جناية هي إلا ما حرمها على الابن» ولا قيمة 
للوطء؛ کا لو رجع شاھدا' الطلاق بعد الحكم. لم يغرما شيئا إذا كان قد بنی» ولو كانت 
بكرا فافتضها؛ ل يلزمه شيء» كا لا يلزم الأجنبي””/ ؛ لأنبا طاوعته. 

م: هذا على قول أشهب في الوطء. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وطأ الأب أم ولد ابنه؛ غرم لابنه قيمتها على آنا 
آمةء وعتقت على الابن لثبوت الولاء له» وإنما عتقت؛ لأنها حرمت عليهماء وبلغني ذلك 
عن مالك. 

قال ابن القاسم» وأما إن وطأ الأب زوجة ابنه؛ لم تحرم على الابن يريد في أحد قولي 
مالك. بخلاف أم الولد؛ لأن الأب لا حد عليه في وطء أم ولد ابنهء ويحد في وطئه زوجة 
ابنه» ويرجم إن كان محصناء وإن ولدت آم ولد الابن بعد وطء الأب إياها؛ لحت الولد 
بالابن إلا أن يكون الابن معزولاً عنها قسل وطء الأب مدة في مغلها" استبراء فيلحق 
بالأب. 

وحكى لي بعض أصحابنا عن بعض شيوخه'”“قال: وإن لم يكن الابن معزولا عنها 
حتى وطء الأب ثم أتت بولد يشبه أن يكون من وطته؛ دعي للولد القافة من ألحقته به 
كان ابنا له؛ لأنه كوطء مالكين» بخلاف وطء السيد أمته» وهي زوجته لعبده أو الأجنبيء 
والزوج مرسل عليهاء هذه يلحق الولد بالزوج؛ لآن فراشه أولى؟ لصحته. 


)١(‏ (يعجبنا) ساقطة من ز. 
(0) في ز: شاهداي. 

(*) عباية ل 49١/أ.ز.‏ 
() (في مثلها) ساقطة من ز. 


(5) في ز : شيوخناء 


ددا يي و و - 1035 اعد 


م: وهذا الذي ذكر إن هو قول عبد الملك؛ وما نقل أبو محمد هو ظاهر المدونة: 
وكذلك ني كتاب ابن المواز؛ ونصه قال ابن المواز: وان ولدت أمته ولد! فدعاها أبو سيدها 
نه ولد ]2-00 وتقوم عليه الأمة» وتكون له أم ولد وسواء أنكر ذلك الابن أو 


الأمة أو أقرء إلا أن يدعيه الابن فهو أحق؛ للفراش. 

دم الو ووم 

ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم: ولو كان الأب عبداً؛ لم يح وتكون قيمة أم 
ولد ابنه في رقبتهء فإما فداه سيده أو أسلمه. وتعتق أم الولد على الابن؟ لأنها حرمت عليه 
ولا يتهم الأب أنه أراد أن يكون عبدا لابنه» ىا لو قطع له عضوا؛ لكان ذلك في / 
رقبته» وكذلك وطؤه لأمته البكر إذا نقصها أن ذلك في رقبته» ولو كانت ثيبا لم يلزم رقبته 
شيء. 

قال محمد بن عبد الحكم: في نصراني وطأ أم ولد لابنه النصراني ثم أسلما؛ فإنها تعتق 
على الابن حين حرمت عليه» ولا قيمة له على أبيه""؛ لأن الابن لو وطأها بعد وطء أبيه لم 
أمنعه في نصرانيتهماء فلا أسل لم يلزم الأب قيمتها وهي حرة» ولو كانت أمة فأسلما وهي 
حامل» فيعتق ما في بطنها على أخيه» ولا تقوم على الأب وهي أمة للابن”". 

ومن كتاب العتق لابن سحنون: ومن وطأ مديرة ابنه فحملت منه؛ ضمن قيمتها أمة 
للابن» وتكون أم ولد للأب”» وإن ل تحمل؛ فلتخرج القيمة فتوقف. فإن مات الابن 


)١(‏ اية ل 149/ب.ن. 
(5) في ز : ابته. 
7 ) النوادر۱۳/١۱۷.‏ 


() في ز :للا 


( 1036 ) و 


وخرجت من ثلثه رجعت القيمة إلى الأب» وإن لحقه”"'دين يرقها كانت!”/ للأب بالقيمة 


الأولل. 
فصل 
قال ابن المواز: ومن زوج أمته؛ وقال: هي ابنتي» فأصابها الزوج فأولدهاء ثم ظهر 
على ذلك؛ لم يحد» والولد لازم بقيمته. 


م ولا تكون له" الأمة أم ولد» وهي زوجة له إن شاء فارقها؛ وكان عليه قدر ما 
يستحل به فرجهاء ويرجع ببقية الصداق على سيدها الذي غر وان شاء ثبت على 
نكاحه بالصداق المسمى» وما ولدت له قبل أن يعلم فهم أحرار ويلزم قيمتهم يوم الحكم 
وما ولدت بعد علمه ورضاه فرقيق للسيد. 

قيل: فإن كان إنها زوجه ابنته بعينها ثم أدخل عليه جاريته فوطأها وحملت ولم يعلم» 
قال: هذه تكون له أم ولد» ويلزمه قيمتها يوم حملت» ولا قيمة عليه في ولده» بمنزلة من 
أحل جاريته لرجل. 

قلت: فلو علم الزوج قبل الوطء أا ليست زوجته. 

قال: سواء علم أو لم يعلم» لا حد عليه» ويلزمه قيمتها حملت أو لم تحمل وتكون 
ملكا له. 


(۱) في ن: لحقها. 
(؟) نہاية ل ٤١‏ ۲/[. ن. 
(۳) (م: ولا) بياض في ن. 
(5) في زا به. 


(5) (سيدها الذي) بياض في ن. 


) 1037 } 


فصل 

قال ابن المواز: ومن أوصى لرجل بجاريته وله مال مأمون”/» فوطأها الموصى له 
قبل موت الموصي» ثم مات الموصي» ودفعت إلى الموصى له. 

قال: هو زانِء وعليه الحد. وولده ولد زنا لا يلحق به وإن كان إنما وطأها بعد موت 
السيدء وعلى السيد دين يغترقها ولا مال له غيرهاء فلا حد عليه؛ والولد لاحق به» فإن 
كان موسراً؛ غرم قيمتهاء وكانت له آم ولد وإن كان معدماً؛ بيعت بعد الوضع'"» ولم يبع 
ولدهاء وأتبع بقيمته دين كالابن يطأ من تركة أبيه أمة» وعلى الأب دين يغترقهاء فعلى 
الأب القيمة” فانه يغرم القيمة في الملاء» وتباع بعد الوضع في العدم ويتبع بقيمة الولد 
ديثاء 

م: وهذه في الجنايات*". 

م: والفرق بين وطئه قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت لا شيء له في الجارية؛ لأن 
للموصي أن يرجع فيها ويضع بها ما أحبء وإنما وطأ هذا أمة الموصي؛ وأما بعد الموت 
فهي جارية الموصى له إن حملها الثلث” أو له منها ما حمل الثلث» وإن كان على الموصي 
دين؛ فللموصى له أداء الدين» ولا شيء للغرماء فيها؛ لأن دينهم ليس في عين الجارية؛ 
وإنما الموصى له كالمديان» أو كأحد ورثتهء وهذا يش" . 


.ز.]/١51 تبايةل‎ )١( 
فيز : الوطء.‎ )5( 

(۳) (فعلى الأب القمة) ساقطة من ز. 
(4) (في الجنايات) بياض في ن. 

)٥(‏ (الثلث) ساقطة من ز. 


(0) في ز : أبين 


ج ر 1038 ( 


فيمن اشترى أمة ولدت منه أو من ابنه أو أخيه بنكاح 

وإنما الشّنة في أم الولد أن تلد منك وأنت تملكها وليس لغيرك رق في حملهاء فمن 
ابتاع زوجته لم تكن له آم ولد بها ولدت منه قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملاً فتكون 
بذلك احمل أم ولد؛ لأن ما ولدته قبل الشراء رق للبائم» وما كانت به حاملاً فهو 
للمشتري» وهو حر عليه فبالولد ا لحر تكون أم ولد. 

ولو كانت زوجته أمة لأبيه فابتاعها حاملاً؛ لم تكن بذلك الحمل أم ولد؛ لأن ماني 
بطنها قد أعتق على جَدّه» بخلاف الأجنبي؛ لأن الأب لو أراد بيع أمته لم ير”"“له؛ لأنه قد 
أعتق عليه ما””/ في بطنهاء فلا يجوز أن تباع ويستئنى ما في بطنهاء والأجنبي لو أراد بيع 
أمته الحامل وهي تحت زوج» فإن له بيعهاء ودخل حملها في البيع معهاء وقال غيره: لا 
يجوز للابن شراءها من والده وهي حامل؛ لأن ما في بطنها قد عتق على جده» فلا يجوز أن 
تباع ويستثنى ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر؛ لأنه وضع من ثمنها لما استثناه'”'' وهو لا يدري 
أيكون أم لا يكون» فكما لا يجوز بيع الجنين؛ لأنه غرر» فكذلك لا يستئنى» وهذا الجنين لا 
يرق» ولا يلحقه دين؛ لأنه عتق بالسّنة» وليس هو عتق اقتراف. 

م: وقول الغير هذا كله ليس بخلاف لابن القاسم» وإنما تكلم ابن القاسم إذا اشتراها 
وفات ذلك؛ كيف يكون الحكم؟ وأما [بَدءَ1] فليس له أن يبتاعها ندباً على قوله. فإن 
ابتاعها فسخ البيع إلا أن تضع؛ فيلزم الولد قيمتها يوم قبضها على أن حملها حر؛ لأنه بيع 
فاسد فات بالوضع. 


)١(‏ في ز : یکن. 

(۲) غباية ل /۱٤‏ ب ز. 

7 ) في ز : جاز له. 

(4) في ز : استئتى. 

(0) (بدء!) ساقطة من النسختين "زى ن" المتاحة في التحقيقء وأكملناها من مواهب الجليل ١۹۲ /٤‏ حيث نقل 
النص عن المصنف رحمهم الله تعالى جميعا. 


ونحوه حكى بعض شيوخنا عن آي الحسن بن القابسي وكان يعيب قول من يجعله 
خلا . 

ابن المواز: ومن تزوج أمة والده» فهات الأب فورثها"/ وهي حاملٌ؛ فإن كان حملا 
ظاهراً أو لم يكن حملا ظاهراً إلا أمبا وضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد؛ لأنه قد 
أعتق على جده في بطنها قبل أن يرثها أبوء» فلم يملكه أبوه» ولا تكون أم ولد أبداً إلا لمن 
ملك رقبتها ب في بطنها حتى يعتق اجنين عليه لا على غيره. 

قال: وإن وضعته لستة أشهر فأكثر؛ فهي به أم ولد إلا أن يقول: لم أطأها بعد موت 
أبي» فلا تكون به أم ولد وهو مصدق بغير يمين”". 

وكذلك لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موته وقال: لم أطأها إلا منذ خسة أشهرء لم 
تكن به أم ولد ونحوه عن ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون. 

ابن المواز: ومن اشترى زوجته بعد أن/ أعتق السيد”*'ما في بطنها فشراؤه جائز» 
وتكون با تضع أم ولد؛ لأنه عتق عليه بالشراء ولم يكن نصيبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه 
إلا بالوضع”؛ ولأنها تباع في فلسه» ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءوا؛ وإن لم يكن عليه 
دين والثلث يحملها. 


.۱۹۲/٤ مواهب الجليل‎ )١( 

(5) ۰ ب.ن. 

(۳) الذخيرة ۱۱/ ۳٤۳‏ ومواهب الجليل ۴١١ /٩‏ . 
(4) غباية ل .|/۱٤۲‏ ز. 

(5) (السيد) بياض في ن. 


(5) (بالوضع) بياض في ن. 


س ( 1040 ) 


ولو ضريهار جل فالقته ميتا”"؛ فإنما فيه جنين أمة» ولو كان ذلك 
بعد أن اشتراه الزوج؛ كان فيه مافي جنين الحرة» وولاؤه إن استهل لأبيه“ 
ولا ينظر في ذلك كله إلى عتق السيد إلا أنه لا يشتريها أجنبي بعد عتق السيد جنينها من 
قبل أن يرهقه'"دين ويرده إن فعل. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ابتاع زوجة والده حاملا؛ انفسخ نكاح الآب» إذ 
لا:يتكح أمة ولده» ولا تكون أم ولد للآب» وتبقى رقيقَاً للابن» ويعتق عليه ما في بطنهاء 
ولا يبيعها حتى تضع؛ إلا أن يرهقه دين فتباع" وهي حاملء وقاله أشهب. 

وقال غيرهما: لا تباع في الدين حتى تضع؛ لأن عتق هذا ليس هو اقتراف من 
السيد”” إن أعتقته السّنة وعتق السنة آكد" من عتق الاقتراف وأشد. 

وهذه بخلاف من اشترى زوجته الحامل وهي أمة لأبيه "عند ابن القاسم: تلك لا 
يرق جنینهاء ولا يلحقه دین". 

والفرق بينهما عنده والله أعلم: أن الولد" في المسألة الأولى” خلق حرا لم يمه رق 
قطء وني هذه قد مسّه الرّق في بطنهاء وإن) أعتق باشتراء الولد لأمه””» فأشبه العشق 
المبتدأء وغيره لم يفرق بينهما؛ لأنه كله“ عتق سُنة» فوجب أن يتساوى الحكم فيهما. 


)١(‏ في ن : فألقته فيه ميتا. 
9 في ز : لابنه. 

(۳) فين : يرده. 

(5) فين : حتى تباع. 

(0) (من السيد) ساقط من ن. 
(5) في ن: أوكد. 

(۷) في ن : لاينه. 

(۸) (دين) ساقطة من ز. 


(9) (الولد) بياض في ن. 


اسع 044 ست 


ومن المدونة قال ابن القاسم ولو اشترى زوجة أخيه حاملاء فهي والولد رقيق له 
والتكاح ثابت» والشراء جائزء إذ لا يعتق عليه بنو أخيه. 


في آم ولد المرتد ومدبره وأم ولد الذمي تسلم وحكم ولدها من غيره“/ 

قال ابن القاسم: ومن ارتد ولتق بدار الحرب؛ وقف ماله» ومدبره» وأم ولد ولا 
تعتق عليه أم ولده؛ إذ لا يقسم ماله الذي في دار الإسلام بين ورثته» وكل من لا يقسم 
ماله [الذي في دار الإسلام]” بين ورئته فلا تعتق عليه أمهات أولاده» وكذلك قال مالك 
في الأسير يتنصر؛ فهذا مثله. 

قال ابن القاسم: ويحرم على المرتد أم ولده في حال ردته حتى يسلم» فتحل له» وأما 
النكاح فتنقطع عصمته بارتداده» وليس لأم الولد عصمة فتنقظيع» فإن ندم" فأسلم؛ 
رجعت إليه أم ولده» وعاد إليه ماله ورقيقه. 

ابن المواز وقال أشهب: تعتق عليه أم ولده بالردة» كا تطلق عليه بذلك زوجته. 

م: وهذا أقيس؛ لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها؛ وجب عتقهاء إذ لا 
خحدمة فيهاء وهذه كالنصراني تسلم أم ولده؛ فالذي ثبت عليه مالك: أنها تعتق إذا حرم 
وطؤهاء ولا حدمة فيهاء والارتداد أشد, ألآترى أن من أسلمت زوجته هو أملك بہا؛ إذا 
أسلم في عدتباء وإن من ارتد انقطعت عصمته» وبانت منه؛ فلا تحل له إلا ببكاح جديد 


)١(‏ (الأولي) ساقطة من ز. 
(5) (في) ساقطة من ز. 
(۳) في ن : لأبيه. 

(5) (كله) بياض في ن. 
(5) غباية ل 47١/ب.ز.‏ 
(5) ساقط من ز. 


(۷) في ن : قدم. 
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بعد إسلامه؛ ولأن المرتد هو الذي أدخل الارتداد على نفسه وأوجب الفراق لزوجته. 
والنصراني لم يوجب لما فراقاًء ولاغيّر حكا؛ فوجب””/ أن يكون حكمه أخف 
وحكم'" المرتد أشدء والله أعلم. 

م: ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين إسلام” آم ولد النصرانيء وارتداد 
المسلم وله آم ولد؛ أن المرتد إذا قدر عليه استتيب ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا قتل» ولا كبير ضرر 
على أم ولده في ذلك الإيقاق لقربهء وأما أم ولد النصراني يسلم؛ فهو من لايجبر على 
الإسلام: فإلى أي أجل يوقف عليه؟ فعتقها أولى؛ لأن طول إيقافها ضرر» وهو لا منفعة 
له اليوم فيهاء وبالله التوفيق. 

ومن المدونة”''/ قال ابن القاسم: وإن قتل المرتد على ردته؛ أعتقت أم ولده من رأس 
ماله» وأعتق مدبروه في الثلث؛ لأنه أمر عقده له في حال إسلامه وصحته ولم يكن 
يستطيع نقضه» وأما كل وصية له ردها وهو مسلم فإنها تسقط» وكأنه أوصى بها في حال 
ردته؛ إذ كان قادراً على الرجوع عنهاء ووصيته في حال ردته لا تجوز؛ لأنه قد جب عن 
ماله حتى یسلم» وإن مات على ردته؛ كان ماله لجميع المسلمين» وكذلك الأسير إذا تنصر- 
في جميع ما وصفنا. 

فصل 

وإذا أسلمت آم ولد الذمي فقال مالك مرة: يوقف”“حتى يموتء أو يسلم؛ فتحل 

له ثم رجع وثبت على أنها تعتق» ولا يبيعها في قيمتها. 


)١(‏ نباية ل 5881/ أ. ن. 
(5) فيز: الحكم. 

(۳) (بين اسلام) ساقطة من ز. 
() نبايةل 47١/أ.‏ ز. 


(©) (يوقف) ساقطة من ن. 
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ابن المواز: إذا أسلمت عرض على سيدها الإسلام» فإن أبى؛ عتقت عليه بحكم» قاله 
مالك وأصحابه". 

وقال ابن عبد الحكم: في أم ولد الذمي تسلم: توقف له حتى تحيض» فإن أسلم قبل 
الحيضة أعتقت» وجعل ذلك كإسلام زوجته إن أسلم قبل انقضاء عدتها؛ كان أحق بهاء» 
وإن انقضت العدة؛ فقد بانت منه. 

م: وحكي لنا عن بعض شيوخنا في أم ولد الذمي إذا أسلمت فوقفت حتى يموت أو 
يسلم؛ أن نفقتها في حال الإيقاف على سيدها؛ لأا من أجله أوقفت. 

قال بعض فقهائنا: فإن لم يكن له مال ولا مال بيدها ينفق عليها منه» فينيغي أن تعتق 
عليه وقد ذهب بعض الناس في أم ولد المسلم إذا لم تجد ما ينفق عليها: أا تعتق عليه كا 
تطلق عليه زوجته؛ لعدم النفقة» وقد رأيت في كتاب القزويني: أن أم الولد إذا لم يقدر 
سيدها أن ينفق عليها؛ فليزوجها من ينفق عليهاء وهي في ملكه» وليس في عتقها عليه 
فائدة””'» ولا سييل له إلى بيعها؛ لما فيها من عقد الحريةء وليس كذلك الزوجة؛ لأنها ما 
دامت في حباله لا تصل إلى تزويج””/ من ينفق عليهاء ولذلك فرقنا بينهما. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أسلم بعدها قبل أن تعتق؟ فهو أحق بهاء وتبقى له 
أم ولد كا كانت» وإن طال مابين إسلاميهاء مالم تعتق بقضية إمام» وكذلك إن كان إنما 
أولدها بعد أن أسلمت؛ فإنها'' تعتق عليه؛ إلا أن تسلم قبل عتقها فتبقى له أم ولد على 
حاهاء وتعتق بعد موته من رأس ماله ويكون ولاؤها للمسلمين؛ لأنه أولدها بعد 
إسلامها؛ فهي كا لو دبرهاء أو كاتبهاء بعد أن أسلمت» ثم أسلم هو؛ فإن ولاءهما إذا 


)١(‏ (وأصحابه) ساقطة من ز. 
(؟) في ن : عليه بها فائدة. 
0( (تزويج) ساقطة من ن. وهنا نباية /١47‏ ب. ز. 


(5) فيز : فهي. 


أعتقا للمسلمين» وأما لو أسلمت”' بعد أن أعتقت أم ولده؛ فلا يرجع إليه أولادهاء وهي 
على دينه» أو بعد أن أسلمت ويرجع إليه؛ ولا التي" أولدها وهي على دينه؛ ولا يرجع 
إليه» ولا التي أولدها بعد أن أسلمت. 

ابن المواز: ولو أسلم هو وحده بقيت له أم ولد بها تقدم» وإن لم تلد بعد إسلامه حتى 
مات؛ فهي حرة من رأس ماله؛ وإن يسلا فله بيعهاء وإن مات فأراد ورثته بيعها: فقال ابن 
وهب: إن تحاكموا إلينا منعناهم من ذلكء فإن أبوا وأرادت هي حكمنا؛ فليس ها ذلك» 
وإن رضوا بحكمنا ثم بدا هم؛ فليس لهم ذلك. 

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا مات [فاستأذنت حاكم ]”" المسلمين شن بها 
سنه أم الولد للمسلم. 

وكذلك يقول: إن حنث بطلاق امرأته أو حرية غلامه فرجعت المرأة والغلام ذلك 
إلى حكم المسلمين فليطلق عليه/ ويعتق. 

قال سحنون: وهذا خلاف مالك وأصحابه [وما علمنا منهم من يقوله غيره في ذلك 
کله]. 

ومن الواضحة قال ابن الماجشون: إذا أسلمت أم ولد الذمي؛ فإن أنفق عليهاء 
أوقفت له“ على يدي مسلمء ولم تعتق» فإن مات: أعتقت» وإن أسلم كانت له أم ولد. 


وقال ابن عبد الحكم: توقف حتى تحيض حيضة: فإن أسلم فيها وإلا أعتقت. 


وابن القاسم يعجل عتقها. 
() فيز : أسلم, 
() فيز : الذي. 


() في ز : فاستاذت حکم» وني ن : فاستأذن حكم. والمثبت من التوادر 1775/17 وهو موافق للسياق. 
(4) نباية ل 7041/ب.نء 
(5) ساقطة من ز. 


(3) (له) ساقط من ن. 
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فصل 

ومن”" المدونة قال ابن القاسم: وما ولدت أم ولد الذمي من غير سيدها بعد أن 
أولدها فلا يعتقون بإسلامها كانوا صغاراً أو كباراء كا لا يعتقون لو عجّل السيد عتقهاء 
وإنما يعتقون بموت سيدهاء ولا يكونون مسلمين بإسلامها؛ لأن الولد تبع للأب في 
الدين وللأم في الرّق- 

وإن أسلم كبارهم وآجرناهم عليه ولم يعتقوا إلا إلى موت السيد؛ ولو جنت الأم؛ 
كبر سيدها”” على افتكاكهاء ولو جنى ولدها؛ لم يجبر على افتكاكهم» وإنما عليه أن يفديهيم 
بدية الجناية» أو يسلم خدمتهم» فيختدمهم المجروح حتى يستوفي أرش جرحه؛ فيرجعون 
إلى سيدهم» أو يموت السيد قبل ذلك فيعتقون» ويتبع ببقية”" الجناية. 

وان أسلمت أمة الذمي وها ولد من زوج؛ لم يكن ولدها مسلم بإسلامها صغيراً كان 
أو كبيرا إذا كان أبوه نصرانياًء وتباع الأم وحدها دون الولدء إلا أن يكون الولد صغيرا م 
يستغن عنها فيباع معها من مسلم» وليس لمشتريه أن جعله مسلا إذا كره ذلك أبوه» وبقي 
على دين أبيه. 

وقد قال مالك في مسلم زوج أمته من عبده وهما نصرانيان فحدث لها ولد فأراد 
السيد أن يجبر الولد على الإسلام والولد صغير؛ فليس ذلك للسيد. 

قال ابن القاسم: وإن أسلمت آم ولد المكاتب الذمي؛ وقفت» فإن أعتق؛ أعتقت 
علیه» وإن عجز وكان سيده نصرانيا رق وبيعت عليه. 


.ز.أ/١44 غباية ل‎ )١( 
فين : جير السيد,‎ 7 


2 في ز : ويتبعون بقيمة. 
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م: يريد وكذلك إن كان سيده مسل وأبقاها بيده؛ فإنها تباع إلا أن ينتزعها من 
وللمكاتب بيعها إذا خاف العجز وطلب ذلك» وإن لم يطلبه""؛ فهي موقوفة عنده كا 
ذكرناء وقاله أصبغ. 

قال أبو إسحاق: وهذا يدل: أن المكاتب بالعجز لا يكون منتزع المال؛ لأنه لو كان 
منتزع””"/ الال لم يبع عليه؛ لأا ملك لسيده وسيده مسلم. 

في آم الولد تكاتب أوتعتق على مال أوتباع“ 

قال مالك: ولا يجوز أن يكاتب الرجل أم ولده؛ لأننه يستسعيها في الكتابة"» ولا 
خدمة له”فيهاء وأما إن أعتقها على مال يعجّله منها فجائز. 

ابن القاسم: لأن" القطاعة كأنه أخذ ماما وأعتقها وقد كان له أن يأخذه ولا يعتقهاء 
وأما الكتابة فكأنه باعها خدمتها ورقها إذ" يستسعيها في ذلك وأمهات الأولاد لا سعاية 
فيهن» ولا غلة» ولا" أن يستخدمها في مثل استقاء الماء والطحين وشبهه» وإنما له فيهن 
المتعة. 


[قال أبو إسحاق: وانظر لو رضيت بالكتابة فقد يجوز ذلك؛ لأا إن أدته في حياة 


)١(‏ في ز : يبطله. 

() اة ل 44١/ر‏ ب ز. 
7( في ز : يباع. 

() في ز :المكاتبة. 

(6) تكرر فين : "ولا خدمة” 
(5) فين :إل. 

(۷) فين : أنه. 


(۸) فين :إلاء 
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السيد أعتقت» وإن ماتت بطلت بقية الكتابة ولا ضرر في ذلك]. 
قال ابن القاسم: وإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن يفوت بالأداءء فتعتق ولا ترجع 
فيا أدت؛ لأن له انتزاع مالها ما لم يمرض فإذا مرض لم يكن له ذلك؛ لأنه إن ينتزعه الآن 


0 


قال بعض فقهائنا: ولو كاتبها في مرضه ودفعت”"إليه شيا فينبغي أن ترجع عليه 
بذلك» وتطلب” تر كته إن مات في ذلك 

قال: وأعرف لسحنون فيمن أعتق بعض عبده ثم أل“ من العبد مال وأعفق 
باقيه؛ أنه يرد المال» ولو مات كان ذلك" في تركته يطلبه به العبد» فكذلك مسألة أم الولد 
هذه والله أعلم. 

ومن المدونة قال مالك "": وأما ولدها من غيره من ولدتهم بعد ولادتها منه قله أن 
يستخدمهم» ويقتلهم”» ويسلم في الجناية خحدمتهم» بخلاف آمهم» وهم بمنزلتها في 
العتق بعد موت**السيد. يعتقون من رأس المال. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(9) انظر عہذيب المدونة ۲/ .٠١١-٠٠٠١‏ 

(©) في ز : فدفعت. 

(4) فيز : وبطلت. 

(0) في ز ناعتق. 

(3) فيز : المال. 

(۷) (قال مالك) ساقطة من ز. 

(8) لفظة "يقتلهم" حكذا في النسختين والنص في تهذيب المدونة 501/7 عار عنها. 


(9) (موت) ساقطة من ن. 


-) 1048 [ 


وني كتاب ابن سحنون قال مالك رحمه الله وكان ربيعة يقول: إنهم أحرار في حياة 
سيدهاء قال: وم يؤذن له في إنكاحها. 

قال مالك وأحب إلي”2/ ألا يعتقوا"/ إلا بعتق أمهم بعد موت السيدء وأكره له أن 
يزوجهاء وربما كان له منها الولد الكبير فيريد بذلك مساءته. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وللسيد أن يعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها 
برضاها وليس له ذلك بغير رضاها إذ ليس له أن يستعملها” وإذا كانت برضاها جاز 
كامرأة اختلعت من زوجها بدين جعله عليها إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع © . 

وقال يحبى بن سعيد وغيره: لا تجوز كتابة أم الولد وأما إذا قاطعها سيدها بشي-ء 
يتعجل به عتقها فجائزء وإن مات السيد وعليها الذي اشترت به نفسها أتبعت به ولو 
كانت كتابة سقطت» وعتقت من رأس المال. 

قال ابن القاسم: وإذا كاتب الذمي أم ولده الذمية ثم أسلمت عتقت وسقطت عنها 
الكتابة. 

م: قال بعض فقهائنا هذا بناه على قول مالك في أم ولد الذمي تسلم أا تعتق عليه“ 
وأما على قوله توقف حتى يسلم أو يموت فتعتق فيجب إذا كاتبها فأسلمت أن يخير بين 
أن تتهادى على كتابتها فتعتق بأدائها أو" تعجز نفسها فتبقى موقوفة له» وأماعلى القول 


() ايةل 548/أ.ز. 
() نہاية ل 5841/أ.ن. 
(۳) في ز: يستغلها. 
(5) في ز: المتاع. 

(0) (عليه) ساقطة من ز. 


(1) فين :أن. 
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الذي قال فيه: إن أم ولد الذمي إذا أسلمت تباع ويدفع إليه ثمنها؛ فهي كأمة له كاتبهاء 
تباع کتابتها من مسلم» ولا تكون أسوأ حالا من الأمة. 


فصل 

وقد تقدم في الباب الأول الحجة في منع بيع أمهات الأولاد بالسّئة والإجماع . 

قال مالك: فيمن باع أم ولده فأعتقها المبتاع؛ نقض البيع والعتق وعادت له آم ولده 
وإما إن ماتت بيد المبتاع قبل أن يردها فمصيبتها من البائع ويرد الشمن. 

قال ابن القاسم: وإن 1 يعلم للمبتاع موضعا؛ كان على البائع طلبه حتى يرد إليه“ 
الشمنء ماتت أم الولد أو بقيت» وكذلك إن مات البائع أو المبتاع أو ماتت هي بعد موت 
السيد أو قبله» أو يمت السيد'”/ وهو مليء أو معدم؛ فالشمن في ذمته حتى يرده إلى المبتاع 
أو إلى ورثته. 

قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك: ولو أولدها المبتاع فالولد به لاحق» ولا قيمة 
عليه فيه؛ لأن البائع أباحه فرجها وإنما له قيمة الولد» لو بيعت عليه بغير طوعه. وقاله 

وقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد عبيد. 

وقال ابن عبد الحكم: بل على آم يعتقون بموت البائع. 

قال ابن الماجشون: ولو زوجها المبتاع لعبده فولدت له لردت مع ولدها للبائع» 
ويكون لولدها حكم ولد أم الولد. 


)١(‏ () ساقطة من ز. 
(0) (إليه) ساقطة من ن. 


(*) نہاية ل /١46‏ ب. ز. 
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وقال أصبغ: ذلك سواء أولدها المشتري أو زوجها فولدت لا شيء للبائع من ولدها 
ولا قيمة؛ لأنه هو أباحها. 

قال أبو حمد بن أبي زيد: قوله في ولد الزوج فيه نظر. 

قال أصبغ: ولو باع أم ولده على أنها حرة بشرط مشروط لم ترد" وولاؤها لسيدهاء 
ويسوغ له الشمن كا لو أخذ مالاً على أن يعتقهاء ولو باعها عل أن يعتقها المبتاع على" أا 
حرة ساعتئذٍ فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فتمضي» والولاء للبائم» ويسوغ له الثمن؛ لآن 
المبتاع علم أا أم ولد وشرط فيها العتق» فكأنه فكاك؛ ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع 
بالشمن'”. 

قال أصبغ: ومن قال لأم ولده: إن وطئتك فأنت حرة؛م تعتق عليه؛ لأنه بقي له فيها 
تلذذه بغير الوطء. وبقي له فيها وطؤه حلال» ولو كان يملك أختها لم يحل له وطء أحتها 
حتى يحرم فرج هذه بغير هذه اليمين. وقد قال جل الناس إلا مالكا رحمه الله في أم الولد إذا 
حرم فرجها حل له استخدامها إلى موته. 


في أم ولد المأذون, والمكاتب والمدبر إذا عتقوا 


وأجمعوا أن حمل كل ذات رحم إذا كان من زوج بمنزلة أمه» وإن كان“/ من ملك 
بمنزلة أبيه" في الحرية والرّق» وهو في الوجهين بمنزلته في الدين والانتساب"". 


)١(‏ (لم ترد) بياض في ز. 
() فيز : لاعل. 

(©) التوادر 307/ ۱۸۳. 
(5) النوادر ۱۸۳/۱۳. 
(6) نباية ل 1/1١45‏ ز. 


(5) في ز :ابئه. 
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قال مالك: فإذا اشتري العبد المأذون له في التجارة أمة بإذن سيده أو بغير إذنه» ثم 
عتق وقد كانت ولدت مته أولادا أو كانت حاملا منه يوم العتق فهي/ تېم له کاله ولا 
تكون له بذلك أم ولد؛ لأن ذلك الولد رق للسيدء إذ أولدها وهو عبد فولده من أمته 
مثله. 

قال ابن القاسم: إلا أن يملك المأذون حملها قبل أن تضعه. 


م: يريد: بهبة أو صدقه أو بشراء» وإن كان لا جوز شراؤه إلا أنه إذا وقع البيع فقد“ 
وقع الفوت في الحنين بحصول الحرية فيه؛ لأنه معتق”' بنفس الشراء» لا كما زعم بعض 
أصحابنا: أنه لا يفوت إلا بالوضع؛ فإذا ملك حملها بأحد هذه الوجوه كانت بذلك أم 
ولد. 

م”: وأما لو اشترى المأذون زوجته حاملا منه ثم أعتقه السيد فإن الولد وأمه يتبعانه؛ 
لأن الولد في هذا الموضع كاله؛ ويعتق عليهء وتكون أمه بذلك أم ولد بخلاف الذي 
يولد أمة نفسه. 

والفرق بينهما: أن هذا الولد بمنزلة أمه؛ لأنه من نكاح وأمه قد صارت بالشراء أمة 
للعبد. فكذلك ولدهاء ألا ترى أن يباعان عليه في الدين وإن زايلهاء فإذا عت تبعته با في 
بطنها وعتق عليه جنينها فوجب أن تكون به أم ولد وكذلك عندي إن ولدته قبل العتق 


.415 /4 انظر؛ البيان والتحصيل‎ )١( 
ب. ن.‎ /۲5 ٤۲ عباية ل‎ )١( 

(۳) فيز : رقاء 

(5) (فقد) ساقطة من ز. 

() في ز : معتوق. 


(5) (م) ساقط من ن. 


عع يي ببح( 1052 ) 


ثم عتق الأب؛ لأن الولد عنده” حتى ينتزعه منه سيده فإذا أعتق تبعه الولد وأمه؛ لأنه 
ماله وكانت الأمة بذلك أم ولد والله أعلم. 

وأما إذا أولد العبد أمة نفسه فولده بمنزلته» وهو عبد للسيد» فكذلك ولده فإذا 
أعتق لم يتبعه» فهذا فرق ما بينهما. 

قال ابن المواز: ولا تباع الأمة في دينه قبل أن تضع. 

م'": يريد عتق””/ أو لم يعتق» وقاله أصبغ عن ابن القاسم في العتبية. 

ومن المدونة قال مالك: لو أن العبد حين اأعتقه سيده أعتق هو جاريته“ وهي حامل 
منه ثم أعجل ها ذلك» وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلى» 
وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتقء ألا ترى: أن من دبر عبده أو كاتبه وللعبد 
أمة حامل منه؛ أن جنينها رق» ولا يدخل في تدبير ولا كتابة؛ والأمة بعد الوضع تبع 
للمكاتب كاله إلا أن يشترطه*“المكاتب, أو يدخله السيد في التدبير. 

قال سسحنون في الذي أعتقها ا مأذون بعد عتقه توقف أحكامهاء فإن وضعت كانت 
حدودها حدود أمة؛ لأنه اليوم تم عتقهاء وإن أنفش”" فحدود حرة؛ لأنها حرة من" يوم 
العتق إذ لو علم أنه ريح لم توقف. 

واختلف قوله في آم ولد المأذون فقال: له بيعها. وقال: لا يبيعها إلا بإذن السيد. 


)١(‏ فين :عيده. 

(؟) (م) ساقط من ز. 

() نباية ل 557١/ب.ن.‏ 

(E)‏ في ن : أعتقه وجاريته. 

)٥(‏ في ن : يشر طها. 

(5) مراده والله أعلم : هو بروز البطن من غير حمل. وانظر: البيان والتحصيل .٩۳ /٤‏ 


(۷) (من) ساقط من ن. 


53و4 ا 


وكذلك قال ابن القاسم في المدونة ورواه عنه ابن حبيب قال وقال أصبغ: له بيعها”" 
بغير إذن السيد» ورواه أشهب عن مالك. 


فصل 

ومن المدونة قال أبن القاسم: وكلما ولد لمدبر أو مكاتب من أمته تما حملت بهبعد 
عقد التدبير أو الكتابة فهو بمنزلته يعتق مع المكاتب بالأداء أو مع المدبر في الثلث وإذا 
عتقا كانت الأمة أم ولد بذلك لماء كان الولد الآن حياً أو ميتاً وقاله مالك. 

قال ابن القاسم: لأن ولدها بمنزلة أبيه فوجب أن يجري فيها ما جرى في ولدها. 

قال سحنون ولمالك”"' قول ثان: إا لا تكون أم ولد بذلك» وقاله أكثر الرواة في 
المدبر خاصة» إذ كان لسيده انتزاعها إن لم تكن حاملاء وأن المدبر لا يبيعها إلا بإذن السيد. 

قالوا: وأما ا مكاتب فهي له أم ولد'”/ إذا عتق إذا كان السيد ممنوعا من ماله 
وليس للمكاتب بيعها وإن أذن له سيده حتى يخاف العجز. 

ابن المواز وقال أشهب وعبد الملك لا تكون آم ولد با حملت بعد عقد التدبير وعقد 
الكتابة وعتق الأجل وإن ولدته بعد تمام الحرية في الولد” إلا أن للولد حكم الآب» وإن 
شك في الحمل؛ فإن ولدته لأقل من ستة اشهر من تمام عتق الأب لم تكن به أم ولد؛ قالا: 
لأن ما في بطنها لم يملكه الأب» وقد جرى لغيره فيه حرية» فلا تكون أم ولد بما جرت 
لغيره فيه حرية. 


(0) ني ز :لم يبعها. 
(0) في ن :وها. 

(*) عباية ل /141/أ. ز. 
() فين : إذ. 


(0) فيز : الأب. 
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قال ابن المواز: وأنه القياس؛ وربا غلب الاستحسان ني بعض العلم» وقول مالك 
وابن القاسم أحب إلي؛ لأن كل ولد تلده الأمة من سيدها فله حكم”/ أبيه» وما ولدته 
من غير سيدها فهو بمنزلتها. 

ومن المدونة: وسأل ابن كنانة مالكاً عن مدبر اشترى أمةٌ فوطأها فحملت ثم عجّل 
سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر؟ فقال: لاء ولكن إذا وضعته كان 
مدبراً على حال ما كان عليه الأب" قبل أن يعتقه السيد وا لجارية تبع للعبد؛ لأا ماله 
قال ابن القاسم: واختلف قول مالك هل تكون هذه الأمة بهذا الولد أم ولد أم لا؟ وإذا 
مات المدبر وترك ولدا حدث في تدبيره من أمته ثم مات السيد كانت أم ولد المدبر وما 
ترك من مال لسيده ويعتق ولده في ثلث السيد بعد موته؟ 

قال في كتاب ابن المواز: ولو مات المدبر وأمته حامل مته رقت وكان ولده مدبرا» ولو 
مات السيد والمدبر حتى عتق مع ولده ومع" ما في بطن أمه بالحصصء فإن خرجواك' 
بقيت أم ولد المدبر أم ولد. 

م : يريد: على الاختلاف» وإن أعتق بعضهم بقيت له رقيق» إن شاء"» وإن أولدها 
بعد ذلك لم تكن له آم ولد؛ لأن نصفه رقيق ولو أعتق باقية وهي حامل منه”/ لم تكن به 
آم ولد بخلاف المعتق إلى أجل يعتق وأمته حامل منه أنه تكون له آم ولد؛ لأنه كتهام 


)١(‏ عاية ل 5943/أ. ن. 
(۲) (الأب) ساقط من ز. 
() (مع) ساقط من ز. 
(5) في ز : جرحوا. 

(5) (م) ساقط من ز۔ 
(7) فين : يبيعها لمن شاء. 
(۷) غباية ل /۱٤۷‏ ب. ز. 


(۸) من قوله : بخلاف... تکرر إلى هنا. في ز. 


ڪڪ 


الأجل فيه» ولو مات قبل الأجل؛ رقت وكان ولدها معتقاً إلى أجل» والأجل فيه كموت 
السيد في المدبر؛ وموته قبل الأجل كموت المدبر قبل سيده» وأما أم ولد المكاتب إن مات 
فبخلاف ذلك؛ هذه تعتق فيا ترك إن ترك ولداء أو في| تسعى هي وهم. 

واختلف فيه إن ترك أخاه أو أباه معه في كتابة: 

فاين القاسم يرقها. 

وأشهب: يعتقها معهما فيا ترك لا في سعايتها”'. وهذا في الكتاب مذكور. 

ابن المواز: وقال عبد الملك: في العبد والمدبر والمعتق إلى أجل أو ابن أم ولد من أجنبي 
دير أمته بإذن السيد ثم أحبلها السيد؛ فإنها حرة سنين تبين حملها؛ لأن إذن السيد بتدبيرها 
كالانتزاع» فصارت كمعتقة إلى أجل لا تحل للسيد ولا للعبدء ثم صارت أم ولد للسيدى 
لا يحل له وطؤها فعتقت. 


جامع القول في استلحاق الولد 
قال الله سبحانه: أدَعُوهْم لَه إلى قوله مإوَمَوْلِيكُة4" فكل جائز التسب أو 
مستلحق به فهو على ذلك حتى يتبين كذيه. 
م: واستلحاق الولد عند ابن القاسم عل اة آوچ وهو أت باق ولدا ولد 
عنده من أمته أو ولدته بعد أن باعها ثل ما تلحق فيه الأنساب, ولم يطأ المبتاع ولازوج» 
ولايتبين كذب المستلحق له؛ فهذا يلحق به بلا حلاف. 


(۱) فيز : سعايتهما. 


(؟) جرّء من الآية © من سورة الأحزاب وتمامها: اذْعُوهُمْ هَن لتَمْلَمُوا آبَاعَهُمْ 
تخوان گم في لين وَعوَالِيكُمْ وَلَبْسَ عَلَكُمْجُنَاحٌ في اطا د وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَت كُلُويْكُمْ وَكَانَ الله 
عَفُورًا رجا 


(۳) في ن : أضرب. 


والثاني: أن يستلحق ولداً لن يولد عنده ولا علم أنه ملك أمة بشراء ولا تكاح؛ فهذا 
يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون. 

والثالث: أن يستلحق ولداً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره”2/ ؛ فهذا لا يلحق به 
عند ابن القاسم إذا أكذبه الجائز لرقه أو لولائه. 

وقال أشهب: يلحق به» ويكون ابنا هذاء ومول لمن أعتقه» وعبدا لمن ملكه» وإن 
أعتق'“مولاه؛ ورث أباه وورثه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: وما علمت بين الناس اختلاقاً أن إقرار الرجل بولد الولد 
أو بالأجداد أو بالإخوة أو غيرهم من سائر القرابات؛ لا يجوز ولا يثبت به نسب مع 
وارث معروف أو مع غير وارث. 

قال هو وأصبغ: وإن| يجوز إقراره بولد الصلب خاصة؛ أقرٌ به في صحته أو مرضه؛ 
كان له ولد غيره أو لم يكن له» فإذا كان له أخ أو ابن أخ معروف فأقر باخ آخر أو بابن 
عم؛ فإقراره باطلء وميرائه للوارث المعروفء وإن لم يكن له وارث معروف» ولا موالي 
غير هذا امقر به؛ فإنه يجوز إقراره له» ويستوجب ميرائه ولايثبت به نسب» وإن أتى بعد 
ذلك آخر فأقام بينة أنه وارثه؛ كان أحق بالميراث من المقر له. 

وقال أيضا سحنون: لا يجوز إقراره له» ولا یرئه» وإن لم يكن له وارث معروف؛ لأن 
المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. 

قال ابن سحنون وإنما اختلاف“/ أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم 
الأصل؛ لام قالوا: إذا م يكن له وارث معروف» كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب» 


)١(‏ غاية ل .|/1٤۸‏ ز. 
() في ز : أعتقه. 
(۳) فين : أب. 


() نہاية ل |۲٤۳‏ ب. ن, 
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فذلك جوزوا إقراره لمن ذكرنا من القرابات؛ وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا 
بالثلث» وإن لم يكن له وارث معروف. 

قال أصبغ: ولو أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى 
مات ورثته المعروفون؛ فإن ميراثه هذا الذي كان أقر له أنه وارثه؛ وكأنه أقر ولا وارث له. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك فيمن”"'باع صبباً ولد عنده ثم أقرٌ بعد ذلك أنه ابنه؛ لحق به 
ورد الشمن إلا أن يتبين”/ كذبه» وقد نزلت بالمدينة فقضي بها بعد حمس عشرة سنة. 

م: اختلف فقهاؤنا القرويون"“: هل يرجع المشتري على البائ بنفقة” الولد إلى يوم 
استلحاقه"؟ فحكى لنا عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن: أنه يرجع عليه بالتفقة [وهو 
كمن تعمد طرح ولده فأنفق عليه» وهل أنه يرجم عليه بالنفقة؟]"فكذلك هذاء وهذا 
أشد؛ لأن الذي يطرح ولده متأوّل في طرحه لغرض يريده» والمستلحق لا تأويل له. 

وقال غيره: لا يرجع بالنفقة إذ له غلّته. وکا لو اشترى عبداً فاستحق بحرية؛ أنه لا 
یغرم أجر خدمته» وتكون خدمته بنفقته. 


قيل: فلو كان صغيراً لا خدمة فيه؟ 


)١(‏ فين: الاختلاف. 
(7) (فيمن) بياض في ن۔ 
(۳) نہایة ل /۱٤۸‏ ب. ز. 
(4) في ن : فقهاء القرويين. 
(20) في ز : بقيمة. 

(5) في ز : استحقاقه. 


(۷) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
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قال: لا نفقة له وإن كان صغيرا؛ لأنه من تكون فيه الخدمة في المستقبل» وليس كمن 
طرح ولده. 

وقال غيرهما: إن كان فيه خدمة وأقرّ المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه؛ فلا نفقة له 
والنفقة بالخدمة؛ وإن كان صغيراً لا خدمة فيه رجع بالقيمة". 

م: وهذا أعدلما؛ لأنه'”'اشتراه للخدمةء والنفقة عليه فقد حصل له غرضه فلا تباعة له. 

م: وذكر مثل هذا عن سحنون. 

قال ابن القاسم: وكذلك لولم يولد عندهء أو لم يعرف أنه ملك أمه بشراء أو نكاح؛ 
فإنه يلحق به» وكذلك إن استلحق عبده أو أمته؛ فقال: إن ولداي لحقا به إلا أن يتبين 
كذبه في ذلك كله؛ فلا يلحق به. 

وقد قال مالك: من ادعى ولداً لا يعرف كذبه فيه؛ لحق به 

قال سحنون: هذا كله لا أعرفه؛ وسيأي له خلافه. 

قال ابن القاسم: والذي يتبين به کذبه؛ مثل أن يكون له أب معروفه أو هم من 
المحمولين من بلد لا يُعلم أنه دخلها كالزنج والصقالبة» أو تقوم بيئة أن الأم لم تزل زوجة 
لغيره حتى ماتت. 

قيل له: فان قالوا:لم تزل ملكاً لخيره؟ 

قال: لا أدري ما هذا ولعله تزوجهاء وأا إن كان استلحق مسل محمولاً من بلد 
دخلها؛ لحق به. 


() في ز : بالنفقة. 
(؟) ني ن : كأنه. 
(۳) فين: ذلك. 
(5) (به) ساقط في ن. 


[1059 ل تسد 


قال أشهب في””/ كتاب ابن سحنون: ولو سبي رجل وصبي فأعتقا فادعاه ابناًء لم 


يتوارتا بذلك. 
ودعوى الصبي من أب أو ابن أخ أو أم سواء جاء ذلك عن عمر مجمل أنه لا يلحق 
تسب إلا من ولد في الإسلام. 


ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ولو باع رج عبده فاتخذ الجدواري عند 
المشتري» وتوالد له الأولاد. ثم يستلحقه البائع؛ فإنه يلحق به هو وكل ولد له» ويصير 
جداً هم» ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مال» ويرد البائع الثمن؛ ولا قيمة عليه في 
ولد العبدء وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه؛ فإنه يلحق به ولد العبد» ويأخذ ماله 
ويغرم الشمن» وإن كان إن زوّجه المشتري أمته» أو أمة غيره» 4 يأخذ البائع الولدء وإثما 
يأخذ العيد وماله إلا أن ولده ينسبون إليه هو وأبيهم» وقاله أصبغ. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد أن كبر 
الصبي؛ حت به. وإن أكذبه الولد. 

قال: وإن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره؛ لم يصدق إذا أكذبه 
الجائز لرّقه. أو لولائه؛ ولا يرثه إلا ببينة ثبتت» وكذلك إن استلحق ابن أمة لرجل وادعى 
نكاحها وأكذبه السيد؛ لم يلحق به» ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه فيلحق به ويكون 
حراً؛ کمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه؛ ولأنه أقرٌ بأنه ولده بنکاح لا بحرام؛ وإن 
ابتاع الأم لم تكن به أم ولد. 


)١(‏ فين : ما أدري. 
(؟) عباية ل 89١/أ.‏ ز. 
() في ن : رجلا. 


() (4) بياض في ن. 
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م: لأنه أولدها في ملك غيره» ولو اشتراها حاملاً» وادعى أن حملها منه بنکاح؛ فان 
الولد يلحق به وتكون هي به آم ولد والله أعلم. 

قال ابن القاسم: ولو أن سيد الولد'”/ أعتقهم قبل أن يشترم مستلحقهم؛ لم يثبت 
نسبهم من هذا الذي ادعاهم» ولا يوارثهم إلا بأمر يثبت؛ لأن الولاء قد ثبت لسيدهم 
فلا ينتقل عنه إلا ببينة. 

ابن المواز وقال أشهب””/ يلحقون بمن ادعاهم قبل أن يعتقوا أو بعد؛ ويثبت 
نسبهم منه إلا أن ولاءهم لسیدهم» ومتى أعتقهم ورئوا أباهم وورثهم. 

ومن المدونة قال: ومن ابتاع أمة وولدهاء أو ابتاعها بلا ولدء فولدت عنده لما يلحق 
فيه الأنساب» ولم يدعه فادعاه البائع؛ فإنه يلحق به» ويرد البيع» وتعود هي أم ولد إن 

قال ابن المواز: لا تبمة في هذا إذا كان مليئاً والولد””'معها. 

وقال ابن القاسم: إن اتمم فيها وهو مليء» لم يرد إليه إلا الولد بحصته» ولا ترد هي 
حتى يسلم" من خصلتين: العدم» والصبابة فيها". 

ابن المواز واختلف فيها إن كان عدياً: 

فروى أشهب عن مالك: أنه يصدق فيه وفيهاء ويرد أو يتبع بالثمن ديناً» وأخذ به 


أشهب وابن عبد الحكم. 


)١(‏ غباية ل 50644/).ن. 
(5) نهاية ل49١/ب.زء‏ 
(۳) فين ؛ وادعاه. 
(4) في ن : اتهمه. 
)٥(‏ في ز : تسلم. 


(5) التاج والإكليل 02/9 7-لاه7, 
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ابن حبيب: وقاله أصبغ. 

ابن المواز: وروى أشهب أيضا: أنه لا يصدق فيها ويصدق في الولد» ويرد بحصته 
من الشمن» وبه قال ابن القاسم إلا أن تقوم بيئة أنه أقرِّ قبل بيعها بالمسيس؛ فيرد بيع الأم 
والولد في عدمه""» ويتبع بالشمن» وذكره ابن حبيب عن عبد الملك. 

قال: وإذا كان الولد حملاً ثم وضعته؛ حُسب بقيمته يوم وضعته". 

قيل: فلِمَ لا كان قيمته يوم أقرٌ به؟ 

قال: ليس كالمستحقة؛ لأن ولد تلك لو مات ل يلزم أباه قيمة» ولو مات ولد هذه لزم 
أباه حصته من الثمن. 

قال: وإن كان بيع معها فقيمته يوم البيع» وذلك في الوجهين بقدر ما ينوبه من الشمن» 
ولو م يكن معها ولد أو كان معها ولد فيات. ثم أقرٌ أنها ولدت منه؛ فهو مصدق إلا أن 
يتهم””'فيها بصبابة أو يكون عديياًء فلا يصدق» وهذا كله: إن يعرف مسيسه إياها إلا 
بإقراره اليوم» فأما إن قيد إقراره بذلك قبل بيعها؛ فإنه مصدق في ملائه وعدمه. كان 
معها”/ ولد أو م يكن» رفيعة كانت أو وضيعة» كأم ولد بيعت. 

وروی يحى بن بيحسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع أمدّ حاملاً» ثم أقرٌ أن الحمل 
منه؛ فإن اتهم فيها بصبابة؛ لحق به الولد خاصة» وأدى قيمته يوم أقرَّ به. 


(1) (تي عدمه) بياض في ص. 
() (يوم وضعته) بياض في ن. 
(۴) فين : يتهمهم. 

(4) (إن) ساقطة من ز. 


(5) عاية ل ١6١/ألاز.‏ 
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م: وتفسير ذلك: أن يُقال: كم قيمته يوم عقد'" الصفقة على هيئته الآن» ثم تقوّم الأم 
بلا ولد» ثم يعرف كم قيمته من قيمة الأم» فيرد من الثمن ما يخص الولد, وهذا خلاف ما 
ذكره ابن حبيب من أن يرد قيمة الولد يوم الوضع» وهذا يجري على اختلافهم في المكاتبة 
تلد بعد الكتابة؛ فيبلغ الولد السعي قبل أداء الكتابة؛ ماذا يكون على الولد مسن الكتابة؟ 
فقيل: عليه ما يمخصه يوم الحكم أن لو كان هكذا معها يوم عقد الكتابة. 

وقبل: بل عليه قدر طاقته يوم بلوغ السعي» أن لو كان هكذا معها يوم عقد الكتابة» 
وهذا يشبه قول ابن حبيب يوم الوضع في هذه المسألة» والأول يشبه قول ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: وإن كان المستلحق عديياً؛ لحق به وتبع بقيمته؛ وإن لم يتهم فيها 
بصبابة» ولأا صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء؛ فلترد إليه؛ ويرد الثمن» ولا قيمة 
عليه في الولدء وإن كان غير متهم وهو عديم؛ لحق به» وأتبع بقيمته يوم أقرَّ به. 

م'": يريد على الحصة ولا ترد الأمة إليه. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعى الولد بعد عتق المبتاع الأمة؛ لم أقبل قوله 
فيهاء وإن كان لا يتهم فيها؛ لأن عتقها قد ثبت» ولا ترد إليه إلا ببينة. 

ابن حبيب وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 

ابن القاسم وقد قال مالك فيمن اشترى جاريه فأعتقها ثم ادعى البائع أنه كان 
أولدها: أنه لا يقبل قوله إلا ببينةء فكذلك مسألتك؛ لا يقبل قوله في الجارية بعد العتق إل 
ببينة» ويقبل دعواه في الولد؛ ويلحق به» ويرد الثمن لإقراره أنه ثمسن أم ولده 
ولو كان””/ الولد خاصة هو”"المعتق. أثبت الولاء لمعتقه وألحقت النسب بمستلحقه“ 
ووارثه» وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتباء ورد الشمن» وإن اتهم فيها؛ لم ترد”/ إليه. 
)١(‏ فين : وقعت. 

(9) (م) ساقط من ز. 


(*) نہایة ل ۱٥۰‏ /ب. ز. 
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قال أبو محمد وغيره: ولا يرد الشمن حينئذ إذا اتهم فيها. 

م: يريد: وهذا إذا كان الولد يوم البيع حملا؛ لأن البائع لم يأخذ له حصةء فيجب عليه 
ردهاء والمشتري قد أعتقه؛ فلا حجة له» ولو لم يعتقه لكانت له حجة؛ لأن عبده أخذ من 
يديه» وأما لو كان مولودا وبيع معها؛ لرد حصته من الثمن؛ لأنه استلحقه ورذ إليه» وقد 
كان أخذ له حصة» فوجب عليه ردها؛ لأنه ثنمن ولده؛ ولا حجة على المبتاع في رده 
الولدء كا لا حجة عليه في عتقه الأم» ويرد البائع ثمنها؛ لأنه ثمن أم ولد قكذلك يرد 
حصة الولد؛ لأنه ثمن ولده وأما الحمل؛ فلم يأخذ له حصة» وإنم| أخذ ثمن الأم» وقد 
أبقيت للمبتاع» فلا يرد إليه شيء من الثمن. 

قال بعض شيوخنا: وإذا باع صبيا ثم استلحقه فتبين كذبه فلم يرد إليه؛ فإنه لا يرد 
الثمن» كقول الشيخ أي محمد في الأمة. 

وحكي عن بعض شيوخنا إذا قامت بينة أن أم الصبي المستلحق لم تزل زوجة لفلان 
حتى ماتت؛ وجب على المستلحق الحد» وكذلك إذا غرف للولد نسب؛ فانه يحد مدعيه» 
وكأنه نفاه من نفسه؛ لأنه قال: لست ابن فلان. 

م والفرق بين استلحاق الرجل و استلحاق المرأة: أن الرجل يُلحقه بنفسه. والمرأة 
تلحقه بغيرها. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد» مفى-ذلك» 
وألحقت به نسب الولد» ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهماء ويرد البائع الثمن؛ لأنه 


)١(‏ (هو) بياض في ن. 
)1١(‏ (يمستلحقه) بياض في ن. 
(۲) نباية ل /۲۰٤٤‏ ب. ن. 


(۳) في ز : عتقه. 


ثمن أم ولده» وكذلك إن استلحقه بعد موتها”"؛ فإنه يرد الثمن؛ لأنه تمن أم ولد. 

قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم 
استلحقه البائع””/ أيقبل دعواه وينقض البيع فيه؛ ولا يعتق؟ 

قال: أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله". 

قال سحنون: هذه" المسألة أعدل قوله في هذا الأصل . 

قال ابن القاسم: والذي يبتاع الجارية فتلد بعد الشراء بيوم؟ فيدعيه [فهذا من قد] 
تبين کذبه» ولا تكون به آم ولدء ولا يعتق عليه ولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل 
الحمل في ملكهء وإن كان أصل الحمل في غير ملكه؛ لم يقبل دعواه إلا أن تكون الأمة 
كانت له زوجة» ثم ابتاعها وهي حامل؛ فيجوز دعواه. 

قال سحنون هذا كلام جيد. 

وقال غيره يعني أشهب ومن ابتاع” أمة وولدها وقد ولدت عنده أو عند المبتاع لمثل 
ما تلد له النساء ولم يطأها المبتاع ولا زوج» أو باع الولد وحبسهاء ثم استلحق الولده وهو 
والأم عند المبتاع أو أحدهماء وقد أحدث”"فيها أو في أحدهما عتقاً أو تدبيراً أو كتابة» أو لم 


() في ز :موصي. 

() نہایة ٠١‏ |. ز. 

(؟) (قوله) ساقطة من ن. 

() (هذه) بياض في ن. 

(0) بياض في ن. والنص في تهذيب المدونة ؟/ .1٠۳‏ 
0( في ز : باع. 


(۷) في ن : أعتق. والنص في تهذيب المدونة ۲/ ٠٠٠‏ . 
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يحدث شيئاً؛ فذلك كله منتقض» ويردا أحدهما” إلى البائع» ولد لاحق» وأم ولد ويرد هو 
المن". 

قال سحنون: فان كان عدي) فبعض أصحابنا يقول: يتبع بالئمن دينا. 

وقال آخرون وقاله مالك: يرد إليه الولد خاصة ب ينوبه من الثمن للحوق النسب» 
وأنه يرد إلى حرية» ولا ترد الأم؛ لأنه يتهم أن يردها للمتعة بغير أداء ثمن. 

قال: وإذا لم يولد الولد عند بائع”"أو مبتاع» لما يلحق إلى مثله الأنساب» لم أنتقض 
لذلك صفقة مسلم» أحدث المبتاع في ذلك عتقاً أم لا؛ لأن النسب لا يلحق به أبداًء إلا 
أن تلد الأمة وهي في ملكهء أو عند من ابتاع منه لما يلحق فيه“ الأنساب» ولم جز" الولد 
نسبا معروفاء أو كانت عنده زوجة فزالت» أو أتت بولد لما يلحق به الأنساب. وإلالم 
يلحق به. 

قال سحنون: هذا اصل جيد. 

قال في كتاب ابنه: ولو استلحق الولد بعد أن مات وصدقه المشتري””/ ؛ فإن كان 
أحدث في الأمة عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو إيلاداً فلا ترد إليهء وإن لم يحدث شيئا؛ ردها 
وأخذ الثمن» وكذلك لولم يصدقه ولم يكذبه؛ فليرجع عليه بالئمن» وإن أكذبه لم يرجع 


)١(‏ في جمذيب المدونة ۲/ :٠٠٠‏ " ويردان أو أحدهما إلى البائع". 

(۲) العبارة في بذيب المدونة"11/ 700 : "والولد لا حى به والأم أم ولد له" 

() فين : والد. 

(4) في عبذيب المدونة۲/ ٠٠١‏ :(صغة مسلم)ء وانظر' المدونة7/ ١١ء‏ وتهذيب المدونة؟/ 443 
(6) (فيه) بياض في ن. 

(7) تقرأتين :ل يجز. 

(۷) خباية ل ۱۵۱/ ب. ز. 
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عليه بشيء» واستحسن إن صدقه وقد أعتقها أو دبرها أو أولدها لم'''يرجع إليه بالئمن» 
وتقر على حاماء وأما إن كاتبها فلتسأل هىء فإن أقرت به انتقضت”“/ الكتابة» وعادت 
إليه أم ولد ورد الثمن» وإن كذبته؛ سعت في الكتابةء فإن أدتبا عتقت» ورجع البتاع على 
البائع بالثمن» وما أدت من الكتابة ها وهي حرة» وهذا استحسان. 


فصل 

ومن كتاب أبن ميسر: ومن أقر بولد أمة عبده؛ فهو به لاحق إذا ولدته وهي في ملك 
عبده؛ ولم ينسبه العبد إلى نفسهء وهي آم ولد» وإن كان ولدته في غير ملك العبد؛ فالولد 
أيضاً لاحق بالسيدء والأمة أمة لعبده إن تركها له السيد وكذلك أمة مدبره. 

م: معنى قوله: وإن ولدته في غير ملك العبد: أن العبد اشترى الأمة وولدها فادعى 
السيد أنه كان تزوجها عند البائع من العبد. وأن هذا الولد منه؛ فهذا يلحق به الولد. ولا 
تكون أمه أم ولدء كما لو اشتراهما السيد لنفسه”” ثم استلحق الولد وادعى نكاح الأمة؛ 
فإن الولد يلحق بهء ولا تكون له الأمة أم ولد وقد تقدم هذا. 

وأما أمة مكاتبه؛ فإن لم يدعه المكاتب؛ لح بالسيد وأدى قيمة المكاتب» وكانت به أم 
ولد» وإن ولدته في غير ملك المكاتب انتظر بالمكاتب؛ فإن عجز لحق الولد بالسيد وله 
أخذ الأمة» وليست بأم ولد وإن أعتق المكاتب فإن صدق سيده؛ لحق به الولد في قول ابن 
القاسم» ولو استلحق ولد امة ولده؛ لح به إن لم يدعه الولد لنفسه. ولم يحزه نسب 
معروف» ويغرم/ قيمة الأمة لولده في ملائه» ويتبع في عدمه» وهي له أم ولد وعليه 


(۱) فيز : أن. 
(؟) نهاية ل 55148/أ. ن. 
() في ن : بتقسه. 


(؛) اة ل ؟6٠١/أ.ز.‏ 
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الأدب إن لم يعذر بجهلء وإن ولدته في غير ملك الابن؛ فأمه أمة للولدء والولد عتيق على 
أخيه» وأما أمة والده؛ فهي كأمة أجنبي إن استلحقه با يجوز به الاستلحاق وصدقه الأب؛ 
عتق على الجد. ولم تكن هي به آم ولد وإن لم يصدقه؛ لم يلحق به إلآ أن يملكه يوماً ماء 
وإن استلحقه بها لا جوز" به الاستلحاق لم يلحق به وعليه ا لحد إن ثبت على قوله. 

ولو استلحق الحد ولد أمة ابن أبنه فقد اختلف فيه: 


فقيل: هو كالأب في الحرمة ودراية الحد. وقيل: ليس ذلك إلا في الأب خاصة. 


تنصسل 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن ابتاع أمة فأولدها" ثم قامت بينة أن البائع كان أقرٌ 
قبل بيعها آنا ولدت منه؛ فلترد إلى الأول أم ولدء ويأخذ من المبتاع قيمة ولده مرسلة» 
كولد المستحقة» وكذلك لو ماتت بيده؛ لرجع المبتاع بالثمن على البائع» ورد إليه قيمة 
الولد فيتقاصان ويترادان الفضل» ولو لم تمت حتى مات البائع؛ قفي بحريتها من يوم 
موته؛ فإن أصابها المبتاع بعد ذلك؛ لزمه لها صداق المثل في قول المغيرة» وابن القاسم لا 
يرى عليها مهرا. 

قال سحنون: وير جع بالثمن في مال الميت» وها حكم الحرية في قول مالك والمغيرة. 

وقد اختلف في المشكوك في حملها بعد موت السيد الواطئ ها تقذف أو يموت ها 
ولد حر: 

فقيل”": إن صح الحمل ووضعت؛ فلها حكم الحرة في ذلك من يوم مات السيد. 

وروى ابن القاسم وغيره عن مالك: أن لها حكم الحرة من يوم يتبين حملهاءوإن لم تضع. 
)١(‏ في ن : "وإن م يستلحقه بها يجوز...” وهي بمعنى. 


(؟) فين : فالولد. 


(۳) (فقيل) بياض في ن. 
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قال سحنون”": وإن بيعت من عبد مأذون فأولدهاء ثم ثبت إقرار بائعها ا حر قبل 
البيع أا أم ولد له؛ فلترد إليه أم ولد» ويرد معها ولد العبد يكون بمنزلتها”/ » ولا يوطاً 
شيء من بناتها بملك اليمين؛ لأنهن معتقات إلى أجل وإن) يوطأن بالنكاح. 

م: انظر قوله: ولا يوطأ أحد من بناتها بملك يمين» وكيف يجوز أن يملكهن أحد غير 
سيد أمهنء وهو أيضاً لا يجوز له وطأهن؛ لأسن كالربائب المدخول بأمهاتين» 
فقوله:يوطأن بملك يمين؛ يوهم أنه يملكهن غير سيد أمهن وذلك لا يصح؛ لأنهن لا 
يجوز يعهن» ويعتقن بموت سيد أمهن من رأس المال. 


فصل 
ومن العتبية قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي: يريد: ثم 
مات قال: فالصغير منهم حر على كل حال؛ لأنه كان المستلحق الكبير؛ فالأوسط 
والصغير حران بحرية الأم» وإن كان المستلحق الأوسط؛ فالصغير حرء وإن كان 
الصغير“/ ؛ فالكبير والأوسط عبدين» فيه الشك وهم تفسير. 
وقال المغيرة في موضع آخر: إنه يعت الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر؛ لأنه إن 
كان أراد” الأكبر قكلهم أحرار» وإن أراد الأوسط؛ فهو والأصغر حران. وإن أراد 


الأصغر؛ فهو حر وحده» فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا والأوسط ثابت 


)١(‏ (قال سحنون) بياض في ن. 
(5) نباية ل 167/ بز 
(۳) فين : قدر. 

(4) نهاية ل 7948/ب. ن. 


(5) (أراد) ساقطة من ز. 
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العتق في حالين» ويرق في حال» فيعتق ثلثاه» والأكبر ثابت العتق في حال ويرّق في حالين» 

وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك. 

قال ابن المواز: ولو قالت الأم: هم من سيدي؛ فأقر السيد بالصغير» وقال”'ني 
الأول والأوسط: لم تلديم) أنت؛ فالقول قوله. [ولو أقر بالأوسط]”" وقال في الأول: لم 
تلديه» أو ولدتيه قبل أن تلدي مني؛ فذلك له» وهي مصدقة في الأصغر أنه منه؛ ويلحق 
به إلا أن يدعي الاستبراء فيه» وإن أقرٌ بالأول فقط لزمه الثاني والثالث» إلا أن يدعى 
استبراءً فيهما"/ أو في أحدهما فلا يلزمه. 

يريد: ويكون ابن أم ولد ويعتق بعتقها بعد موت السيد. 

ومن العتبية قال سسحنون: ومن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه» وأن ابنتها 
فلانة ابنتي» وللأمة ابنتان غير التى أقرّ بہاء فمات ونسيت البينة والورثة: 

قال إذا أقرٌ بذلك الورثة؛ فهن كلهن أحرار» وهن ميراث واحدة من البنات يقسم 
بينهن» ولا يلحقه نسب واحدة منهن. 


قال: وإن لم يقر بذلك الورثة» ونسيت البينة اسمها؛ فلا تعتق واحدة منهن”". 


(1) (قال) ساقطة من ن. 
(۲) ساقط من ز. 

(۳) نہاية ل *187/أ.ز. 

(4) في ز : اببتين. 

(6) البيان والتحصيل /١5‏ ۲۷۷. 


ی حت[ ورو | 


فصل 

قد تقدم في الباب الأول ذكر الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها؛ آنا لا تلحقه إلا آن 
تقيم شاهدا على إقراره بالوطء» وامرأتين على الولادة» أو شاهدين على إقراره بالوطءء 
وامرأة على الولادة؛ فتحلف» ولو أقامت شاهدين على إقراره يالوطء؛ وامرأتين على 
الولادة؛ لثبت نسب الولدء وكانت هي آم ولد. 

قال ابن المواز وحمد بن عبد الحكم: ومن شهد عليه شاهد: أنه أولد أمته هذه"؛ 
هذا الولدء وشهد آخر: أنه أقر أنه أولدها هذا الآخمر لول أصغر من الأول. وشهد 
الثالث: أنه أقر أنه أولدها ثالثا بعينه أصغر من الاثنين. 

قال في كتاب ابن المواز: وقد مات السيد قالا: فقد أجمعوا على إقراره أا أم ولد 
ولكن لم يجتمع بذلك شاهدان إلآ من يوم إقراره بالخبل” الثاني؛ فصارت بشهادتي| من 
يومئلٍ أم ولدء وإن اختانا في الولد”وصار الابن الثاني كابن أم ولد؛ فوجب أن يلحق 
بسيدهاء وكذلك الثالث» يريد: وإن لم يقم" ها شاهدان*؛ لأنه ابن أم ولد لم يعلم من 
السيد أنه أنكره وادعى الاستيراء. 

قال ابن عبد الحكم: ولو شهد شاهد أنه أقرٌ أنها ولدت مته [هذا الولد؛ وشهد آخر 
أنه أقر أا ولدت منه]” آخر بخير عينه ولا يعرف الأول منهما؛ فلا يلحق به واحد منهها» 
وتكون”"/ أم ولد لاجتاعهما على إقراره نبا أم ولدء ولو عرفنا الصغير ألحقناه به. 

وبعد هذا باب في الأمة يطؤها المتبايعان في طهر فتلد فتدعى له القافة. 


)١(‏ (هذه) ساقطة من ن. 
() (بالحبل) بياض في ن. 
(۳) فين : وإن اختلغا أم ولد. 
(4) فين : يقع. 

() في ز :له شاهد. 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
(/7) خباية ل ۱۵۳ /ب. ز. 
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في اللقيط وفي الحملاء يدعون المناسبة 

قال الله سبحانه «إقإن لم تقلغأ َابَاءَهُم فَإِخْوْئُكُم فِي ألذينٍ وَمَوْلِيكُم)0*. 

وقال عمر بن الخطاب: اللقيط حر وولاؤه للمسلمين؛ وعقله على بيت المال. 

قال مالك: ومن التقط لقيطاً فأتى رجل فادعى أنه ولده لم يصدقء ولم يلحق به إلا 
أن يكون لدعواه وجه؛ كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد» فزعم أنه [رماه؛ لأنه] يسمع 
قول الناس: أنه إذا طرح عاش ونحوه ما يدل على صدقه؛ فإنه يلحق به» وإلا لم يصدق 
إلا ببينة 9 

وقال غيره: إذا علم أنه لقيط لم يقبل فيه دعوى أحد إلا ببينة. 

وقيل لابن القاسم: فإن صدقه الملتقط؟ قال: أراه شاهداء ولا تجوز شهادة واحد مع 
اليمين في النسبء قيل: فإن ادعاه ملتقطه؟ قال: هو وغيره سواء؛ لا يقبل دعواه إلا على 
ما وصفنا. 

ابن المواز“/ قال أشهب: يقبل قول من ادعاه ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذبه. 

م: خالف*' كل واحد من ابن القاسم وأشهب في اللقيط أصله في الاستلحاق» وابن 
القاسم يقول”: إذا استلحق”" ولداً لم يولد عنده ولا عرف أنه ملك أمه بشراء» ولا نكاح» 
ولا تبين كذبه؛ فإنه يلحق به» فينبغي على هذا أن يقبل استلحاقه للقيط.وقد قال:لا يقبل. 


)١(‏ جزء من الآية © من سورة الأحزاب» وقد تقدمت. 
() ساقطة من ن. 

() (إلا ببينة) ساقطة من ن. 

(4) حباية ل 7615/ | ن. 

(6) فين : خلاف, 

(7) (يقول) ساقطة من ن. 


(۷) في ن : في الاستلحاق. 


) 1072 } 


وقال أشهب في الاستلحاق: إنه لا يلحق به حتى يكون أصل الحمل عنده؛ أو بعد 
خروج أمه من عنده لمثل ما تلحق فيه الأنساب» وإلا لم يقبل قوله» وكل واحد خالف 
قوله. 

م: فيحتمل أن يكون هذا من ابن القاسم على قوله الذي””/ يوافق فيه أشهب في 
الاستلحاق. 

ويحتمل أن يكون الفرق بينهما على قوله الآخر: إن اللقيط صار ولاؤه للمسلمين» 
فذلك كنسب حازه» فلا يتتقل عنه إلا بأمر يثبت وبا يدل أنه ابنه والمستلحق لم يجزه 
تفي فو ان لحن 

وأما أشهب: فيحتمل أن يكون هذا منه على ما له في كتاب ابن المواز فيمن استلحق 
صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره؛ فإنه قال: يلحق بمن ادعاه قبل أن يعتق أو بعده 
ويثبت نسبه منه إلا أن ولاء المعتق لسيده» ومتى أعتق المملوك ورث أباه وورثه» فذلك 
على هذا والله أعلم. 

وأا على قوله في المدونة: أن النسب لا يلحق إلا أن يكون أصل الحمل في ملكه» أو 
بعد خروج الأم من ملكه لم يلحق فيه الأنساب؛ فيجب في اللقيط ألا يلحق به؛ ولا يكون 
أحسن حالا من المستلحقء والله أعلم. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها؛ لم يقبل قوهاء [وإن 
جاءت با يشبه من العذر. 

قال ابن المواز: وقال أشهب: يقبل قوها؛ وإن قالت: من زنا؛ حتى يعلم كذبها. 

ابن المواز: إن ادعته من زنا قبل قوهاء وأقيم عليها ا لحد وإن ادعته من زوج؛ لم يقبل 
قوها]”" إلا أن يقر به الزوج فيلحق به. 


.ز.,أ/١68 غاية ل‎ )١( 


) 1073 } 


وقال أيضا ابن المواز: وأحسن ما بلغني إن كان لها زوج حاضر فيلحق به الولد إلا 
أن ينفيه بلعان» فإن كانا من قدما من بلد؛ لم يقبل قوطم) إلا أن يقر آنا" زوجته فيكونا 
كالحاضرين» وإن أنكرا؛ لم يلحق به وتحد المرأة. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعى لقيطاً نصراقٌ”" وقد التقطه مسلم؛ فإن شهد 
له مسلمون؛ لحق به» وكان على ديته إلا أن يسلم قبل ذلكء» ويعقل الإسلام فيكون 
مل“ 

قال ابن المواز: التقطه عبد أو نصراني وعليه زِيّ النصارى؛ فإنه يكون حرا مسلماء إلا 
أن يلتقطه في قرى الشرك ومواضعهم قهو مشرك. 

وني كتاب تضمين الصناع: إن التقطه نصراني في قرى الإسلام ومواضعهم فهو 
مسلم» وإن كان في قرى أهل الشرك ومواضعهم”'/ فهو مشرك وإن وجد في قرية ليس 
فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين؛ فهذا إن التقطه نصراني فهو نصراني ولا يعرض له 
وإن التقطه مسلم فهو مسلم. 

قال ابن المواز وقال أشهب: بل هو مسلم» وكذلك إن التقطه مسلم في قرى أهل 
الشرك» وإن كان في كنيسةء كما أجعله حرا. 


قال ابن المواز: يريد إن كان في أرض الإسلام ومن حكمهه". 


)١(‏ مابين المعقوقين ساقط من ز. 

(۲) (أنها) ساقطة من ن. 

(۳) فين : لقيط لتصراني. 

. 1۰۷-٠٠٦/۲ أنظر : المدونة ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ء وتهذيب المدونة‎ )٤( 
في ن : النصراني.‎ )5( 

0) اية ل /۱٩6‏ ب. ز. 

)١(‏ (في ز : وحكمهم. 
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ومن تضمين الصناع: قال ومن التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى 
الإمام؛ نظر الإمام فأ أقوى على مئرنته وكفايته» وكان مأموناً فدقعه إليه. 

قال مالك: والتفقة على اللقيط احتساباً فإن لم يجد الإمام من يحتسب فيه» أنفق عليه 
من بيت الالء ولا يتبع اللقيط بشيء مما أنفق عليه» وكذلك اليتامى الذين لا مال هم. 

وني كتاب ابن المواز: من التقط لقيطاً لزمته نفقته حتى يبلغ ويستغني» وليس له أن 
يطرحه. 

قال ابن القاسم فإن استلحقه أحد ببينة أو بغيرها؛ فليرجع عليه با أنفق إن تعمد 
طرحه وكان يومئذ مليئاء وإن طرحه غيره فلا شيء على الأب. 

وقال أشهب: لا شي على””/ الأب بكل حال؛ لأن هذا أنفق حسبةء وكذلك من 


أنفق على يتامى یری أنه لا مال هم» ثم تبين هم مال فلا يتبعهم؛ لأنه أنفق حسبةً. 


فصل 

ومن المدونة قال مالك: وحدثني الثقة عنده”'' عن ابن المسيب بأن عمر ين الخطاب 
أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في أرض العرب. 

وقال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا. 

م: واختلف الناس فيا معنى قول عمر هذا: 

فذهب أكثر هم وجمهورهم: أنه لا يورثهم بقولهم: فأما إذا قامت البينة العادلة على 
تحقيق نسبهم؛ فإعهم يتوارثون بذلك» فلا فرق بين ولادة الشرك إذا ثبتت وبين ولادة 
الإسلام. 


)١(‏ نہاية ل 1645/بان. 


(۲) (عنده) ساقطة من ن. 


رو | 


وذهب [ابن حبيب عن بعض ]”'' شيوخه*”“/ إن معنى قول عمر: أن لا يتوارث 
بولادة الشرك؛ وإن ثبتت بالبينة العادلة””؛ قال: ولو كان ثابت بالبيئة لما كان بين ولادة 
الإسلام والشرك فَرْقٌ. 

والدليل للقول الأول: قوله تعالى: وَأَوْلُوأ آلأرْحَامِ بَعْضُْهْم أؤلئ بض في كتب 
ش4" فلم غص ولادة من ولادة» وقد أجمع المسلمون على إيجاب التوارث بين أصحاب 
[رسول الله وبِةِ] *' بالولادة التي كانت قبل الإسلام» وهي ولادة في الشرك إذ كانت 
أنسابهم معروفة مشهورة ثابتةء فدل أن ما قلناه أولى» وبالله التوفيق. 

ْ [قال ابن حبيب: وهذا الاختلاف في العدد القليل» وأما في الكثير كالعشرين 

ونحوهم يسلمون أو يفتتحون في قرية أو حصن ثم يقرون في مكانهم فيسلمون؛ فهم 
يتوارثون بأنساءهم وولادتهمء وإن لم يعرف ذلك إلا بإقرار بعضهم لبعضء لا أعلم فيه 
اختلافا. 

م فهذا من قوله يرد قوله في العدد القليل؛ أنهم لا يتوارثون وإن شهد بذلك بينة 
مسلمون؛ لأنه احتج بظاهر الحديث» فيدخل”" ذلك عليه في القليل والكثير» وإن احتج: 


(1) بياض في ن. 

(؟) عباية ل /١65‏ أ. ز. 

(۳) (العادلة) ساقطة من ز. 

(4) ورد هذا الجزء في آيتين كريمتين من كتاب الله؛ في الآية ۷١‏ من سورة الأتفال» وتقامها: ودين آمَنُوا مِنْ 


00 


ل ا 


وأو زعا تشاع أذ ينض فى كتاب لرن ا 
كَانَ ذّلِكَ و في الاب مَسْطُورًا| . والذي يظهرل أن مراد الصتف التي في سورة الاحزاب؛ لأنها أقرب إلى 
موضوع الببحثء والله أعلم. 

(5) بياض في ن. 


)١(‏ بياض في ن. 
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أن العدد الكثير لا يتواطئون على الكذب. فيلزمه في شهادة البينة العادلة من المسلمين» 
أرأيت لو شهد ذلك عشرون من المسلمين آثرد شهادتهم وتجيز شهادة الذين أسلموا؟ 
فهذا تناقض بيّنء وخعطأ من القول وبالله التوفيق]. 

قال ابن شهاب وقد قضى بذلك عمر وعثمان. 

قال مالك في الحملاء إذ أعتقواء أو ادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو عصبته. فأما 
الذين أسروا أهل بيت أو نفر يسير؛ تحملوا إلى الإسلام فيسلمون؛ فلا يتوارثون بقوهم» 
كا فعل عمرء ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ [إلا أن يشهد من كان ببلدهم'"من 
المسلمين» وأما إن تحمّل آهل حصن» أو عدد كبير فأسلموا؛ فإنه تقبل شهادة بعضهم 
لبعض ]””'ويتوارئون بتلك الولادة. 

قال ابن القاسم في المستخرجة: والعشرون عدد كثير وأباه سحنون. 

[قال أبو إسحاق: وني هذا الكلام نظرٌ؛ لأنه إذا كانوا عدولاً فالأشبه أن تجوز شهادة 
رجلين» وإن شهد الرجلان المشهود هما للشاهدين؛ لأن ذلك حقوق مختلفة» كا أجيز 
شهادة المسلويين؛ بعضهم لبعض على من سلبهم» وأهل المركب؟ بعضهم لبعض في عقد 
الكراء» وإنما الذي لا يجبوز: أن أشهد لنفسي ولغيري في حق واحده وأما إذا شهد رجلان 
لرجلين في ِكْرٍ حت ثم شهد المشهود لها للشاهدين في حق آخر على ذلك الرجل بعينه؛ 
فلا يضر ذلك» وإن كان ابن القاسم إن أراد العشرين يقع بهم العلم الضروري» فتخلص 
إلى السامع العلم بصدق ما قالوه؛ فلا يحتاج كان إلى عدالتهمء ولا إلى كونهم مسلمين؛ 
لأن العلم الضروري لا يختص بعدول يخبرونه» ولا مسلمين» ولم يذكر أن بعضهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين فيه تقديم وتأخير بين النسختين, والثيت حسب ن. 
۲2 فين : ببدهم. وهو ضمن السقط في ز. والنص في تهذيب المدونة7/ 107 والمثبت منه. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
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ادعى””/ أن فلانا ابته» وقد كان يجب أن يلحق التسب بالدعوى إذ النسب لا يتهم عليه 
وإن الاستلحاق فيه جائز. 

وني كتاب محمد: إن المحمول إذا ولد في بلاد الكفر وهو من غير العرب فقال له 
رجل: لست لأبيك؛ إنه لا يحد حتى تكون ولادة أبي أبيه في بلاد الإسلام؛ فعلى هذا يلحق 
الأنساب في الأعاجم بالاستلحاق إذا كانت الولادة في أرض الشرك وفي هذا نظر]”". 

م: قال ابن حبيب: وإنما لم تقبل شهادتهم بعضهم لبعض في العدد القليل؛ لدخول”" 
حنية البادية فيهم”*» فاتهموا لذلك. وأما في تحامل العدد الكثير فتزول التهمة فيه”؛ إذ لا 
يكاد أن تتواطأ الجماعة على الكذب. 

م: اختلف شيوخنا في علة منع جواز شهادة العدد القليل: 

فقال بعضهم: إنما ذلك إذا شهد هؤلاء هوؤلاء [وهؤلاء لمولاء] " فأما إن شهد 
عدلان”" منهم لغيرهم؛ جازت شهادتهم في العدد القليل والكثير. 

وقال غيره: لا تجوز في العدد [القليل» وإن شهد عدلان" على نسب وإن لم يشهد لهم 
الآخرون لما ذكرنا لدخول الظتة وذلك مرتفع في العدد]”" الكثير. وهذا هو الصواب. 


)١‏ نباية ل ٠۵‏ /ب۔ ز. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۳) (لدخول) ساقطة من ز. 
(4) (فيهم) ساقطة من ز. 

)٥(‏ (فيه) ساقط من ز. 

(1) ساقطة من ن. 

(۷) في ن : عدلين. 

)١(‏ فين : عدلين. 


(۲) مابين المعقوقين ساقط من ز. 
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ونحوه للشيخ الفقيه له أي بكر بن عبد الرحمن. 

قيل له: فهل يراعى في العدد"/ الكثير العدالة؟ 

قال: نعم. 

قيل: وإ ن كانوا كالمائتين أو الألوف؟ 

قال: لا يراعى في مثل ذلك العدالةء إذ لا يتواطأ مثل هؤلاء على الكذب. 

وني المسالة تنازع» وهذا أثبتها". 

قال ابن القاسم: وان ولدت المتحملة توأماً؛ توارثا من قبل الأب والأم» وكذلك 
توآم الملاعنة/» وأما توأم المغتصبة وتوأم الزانية؛ فإنا"' يتوارثان من قبل الأم خاصة؛ 
لأن المغتصب والزاني لو استلحقهم لإ يلحقوا بهء ولو استلحقهم الملاعن؛ لحلقوا به وأما 
توأم المتحملة فيحمل على أنه من زوج إذا كان في شرك وقد ألاط ما كان في الشرك» وهو 
زناء يريد: بالقافة» وقاله مالك في العتبية”. 

وقال المغيرة وابن دينار في كتاب ابن سحنون: إن توأم الملاعنة والمسبية يتوارثون من 
قبل الأم خاصةء ووجه ذلك: إن الملاعن نفسه”" قد نفاه عن نفسه فهما لا يرثانه» فكذلك 
لا يتوارثان به وأما توأم المسبية فحكمه حكم توأم الزانية المتفق فيها" أا لا يتوارثان إلا 
من قبل الأم. 


)١(‏ نہایة ل 1/١65‏ ز. 

(5) فيز: بينههاء 

(۳) اة ل .|/۲٤۷‏ ن. 

(5) في ز :فاا 

(5) البيان والتحصیل٤۲۳۱/۱.‏ 
)١(‏ (نفسه) ساقطة من ن. 


(؟) (فيها) ساقطة من ز. 
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م : والأول أصوب. 

وروي عن مالك في توأم المغتصبة: أ يتوارئان من قبل الأب والأم. 

قال أحمد بن نصر”": هذا خطأ ولا يتوارئان من قبل الأب لأنه زنا. 

م: وتحصيل ذلك أنه لم يختلف في توأم الزانية أنهما يتوارثان من قبل الأم خاصة» 
واختلف في توأم الملاعنة والمسبية والمغتصبة. 

م: والصواب أن توأم المتحملة والملاعنة يتوارثان من قبل الأب والأم» وتوأم 
المغتصبة والزانية من قبل الأم خاصة» وهو قول ابن القاسم. 


)١(‏ (م) ساقط من ز. 

(؟) المشهور في المذهب المالكي بهذا الاسم والكتية؛ اثنان: أحدهما: أحمد بن نصر الداودي أبو جعفر الأسدي من 
أئمة المالكية بالمغرب... توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعائة» وقد تقدمت ترجته. والآخر: أحمد بن نصر أبو 
جعفر الهوّاري؛ تفقه باين عبدوس» وابن سحنون» وغيرهما. وأخذ عنه: ابن حارث؛ وغيره؛ وتفقه به أكثر 
القرويين. وفاته سنة سبع عشرة وثلاثائة: وعندي-والله أعلم- أن هذا الأخخير هو المقصود هنا لأن الأول 
يذكره المصنف "بالداودي". وما يجدر ذكره هنا ماقاله القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه -ضمن كلام عام- 
في مقدمته لكتابه المدارك عند بيانه لسبب تأليفه للكتاب قال:2...وكثيراً ما يخلط الفقهاء هذا الباب- 
يعني : معرفة المتقدم والمتأخر من العلماء خاصة عند تشايه الأسماء.- وربا حكوا الرواية وأسندوها عن المتقدم 
عن المتأخر إذا اشتبهت عليهم طبقاهم. ول تنميز هم أوقاتهم؛ وقد شاهدت معظ) منهم ذكر عن ابن حارث 
الفقيه مسألة» قال قيها ابن حارث: وقد شاهدت أحمد بن نصر يفتي بذلك. فحمل هذا الشيخ أنه ابن نصر- 
الداودي المتأخر» وطبقته بعد ابن حارث توف ابن حارث سنة اثنين وستين وثلائائة» وتوف الداودي سنة اثنين 
وأربعاثة. وإنما أراد ابن حارث: أحمد بن نصر بن زياد ال مواري من أصحاب ابن سحنون» وابن عبدوس كاتب 
القاضي همام ووفاته سنة سبع عشرة وثلائاثة. فلو عرف الشيخ. والله أعلم» أا اثنان» وميز طيقتهماء لما سقط 
هذا السقرطء...).ترتيب المدارك .18/١‏ وانظر ترجة أحمد بن نصر اغرّاري. في: الديباج المذهب4*. 
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في لحاق النسب بالقافة وذكر ميراث المستلحق بهم 
روي أن الرسول ك قال" لعائشة: ألم تري”" أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارئه 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض”» فشر بذلك النبي يللد ولم يكن 
ِيْسَرٌ بالباطل» وقضى عمر فة وغيره بقول القافة”/ . 
قال مالك: وإنا القافة في ولد من وطء مالكين» ولا لعان في وطء رق وإنما اللعان 
بين الأزواج» وإذا كان الولدٌ من وطء زوجين؛ فالولد للآول إلا أن تنكح بعد حيضة؛ 
فهو للآخر إن وضعته لستة أشهر فأكثر. 


ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كانت الأمة بين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو 
ذمي والآخر حر" مسلم فوطآها في طهر واحد فأتت بولد. 

م: يريد: لستة أشهر فأكثرء يريد: من يوم وطء الثاني فادعياه جميعا دعي له القافة 
فمن ألحقوه به كان بسبيله. مسلا كان أو نصرانياً أو عبدأء وإن أشركوهما فيه؛ والى إذا كبر 
أا شاء» فإن والى الذمي ىق" به» ولم يكن الولد إلآ مسلا لاشتراكهم! فيه وكذلك قال 
عمر: يوالي أا" شاء. 


)١(‏ (قال) بیاض في ن. 
(؟) فين : تر. واخديث في الصحيحين وغيرهما. 
(۳) (لمن بعض) بياض في ن. 

(4) غباية ل161/ ب. ز. 

(0) فيز : برق. 

(5) (حر) ساقطة من ن. 

(۷) (الحق) ساقطة من ن. 


(0) فين:من. 
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ومن العتبية قال سحنون وقال غير ابن القاسم: إذا بلغ يبقى ابناً هماء ولا يوالي واحدا 
منها دون الآخرء ولا يزول النسب بشهوة الولدء ويكون له من كل واحد نصف نة 
وكذلك الجواب على قول ابن القاسم إن قال الولد: لا أوالي واحداً منهماء أو قال: أواليهها 


ابن حبيب وقال مطرف: إذا أشركوهما فيه قبل للقافة: ألحقوه بأنصحهم''شبهاًء ولا 
يترك وموالاة من أحبء وقاله ابن نافع وابن الماجشون. 

قال مالك: والقائف الواحد يجزئ إذا كان عدلاً ولم يوجد غيره» وقد أجازه 

وروى عنه أشهب: أنه لا يجزئ إلا قائفين في الشهادة"؛ ولآن الناس قد دُخلوا. 

م: وإذالم توجد القافة أصلا بعد الاجتهاد في طلبها؛ فإن الولد يترك إلى بلوغه فيوالي 
من شاء منهماء كا لو قالت القافة: اشتركا فيه» وليس هو لواحد منهاء وقاله بعض 
عامائناء وهو أولى من قول من قال: إنه”" يبقى موقوفاً" حتى توجد القافة. 

وسكل الفقيه أبو عمران ي#لك: لم حصت“ القافة في الإماء دون الحرائر في المشهور 
من قول”'/ مالك؟ 

قال: لأن القافة إنما يحكم بها مع تساوي الفراشين» وهذا إن) يوجد في الإماء؛ لأن 
الأمة قد تكون بين جماعة فيطئونها في طهر واحد فقد تساووا في الوطء والملك. وكذلك ما 


)١(‏ فين : بأصحهما. وفي النوادر: أفصحههما. 
)١(‏ في ز : كالشهادتين. 

(۳) (إنه) ساقط من ن. 

() فين : قويا. 

(0) في ز : جعلت. 

(5) نباية ل 8١/أ.‏ ز. 
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حكم فيه عمر بالقافة في وطء الزنا في الجاهلية لتساوي الوطأين”' في الزناء وليس””/ 
أحدهما أقوى من الآخرء وكذلك الأمة إذا باعها رجل من رجل وقد وطأها البائع وا مبتاع 
في طهر واحد؛ لأنها استويا في الوطء والملك» والحرة” لا تكون زوجاً لاثنين في حال 
واحدة» فلا يصح فيها فراشان متساويان؛ لأنه إن نعي لها زوجها الأول فتزوجت غيره» 
فليس تقصير الثاني في البحث با يثبته زوجاء وكذلك إن كانت في عدة فتزوجت,. والثاني 
غير عالم فتركه البحث ليس مما يقدح في فراش الأول؛ فلذلك كان الفراش الأول أولى. 

ووجه آخر: أن ولد الحرة لا ينفى إلا بلعان. وولد الأمة ينفى بغير لعان» والنفي 
بالقافة إا هو ضرب من الاجتهاد فلا ينقل ولد الحرة عن اليقين بالاجتهاد ولا جاز نفي 
ولد الأمة بمجرد الدعوى» جاز نفيه”' يالقافة. 

وأما ما روي عن مالك: أن القافة في الحرائر كالإماء؛ فإنم| ذلك لصحة" علمهم» 
فوجب استواء الجرائر فيه والإماء. 

م": وهذا أقيسء والأول أحوط. 

قال سحنون: إذا قالت القافة: ليس لواحد منهما؛ دعي له أيضاً آخرون ثم آخرون 
وهكذا أبدا؛ لأن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا قالت القافة: اشتركا فيه؛ عتقت عليهما الأمة مكانهاء 
ولا يحل لأحدهما وطؤها بملك اليمين» فإذا بلغ الصبي والى من شاء منهها فألحق به. 


)١(‏ في ن : الواطثيين. 
(۲) نہاية ل /۲٥٤۷‏ ب. ن. 
(۳) في ز : الحرية. 

(4) فين : لاینفی بلعان. 
(0) في ن : بيعه. 

(5) (لصحة) بياض في ن. 


(۷) (م) ساقط من ن. 
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ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن مات الولد قبل الموالاة عن مال وهب لف أو“ 
ورثه؛ فهو بين الأبوين نصفين؛ كانا حرين أو عبدين» أو أحدهما عبدا أو ذمياً والآخر حرا 
مسلأء كما تداعياه. 

قال في العتبية: وإن مات الأبوان قبل بلوغه وقف له قدر ميراثه منههما حتى يبلغ 
فيوالي من شاء منهما ويرئه وينتسب إليه ويرد ما وقف للآخر. 

قال ابن حبيب عن الماجشون: يبقى لا أب له وتعتق عليهما" الأمة» قلت: ولا 
ورثتهم| منه ولم تورثه منهما؟ قال: إن قسمت ماله بينهما؛ لأنه مال ادعاه رجلان فلم أجد 
بدا من ذلك وهذا لا يكون في موته)ا 

وقال أصبغ: يرث من کل واحد منههم| نصف ميراث ولد. 

قال ابن حبيب: وهذا توريث بالشك. 

وبقول ابن الماجشون أقول“. 

قال ابن القاسم ني العتبية: ولو كان إنما مات أحدهما فإنه يوقف للصبي ميراثه منه 
حتى يبلغ فإن والى* اميت ورئه وإن والى الحر رد" ما وقف له وإن مات الصبي بعد 
موت أحدهما وميراثه من الأول موقوف قال: فميراث الصبي للأب الباقي وليس ذلك 
للأب الميت ولا لورثته شيء ويرد ما وقف للصبي من ميراث الأول إلى ورثته ولو 
أدخلت الأب الباقي فيا يورث عن الأول لأدخلت ورثة الأول ني ميراث الصبي» وهذا 


)١(‏ عباية 81١ب‏ ز. 

() فين : عليه. 

(۳) (من كل) ساقطة من ن- 
(5) (الماجشون أقول) بياض في ن. 
(0) (والا) بياض في ن. 


(7) (الحر رد) بياض في ن. 


a 


لايكون بل ميراث الصبي للأب الباقي كله» وقاله محمد بن عبد الحكم. 

وقال سحنون: الباقي يرث نصف ما ترك الصبي ونصف ماورت الصبي من الأول 
فالذي يصح من الأول للصبي نصف ما وقف له. وإن كان للأول عصبة ورثوا مع الباقي 
من الأبوين”'ما ترك الصبى. 

قال سحنون: وإذا وقف له ميرائه من الأول ثم مات الثاني فوقف له ميرائه منه أيضاً 
ثم مات الصبي قبل الموالاة؛ فإن نصف ميرائه من كل أب موروث””/ من قبل أبويه 
جميعا لكل فريق نصف ميراثه يقتسمونه على الفرائض. 

وقال ابن القاسم في العتبية إذا مات الصبي بعدهما رد ما كان أوقف له" من ميراثهما 
إلى ورثتها دونهء ولا يرث هو منهما شيئا وميراث الصبي يكون لمن يرث الصبي من 
الأبوين جميعا لأقعد الناس به منهما نصف لكل فريق منهم| على قدر قعددهم بالصبي. 

قيل لعيسى بن دينار: فمن ينفق على هذا الصبي إلى أن يبلغ حد الموالاة؟ قال: 
الشريكان؛ فإن بلغ فوالى أحدهما فلا يرجع عليه الذي لم يواله بشيء/ مما أنفق. 

وقال أصبغ: أما المشتري فالنفقة عليه حتى يبلغ» فإن والاه فذلك» وإن والا البائع 
رجع عليه بالنفقة. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ينفق عليه الشريكان وإذا مات أحدهما* أنفق على 
الصبي مما أوقف”“له من ميراثه منه نصف نفقته ونصفها على الحي منهما. 


() فين : الأولين. 

)١(‏ نہاية ل 188/ أ. ز. والكلمة قبها وني ن : "موروثاً” 
(۳) فين :ياء 

() غاية ل ٠٤۸‏ ۲/|, ن. 

() (أحدهما) ساقطة من ز. 


(5) (أوقف) بياض في ن- 
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وقال أصبغ لا ينفق عليه منه؛ لأنه إن يأخذه بعد الموالاة» وقاله أبو زيد. 

قال ابن القاسم: فإذا ماتا قبله فأوقف"" له ميراثه منهها فوالاما جميعا فليأخذ 
النصف من كل واحد وتأحذ عصبة كل واحد النصف الآخر وهو كابن تام في حجب 
الكلالة به. 

وذهب أبن الماجشون في الواضحة: إنه إذا مات قبل الموالاة عن مال فهو بين الأبوين 
نصفين» وإن ماتا قبله بقي لا أب له ولم يرثهما. 

قيل: ولم ورثتهما منه ولم تورثه منهما؟ 1 

قال: إا قسمت تركته بينهم|؛ لأنه كيال تداعياه رجلان فلم أجد بداً من ذلك. وهذا 
لايكون في موتا. 

قال سحنون: ولو مات الصبي وترك ولدا قبل أن يوالي أحد الأبوين وهما حيان بعد 
فلولده أن يوالي من شاء من ا لجدين» ولو ترك ولدين فليواليا جميعا واحدا من الجدين ولا 
يوالي هذا واحدا وهذا واحداء كما ل يكن ذلك لأ أن يواليهما يع" / . 

ومن قول ابن القاسم: إن له أن يواليها جميعاء وكذلك لو وضعت من وطئها" 
توأما فليواليا من أحبا ولكل واحد من الولدين أن يوالي من شاء من الأبوين. 

قال سحنون: وإذا وضعت ولدين في بطن فقالت القافة: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا 
فإن كان الأول مليا؛ قرّمت عليه وهي له أم ولد ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ويرجع 
على الثاني بقيمة ولده ولد أم ولد*» وإن كان الأول" عدي رجع عليه الثاني بنصف قيمة 
ولده ولا يرجم هو عل الثاني بشيء» قال وقد قيل: يرجع عليه قال: وتعتق عليهما الأمة. 


)١(‏ فين : وقف. 

20( نباية ل 198/ب. ز. 

(؟) فين : من بطنها. 

(4) في الذخيرة :017/1١‏ بقيمة ولده» وكانت له أم ولد. وفي النوادر ۱۹۹/١١‏ كا هنا وهو الصواب. والله 
أعلم. 


(5) (الأول) بياض في ن. 
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فصل 

ومن العتبية قال سحنون في أمة بين حر وعبد وطآها في طهر فحملت فإنه يدعى 
للولد القافة فإن ألحق بالعبد فالحر خير إن شاء ضمن العبد قيمة نصيبه يوم وطأها وإن 
شاء تماسك به؛لأنها لا تخرج من رق إلى عتق» كما لو كانت بين حرين قوطأها أحدهما فلم 
تحمل أن لشريكه أن يتّاسك بنصيبه. 

قيل: فهل يكون له نصف ولد العبد رقيقا؟ 

قال: نعم» قال: فإن أحب الشريك أن يقومها عليه وهو معسر ويتبع جميعها في 
نصف قيمتها يوم وطأها ليس يوم أولدها إنا يغرم قيمتها في الوجهين كان له مال أو لم 
بک 


قال: ولا يباع الولد معها إن لم يف ما بيعت به اليوم بنصف قيمتها يوم وطأها؛ لأن 
الولد ليس بال للعبد ويتبع ببقية القيمه في ذمته وليست بجنايه فتكون في رقبته؛لأنه كان 
مأذونا له في ذلك. 

قال يحيى بن عمر'“قال أبن عبد الحكم: ويقع في قلبي أا جنايه. 

وني كتاب ابن سحنون: أنها جناية. 

قال في العتبية: وإن الحقته”” القافة با أعتق الصبي على الحر؛لأنه أعتق عليه نصف 
ابنه» ويقوم عليه نصف العبد منه ويغرم ذلك لسيد العبد ويقوم عليه أيضا نصيب العبد 
من الأمة فيصير له نصفها“/ رقيق ونصفها لحساب أم الولدء فإن أولدها بعد ملكه جميعا 
صارت كلها آم ولد له. 


() (عمر) بياض في ن. 
(؟) (الخقته) بياض في ن. 


(۳) عباية ل 159/أ. ز. 
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قال: فإذا بلغ الصبي والى أا شاء؛ فيكون ابنا له فإن وال العبد لم يكن إلا حرا 
فإن أعتق العبد يوما ما ورئه. 

وقال أصبغ: إذا قالت القافة: اشتركا فيه فنصيب الحر من الأمة عتيق ونصيب العبد 
مقام أم ولد يوقف بيده لا يطؤها ولا يبيعها لآ بإذن سيده وتباع لغرمائه في دينه» فإن كبر 
الصبي ووالى الحر لحق به وغرم نصف قيمته لسيد العبد» وإن والى العيد لحق به وبقي 
نصفه رقيقا لسيد العبد» ونصفه حر» ولا يقوم على الحر إذ ليس بعتق ابتدأه وإنما هو حكم 
لزمه کا لو ورث نصفه. 

[قال أبو إسحاق"": وني هذ! نظر؛ لأن العتق ليس من سبب الأب الذي يقوم عليه 
فإن كان من سببه فتهادى آخر تقويمه حتى يواليه]”". 

قال في كتاب ابن سحنون: وإذا كان أحدهما مسل)ً والآخر كافراً“ وألحقت القافة 
الولد بالمسلم لمق به وكانت الأمة" آم ولد له وغرم نصف قيمتها“/ للكافر وإن ألحقته 
بالكاقر لحت به وكان ولده على دينه يوارثه ويتتسب إليه وكانت الأمة أم ولد له وغرم 
نصف قيمتها للمسلم فإن كانت كافرة أقرّت عنده أم ولد وإن كانت مسلمة أعتقت عليه 
وإن قالت القافة: اشتركا فيه؛ فالآمة آم ولد معتقة منها والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي 
أا شاء؛ فإن والى المسلم فهو ولده وإن”' والى الكافر فهو ولده ولا يترك على دينه بل 
يكون مسلاء وإن مات الكافر قبل بلوغ الصبي وقف له قدر ميراثه من" [فإن والاه 


(۱) فيز : قال سحئون أبو إسحاق 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

0( في ز : مسلمٌ والآخر كافرٌ 

() فين : وكانت الأم. والنص في النوادر17/ ٠۷١‏ . 
(6) نہاية ل 7844/ ب.ن. 

(1) (وإن) ساقط من ن. 


)1( في ز : منهما. 
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أخذه» وإن والى الآخر انتسب إليه؛ ورد ما وقف لورثة الكافرء وإن ماتا جميعا قبل بلوغ 
الصبي؛ وقف له قدر ميراثه منهما]”"". فأيهم| والى أخذ ميراثه على الإسلام بكل حال» وهو 
استحسان وليس بقياس» وإن مات الصبي بعد موتا وقبل البلوغ رد ماوقف من ماما 
إلى ورتتها"/ ثم إن ترك مالا وهب له أو ورثه كان نصفه لعصبة أب" 
المسلم* بعد فرض ذوي الفرض» والنصف الآخر لعصبة أبيه”* الكافر المسلمين» فإن لم 
يكن لأبيه الكافر ورثة مسلمون فذلك لبيت المال. 

قال: ولو أنهم ثلاثة؛ مسلم. وعبد» ونصراني» فحملت والأمة مسلمة فقالت القافة: 
اشتركوا فيه؛ فإتها تعتق على المسلم والنصراني ويقوَّم عليههما نصيب العبد» ولو كانت الأمة 
نصرانية أعتق جميعها على الحر المسلم وقوّم نصيب العبد والنصراني عليه وإن قالت 
القافة: ليس هو لواحد منهم رفع أبداً إلى غيرهم. فإن قالوا مثلهم رفع أبدا" إلى آخرين» 
فإن تمادى الإشكال واتفقت القافة فإن كان الآباء مقرين بالوطء في طهر فليوالي أهم شاء 
وتكون أمّهِ تبعاً له إذا وضعته لستة أشهر فأكثر من وطء”" آخرهم» وسواء ادّعوه أو لم 
يدعوه. 

وكذلك إن ادعاه أحدهم وأنكر من سواه فلينظر إلى منکره ويكشف عن وطته. فإن 
كان فیا يصف من وطئه ما يمكن فيه الإنزال كانوا مشتركين فيه» وإن لم يمكن ذلك وكان 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
() نہایة ل /١59‏ باز. 

(r)‏ في ن : ابنه. والنص في التوادر. 
() (المسلم) بياض في ن. 
)0( في ن : ابنه. 
(1) (أبدا) ساقطة من ز. 


(۷) في ز : يوم وطء. والنص في التوادر 19/1/18 


للل وون |{ لل 


يدعي الخلسة بالعزل من الوطء الذي أقر به فإني أستحسن أن أجعله للآخر والقياس ن 
يكونا سواءء إذ لعله غلب والوكاء ينفلت" وربا كان الاستحسان أولى من القياس. 

ومن المدونة قال أبن القاسم: وإذا كانت أمة بين رجلين فوطأها أحدهما في طهر 
والآخر بعده في طهر؛ فأتت بولد فهو للآخر إن وضعته لستة أشهر فأكثر من مسيسه؛ 
وعليه لشريكه إن کان" مليَاً نصف قيمتها فقط يوم الوطء؛ ولا صداق عليه ولا قيمه 
ولد" في ملائه» وإن كان عدي| لزمه نصف قيمة الأمة يوم حملت مع نصف قيمة الول 
وبيع عليه نصفها في نصف قيمتها وإن كان ثمنه كفافا/ لذلك تبعه بنصف قيمة الولدء 
وإن كان أنقص أتبعه با نقص". 

م: يريد: وإن کان فيه فضل لم يبع منها إلا ما" يفي بنصف قيمتها ويكون باقيها 
بحساب أم ولد وأتبع بنصف قيمة"الولدء والولد حر لاحقٌ الس لا يباع منه شيء. 

قال ابن المواز: إن كان وطأها مرة فيوم الحمل هو يوم الوطء» وإن وطأ مرارا فإن 
شاء شريكه القيمة يوم الوطءء أو يوم الحمل فذلك له. 

م وهو تفسير لا في المدونة"'. 


ومن المدونة قال مالك: ومن وطأ أمته ثم باعها فوطأها المبتاع في ذلك الطهر فأتت 


)١(‏ في ز : والوكالة تنقلب. والنص في النرادر. 

(؟) (كان) ساقط من ن. 

(۳) في ن : ولده. والنص في تهذيب المدونة 1٠۸/١‏ . 
() غباية ل 15/أ.ز. 

(5) فين : نقصه. والنص في تهذيب المدونة. 

(0) فين :با 

(۷) (قيمة) بياض في ن. 


(1) (المدونة) بياض في ن. 
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بولد لأقل من ستة أشهر من يوم" البيع فهو" للبائع وهي آم ولد له فإن وضعته لستة 
أشهر فأكثر من يوم البيع فادعياه؛ دعي له القافة فيكون ابنا لمن ألحقته القافة به والأمة أم 
ولد له» فإن أشركوهما فيه والى إذا كبر أيهم شاء» وكذلك فعل عمر بن الخطاب تزا 
ونگلهم جميعاء وقضى عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتريص ہا" حتى 


ترت 8 
وقال الرسول #4#: ( [من كان يؤمن بالل واليوم الآخر] © فلا يغشى رجلان 
امرأة ف طهر)". 


قال يحسى بن سعيد: ولو أسقطت أعتقت عليهم| وقضي بالثمن عليهما وجلدا خسين 
خسين وكذلك لو ماتت قبل أن تضع فمصيبتها منهما. قال: وبهذا كان سلفنا يقضون”/ 
وبه مضى أمر الولاة©. 

وقال ابن القاسم في العتبية وكتاب ابن حبيب وقال فيه مطرف واين الماجشون: إذا 
ظهر بها حمل ثم ماتت قبل أن تضعه فمصيبتها من البائع طال الحمل أو لم يطل ويأخذ 
المبتاع ماله ويعاقب إن لم يعذر بجهل. 


)١(‏ (يوم) بياض في ن. 

(5) (فهو) بياض فی ن. 

( (يها) ساقطة من ن. والنص في المدونة. 

(5) المدونة۳/ ولوس 

)0( مايين المعقوفين ساقط من ن. وكلمة "الآخر” من قوله : اليوم الآخر. سقطت من ز. وهي في نص الحديث 
كما في المدونة. 

(5) الحديث بنصه في المدوئة؟/ ۰۳٤۲‏ و ذكره ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ /٤‏ 775 

(۷) عباية ل 8495 5/أ.ن. 

(0) المدونة 76 3ع 


() فين : بجهالة. 
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قال في كتاب ابن حبيب ولو أقر المشتري بوطئها والبائع منكر للوطء فأوقفها 
السلطان فياتت قبل أن يتبين حملها أو بعد أن يتبين ولم يمض”/ للحمل ستة أشهر 
فالمصيبة من البائع أقر بوطئها أو أنكر حتى إذا مضى للحمل”” ستة أشهر فقد لحقت 
المشتري ولدت أو لم تلد ماتت أو عاشتء مات ولدها أو عاش. ولا تنظر إليه القافة إذا 
م يقر البائع بوطئها في ذلك الطهرء وآما إذا وطأها في طهرها ثم ماتت قبل أن يتبين الحمل 
أو بعد أن تبين فهي من البائع بخلاف الأمة بين الشريكين يطآنما في طهر ثم تموت بعد 
بيان الحمل أو قبل» فهذه مصيبتها منهما. 

قالوا في الكتابين: فإن وضعت لأقل من ستة أشهر في وطء المتبايعين في طهر واحد 
فهي من البائع كان سقطا أو تاما حيا أو ميتا فهر ولده» وهي أم ولده. 

واختلف إذا وضعته لستة أشهر إلا يوما أو يومين؛ هل يكون للمشتري أو للبائع؟ 
هل ذلك افتراق آم لا؟ [وهو ولد لهء وهي أم ولد له]”*. 

[وإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع: قال في العتبية أو مقدار نقصاها بالأهلة 
فصاعدا تقارب الوطآن في ذلك أو لم يتقاربا أو وطأ هذا اليوم وهذا غدا والولد ساقطا أو 
تاما فهي”“ من المبتاع والولد له وهي أم ولد له ولا قافة في الأموات؛ ولو كان حيا عي 
له القافة فمن ألحق به فهو ولده وأمه أم ولد له*7]" 


Te EG 

(؟) (للحمل) يياض في ن. 

(۳) العبارة في ن : ...هل يكون للمشتري قبل ذلك افتراق أم لا؟ 
)٤(‏ مابين المعقوفين ساقط من ز. 

)١(‏ قي ن : فهو. 

(؟) (له) ساقط من ز۔ 


م ما بين المعقوفين فيه تقديم وتأخير يسير جداً بين النسختين والمثبت حسب: ن. 
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[قال أبو إسحاق: والأشبه أن يكون ضانها من البائع ولو وضعته لستة أشهر؛ لأا 
لا تنتقل عن ضان البائع إلا بيقين فليس وضعها لتمام ستة أشهر فالذي تحقق أن الحبل 
من المشتري» والأ شبه أن اليوم واليومين في الستة أشهر ليس بافتراق» ألا ترى أن لو 
تزوج رجل امرأة فجاءت بولد بعد دخوله يها لستة أشهر إلا يوم أو يومين أكانت تحد؟ 
والأشهر قد ينقص هذا القدر أو أكثر منه وقد جعل أقل الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: 
قله صله تون شَهرَا4”' فأزيل من ذلك حولان كاملان للرضاعة”/ وبقيت 
ستة أشهر للحمل فإذا كان الحمل ستة أشهر وجب أن يدخل في ذلك نقص الشهور 
كاليومين والثلاثة» كما أن الرضاع إذا كان حولين كاملين كان ما قارب الحولين في حكم 
الحولين في التحريم]. 

وقال سحنون: إن مات بعد أن وضعته حيا دعي له القافة. 

قال في كتاب ابنه في الأمة في وطء الشريكين أو المتبايعين يظهر بها حمل ثم تموت قبل 
الوضع فضمانها منهماء ماتت قبل تمام ستة أشهر من يوم وطء الثاني أو بعد إلا أنه إن) 
يضمن المشتري في البيع الأكثر من نصف قيمتها يوم وطأها أو نصف الثمنء ولو أسقطت 
قبل تمام ستة أشهر أو بعد؛ أعتقت عليهما ويضمن المشتري الأكثر مما ذكرناء ولو وضعته 
حيا بعد ستة أشهر من وطء الثاني ثم مات قبل أن يدعى له القافة فليدعى له القافة ميتا إذ 
لا يغير الموت شخصه. فإن مات أعتقت الأمة عليهما وغرم المشتري الأكثر ما ذكرناء ولو 
لم يمت الولد ومات أحد الأبوين قبل نظر القافة فلينظروه مع الثاني فإن ألحقوه به احق به 


(1) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف وتمامها به إخسَانًا لئ أنه رها وَوَضَعَئهُ 
كرا وَل فصا لاون هرا حٌى دابع هده ولع رْبعِينَ سه قَالَ َب أَوِْعَنِي أن كر يَعْمَمَكَ 
التي نعمت عل على الي أذ عمل اجا ترق اة وَأضبخ ي في ريي ي كت لك وإ م 
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المشلِمِين!. 
(9) غباية ل 1/۱٦١‏ ز. 


() مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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فإن كان مشتريا فعليه الأكثر کا ذكرنا۔ 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون وإن لم يلحقوه به لم يلحق به ولا بالميت إذ لو كان 
اميت حيا فلعل القافة تنفيه عنه» وتقول: ليس بابن" لواحد منهما. 

قال: توقف”" الأمة بحال أم ولدء فإذا مات الثاني" أعتقت» وخالفه ابن حبيب 
وقال: بل يلحق بالميت إذا برئ منه الحي؛ لأن الميت أقر بالوطء فلولا" وطء الثاني؛ لحق 
يشمن اف 

قال ابن حبيب وتعتق الأمة بموت الأول على أنها أم ولد وقاله أصبغ. 

قال سحتون: وإن قالت القافة بعد موت أحدهما: للحي فيه شرك؛ فإن له من الحي 
نصف الأبوة ويرث نصف ميراثه إن مات قبل أن يبلغ الولد فيواليه فإن يلغ وهذا الأب 
حي فوالاه كان ابئه وكان له ميراث”"/ هذا الأب كله ولا يرث من الميت الأول شيئا 
لآن” القافة لا تلحق باب يت 


. (يابن) بياض في‎ )١( 

(۲) فيز : واقف. 

(۳) في ز : الباقي. 

(4) (فلولا) بيأاض في ن. 
)١(‏ (حي) ساقطة من ز. 
(7) غباية لل /۱٦۱‏ ب. ز. 


(۳) (لأن) بیاض في ن. 
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فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكان المشتري إنا وطأها بعد أن استب رأها بحيضة لحق 
الولد بالمبتاع إن ولدته'" لستة أشهر فصاعدا من يوم وطتها وإن ولدته لأقل من ذلك لم 
يلحق بالمبتاع وإن ادعاه لأنه قد بان كذبه ولا جد" ويلحق بالبائع إلا أن يدعي استبراء 
وقد تقدم هذا. 

قال: وإنا القافة في الأمة يطؤها بالملك كا ذكرنا. 

قال مالك: ولا قافة في الحرائر. 

قال مسحنون وروى عنه علي: أن القافة في الحرائر مثل الإماء. 

ومن المدونة'”/ قال وإذا تزوجت المطلقة قبل حيضة فأتت بولد لحق بالأول؛ لأن 
الولد للفراش والثاني لا فراش له إلا فراش فاسد وإن”" تزوجت بعد حيضة ودخل بها 
لحق الولد بالآخر إن وضعته لستة أشهر فأكثر. 

قال مالك وإنها'”' لاط عمر رق في الجرائر بالقافة أو لاد الجاهلية بآبائهم من الزنا. 

يريد: حين أسلمواء واحتج به مالك في المرأة تأي حاملا من العدو فتسلم وتلد توأما 
أا يتوارثان من قبل الأب والأم. 


قيل لابن القاسم: فلو أسلم قوم من الحربيين أتليط بهم أبناءهم من الزنا بالقافة؟ 


)١(‏ (إن ولدته) بياض في ن. 
(؟) (ولايحد) ياص في ن. 
(7) نباية ل 5549؟/ ب. ن. 
(4) (إن) ساقط من ن. 


(5) (إنا) ساقطة من ن. 
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قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر زب أن لو أسلم آهل 
دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك؛ لأن عمر فعله» وهو رأي ابن حبيب. 
وقال ابن الماجشون: لا يؤخذ بقوهم فيها كان من ولادة الجاهلية والنصرانية. 


وروي مثله عن أشهب. 


في الأمة والمدبرة والمكاتبة والمعتقة إلى أجل بين الشريكين 
يطؤها أحدهما أو كلاهما فتحمل أم لا 

قال مالك: وإذا وطأ أحد الشريكين أمة بينهها فلم تحمل فشريكه خير في التماسك 
بنصيبه أو إتباع الواطى بنصف”' قيمتها. 

قال ابن القاسم””/ يوم وطأها وإن! قوّمت عليه يوم الوطء؛لأنه كان ضامتاً لها لو“ 
ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل. 

قال مالك: ولا حد على الواطئ ولا عقد عليه وكذلك إن تماسك بها فلا صداق ها 
ولا ما نقصها؛ لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك بنصيبه ناقصا. 

قال أبو إسحاق: وقيل له ما نقص. , 

قال مالك: وإن حملت قوّمت على الواطئ يوم حملت إن كان مليا. 


يريد :لأنه أفاتها بالحمل لما أدخل فيها من العتق. 


)١(‏ (بنصف) بياض في ن- 
() عباية ل 1/۱٩۲‏ ز. 
(۳) في ن : أو. 


(4) فين ؛نوی. 
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قال ابن المواز: فإن شاء قوَّمها عليه يوم الوطء أو يوم الحملء إلا أن يكون إنا 
وطأها مرة واحدة» فيوم الوطء هو يوم الحمل. 

ومن المدونة قال مالك: ولا تماسك لشريكه إذا كان الواطئ ملياء ويلحق الولد بأبيه 
وهي به" آم ولد. 

قال ابن القاسم: وإن كان الواطئ عدي فقد بلغني أن مالكا قال قديما: تكون له أم 
ولد ويتبع بنصف قيمتها ولا قيمة عليه في الولد» وآخر قوليه -وبه آخذ- أن يقوم عليه 
نصفها يوم حملت ويباع عليه نصفها بعد الوضع فيا يلزمه من نصف قيمتها فيكون رقيقاً 
لمن اشتراه وما نقص من ذلك أتبعه مع نصف قيمة الولد. 

محمد ابن المواز يوم وضعت. 

وقال سحئون: لا شى له من قيمة الولد إذا اختار قيمتها؛ لأن الولد”" جاء بعد أن 
ضمّنه"القيمة. 

قال ابن القاسم: ولا يباع من الولد شي وهو حر ثابت النسب وإن شاء تمسك 


(4 
3 . 


وأتبعه بنصف قيمة الولد. 

أبن المواز: لأن نصيب الأب منه حر مكانه فيستتم على أبيه”"ما بقي منه بقيمته يوم 
وضعته ويتبع به. 

قال: واختلف قوله هل يتبعه بنصف ما نقصتها الولادة؟ 


فقال مرة: لا يتبعه بشيء؛ لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك بنصيبه» وقال أيضا: 


)١(‏ (يه) ساقط من ن. 
() فين : لان إن الولد. 
(۳) في ن : صحة. 

(4) (بتصیبه) بياض في ن. 
() (على أبيه) ساقطة من ز. 
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إن يتبعه با نقص من ثمنها إن هو باع" مصابته بأقل ما كانت تسوى بسبب ما نقصها. 

قال ابن المواز: وهذا عندنا أصوبء ولیس بسبب'"'ما منعه بيع حملها””/ . 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ويعتق عليه نصف الأمة الذي بقي في يديه إذ لا منفعة 
له فيه وقد قال مالك فيمن أولد أمته فإذا هي أخت رضاعة: أن الولد يلحق به ويدرأ عنه 
الحد وتعتق عليه؛ لأن وطأها قد حرم عليه ولا خدمة له فيها. 

ابن المواز وروى أيضا أصبغ عن ابن القاسم: أن" نصيب الواطئ لا يعتق عليه 
وتوقف لعله يملك باقيها فيحل له وطؤها. 

قال ابن المواز وهو أصوب. 

ومن المدونة وقال غيره: إذا وطأ أحد الشريكين أمة بينهما فولدت فلا حد عليه 
ويعاقب إن لم يعذر بجهل وتقوم عليه إن كان مليا وإن كان“/ عدي| خير شريكه بين أن 
يتهاسك بنصيبه منها ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد دينا أو يضمنه ويتبعه في ذمته ولي 
هو كعديم أعتق حصته من عبد فأراد شريكه أن يضمّنه فليس ذلك له؛لأنه إنما أعتق 
نصيبه فقط وني الوطء وطأ حظه وحظ شريكه فإن تماسك بنصيبه بقي نصيب” الواطئ 
بحال أم ولد ولا يعتق عليه إذ لعله يملك باقيه فيحل له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك 
بالرق”” نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه إذ لا يطؤها بملك أبداء وإذا تماسك الشريك 


)١(‏ (باع) بياض في ن. 
EE‏ 

() نہایة ل ۱۹۲/ ب. ز. 
(4) (أن) بياض في ن. 
(0) نهاية ل ٠٥۰‏ /. ن. 
(5) في ز : نصف. 


(۷) (بالرق) بياض في ن. 
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بنصيبه وترك تضمين الواطئ لعدمه ثم أراد التقويم عليه بعد يسره أو شاء ذلك الواطئ 
وأباه المتمسك لم يلزم الابن منهما ولو أطاعا بذلك لم تكن للواطئ كلها فحمل آم ولد 
للرق الذي يرد فيها إلا أن يولدها ثانية. 

قال سحنون: والاختلاف بين أصحابنا في هذه المسألة كثير» وهذا أحسن ما سمعت 
من ذلك. 

قال ابن المواز: ولو كان الواطى أبا''' أحد الشريكين فهو كالشريك نفسه في جميع ما 
وصفت لك””/ غير أن ابنه يتبعه بقيمة مصابته مع ما يتبعه الشريك من نصف قيمة الولد 
ونصف ما نقصتها الولادة إذا كان معدما. 

قال ابن المواز: وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته وهو موسر فلم تقوم عليه 
حتى أحبلها الثاني» قال: تكون حرة كلها ساعة حملت والولد لاحق بأبيه بلا قيمة عليه فيه 
وهذا أعجب إلينا من قول من قال: إنها تقوم على المعتق الأول ويغرم له هذا نصف ما 
نقصها ونصف قيمة الولد وهذا وهم. 

قال ابن المواز: ويكون ولاء الولد لأبيه» وقد وهم بعض أئمتنا فقال: يكون نصف 
ولاء الولد لمعتق نصف الأم» كما له نصف ولاء الأم» فاحتججت على من روى ذلك عنه؛ 
فقلت له: أرأيت لو كانت كلها لمعتق نصفها فأعتق جميعها ثم حملت من غيره بتكاح 
أيكون لمعتقها من ولاء ولدها شيء؟ قال: لاء فقلت له: هذا يبين لك الوهم؛ فرجع عن 
ذلك وبان له الغلط. 

أبن المواز وقال ابن القاسم في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ثم تضع في 
عدمه فيلزم'" نصف قيمة الولد يوم وضعته ونصف ما نقصها وبقي نصفها بحساب آم 


)١(‏ في النسختين : أبو. 
(5) غهاية ل 1/۱۹۳ ز. 
(۳) في ز : فلزمه. 
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- ولد فوطأها الثاني فأحبلها فإنها تعتق مكانها حين حملت ولا يتبع الثاني في الولد بشيء وإن 
كان مليا والحكم على الأول كا هو. 
ابن المواز وقيل إن لم يكن نظر في أمر الثاني حتى وضعت فإنه يكون على الثاني غر 
نصف قيمة ولده أيضا موسرا كان أو معسرا. 
ابن المواز: وهذا غلطء وبقول ابن القاسم أقول: أن ليس على الثاني من نصف قيمة 
ولده شيء وإن لم يكن نظر في أمرها إلا بعد الوضع لأن الأمة حرة باستقرار النطفة في 
رحمها. 
وقال عبد الملك: إذا حكم على الأول ثم أحبلها الثاني كان عليه قيمة الولد على أنه 
ولد أم””/ الولد" على الرجاء والخوف. 
م أراه يريد: نصف قيمة الولد على أنه ولد“ أم الولد لأن نصفها للأول بحساب 
أم ولد ونصفها للثاني رقيق فإذا أحبلها الثاني فإن) يغرم له في الولد على قدر حصته من 


الأم على هذا القول. 
قال ابن المواز: فلم يعجبنا هذالأنها بثبوت النطفة في رحمها حره فلم يجب في الولد 
يوم الوضع للأول شيء. 


قال ابن المواز: وإذا لم ينظر في أمر الأول الذي أولدها حتى أولدها الثاني عتقت 
عليه| ولا شيء على الأول ولا على الثاني من قيمة ولد ولا غيره” ولا يكشف الأول عن 
عسر ولا يسر؛ لن الأول يقول: قوّموا علي مصابة صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمني 


)١(‏ خباية ل 13/ ب. ز. 
(؟) (الولد) ساقط من ن. 
(۳) (م) بياض في ن. 

(4) (ولد) ساقطة من ن. 


(6) (غيره) بياض في ن. 


ع ع ب ي 1100 التي ي 


للولد قيمة شبيء”" فلا يقدر على ذلك لفوتها بحمل الثاني فتكون حرة منهما ولا قيمة ولد 
على واحد منهم| وغير هذا لا يعجبني. 

قال ابن القاسم””/ في العتبية وهو في كتاب اين سحنون: إذا ولدت من الأول ثم 
وطأها الثاني فأولدها فإن كان الأول مليا غرم نصف قيمتها فقط وكانت"" له آم ولد 
ونُكّلا والثاني أشدهما نكالاء ودرئ عنه الحد للشبهة ولحق به ولده. 

قال سحنون في كتاب ابنه: وعليه للأول نصف قيمة الولد على انه ولد" أم ولد 
يقاص بذلك الأول فيا لزمه من نصف قيمة الأمة. 

م: والصواب: أن يكون على الثاني قيمة الولد كاملة على أنه ولد" أم ولد؛ لأن 
[الأول قد لزمته نصف قيمة الولد يوم] ”' أحبلهاء فإن) وطأ هذا الثاني أم ولد الأول 
فدرأنا عنه الحد للشبهة» [وألزمناه قيمة ولده ولد أم ولد فانظر]"الأصل“. 

قال ابن القاسم في العتبية”: فإن لم يكن للأول مال لم يقوّم على واحد منهماء ويعتق 
عليهما [ويلحق بها أولادهما وكّلا]2. 


)١(‏ (شيء) ساقطة من ز. 
(۲) عاية ل ٠566ل‏ ب. ن. 

() (وکانت) بياض في ن. 

(4؛) (ولد) ساقطة من ن. والنص في النوادر۳١/١١٠.‏ 
(5) (ولد) ساقطة من ن. 

(5) ما بين المعقوفين بياض في ن. 

(۷) ما بين المعقوفين بياض في ن. 

(۸) أنظر: الذخيرة ۱۱/ .۳٣۳‏ 

(4) (في العتبية) ساقطة من . 


(1۰) مابين المعقوفين بياض في ن. 
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قال سحنون في كتاب ابنه: ويكون للثاني على“ الأول نصف قيمة الولد على أنه رقيق 
ولاشي على الثاني من قيمة ولده. 
وقال أيضا: للأول على الثاني نصف قيمة ولده'”/ على أنه ولد أم ولده. 

قال سحنون في العتبية وكتاب اين سحنون: ولو كانت الأمة بين ثلاثة نفر وطأها 
أحدهم فولدت منهء ثم وطأها الثاني وهو لا يعلم فولدت منه» [ثم وطأها الثالث وهو لا 
يعلم فولدت منه]” قال: فقد ضمنها الأول؛ وهي له آم ولدء وعليه لشريكيه ثلثا قيمتها 
يوم وطأء وعلى كل واحد من الشريكين للأول قيمة ولده ولد أم ولد فيتقاصا هو وهما فيا 
لكل واحد على الآخر ويترادون الفضلء فإن كان الأول عدي عتق نصيبه» وعليه ثلثا 
قيمة ولده رقاً لشريكيه» وعلى الثاني في ولده ثلث قيمة ولده رقا للثالث؛ ولاشيء عليه 
للأول؛ لأن نصيبه من الأمة يوم وطأ الثاني حر» ويعتق نصيب الثاني والثالث عليههماء ولا 
شيء على الثالث في قيمة ولده للأول“. 

م: يريد على أحد قوليه وهو كقول ابن المواز وهو الصواب لآن باستقرار نطفة الثاني 
في رحمها أعتق نصيب الأول ولا قيمة له في ولدها” من الثاني وعلى قوله الثاني وهو كقول 
عبد الملك يكون للأول على الثاني ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد" وعليه للثالث 
ثلث قيمة ولده على أنه رقيق» وعلى الثالث للأول وللثاني ثلث قيمه ولده؛ لكل واحد 
منهما”" على أنه ولد أم الولد. 


)١(‏ (على) بياض في ن۔ 
gE‏ 

(۳) ما بین المعقرفين ساقط في ن. 
(؟) البيان والتحصيل 4/ 11737. 
(5) (في ولدها) بياض في ن. 
(5) (ولد) ساقطة من ن. 


(۷) (منهما) ساقطة من ن. 
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قال سحنون: ولو لم يطأها الثالث؛ فإن كان الأول ملياً: غرم لشريكيه ثلثي قيمتها 
يوم الوطء؛ وأخذ من الثاني قيمة ولده ولد أم ولدء وفيها قول آخر وهذا أعدل. 

قال في كتاب ابنه: وإن كان الأول عديم|؛ أعتق نصيبه ونصيب الثاني وعلى الأول 
ثلثا قيمة ولده عبداً لشريكيه» وعلى الثاني ثلث قيمة ولده للثالث الذي ل يطأء وبقي””/ 
ثلثها الثالث رقيقاًء وإن شاء ضمن الأول ثلث قيمة الأمة [ويبقى ثلثها للثالث]”'' وأتبعه 
بذلك فإن ضمنه عتق'”/ ثلثا الأمة على الأول وعتق نصيب الثاني عليه بالولدء وغرم 
الثاني للأول ثلث قيمة ولده ولد أم ولد من سبب هذا الثالث الذي قوم عليه. 

م: أراه يريد: وعلى الأول للثاني ثلث قيمة ولده رقيق فيتقاصّان ويترادان الفضل*“ 
وليس للثالث أن يقوم على الثاني في عدم الأول إذ لم يبتد” فساداً وفيها غير هذا ركه 


خيفة التطويل. 


فصل 
ومن كتاب المدير قال مالك: وإذا كانت مديرة بين رجلين» وطأها أحدهماء فحملت؛ 
فإغها تقوم عليهء وتصير أم ولد إذ ذلك آكد ها. 
سحنون وقاله جميع الرواة. 


قال غيره: وإن كان الواطئ معسرا خير شريكه بين إتباعه بتصف قيمتها وتصير له 
أم ولد و يتماسك بحصته ويتبعه بنصف قيمة الولد يوم استهلاله ثم لا يقوم عليه إن أيسر 


)١(‏ (وبقي) بياض في ن. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(۳) نہاية ل /1١314‏ ب. ز. 

(©) (الفضل) ساقطة من ن. 


(5) هكذا في النسخترن» ولعله حذف حرف العلة للجازم. وفي النوادر17/ ٠١۷‏ "ييد". 
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فإن مات الواطئ أعتق عليه نصيبه من رأس ماله لأنه بحساب أم ولد وبقي نصيب 
المنمسك مدبرا وإن مات الذي لم يطأ وقد كان تمسك بتصيبه وعليه دين يرد التدبير بيعت 
حصته للدين فإن ابتاعها"/ الواطئ ليسر حدث له حل له" وطؤها فإن مات فنصفها 
عتيق من رأس الال والنصف الذي اشترى رقيق لورثته. 

ومن كتاب أبن سحنون: ولو أن مدبرة بين ثلاثة وطئوهاواحدا بعد واحد فأولدها 
كل واحد منهم ولدا فإن كان الأول مليا فعليه لشريكه ثلئ'” قيمتها" أمة وتكون أم ولد 
له ويرجع على شريكيه” بقيمة ولده ولد أم ولد ويترادان الفضلء وإن”' کان عديا أعتق 
عليه نصيبه وغرم لشريكه ثلئي قيمة ولده ولد مدبرة على الرجاء أن يعتق أو يرق ويعتق 
على الثاني نصيبه وعليه للثالث ثلث قيمة ولده ويعتق نصيب الثالث ولا شيء عليه في 
ولده ها وفيها”" قول آخر تركته ولو كان الثالث لم يطأ قوّمت على الأول في ملائه وتكون 
له أم ولد ويغرم ثلشي” قيمتها'/ لشريكه وعلى الثاني للأول قيمة ولده”" ولد أم ولد 
وإن كان عديا؛ أعتق نصيبه» وللثالث إن شاء أن يقوم عليه ويبيعه» فإن فعل أعتق ثلثاها 
على الأول» وكان للأول على الثاني ثلث قيمة ولده ولد مدبرة من سبب هذا الثلث الذي 


)١(‏ عباية ل 78061/أ. ن. 

() (حل له) ساقطة من ن. 

(۳) (ثلثا) ساقطة من ن. 

)٤(‏ في ز : قيمته. 

() في ن : ويرجع على كل حال من شريكه. 
(5) فيز :إن. 

(۷) (وفيها) بياض في ن. 

(8) فين : ثلثا. 

او ام ار 


)١(‏ فيز : قيمته. 
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قوم عليه للثالث" ويرجع الثاني على الأول بثلث قيمة ولده ولد" مدبرة» ويعتق أيضا 
نصيب الثاني منها" وإن تمسك الثالث بنصيبه فليس له تقويم على الثاني وله على الأول 
ثلث قيمة ولده [وعلى "الثاني" كذلك» ويكون للثاني"على الأول ثلث قيمة ولده 
وليس"”*للأول على الثاني] من قيمة ولده شيء؛ لأن نصيبه فيها”' أعتق قبل أن يطأ الثاني. 

قال ابن المواز [واختلف قوله]”'في ولد الأمة في رجوع الثاني على الأول يثلث قيمة 
الولد والمدبره مثل الأمة. 


قال سحنون” وهذ! على قول كثير من أصحابنا. 


فصل 
وقال ني معتقة إلى أجل بين ثلاثة وطئوها متفاوتين" كل واحد يولدها ولا يعلم 
بصنيع من قبله. 
قال: تعتق عليهم كلهم إذ"' لا سبيل إلى وطتها وإن كان الأول ملياء وأرى أن تعتق 
ليهم في ملائهم وعدمهم وعلى الأول لشريكه ثلثا قيمة ولده على أنه معتق إلى أجل وعلى 


(۱) (للثالث) بياض في ن. 

(؟) (ولد) ساقطة من ن. 

(0) (منه)) بياض في ن. 

(5) في ن : الثالث. وهي ضمن سقط في ز» والتصويب من النوادر /٠١‏ ۹١ء‏ وهو الذي يقتضيه السياق. 
(0) مابين التنصيص بياض في ن» وهو ضمن السقط في ز» والتصويب من التوادر. ولله الحمد. 

(5) (فيها) بياض في ن. 

(۷) بياض في ن. 

(4) في ن : ابن سحنون. والنص في النوادر, 31/ 189. 

(9) في ن : متعارين. وانظر الذخيرة1١/‏ 750. 


(۲) (إذ) بياض فين 
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الثاني للثالث ثلث قيمة ولده كذلك ولا شيء على الثالث ولا شيء للأول ولو لم يولدها 
غير واحد لم تقوم عليه وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده ولد معتقة إلى أجل. 

أو لا ترى لو عجل أحدهم عتقها لم تقوم عليه إلا في قول لعبد الرحمن تعجل عليه 
قيمة الخدمة لشريكه ويعجل عتقها. 5 

وقال كثير من أصحابنا فيمن وطأ معتقة إلى أجل فأولدها: إنه يعجل عتقها عليه إذ 
زالت له منها الخدمة بالولادة والوطء بعتق الأجل. 

قال سحنون: وكذلك من أذن لمدبره في تدبير أمته ثم أولدها السيد فإنها تعتق؛ لأا 
معتقة إلى أجل أولدها السيد. 

قال في المعتقة إلى أجل: وإن بقي”" الثالث ليطأ أعتق”” نصيب الواطئين» وللثالث 
على”'/ كل واحد ثلث قيمة ولده وللثاني على الأول ثلث قيمة ولده ويبقى نصيب الثالث 
بيده معتقا إلى أجل ولا شيء على الثاني للاأول؛ لأنه وطأ نصيبه وهو حر. 


تنصل 

قال ولو كانت مكاتبة بين ثلاثة وطئوها كما ذكرنا؛ فأتت من كل واحد بولد وهو لا 
يعلم ما فعل من قبله؛ فعلى مذهب ابن القاسم وآشهب: إن كان الأول مليئا خيرت بين 
أن تعجز" نفسها وتقوم على الأول وبين أن يتهاداء فإن قومت عليه غرم ثلثي قيمتها أمة 


)١(‏ (غير) ساقطة من ز. 
)١(‏ (بقي) يياض في ن. 
(7) (عتق) ساقطة من ن. 
)٤(‏ نباية ل 176/ب.ان. 
(6) فين : تعجل. 
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لشريكيه وصارت له أم ولد وإن تمادت على كتابتها فأدّت أعتقت وإن كان الأول عديا 
أعتقت عليهم كلهم. 

سحنون قاله”"' ابن القاسم وأشهب وأنا أرى: إِنْ كان ها مال ها ظاهر والأول مليئا 
فليس فا تعجيز نفسها ولتتهادى مكاتبة. 

قال ابن القاسم: فإذا وطأ مكاتبة بينه وبين" شريكه فاختارت التادي أخذت نصف 
قيمتها من الواطئ فوقفت» فإن أدت ردت القيمة إليه وإن عجزت بقيت له أم ولد وأخذ 
الآخر القيمة. 

وقال في كتاب ابن ا مواز: إنما يوقف نصف قيمة الكتابة ثم ذكر مثل هذا" وفيها قول 
آخر تر کته“ / . 


() فين : قال. 
(؟) (بين) بياض في ن. 
(9) فيز : مثل ماهنا. 


(5) نباية ل 001؟/ ب. ن. 


{ 1107 [- 


في وطء المخدمة. ومن زنا بأمة فأولدها؛ هل يطأ ابنتها منه؟ 

قال أبن القاسم: ومن أخدم أمته سنين - قال سحنون أو عمرها" - ثم وطأها 
السيد» فحملت؛ فإن كان مليئا: كانت له أم ولدء وأحذتٌ منه مكانها أمة تخدم في مثل 
خدمتهاء فإن ماتت هذه والأولى حية فلا شىء عليه وقيل: تؤخذ”" قيمتها وتوآجر منها 
خادم؛ فإن ماتت الأولى أو انقضت السنون وقد بقي من القيمة شىء أخذه السيد. وإن 
نفدت القيمة والأولى حية ولم تنقض المدة فلا شيء على السيد". 

وقال عبد الملك ني كتاب ابن سحنون: يغرم له”'/ قيمة الخدمة على الأقل من عمر 
الأمة ومن مدة الخدمة من عمر أو أجل. 

لقال أبو إسحاق: في هذا كله نظر؛ لأن القيمة إذا أخذت فنفدت والأولى حية لم 
يجب كان أن يسقط”“ عن الواطئ الطلب؛ لأن المخدم يقول: خدمتي في غير هذه الجارية 
..." بالإيلاد وهي باقية العين» فيجب عليه أن تخدمني”" مادامت حيةء وأما بقيه القيمة 
فلا حق لي فيهاء ولو قيل: يكون عليه قيمة الخدمة على الرجاء والخوف لكان أشبه] . 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كان عديما أخذ ولده وتخدم الجارية إلى تمام الأجل. 


)١(‏ فيز : عمراء 
(9) (تؤخذ) بياض في ن. 

(*) عهذيب المدونة 7/ 337-3337 

(2) نہاية ل 153/ أ ز. 

(5) هكذا نص العبارة في ز» وهي ضمن السقط في ن. 

(5) كلمة لم استطع قراءتهاء وهي ضمن السقط في ن. 

(۷) هكذا نص العبارة في زء وهي ضمن السقط في نء واجتهدت في البحث عن التص فلم أجده. 


(4) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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م''': وسئل أبو عمران عما تقدم من قول ابن القاسم وقول غيره في أذ أمة تخدم أو 
أذ قيمة الأمة يؤاجر يهاه ولول يجعلوا عليه قيمة الخدمة في تلك السنين» كمن أفسد على 
رجل عرضاً؛ أن عليه قيمة. 

قال الشيخ: إنا لم يحسن أن يضمن قيمة الخدمه لإمكان موت هذه الأمة 
[قبل انصرام الأجل] ”" فيكون قد ضمن الرجل مالا يلزمه ولو قومناها على 
الرجاء والخوف” أدى ذلك إلى تحويل ماجعل له من كفاية”"؟ خدمة عشر سنين 
اذ [لايحصل له] ” في القيمة ما يحمل ذلك والواجب على المتعدي إغرام المثل”" لقوله 
تعالى: طفمن أغتدئ عَلَيكُمْ أغتدوأ عله بل ما أغتدئ علي 4 وقوله: لون عَم 
فَعَاقبُوأ بِمِثْلٍ ما عُوقِيِكُم بت4 فان كان جنس المستهلك لا يتحصل مثله عدل فيه إلى 
القيمة للضرورة ولاشي في مسألتك أخصر”'من الإتيان بمثل الخدمه نفسها””'' فأغرمنا”© 
ذلك للمتعدي ىا قدمنا. 


)١(‏ في ز : قال سحنون م. وهوخطا. 

(5) بياض في ن. 

(*) (الخوف) بياض في ن. 

(4) (من كفاية) بياض في ن. 

() بياض في ن- 

(5) (المثل) بياض قي ن. 

(۷) جزء من الآية ١94‏ من سورة البقرة» وتمامها: اهر ا حرام باهر الخرام ارات قِصَاصٌ فَمَن 
ادى عَليكُمْ فَاعْتَدُوا علي ول ما اْتَدَى عَلَيكُم وتوا اللهَوَاعلَمُوا أن ا عع اينع . 

(۸) جزء من الآية 177 من سورة النحل» وتمامها: رن اقم فَعَاوُوا بطل ما عُوِكُم به وَلَيِنْ صَيَُْمْ ر 


(9) (أخصر) ساقطة من ز. 
)٠١(‏ (تفسها) بياض في ن. 


11 فين :غرمنا. 


للل[ 109 |{ 


وإن ماتت الأولى فقد كشف الغيب أن الواطئ لم يبطل على المخدم إلا الأيام التي 
حبستها الموطأة وقد أغرمنا له ذلك وأما ما قاله”" الغير”' من إغرام القيمه يؤآجر بها فقد 
رواه ابن القاسم أيضا عن مالك في قتل السيد لعبد المخدم» وذكر سحنون أن" لابن 
القاسم فيه قولين ثم قال: وكذلك*/ أمة يحبلها. 

قال الشيخ: وهذا القول أيضاً حسن وقريب من الأول إذ" لا فرق بين إغرامه أمة“ 
تخدم» أو إيقاف القيمة يستأجر منها من يخدمه. ولا ضرر أيضاً على الواطئ؛ لأنه إن قال: 
قد تنجز القيمة لغلاء الإجارة وطول المدة ولو كانت أمة لرجعت إلي. 

قيل له: وقد ترخص الإجارة فيبقى من المدة أكثرء ولو كانت أمة لماتت قبل انقضاء 
الخدمة, فإذا اجتهد الحاكم وصنع أحد الوجهين كان صوايا. 

قال الفقيه أبو عمران: والذي قلت: لم يغرم القيمة كعرض أفسده؟ فقد قال 
سحنون فيمن أخدم رجلا نصف عبده ثم أعتقه بعد قبض المخدم له» قال: فليغرم له قيمة 
ما بقي له من الخدمة. 

وروي عن أشهب: أنه يغرم له الأقل من نصف قيمة الخدمة أو قيمة الرقبة. وذكر 
عن ابن الماجشون ما قدمنا في صدر المسألة. 

قال: وإذا ماتت الأولى سقط العوض في بقيه المدة» وذلك كرجوع بقية القيمة إلى 
الواطئ بموت الأولى. 


)١(‏ (ماقاله) بياض في ن. 

(0) في ن : المغيرة. 

(۳) (سحتون أن) ساقطة من ز. 
(5) عاية ل33١1/ب٠ازء‏ 

(0) (إة) ساقطة من ز. 


)١(‏ (أمة) ساقطة من ز. 


) 1110[ 


قال: وموت الثانية قبل موت الأولى, كتفاد القيمة أو تلفها والأولى حية. 

قال: وقد ذكر بعض المتأخرين: إن الثانية تخدم بعد موت الأولى» وذلك غير معتدل. 

قال: وأما إن كان الواطى عدياً؛ فلا أعلم فيه روايةء وذكر أمثلة تدل على أنها تخد 
وإن كانت قد حملت. 

قال: وينبغي أن يتبع الواطئ بنقص خدمتها لأجل الولد إن أنقص ذلك خدمتها. 

م: وقد اختصرت كثيراً من كلامه لطوله وهذا معناه. 

وذكر فيها كلاما لأبي بكر ابن عبد الرحمن نحو ما ذكرناء وإن اختلف التعليل» وفيا 
ذكرنا من ذلك كفاية» وبالله التوفيق. 


[قال عبد الملك في كتاب ابن سحنون: يغرم له قيمة الخدمة على الأقل من عمر الأمة 


ومن مدة الخدمة من عمر أو أجل. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن كان عدياً أخذ ولده» وتخدم الجارية إلى تمام 
الأجل]. 

قال سحنون: ولو وطأها المخدم» فإن كانت الخدمة كثيرة مثل: التعمي أو سنين 


كثيرة؛ فإنه يدرأ عنه الحدء ويلحق به الولد"/ ء وتكون له الأمة أم ولد. 

م: يريد: ويغرم قيمتها يوم المرجع على الرجاء والخوف. 

قال سحنون: إلا أن يكون عديً”/ فتكون لربهاء ولا تكون به" أم ولد ويلحق 
الولد بأبيه» ولو ابتاعها بعد يسره؛ لم تكن به أم ولد. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ز. 
(؟) غاية ل ؟5505/أ.ن. 
(۳) هاية ل /151/أ. ز. 


(8) (به) ساقطة من ن. 
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قال: وإن وطأها في الخدمة القليلة مثل شهر أو نصف شهرء فلا شبهة له بهذا؛ ويحد. 
ولا تكون له أم ولدء ولا يلحق يه الولد. 

وقال ابن وهب في كتاب ابن المواز فيمن أخدم أمته رجلاً كسنةء فوطأها المخدم؛ فإن 
كان عالماً حد» وإن عذر بالجهل عوقب. وقرّمت عليه؛ وان وطأها رها فحملت بقيت 
تخدم تمام السنة. 

قيل: أتخدم أم ولد؟ 

قال: أرأيت إن أعتقها واستحب محمد أن يغرم قيمتها فيؤاجر منها من يخدم بقيه 
السّنةَ با فضل رده إليه» وما عجز فلا شىء عليه. 


فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أقر أنه زنا بأمة لغيره» فأتت بولد؛ لم يلحق به 
ويحد» وإن ابتاعها؛ لم يلحق به الولد أيضاء ولا يعتق عليه» فإن كان الولد جارية؛ لم يحل له 
وطؤها أبداً. 

وقال عبد الملك: يجوز له وطؤها. 

قال أبو حمد: وهذا قول مرغوب عنه. 

[قال أبو إسحاق: وظاهر الحديث يخالف ما قال عبد الملك في ابن وليدة زمعةء وأما 
لو أرضعت بذلك صبية ما حرمت عليه؛ لاختلاف الناس في لبن الفحلء فكيف لبن الزنا 
فذلك أبعد والله أعلم]”". 

م: وقال لي بعض شيوخنا: قول عبد الملك هو القياس؛ لأنها ليست ابنته وإنما هي 
بنت الشیطان» ألآ ترى أنها تلحق به ولا ترثه ولا تناسبه» وقول ابن القاسم” استحسان» 
وكذلك بلغني عن الأببري خلل. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


) 1112 } 


م: والاستحسان في هذه المسألة قول ابن القاسم وهو أولى أن يؤخذ به والله أعلم. 


تم كتاب أمهات الأولاد والحمد لله على ذلك كثيراً كا هو أهله'". 


انق في ز : وقول عبد الملك ابن القاسم. 


220 تم ...الخ من ن فقط. 
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كتاب الولاء والمواريث 


في ولاء من أعتقه الرجل عن نفسه أو عن غيره أوسائبة”. 

قال الله”"/ سبحانه: ومن فل مَظَلُومًا فد جَعَلْنَا لول ملْطْئا4 ولا حلاف أن 
مولى النعمة ممن له السلطان في الدم» ومولى النعمة: هر المنعم بالعتق. 

قال الله تعالى:لدَإِدْ تقول للَذِيِ أثغم آل عله وَأنغقت علد يريد: أنعم الله عليه 
بالإسلام» وأنعمت عليه يا محمد بالعتق. 

وقال الرسول طَلكَاه: ( الولاء لمن أعتق 0 

قال سحنون: يعني من أعتق عن نفسه» كا بينا في قوله: « كل ذي مال أحق 
بإله)", معناه: مالم يحدث فيه تحبيساً على غيره. 


وقد أجمعوا: أن الوصي يعتق عن" الموصى عبده'" الذي أوصى به وأن الولاء 


)١(‏ قي ن : سائبته. 
(5) نباية ل 151/ ب. ز. 


(۳) جزء من الآية ۳۳ من سورة الإسراء» وتمامها: (وَلَا تفدُوا النّقْس الِّي حرم الله إلا با وَمَنْ في مَظْلُومًا 
قد علا وله شأطانا قلا نرف في اقل إن + 


(5) جزء من الآية ۳۷ من سورة الأحزاب وتمامها: (وَإِذْ تقُولُ لذي أَنْمَمَ الله 


(6) الموطأ؟/ ۷۸١‏ ومند الإمام أحدا٤/‏ 1۹ء وصحيح البخاري7/ ۷١‏ وصحيح ملم 1١41/7‏ 

2( الحديث في السنن الكبرى للبيهقي178/7. وذكره السيوطي في الجامع الصغير؟/ ١١‏ ول يزد على قوله : 
(أخرجه البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا). 

(۷) فيز : على. 


ج و ( 


للميت» وكا تعتق أم ولده بعد موته» وليس بمعتق'"يومئل. 

وروى الزهري عن عروة عن عائشة رث قالت: أنت بريرة إلي فقالت: كاتبت أهلي 
على تسعة أواق. كل عام أوقية”" فأعينيني» ول تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
عائشة: إن أحبوا أن أعطيهم” ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لي فَعَلْسٌه فعرضتٌ ذلك بريرة 
على أهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرته 
فقال: لا يمنعنك ذلك منهاء ابتاعي فأعتقي؛ وإن) الولاء لمن أعتق) 
ففعلت» وقام رسول الله َة في الناس: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (لأما بعد: فا بال 
آقوام” يشترطون شرائطاً ليست في كتاب الله» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شر ط؛ قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنا" الولاء لمن أعتق)". 

قال سحنون: وإنما أمر النبي ا بشراء بريرة ويشترط الولاء للبائع ليبين رد ذلك 
إذ لا يحل الحكم من القلوب محل القول. وكا قال: (إني لأنسى أو أنسى لأسن" 
يريد: أن الفعل يحل من قلويهم غير "ل التعليم. 


)١(‏ (عبده) بياض في ن. 

(؟) قي ت : بعتق. والنص في النواد ر ۱۳/ ۲۳۷. 

() (أوقية) ساقطة من . 

(5) (أن أعطيهم) بياض في ن. 

(0) فين : أقوام. 

() (وإنما) بياض في ن. 

2 الحديث تقدم تخريجه. 

() في ز : حل الحكم القول. والنص في النوادر۱۳/ ۲۳۷. 

2316١ /1 الموطأ‎ )9( 

)٠(‏ (غير) بياض قي ن. والنص في النوادر بدونهاء وأشار عققه في الحاشية إلى وجودها في نسختين من 
النوادرء فالله أعلم. 
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وقال غيره: من أهل”/ العلم إن قال النبي طّه: «اشترطي هم الولاء) بعد أن 
حرّم اشتراط الولاء وإنا هو لمن أعتقء وأن ذلك معلوم عندهم؛ فقال لعائشة تتللقها: 
«اشترطي لهم الولاء) فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن”" اشتراطه لا يجوز» غير ضار 
لك ولا نافع هم لا أنه" أمر باشتراط الولاء“/ لمم؛ ليتم بينها وبينهم البيع؛ 
فيبطل الشرط» ويصح البيع وهم غير عالين؛ فإن اشتراط ذلك لأنفسهم لا يجوز؛ لآن 
ذلك كان يكون مكراً بهم: وخديعة هم ورسول الله يل أبعد أن يفعل ما ينهى عنه» أو 
يرضى” لنفسه مالا يرضاه لغيره. 

وروی ابن عمر وجابر بن عبد الله أن الرسول عت بى عن بيع الولاء وعن 
هبته )© 

م: واتفق فقهاء الأمصار جميعاً أن الولاء نسب" ثابت للمعتق من معتقه» وأن حكم 
المولى المعتق» حكم العصبة» يعتق” عن مولاه من أسفلء ويرثه إذا م يكن له عصبة ولا 
موالي دوته» وأن ليس للمولى أن يبيع ولاءه ولا يهبه» ولا ينبغي" منه؛ لآن الولاء عندهم 


0( نباية ل 7178/ أ. ز. والوجه "ب" متها وقع في 174/ ب» والظاهر أن هذا الخلط عند التصوير. 

(۲) قي ن : فإن. 

() فيز : لأنه۔ 

)٤6(‏ نہاية ل ؟566/ ب. ن. 

(0) (أو يرضى) بياض في ن۔ 

(7) الموطأ برواية محمد ين الحسن١/ ۲۸١‏ ومسند الإمام أمده/ ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري 141/1 وصحيح 
مسلم؟/ ١١40‏ وقال الإمام مسلم رحمه الله:(الناس كلهم عيال على عبد الله بن ديتار في هذا الحديث). 


(۷) (نسب) ساقطة من ن. 


() في ز : يعقل. 


(4) (ولا ينبغي) بياض في ن. 
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لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب» وقاله علي : 
النسب”" لايباع ولا يوهب» أقروه حيث جعله الله. 


قال ابن مسعود: أيبيع أحدكم نسبه؟ 
ومن المدونة قال مالك ومن أعتق عبدا عن نفسه: فله ولاؤه» ولا يجوز بيعه» ولا 
هبته» ولا صدقته» ولا اشتراطه. وله ولاء ما يجر إليه بولادة أو عتق. 


فصل 

قال مالك: ولو أعتق عبده عن غيره من ميت أو حي بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه. 

قال سحنون: والدليل على أن ولاءه للمعتق عنه وميراثه له : أن من أعتق سائبة Ek‏ 
فولاؤهم للمسلمين» وعليهم العقل» وهم الميراث» ولو كان ولاؤه للذي أعتقه لورثه 
ولكان العقل على عاقلته» وقد أعتق جماعة من””/ من الصحابة سوايبا فلم يرئوهم» وكان 
ميرائهم للمسلمين» وأن عمر بن الخطاب قال: ميراث السائبة لبيت المال. وكتب به عمر 
بن عبد العزيز إلى بعض عماله. 

قال سحنون: ومعنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين. 

قال ني كتاب ابنه: والسائبة التي تزل القرآن بالنهي عنها هي من الأتعام لا عتق العبد 
سائبة؛ لأنهم أجمعوا: أن من أعتق سائبة أن" عتقه ماض» ولو كان فيه النهي رَد كا يرد 
ماسيّب من الأنعام. 


)١(‏ (التسب) ساقطة من ن. 
(۲) فين : سائيته. 


(۳) نباية ل /١59‏ ب. ز. وكا تقدم حصل عند التصوير حلط فجاءت /١78‏ ب. ز. تحت الرقم /١75‏ ب. 


(4) فين : كان. 
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قال مالك في كتاب ابن المواز: وقد ترك الناس عتق السوائب» وإن فعله أحد فولاؤه 
للمسلمين: 

قال ابن القاسم: ورأى عمر بن عبد العزيز: أن ولاءه لعتقه خلاف ما له في المدونة. 

قال ابن القاسم: والسنة أن ولاءه للمسلمين؛ لأنه أعتق عنهم. 

قال ابن القاسم: والسائبة أن يقول لعبده: اذهب فأنت سائبةء يريد الحرية فهو حرء 
وإن لم يسم الحرية. 

م: ولم يختلف في| أنفذه الوصي عن الميت من عتق بأمره» أن الولاء للميت» وكذلك 
ما يعتق عنه بغير أمره. 

ومري اك امع وا E‏ لله َي: إن أمي هلكت وليس لنا 
مال» أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال عَك: (لنعم)”". فأعتق عنها. 


)١(‏ سعد بن عبادة بن ديم يضم الدال المهمئة» وفتح اللام» اين حارئة بن حرام بن حزيمةء بفتح الخاء المهملة وكسر الرزاى؛ 
الأنصارى اخزرجي» الساعدىء أبو ثايت؛ صحاي» من أهل المديئة. وأمه عمرة بنت مسعوه لا صحية؛ وماتت في زمن 
النبي صلى اله عليه وسلم سنة خس. كان أحد النقباء الاثني عشر. وكان صاحب راية الأنصار فى المشاهد كلهاء وأحد 
الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. وكان سيدّاء جوادًاء وجيهًا فى الأنصارء وكان شديد الغيرة» وكان بلقب ني 
الجاهلية بالكامل (لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وقال ابن سعد: (لم يهد 
بدراء وكان بتهيأ للخروج إلى بدر وياتي دور الأنصار يحضهم على الخروج فنهش قبل أن يخرج فأقام). وشهد أحدا 
والخندق و باقى المشاهد. روى عنه بنوه قيس» وسعيد» وإسحاق» وعبد الله بن عباسءوغيرهم. قليل الرواية؛ قال 
الذهبي: (له أحاديث يسيرة: وهي عشرون بالمكرر. مات قبل أوان الرواية...كان ملكا شريفاء مطاعاء وقد التفت عليه 

الأنصارء يوم وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليبايعوه» وكان موعركاء حتى أقبل أبو بكر والجماعة» قردوهم عن 


رأهم» فيا طاب لسعد).قال النووي: (توفى سنئة ست عشرة:؛ وقيل: خمس عشرة» وقيل: أربع عشرة» رقيل: إحدى 


عشرة؛ وهو شاف بل غلط؛ واتفقوا على أنه كان بأرض حوران من الشام» وأجمعوا على أنه توق بحوران؛ قالوا: يقال: إن 
الجن قتلته» وأنشدوا فيه البيتين المشهورين). وقيل: إن قبره بالمتيحة- قرية بدمشق بالغوطة. له ترجمةفي: الطبقات 
الكبرى7/ ٠٤‏ وتهذيب الأسباء واللئنات١/‏ ۲۲ء والإصابة ۳/ ٠١‏ وسير أعلام النبلاء/ ۰ والأعلام ۳/ 


.Ao 
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قال في حديث آخر: (أعتق عنها وتصدق فإنه سيناها)2. 


: أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر رقابا كثيرة بعد موت" فكان 
ولاؤهم لمن يرث الولاء عن أخيهاء وهذه حجتنا على الشافعي في قوله: إن أعتقهم عنه 
بأمره فالولاء للمعتق عنه» وإن كان بغير أمره قالولاء" للمعتق. 


وعلى أي حنيفة: أن الولاء للمعتق أعتقه” عن الآخر بأمره أو بغيره. 


وأن عائشة َة 


وما قاله مالك أصوب لا قدمنا. 


.۷ /٤يراخبلا الموطأ؟/ ۹ وصحيح‎ )١( 

.۳٤۷ /۳ المدونة‎ )( 

() عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أبو عبد الله. شقيق آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء كان اسمه عيد الكعبة فغير رسول 
لله صلى الله عليه وسلم اسمه وسماء عبد الرحمن.شهد بدرا رأحدا مع المشركين: ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه؛ 
قذُكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (متعنا بنذ ك). ثم أسلم وحسن إسلامه» وصحب النبي صلى الله عليه 
وسلم في هدنة الحديبية. وهو أسن أولاد الصديقء قال أبن عبد البر: (كان من أشجع رجال قريش» وأرماعم بسهم» 
وحضر اليامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كيارهمء شهد له بذلك جاعة عند خاد ين الوليده وهو الذي قتل 
محكّم الييامة بن طفيل» رماه بسهم في نحره فقتله؛ وكان كم البيامة قد سد ثلمة من الخصن فدخل المسلمون من تلك 
الثلمة. ويقال: إته لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولا أب وبتوه إلا أبو قحاقةء وابته أبو بكرء وابنه عيد الرحمن 
بن أبي بكر وابته أبر عتيق محمد بن عبد الرحمن والله أعلم). روى عنه: أبناه؟ عبد الله وحقصة: واين أخيه؛ القاسم بن 
محمد وآخرون. وهو الذي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. اختلف 


في سنة وفاتهة 


ع : مات سنة ثلاث وحخسين- وقيل: سنة أربع. وقيل هس وقيل ست. وقبل: مات سنة قدم معاوية 
المدينة لأخذ البيعة ليزيد سنة ثمان؛ وماتت عانشة بعده بسنة سنة تسع وخسين. مات خارج مكة ونل إليها ودقن ببا. له 
ترجمة في: المعارف١/‏ 1۷ء والاستيعاب 4/7 87: والإصابة4/ ۲۷١‏ وسير أعلام النبلاء؟/ ٤۷١‏ . 

(:) الموطأ؟/ ۷۷۹ والمدونة ۳/ .۳٤۷‏ 

(6) فين : فهو. 


(0) في ز : أعتق. 
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م'"': وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ولاء المعتق سائبة لمن أعتقه على ما روي عن 
عمر بن عبد العزيز وحجتهم في ذلك قوله تيك: إن الولاء لمن أعتق ) ””/ . 

ولا فرق بين قوله: أنت حر سائبة» ولا بين قوله أنت حر؛ ولم يقل سائبة؛ لأنه إِدَا 
أعتقه ققد سيّبه» ولو كان لا يكون له ولاؤه [لضارع ذلك ما سيّب] " من الأنعام في 
الجاهلية؛ لأعبم حرموا الانتفاع بها“ / فنهاهم الله تعالى عن ذلك. 

م: وقول مالك أولى لما بينا" وبال التوفيق. 

ومن المدونة قال مالك في قول الله سبحانه: ظوَفِي رقاب“ هي الرقبة تعتق من 
الزكاة؛ فولاؤها للمسلمين. 

قال ابن المواز: ومن أعتق عبده بشرط على أن ولاءه لفلان فشرطه باطل» وولاؤه لمن 
أعتقه؛ إلا أن يقول: أنت حر عن فلان؛ فيكون ولاؤه للمعيّق عنه» ولو قال: أنت حر عن 


)١(‏ (م) ساقط في ن. 

(۲) الحديث تقدم تخريجه» وهنا جاية ل ۰ ۱۷/. ز. 
(۳) بياض في ن. 

() غباية ل ۲٥۳‏ /|. ن. 

() (م) ساقط من ز. 

() في ز :با قدمنا. 


Ante eg 1 8 1 i 
ورد هذا الجزء في آيتين كريمتين من كتاب الله؛ في سورة البقرة 1۷۷ وتمامها: (لَيْسَ الور أن ولوا‎ )۷( 


فلان» [وولاؤكلي؛ فشرطه الولاء لنفسه باطل» وولاؤه للمعتق عنه. 

قيل: فإن كان [مدبرا] قال له سيده: أنت حر عن فلان] " قال: هو حر وولاؤه 
لسيده؛ کا لو باع مدبره من يعتقه؛ لكان ولاؤه لمن دبره» ولیس لمن اشتراه. 

قال ابن القاسم في العتبية: ولا أحب ابتداء ذلك. 

قال ني الكتابين”'': وهو بخلاف من باع مدبره بغير شرط العتق فأعتقه المشتري؛ 
هذا ولاؤه لمن اشتراه» ولا يرد عتقه. 

[قال أبو إسحاق: وانظر إذا باع مدبره لمن يعتقه؛ فكان الولاء للبائع» هل يرد البائع 
الثمن؟ ويمضي له؛ لذهاب المدبر من يده» وقد كان له الانتفاع بخدمته» ويمكن إلا بعتق 
يطرأ بعد الموت]. 

وكذلك لو أعتق أم ولده عن رجل؛ لنفذ فيها العتق» وولاؤها لسيدهاء وكذلك لو 
باعها تمن يعتقها؛ لنفذ فيها العتق وولاؤها لسيدها. 

أبو محمد وقال أصبغ في غير كتاب محمد: العتق ماض والولاء للبائع» ويبقى له 
الثمنء وكا لو أعطاه مالاً على عتقها. 


)0( يياض بمقدار كلمة في ن» وهو ضمن السقط في ز. والنص في الذخيرة /١١‏ 187:"...وإن قال أنت حر 
عن فلان وولاؤك لي بطل الشرط وهو للمعتق عنهء وإن قلت لمدبرك: أنت حر عن فلان عتق وولاؤه لك؟ 
لأنه تابم لعقد التدبير" والله أعلم بالصواب. 

(1) ما بین المعقرفين ساقط من ز. وانظر النوادر۲۳۹/۱۳. 

(۳) (قال) ساقطة من ن. 

(4) فين : المكاتبين. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. وقوله في آخر النص:"ويمكن إلا بعشق يط رأ" لم تبين لي» واجتهدت في 
العثور على النص عند غير ابن يونس فلم أجده. وانظر التقييد/ 47. نقد ذكر بعض النص من أوله 


ويتصرف. 
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قال ابن الماجشون: بل يرد الثمن. 

وقال سحنون: العتق باطل”" ويرد إلى رما أم ولد. 

قال ابن المواز: ولو باعها بغير شرط العتق» فأعتقها المشتري؛ لنقض عتقهاء 
ورجعت آم ولد لسيدهاء ويرد الثمن إذا كان عنده» وإلا أتبع به دينأء وهي في هذا 
بخلاف المدبر» يريد: لتأكيد العتق فيها””/ . 

ومن المدونة قال مالك: ومن جعل له مالاً نقداً أو مؤجلاً على تعجيل عتق عبده أو 
تعجيل عتق مدبره ففعل؛ جاز ذلك ولزمه المال» والولاء للذي أعتق وأخذ المال. 

قال: وإن كان عتق العبد إلى أجل والمال حال" أو إلى أجلء فلا خير فيه» كمن أذ 
مالا من رجل على تدبير" عبده" أو كتابته» أنه لا يجرز؛ لأنه غر إذ لو هلك العبد قبل 
تام الأجل الذي أعتق إليهء أو مات المدبرء قيل للسيد الذي دبره أو مات المكاتب قبل 
أداء الكتابةء لذهب مال ذلك الرجل باطلا؛ لأن العبد لم يفض إلى حرية ولا نال عتقا. 

قال اين المواز: فإن نزل ذلك" بعد العتق إلى أجل» والتدبير والكتابة» ويرد ما أخل 
من الالء ولا يكون له من ثمنه شيء. 

وقال أشهب””/ يمضي ذلك كله» ويتبع السيد الرجل با ألزم نفسه من المال. 


)١(‏ (باطل) ساقطة من ن. 

(؟) عاية ل58١1/ب.ز.‏ 

(۳) (حال) ساقطة من ز. 

(5) في ن : تدبيره. 

(5) (عبده) ساقطة من ن. 

(5) أي : إذا وقع الغرر. قال القراني في الذخيرة /١١‏ 18 :" قال ابن يونس: قال محمد فإن وقع الغرر في التق 

إلى أجل أو التدبير أو الكتابة فيرد ما أحذ من الال ولا يكرن له من ثمنه شيء لفساد العقد" 

)¥( خباية ل /١794‏ أ.ز. وتتمة الكلام في /1٠٠١‏ ب. ز. بناء على الخلط الذي حصل عند الترميم -في] يظهر- 


وتقدم قريبا التنويه به. 
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قال ابن المواز ولم يعجبني قول أشهب. 

قال ابن القاسم في كتاب البيوع الفاسدة: وأما إن باعه على أن يديره المبتاع أو يعتقه 
إلى أجل لم يبز أيضا للغرر بموت السيد أو العبد قبل تمام ذلك» ولحدوث دين يرد المدين 
فإن فات التدبير والعتق بذلك أو غيرهء قالولاء للمبتاع» وللبائع الأكثر من القيمة يوم 
القبض أو الثمن؛ ولا حجة للمبتاع إن كانت القيمة أقل من الثمن» ولا يرجع على البائع 
بنيء؛ لأنه رضي أن يأخذها بذلك. وإنا الحجة للبائع» وكذلك إن باع الأمة على أن 
يتخذها آم ولد". 

قال في كتاب الولاء من المدونة'”: وإن أعتقت عبدك عن عبد رجلء قالولاء للرجل 
ولا جره عبده إن أعتق؛ لأن مالكاً قال في عبد أعتق بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك: 
أنه لا يجر ولاء عبده الذي أعتق بإذن سيده. 

وقال أشهب: يرجع إليه الولاء؛ لأن يوم عقد عتقه لا إذن للسيد فيه ولا رد. 

م: وهو أحسنء ألا ترى أن السيد لما كان ممنوعا من انتزاع مال المكاتب» [ومن 
التصرف فيه» وكان المكاتب] ‏ إذا أعتق عبده بإذن سيده» ثم عتق المكاتب رجع إليه ولاء 
عبده» وإن كان له أن يمنعه من العتق» فكيف بهذا الذي لا يستطيع رده وما لم يكن للسيد 
رد هذا العتق» أشبه ما أعتقه العبد بغير علم" سيده فلم يعلم بعتقه حتى أعتق هو؛ أن 
ولاء العبد الأسفل لهذا العبد الأعلى. 

م:وحكي عن الشيخ أي الحسن بن القابسي أن معنى قول ابن القاسم: أن السيد علم 
بعتق الرجل عن عبده””/ فصار كعتق العبد بإذن سيده. فأما لو لم يعلم بالعتق عن عبده 


(0) فيز :أمولا. 
(؟) (من المدونة) ساقطة من ز. 
(7) مابين المعقرفين ساقط من ز. 


(4) فيز :إذن. 
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حتى أعتق هو عبده؛ فإن الولاء للعبد المعتق عنه بمنزلة ما لو أعتق العبد عبده» فلم يعلم 
به سيده حتى أعتق”"/ وذلك بِيّن. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن كان له عبد وللعبد زوجة حرة فأعتقه عنها؛ 
فولاؤه ها بالسنةء ولا يفسخ التكاح؛ لأا ل تملكه. ولو دقعت مالا لسيد زوجها على أن 
أعتقه عنهاء؛ فسخ التكاح؛ لأن ذلك شراء لرقبته» وولاؤه ها 

وقال أشهب: لا يفسخ التكاح؛ لأنها لم تملكه. 

قال عنه ابن المواز: وکا لو سألته عتقه عنها بغير شيء أعطته. 

قال سحنون: وهو أحسن. 

قال مالك: ومن أعتى عبده عن أبيه أو أخيه المسلم فالولاء للمعتق عنه» وإن أعتق 
عبدا مسلا عن أبيه النصراني؛ فلا ولاء له عليه» ولو كان العبد نصرانيا؛ فولاؤه” لأبيه إن 
أسلم أبوه. 

قال بعض القرويين: فائدة قوله”“إن أسلم أبوه: أنه إذا أسلم حكم له بولائه» وإن لم 
يسلم فهم نصاری؛ لا يعرض هم ولا يحكم بینهم» إلا أن يرضوا بحكمناء فنحكم'” 
للمعتق عنه بولائه. 

م: وقيل: إنما ذلك معطوف على المسألة التي قبلهاء إذا أعتق عبداً مسل عن أبيه 
النصراني؛ فلا ولاء له» وإن أسلم أبوه؛ لأن ولاءه للمسلمين» فلا يرجع إلى أبيه» وإن 
أسلم أبوه» وحكي ذلك عن أبي محمد وأبي الحسن رحنهم الله. 


)١(‏ اية ل ٠۵۳‏ ۲/ب. ن. 
() نباية ل 1۷۰ ب. ز. 
(۳) في ن : كان ولاؤه. 
(4) فين : شرطه. 


(5) فين : فيحكم. 
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وقال ابن أي زمنين: قوله إن أسلم أبوه: لفظ مستغنى”"عنه وبسقوطه تصح المسألة. 
وقال ابن كنانة في العتبية: في رجل أعتق ابن أمته عن رجل عربي: أنه ينتسب إلى أبيه 
وعشيرته» ولا يرثه الذي أعتقه. وقاله سحنون. 


قال أبو بكر بن اللباد: وقاله مالك. 


في ولاء من أعتق الذمي. وولاء آم ولده, ومدبره. ومكاتبه. وإسلام العبد, 


أوالسيد في ذلك. 


قال الرسول ظَيك: لا يرث المسلم الكافر" ولا الكافر المسلم)". 

قال ابن القاسم: وإذا أعتق النصراني“/ عبدا له نصرانياء فأسلم العبد المعتق وللسيد 
ورثة أحرار مسلمون رجال یرٹون مثل أبء أو أخ» أو عم" أو ابن عم أو ابن ابن؛ 
فولاء العبد وميراثه لورئة سيده المسلمين دون السيدء وإن كان حياً؛ لأن الولاء للسيد 
إذا”" كان العبد نصرانياء فإذا أسلم لم يرثه سيده؛ لاختلاف الدينين» والسيد في هذا الحال 
بمنزلة الميت؛ لا يحجب ورثته عن" أن يرثوا ماله» ولا يرث هوء وکل من لا يرث فلا 


(۱) في ز : لفظا مستغناً. 

(5) (الكافر) ساقطة من ن 

(5) مسد الإمام أحمدة٣/‏ “لا وصحيح البخاري57/8١:‏ وصحيح ملم 7/ ۱۲۳۳ وهو في الموطأ؟/ 516 
لكن الجزء الأول فقط. 

() غباية ل 109/1/أ. ز. 

(5) (إيرثون) ساقطة من ن. 

(5) (أوعم) ساقطة من ن. 

(۷) فين :إذ. 


(۸) (عن) بياض في ن. 
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يحجب عند مالك. 

قال ابن القاسم'": فإن أسلم السيد رجع إليه" ولاء مولاه. 

قال سحنون: ومعنى رجوع الولاء في هذا الباب؛ إنا هو الميراث”": وأما الولاء فهو 
قائم لا ينتقل عنه. 

م: صواب؛ لأن الولاء كالنسبء فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم” ولده» فكذلك 
لا يزول عنه الولاء إن أسلم مولاه. 

قال ابن القاسم: ألا ترى ألو مات هذا النصراني ولد مسلمء وللنصراني عصبة 
مسلمون» أن عصبة النصراني المسلمون يرثون الولدء وكذلك ولاء مواليه. 

قال: ولو أن“ نصرانياً من العرب من بني تغلب أعتق عبيداً له نصارى» ثم أسلموا 
وهلكوا عن مال؛ فميرائهم” لعصبة سيدهم إن كانوا مسلمين يعرفوا وما جنى هؤلاء 
العبيد بعد إسلامهم؛ فعقلهم على بني تغلب. 

ابن المواز وقال أشهب: ولو كان السيد النصراني ذمياً أعتق نصرانياء فأسلم العتيق ثم 
جنى وسيده نصراني؛ فلا يلزم ذلك عصبة سید وإن كانوا مسلمينء ولا قرابته» ولا على 
سيدة ولو أسلم» وذلك على بيت المال؛ إذ لو أسلم سيده ثم جنى جناية حط تبلغ" ثلث 


(۱) (ابن القاسم) بياض في ن. 
(9) فيز :له 

() في ن : بالميراث. 

(4) (أسلم) بيا ض في ن. 
(5) (أن) ساقط من ن. 

(5) (فميرائهم) بياض في ن. 
0 فين : حتى تبلغ. 
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الدية فأكثر؛ لم يكن على عصبته وقومه شي وذلك على بيت المال» وذلك”" بخلاف 
العربي. 

ومن المدونة قال أبن القاسم: وإذ””/ أعتق التصراني عبداً له نصرانياً إلى أجل» أو 
دبره أو کاتبه ثم أسلم العبد قبل الأجل؛ فإنه يؤاجر المؤجر والمدبر» وتباع كتابة 
الكاتب» فإذا حل الأجل وأدى المكاتب كتابته كان حراء وولاؤه للمسلمين إلا أن“/ 
يسلم سيده» فيرجع إليه ولاؤه؛ لأنه عقد له العتق» والعبد على دينه» فلا أنظر إلى تمام 
حرمته؛ وأما المدبر فإن مات سيده على النصرانية؛ أعتق في ثلثه. وكان ولاؤه للمسلمين» 
إلا أن يكون هذا النصراني ورثة مسلمون فيكون لحم ولاؤه. 

قال“: وإن حمل الثلث نصف هذا المدبر؛ أعتق منه حمل الثلث» ورقٌ ما بقي؛ فإن 
كان ورثته نصارى: بيع عليهم مارق منه.[وولاء ما أعتق منه للمسلمين» وإن كانوا 
مسلمين؛ كان مارق منه] للمسلمين؛ لأن ورثته لا يرثونه» وكذلك إن لم يكن له ورثة؛ 
فإن مارق منه للمسلمين. 

م: والفرق بين ما تركه النصراني من الموالي للمسلمين””*» وبين ما تركه من مال أو 
عبد؛ إن ولده المسلمين يرثون الموالي ولا يرثون ما تركه من المال» هو: [أن ما ترك من 
الموالي هو] ”' كولد حدث له فأسلم؛ لأن الولاء كالنسبء فإخوته المسلمون يرثونه» 
فكذلك يرئون الموالي؛ لأنه كنسب كان منعقدا لهم قبل موت أبيهم؛ فهو بخلاف ما تركه؛ 
لأن ما تركه مال» يورث عتهء فلا يرثه إلا من كان على دينه. لقول النبي 95/2: (لا يرث 


)١١‏ (وذلك) ساقطة من. 

(0) نہایة ل 55058/أ.ن. 

(۳) غباية ل 1۷۱/ ب. ز. 

0( في ز : قال: فان حمل الثلث نصف هذا المدبر؛ فيكون له ولاءه. وهو تكرار مع بعض الآتي والمتقدم. 
(5) (للمسلمين) ساقطة من ن. 


(7) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 
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المسلم الكافر )0 وأما الموالي فليس بال مم إنا هم كولد له أسلم فيرثه أخوه المسلم» 
وإنها كان بيت مال المسلمين أولى با تركه النصراني من ولد المسلمين؛ لأن السّنة متعت أن 
يرئه عصبته المسلمون» فصار کمن لا وارث له» وکل من لا وارث له من جميع الآمم؛ 
فماله لبیت مال المسلمین"» کا أن عليهم عقل ماجنىء وبالله التوفيق 

ومن المدوتة قال": وإذا أولد التصراني أمته ثم أسلمت فعتقت عليه؛ فولاؤها 
للمسلمين» ثم إن أسلم سيدها بعد ذلك؛ رجع إليه ولاؤها؛ لأنه أولدهاء وهي على ديته» 
كمكاتب الذمي”' يسلم ويؤدي کتابته» أن ولاءه للمسلمین / ويؤدي کتابته» أن ولاءه 
للمسلمين إلا أن يسلم سيده» فيرجم إليه ولاؤه" . 


فصل 
ولا كان النصراني ممنوعا من ملك المسلم في القضاء» لم يجب أن يملك ولاءه إن أعتقه 
بعد إسلامه؛ فلو أن نصرانيا من العرب”» أو من أهل الذمة أعتق عبيدا له قد أسلمواء أو 
أبتاع مسلاً فأعتقه بتلا أو إلى أجل» أو كاتبه: فولاء العبيد إذا أعتقوا لجميع المسلمين دون 
السيد“ ولو أسلم السيد بعد ذلك لم يرجم إليه ولاؤهم؛ لأنه يوم أعتقهم؛ أو عقد لهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في ز : (لبيت الال التي للمسلمين). 
(۳) (قال) ساقطة من ز. 

() (الذمي) بياض في ن. 

(5) غاية ل 1/۱۷۲. ز. 

() (ولاؤه) بياض في ن. 

(۷) (من العرب) بياض في ن. 


(۸) في ز : دون ورثته المسلمين. 
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العتق» لم يكن لهم من ولائهم شيء» ولأهم يومئذ تمن لا يجوز له ملكهم وأما" إذا 
أعتقهم وهم على دينه؛ فولاؤهم منعقد له؛ لأنهم من يجوز له ملكهم» فإن أسلموا بعد 
ذلك لم يرئهم؛ لاختلاف الدينين» فإذا أسلم ورثتهم. 

[قال أبو إسحاق: وقد قيل: يرجع إليه إذا أسلم؛ ذكره في كتاب محمد؛ لآن الولاء 
عنده ثبت بصحة المالك» وإنما منع ميرائه لاختلاف الدينين» فلا أسلم المعتق رجع إليه 
الولاء» كالمسلم يعتق نصرانياً فيئبت له الولاء بصحة امالك ولا يرئه لاختلاف الدينين» 
فإذا أسلم النصراتي وره المعتق]". 

قيل: فإن أسلمت أمته فأولدها بعد إسلامها؟ 

قال: يعتق عليه» ويكون ولاؤها لجميع المسلمين» فإن أسلم سيدهاء لم يرجع إليه 
ولاؤها؛ لأنه أولدها وهي مسلمة لا يجوز له ملكها. 

م: يريد: لو أسلم السيد قبل أن“ تعتق عليه لبقيت في ملكه أم ولد وتعتق من 
رأس ماله بعد موته» ويكون ولاؤها لجميع المسلمين» کا لو دبّر عبده أو كاتبه يعد أن 
أسلم؛ فلم يؤاجر المدبر» ولا بيعت كتابة الكاتب» حتى أسلم السيد؛ فإنهما يبقيان على 
حاهم| بيده فإذا أعتقا كان ولاؤهما للمسلمين؛ لأنه عقد ها ذلك وهم مسلمون. 

وقال الشافعي وأهل العراق: وإذا أسلم عبد نصراني“/ فبدر فأعتقه قبل أن يباع 
عليه» فان ولاءه له» مشلا لو أعتقه وهو على دینه؛ قالوا: لأنه أعتق قبل زوال ملكه. ويعتقه 
كان حراء وقد قال النبي كأ5: (إن) الولاء لمن أعتى). 


)١(‏ (أما) ساقط من ن. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
) فين: ولو. 

() (أن) ساقط من ز. 


(0) نہاية ل ۱۷۲/ ب. ز. 
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والحجة لمالك: أنه للا كان النصراني ممتوعاً من استدامة ملك" عبده إذا أسلم» وأنه 
يباع عليه» وإذا بدر فأعتقه» فقد منعنا من ييعى وأراد أن يتمسك بشىء من رقه وهو 
الولاء» فوجب أن يمنعه منه» كما منع من استدامة ملكه. 


نصل 

ولا كان المسلم غير منوع”/ من ملك الكتابي؛ وجب أن يملك ولاءه إن أعتقهء 
ولكن لا يرثه لاختلاف الدينين» فإن أسلم العبد ورثه بالولاء. 

قال ابن القاسم: فإذا أعتق المسلم نصرانيا فله ولاؤهء ولا يعقل عنه''أما جنى فهؤلاء 
قومه؛ لأمبم لا يرئونه؛ لاختلاف الدينين» ولكن يعقل عنه المسلمون» ويرثونه» إذا ل يكن 
له قرابة يرثونه من آهل دينه. 

قال مالك: ولا جزية عليه ولو قتله أحد ؛كان عقله للمسلمين. 

قال في كتاب محمد: إذا أعتق المسلم نصرانياً فله ولاؤه ولا يرئه؛ لاختلاف الدينين» 
وقد مات مولى لعمر بن عبد العزيز نصرانيا فجعل ماله في بيت المال» وأمضاه فيئاً 
للمسلمين ول يوقفه. 

قال ابن سحئون: وقد روي عن عمر بن عبد العزيز وربيعة والليث: أبم كانوا 
يقولون: يرثه معتقه کا يرثه بالرّق. 


قال ابن المواز: واختلف قول مالك إن ترك ورئة نصارى: 


(۱) تقدم تخريجه. 
() فين : ملكه. 
(۳) عباية ل ٠٥۴‏ ۲/ ب. ن. 


(5) فيز : عليه. 
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فروى عنه أشهب: أنه لا يرثه أحد من ورثته» وميراثه للمسلمين؛ يريد: إلى أن يسلم 
ويسلمواء قال: وإنا جعلت ميرائه للمسلمين؛ لأن عمر بن عبد العزيز فعله؛ لأنه مول 
لمسلم. 

وروي عنه أيضاً: أنه یره ولده الذي على دينه. 

قال أشهب: وهو رآيي» فإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم يرئوه» ولو ورٹتهم"/ 
لورّئت أهل دينه» وإنما ورّئت ولده؛ لأخسم موالي من أعتق أباهم؛ لأن أباهم بجر ولاؤهم 

وروي عن ابن القاسم أنه قال: اما ولده ووالده فيرثونه ولا يرثه غيرهم. 

وروي عنه أيضا: أنه يرثه إخوته. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته» فإن لم يكن له 
وارث فبيت الالء وجرائره على بيت الالء وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. 

وقال المخزومي في العتبية: لا یرثه مولاه أبداء وإنما يرثه ولده» فان لم يكونوا فبنو 
عمه؛ فإن لم يكن له أحد من الناس» فمن أخذ ميراثه من النصارى» وقال: هكذا مواريشا 
لم يعرض له فيهم» لأهم لا يكلفون في أصل دينهم البيّنت ولو كلفوها لم يأتوا إلا بمثلهمه 
فإن لم يطلب ميراثه أحدء وقعناه'" في بيت الال معزولاء ولا يكون فیتا حتى یره الله أو 
يآتي له طالب. 

م: فصار الاختلاف إن لم يترك ورثة ثلاثة أقوال: 

قول: إن ماله للمسلمين. 


وثاني: لمولاه. 


)١(‏ نباية ل الو3/ أ زء 


(؟) (أحد وقعناه) بياض في ن. 
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والثالث: لمن طلبه من أهل دينه. 

وإن ترك ورثة فخمسة أقوال: 

قول: إنه للمسلمين دون ورثته. 

والثاني”'': إنه لولده الذي على دينه". 

والثالث: إنه لوالده وولده. 

والرابع: إنه لولده ووالده أو إخوته. 

والخامس: إنه يرثه كل من يرث من القرابة؛ وهو مذهب المدونة. 

قال ابن المواز: وأما من مات من أهل الذمة الأحرار» ولا وارث له من أهل دينه 
فقال مالك: ميراثه لأهل دينه؛ لأن عليهم كلهم الجزية» ولا تكون في بيت المال. 

وقال أبن القاسم: بل في بيت مال المسلمين؛ إذا لم يكن له عصبه يرثونه. 

قال ابن المواز: وأما إن كان هذا النصراني أعتقه مسلم فيات ولم يترك من يرثه 
بالرّحم؛ فلم يختلف أن ميراثه لبيت المال. 

م: وقد تقدم لابن سحنون أن عمر بن عبد العزيز وغيره يقولون: يرئه معتقه» کا 
يرثه بالرق» وقول المغيرة المتقدم“/ . 


0) فين : وقول. 
() في ز : لولده خاصة. 
(۳) في ز : أهل دينه الذمة. 
(5) اية ل ۱۷۳ بز 
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فصل 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كاتب المسلم عبده النصراني» وكاتب المكاتب عبداً 
له نصرانياء ثم أسلم الأسفل» ثم لم يبع كتابته» وجهل ذلك حتى أديا جميعا فعتقا؛ فولاء 
المكاتب الأعلى لسيده» ولا يرثه؛ لاختلاف الدينين» ويرثه المسلمون؛ ولو أسلم كان 
ميرائه لسیده» يريد: إن لم يكن له من يرثه ينسب. 

قال ابن القاسم: وولاء المكاتب الأسفل للسيد الأعلى مادام سيده نصرانياء ولو ولد 
للمكاتب الأعلى ولد بعد العتق فبلغ وأسلم ثم مات؛ لورثه مول أبيه» وأما لو أعتق عبيداً 
مسلمين ثم ماتوا عن مال؛ فميراثهم لبيت مال المسلمين؛ لأن ولاءهم لم يثبت هذا 
النصراني حين أعتقهم فيجره إلى سيده» ولو كان العبيد إنم| أسلموا بعد أن أعتقوا؛ لورثهم 
سيد مولاهم» أو ولد مسلمون إن كانوا هذا المكاتب””/ النصراني» وكل من لا يرجع إلى 
النصراني ولاؤه إذا أسلم هوء فليس لسيده من ذلك الولاء شيء» وكل ولاء إذا أسلم 
النصراني يرجع إليه؛ فذلك الولاء مادام نصرانياً لسيده الذي أعتقه. 


في ولاء من أعتقه عبد" أوأم ولد. أومكاتب, 
وولاء ولد الأمة, والمكاتبة. والمكاتب, وجر الولاء فيه. 
قال الله سبحانه: اعا ممَلُوكًا لا يقر على شيْء )4 
قال مالك: ولا يجوز عتق عبد بغير إذن سيده» فإن أعتق أو دبر أو كاتب أو تصدق 


بغير إذن سيده؛ فللسيد رد ذلك» فإن رده؛ بطل» وم يلزم ذلك العبد إن أعتق؛ وإن لم يعلم 
بذلك السيد. 


)١(‏ نہاية ل 6هه؟/أ. ن. 

(؟) فين :عيدا. 

(5) جزء من الآية ۷١‏ من سورة النحل؛ وتمامها: صرب الها ملا عَبدَا لوكا لا يدر عَلَ مَيْء وَمَنْ رَرقناه نا 
رِرْقًا سنا فهر ينف ينه را وَجَهْرَا هَل يرود ا خمد فه بل أَكْترَهُمْ لا يَنلَمُون). 
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ابن المواز: أو علم فلم يرد» وم يرضء حتى أعتق العبد؛ مضى ذلك وكان الولاء 
للعبد. 

قال أبن القاسم: لأن العيد حين أعتقه سيده تبعه”' ماله» فجاز عتقه لعبده» وكان 
ولاؤه له إلا أن يكون السيد استثنى مال عبده حين”/ أعتقه» فيرد فعل العبد» ويكون 
أعتق متقدماً رقاً للسيد. 

[م: وإنها قال محمد: إذا علم السيد بعتقه فلم يرد وم يرض حتى أعتق العبده مفى 
ذلك» وكان الولاء للعبد؛ لأن العبد عندنا يملك. وأفعاله في ماله على الجواز حتى يردء 
ألا ترى أنه إذا لم يعلم بعتقه حتى أعتقه: إن عتقه ماض لا يردء فإذا كانت أفعاله في ماله 
على الجواز؛ فلا يبطلها إلى رده إفصاحاً. وليس علمه وسكوته في ذلك إذناً ولا ردا إلا أن 
العبد لم يستأذن في ذلك» فتطلب إجازته أو رده» وإنها فعل فعلا جائزاً فهو على ذلك حتى 


يرد والله أعلم]". 
وما أعتق العبد بإذن السيد فهو جائزء والولاء للسيد إذ كأنه هو المعتق» ولا يرجع 
إلى العبد إن عتق. 


قال: وعتق أم الولد لعبدهاء مثل ما وصفنا في عتق العبد لعبده. 

قال مالك: وكذلك المكاتب لا يجوز عتقه. ولا تدبيره؛ ولا صدقته» بغير إذن سيد 
وللسيد رد ذلك فان رده بطلء ول يلزم المكاتب شيء منه إن أعتق» وإن لم يعلم بذلك 
السيد حتى أعتق الكاتب» مضى ذلك» وكان الولاء للمكاتب» وأما إن أعتق بإذن سيده 
قالولاء للسيد؛ إلا أن يعتق المكاتب فيرجع إليه الولاء» إذ ليس للسيد انتزاع ماله 
بخلاف العبد وأم الولد؛ إذ له انتزاع ماها. 


)١(‏ (تبعه) بياض في ن. 
(۲) عاية ل .|/۱۷٤‏ ز. 


(۳) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
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قال ابن المواز: فأصل مالك وابن القاسم في هذا: أن كل من للرجل أن ينتزع ماله من 
أرقائه فولاء ما أعتق يإذنه لهه وأما من ليس له انتزاع ماله؛ فولاء ما أعتق بإذن السيد 
راجع إليه إن أعتق. 

قال: وقد اختلف: فيم| أعتق المدبر وأم الولدء في مرض السيد بإذنه: 

فقال أصبغ: الولاء لما وإن صح السيد؛ لأنه يوم أعتق لم يكن للسيد انتزاع”" ماله 
وإنما ينظر إلى ساعة وقع العتق» وليس كذلك المكاتب”/ إذا عجز بعد أن أعتق عبده؛ 
فالولاء في هذا للسيد. ولا يرجع إلى المكاتب إن أعتق. 

وقال عبد الله بن عبد الحكم: اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد في مرض 
السيد بإذنه» وأحب إليّ: أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن أعتقاء 
لأنه كان له أخذ ماهما بسبب صحته إن صح» وكذلك المعتق بعضه. 

ابن المواز وقاله أشهب: في المعتق بعضه يعتق بإذن السيد, قيل له: ولا تراه مثل 
المكاتب؛ لأنه من" لا يتزع ماله» فقال: لاء للمكاتب سُنَةٌ وللعبد سن وهذا عبد. 

قال ابن المواز: وم تكن له حجة أكثر من هذا. 

وقد قال ابن القاسم إن ولاء ما أعتق المعتق بعضه للعبد» وهو الصواب» وم يعجبنا 
قول أشهب. ولا أصبغ ولا غيره ني ذلك كله» وهو خلاف قول مالك وابن القاسم: لأن 
من لا ينتزع ماله فولاء ما أعتق بإذن السيد راجع إليه إن عتقء وما روي عن ابن القاسم 
غير هذا فغلط عليه؛ وإنم| هو عن أشهب. 

قال ابن المواز: والمدبر وأم الولد لا تنتزع أمواله) في مرض السيد» فإن انتزعه ثم مات؛ 
فذلك رد وإن عاش بقي له» وكذلك عتقهما بإذنه في المرض موقوفء فإن مات علمنا أنه 


(0) فين :نزع. 


(؟) عباية ل ٤‏ ۱۷/ ب. ز. 


(۳) (ممن) ساقطة من ز. 
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يوم أعتقهما”" تمن لم يكن له انتزاع مالماء فالولاء لحرا وإن صح علمنا أنه من له أن ينتزع 
مالحراء فصار له الولاء؛ ثم لا يرجع إليهما وإن أعتقاء وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه 
يعتق بإذن السيد ثم يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها؛ فلا يرجع إليه”" الولاء. 

وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق عبداً له بإذن أحدهما ولم يعلم الآخر حتى 
أعتقاه: إن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي عندهما الذي أعتقاه”» أو أحد من 
عصبته”“/ الأحرار؛ لأنه لم يكن لأحدها أخذ شيء من ماله“/ دون صاحبه» وكذلك 

قال: وإن أعتق المعتق بعضه عبدا بإذن من له بقيته؛ فولاء ما أعتق بين الذي كان 
أعتق نصفه وبين مالك بقيته"" إن كان له نصفه» فالولاء بينهما نصفين» فإذا أعتق العبد“ 
الذي له" نصفه حر» يوما ما"؛ رجع إليه ولاء ما كان أعتق» وإن كان أعتق بغير إذن من 


له نصفه؛ كان له رد عتقه. 


وروی عنه حى بن يحيى: أن ولاء ما أعتق هذا العبد المعتق نصفه بإذن الذي له" 
فيه الرّق خالصاً وهو أحق بميراث مواليه من الشريك الذي كان أعتق نصفه كا أنه أحق 


)١(‏ فيز : أعتقا. 

(5) فيز : إليهماء 

270 في ز : ما بقي العبد فما الذي أعتقاء. 
(5) اة ل 556 ؟7/ب.ن. 

(0) نهاية ل 19/8/ أ. ز. 

(5) فين : فولاؤه بينه وبين مالك نفسه. 
(۷) (العبد) ساقطة من ز. 

(۸) (له) ساقطة من ز. 

(4) (ما) ساقط من ن. 


(۱۰) (له) ساقط من ن. 
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بميراثه لنفسه. 

م: وهذا مثل قول أشهب الذي ذكره محمد وأنكر أن يكون ابن القاسم قاله". 

ابن المواز قال [مالك: وإن أعتق] ”" المدبرء أو الموصى بعتقه؛ عبدا له بعد موت 
سيده» وقبل أن يقوّم في ثلثه» فليوقف عتقه» فإن خرج المدبر» أو الموصى بعتقه» من 
الثلث؛ نفذ عليه ما كان أعتق”", أو حنث بعتقه"» وإن لم يخرج من ثلث سيده إلا بعضه؛ 
م يعتق من العبد الذي أعتقا قليل ولا كثير» ولو أعتق بعد ذلك بقية المدبر» أو الموصى 


بعتقه» وذلك العيد في يده 0 يعتق منه علیه شىء وقاله أشهب وابن القاسم. 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أعتق المكاتب عبده على مال» فإن كان الال للعبد 
لم يجر؛ لأنه قادر على انتزاعه؛ وإن لم يكن له؛ جاز على وجه النظر؛ لأن له أن يكاتب عبده 
على وجه النظرء وإن كره سيده. فإن أدى كتابته؛ كان له ولاء مکاتبه» وإن عجز كان ولاء 
مكاتبه لسيده. 
قال: ومن قال لكاتب أو عبد مأذونٍ له في التجارة: أعتق عبدك هذا عني ”على ألف 
درهم ففعل؛ جاز ذلك؛ لأنه بيع» وبيعهما جائز. 


)١(‏ (قاله) بياض في ن. 
(؟) بياض في ن. 

(*) في ن : من الثلث بعد علمهم ما كان أعتقا. 
)£( في ز : أو حيث يعتقه. 

(5) (عليه) ساقطة من ز. 


(7) (عني) ساقطة من ن. 
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قال أبن المواز: فإن خفف عنه من القيمة؛ غرم المشتري ما خفف عنه؛ فإن كان عدياً 
بيع / من العبد بقدر ذلك إلا أن يشاء السيد أن يت يتبع المبتاع”" بذلك» فذلك له» ويتم عتق 
ا 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال للمكاتب: أعتق عبدك هذا على ألف درهم» 
ولم يقل عني؛ فالعتق جائرٌ؛ إذا كانت الألف ثمنا للعبد أو أكثر من ثمنه» والولاء 
للمكاتب إن أعتق» وإن عجز؛ فالولاء للسيدء ولاشيء للذي أعطى الألف من الولاء 
ويلزمه الألف درهمء كمن قال لرجل: أعتق عبدك على ألف درهمء ولم يقل: عنيء 
[فأعتقه. فلزمته الألف» والولاء للذي أعتق 

قال ابن المواز: ولو أن المكاتب هاهنا حابى المشتري في الثمن حين قال له: أعتقه» ولم 
يقل: عني» لم يكن للسيد إلا أن يجيز ذلك أو يرد بيعه وينقض عتقه]". 

م: وإنما فزق بين ذلك؛ لأنه إذا قال له: أعتقه عني» فكأنه اشتراه وأعتقه؛ فواجب 
عليه غرم المحاباة» فإن لم يكن له" مال رد من عتق العبد بقدر ذلك؛ لأنه دين قبل العتق» 
وإذا لم يقل عني؛ فهو إنما دفع إليه الال ليعتقه عن نفس المكاتب» فهو كعتق المكاتب عن 
نفسه» فإذا كان فيه محاباة» فأما أجاز ذلك السيد» أورد عتقه وهذا بين . 

وحكي لنا عن بعض شيوخنا: فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده فقال 
الدافع: شرطت عليك على أن يكون الولاء لي» وقال رب العبد: بل على أن الولاء لي؛ 


)١(‏ نهاية ل 11/5/ ب. ز. 

() في ز: المكاتب. 

(۳) ما بين المعقوفين فيه تقديم وتأخير بين النسختين والمثبت حسب نسخة زه لأنه الموضع المناسب لسياق 
الكلام» وهو متأخر عما هنا في ن وموضعه فيه قبل قوله: فصل. 

() (له) بياض في ن. 


)2( في ز : أبين. 
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فالقول قول سيد العبدء ولا يمين عليه؛ لآن ولاءه له في ظاهر" الأمر؛ لأنه هو المعتق» 
ولو أوجينا عليه اليمين فتكل؛ لل ينتقل الولاء عنه. 

م: ولأنه لو أقر له بذلك لكان الولاء للمعتق» وهي كمسألة”''عائشة تنتيتنقفاء في شراء 
بريرة وعتقها واشتراط الولاء للبائع» ولو كان اختلافهما على أن قال الدافع: دفعت إليك 
الال على أن تعتقه عني» وقال سيد العبد: لم تشترط علي شيء» أو قال: بل على أن أعتقه 
عن نفسي/ فالقول أيضاً قول السيد؛ لأن كل من قال: كان الأمر كذاء وقال صاحبه: لم 
یکن» فالقول قول من قال: [ل يكن وعلى]”' صاحبه البيان. 

م: ويلزم السيد هاهنا اليمين؛ لأنه لو أقر بدعوى الدافع؛ لكان الولاء للدافع» 
فلذلك”"' ألزمناه اليمين» فإن نكل حلف الدافع» وكان له الولاء والله أعلم» وليس هذا 
من نقل الولاء”/؟ لأنه لو ثبت الشرط لصح الولاء للدافع» ولو ثبت في الأولى لكان 
الولاء للسيد. فافترقا. 


)١(‏ فين : وظاهر. 
(5) فين : مسألة. 
() (بل) ساقط من ز. 
() نہاية ل 1093/أ.ز. 
(0) ساقطة من ن. 
(5) في ز : فكذلك. 


(۷) عباية ل5853/أ.ن. 


} ووو ت ي 


فصل 
قال ابن القاسم: ومن أعتق أمة حاملا من زوج حر أو عبد" فولاء ما في بطنها 
للسية. 


قال عطاء بن أبي رباح: وميرائه لابن" الخر. 

قال ابن المواز: وإذا أعتق السيد أمته الحامل من العبد» فوضعت بعد العتق» ثم حملت 
بآخر وولدته بعد العتق؛ فميراث الولدين”" جميعاً لمعتق الأم؛ فإن لم يموتا حتى عتق 
الأب» فإنه مجر ولاء الذي حملت به بعد عتقها لمواليه» ويبقى ولاء الذي عتقت وهي 
حامل به لمعتق الأم والأب» ويرثها جميعاً بالنسب. وإن مات قبلهم! ثم ماتا بعده؛ ورث 
الأول مولى الأم» وورث الثاني مولى الأب. 

ومن المدونة قال يحبى بن سعيد: في عبد تزوج أمة بغير إذن سيده فأولدهاء فأعتق 
الولد قبل أبويه ثم أعتقا؛ فإنه) يرثانه ما بقيا. 

قال مالك: فإن مات فولاء الولد لمن أعتقه» ولا مجر الوالد ولاء ولده إلى سيده» وإنما 
يجر إليه ولاء ولده من زوجة حرة» وأما من الأمة فولاؤهم لمعتقهم؛ لقول النبي #كل: 
الإنها الولاء لمن أعتق )0 

قال مالك: وما ولد للمدبرة والمكاتبة من زوج حرء أو مكاتب لغير سيدهاء فإن 
ولدها منه بمنزلتها في الرّق والعتق وولاؤهم لسيدها دون سيد الأب. 


)١(‏ فيز : حرا أو عبداً. 
EEE] ()‏ 
() (الوالدين) بياض في ن. 


(5) تقدم تخريجه. 
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قال ابن القاسم: وكذلك لو وضعته ا مكاتبة بعد الأداء إذا مسه الرّق في بطنهاء ألا 
ترى أن مالكاً قال فيمن أعتق أمته الحامل"/ من زوج عبد؛ فولدت بعد العتق» ووالده 
عبد» ثم أعتق: أن ولدها حر» وولاؤه لسيد الأمةء ولا مجر الأب ولاءه. 

قال: وإذا مات مكاتب وترك ولداً من زوجة حرة» وولدا حدثوا في الكتابة من مته» 
وترك وفاء بالكتابة أو لم يترك شيئاء فأدى عنه ولده الذين حدثوا في الكتابةء فلا يجر إلى 
سيده ولا ولده الأحرار في الوجهين؛ لأنه مات قبل تمام حرمته» ولا بجر الولد الذين 
حدثوا في الكتابة إلى السيد ولا إخوتهم. 

قال مالك: ولو كاتب المكاتب عبدا له» ثم هلك المكاتب الأول وترك ولداً حدثوا 
في الكتابة» أو كاتب عليهم وولداً أحراراً فسعى”" ولده الذين في الكتابة حتى أدوهاء كان 
ولاء المكاتب الأسفل إذا أدى الولد”” المكاتب الأول الذين في الكتابة دون ولده الأحرار 
كفاضل ماله. 

وقال ابن الماجشون: ولاء الأسفل للسيد الأعلى دون ولد المكاتب الذين أدوا بقية 
الكتابة بعد موت أبيهم؛ لأن أباهم مات قبل تام حرمته. 

قال ابن القاسم: ولو أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلء ثم أدى المكاتب الأعلى!"؛ 
لرجع إليه ولاء المكاتب*'الأسفل عند مالك. 


)١(‏ خباية ل 1۷7 ب. ز. 
(0) (فسعى) بياض في ن. 
(۳) (الولد) ساقطة من ز. 
(4) (الأعلى) ساقطة من ن. 


(6) في ز : مكاتبه. 
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في ولاء من أسلم من عبيد الحربيين؛ وأبنائهم؛ 
أو نقض العهد من معتق» أو معتق ثم غتمنا 
وولاء””' من أسلم من ذمي» أو حربي» أو غيرهم. 
قال مالك: وإذا أسلم عبد الحربي ثم حرج إلينا أو أسلم بعد خروجه إليناء فهو حر 
وولاؤه للمسلمین» ثم إن أسلم سيده بعده وقدم» لم يرده في الرق» ولم يرجع إليه ولاؤه؛ 
لأنه قد ثبت للمسلمينء فأما إن أعتقه في بلد الحرب» ثم أسلم العبد وخرج إليناء ثم 
خرج سيده بعده فأسلم؛ فإنه يرجع إليه ولاؤه إن ثبت [عتقه إياه ببينة] مسلمین"/ من 
أسرى أو تجار أو أهل حصن مسلمين؛ لأن الولاء بمنزلة النسب. 
ولو قدم إلينا حربي فأسلم؛ ثم قدم أبوه بعده» وشهدت" أنه أبوه بينة مسلمون 
ألحقته بنسبه. فكذلك الولاء. 
ابن المواز وقال أشهب: ليس عتقه بعتق» ولا ولاء له" فيه بعتقه" إياه بدار الحرب» 
والسيد ليس بمسلم» وإنما أعتق هذا العبد خروجه إليناء ولو مات عندنا ما بعثنا بها ترك 
إلى مولاه الذي أعتقه. 
قال ابن المواز”/ : صواب؛ لأن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهماء فلا خرج 
إلينا أعتو خروجه وحده. 
IE‏ 


)١(‏ فين : وولاؤه. 
(؟) بياض في ن. 

(۳) عباية ل ۱۷۷/|. ز. 
() فيز : شهد. 

(0) (له) ساقطة من ن. 
(5) في ن : لعتقه. 


(۷) نہاية ل 5ه7560/ ب.ن. 


) 1142[ 


م: وإنها يصح كلام أشهب: إذا أسلم العبد بعد خروجه؛ وعليه يدل كلام ابن 
المواز. 

وأما إن أسلم العبد قبل خروجه. فينبغي ألا يختلفا في ذلك؛ لأن أشهب عله حرا 
بإسلامه؛ وإن لم يخرج إليناء ولم يعتقه سيده فكيف”" إذا أعتقه مولاه؛ فهو أحرى أن 
يكون حراً باتفاق» ويكون لمولاه ولاؤه؛ لأنه أعتقه وهو على دینه» فإذا قدم مولاه فأسلم؛ 
فإنه يرجع إليه ولاؤه إن ثبت عتقه إياه ببينة مسلمين؛ في قول ابن القاسم وأشهب والله 
أعلم. 

قال ابن المواز وهو في المدونة: واختلف أيضاً ابن القاسم وأشهب في من أسلم من 
عبيد ا حربيين بأيديهم: 

فقال ابن القاسم: لا حرية””*له بذلك إلا أن يخرج قبل سيده» فيكون حراً بخروجه 
تم إن جاء سيده وأسلم؛ فلا ملك له عليه ولا ولاءء ولو جاء سيده قبله كافرا أو مسلماء 
كان له رق» وكذلك لو قدم معه» ويأمر ببيعه من مسلم إن لم يسلم» وذلك أنه إذا خرج 
قبل سيده فقد غنم نفسه» کا لو غنم غیره. 

قال: ولو أسلم سيده قبل خروج العبد الذي أسلم؛ لبقي ملكه عليه وإن خرج 
العبد قبل وجعله أشهب حراً بإسلامه وإن لم يخرج إلينا. 

قال ابن القاسم: ولو كان ذلك”/ ما كان ولاء بلال لأبي بكر وقد أعتقه إسلامه. 


(۱) (م) ساقط من ز. 
(؟) فين: فكذلك. 
6) فيز : جزية. 

(4) (ثم) ساقطة من ز. 
(5) في ن : غتمه. 


(6) نبأية ل ۱۷۷/ ب. ز. 
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قال ابن المواز فاضطرب”' أشهب إلى أن قال: لم يكن ولاؤه لأبي بكر» وقد قال 
مالك: بلغني أن بلالا طلب المخروج إلى الشام في الجهاد”"' فمنعه أبو بكر؛ فقال له بلال: إن 
كنت أعتقتني [لنفسك فاحبسنيء وإن كنت أعتقتني]*"له فخل سبيلي» فقال له: خليتك. 

م: فهذا يؤيد ما قال ابن القاسم. 

ابن المواز قال أشهب: ولو أسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلم معه 
أو قبله. 

قال ابن المواز وقول ابن القاسم أحسن أن بخروج العبد إلينا يكون حرا خرج وهو 
مسلم أو كافر ثم أسلم ثم جاء سيده مسلاً أنه لا ولاء له عليه» ولو ثبت كافراً حتى جاء 
سيده فولاؤه له. 

قال ابن المواز: وأجمع ابن القاسم وأشهب آنا إذا دخلنا دار الحرب وقد أسلم العبد 
وحده أنه بذلك حر. 


قال ابن القاسم: وذلك استحسانء ورأيت ذلك كخروجهم إلينا. 


فصل 
وني المدونة قال أبن القاسم: وإن قدمت إلينا حربية بأمان فأسلمت؛ فولاؤها 
للمسلمين» فإن سبي أبوها بعد ذلك فعتق وأسلم وثبت أنه أبوها ببينة مسلمين جر 
ولاؤها لعتقه» إذ لم يملك ولاءها أحد برق تقدم فيها أو في أبيها. 
م: وهذا جار على أصله في الحربي: يعتق عبده ببلد الحرب ثم يسلم العبد ويخرج 
)١(‏ فيز : فاضطر. 
(؟) (في الجهاد) ساقطة من ن. 


(۳) ساقطة من ز. 


(5) (العبد) بياض في ن. 
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'إلينا ثم يخرج سيده بعده ويسلم فإنه يرجع إليه ولاؤه؛ لأنه أعتقه وهو على دينه قبلتٌ 
له ولاءه» والولاء كالنسب. 


قال سحئون: في الحربية لا مجر الأب ولاءها إلى معتقه”"؛ لأنه قد ثبت للمسلمين. 


م'": وقد قال أبن القاسم في الذمي يولد له ولد فيسلم قبل أبيهء ثم يلحق” الأب 
بدار الحرب ناقضا للعهد فيسبى ويباع ويعتقه المبتاع ويسلم» فلا يجر ولاء ولده إلى 
معتقه؛ لأن ولاءهم قد ثبت للمسلمين؛ فهذا يشبه" قول سحنون في الحربية التي قدمت 
بأمان. 

م: ويحتمل أن يكوت”/ الفرق عند ابن القاسم بين هذه الحربية» وبين ولد الذمي 
الذي نقض العهد: أن ملك أي الحربية ملك مجتمع عليه فإذا أعتق قوي في جر الو لاء 
وملك الذمي الذي نقض العهد ملك مختلف فيه؛ لأن أشهب يقول: هو حر لا يجوز 
استرقاقه» وأن ولاءه لولده قائم للمسلمین» فلا كان ملكه ملك ختلف فيه ضعف عن 
جر الولاء والله أعلم. 

وإن كان فالمسألة في كتاب ابن المواز خلاف ما في المدونة والذي ني كتاب ابن المواز 
جارية على أصل واحدء وهي الحق إن شاء الله» وأنا أذكرها بعد ذكر مسألة المدونة. 


() من هنا حصل تقديم وتأخير بين النسختين والمثبت حسب نسخة "ز٠‏ لاتصال الكلام وتناسبه» وهو في 
"ن" في باب متأخر عما هنا وهر: "في ميراث الولاء بالقعدد..." وسيأي. 

(9) فين : معتقها. 

(9) (م) ساقط في ن. 

(5) في ن : ينقض۔ 

(6) (فيسبى) بياض في ن. 

() (يشبه) ساقطة من ن. 

(۷) نباية ل 1۷۸/|. ز. 


(4) (أبي) بياض في ن. 
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قال ابن القاسم في المدونة": وإذا أعتق الذمي عبيداً له نصارى ثم أسلمواء ثم لق 
السيد بدار الحرب ناقضا للعهد. فسبي ثم أسلم» رجع إليه ولاؤهمء ولا يرثه لما فيه من 
لزه ويكون ميرائهم للمسلمينء إلا أن يعتق قبل موتهم فيرئهم'"» ولا يرثهم سيده 
الذي اشتراه ما دام هو في الرّق» ولا يشبه هذا المكاتب الأسفل يؤدي قبل الأعلى» ثم 
يموت عن مال؛ هذا يرئه السيد الأعلى؛ لأنه أعتقه مكاتب هو في ملك" وهذا" أعتق ما 
ولى وهو حر قبل أن يملكه هذا السيد, فإن أعتق العبد كان ولاؤهم له ولا يجره إلى معتقه 
الآن» وإنما جر إليه ولاء ما يعتق أو" يولد له من ذي قبل» فأما ما تقدم له من عتق أو 
ولد؛ فأسلموا قبل أبيهمء فلا بجر ولاءهم إلى معتقه؛ لأن ولاءهم قد ثبت للمسلمين. 

م: فهذا ما في المدونة. 

والذي في كتاب ابن المواز قال: وإذا أعتق النصراني عبيداً له نصارى؛ ثم هرب السيد 
إلى دار الحرب ناقضا للعهد» ثم سبي" فأتبع وأعتق» فإن عتقه" مجر ولاء ما كان أعتق 
قبل لحوقه بدار الحرب» وهذا خلاف ما في المدونة» وهو كجوابه في مسألة الحربية وهو 
الصواب؛ لأنهها سواء لم يملك“/ ولاءهما أحد ثمنه عتق. 


قال: فإن هرب ثانية إلى دار الحرب وحارب وسبي وبيع وأعتقه مشتریه» فإنه يكون 


)١(‏ (في المدونة) ساقطة من ن. 
(؟) (فبرئهم) ساقطة من ز. 
(؟) في ز : ملكه بعد. 

(4) فين :وهر. 

(6) فين : أن. 

۲ (سبي) بياض في ن. 

(۷) (عتقه) ساقطة من ز. 


(۸) باية ل ۱۷۸/ ب. ز. 
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ولاء”' نفسه هذا الذي أعتقه آخراء ولا بجر إليه ولاء ما كان أعتق قبل لحوقه الثاني بدار 
الحرب» ولا ولاء ولده؛ لأن ولاءهم قد كان ثبت للأول الذي كان أعتقه أولاً ومن عليه 
بالعتق» ولكن ما أعتق من ذي قبل أو ولد له؛ فولاؤهم لسيده الآخر. 

وقال ابن القاسم فيه وني المدونة: في المسلم يعتق عبده النصراني فيهرب”" هذا 
النصراني إلى بلد الحرب ناقضا للعهد لغير عذرء فإن سبي فهو فيء؛ فإن اشتراه أحد 
فأعتقه فولاؤه له» وما كان تقدم له من ولد من امرأة حرة» أو أعتق من عبد قبل نقضه 
فقد ثبت ولاؤهم للمعتق الأول» والولاء نسب ثابتء ول ينقضوا العهدء فيتقض 
ولاؤهم وحريتهم؛ كا انتقضت حرية من كان أعتقهم» ورجع إلى الق" فإذا أعتق كان 
ولاؤه وولاء ما يولد له أو يعتق الآن لمولاه هذا الثاني» ولا مجر إليه ما كان من ذلك قبل 
الرّق الثاني» وإنما بجر مثل هذا العبد يتزوج حرة فيولدها”/» والأملاك تتداوله حتى 
يعتق فيجر ولاء كل ولد له منها إلى معتقه. 

ابن المواز وقال أشهب في النصراني الذي أعتقه مسلم فنقض العهد وحارب: لو 
كنت أقول: إن حريته الأولى تتتقض لكنت أقول: هذاء فوصف مثل قول ابن القاسم 
بعينه. ولكنني أقول: يرد إلى حريته الأولى شاء أو أبى» وولاؤه الأول على حاله. 

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلينا. 


وقيل لابن القاسم: لم قلت ذلك؟ وقد قلت في التي قَدِمَت”" بأمان فأسلمت 


)1١(‏ فين :ولاؤه. 
9 (قبل) ساقطة من ز. 
() في ن : فهرب. 

2 (إلى الرق) بياض في ن. 
(0) غاية ل 0٩‏ ۲/ |. ن. 
)١(‏ فيز : الذي. 


7 فين : تقدمت. 
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فصار ولاؤها للمسلمين» ثم يسبى أبوها وأعتق؛ أنه يجر ولاءها؟ قال: لأن هذه لم يملك 
ولاءها أحد بمئة عتقء ولو سبيت هي أولاً"“/ فعتقت لبقي ولاؤها وولاء من أعتقت 
لمعتقهاء ولا يتتقل إلى من أعتق أباها””. رجع محمد وقال: في النصراني المعتق قول أشهب 
أحب إلينا؛ لأن الولاء”" قد ثبت للمسلم الذي أعتقه» وهو نسب ثابت لا ينتقل أبدأء 
فوجب ألا تنتقل حريته» وليس مثل النصراني يعتق عبداً له نصرانيا فيهرب العبد إلى دار 
الحرب ناقضا للعهد ثم يسبى؛ فإنه يكون رقيقاً من اشتراه» فإن أعتقه؛ كان له ولاؤه ولو 
أسلم سيده النصراني» والعبد في دار الحرب ثم غنمه المسلمون؛ لرد إلى حريته» وولاؤه 
لسيده الذي أسلم. 

وقال إسماعيل القاضي في المبسوط: لا يشبه أن يكون الولاء إلا للأول على معاني قول 
مالك؛ لأن الولاء نسب قد كان ثبت للأولء وإذا سبي هذا المول واسترق. انقطع الولاء 
مادام في حال رقه» فإذا أعتق رجع الولاء إلى من قد ثبت» كا أن الابن المملوك لا يوارث 
أباه ا لحر فإذا أعتق وجبت الموارثة بينهم بالنسب. 

م: وهذا الذي شبه به إسماعيل لا يشبهه؛ لأن هذا الابن إذا عتق ورئه أبوه بالدسب» 
والولاء قائم لمعتقه. والعبد المعتق أولا عتقه قد انتقض وعاد عبداً قد أعتقه الآن غيره عتقا 
لم ينتقض» فهو أولى من العتق الأول المنتقض» والصواب عتدي ما قاله أشهب: إن الولاء 
قد ثبت للأول کالنسب» ولا ينقض عتقه» ولا يسترق» ويبقى على حريته الأولى؛ وولاؤه 
الأول إذ ليس له معتق غيره. 

وقال أبن القاسم ني المدونة وفي كتاب ابن المواز: ولو أعتق النصراني عبدا له نصرانيا 
ثم نقض السيد العهد وحارب. فأسر وأسلم مولاه فاشترى سيده وأعتقه. ثم أسلم بعد 


() غباية ل ۱۷۹/|. ز. 
(؟) في ن : أبوها. 


(۳) فيز : الولد. 


ااا ل لل ه114 | ا 


أن أعتقه مولاه فولاء كل واحد منها لصاحبه. 

قال ابن المواز: وميراث الميت منها"/ أولا للباقي» وميراث الثاني" للمسلمين. 

قال: وقال أشهب: ويرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته» وله ولاء مواليه ولو قلت: إنه 
يسترق» لقلت: لا يرجع إليه ولاء هذا" الذي اشتراه ولا ولاء أحد ممن كان أعتق ولا 
كما لم يرجع إلى حرية نفسه. وكان ولاؤه لهذا الذي أعتقه. إلا أن الذي كان عبدا له ولا 
ولاء له هو عليه؛ ويكون ولاء هذا وکل ولاء تقدم للمسلمين. 

قال ابن المواز: أما من لم يقل أنه يُرد إلى حريته» فإنه يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم 
له من عتق أو ولد“ من حرة إن لم يمس رقبته ولاء قط بمتة عتقء وأما لو مسه أولا رق 
فأعتق منه» فهذا لا بجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى معتقه أحدا". 


نصل 
ومن المدونة قال مالك: وكل من أسلم من أهل الذمة فإن ولاءهم للمسلمين» 
وعقلهم وجرائرهم وجرائر مواليهم على بيت المال» ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة 
مسلمون”" يعرفواء وكذلك من أسلم من أهل الأعاجم والبرير والسودان والقبط» ولا 
رحم لهم يتوارثون به كتوارث أهل الإسلام ولا موالي؛ فعقلهم على المسلمين وميرائهم 
هم وقاله زيد بن ثابت وأبن مسعود. 


)١(‏ عاية ل 1۷۹/ ب. ز. 

(۲) في ز : الباقي. 

(7) (هذا) بياض في ن. 

() في ز : ركان يكرن ولاؤه. 
(5) (ولد) بياض في ن. 

,143-198/1١ الذخيرة‎ )5( 


(۷) (مسلمون) ساقطة من ن. 


للل[ 4 اببس 


وقد كتب أبو موسى الأشعري”" إلى عمر بن الخطاب: أن ناسا يموتون ولا يتركون 
رحا هم ولا ولاءء فكتب عمر: أن ألحق أهل الرحم برحمهم؛ فإن لم يكن رحم فولاء؛ فإن 
لم يكونا" فأهل الإسلام'”/ يرثونهم ويعقلون عنهم» وقاله عمر بن عبد العزيز فيمن 
أسلم من أهل الملل , 

قال مالك: وليس إسلام الرجل على يد الرجل بالذي يجر إليه ولاءه. 

قال يحبى بن سعيد: وولاؤه للمسلمين عامة» كما كانت حريته للمسلمين. 


م: وقال إسحاق بن راهویه": يكون مولى للذي أسلم على يديه فيرثه ويعقل عنه 
واحتج بها روى عن تميم الداري”" أنه قال يا رسول الله: الرجل يسلم على يدي؟ فقال: 
«أنت أولى الناس بمحياه وعاته) ””“/ » وقال أبو حنيفة: له أن يوالي من شاء. 


)١(‏ عبدالله بن قيس بن سليم» من بني الأشعرء من قحطان» صحابي» من الشجعان الفاتحين» تمن هاجروا إلى 
الخبشة؛ واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن» وولاه عمر الفاروق على البصرة فافتتح 
الأهوازء وأصبهان» واستعمله عثيان على الكرفةء كان حسن الصوت في تلاوة القرآن, له ( 7685 ) حديثاء توي 
بالكرفة» وقيل بمكة سنة أربع وأربعين؛ وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ۲/ 61-581 والأعلام ؛ / 114 

(5) أي : الرحم والولاء. 

(۳) نباية ل ٥04‏ ۲/ ب. ن 

(4) فين : المال۔ 

(5) فين : قال الشيخ. 

(7) إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظل التميمي المروزي» أبر يعقوب ابن راهويه: عام خراسان في عصره. من مكان مرو 
(قاعدة خراسان) وهو أحد كبار الحفاظ. طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيرهم. وقيل في سبب تلقيبه (ابن راهويه) أن أباه ولد في طريق مكة تقال أهل مرو: راهريه! أي 
ولد في الطريق. وكان إسحاق ثقة في الحديث. قال الدرامي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقة. وقال الائي: 
ابن راهويه أحد الألمةء ثقةء مأمون. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق رالورع 
والزهد» ورحل إل العراق والحجاز والشام واليمن. قال الزركلي: (وله تصاتيفء منها: (المند - خ) الجزء الرابع منهء 


في دار الكتب. استوطن نيسابور وتوفي بها). سمع: الفضيل بن عياض» وسفيان بن عيينة؛ وعبد الله بن وهب» ووكيع بن 


عدي ( 1150 ) 


على 


(220 


2 
(0 


م: والصواب قول مالك لقول النبي كك: إن الولاء لمن أعتق)”» وليس إسلامه 
يدي أحد عتقاً له]. 


الجراحء وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق» وأتما سراهم بخراسان» والعراق» والحجاز» واليمنء والشام. حدث 
عنه: من هو من شیوخه» و من هو أقرانه قال ابنه حمد: ولد أي في سنة ثلاث وستين ومائة. وتوفي: ليلة نصف شعبان: 
سنة تمان وثلاثين ومائتين. وقيل في مولده ووفاته غير ذلك فاه أعلم. انظر: طبقات الحنابلة١/‏ ۹٠ء‏ وسر أعلام 


البلاء 10 ۳۵۹ الأعلام ۱/ ۲۹۲. 


تيم بن أوس بن خخارجة الداري» أبو رقية: مشهور ني الصحابة» نسبته إلى الدار بن هانع؛ من لخم. ولخم: فخذ من 
يعرب بن قحطان. كان نصرانياء وقدم المديئة سنة تسع فأسلم وذكر للنبي صل اله عليه وسلم قصة الإيساسة 
والدجال» فحدّث النبي صل الله عليه وسلم عنه بذلك على امنبر وعد ذلك من متاقبه. وأقطعه صل الله عليه وسلّم قرية 
حبرون (الخليل - بفلسطون) وكان يسكن المدينة. ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثان. فتزل بيت المقدس. وكان عايفاء 


تلاء لكتاب الله. حدث عنه: ابن عباس» وأنس بن مالك» وشهر بن حوشب» وآخرون. قال الذهبي: (عن ابن سير 


أن تيا الداري كان يقرأ القرآن في ركعة... ام ليلة لم يقم يتهجد؛ فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع؛ يقال: وجد على 
بلاطة قبر تيم الداري أت سلة أربعين. وحديثه يبلغ نمانية عشر حديثا) وهو أول من أسرج السراج بالمسجد. وكان 
راهب آهل عصره وعابد أهل فلسطين. روى له البخاري ومسلم ۱۸ حديئا. قال الزركلي: (وللمقريزي فيه كتاب سهاه 
"ضوء الساري في معرفة حبر تميم الداري" . مات في فلسطين). انظر: الإصابة١/‏ 6۸۸ وسور أعلام 
النبلاء ۲/ ٤٤۲‏ الأعلام 1/ ۸۷ 

عايةل ۱۸۰/|. ز. 

والحديث علّقه الإمام البخاري في صحيحه ۸/ ٠١١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۲۸/ ١١٠ء‏ وسعيدين 
منصور في السنن 0 والترمذي في جامعه /٤‏ 577 وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الله بن وهب ويقال: ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم 
الداري قبيصة بن ذؤيب). والحاكم في المستدرك على الصحيحين 7/ ۲۳۸ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم» ولم بخرجاه؛ وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهور). وقال الذهبي: (هذا ما خرج له 
إلا ابن ماجة فقط ثم هو وهم من الحاكم ثان فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم الدارمي وصوابه عبد الله بن 
موهب). 

تقدم تخرعجه. 


هنا نهاية الاختلاف بين النسختين في التقد 


) 1151 } 


في ولاء العبد يشتريه من شهد له" أنه حر 
أوأم ولد أومن يعتق عليه أو يوصى له به 
قال ابن القاسم: ومن شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه» 
يريد: أو من غيره؛ فليعتق عليه بالقضاء. 
قال سحنون وقال أشهب: لا يعتق على الشاهد إلا أن يقيم بعد شرائه على قوله 
ذلك» فأعتقه عليه وأجعل ولاءه لهذا الذي قضيت عليه بعتقه. 
وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن قال شهدت بباطل؛ لم أعتقه عليه بعد أن يحلف» 
فان أبى اليمين أعتق عليه» وكذلك إن قال: شهدت بالحق ولكنها ردت؛ فإنه يعتق عليه» 
ويكون ولاؤه لمن شهد عليه بعتقه» ثم إن مات العبد المعتق عن مال؛ فليأخذ منه هذا 
المشتري الثمن الذي أدى فيه» ولا يكون للمشهود عليه القضاء له بولاية أن يمنعه» وما 
بقي للمشهود عليه إن كان حيا. 
م :یرید: إن أدعاه وصدق الشاهد» وإلا كان موقوفا. 
قال أشهب: وإن كان المشهود عليه ميتاء فجميع ما ترك المولى لعصبة المشهود عليه 
بعتقه» ولا يأخذ المشتري من هذا الال الثمن الذي أدى؛ لأن ذلك الثمن في ذمة الميت» 
والورثة يقولون: نحن لم نظلمك" ولا أخذنا ثمن هذا الحرء وإنما نرثه بالولاء» واطلب 
أنت تركة الميت إن كان له مال أو صار إلينا منه شيء. 
م: فدل بذلك ألو ترك المشهود عليه مقدار الثمن أو أكثر» لم يكن للورثة أخخل ما ترك 
العبد حتى يدفعوا" إلى المشتري ثمنه أو مقدار ما ترك البائع”" إن ترك أقل من الثمن» 


)١(‏ في ن : يشهد. 
(؟) فين : قال الشيخ. 
(۳) في ز : تكلمك. 


() فيز : يدفع. 


} 1152 )ل 


فإذا دفعوا ذلك أخذوا ما ترك العبدء وهذا إذا كان الورثة/ رجال يرثون الولاء””؛ وإن 
لم يكن له ورئة إلا نساء أو من لا يرث الولاء؛ فلا شيء للشاهد من تركة الميت؛ لأن 
الورثة لا يرثون ما تركه المعتقء والمشهود عليه مات منكر للعتق» [ويكون ما ترك العبد 
المعتق للمسلمين] وكذلك إن كان الورثة من يرثون الولاء» وترك العبد المعتق من يرثه 
ويحوز ماله للنسب» فليس للشاهد من تركة العبد» ولا من تركة المشهود عليه شيء» وبالله 
التوفيق. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك الحكم فيمن أقر بعد أن اشترى عبدا أن البائع 
كان أعتقه؛ فإنه يعتق عليه وولاؤه للبائع. 

م: والحكم فيا ترك المعتق قبل موت المشهود عليه أو بعده مثل) ذكرنا فيمن ردت 
شهادته بعتقه ثم اشتراه. 

قال ابن القاسم: وكذلك لو شهد بعد أن اشترى عبداً أنه حر الأصلء أو شهد على 
أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصيته ثم ورثه عنه بأسره وكان الثلث يحملف أو قال: 
كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه» وفلان يجحدء فإن العبد في ذلك كله حر بالقضاء 
وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه. 

ابن المواز قال أشهب في الذي قال بعت عبدي من فلان فأعتقه وفلان يجحد قال: إن 
كان المشتري مليئاً بالئمن؛ لم آر للبائع استرقاقه» ويحكم عليه بحتقه» فإن کان معدماً ولا 
فضل في قيمته» فلا بأس أن يسترقه واستحسته أصبغ. 


() (البائع) ساقط في ز. 
(؟) نبايةل ۱۸۰ ب. ز. 
() (الولاء) بياض في ن. 
(4) (ما) ساقط من ن. 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


رشي [ 1153 )4 


ومن المدونة'"/ قال ابن القاسم: ومن اشترى أمة ثم أقرّ آنا آم ولد لبائعهاء كذلك 
يلزمه ولا سبيل له عليهاء فإن أقر""/ بذلك البائم؛ ردت إليه» ورد الئمن» وإن أنكر لم 
أعجّل عتقها حتى يموت البائم» إذ لعله يقر بذلك فتعود إليه أم ولد فإن مات ولم يقر 
بذلك: كانت حرة من رأس المال؛ وولاؤها لمن يرث الولاء عن البائع؛ فإن ماتت عن مال 
قبل موت البائع؛ أخذ هذا منه قدر الثمن» وما بقي فللبائع إن أقرء وإن أنكر كان موقوفأء 
وإن مات قبلها فكل ما تركت لمن يرث الولاء عن البائع» كما ذكرنا في مسألة العبد قبل 
هذا. 

لم: وحكى بعض فقهائنا عن بعض شيوخنا أنه قال: إن نفقة هذه الأمة في حال 
الإيقاف. 

يريد: إن لم يقدر على نفقة نفسها على البائع الذي أوقفت له» فإن أبى عتقت عليه. 

قال بعض فقهائنا: كا قلنا في إيقاف أم ولد الذمي تسلم: إن نفقتها عليه فإن ل يقر 
على ذلك عتقت عليه. 

م: والذي يظهر لي: أن نفقة هذه الأمة على المشتري؛ لأنه بتهام شرائها ودخوها في 
ضانهء وجبت عليه نفقتهاء فيريد بإقراره: أن يسقط نفقتهاء واسترجاع ثمنهاء فلم يقبل 
ذلك منه في الوجهين؛ لأنه يعد نادم في شرائهاء فأقر بذلك ليرد بيعها؛ ولأن إقراره أوجب 
إيقافهاء فتجب نفقتها عليه؛ ولأنه ظالم في شراء مالا يحل لهء والظالم أحق أن يعمل عليه 
ولا تعلق على البائع يمين بشهادة المشتري؛ للتهمة التي تلحقه. ولا نجد أحدا يلزم إخراج 
مال بشهادة من لا تجوز عليه شهادته» والفرق بينهما وبين أم ولد الذمي هو: أن نفقة أم 
ولد الذمي كانت على سيدها وليست بمتعدية في إسلامهاء ولا أزال ذلك ملك سيدها 
عنهاء وإنا أوقفت عليه فهى على النفقة المتقدمة» فإن اختار ذلك أنفق» وإن كرهته 
أعتقهاء وبال التوفيق]". .. 

)١(‏ نباية ل +765/أ.ن. 
(۲) غباية ل 181/أ. ز. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 


کڪ -[1154 )ج- 


فصل 

قال ابن القاسم: ومن اشترى أباه فأعتق عليه؛ كان ولاؤه له عند مالك» وكذلك/ 
لو اشترت أمرأة أباها؛ لأعتق عليها وكان ولاؤه لما. 

وبعد هذا باب فيه ذكر مواريثهم. 

قال مالك: ومن أوصى له بمن يعتق عليه إذا ملكه والثلث يحمله أعتق عليه قبله أم 
لاء وله ولاوه. 

قال غيره: ويبدى على الوصايا. 

قال أشهب: وهو مضار في ترك قول" الوصية إذا كان الثلث يجمله. 

قال مالك: وإن لم يسع الثلث إلا بعضه» فإن قبله قرّم عليه بقيته» وغرم'"عتق جميعه 
وكان الولاء له» وإن لم يقبله» فروى علي عن مالك: أن الوصية تسقط» وكذلك إن أوصى 
له ببعضه والثلث يحمله» فن قبله؛ قوم عليه باقيه» وأعتق عليه جميعه. وبڌي على 
الوصاياء وكان له ولاؤه. 

أبن المواز وروي عن مالك: أن ذلك الشقص يعتق عليه" وإن لم يقبله» وولاءه 
لسيده» ثم رجع فقال: بل للموصى له» وكذلك في الهبة» والصدقة» والوصية” به أو 
ببعضه» وقاله أصبغ في الوصية. 

وأما ني الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله كله أو بعضه. 


(1) غاية ل 183/ر بز 
(1) (قبول) ساقطة من ز. 
(۴) (وغرم) ساقطة من ن. 
() (عليه) ساقطة من ن. 
(۲) في ز : الصحة. 


ق 


قال ابن المواز: بل الصدقة والوصية واحد» والصدقة ببعضه آكد؛ إنه إن قبله أعتق 
عليه كله وإن لم يقبله؛ فهو حر كله على سيده. 


ابن حبيب وقال ابن الماجشون: الوصية والمبة" سواءء قبلها أو ردها لا تقويم عليه 
لباقيه؛ لأن ذلك“ الشقص يعتق بكل حال» وولاءه للمعطى؛ لأنه عنه أعتق. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن أوصى لول عليه بمن يعتق عليه» وم محمله 
الثلثء فقبله وليه؛ لم يعتق منه إلا ما حمل الثلث» ولا يقوّم عليه باقيه» وليس للوصي ألاً 
يقبله» ويكون للمولى عليه ولا ما أعتق منه؛ لأنه عليه أعتق. 


م: وكثير من معاني هذا الباب في آخر العتق الثاني وبالله التوفيق. 


في ولاء العبد يعتقه قرشي وقيسي'" أومسلم وذمي 
وولاء اللقيط والعبد'”/ [يعتق من ... وجر الولاءء وموالي المرأة. 
قال ابن القاسم: وإذا أعتق قرشي وقيسي عبداً بينهها معاً؛ فجريرته على قريش 
وقیس» ويكتب شهادته مولى فلان القرشي» وفلان القيسي . 
ابن المواز: ولو كان بين رجل وامرأة فيكتب: مولى فلان وفلانةء ولو أعتقه رجل» 
وأعتق أباه آخر؛ فليكتب: فلان بن فلان مولى فلان» فيذكر مول نفسه» فيجمع ذلك 
النسب والولاء. 


)١(‏ (أهبة) بياض في ن. 
(؟) (ذلك) بياض في ن. 
(۳) (عليه) بياض في ن. 
2 في ن : أو قيسي. 


(5) عايةل ۱۸۲/|. ز. 
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ومن المدونة: وإذا كان ...عبد مسلم بين ذمي وبين مسلم قرشي؛ فأعتقاه معا؛ 
فولاء حصة الذمي للمسلمين» ولو كان العبد نصرانيا فأعتقاه ثم جنى جناية - م: يريد 
تبلغ ثلث ديته» أو ثلث دية المجني عليه-. كان نصفها على أهل خراج مولاه الذمي الذين 
يؤدون معه الجزية» ونصفها على بيت الال لا على المسلم؛ لأن هذا المسلم لا يرثه لأنه 
نصراني» ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى» كان نصف عقل جنايته على قريشء قَوْم 
مولاه؛ لأن القرشي حين أسلم العبد صار وارثاً لم أعتق منه؛ ويكون عقل نصف الآخر 
من جنايته على المسلمين؛ لأن الذمي انقطعت ورائته من حصته التي أعتقها الإسلام» 
فصار جريرة ذلك النصف في بيت مال المسلمين» كا هم ميرائه ونصفها على / قوم 
القرشي. 

م: قال بعض فقهائنا: وعلى هذا العبد الذي أعتقه المسلم والنصراني مادام نصرانيا 
نصف الجزية على النصف الذي يخص النصراني في مذهب ابن القاسم. 


فصسل 
قال الله سبحانه: «إفإن ل تَعلمَْأ َابَاءَهُمَ فإِحْوْثُكُمْ في آَلذينٍ وَمَوْلِيكُة4". 
قال مالك يفلقه: فاللقيط هذا حر وولاؤه لجميع المسلمين» وليس له أن يواني من 
شاء» و المسلمون يعقلون عنه ما جنى ويرثونه. 


قال الشيخ: وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيزء وأهل المدينة» وجل فقهاء الأمصار. 


»( بياض بمقدار كلمة في ن. وهو ضمن السقط في زء والعبارة سليمة لم تشأثر باليياض؛ والنص في تهذيب 
المدونة٣/‏ 1۲۷. 

() نهاية ل 5059/ .ب. ن. 

(*) تهذيب المدونة ۲/ 1۲۷. 


)١(‏ جزء من الآية © من سورة الأحزاب» وقد تقدمت. 
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وذهب إسحاق بن راهويه: إلى أن ولاءه للتقطه. واحتج من ذهب إلى هذا: 

بخبر وائلة بن الأسقع أن النبي عك قال: عجر المرأة لقيطها وعتيقها والولد الذي 
لاعنت عليه). 

وبخبر سنين أن سعيد بن المسيب وجد لقيطا على عهد عمر فقال عمر: هو حر» ولك 
ولاؤه» وعليك رضاعه". 

وذهب أبو حنيفة: أنه يوالي من شاء فيرثه» ويعقل عنه» وروي ذلك عن على أبي 
طالب. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: إقإن لم تغلفوأ عَابَآءَهُخ 
فإِخونكُ في آلآين رَمؤْليكقٌ04. 

واللقيط لا بعلم له أب ولا رحم فهو مولى للمسلمين» واللقيط لا يخلو أن يكون 
حراً أو عبدا لغير الملتقطء وليس التقاطه يوجب ملكه» فبأي وجه يجب ولاء ملتقطه وهو 
ينبت له ملكه ولا عتقه» وقد قال رسول يَكِ: (إنم) الولاء لمن أعتق)» وهي حجتنا 
على أبي حنيفة؛ لأن من والاه اللقيط ليس هو بمعتق له» وأما خبر سُنَْنِ فسنين مجهول”" لا 
يعرف غير هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسنده 9/ ۴۸١‏ والترمذي في جامعه4/ 4 ؟؟ وقال:(هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه)ء والحاكم في المستدرك 8/4 /الاوقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(؟) الأثر في الموطأ وغيره؛ انظر الموطأ؟/ ۷۳۸ والسنن الكبرى للبيهقي 48/٠١‏ . وقد ذكر طرقه ومن خرجه 
الزيلعي في نصب الراية۴/ 415. و الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير7/ 19/3 . 

() جزء من الآية ه من سورة الأحزاب» وقد تقدمت. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

02 جاء في علل الدارقطني 7/ 170: ('وسئل عن حديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال في المنبوذ الذي 
وجده هو حر وعاينا نفقته ولك ولاؤه". فقال: يرويه الزهري وانحتلف عنه؛ ... والصواب ما رواه مالك 
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وروي عن عمر من طريق صحيح أنه قال: اللقيط حرء وولاؤه للمسلمين» وعقله 

وكذلك خبر واثلة لم يثبت... '“المعرفة بالحديث» ولو ثبت لكان ما أسعده الكتاب 
والقياس أولى أن يتبع. ويحمل أن خبر واثلة ... ”" بقوله: (إن) الولاء لمن أعتق)» وبالله 
التوفيق. 

وحكي عن بعض شيوخنا في اللقيط: لا يكتب شهادته أنه مولى المسلمينء إذ ليس 
بمولى لهم وقد يأتي أحد فيثبت أنه ابنه» وإنما يكتب فلان فقط. 

ومن المدونة قال مالك: والنفقة على اللقيط احتساباء فإن لم يجد الإمام من يحتسب له 
أنفق عليه من بيت المال. 

قال في كتاب عحمد: وإن التقطه أحد لزمته]'نفقته حتى يبلغ ويستغني» ولیس له أن 


قال في المدونة: ومن أنفق عليه لم يرجع عليه [بثيء؛ لأن النفقة عليه» على وجه 
الحسبة» إلا أن يكون له مال وهب له فليرجع عليه]”"بها أنفق في ماله» يعني: إذا كان المال 


بن أنس وغيره عن الزهري سمعت سنينا أب جميلة يحدث سعيد بن المسيب. ورواه جويرية بن أسماء عن 
مالك» وفي الحديث زيادة حسنة فقال وذكر أبو جيلة أنه أدرك النبي صل الله عليه وسلم وحج معه حجة 
الوداع» وهو الصحيح). 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبي ر”7/ 7 : (يقع ني نسخ الرافعي ستين بن جميلة والصواب سنين 
أبو جيلة وهو صحابي معروف لم يصب من قال إنه مجهول). 

)١(‏ بياض في ن. وهو ضمن السقط في زء ولعل مكان البياض "عند أهل". 

(؟) بياض في ن. وهو ضمن السقط في ز. 

() ما بین المعقوفين ساقط من ز. 


7 ما بين المعقوفين ساقط من ز. 


بسنت جحح سبد[ وو ]د 


الذي وهب له في يديه يوم التفقة عليه وقد علم به المنفق» وأنفق على أن يرجع عليه 
0 وني كتاب أمهات الأولاد إيعاب هذا. 


فصل 

قال مالك: تفسير قول الله تبارك وتعالى: ظوَفِي ألرّقَاب4”” هي الرقبة تعتق من 
الزكاةء فولاؤها لجميع المسلمين. 

قال في كتاب محمد: وأما من أعتق عن كفارة لزمته فولاؤها له؛ [لأنه عن نفسه 
أعتقه] 0, 

م: قيل الفرق بين من أعتق عبدا عن زكاته: أن ولاءه للمسلمين» وبين من أعتقه عن 
ظهاره» أو يمينه» أن ولاءه له إن أعتقه عن ظهاره أو يمينه» هو أدخل ذلك على نفسه» فهو 
كاستحدائه عتق العبد» والزكاة؛ الله تعالى أوجبها للفقراء والمساكين» فكان ما يعتق 
المسلمين دونه والله أعلم. 

واعلم: أن العبد إذا أعتق من الزكاة أو سائبة؛ فيكتب شهادته فلان مولى المسلمين 
[ابن فلان]» ولا يكتب [شهادته] ”فلن ابن فلان مولى المسلمين؛ لأنه يصير قد أدخل 
أباه في ولاء المسلمين» وليس بمولى هم وهذا بّن» [والكفارة لزمته فولاؤها له]*”. 


)١(‏ (فيه) ساقطة من ز. 

)١(‏ ورد هذا الجزء ني آيتين كريمتين من كتاب الله؛ في سورة البقرة ۷۷ء وفي سورة التوبة ٠٠٠١‏ وقد تقدمتا. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

)١(‏ (ابن فلان) ساقطة من ز. 

(؟) (شهادته) ساقطة من ن. 


(5) ساقطة من ز. 
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قال في المدونة: ولو تزوج عبد حرةٌ» فولدت منه أولاداًء فأعتق العبد من الزكاة؛ لي 
ولاء ولده الأحرار للمسلمين؛ لأنه مواليه"/ هم يرثونه ويعقلون عنه. 

قال مالك #لفته: وكذلك من أسلم» فكان”" ولاؤه من المسلمين» فتزوج امرأة من 
العرب» أو من الموالي معتقة؛ فولدت أولادا؛ فولاء الولد للمسلمينء والولاء'" هاهنا تبع 
للب فإن مات الأب ثم مات ولده بعده» كان ميراثه للمسلمين. 

قال مالك: وكل حرة من العرب أو معتقة تزوجها حر عليه ولاء؛ فإنه مجر ولاء ولده 
منها إلى مواليه» ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات. 

قال في كتاب/ محمد: إذا مات أبوه ورثته أمه وإخوته لأمه؛ ترث الأم السدس» 
وإخوته الثلث» وما بقي لبيت المال» إن كانت أمه عربية» أو لمولاها إن كانت معتقة. 

قال في المدونة: وإذا تزوجت الحرة عبداء فولدت منه أولاداً؛ كان ولاء ولده لول 
الأم» إن كانت معتقة؛ وإن كانت عربية قلبيت مال المسلمين: مادام الأب عبداء فان عق 
الأب جر ولاءهم لمعتقه» وهذا كولد الملاعنة يتسب إلى مولى أمه» فهم يرثونه» ويعقلون 
عنه» ثم إن اعترف به أبوه حُدَّ ولحق به» وصار ولاه إلى مولى آبیه» وميرائه هې وعقله 

قال سحتون: وقاله جماعة من الصحابة والتابعين. 

وقال*" ابن المواز: ولو أن ولد هذا العبد من الحرة كبرء فاشترى أباه فعتق عليه؛ فإنه 
يكون ولاء هذا الأب لابنه» يجره إلى موالي أمه؛ كا لو اشتراه غير الابن فأعتقه؛ لجر ولاء 
ولده إلى مواليه» فولاء الأب هاهنا وولاء ولده لموالي أمه الذين أعتقوها". 


)١(‏ هاية ل 5631/أ.ن. 
(؟) (فكان) ساقطة من ن. 
(۳) فيز: والولد. 

(4) عاية ل ۱۸۲/ ب. ز. 


) 1161 } 


[قيل مالك في العتبية: نو ناساً شكوا في ذلك وقالوا: نراه كالسائبة؛ فأنكر ذلك. 

قال سحتون في كتاب ابنه: وهذا قول جميع أصحابنا إلا ابن دينار فإنه قال: فهو 
كالسائية وولاؤه للمسلمين. 

قال بعض فقهائنا عن بعض شيوخنا: ويكتب هذا الولد شهادته فلان ابن فلان عند 
فلان الذي جرت أمه ولاءه لفلان. 

وقال غيره من شيوخنا القرويين: إذا كتب: إن أباه عبداء وكتب: الذي جرت أمه 
ولاءه. فأحد الوجهين؛ يعني: ويجرته» قال: وعندي لو قال: مولى فلان دون أن يذكر جر 
الولاء؛ لما كان عليه شيء» وإن أعتق الأب لجر ولاءه لقوم آخرين» رجع بعد ذلك فذكر 
أنه مولاهم» ولا يضره ذلك؛ لأن التواريخ تنبئ عن أنه كان مولى قوم فانتسب إليهم'”/ 
ثم انتقل إلى آخرين فانتسب إليهم]. 

ومن المدونة قال مالك: ولو كان لولد العبد من الحرة وهو جد أو جد جد" قد أعتق 
قبل الأب» لحر ولاءهم إل" معتقه» يريد: مالم يعتق الأب. 

قال ابن القاسم في العتبية: فإن مات الجد بعد أن جر إلى مواليه ولاء ابن ابه" العبد» 
ثم ولد لابنه ولد آخر بعد موت الجد. فإن ولاءه لموالي أمه مادام الأب عبداء وولاء الولد 
الأول لوال الجد ما لم يعتق الأب أيضاًء فإذا أعتق الأب؛ جر ولاء الجميع إلى مواليه. 


)١(‏ (قال) بياض في ن. 

(۲) فين : أعتقها. 

(*) نہایة ل ۱۸۳/|. ز. 

)٤(‏ مابين المعقوفين ساقط من ن. 
)١(‏ في ز : جدا. 

(؟) (إلى) بياض في ن. 


(۳) في ز : ولاء أبيه. 
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قال في كتاب محمد: ولو مات الجد وزوجة ولده الحرة حامل؛ لجر ولاء حملها إلى 
مواليه» مالم يعتق الأب. 

قال ابن سحنون: قال ابن الماجشون: وإذا كان الأب والجد عبدين» وأبو الجد حرٌ؛ 
جر ولاء ولد ولده إلى مواليه» ما لم يعتق الجد» فيصير ولاؤهم لمواليه؛ مالم يعتق الأب 
فيرجع ولاؤهم” إلى موالي الأب. 

قال: ولا بجر أحد من الأقارب الولاء إلا الأب وآباؤه من الذكور وما ذكرنا من جر 
الولاء فقد قاله عمرء وعلي» وابن عمر» وابن مسعود» وغيرهم. 

وقال مالك: هو الأمر المجتمع عليه عندنا. 

م: وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وروي عن قبيصة بن ذؤيب”" وعبد الملك بن مروان: أن الولاء لا ينتقل إلى موالي 
الأب؟ لأنه قد ثبت لموالي الأم". 

م'"': وقول مالك أولى؛ لما ثبت في”"الرواية عن الصحابة والتابعين. 


(1) فين : ولاؤحما. 

00 ييصّة بن ْب بن حلحلة المخزاعي المدني» ثم الدمشقي» الوزير. هو أبو سعيد ويقال: أبو إسحاق» ولد عام 
الغتح» وقيل: عام الهجرة؛ والمشهور عام الفتح. وهو تابعى» من الفقهاء الوجوه. كان ثقق مأموتاء كثير 
الحديث. ولد في حياة النبي صل الله عليه وسلم ثم كان على خاتم عبد املك بن مروان بالشام. قال الذهبي: 
(مات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب بدن النبي -صل الله عليه وسلم- في آخر أيام النبي -صل الله عليه 
وسلم- فأني بقبيصة بعد موت أبيه - فيا قيل - فدعا له النبي -صل الله عليه وسلم- ولم يع هو ذلك). ردى 
عن: أي بكر وعمرء وأ الدرداء؛ وزيد بن ثابت» وغيرهم من الصحاية. حدث عنه: ابنه؛ إسحاق» 
ومكحول. وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والزهريء وآخرون. وأجعرا على توثيقه وجلالته.أصيبت عينه يوم 
الحرة» توف فى خلافة عبد الملك سنة ست أو سبع وثمانين. راجع: تبذيب الأساء واللغات۲/ 5 سير أعلام 
التبلاءة/ لاما والأعلامه/ ۱۸۹. 

)١(‏ (الأم) ساقطة من ز. 

(؟) فين : قال الشيخ. 


0 فی ن به. 
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م: ولأن الولاء إنما كان لموالي الأم؛ لعلة كون الأب عبدا؛ لأن العبد لا يرث الحرء 
فإذا ارتفعت العلة رجع إليه الولاء. 

م: ومعنى رجوع الولاء عندي في هذا إنما هو الميراث» فأما الولاء فهو للآب 
منعقدء ولكن لا يرثه» ولا يعقل عنه» هو" ولا مواليه لما فيه من الرّق 

كما قال سحنون في النصراني يعتق نصرانيا”' فيسلم العبد المعتق؛ فيكون ولاؤه لورثة 
سيده من المسلمين» فإن أسلم السيد“/ رجع إليه ولاء مولاه. 

قال سحنون: ومعنى رجوع الولاء: إنما هو الميراث» وأما الولاء فهو قائم لا ينتقل 
عنه» فهذا مثله» والله أعلم. 


فصل 
قال مالك: وللمرأة الحرة ولاء من أعتقت» وعقل ما جر مواليها من جريرة على 
قومهاء وميرائهم إن ماتت هي لأولادها الذكور دون الإناث؛ فإن لم يكن ها ولد؛ فذلك 
لذكور ولد ولدها الذكور دون الإناث. 
قال ابن القاسم: وينتمي مولاها إلى قومهاء کا كانت هي تنتمي» فإذا انقرض 
ولدها وولد ولدها؛ رجع ميراث مواليها لعصبتهاء الذين هم أقعد بهاء يوم يموت المواليء 
دون عصبة الولد. 


)١(‏ فين : قال الشيخ. 
(؟) (هو) ساقطة من ن. 
(۳) في ز : النصراني. 
() عباية ل ۱۸۳/ ب. ز. 


)١(‏ عباية ل ۹٦۱‏ ۲/ ب. ن. 
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وروی ابن وهب أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام''" اختصما في موالي أم الزبير 
وهي صفية بنت عبد المطلب"٠‏ فقال علي: آنا عصبتها وأنا أولى بمواليها منك يا زيي 
وقال الزبير: آنا ابنها وأنا أرئها وأولى منك بمواليهاء فقضى عمر بن الخطاب للزبير 
بموالي أم الزبير وبميراثهم؛ وهم إلى إبراهيم؛ منهم عطاء» ومسافر بن إبراهيم» وقضى 
عمر: بالعقل على عصبة أمه. 


(1) الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد... القرشيء» الأسديء أبوعبد الله حواري رسول الله 2 وابن عدّعه صفية 
بنت عبد المطلب» يلتقى مع رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ - فى قصى. وهوأحد العشرة المشهود هم بالجنة» 


وأحد السئة أصحاب الشورى» ومن هاجر الحجرتين» قال النووي: (أسلم رضى الله عنه» قديًا فى أوائل 


الإسلام وهو ابن خس عشرة سنة؛ وقيل: ست عشرة» وقيل: وهو ابن ان سنين» وقيل: ابن ثنتى عشررة مسنة» 
وكان إسلامه بعد إسلام أبى بكرء رضى الله عنهء بقليل؛ قيل: كان رابمًا أو خامساء وكان الزبير أول من سل 
سيفًا فى سبيل الله شهد بدرًاء وأَحُداء والخندق» والحديبية» وخيبر» وفتح مكة؛ وحصار الطائفء والمشاهد 
كلها مع رسول الله - صَلَّاللهعَلَيِْ رَسَلَّمَ -» وشهد اليرموك؛ وفتح مصر. وكان رضى الله عنه. يوم الجمل قد 
ترك القتال واتصرف» فلحقه جماعة من الغواة فقتلوه يرادى السباع بناحية البصرية؛ وقبيره هناك فى جمادى 


الأول سنة ست وثلاثين» وكان عمره حينئذ سبعًا وستين سنة؛ وقيل: سنا وستينء وقيل: أريمًا وستين؛ رضى 
الله عنه). . انظر: تهذيب الأسماء واللغات١/‏ 2194 وسير أعلام النبلاء» ٠٤١/١‏ والإصابة؛ 4-19//4. 

() صفية بنت عبد المطلب بن هاشم: سيدة قرشيةء هي أت حمزة بن عبد المطلب لأمه وأم الزبير بن العوام» شاعرة باسلة: 
وهي عمة النبي صل الله عليه وسلّم. أسلمت قبل الهجرة وهاجرت إلى المديئة وكان رسول الله إذا خرج لقتال عدوه 
من المديتة» يرفع أزواجه ونساءه في حصن حسان بن ثابت» فلا كان يوم (أحذ) صعدت صفية معهن» وتخلف عندهن 
حسان» فجاء بهودي فلصق بالحصن بتجسس» فقالت صفية لحسان: انزل إليه فأقتله. فتوانى حسان. فأخذت عمودا 
ونزلت» ففتحت الباب بهدوء؛ وحملت على الجاسوس فقتلته. ورأت المسلمين يتراجعون (يوم أحد) فتقدمت» وبيدها 
رمح؛ تضرب في وجوه الناس وتقول: أانهزمتم عن رسول الله! فأشار النبي صل الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام أن 
يبعدها عن أخيها حمزة (وكان قد بُقر بطنه فكره رسول الله أن تراه) فتاداها الزبير أن تتنحى» فزجرته» وأقبلت حتى رأت 
أخاها. ها مراث رقيقة. وني شعرها جودة. ماتت في المدينة في خلافة عمر سنة عشرين للهجرة وقبرها بالبقيع وقد روت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعارف١/‏ ۱۲۸ والطبقات الكبرى 4١/8‏ والأعلام؟/ 73 


)١(‏ (منك) ساقطة من ز. 
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قال ابن شهاب: ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد ولد المرأة الذكورء [وولد 
ولدها]"» فردٌوا إلى عصبة أمهم؛ وم يكن لعصبة ولد" المرأة من ولائهم شيء» وقضى به 
أبان بن عثهان» وقاله علي وابن شهاب. 
وقد تقدم ني الباب الأول: أن الولاء لا يباع ولا يوهب» وقد قال علي وابن عباس“ 
0 3 
وابن مسعود: أن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 


قال ابن مسعود: أيبيع أحدكم نسبه؟ 


جامع القول في الشهادة على الولاء والنسب 
قال أبو محمد: والنسب والولاء كالحدود؛ لا يجوز في شىء من ذلك شاهد 
ويمين7"/. ٠‏ 
قال مالك: ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع. 
قال مكحول: لا تجرز شهادتہن إلا حيث أجازها الله تعالى في الدّيْن. 
قال مالك: أو مالا يطلع عليه أحد إلا مُنّ للضرورة إلى ذلك» وتجرز الشهادة على 
الشهادة”"في الولاء وشهادة”رجلين تجوز على عدد كثير. 


)١(‏ ساقطة من ز. 

(؟) (ولد) بياض في ن. 

(۳) (واين عباس) ساقطة من . 

(4) (لحمة) ساقطة من ز. 

() (لايباع ولا) بياض في ن. 

)١(‏ (ويمين) بياض في ن. وهنا نہاية ل .|/۱۸٤‏ ز. 
() (على الشهادة) ساقط من ز. 

(*) (وشهادة) بياض في ن. 
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قال مالك: وإن شهد رجلان على السماع: أن هذا الميت مولى فلان أعتقه تأنى 
الإمام؛ فإن لم يأت له من يستحق ذلك» قضى له بالمال مع يمين الطالب» ولا بجر بذلك 
الولاء. 

وقال أشهب: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع. 

قال في كتاب محمد: بعد الثاني ورواه عن مالك. 

وروی عنه ابن القاسم: أنه يؤخذ بذلك المال» ولا يثبت له به ولاء ولا نسب 
وأخذ به أصبغ. 

أبن المواز: ولم يعجبنا ذلك وأكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب: أنه يقضى له 
بالساع بالولاء والنسبء وكذلك في الأحباس”" والصدقات فی تقادم. 

م: قال بعض المتأخرين وجه قوله'": أنه يقضى له بالمال دون الولاء: لاحتال أن 
يكون هذا السماع أصله عن واحد. وشهادة واحد لا تجوز في الولاء ولا في التسب. 

ومن المدونة قال أشهب: وكذلك لو أقرّ رجل أن فلاناً مولاه ثم مات ولم يسأل أمولى 
عتاقة أو غيرهاء رأيته مولاه ويرثه بالولاء» وقاله ابن القاسم أيضا"". 

قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهد واحد على السماع» لم يحلف معهء ولم يستحق به من 
المال شيئاً؛ لأن الشهادة على السماع» إنا هي شهادة على شهادة» ولا تجوز شهادة واحد 
على شهادة غيره. 

قال في المدونة وكتاب محمد: وأما لو شهد شاهد على البت في الولاء؛ فإني أقضي له 
بالمال مع يمينه بعد الثاني خوفا أن يأتي للمال طالب"/ ولا بجر بذلك الولاء. 


.۲۷۰ فين : ولاؤه نسب. وانظر النوادر۱۳/‎ )١( 
في ن : الأحيا.‎ )( 
في ن : القول.‎ )۳( 


370/9 وتمذيب المدونة‎ ۳۷١ /۳ المدونة‎ )١( 
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وقال غيره وهو أشهب: لا يستحق المال بيمينه مع شاهد البت في ولاء ولا" نسب؟ 
لأن امال لا يستحق حتى يثبت الولاء والنسب» وثبوتها”"'لا يتم إلا بشاهدين؛ أولاً ترى 
أن مالكاً قال في أخوين قر أحدهما بأخ وأنكر الآخر: أن المقر به“ لا حلف» ويثبت مورثه 
من جميع المال؛ لأنه لايثبت المال إلا بثبات النسب» ولكن يعطيه المقر ثلث ما في يديه". 

وقال غيره: إنما يستحسن في شاهد على البت في الولاءء أو شاهدين على الساع» أن 
أقضي له بالمال مع يمينه بعد الاستثناء””/؛ لأن المال ليس له طالب» ولا نسب معروف» كا 
إن إقرار”/ أخ بأخ يوجب له أخذ المال» ولا يثبت له السبء وقد قال مالك نحو هذا في 
كتاب الشهادات". 


فصل 
قال ابن القاسم: وإن شهد لرجل أعمامه أن فلانا ايت مولى أبيه أعتقه» فإن لم يدع 
ولداً ولا موالي وإنما ترك مالاً؛ جازت الشهادة لارتفاع التهمة» وإن ترك ولداً أو موالي 
يُتهمون بذلك على جرٌ ولائهم يوماً ما لقعددهم» لم تجز شهادتہم» وقد قال مالك في ابني 
عم شهدا لابن عمهم”” على عتقء أنه إن [كان ممن يتهمان لقربه]| منه في جر الولاء» لم يجز 


)١(‏ نباية ل /1۸٤‏ ب. ز. 

() (ولا) ساقطة من ز. 

(۳) ني ن : وثبوتها. 

() في ز: له. 

(0) المدونة ؟/ ۳۷۳-۳۷۲ وعبذيب المدونة ۲/ .1۳١‏ 
() في ز : الاستيناء. 

)١(‏ غباية ل 50557/أ. ن. 

() المدونة ۳/ ۳۷۳ وعبذيب المدونة 7/ .1۳١- ٠۳١‏ 


(۳) (عمھ)ا) بياض في ن- 


و تو کف ی 


ذلك وإن ل يتهما الآن في جر الولاء لبعدهما منه؛ جازت الشهادة» وإن كان الولاء قد 
يرجع إليهما يوما ما. 

[قال بعض فقهائنا: سألت أبا بكر بن عبد الرحمن عن الذي أقام شاهداً أنه أعتق هذا 
الميت» فحلف واستحق ماله؛ على قول ابن القاسم ثم مات لهذا الميت مولى» فقال: الرواية 
إن أتى بشاهد آخر استؤنف له الحكم وحلف أنه مولى مولا وأخذ الال خاصة؛ وإنما 
نعني أن الشاهد شهد أن الثاني مولى الأول ولو شهد بها شهد به الشاهد الأول للفق إليه» 
وتمت الشهادة» ولا يحلف. 

قال: ورأيت في بعض التعاليق””/ أن في كتاب ابن المواز لأصبغ: إذا شهد له شاهد 
أنه وارث فلان الميت» وحلف واستحق» ثم إن طرأ له مال آخر لا يستحقه إلا بيمين 
أخرى» فجعله يكرر اليمين مع الشاهد» وأنكر هذا اين الكاتب وقال: لا يمين عليه 
والملك الثاني مئل الأول» وقد حلف له؛ فهو يستحق بذلك كل مال هذا الميت]". 

قال ابن القاسم: ومن أقام بيّنة أن هذا ا ميت مولاه لا يعلمون له وارثاً غيره لم تتم 
الشهادة حتى يقولوا: إنه أعتقه أو أعتق أباه. أو يشهدون" على إقرار الميت أن هذا مولا 


أو على شهادة بينة أن هذا مولاه. 
وقال أشهب: إن قدر على البينة لم يقض با حتى يكشفوا عن ذلك وإن لم يقدر 
عليهم حتى ماتوا قضي له بالمال وبالولاء. 


قال الشيخ”": وقول أشهب هذا لا يخالفه ابن القاسم وإنا تكلم ابن القاسم على جم 
حضور يقدر على كشفهم» [فإذا لم يقدر على ذلك لغيبتهم جازت الشهادة» كنقلهم عن 


)١(‏ نباية ل 186/أ. ز. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 

(7) (يشهدون) مطموس بعض الكلمة» وهو الأخير منها. 

() المراد : ابن يونس. والأصل أن يكتب: م. وهو الغالب في جميع النسخ المخطوطة من الكتاب. 
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غيرهم؛ لأنمم إذا لم يدر على كشفهم] ٠"‏ فلا يثبت قرلهم إلا بشهادة غيرهم [أنهم 
شهدوا أن هذا مولاه فقد ثيتت الشهادة بشهادة غيرهم على شهادتم» وهذا قد تقدم لابن 
القاسم في آخر جوابه في المسألة: أن الشهادة تتم إذا شهدوا على شهادة بينة؛ أن هذا مولا 
وقد قال أشهب: إذا قز رجل أن هذا مولا ثم مات ولم يسال أ مولى عتاقة أو 
غيرها””؟ رأيته مولاه» ويرثه بالولاء» وقد تقدم مثل هذا في جواب ابن القاسم. 

م: وقد كان ذهب بعض أصحابنا: أن قول أشهب خلاف””/ ولكن جميع أصحابنا 
على خلافه» وأن ذلك تفسير» ويؤيد ذلك أيضاً: مسألة في" كتاب العاريّة فيمن اعترف 
دابة وأقام بينة أا له. 

قال ابن القاسم: فليسألهم القاضي عن علمهم؛ فإن شهدوا أنهم لا يعلمون أنه باع 
ولا وهب» قفي له بها بعد يمينه على البت؟ أنه ما / باع ولا وهب. 

قال: وإن شهدوا أن الدابة له» ولم يزيدوا على ذلك؛ حلف كما ذكرناء ويقضى له بها. 

وقال أشهب في مدونته: هذا إذا لم يقدر على كشفه إلا" بالبينةء وأما إن وقفوا وأبوا 
أن يقولوا شيئا فلا شهادة لهم وقد اتفقنا أن هذا تفسير لقول ابن القاسم فدل أن الشهادة 
لا تتم إذا حضروا لإتمامهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
() في ز : يقل. 

(۳) (أو غيرها) ساقطة من ن. 
)١(‏ عباية ل ٠۵۷‏ ؟/ أ ن. 

(؟) (في) ساقط من ز۔ 

(2© (وأقام بيئة) ساقطة من ن. 
(:) عاية ل /١86‏ ب. ز. 

(5) (إلا) ساقط من ز. 
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في الإقرار والدعوى في الولاء 

قال ابن القاسم: ومن أقر أن فلاناً أعتقه. وفلانا يصدقه» فإنه يستحق بذلك ولاءم» 
وإن كذبه قومه إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك؛ فيؤخذ بها. 

[قال أبو إسحاق: اختلف في استلحاق ا لحد ابن ابنه: 

فقيل: لا يلحق ذلك به. 

وقيل: لأن أباه قد ينكر ذلك؛ وهو الصواب» وهو لسحنون» وني كتاب ابن حبيب. 

وقيل: يلحق به؛ لأنه مقر بنسب بُنُوةٍ لحقت به فأما الإقرار بالأخوة فلا يتم؛ لأنه 
يلحق هذا المقر بأبيه. 

ولكن إن مات ولم يترك وارثاً غير أخيه الذي أقر به أو ابن عمه الذي أقر به: 

فعند ابن القاسم: أنه يرثه. 

وعند سحنون: أنه لا يرثه؛ لأن بيت الال كوارث معروف» فک لا يجيز إقراره بابن 
عم مع أخ معروف النسب» كذلك لا يجوز إقراره بأخ أو ابن عم مع بيت المال. 

قال: وإنما أجاز ذلك من أجازه على قول من رأى أن له أن يوصي باله كله إذا لم يكن 
له وارث» واتظر إنما أقر أن هذا ابن عمه ثم أقر بعد ذلك أن هذا أخوه فمات» هل يكون 
الآخ أولى وإن تقدم إقراره لابن عم ؟» وكأنه أشبه إذ هو كله إقرار يثبت به نسب. 

وقد قال عبد الملك: إذا قال: هذا مولاي. وهذا أخيء في إقرار واحد؛ أن مولاه يرثه 
دون أخيه» يريد: لأن الإقرار بالمولى كالإقرار بالنسبء فأشبه قيام البينةء والإقرار بالأخوة 
لا يبت" / نسبأء فمن ثبت له الولاء أولى تمن لم يثبت له نسبء وإن كان قد وقع في 
المستخرجة لأصبغ ما ظاهره خلاف هذا إن الأخ مقدم على الولاء وإن تقدم الإقرار 
بالولاء فقال: النسب أولى من الولاء» ولعله يريد: إذا ثبتا جميعاً فأما إذا تقدم إقراره 


ال 1/1و 
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بالولاء فهو كقيام البينة؛ لأنه ولاء يثبت» وإذا أقر بعد ذلك بالأخوة فيجب أن يكون 
الولاء أولى؛ لأنه كقيام البينة» كا لو قامت البينة على الولاء ثم أقر بأخ فهات لكان الولاء 
أولى أن يورث به]”» وكذلك إن قال عند موته: فلان مولاي أعتقني وهو وارثي ولا 
يعلم ذلك إلا بقوله؛ فإنه يصدّق ويرئه فلان إن لم تقم بينه بخلاف ذلك [وقاله أشهب. 

وقال ابن سحنون: الإقرار بالولاء جائز ثابت بإجماع العلماء. 

وقال أيوب: لا يثبت الإقرار بالولاء إلا عند البصريين. 

ابن حبيب قال ابن الماجشون: فيمن إن أقرّ أن ولاءه لفلان وله ولد أصاغر وأكابرء 
فأنكر ذلك الأكابر؛ فإن ولاء المقر وولاء ولده الأصاغر للذي أقر الأب له وليس له ولاء 
الأكابر. 

م: انظر لم هذا؟ وكان ينبغي أن يكون للمقر له ولاء الأصاغر والأكابر؛ لأنه قد ثبت 
بهذا الإقرار أنه مولى أبيهم فهو مولاهم» إلا أن يقول الأكابر: إن فلانا أعتقنا نحن» 
فيصح في هذاء إلا أن يكون ولاءهم لمن أقر له الأب» وقد قدّمنا: إذا قال الابن: أعتقني 
فلان» وقال الأب بل أعتقك فلان. إن الأب مصدقء وولاء الابن لمن قال الأب؛ فهذا 
يرد ما قاله ابن الماجشون. 

م: وأنا استحب في ذلك إذا قال الابن: فلان أعتقني وهو مولاي» وقال الأب بل 
أعتقك فلان أن يكون القول للابن المقر على نفسه؛ كا لو استلحق الابن ولداء واستلحق 
له الأب غيره» أن القول قول الابن المستلحق والله أعلم]**. 

قال ابن القاسم: ومن أقر أن أباه أعتق“/ هذا العبد في صحة" أو مرضء والئلث 
يحمله؛ فإن لم يرث الأب غيره جاز العتق ولزمه» وكان ولاؤه للاب» وإن كان معه وارث 
غيره؛ لم جز قوله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 


لحتدنيتيي TP‏ ادبي ةع غص دحت 


قال ربيعة لأنه داعية إلى عتق النصيب بغير تقويم ولو شهد معه غيره جاز ذلك على 
الورثه وهذا في كتاب العتق مذكور. 

قال ابن القاسم: واذا أعتقت أمة وهي تحت حر؛ فولدت ولداء وقالت”": عتقت 
وآنا به حامل» وقال الزوج: بل حملت به بعد العتق؛ قولاؤه لولاي» فالقول قول الزوج. 

قال أشهب”/ ولو أقر الزوج بقوها لم يصدق إلا أن تكون بينة'" الحمل يوم العتق» 
أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق©. 

قال في كتاب محمد لأن الظاهر أنها ولدت وهي حرة والشك في أن تكون حاملا يوم 


العتق 
قال ابن المواز: ولأن أحقهم بالولاء الأب؛ لأنه يجره عمن كان له إلى مواليه» فلا 
يزول عنه بالشك. 


قال مالك: ولا يكف زوجها عن وطئها إذا أعتقت لاختيار الحمل. 

م: لأن الوطء حق له فلا يمنع منه لأمر يكون أو لا يكون. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ادعى أنه ابن فلان أو أبوه» أو أنه مولاه من فوق 
أو من أسفل وفلان يجحد؛ فله إيقاع البينة عليه ويقضى له» وكذلك في الأمهات والإخوة. 

ومن مات وترك ابنتين وادعى رجل أنه أعتق هذا الميت» وأنه مولاه وأنكرت 
البنتان”"؛ لم يكن مولاه إلا أن يقيم بينة على ذلك» فإن صدقته إحدى البنات؛ لم يأخذ عا 


(1) نہاي ةل 187/ ب۔ ز. 

() فين : صحته. 

(*) فين : قال. 

)١(‏ خباية ل 1817/ أ. ز. والموجود بها ثلثها تقريباً فقط. 
2 (بينة) بياض في ن. 

(۳) منح الجليل4/ 459 
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في يديها شيئا””» ولا شيء له من الال لأنها إنا أقرت له في غير مصابهاء ولا يثبت له ولا 
فإذا ماتت ولم تدع وارثاً غيره ولا عصبة فإنه جلف ويرثها. 

قال ابن المواز: بعد" الثاني واليمين في ذلك خفيف. 

قال ابن القاسم: ولو أقرت البنتان أنه مولى أبيهباء وهما عدلتان حلف معههاء وورث 
الثلث الباقي؛ إن لم يأت أحد بأحق من ذلك؛ من ولاء ولا عصبة» ولا نسب معروف ولا 
يستحق بذلك الولاء. 

م”": كأنه رأى آنا شهدتا له" بهال؛ وهو الثلث الباقي فيحلف مع شهادتب)؛ لأا 
كرجل» ويستحق ذلك الثلث» ولا يستحق الولاء. 

قال غيره : لا يحلف مع إقرارهما ولا يرث الثلث الباقي؛ لأ ا شهدتا على العتق 
وشهادته في العتق لا تجوز ولو أقرتا أنه مولاهما ورئها إذ 1 يعرف باطل قوم" /» كمن 
أقر أن فلاناً مولا“ ولا يعرف كذبه فهو مولاه. 

ومن قال: فلان مولاي أعتقني» وأنكر فلان ذلك؛ فلا يمين عليه. 

قلت: فإن أقام شاهداً؛ أتحلفه؟ فإن نكل سجنته؟ 

قال: لاء ولكن يقال لهذ!: ائت بشاهد آخر”» وإلا فلا ولاء له عليك. 

حمد: ولا علف. 


)١(‏ في النسختين : (البينتان) وهو تصحيف» والصواب المثبت. 
() في ن : شيء. 

(۳) فيز : وبعد. 

)١(‏ في ن : قال الشيخ. 

(۲) في ن : هما. 

() نہایة ل ۱۸۷/ ب. ز. 

() في ز : مولی. 


() في ز : خر. 
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قال ابن القاسم: والرجلان يدعي كل واحد منها أنه مولى فلان من فوق وفلان مقر 
بأحدها وأقاما البينة فإنه يقضي”''بأعدها بينة. 

ولا ينظر إلى إقرار المولى لأحدها"/ وإن تكافأت البينتان سقطتاء وكان الولاء 
له منهماء وقد قال مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما؛ فالحق لمن هو في يديه 
فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق. 

قال: ومن ورث رجلا بولاء يدعيه» ثم أقام آخر البينة أنه مولاه وأقام قابض 
الميراث مله وتكافأتا فالمال بينههما. 

قيل: لم؟ وقد قال مالك: إذا تكافأت البينتان فالمال لمن هو في يديه. 

قال إنما قال ذلك مالك: إذا لم يعرف أصل المال» وهذا مال قد عرف أصله. 

قال أبو محمد وهذا بخلاف حق حازه أحدهما؛ لأن الولاء الذي تداعياه”' لمن يحرف 
وإنما حاز مالا قد علم أصله. 
وقال غيره: الال لمن هو في يديه. کمن في يديه ثوب فادعاه رجل وأقام بينة: أن ذلك 
الثوب كان لزيد" يملكه. وأن المدعي اشتراه منهء وأقام حائزه'" بينة مثلهاء وقد مات 
البائع ولم تؤرخ البينتان وها في العدالة“ سواء؛ فإنها تسقطء ويبقى الثوب لحائزه 
ويتحالفان. 


)١(‏ (يقضى) بياض في ن. 
)١(‏ ۷ ب.ن. 

9 (تداعیاه) بياض في ن. 
(*) (لزيد) بياض في ن. 
(5) (حائزه) بياض في ن. 
() (العدالة) بياض في ن. 


(7) فين : ويتحالقا. 
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م قوله: ويتحالفان: إن) يريد: يحلف الحائز أولاء فإن نكل؛ حلف الآخر واستحق 
الثوب» فإن نكل فلا شيء له 

م:وهذه المسألة لا يخالفه فيها ابن القاسم» وقاله في كتاب الشفعة في الدار بيد أحد 
الرجلين يقيم كل واحد منهما بينة؛ أنه ابتاعها من فلان. 

م: والفرق عنده بينها”' وبين”/ مسألة الولاء الذي تداعياه لم يحزه وإنها حاز مالا قد 
عرف أصله كما قال أبو محمد والثوب الذي تداعياه في هذه المسألة قد حازه أحدهما؛ فلا 


يخرج من يده إلا بأمر هو أقوى ما أحتج به صاحبه. 


ف ميراث الولاء بالقحدد. وما يرث النساء من الولاء. ودور الولاء 

وقضت الأئمة من الصحابة والتابعين أن الأقرب من المعتق من عصبته أحق بالولاء 
من ورثة من حازه بعده بميراث. 

قال مالك: فمن مات وترك موالي ورث ولاءهم أقعد الناس بالميت من الذكورء فإن 
ترك ابنين؛ ورثا ولاء مواليه ثم إن مات أحدهما وترك ولدا ذكرا فولاء الموالي للاين الحي 
دون ولد أحيه. 

م: لأنه ابن المعتق وابن الأخ ابن ابنه وابته أولى من ابن ابئه. 

قال: وإن مات الابنان جميعاء وترك أحدهما ابنا والآخر أربعة بنين كان ولاء الموالي 


بينهم أخماسا. 


)١(‏ في ن : قال الشيخ. 
(9) (له) بياض في ن. 
(۱) فين : بينهما. 

() عاية ل 188/أ.ز. 
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ابن وهب: وقاله سعيد بن المسيبء وأبو الزناد» وأن عمرو”" بن عثمان وأخاه أيان“ 
ورثا موالي'"'عثمان بالسواء» ثم توي عمرو" فخلص" الولاء لأبان» ثم توني أبان فرجع 
الولاء لبني أبان وبني عمرو فکانوا" فيه شرعا سواء وقال مثله ابن عمر*. 

م: والأصل في هذا أن ينظر يوم يموت المولى؛ فمن كان أقرب إلى المعتق فهو أحق 
بميراث مولاه ولا ينظر إلى من حاز الولاء" قبله كالحكم في حيازة النسب. لو أن رجلا 
مات وترك ولدين وابن عم أو أخا؛ فميراث" الابن عم او الأخ إن مات الآن لولدي 
المت أولى» فإن لم يمت ابن العم ولا الأخ حتى مات أحد الولدين وترك ولدا ثم مات 
ابن العم أو الأخ؛ فميراثه للابن الحي دون ابن أخبيه. فإنما ينظر أبداً إلى الأقرب بالميت 


يوم يموت. فهو أحق بميراثه دون ورثة" من كان أقرب منه» ومات قبل موت هذا 


)١(‏ (عمر) بياض في ن. ورسمت هكذا (وأن وابن عثران). والصواب المثبت. 

(1) أما أبان بن عثهان فقد تقدمت ترجمته. وأما: عمرو فقال الذهبي عنه في تاريخ الاسلام تحقيق التدمري9/ 495: 
عمرو بن عفان بن عفان بن أي العاص بن أمية القرشي الأموي. روى عن: أبيه: وأسامة بن زيد» وهو قليل 
الحديث. روى عنه: علي بن الحسين. وسعيد بن المسيب» وأبو الزناد. توفي في حدود الثهانين» وكان زوج رملة 
بنت معاوية). وقال ابن قتيبة في المعارف١/‏ 348 : بعد أن سرد أبناء عثان رضي الله عنه: ( فأما لاعمرو بن 
عثمان» فكان أسن ولد «عثمان» وأشرفهم عقباء وهلك يمنى). وانظر الطبقات الكبرى5/ ١٠١٠ء‏ وسير أعلام 
البلاء؛ / ۳٣۳‏ وتهذيب الكال 1617/77 

)١(‏ (موالي) بياض في ن. 

(۲) فيز !(عمر). 

(۳) فين : فتخلص. 

(4) في ن : (كانوا) بسقوط حرف الغاء. 

(5) المدونة ۳/ ۳۷۷. 

(3) (الولاء) بياض في ن. 

(7) (فميراث) بياض في ن. 


(۸) فين ؛ ورثته. 


چ (117 قدا 


الموروث من مولى” أوقريب. 

م ولو أن أخوين"/ كاتبا عبدا فأدا كتابته وعتق ثم مات أحدهما وترك أولادا 
ذكورا ثم مات المعتق ولم يترك من يرئه من نسب فاله بين الأخ وبين ولد أخيه نصفين؛ 
لأعهم يرثون سهم أبيهم. 

م: لأن ولاء كل نصف المعتق لا ولاء للآخر فيهء فهو بخلاف مولى أبيهم؛ لأن 
هذا كل واحد من الولد هو مولاه» ولو كان إن كاتبه أبوهم”" ثم مات الأب» [ثم مات 
أحد ولديه وترك أولاداً]”" ثم مات المكاتب قبل أداء كتابته؛ لكان ما ترك بين الابن الحي 
وبين بني أخيه نصفين؛ لأنهم هاهنا إنا يرثونه بالرق؛ لأن الحر الذي كاتبه مات وتركه 
مكاتباء والمكاتب عبد فهو عبد لولدين» فإن مات أحد ولديه'*/ فنصفيه في الكتابة ثابت 
إن مات قبل الأداء؛ فورثته أحق بميراث نصيبه من أخيه. ويرث منه بناته مع إخوتهم”. 

ولو كان المكاتب قد أدى كتابته في حياة الحر أو بعد موته» ثم" مات بعد عتقه فإن ما 
ترك هاهنا لابن مولاه الأعلى دون بني ابنه الذي مات» ولو مات الابن الثاني قبله ثم مات 
المولى؛ لورثه بنو الابن الذكور دون الإناث؛ لأنه هاهنا موروث بالولاء» وقبل الأداء 
موروث بالرق؛ فافترقا. 


وأكثر هذا وأصله في كتاب محمد وهو بين فاعرفه. 


)٠١‏ فين : موالي. 

)١(‏ عباية ل ۱۸۸/ ب. ز. 

(۱) (م) ساقط من ن. 

(5) فيز ؛ أبوه. 

(۳) مابين المعقوفين ساقط من ن. 
(4) عاية ل ٥0۸‏ /أ. ن. 

(5) في ن : اخوتهن. 


(7) (ثم) بياض بمقداره في ن. 
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ومن المدونة قال مالك: والابن وابن الابن أولى بالولاء من الأب» ولا يرث مع 
أحدهما سدس ولا غيره» بخلاف النسب. 

م: وذهب شريح والنخعي والأوزاعي: أن للأب السدس. وما بقي فللابن» وكذلك 
إن كان مكان الأب جد؛ فله السدس عتدهم”" كالنسب. والصواب ما ذهب إليه مالك 
وهو قول علي وزيد وابن المسيب وعطاء والزهري”". 

م'": والحجة في ذلك أن الولاء إا يرثه العصبة لا أصحاب الفرائض المسمى ألا 
ترى: أن النساء لا يرثن من ولاء ما أعتق غيرهن لأتبن أهل“/ فرائض مسماة» وكذلك 
الزوج والزوجة لايرثان ”من الولاء شيئا؛ لأا من ذوي السهام, [والآب له حالان: 
حال يكون فيها من ذوي السهام] ”؛ فلا يرث فيها من الولاء" شيثاء وهو مع الولد 
الذكر وولد الولد؛ [كذوي السهام]” وحال يكون من العصبة؛ وهو: أن ينفرد بالميراث 
أو يكون مع من لا يستكمله؛ مثل البنت والزوج والزوجةء فيرث الولاء؛ لأنه يرث في 
ذلك بالتعصيبء مع أن قولنا هو قول جمهور العلماء. 

ومن المدونة قال مالك: والأب أولى من الأخ. 


قال غيره: والإجماع على ذلك. 


)١(‏ (عندهم) ساقطة من ن. 

(25 (زيد وابن المسيب) بياض في ن. 
() (م) ساقط من ن. 

(5) تباية ل .|/14٩‏ ز. 

(0) فيز : لايرثاء وقي ن : لايرثن. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من ز. 

(۷) فين : الولد. 

(4) ساقطة من ز. 


(9) (العلماء) بياض في ن. 
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قال مالك: والأخ وابن والأخ أولى من الجد. 

م”"“: وقيل: إن الجد أولى من الأخ» وقيل: إن المال بينهما نصفان”". 

م: فوجه قول مالك وإليه ذهب الشافعي: أن الأخ يلتقي مع المعتق في صلب أبيه» 
وكذلك عنده ابن الأخ وإن سفل» فالأب يجمعهم؛ ويلتقي مع الجد في صلب أي" اللجد» 
فمن يلتقي معه في صلب أبيه أقرب ممن يلتقي معه في صلب أبي جده. 

ووجه من قال: إن الجد أولى: 

فلا روي أن الجد أب. 

ولأنه يحرم عليه ما نكح ابن ابنه لقوله تعالى: وبل تانكم آلَّذِينَ مِنْ أصتْلْيكُم)*» 
کالأب. 

ووجه قول" من قال: الميراث بينههما نصفين: اعتبارا بميراث النسب. 

قال ابن المواز: والجد أولى من العم. 


م لأن العم إن يدلي بقرابة أبيه وهو الجد؛ فلا شيء له مع من يدلي بقرابته. 


)١(‏ (م) ساقط من ن. 
(؟) في النسختين : نصفين. 
(؟) (أبي) ساقطة من ن. 


لانم 
عَلَيكُمْ وَحَلَايِل اناكم الَذِينَ من أَضْلَايكُم وَأَنْ تِمَمُوايَيْنَ الأ 
رَحِيا). 

(6) (قول) ساقطة من ن. 
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ومن المدونة قال مالك: والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن 
الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق أولى من [ابن الأخ لأب....”"الأخ للأب أولى من ابن 
ابن أخ شقيق» والعم الشقيق أولى من العم للأب» وابنه أولى من]” العم للأب [وابنه 
أولى من ابن العم للأب] © 

م: هكذا أبدا" إذا استوت الطبقة فالشقيق أولى» وإن اختلفت فالأعل أولى. 


م”*: والحجة في ذلك ما روي عن عمر وعثان”' وعلي وأبن مسعود وزيد”""رحمهم الله 
أہم قالوا: الولاء للأكبر؛ والأكبر أقرب العصبة الى المعتق. 
وروي أن العاص بن هو ا 


)١(‏ بياض تي ن» وهو ضمن السقط في ز. والظاهر أن الكلمة "“وابن". والله أعلم بالصواب. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من ز. 

(۳) ساقطة من ن. 

(5) (أبدا) ساقطة من ن. 

(5) (م) ساقط من ن. 

(5) (عثان) ساقطة من ن. 

(۷) (وزيد) بياض في ن- 

(8) بعد التفتيش عن (العاص بن هشام) في المتاح من كتب التراجم والسيّر وقفت على اثنين لما هذا الاسم هما: 

أحدعما: العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن نخروم - وهذا أخو أي جهل- خرج إلى غزوة بدر بديلاً عن أي 
حب وكان له عليه دين» فقال: اخرج وديني لك! فخرج عنه.وقتل بها على الشرك؛ قتله: اين اخته عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه. انظر: مغازي الواقدي (۱/ ۲۳ء ۹۲) والطبقات الكبرى5/ .5١‏ رسيرة ابن هشام تحقيق السقا ٦۳۷-۹۳١/۱‏ . 


الاخ ابوا » وهو العاص بن هشام بن الحارث من بني أسد بن عبد العزى بن قمي» من زعماء قريش في الجاهلية. 
كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد فيها مثر كو قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم محمدا صل الله 
عليه وسلم واتفق مع آخرين على تمزيقهاء فشقوها. ول يعرف عنه إيذاء للبِيَ صلى الله عليه وسلم بل كان في بدء الدعوة يكف 


التاس عته. ولا كانت وقعة (بدر) حضرها مع المشركين» من فريش وغيرهم: ونحر هم على ماء بدر عشرة جزر. ونهى النبي 
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ترك ئلاثة" بنین؛ اثنان شقيقان» والآخر لعا يعني من أم أخرى» ثم”/ هلك أحد 
الشقيقين» وترك مالاً ومواى» فورث أخوه شقيقه ماله وولاء مواليه ثم هلك الوارث 
وترك ابناً له وأخاه لأبيه؛ فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أحرزه أبي من المال والولاء» وقال 
أخو الميت ليس هو كذلك: إنما أحرزت المالء والولاء لي فاختصما إلى عثان بن عفان؛ 


صل الله عليه وسلم عن قتله: إلا أن المْجَد 


ري قتله. وقيل قتله غيره. مغازي الواقدي١/ :۱٤۸‏ وسيرة ابن هشام 


والذي يظهر أن الأول هر المراد والله أعلم فقد ذكر له اين حجر في الاصابة ثلاثة من الولد» قال: 

-١‏ (خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومئ. تل أبوه يوم بدر. قال ابن سعد واين حبان: أسلم يوم الفتح» وأقام 
بمكة. يقال إن عمر استعمل خالد بن العاص هذا على مك بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعيّ. وكذلك استعمله عليها عثان 
بن عفان. تأر إلى خلافة معاوية). الإصابة؟/ ٠۲٠٠‏ وانظر:الاستيعاب7/ ,491 

- (سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم المخزوميّ. له حديث). الإصابة۳/ ,97 

۳- (هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم» ابن أخي أبي جهل. قتل أبوه ببدرء يقال: فتله عمر. 
قال أبو عمر: هو الذي جاء إلى التبي صل الله عليه وآله وسلّم يوم الفتمء فكشف عن ظهره» ووضع يده على خاتم النبوة» 
فأزال يده ثم ضرب صدره ثلاثاء فقال: «اللَّهمّ أذهب عنه الغ والحسد» - ثلانا). الإصابة"/ 470 وانظر: الاستيعاب 5/ 


64 
وقد يُؤيد هذا سند الأثر الذي أورده المصنف في القضية وفيه : ( أخبرنا مالك» حدئنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم: أن عبد الملك بن أي يكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أخبره أن أباه؛ أخيره: " أن العاص بن هشام هلك وترك 
بنين له ثلاثة؛...) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 787). وعبد الملك راري الأثر عن أبيه هر حفيد الحارث 
بن هشام. والحارث بن هشام هر آخو العاص بن هشام. وهو الذي أجارته أم هانئ رضي الله عنها في الخبر المشهورء وقد أسلم 
عام الفتح رضي الله عنه» وأعطاه صل الله عليه وسلم مانة من الإبل عندما قسم غنائم حنين. والله أعلم بالصراب. راجع: 

سيرة ابن هشام (5/ 4175:411١‏ 4۹۴). 


)١(‏ فين : ثلاث. 


و 


(؟) قال في المصباح النیر«عل»: ۲/ 55:: ( وهم بثو عَلّاتٍ ذا کان بوهم وَاجِدا وهام مَس الْوَاجدَة َل مل جنات 


(۳) نباية لل 189/]. ب. 


محمد ي رو ]د 


فقضى لأخي الميت بالولاء دون ابن اميت . 

وروي أن عليا وزيدا قالا: في رجل ترك أخاه شقيقه وأخاه لأبيه وترك مولى من 
أسفل؛ أن الولاء للأخ الشقيق. 

ومن المدونة قال مالك: ولو أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت؛ وتركت ولدا ذكرا ثم مات 
ولدها هذا وترك أخاه لأبيه» ثم مات المولى بميراثه لعصية المرأة التي أعتقته دون أخي 
ولدها لأبيه» وكذلك لو ترك الولد خاله وعمه؛ لورث الولاء خاله دون عمه”/ ؛ لأن 
خاله عصبة أمه المعتقة. 

م: لأن خاله أخو المعتقة» وعمه أخو زوجهاء وزوجها لو كان حيا ل يرث مولاهاء 
فكيف بأخيه؟ 

قال مالك كل : هكذا حكم الولاء؛ أن يرثه الأقعد بالميت المعتق دون ورثة من حازه 
بعده على ما ذكرناء ولا يرث الأخ للأم من الولاء شيئاء وإن لم يترك الميت غيره والعصبة 
أحق منه إلا أن يكون هذا الأخ للأم من العصبة''فيرث معهم. 

م: مثل أن يترك المالك ابن عم مولاه أحدهما أخ لأم فيكون الميراث”' بينهما نصفين 
لبنوة'*» العم وتسقط ولادة الأم. 

اين المواز قال أشهب: بل يكون الأخ للأم أولى بالولاء لأنه أقعد بالرحم» كما لو ترك 
المالك أا شقيقا وأخا لأب؛ فإن الميراث للأخ الشقيق؛ وكا لو ترك ابن عم شقيق وابن 
عم لآب؛ لكان الشقيق أولى بالولاء والميراث. 


.۳۷۹ /۳ المدونة‎ )١( 

)١(‏ غباية ل ٥۵۸‏ ۲/ ب. ن 

() (العصبة) بياض في ن. وهنا عدنا للوحة 551؟/ ب.ن. 
(۳) «الميراث) بياض في ن. 


(4) في ز: ببنوة. 
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م وهذا أقيس". 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق رجلان عبدا بينها فهات أحدهما وترك عصبة أو 
بنين ثم مات المولى؛ كان نصف ميرائه للحي» ونصفه لورثة الميت الذكور. 

قال سليان بن يسار وغيره: لا يرث الرجل ولا موالي امراته ولا المرأة ولا موالي 
زوجها. 


فصل 
قال سحتون: أجمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء شيئاء إلا ما أعتقن أو أعتق 
من أعتقن أو ولد مَنْ أعتقن وإن سفل من ولد الذكور خخاصة؛ كان ولد الولد ذكرا أو 
أنثى. 


قال غيره: وروي أن النبي تت قال: لا يرث النساء من الولاء شيعا" إلا ما أعتقن 


أو ولد من أعتقن. 
وقد ورّث النبي عاي بالولاء ابنة حمزة من مولاهاء وورث ابنته النصف ومولاته ما 
بقي وهو التصف. 


قال ابن القاسم: فمن مات وترك بنات”" لصابه» وابن ابن أو عصبة وترك موالي؛ 
كان ولاؤهم لبني الابن أو للعصبة دون البنات» وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون 
بنات عمر". 


0( قال بعد هذا في ز : "ومن المدونة قال مالك: ولو أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت" وواضح أنه مضروب عليه» 
وهو السطر الأخير من ل٠۹٠/أ.ز.‏ وها انتهى الروجه» وقد تقدمت المسألة في صلب النص من هذه 
الصفحة. 


)1١(‏ (سيئا) ساقطة من ز. 


() في النسختين: بناتاً. 
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قال مالك: ولا يرث أحد من النساء ولا ما أعتق أب لمن أو أم أو أخ أو ابن 
والعصبة أولى بالميراث منهن» فإن مات مولى الأب ممن أو لأخ ولم يدع وارثا ولا عصبة 
لمولاه فميرائه لبيت مال المسلمين دوخين. 

قال مالك ومولى النعمة أحق بميراث الميت من عمة" الميت وخالته» ولو انفردتا لم 
ترثا عند مالك ويكون ما ترك الميت للعصبة؛ فإن لم تكن له عصبة فبيت المال. 

قال ابن القاسم: وإذا أعتقت امرأة امراة فتزوجت المعتقة فولدت منه قلاعنها ونفاه 
قعن نفسه؛كان ميراث هذا الولد بعد فرض الأم للمرأة التي أعتقت أمه» وكذلك لر 
ولدت هذه الأمة المعتقة من الزنا لورثته مولاة أمه. 


فصل 

قال مالك وان اشترت امرأة" أباها؛ فعتق عليهاء ثم مات ولم يدع وارثا غيرها 
ورثت جميع المال النصف بالنسب والنصف بالولاء”” ولو كان الأب بعد عتقه اشترى انا 
له فأعتر عليه؛ ثم مات الأب ورثه الابن والبنت بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم إن 
مات الابن ورثت أخته النصف”' بالنسب والنصف بالولاء؛ لأن الابن مولى أبيهء والأب 
مولى لحاء وهي ترت بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت. 

ابن المواز: قال ابن الماجشون قال مالك في ابن وابتة اشتريا أباهما فعتق عليه ثم 
أعتق الأب عبداء ثم مات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين» 


(1) المدونة؟/ ۳۸۰. 
)١(‏ فيز:عمه. 
(5) في ن :أمة. 

() نہایة ل ۱۹۰/ب. ز. 


(4) (النصف) ساقطة من ز. 
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وميراث المولى للابن وحده وكذلك لو كانت البنت هي المعتقة للأب كله؛ لأنه إنا يوردث 
بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب؛ فولد الرجل يورث مواليه دون من أعتق أباه؛ وكا لو أن 
هذا الاين و أجنبيا معه اشتريا الأب فأعتقاه ثم مات الأب عن موالي أعتقهم؛ فمن مات 
من الموالي”// كان ميراثه للابن وحده دون الأجنبي إذ لا يورث بالولاء مادام نسب. 

قال: ولو أن الابن والابنة اللذين أعتقا أباهما مات الابن أولاً فورثه أبوه» ثم" مات 
الأب عن موالي أعتقهم؛ فللبنت من ميراث أبيها النصف للرحم؛ ونصف النصف الباقي 
بالولاء؛ لأا" أعتقت من الأب نصفه. والنصف الباقي وهو الربع لأخيها فهو لموالي أبيه 
وموالي أبيه هو وأخته؛ فلها نصف ذلك الربع؛ فيصير لها سبعة”" أثمان ماترك أبوها والثمن 
الباقي يكون لموالي آم أخيها إن كانت أمه معتقة» وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين 
ثم إن مات موالي أبيها فلها من ميرائه النصف» والنصف الباقي لأخيهاء وهو لموالي أبيهء 
وموالي أبيه هو وآخته" فلها نصفه؛ يصير لما ثلاثة أرباع ميراث الموالي» يريد: ويكون 
لموالي أم”" أخيها الربع 0/ . 

ومن المدونة قال مالك: ولو أن ابنتين اشترتا أبيهم| فأعتق عليها ثم مات؛ ورثا منه 
الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن له وارث غيرهما. 


)00( فين : أو. 

(۱) نہایة ل 7077/ ب. ن. 
() (ثم) بياض في ن. 
(۳) (لأها) بياض في ن. 
(4) في ز : تسعة. 

(5) التوادر ”767/17 
() فيز : أخيه. 

(۷) (أم) بياض في ن- 

(4) عاية ل 91١/أ.ز.‏ 
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قال في كتاب اين سحنون وابن المواز وهو في العتبيه لابن وهب وني الواضحه لأصبغ 
وابن الماجشون قالوا: إن ماتت إحداهما ولا وارث لما غير أختها فلها منها النصف 
بالرحم ونصف النصف بالولاء فقط» با جر اليها الأب» والربع الباقي لموالي أم أختها. 

وني روايه ابن حبيب عن ابن القاسم: أا تأخذ سبعة آثان ما تركت؛ النصف 
بالرحم والربع بشركة الولاء والشمن بجر الولاء اليها. 

قال ابن الماجشون: وهذا غلط. 

قال في كتاب ابن المواز: فإن ماتت الثانية ولا وارث ها فنصف ميراثها واي 
أمهاء[والنصف موالي أم أختها؛ فإن كانت الأم واحدة فكله لوال أمها]”" قالوا في هذه 
الكتب: ولو ماتت إحداهما أولا ثم مات الأب وترك الثانيه فلها سبعة أثان ميرائه 
والنصف لا بالرحمء والنصف الباقي لما نصفه با أعتقت من أبيهاء ولأخيها نصفه يكون 
لموالي أبيها هي وأختها؛ فتأخذ الحية نصفه فيصير ها سبعة أثان المال» ويبقى ثمن يكون 
لموالي أم الميتة» وإن كانت عربية لبيت مال المسلمين. 

وهذا الباب يتسع فيه القول"» وأنا اذكره موعباً إن شاء الله في كتاب أفردته 
للمواريث إذ لا يستغني الفقيه عن الاتساع فيه . 

م”: وأنا أذكر في هذا الباب أصلا يعتمد عليه ويسهل عليه“ عمل" مثل هذه 
المسائل به: وهو أن يقسم ما تركه اميت لن يرثه بالنسب فإن استكملوه فرغت المسألة» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
(؟) (القول) ساقطة من ن. 

(۴) فين : فيها. 

(4) (م) ساقطة من ن. 

(0) (عليه) ساقطة من ن. 


(5) (عمل) ساقطة من ز. 
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وإن لم يستكملوه مثل أن يترك الميت ينات" أو أخوات؛ فيورث منه أولاً بالنسب ثم 
يقول وما بقي فلمواليه» فإن كانوا"/ أحياء أخذوه وفرغت المسألة» وإن كان مواليه 
ابنتين إحداهما ميتة؛ أخذت الحية نصيبهاء وما بقي لوالي أبي الميتة قتجده الحية 
والميته.فتأخذ الحية نصيبها من ذلك» ونصيب الميتة يكون لموالي أبيها”' هكذا يصنع أبدا؛ 
يجعل القسمة" على أربع رتب؛ فالأولى للنسب وما بقي لمواليه ومابقي موالي اين“ 
الوارث ومابقي لموالي أمه» وبالله التوفيق. 


جامع القول في المواريث وذكر الميراث بالشك والتداعي والشهادة في ذلك 
وميراث ابن الملاعنة والمرتد والمسلم للنصراني وذكر الإقراربوارث 
قال مالك: لا يرث أحد إلا بنسب قرابة أو بولاء عتاقة. 
قال مالك*: وإذا ماتت إمراة وتركت: زوجها وأمهاء وأختا شقيقة أو لأب» وجد؛ 
فهي” الغراء"؛ فلزوجها التصف وللأم الثلث وللجد السدس ويُرْبى للأخت بالنصف» 
أصلها من ستة تعول إلى تسعة ثم يضم" الجد سهمه وذلك”**/ [واحد إلى نصيب الأخت 


)١(‏ فين : بتاتا. 

(۲) نباية ل 191/ ب. ز. 

)1١(‏ فين : أمها. 

() في ز : الغنيمة. 

(۳) فيز : أبي. 

(4) (مالك) ساقطة من ز. 

)0( (وجد فهي) بياض ف ن. 

(1) المدونة ۳/ ۳۸۲ وعبذيب المدونة ۲/ 1۳۷ . 
(۷) (يضم) يياض في ن. 

(4)غباية ل 76517/ أ. ن. 
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وذلك] '" ثلاثة فتكون أربعة فيقتسمون ذلك على ثلاثة للجد سهان وللأخت سهم 
فالأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافقها بشىء» فتضرب ثلاثة في أصل الفريضة بالعول 
وذلك تسعة فتكون سبعة وعشرين: فللزوج ثلاثة من تسعة في ثلاثة بتسعة» وللأم اثنان“ 
في ثلاثة بستة» وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر للجد ثلثاها ثانية وللأحت 
أربعة. 

م: وهذا تفسيرها على مذهب زيد وبه أخذ مالك فأما علي بن أبي طالب فيقيمها من 
تسعة ولا يخلط سهم الجد مع نصيب الأخت. 

وذهب ابن مسعود أن للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللاخت 
النصف تبلغ ثانية وإنا أعطي للأم السدس لأنه كان لايفضل أمّا على جد. 

قال بعض أهل'" الفرائض: وان سميت الغراء”"/ لأن الجد أغرى بسهمه على 
نصيب الأخت فشاركها فيه. 

وقال غيره: إنما سميت بذلك لأنه لا يُربى في مسائل الجد على مذهب زيد إلا فيها 
فسميت الغراء لانفرادها كغرة الفرس. 

قال ابن حبيب وتسمى الأكدريه وإنا سميت الأكدرية لأن عبدالملك بن مروان 
طرحها على رجل يقال له الأكدر كان يحسن الفرائض قأخطأ فيها. 

من المدونة قال مالك ولو تركت الهالكة أختين لم تكن غراء؛ لأن الأم ترجع إلى 
السدس فيها”" فيبقى للجدات السدس ولايربى هن بشيء» وتصح المسألة من اثنى عشر 
لانكسار السدس على الأختين. 


)١(‏ ساقط من ن. 
(۱) (أثنان) بياض في ن. 
() (أهل) ساقطة من ز. 


(؟) نباية ل 197/أ. ز 
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م": وعلى قول علي وابن مسعود يكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد 
السدس وللأختين الثلثان أصلها من سته تبلغ تسعة. 


فصل 

قال مالك: وكل بلد افتتحت عنوة فأقر أهلها فيها ثم أسلموا فشهد بعضهم لبعض 
فإنهم يتوارئون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها » كما 
كانت العرب حين أسلمت يُتوارث بأنساهاء وكذلك الحصن يفتح وشبهه بخلاف العدد 
القليل يتحملون إلينا" فهؤلاء”” لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد سواهم من 
المسلمين من أسارى أو تجار كانوا عندهم فيتوارثون بذالك وقد أبى عمر بن الخطاب أن 
يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد ني العرب» وقاله عمر بن عبد العزيز وغيره؛ يريد: 
إلا أن يثبت أن بعضهم ورثة بعض ويرئوهم كما ذكرنا وفسرنا. 

قال ابن القاسم في العتبية والعشرون عدد كثير””» وأباه سحنون. 

قال ربيعة: وإن قدمت إلينا امرأة حامل فولدت عندنا لورثها ولدهاء ومن قذفه بها 
فهو مفترء وإن جاءت بغلام مفصول فادعت أنه ولدها فإنه لا0/ يلحق بها في ميراث 
ولا يجلد من افترى عليه بها©. 


)1١(‏ (فيها) ساقطة من ز. 
(0) (م) ساقط من ز. 
(1) فين : إليها. 

() فين :ولا 

(۳) (كثير) ساقط من ن. 
(4) ناية ل 197/ بز 


(6) المدونة ۳/ ۳۸١‏ وعهذيب المدونة 3304/7 
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قال مالك في كتاب أمهات الأولاد: وتوأم المتحملة وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل 
الأب والأم» وأما توأم المغتصبة وتوأم الزانية؛ فإنما يتوارثان من قبل الأم خاصة. 

قال في كتاب الولاء: ومن مات من قيس" وغيرها لم یره إلا عصبته دنيا من يحصى 
ويعرف وإن التقوا معه" إلى أب جاهلي بعد عشرة آباء أو أكثر؛ لأن ذلك أمر معروف 
وذلك”" إذا كان هؤلاء الذين يلتقون معه إلى الجد يحصون ويعرفون, ولا أورث القبيلة؛ 
إذ لا يعرف عددهم ولا من" يستحق منهم» ولا كم يجب لن قام يطلب ذلك منهم من 
حملة الملل 

[وني كتاب ابن المواز بأثر كلام أشهب: ولا أرى ميراثه للمسلمين إن لم يعرف له 
وارث؛ لأن له وارث بعينه لابد» ولكن يوقف حتى يعرف بعیته» أو بياس منه فيتصدق به 
عن صاحيه الذي كان يستحق للفقراء والمساكين ولا يكون فيعا"©. 

وقال إسماعيل القاضي: إنه يجعل في بيت المال. 

وحكي أن ابن الكاتب قال كلام إسماعيل أصح؛ لأنه يلزم على ما قاله أشهب: إن 
من مات وترك موالي أن الموالي لا يرثونه لأنه يخلو أن يكون له وارث من نسبه والنسب 
أولى ]0 


() ( من قيس) ساقطة من ن. 
)١(‏ (معه) ساقطة من ن. 

(؟) (رذلك) بياض في ن. 

() (من) بياض في ن. 

(؟) المدونة ۳/ ۳۸١‏ وتهذيب المدونة 1۳۸/١‏ . 
() انظر النوادر۲۹۷/۱۳. 


(7) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
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فصل 

قال مالك: ولا يرث أحد إلا بيقين. 

قال ابن القاسم: وإذا ماتت امرأة وابنهاء فقال زوجها وهو أبو الولد ماتت قبلهء 
وقال أخو”" المرأة ماتت بعده؛ فإن لم يعلم أولهما موتاء لم ترث المرأة الولد ولا الولد المرأه 
ويرث كل واحد منهما أحياء ورثته. 

قال: ولا يرث الموتى'بعضهم من بعضء إذا لم يعرف أولها موتاً. 

قال: وإذا أعتقت" أمة تحت حر؛ فيات/ زوجها فقالت: أعتقت قبل موته» 
وكذلك قال سيدها””*'» وقال ورثة الزوج بل" أعتقت بعد”"/ موته فلا يرث منه شیا لأنه 
ميراث بالشك ولايرث أحدا إلا بيقين. 

قال: وإذا مات المولى ومعتقه وجهل أولما موتا؛ لم يتوارثاء وميراث الول الأسفل 
لأقرب الناس من سيده من الذكورء ولا يرث [المولى الأسفل]* المولى الأعلى على حال 
علم الموت أو جهل. 

وإذامات المتوارئان بقتل أو بغرق أو بهدم ولا يدرى أوخما موتا؛ فلا يتوارثاء ويرث 
كل واحد منهما ورثته الأحياء. 


)١(‏ فين آخر. 

(۲) قي ن : المرأة الموتى. 
(*) (اعتقت) ساقطة من ز. 
() عباية ل 6517 ؟/ ب. ن. 
(0) (سيدها) بياض في ن. 
(5) (بل) ساقطة من ز. 
j TF Jil ¥‏ 


(۸) ساقطة من ن. 


لل 1192 لد 


قال مالك وسمعت ربيعة وغيره من أدركت من أهل العلم: لم يتوارث من قتل يوم 
الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد؛ فلم يورث بعضهم من بعض؛ لأهم 
لايدرى من قتل قبل صاحبه. 

قال ابن شفاعة: روى خارجة بن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر الصديق حين قتل 
أهل اليامة أورّث الأحياء من الأموات. ولا أورّث الأموات بعضهم من بعض» وقاله 
زيد بن ثابت. 

قال خارجه: وقسمت ميراث آهل الحرة فورثت الي من الميت وأصحاب رسول 
الله 4ة يومئذٍ'' متواجدون ول يعب أحد منهم ذلك علك””. 

وقال ابن اللباد الفارض”" وروى علي بن أي طالب وغيره أنه ورّث بعضهم من 
بعض من صلب أموالمم ولم يورث ميتا ما حرج من يده لصاحبه ويرث ذلك أحياء 
ورثته. 

م: وبيان ذلك أن يبلك أخوان ويتركا أخا لهماء وأما فعلى“ قول الجاعة للأم الثلت 
ما تركه كل واحد منهما وما بقي لأخيهما الحي. 

وعل قول علي: يي أحدهما ويميت الآخر؛ فيكون لأمه السدس وما بقي للأخوين 

فريضته من اثنى عشر: للأم ائنان” ولكل أخ خسةء فتوقف خمسة الميت» ثم بيات 
الذي أوقفت خسته ويحيا الآخر؛ فتصح أيضا فريضته من اثنى عشر؛ للأم اثنان" وللحي 


(1) (يومئظٍ) ساقطة من . 

(9) فيز : على صاحبه. 

)۳( أحمد بن محمد بن عبد الله بن هائئ أبو عمر القرطبي» العطارء الفقيه: المعروف بابن اللباد؛ سمع من قاسم بن أصبغ. توفي 
في حياة أبيه» وقد توفي أبوه سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. انظر: جمهرة تراجم الققهاء المالكية١/‏ 817 

() فين : فعل. 


(5) فين : اثنين. 


3و4( 


خسة وللميت خسة فيصير في يد“ / الأم اثنان من تركة كل واحدء وفي يد الآخ خمسة 
من تركة كل واحد وفي يد كل واحد من الميتين خسة من تركة صاحبه» ثم ياتا جميعا ميتة 
واحدة فيكونا قد تركا أخا وأما؛ فللأم الثلث وللأخ ما بقي وفي يد كل واحد خمسة 
لاتنقسم على ثلائة فتضرب الاثنا عشر التي كانت فريضة كل واحد في ثلثه يكون ستة 
وثلاثين ففي يد الأم اثنان من تركة كل واحد في ثلثه تكون'" بستة وفي يد الحي من تركة 
كل واحد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وفي يد كل واحد من الميتين خسة في ثلائة بخمسة 
عشر أيضا فلأمه ثلتها" خسةء ولأخيه الحي مابقي عشرة. 

فجميع ما يصير للأم اثنان وعشرون من ائنين وسبعين» وللأخ الحي خسون» 
والحجه لمالك: أنا قد تيقنا أن الحي وارثه اليوم وشككنا في الميت؛ هل هو وارئه؟ فالموقن 
بميرائه آنه“ أولى» وإذ قد يمكن يكون ماتا جیعاً معا" فإن نحن ورّئنا بعضهم من بعض 
فقد ورّئنا من لا ميراث له ومنعنا من له الميبراث. 


قصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن مات وترك ولدين؛ مسلما ونصرانيا" كلاهما 
يدعي أن الأب مات على دينه" وأقاما على ذلك بينة مسلمين فتكافأت في العدالة أولم 


)١(‏ فين :اثنين. 

)١(‏ فين : ولكل أخ خسة. 
(؟) اية ل 197/ ب. ز. 
(۳) (تكون) ساقطة من ز 
(5) (ثلثها) بياض في ن. 
(۵) (أنه) ساقطة من ز. 
(0) في ن : ماتاء 

(۷) في ز : مسلم ونصراتي. 


(8) (دينه) بياض في ن. 
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تكن هم بينة؛ فالمال ينقسم بينهما کال تداعياه» وإن كان قد صلى هذا المسلم على أبيه 
ودفنه في مقبرة المسلمين؛ فليس الصلاة بشهادة ولو ل يأتيا ببينة وقد كان يعرف بالنصرانية 
فهو على ذلك وابنه النصراني أحق بميراثه حتى يثبت المسلم”" أنه مات مسلما. 

قال غيره: إلا أن يقيما جميعا البيئة وتتكاقاً فأقضي بالمال للمسلم. 

قال ني كتاب الشهادات بعد أن يحلف على دعوى التصراني”. 

م'': وحكى عن بعض شيوخنا: إذا دفن في مقابر المسلمين وصلي عليه والكافر 
حاضر”*/ لا ينكر”/ كان ذلك قطعا لدعواه» وكذلك لو مضى به إلى مقبرة المشركين 
ودفن فيهاء والمسلم حاضر لا ينكر لكان ذلك قطعا لدعراه» وذلك منصوص للمتقدمين. 

قال بعض فقهائنا: ولو شهدت إحدى البينتين: إنا رأيناه يصلي في المسجد» وقالت 
الأخرى: إنا رأيناه يؤدي الجزية؛ فإن لم تؤرخ البينتان قفي بالمال للمسلم؛ لأنا تقول: 
يمكن أن يكون كان كافر! فأسلم فيكون الال للمسلم خاصة في هذا الوجه» ويمكن أن 
يكون ارتد بعد إسلامه فلا ثيء للمسلم ولا للكافر» فحصل الكافر في الوجهين لائيء 
له» والمسلم [يكون تارة له وتارة لا يكون له» فجعلنا للمسلم إذ لا منازع له. 

م: ويحتمل أن يكون له النصف وللمسلمين النصف لأن المال]”"'تارة يكون له وتارة 
يكون”' للمسلمين فوجب قسمه على ذالك والله أعلم. 


)١(‏ فين : هم. 

(؟) (المسلم) ساقطة من ز. 
(۴) عبذيب المدونة .3١04/5‏ 
(4) (م) ساقط من ن 

(6) عباية ل ۱۹4/|. ز. 
(5) غايةل ٥٦4‏ /|. ن. 


(۷) ما بين المعقوقين ساقط من ن. 


ب رل( ووو ]د 


وقال إسماعيل بن اسحاق” القاضي'" ني كتابه المبسوط: يشبه أن يكون ابن القاسم 
أراد بتكافؤ البيئة أن تشهد بينة المسلم: أن أباه لم يزل مسلما حتى توفي» وتشهد بينة 
التصراني أن أباه لم يزل نصرانيا حتى توفي؛ وكان الأب لايعرف حاله هل هو على الإسلام 
أم على النصرانية؛ فإذا كان هكذا فإن الشهادتين قد دفعت” إحداهما الأخرى وكان كمن 
لم يشهداء وأما إن شهدت بيئة المسلم أن أباه كان نصرانيا فأسلم وشهدت بينة النصراني أن 
أباه لم يزل نصرانيا حتى مات فإن البينة بينة المسلم لأنها قد أثبتت أن إسلام الميت قد 
حدٿ بعد أن كان نصرانيا وبينة النصراني تزعم أنه لم يسلم؛ فالشهادة شهادة من أثبت أن 
شيئا قد كان» ولايلتفت إلى من شهد أن ذلك لم يكنء إذ قد“ يمكن أن يكون و لم 
يخلموا 

م : ولو ترك معهما ولدا صغيرا”/ لايعقل ول يقي بينة فليعطيا" للصغير نصف 
المال ويأخذ كل واحد منهما ربعا ربعا لأن كل واحد منهما يدعي أن المال بينه وبين الصغير 
فلا شيء للآخر فيه وأنه لا يستحق منه شيئا إلا وللصغير مثله فوجب على كل واحد أن 
يعطيه نصف ما يصح له لو لم يكن الصغير فيصير له نصف الالء وكذلك لو كان مع 
الكبير ابن ثالث كبير بودي يدعي أن الأب مات على دينه فليقسم” الال بينهم أثلاثا؛ 


(۱) (يكون) ساقطة من ز. 
() (بن اسحاق) ساقطة من ز. 
(۴) (القاضي) ساقطة من ن. 
(4) فين : وقفت. 

(9) في ز : إذاكان. 

(0) نہاية ل ۱۹4 ب. ز. 
() فيز : فليعطى, 

(8) فيز : فليقسموا. 


(هو11 هادا 


فإن كان معهم أخ صغير فيعطيه كل واحد" نصف ما بيده فيصبح له نصف الال 
وللكبار”' سدسا سدسا لأن كل واحد يدعي أن له نصف الال ونصفه للصغير فقد 
سلموا للصغير نصفه وتداعو في النصف الباقي'" فيقسم بينهم أثلاثا. 

قال أصبغ: ويجبر الصغير على الإسلام. 

قال سحنون وإن مات الصبي قبل البلوغ عن مال“ حلفوا واقتسموا ماله. 

قال أبو إسحاق ولو كانت معهم| أخت صغيرة لم تكن الامسلمة» [وأعطاها المسلم 
ثلث ما في يده؛ لأنه يقول: ما صار في يد أخي النصراني ظلم ظلمت أنا وأخي به وكذلك 
النصراني يعطيها أيضا ثلث ما في يده إذا كان في دينهم أن ميراث الأبناء مثل نصف ميراث 
الذكر؛ لأنه يقول: هي نصرانية على ديني يجب أن نكون قد ظلمنا المسلم فيا أخذ منا 
فجاء بحقه علنيا جميعا], 


فصل 
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن أقام بينة أنه ابن فلان الميتء أو أنه مولاه أعتقهء لا 
يعلمون له وارثا غيره» قضيت له بمیراثه ولم آخذ منه كفيلا بالمال» فإن أتى بعد ذلك غيره 
يدعي الولاء في المولى وجاء ببينة” سمعت حجته وقضيت بأعدل البيتتين. 


قال سحئون في كتاب ابنه فإن استويا في العدالة فالمال بينهما"/ نصفان". 


(۱) (كل واحد) بياض في ن. 
(؟) (وللكبار) بیاض قي ن. 

() (الباقي) بياض في ن. 

(6) (مال) بياض في ن. 

(2) مابين المعقوفين ساقط من ن. 


() (ببينة) بياض في ن. 
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م'": وهي كمسألة من ورث رجلا بولاء يدعيهء وأقام آخر بينة أنه مولاه» وأقام 
قابض الميراث مثله؛ ويدخلها الخلاف الذي دخل تلك. 

قال سحنون ولو أتى أحدهما ببينة على إقراره بالولاء وآخر بينة أنه أعتقه كان الذي 
شهدت له البينة بالعتق أولى [بميراثه ونحوه في المدونة]. 

ومن المدونة قال ابن القاسم ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه 
غياباً”"! فإنه يمكّن من الخصومة في الدار» فإن استحق حقا لم يقض له إلا بنصيبه" منهاء 
ولا ينزع باقيها من يد المقضى عليه؛ إذ لعل الغياب يقرون بها للمحكوم عليه بأمر جهله 
هذا المدعى» فإذا قدموا وادعوا كدعوى الحاضر كان ذلك القضاء لحم ناجزًء فإن قدموا 
قبل القضاء وبعد أن عجز الأول عن منافعه كانوا على حجتهم إن كانت لهم حجة غير ما 
أتى بها الأول. 

وقال أشهب ينزع احق كله من يده فيعطى لهذا حقه » ويوقف حت الغائب له. 


وكذلك كتب مالك إلى ابن غانم؛ ورواه أشهب”/ وابن نافع عن مالك. 


)١(‏ نہایة ل 196/أ.ز. 
(7) في النسختين : نصفين. 
() (م) بياض قي ن. 
(5) بياض في ن. 

(0) في النسختين: غياب. 
(5) فين : بحقه. 


(۷) نباية ل 7675/ ب. ن. 
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فصل 

قال ابن القاسم قال مالك: وإذا هلك ابن الملاعنة وترك مالا ولا وارث له غير مولى 
أمه كان ميراثه له. 

م: وقاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. 

قال مالك: وإن ترك أمه كان ها الثلث ولمواليها ما بقى 

م: هذامذهب زيد وعروة بن الزبير وابن المسبب ومالك والشافعي وكان علي بن أي 
طالب يقول: إذا كان له ذو أسهم من ذوي رحمه فبقية المال رد عليه. 

وكان ابن مسعود يجعل عصبة أمه فإن لم تكن فعصيته عصبة أمه. 

وعن ابن عباس وابن عمر ونحوه. 

ومن المدونة قال مالك ولا يرثه خاله””/ ولا اين خاله ولا جده لأمهء وإن ترك أمه 
مع أخ”" لأمه فلأمه الثلث وللأخ”" السدس وإن ترك معها أخوين لأم فصاعداً فلها 
السدس وللأخوين فصاعدا الثلث بينهم سواء حظ الأنثى والذكر فيه سواء لقوله تعالى: 
«قإن كائ َر من ذلك فهُم شْرَكَا في لته 


(۱) نہایة ل 14/ب. ز. 


() في ز آخته. 
(۳) في ز : أخته. 
(5) جزء من الآية 17 من سورة النساء وتمامها: (ِوَلَكُمْ يَضْفُْ ما تَرَكَأَزْوَاجْكُمْ إن ا 


و 


ن وَلَدفَلَكُمْ اليم ينا ب 
کان َكُمْ وَلَدٌ َلَهْنَّ لتم يا 3 
وأا E‏ كل رمز ده كرعشو في اثلث مِنْ بني وَصِيْهِ 


: م 
وشن الريع ينا تر 
ر 0 


قال مالك: وما بقي فلموالي أمه إن كانت مولاه وإن كانت عربية فلبيت مال 
المسلمين ولو كان له ولد ذكر أو ولد ولد كان لأمه السدس» وما بقي لولده أو لولد ولده 
الذكور. 

وقال ابن القاسم: وإن ترك ابن الملاعنة موالي أعتقهم كان ولاؤهم لذكور ولده أو 
لذكور آبائهم وإن لم يكونوا فليس لأمه ولا لأخيه لأمه ولا ناله" ولا لجده لأمه من ولاء 
مواليه شيء وولاؤهم لموالي أمه إن كانت معتقه وإن كانت عربية فلبيت مال المسلمين. 


قال عروة بن الزبير وغيره: وكذلك ولد الزنا في جيم ماذكرنا. 


فصل 

قال مالك ومن ارتد ولحق بدار الحرب؛ وقف ماله حتى يعلم أنه مات» فإن رجع إلى 
الإسلام كان أحق به وإن مات على ردته كان ماله للمسلمين ولا يرثه المسلمون ولا 
النصارىء وقاله علي بن ابي طالب رز وغيره. 

وذكر بعض الفَرّاض" وم أروه: أن مذهب علي وابن مسعود أن ميراث المرتد 
لورثته من المسلمين» وبه قال ابن المسيب وعطاء والشعبي والأوزاعي. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد غات العبد 
المعتق عن مال وسيده قي حال ردته ورثه أولى الناس بالمرتد من ورثته المسلمين تمن يرث“ 
الولاء عنه ثم إن أسلم لم يرجع بذلك عليهم وكذلك من مات له من ولد وغيره فليرئهم 
ورثته المسلمون ولا يرجع عليهم أيضا وإن أسلم لأنه إنما ينظر في هذا إلى الميراث يوم 


)١(‏ (ولا لخاله) ساقطة من ز. 
(؟) أي : بعض علماء علم القرائض والمواريث. والله أعلم. 
2*0 في ز : من لايرث. 


لي سكيم سيك[ ووو E‏ 3 


وقع””/ فيجب لأهله يوم يموت الميت. 
قال مالك وإذا ارتد الأسير لم يقسم ميراثه حتى يعلم موته» فإن عَلم أنه ارتد طائعا 
أوم يعلم طائعا أو مكرها؛ بانت منه زوجته. وإن لم أنه ارتد مكرهاً؛ لم تبن منه زوجته. 
قال ابن القاسم في غير المدونة وميراث المرتد'"'لورثته. 
وقال غيره: لبيت المال. 


نصل 
قال ابن القاسم ولايتوارث أهل الملل. 
وروى ابن وهب أن النبي ك قال: (الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
ولايتوارث أهل ملتين شنَّى 90 
وفي كتاب محمد لمالك: من أقر أن أباه كان يعبد الشمس وكان أبوه مظهرا الإسلام؛ 
أنه يرث أباه» واحتج بالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه السلام فورثهم ورثتهم لما 
بقوا على ما أظهروا من الإسلام. 


)١(‏ غباية ل 1/۱۹ ز. 
(5) فين: الزنديق. 
مم الكلام على هذا الحديث من جهتين: 

أ الحديث بهذا اللفظ في المدونة7/ ۳۸۹ وتبذيب المدونة7/ 1847.إلآ أن فيهما بدل (شتى) (شيئا)» 
ومثلهها في المحرر في الحديث لابن عبد الحادي. واللفظ في كتب الحديث (شتى) إلا في المعجم الأوسط 
للطبراني7/ 75١‏ (بشيء)؛ ورُسمت الكلمة في المخطوط(شتا). 

ب للحديث تقدم تخريجه لكن من غير اللجزء الأخير منه(ولابتوارث أهل ملتين شتن). وأخرج هذا الجزء الإمام 
أحمد في المسند1١/ ۲۲٠‏ وأبو داود/ 805»وسعيد بن منصور في سننه1/ 485 وابن عبد الهادي في 
ا محرر ني الحديث7 27 وقال: (قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: "هذا إستاد 
صحيح لا مطعن فيه" رضعفه في مكان آخر). وانظر التمهيدة/ /1197-151. 
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واختلف في ميراث الزنديق: إذا أنكر الزندقه وقد شهد عليه بها: 

فقيل إنه يورث على ما أظهرء وأما لو أقر بذلك وتمادى علي الكفر الذي كان أسره 
لوجب ألا يورث. 

قال أبو اسحاق: والأشبه في الذي مات على الزندقة وورثته يعلمون بذلك ألا 
يورث؛ لأنه كافر» وقد ثبت أن المسلم لايرث الكافر والمنافقون الذين في زمن النبي عليه 
السلام لم يستعمل النبي عليه السلام فيهم علمه ليبين ذلك لمن بعده ألا يحكم الحاكم 
بعلمه وإلا فقد علم النبي عا ذلك منهم؛ ولأنه أراد دخول الناس في الإسلام فقال: 
«لايتحدث الناس أني أقتل أصحابي)» فقد يرد في ذلك إلى التنفير عنه عليه السلام. 

وأما من شهد عليه بالكفر وهو ينكره وكان مظهرا للإسلام فقتل حدا ويورث 
لإنكاره الكفر ويصلى عليه والله أعلم بسريرته؛ ولم تقبل"/ توبته بخلاف المرتد لأنه شيء 
أخفاه فأشبه الزنا والسرقة والمرتد أظهر ما اعتقد فاستتيب كا تقبل توبة المحارب المظهر 
للحرابة . 

ومن العتبية عن مجوسي تزوج ابنته فولد له منها ولدان فأسلمت الأم والولدان » 
فهات أحد الولدين . قال : فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتعاد 
نفسها بنفسها ؛ فكأنه ترك أخا وأختا حجبا الأم عن الثلث. 

قال أبو إسحاق: وني هذا نظر وذلك أن من أسلم من المجوس إنما يتوارثون بأقرب 
القرابتين؟ فإذا تزوجها أبوها ولدت ولدين فهما ولداها وهما أخواها فنسبتها في ميراث 
أحدهما بالأمومة أولى» فإذا كانت هى أمه سقط أن تكون أختا له » وإذا سقط كونها أختا 
أحذت ثلث ما ترك لأنه ترك أمه وأخاه فكيف حسبها أما أختا في حال واحذة فحجبها 
عن ميرات الثلث بنفسها أن جعلها أختا للميتة وللباقي فصارت أما أختا في حالة واحذة 


940 مسند الإمام أحمد ۰۱۱۲/۲۳ وصحيح مسلم7/‎ )١( 
نباية ل 195/ ب. ز.‎ )( 
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ولم يسقط حكم الأمومة فيكون كأنه ترك أخته وأخاه » وكان يجب أيضا أن يكون لما 
الثلث مع أخيها الذي هو ابنها ؛ لأا مع أخ واحد ؛ فإن قدرتها أنها أما منفردة كان لها 
الثلث؛ لأنها مع أخ واحد وإن قدرتها أنها أحتا منفردة كان لحا الثلث ؛لأن الميت ترك أخته 
وأخاه وهو فقد قدرها أما أختا في حال واحدة فصارت كأنها أختا أخرى تركها مع أمه 
وأخيه فلذلك جعل لها السدس. 

قال ابن القاسم: وإذا تظالم آهل الذمة في مواريثهم لم أعرض هم إلا أن يرضوا بحكم 
أهل الإسلام فأحكم بينهم فيه ء وإن أبوا ذلك ردوا إلى أهل ديتهم”/ . 

وقال مالك: إذا كانوا نصارى كلهم ورضوا بحكم الإسلام [ حكم بينهم به وإن 
كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى حكم التصارى» وحكم بينهم بحكم الإسلام ولم 
ينقلوا عن مواريثهم؛ يريد: أسلم أحدهم بعد موت الموروث فصار حكم بين مسلم 
وكافر. 

وني رواية بجی : يحكم بينهم بحكم دینهم والمعنى واحد. 

وروى أبن وهب: أن مسلمين ونصارى اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز في مورث 
فقسم بينهم على فرائض الإسلام» وكتب إلى عامل بلدهم إن جاءوك فاحكم بينهم على 
فرائض الإسلام وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم. 

وقال النبي تا : كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل ميراث 
أدركه الإسلام ول يقسم فهو على قسم الإسلام» ”/. 


)١(‏ غباية ل ۱۹۷/|. زء 
)١(‏ (يحي) ساقطة من ز. 
() نہاية ل 8558 7/ أ. ن. 


قال مالك: معناه في غير الكتابيين: من جوس وزنج وغيرهم» وأما لو مات نصرانيا 
ثم أسلم وارثه قبل أن يقسم ماله فإنه يقسم على قسم النصارى وإن مات مسلم وله ورثة 
نصارى فأسلم وارث له قبل أن يقسم ماله فلا يرثه وإنما یرثه من كان مسلا يوم مات. 

وقال ابن نافع وغيره من كبار أهل المدينة: الحديث عام في الكتابيين وغيرهم من أهل 
الكفر. 

قال ربيعة: ولو مات مسلم ثم تنصر ولده بعده قبل قسم ماله لقتل إن كان قد بلغ 
الحلم وجعل ميراثه في بيت الال لأنه قد وجب له. 


فصل 

قال مالك: وهذا مات العبد النصراتي عن مال فسيده أحق بهاله. 

قال ابن القاسم: وكذلك إذا أرتد العبد أو المكاتب فقتل على ردته فسيده أحق باله؛ 
لاأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث. 

ابن المواز وكذلك لو أسلم عبد لمجوسي”" أو لكتابي ثم مات قبل أن يباع عليه لورثه 
سيده الكافر بالرق. 

ومن المدونة قال مالك: [ومن ورث من]”“عبده النصراني ثمن خمر أو [خنزير فلا 
بأس بذلك وإن ورث منه خرا أهراقها]”» أو خنازير سرحهم. 


والحديث في سنن سعيد بن منصور١/ »٩۹۷‏ وسئن ابن ماجه۲/ ۸۳۱. ولفظ الموطأ؟/ 755: (أيم] دار أو 
أرض قسمت في الجاهلية» فهي على قسم الجاهلية» وأيها دار أو أرض أدركها الإسلام؛ ول تقسم فهي على 
قسم الإسلام). 

)١(‏ المجوسي) بياض في ن. 

(؟) بياض في ن. 

(۳) ساقط من ز. 
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قال سحنون: بل يقتلهم. 
وروى ابن وهب أن عبد الله بن عمر ورث عبدا له”"/ نصرانيا كان يبيع الخمر 
ويعمل بالرباء فقيل له في ذلك» فقال: ليس الذي عمل في دينه بالذي يحرم على ميرائه. 


فصل 

قال مالك ومن مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخت فليعطها خس ما في يده ولا 
تحلف مع الأخ امقر اء لأنه شاهد, ولا يحلف في النسب مع شاهد واحد. 

م: وبيان ذلك أن تعمل المسألة على الإنكار فتكون من اثنين وعلى الإقرار فتكون من 
خسة فتضرب ائنين في خمسة فتكون عشرة فإذا قسمتها على الإنكار كان لكل أخ خمسة 
وإذا قسمتها على الإقرار كان لكل أخ”" أربعة» فيستفضل المقر واحدٌ وهو خس ما بيده”. 

ومن العتبية: وإن أقر أحد الابنين بأخ هما فإنه يعطيه ثلث ما في يديه ثم إن مات بعد 
ذلك المقر له قال: يرثانه جميعا؛ المقر له والمنكر له» وهو بمنزلة رجل قال: أخي مات وترك 
ألغاً وهو أخوك أيضا فإن الألف بينهما. 
قال يحبى بن عمر: وأرى أن يأخذ ا مقر له بد" من تركته مثل ما كان أعطاه ثم يكون ما 
بقي بينهما نصفين]. 


ومن المدونة قال مالك: وإن أقر أحد الابنين بزوجة لأبيه أعطاها تمن ما في يديه. 


)١(‏ نہاية ل 151/ب.ز. 

)١(‏ (أخ) ساقطة من ن. 

2 انظر شرح الخرشي عل خليل1/ .1١5‏ 

)4( رسمت الكلمة هكذا: "بدئا" والنص في النوادر17/ 979 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من ن. 
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م: لأن أصلها في الإنكار من اثنتين وفي الإقرار من ثانية فتصح من ستة عشر 
فتقسمها على الإنكار فيكون لكل ابن ثانية وتقسمها على الإقرار للزوجة الثُمن ولكل 
ابن سبعة فيفضل للمقر واحد وهو ثمن ما في يديه فيعطيه للزوجة. 

ومن المدونة قال مالك: وإن هملكت امرأه وتركت زوجها وأختها فأقر الزوج بأخ لها 
وأنكرت الأخت فلاشيء على الزوج؛ لأنه إنا أقر لها بشيء في يد الأخت» فلا شيء له يعني 
ولو أقر بأخت للميتة لأعطاها سبع ما في يديه؛ لأن أصل الفريضة في الإنكار من اثنين وفي 
الإقرار من سبعة فتضرب اثنين في سبعة تكن أربعة عشر» فتقسم على الإنكار؛ تكون للزوج 
سبعة وتقسم على الإقرار تصح”/ للزوج ستة» فيفضل له واحد وهو سبع ما في يديه. 

م: وهذا باب واسع أوعبه إن شاء الله في كتاب الفرائض. 

تم رُرْمَةٌ العبيد بحمد الله وحسن عونه وتأييده وتسديده ويتلوها إن شاء الله كتاب 

النكاح الأول””/ . 


.ز.أ/١94 تهاية ل‎ )١( 
هذا في نسخة زل1598/ ب. وقال في ن : تم كتاب الولاء والمواريث من الكتاب الجامع لابن يونس‎ )۲( 
والحمدلله على ذلك كثيرا.‎ 
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الموضوع الصفحة 
كتاب المكاتب الأول و لع بارا م ل AKO‏ 
باب ني التحضيض على الكتابة والوضيعة منها م ا و لا 
في إكراه العبد على الكتابة» وكتابة الصغير» ومن لا حرفة له RAN SSS‏ 


ما يحل ويحرم من عقد وشرط في الكتابة 
فصل: في الكتابة على شهر والتعجيل في العتق من عدمه RAEN‏ 


فصل : في الشرط على مكاتبه أنه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رقيق RARE‏ 
فصل : في مكاتبة العبد على ألف دينار على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة دينار ااي 
في قطاعة المكاتب» وقطاعة أحد الشريكين له. وتبديته بأخذ حصته م و د CA‏ 


فصل في المكاتب يكون بين الرجلين.. 
فصل :في حلول نجم من نجوم المكاتب بين الرجلين Ila e‏ 
باب في كتابة الجماعة» والتراجع بينهم» وتعجيل أحدهم الكتابة وعتق السيد بعضهم وتدبيره 


أحدهم. وكتابة الجماعة لعبيدهم والحمالة في ذلك 1[ [ ز [ ROS‏ 
فصل : أنه للمكاتب تعجيل المؤجل من كتابته NESS‏ 
فصل: في من كاتب عبدين له أجنبيين كتابة واحدة GSEs‏ 
فصل : في من كاتب عبذه على نفسه وعلى عبد للسيد غائب NEO‏ 
فصل : في عدم جواز جمع عبدين في كتابة e‏ 
فصل : في العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ أن يتحمل له أحد بكتابته 5 
فصان في المكاتب يكون له مال ظاهر معروف فليس له تعجيز نفسه TA‏ 


في آداء المكاتب وله أو عليه دين 
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فصل : في مكاتبة الرجل عبده فيتبع العبد ماله باق EAGER‏ 
فصل : في عجز المكاتب عن الكتابة فكل ما قبض السيد منه قبل العجز حل له.... .۹۳۹ 


فيمن أعتق بعض مكاتبه أو شقصاً له فيه في صحة أو وصية 


فيمن وطأ مكاتبته أو أبنتها VEO nae‏ 
في بيع المكاتب وبيع كتابته 000000 0 0 0 NOY‏ 
فصان في المكاتب أن سيده لا يبيع كتابته اما ا اد الج ا 


في كتابة أحد الشريكين وتدبيره نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه ومن كاتب بعض عبده.. 199 


فصل : فيمن كاتب بعض عبده لم جز ذلك ولا يكون شيء منه مكاتياً. . 


في مكاتبة الأب لعبد ولده» والوصي لعبد يتيمهء ومكاتبة المكاتب» والمأذون؛ والمديان» 


الأسفل للسيد الأعلى eee eae‏ 


فصل: لا يجوز للمأذون أن يكاتب عبدا له أو يعتقه إلا بإذن سيده ا 
في مكاتبة التصراني لعبده وإسلام مكاتبه ا eA Sahe‏ 
كتاب المكاتب الثاني 

في إسلام أحد مكاتبي الذمي» وهروب مكاتبه إلى بلد الحرب ASS‏ 
فصال: في غنيمة المكاتب لذمي أو لمسلم 1 1 ااا 
في الدعوة في الكتابة وبعثها إلى السيد E‏ 0ض 


ما يحل ويحرم في الكتابة من خيار أو رهن أو حمالة 0 1 ذا 


فصل : في مكاتبة العبد وأخذ منه عند الكتابة رهناً يملكه Veale‏ 
فصل : في أن العبد إذا كاتبه سيده ل ينبغ أن يتحمل له أحد بكتابة... 

فيمن ورث شقصاً من مكاتب يعتق عليه أو أوصي له به 0000001 
في من يدخل في الكتابة بالولادة والشراء من القرابة اما المعو ا م ل از 
في سعي ولد المكاتب» وسعي آم ولده» وعتق السيد المكاتب دون ولده ANAS‏ 
فصل : في ولادة المكاتب من أمته ولد بعد الكتابة 0-5 AV‏ 
في المريض يكاتب عبده أو يقر بقبض كتابته ۸4 
في الوصية بالكتابة أو بنجم منها لرجل أو للمكاتب ووصية المكاتب ا CA‏ 
فصل: فيمن وهب لکاتبه من كتابته نج بعینه AS‏ 


فصل: فيمن وهب لرجل وهو صحيح كتابة مكاتبه فعجز NURE aa‏ 
في وصية المكاتب وبيعه أم ولده لخوف العجز وبيع ولده إياها وهلاككهوذكرمن 
يرئه 
فصل : في ولادة أمة ا مكاتب قبل الكتابة SNORE‏ 
فصل إذا مات المكاتب وترك مالا فيه وفاء بكتابته 0 010000000 
فصل :إن مات المكاتب وترك أم ولد وولدا منها E‏ ا 
فصل إذا هلك المكاتب ومعه في الكتابة ولد وأجنبي وترك مالا فيه وفاء بكتابته. ٠٠١7“.‏ 
فصل : في تعجل السيد في الكتابة والسعي في بقيتها 
فصل: وإذا مات المكاتب وترك ولدا حدث في كتابته 00 


فصل : وإذا مات المكاتب وترك مالا وم يترك أحدا معه في الكتابة 0000001 
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كتاب أمهات الأولاد TR Ase‏ ااا 


أمهات الأو لادء وما تكون به الأمة أم ولد؟ ما بيدها من مال بعد 
1 0 و 1 من 3 


موت السيد A RE EE‏ 
فصل: فيمن يطأ مكاتبته EVER‏ 
فصل : فيمن أقر في مرضه بحمل أمته ee‏ ا 0 
فصل: قيمن باع أمته فولدت عند المبتاع لستة أشهر NTT‏ 
فصل: فيمن أقر بوطء أمته ثم باعها ERA‏ ا 
فصل : وإذا مات سيد أم الولد وبيدها حلي أو متاع See E ASR‏ 


فيمن وطأ أمته وهي زوجة لعبده أو لغبره» أو وطء أمة مكاتبه» أو أمة ولدهء أو والده؛ فأنت 


فصل: قيمن زوج أمته........ 


فصل: فیمن أوصى لرجل بجاريته وله مال مأمون RAs‏ 
فيمن اشترى أمة ولدت منه أو من ابنه أو أخيه بنكاح لتب ا الم ع E‏ 
في أم ولد المرتد ومدبره وأم ولد الذمي تسلم وحكم ولدها من غيره AYA‏ 
فصل : إذا أسلمت أم ولد الذمي Aa‏ 1[ 1 1 1 0 اا 
فصل : فيها ولدت أم ولد الذمي من غير سيدها ا TEE‏ 
في أم الولد تكاتب أو تعتق على مال أو تباع EVR‏ 
فصل: فيمن باع أم ولده فأعتقها المبتاع 1 1 1 1 1 ااا 
في أم ولد المأذون, والمكاتب والمدبر إذا عتقوا 1 1 1 NON‏ 
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جامع القول في إاستلحاق الولد ا 1 1 1 12 1 ز12 1 TE SNA‏ 
فصل : قيمن باع صبيا ولد عنده 0 2 2 2 2 121212 1 1 1 1 ا ا ذا 


فصل : حكم الإقرار بولد الأمة 0001087 0 0 AV‏ 
فصل : حكم من ابتاع أمة فأولدها 0 1 1 1 1 ا اا 


فصل : فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي 1د Ae‏ 
فصل : في ذكر الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها 111[ 1 1غ 
في اللقيط وقي الحملاء يدعون المناسبة ا ONES‏ 
فصل: في عدم توريث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في أرض العرب VEN‏ 
في لحاق النسب بالقافة وذكر ميراث المستلحق بهم الم ما مع لس لوي إلا 
فصل: في أمة بين حر وعبد وطآها في طهر فحملت AAV‏ 
فصان في المشتري وطيء الآمة بعد أن استبرأها بحيضة ANOS ES‏ 


في الأمة والمدبرة والمكاتبة والمعتقة إلى أجل بين الشريكين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


فصان في المدبرة بين رجلين الع وش و N ASE‏ واس لبد ا eT‏ 
فصل : في معتقة إلى أجل بين ثلاثة وطئوها :-- 11 001011010101011 
فصل : في المكاتبة بين ثلاثة وطئوها؛ فأتت من كل واحد بولد PETROS‏ 
في وطء المخدمةء ومن زنا بأمة فأولدها؛ هل يطأ ابنتها منه؟ NEA ese eso‏ 
فصل: فيمن أقر أنه زنا بأمة لغيره ا O‏ 
كتاب الولاء والمواريث are rN‏ 1 00000 
في ولاء من أعتقه الرجل عن نقسه أو عن غيره أو سائبة NEARS‏ 
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فصل : ولو أعتق عبده عن غيره من ميت أو حي بآمره الم كا 


في ولاء من أعتق الذمي» وولاء أم ولده» ومدبره» ومكاتبه» وإسلام العبسدء أو السيدفي 


ذلك INOS Rae‏ 
فصل: في التصراني ممنوعا من ملك المسلم في القضاء 0 0 00ل 
فصل: في المسلم غير ممنوع من ملك الكتابي SSE‏ 2 0 
فصإ: إذا كاتب المسلم عبده النصراني ز ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ [ ز [ 0 0 0 ATER‏ 
في ولاء من أعتقه عبداً ا أو أم ولدء ومكاتب» وولاء ولد الأمةء والمكاتبةء والمكاتب» وجر 
الولاء فيه Rae‏ محرت توي عاق سوق امات وم اس و ا 

قفص [ل: إذا أعتق المكاتب عبده على مال 


فصلل: فيمن أعتق أمة حاملا من زوج حر أو عبد» فولاء ما في بطنها للسيد...... ١١5٠0‏ 


في ولاء من أسلم من عبيد ا حربيين» وأبنائهم أو نقذ نقض العهد :من معتق» أو معتق ثم غنمناه» 


وولاء من أسلم من ذمي» أو حربي» أو غيرهم EVES‏ 
فصل : في قدوم الحربية بأمان فأسلمت e‏ مس اوه ل لا 
فصل :في من أسلم من أهل الذمة HETE‏ 
في ولاء العبد يشتريه من شهد له أنه حرء أو أم ولد أو من يعتق عليه أو يوصى له به...١۲١٠٠‏ 
فصل: ومن اشترى أباه فأعتق عليه OOS aR a‏ 
في ولاء العبد يعتقه قرشي و قيي أو مسلم وذمي وولاء اللقيط والعبد يعتق من ... و 
الولاء. وموالي المرأة 


حح فع :212 ا 


جامع القول ني الشهادة على الولاء والنسب Nees‏ 


فصل: في شهادة رجل لأعامه أن فلانا الميت مولى أبيه أعتقه FAS‏ 
في الإقرار والدعوى في الولاء NNR‏ 
في ميراث الولاء بالقعدد» وما يرث النساء من الولاءء ودور الولاء WERE‏ 
فصل: اجماع المسلمين أن النساء لا يرثن من الولاء شيئاً اتساب فسا اا 
فصل إن اشترت امرأة أباها؛ فعتق عليها TÎ‏ 1 
جامع القول في المواريث وذكر الميراث بالشك والتداعي والشهادة ني ذلك وميراث ابن الملاعنة 
والمرتد والمسلم للنصراني وذكر الإقرار بوارث VARESE RE‏ 


فصا: في البلد افتتحت عنوة فأقر أهلها فيها ثم أسلموا فشهد بعضهم لبعض فإنهم 


فصإا: فيمن مات وترك ولدين؛ مسلا ونصراني E‏ 1 
فصإم: فيمن أقام بينة أنه ابن فلان الميت» أو أنه مولاه أعتقه 0 AV‏ 
فصل إذا هلك ابن الملاعنة وترك مالا ولا وارث له غير مولى أمه Ana‏ 


قفصإ: فيمن ارتد ولحق بدار الحرب للضي جف وق ا واج مود وماد ف رده سا E‏ 
فصا: في توارث أهل الملل VTS‏ 


فصل: إن مات العبد النصراني عن مال فسيده أحق باله TAA‏ 
فصل :فيمن مات وثرك ابنين فأقر أحدهما بأخت Ra‏ 100001 
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